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الو/بب 0 0 ص خصارررض اا 
الإمامالقَاضِيٍ الققِيه الأو لتقلا رأ حَنِيقَة 
َوَاما لمكب بن مر الأَاٍ اَن 
(ت مه لام) 
مَرَكرالوَرَاسَاتِ وَالبْحوَتِ 
بوْسَسَء لجنيا الوا تِوَالحِذمَاتٍ الييّة 
إِشْرّاك 
عَبْدَالعَاطِيمْحِي أحمَدالشَرْقَاوِيَ 
المْجَلْدَالءَإني عَسَّر 
كِنَابُ الدَعْوَئ - فصل فيا لاختِلافٍ 


وَالحِدَمَاتالَقيّة لِلِنَشسروَالتُوزتع 
8 : 2 
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َم كانت الوَكَالَةٌ بِالخُصٌومَة مِنْ نْ أنواع الوكالات» وهيّ سَبَبٌ داع إلى 
الدّعوئ وَالحُْصُومَة : ناسَب ذْكُرُ كتاب الدّعوئ عَقِيبَ كتاب الوَكَالة؛ لأنَّ المّسَبَبَ 
عضي سابقة السّبَبِ . 
اعلّم أوَلَا: أنَّ الدّغْوئ مَشْرُوعٌ بالكتاب والسُنّهَ وإجماع الأمة. 
أما الكتاث: فقَوله تعالى في قصَّةٍ داوٌدٌ 2: «ووَاتَيئةُ لله وَفَصَلَ لطاب 
© * وَعَلْ أَتَكَ تؤأ للضي إِذْ تموَُوا الِْحَرَابَ © إِذْ َحَلوأ [:50:1.] عل د داو فز 
2 2 فعا 1 ظ بق بعصا عل بض كر ينا يل ول[ [/:<دام] مطل 
وَأَهَدكا إل سو أَلصَرَطٍ © [ص: ٠] -١‏ 
قال في «التّيسير)2©0 و«(الكشاف)20: اعَنٍ عَلِيّ وله في تفسيرٍ قَصْلٍ 
الخَطَابٍ: أنه البيّئَةٌ على المُدَّعِي » وَالِيَمِينُ علئ المُدّعَى علئه)0) » وهذا وإِنْ كان 
شريعة وق أنه رلزقها غلن أله شريعة رمولنا ما له برد البني: 
والخَصم: الخصماة] 3 م على الواجد والجمع [1/11لاو/د] كالمّئِفِ » 
لاتَسَوَرُوا آلِْحَرَابَ 2 أي: تصّعٌدوا سُورّه ونرّلوا اليه . والسّورٌ: الحائطً ابنج 
0 : لا تَجِرُ » و سوا يرل 4: وسَطَه مكل لعيْنِ الح ومَحْضِه 
كذا في «الكشاف)9) . 


5-2 


)00 هو: «التيسير في التفسير» لنجم الدين أبي حفص عُمَّر بن محمد النسَفِيّ . وقد تقدم التعريف بذلك . 
(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [85/5] ١‏ 

(0) لَمْ تقف عليه مُسندا. 

(:) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [80/5] ٠‏ 


د غاية البيان «4 


وكا الي فما روّئ محمدٌ بن الحسن عَن عَمْرِو بْنِ شَُيِبٍ عَنْ أي عَنْ 


جَدَهِ عَنْ رَسُولٍ لله يكل أنه قَالَ: «البَيَُْ عَلَى المُدّعِي » وَاليَمينُ عَلَى مَنْ نْكر20. 


ورَوَئ سِمَالكُ بْنُ حَْبٍ: عن تَعِيم بْن طَرَقَة أنه قَالَ: : «اخْمَصَمَ رَجْلَانِ إلى 
التي في تبر » وَأَكَم كل وَاحِلِ ها ابي أله َه فَقَسَمَُ الب 70" . 
ورَوّئ عبدٌ الرّحمنٍ ابن أبي لَيْلَى أنه قالّ: «كنتُ َاعِدًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاى 
اح د بي ع ا او جا 6 9 


َم تخ ولَمْ َب قَقَصَى بد [٠0مددا‏ هما وقلَ: ما ا حْوَجمَا إلَى سِلْسِلَة 
ايل » كانت كنل كد يقي القلال006: وعلرن هذا انعد جما الأ 3 


(1) أخرجه: الترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في أن البينة علئ المدعي واليمين علئ المدعئ 
عليه [رقم/841١]»‏ ومحمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /001//١١[‏ طبعة: 
وزارة. الأوقاف القطرية] » وابن عدي في «الكامل» 2»]٠١/3[‏ والدارقطني في «استنه» 
[؛ ]١51/‏ » والبيهقي في «السئن الكبرئ» ]1١7/8[‏ » عَن عَمْرو بن شُعَيب » عن أبيه؛ عَن جَدَهِ 
وله به. واللفظ لمحمد بن الحسن . 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ في إسناده مقال) . 
وقال العينى: «هذا الحديث معلول» ٠‏ ينظر: «انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنِيَ ]7"85/١[‏ . 

(9) األخرجه: 2 الرزاق في «مصنفه» [رقم/15707» 1670]» وابن أبي شيبة [رقم//181١71»‏ 
40407 ]].ء والطحاوي في «بيان مشكل الآثار» »]7٠١7/17[‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
[؟/4١7]؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» »]158/1٠١[‏ وفي «معرفة السنن والآثار» 
[5/14] » من طريق سمَاك بْن حَرْبٍ عَنْ تَِيمٍ بْنِ طَرََة به نحوه. 
قال البيهقيٌ: «هذا منقطع . قال الشافعي طق في «كتاب القديم»: تميم رجل مجهول» والمجهولٌ 
لو لَمْ يُعارضه أحدٌّ لا تكون روايته حجة». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [197/4] » و«البدر 
المنير) لابن الملقن [5917/9] ٠‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/4 ]١57١‏ » والطحاوي في «بيان مشكل الآثار» ]1١4/11[‏ » 
عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عن أبي الدَرْدَاء إلة به. 
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ثم ينغي لكَ أنْ تعرفٌ تفسيرٌ الدّعوئ لغةء وشريعة» ورُكُته وشَرْطه» 
وحُكمه. 

أن تيوه ' لغة؛ فهيَ في الل عبارةٌ عَنْ إضافة اللَّيءِ إلى نفيه حالة 
الققالمة والقتااعة حميعا» تارذ مِن قولهم: اذَّعَى فلانٌ شيئًا؛ إذا أضاقّه إلى 
نفسه بأنْ قالَ: هُوَ لي » ومن دعوةٌ الولد ؛ لأنّهِ يُضِيقُه إلى نفسه فيقول: ابني» 

وفي عرف الشَرْع: يُرَادُبه: إضافةٌ النَّيءِ إلى نفسِه في حالة مخصوصةء أيْ: 
في حالة المَُارَّعَة("©» لا في حالة المُسالمَة» ولهذا قال النبي #: «البَيَةٌ عَلَى 
المُدّعِي» وَالبَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر)"©, ذالبيئةُ واليَمِينُ إِنّما يُحْتاج إِليْهما حالة 
المَتَارَّعَة . 

وأا ُكُنه: فما هر تفسيره لغ وهو إضافةٌ الشيء إلى نفسه ؛ لأنَّرُكُنَ الشَّيءِ 
ما يقومٌ به الشَّيءُء والدّعوئ إِنّما : تقوم بإضافة المُدَّعِي إلى [١1/«راد]‏ نفيه » فَكانَ 
دكي 


وأا شْرْطه: : فمجلسٌ القَضَاءِ؛ لأنَّالدّعوئ لاتصحٌ في غير مجلس القاضي » 
حّى لا يجب عَلى المدَعَى عليه جوابُ المدّعِيء ون يكونَ المْدّعِي ين أهل 
المغرفة والتَمْييزٍ(؟» شرْطٌ لصحيه لصحيه » إلا أنه ليس ب بِصَّرْط خاصٌ لَه » بل يُشْتَرط لصحّة 
الكلام؛ دعو كان أَوْ غيره. 


وأمًا :1 فوجوبٌ الجواب على الخَضْم [تلمحظ/م]» ما بانعم) » أو 


)١(‏ ينظر: «التعريفات» [ص/ 5 »]٠١‏ «أنيس الفقهاء» [ص/10]. 

)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق» [0/5٠9؟]‏ » «الجوهرة النيرة» »]51١/[‏ «البحر الرائق» [191/17] » «فتح 
باب العناية» [885/8] . 

(؟) مضئ تخريجه. 

(١‏ وقع بالأصل: «والتميز». والمثبت من: «(ناء و١ماء‏ واتحاء وااغ14ء ولاض». 


+ غاية البيان ©» 
ب«لا»؛ ولهذا وجب على القاضي إحضاره مجدى الحُكُم حنّى يوني ما اسن 
عليه من الجواب , وحُكُمٌ الشَّيءِ : ما يجبُ به فكانَ وجوبٌ الجواب حكما 

ثم إذا أَجابت باانكم) يجب مَا دعا" المُدَّعِي بإقرارٍ المدَعَى عَلَيْهِ؛ ون 
قالّ: لا. يَقولٌ القاضي للمُدّعِي: أَلَكَ بَيْتَد؟ فإِنْ قالّ: لا اقول لك يَمِينْه » فإن 
طلك الشتين يدوكد المساه, نون لتو ب لخ هن لفق وود روزن 23 لاق 
الدعوّئ . 

والأصلٌ في ذلِكَ: ما رُوِيَ أن | الحَفْرَمِيَ وَالكِندِيَ اختَصَمًا إِلَى رَسُولٍ الله 
امن كه فَقَالَ التي يلل للمُدّعِي مِنْهُمَا: «أَلَكَ بَيَتةُ ؟) فَقَالَ: لا قَقَالَ: «لَكَ 

ةلس لَك غَيْرُ ذك00 ٠‏ كذا ذكرٌ شيج الإسلام أبو بكر الحَسِنٌ بن الحُسَيْنٍ7”" 
العتروق بحْوَامَر [؟اعمظ] زَاده في (مبسوطه) . 

وقالٌ شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ بق الحَسِنٍ عَلِيُ بن محمد الْأَسْبِيجَابِيُ 
في «شرح الكافي ) للحاكمٍ الشّهيد: امام بأنَّ قطم الخصومَة وَالمَتَارَعَمَ واجبٌ 
عقلًا وشرعا ء والذّعْوَئ مُتارْعَةٌ وحُصُومَة» وطريقٌ ته : اليه مين جهة المدَّعِي ؛ 
أنه يرجح جهةٌ الصذقي في خبره» بانضمام قول العَدليْنٍ يه » واليمينُ يبن جهة 
المُدّعى عَلَيْه ؛ أنه يظهرٌ جهةٌ الصذق في كلامه. 

وعليه دَلَّ قوله +#: افيما وزاة بحنة ين النصى بإشدادة عن مرق بن 
شُعَيْبٍ » عَنْ أبيو» عَنْ جد عَن النِيّ © أنه قَالَ: : «البيهُعَلَى المُدّعِي » وَاليَمِينُ 


)00 وقع بالأصل: «أداه) . والمثبت من: ١(ن4»‏ و(م)؛ ولاتح4؛ ولاغ4؛ وااض»ء 


الو مضئ تخريجه. 
() كذا سمّاه المؤلف هنا؛ الحَسنُ بن الحُسيْن)! والمشهور أنه «محمد بن الحُسَيْن). وهكذا سَمّاه 


المؤلفُ غير مرة فيما مضى . وهو الصواب٠‏ وقد تقدَّمَتْ ترجمئه : 
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قَالَ: البو ا ا 0 
يُجْبرُ عَلَى الخُصُومَة , وَمَعْرِفةُ لق بَيْتهُمَا م مِنْ أَمَعٌماينَى عَلَِْ مَسَائِلُ الدّعْرّئ » 
ل الل _ لل 8 هماية البيان 6 1 
عَلَى مَنْ أنْكَر2(0؛ جَعَلَ البيّتةً [٠امبراد]‏ حُجةً جنس المُدَّعِينَ ٠‏ واليَمِينَ حُجة 

وعنْ إبراهيمٌ قالّ: «البَينَةُ على المُدَّعِي » واليّمِينُ على المُذّعَى عَلَيْهِ؛ وكانَ 
لايد اليَمِين2"00؛ وهو مذهثنا». إلى مُنا لنْظه فك . 

قولّه: (ثَالَ: المُدّعِي مَنْ لا بُجْبرْ عَلَى الخّصُومَةٍ إذًا تَرَكَهَاء وَالمُدّعَى عَلَيْه 
مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الخُصُومَةٍ) » أيْ: قال القَدُورِيُ في «مختصره)(©. 

اعلّمْ: :“أن المشابة بح امَلفوا في حَدٌ يمتازٌ يه المُذّعِي ين المُدَعَى عَلَيِِ ٠‏ قال 
الشيخٌ الإمام الفقية محمد بن أبحمدٌ الأَسِْيجَابِي في في اشرح الطّحَاوِي): + لقال 
بعضهم: يُنْظَرٌ إلى المُدْكِرٍ منهما ٠‏ فأبهما كان مرا فالآخرٌ مُذّع. 

وال بعضّهم : كل من ادَعَى باطنًا ليزي به ظاهرًا ؛ فهّ مُدّع » وكلٌ من ادع 
ظاهرًا وإ ارا لِشَّيءِ ء على هيثيه؛ فهو مك كما إذا ادع عينًا في يلا وَجُلٍ » وأذكر 
صاحبٌ اليلد ؛ فالخارج مدع أنه يدعي باطنا ليزيلٌ يه ظاهرا؛ لأنّ اليد تدلٌ عل 
الملّك في الظاهِر لدف الاسْيشقاق : لا لِلاسْتِحْقَاقٍ [1لكحوام] » ]» وصاحبٌ اليد ل منك3 
[17/حناظ /د] ؟ ؛ لأنّه يدعي قرارٌ يذه » وملكه على ظاهره. 


وكذْلِكَ إذا ادّعَى دَيَْا فهو المُدَّعِى ؛ لأنّه يدَّعى شغلَ الذْمَهَ وَالذْكَةٌ لين 
الظاهرٍ قارقة+ والآخرٌ منكة ؛ لأنّه يذَّعِي ظاهرٌ النَّيء » وهو فراغٌ الذَمَة: 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) أخرجه: أبو يوسف في «الآثارا [ص/171١].‏ ومحمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؟ 
[074/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ هد به. 
2-7 «مختصر القَدُورِي» [ص/؛ ١‏ ؟]. 


89 كتاب الدعوى ©* 


2 غاية البيان :8 

وقال بعضهم: : صورةٌ المُدّعِي هوَ أنه إذا ترك دغْواة يِل والمُنْكرُ هو الذي 
إذا ترّكَ دغواة لا يُثْرَكُ . 

وقالّ بعضهم: : كل َن شَهِدَ بما في يد غيره لنفيه ؛ فهُو مدع » وكلٌ تمن شَهدَ 
بما في يد نفسه لنفسه ؛ فهو مُلكرٌ وكلّ من شَّهدَ بما في يل غيره لغيره؛ فهر شاهدٌ» 
وكل من شَهِدَ يما في ييه لغيره؛ فَهوَ مُق بر01 . إلى هنا لفْظُ الإمام الأَسِْيجَابيَ 
في اشرح الصّحَاوِيّ) . 

وقال مش الافكة في شرح الكافي): «المُدّعِي لغةّ: مَن يِقْصِدٌ إيجابت 
الحنّ على الغيرٍ» وفي عُرْفٍ اللّسان: يتناولٌ من لا حُجة له ولا يتناوّلٌ من له 
حُجَّةٌ » فإنَّ القاضى تُسمّيه مُدّعِيًا قبل إقامة البق ذأًا بعد إقامة البيّئة يُسَيد مُحِفًا» 
يقال لمسئلمة: مُدّعِي النجوّة» ولا يُقالُ ل سول الله: : مُدّعِي البْوّة ؛ لأنّه قذ أتيتها 
بالمغجزة» فعرَفْنا أنَّ إطلاقٌ الاسم على مَن لا حُجةً له عُرْقًا) . 

وقالٌ بعضهم: المُدّعِى من يتمسّكُ يما ليس يثابت» والمُدّعَى عَلَيْهِ:ْ من 
يتمسَّكُ بما هو ثابتٌء إِلَّا أنّ الّمسّكَ مِن المُدّعى عَلَيِْ يما هوّ ثابتٌ: تارةً يَكْمْتُ 
نضا ء وتارة ينعت اقتضاء. 

آنا تصنا: قكما إذا اذّعَى عينًا في بد آحَرَ أنه له» فقال ذو الهلِ: هرّ لي وليسّ 
لَك . كان ذو اليد مُنْكِرًا والخارج مُدَّعِيا ؛ لأنَّ الخارجَ ادع ما ليس بعابت» فإنَّ 
[1براد] المِلّكَ لَه فيما اذّعَى لَمْ يُْرَفُ ثبوه » وذو اليدٍ تمسّكَ يما هوّ ثابتٌ نضا 
إن قالَّ: هرّ لي» فإنَّ المِلْكَ له ثابتٌ بظاهر يدو 


)١(‏ ,ينظرة «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيّ [ق100]. 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» للشَّرَخْسِيَ [79/119]: 


1١ 
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وَقَدِ الحتَلَقَتُ عبَارَاتُ الْمَشَايحخَ فيه» ا لطم ممه مق فق ترد 1 
لل توج ايةالبيان © 

وأا اقتضاء: فكما إذا قالَ: ليس لكَ؛ لأنّه لَمّا ننّى مِلْكَ المُدَّعِي ؛ بَمِيَ 
للك له فكانّه قالَ: هرّ لي اقنضاءً, وكذلِكَ إنِ اذَعَى على أحدٍ دَيْنَاء وأنكرٌ 
المُدّعَى |/4:”ر | عليه ؛ كانَ صاحبٌ الدَيْنِ مُدَّعِيا ؛ لأنَّه يرع ما ليس بثابت» فإنّه 
دعي شخل وميه وأنّه ليس بثابت » والآخرٌ مدع عليه ؛ أنه تمسّكَ يما هو ثابتٌ 
نضّاء إِنْ قالّ: ذمّعي فارغةٌ عن الذَيِنِء وإن قال؛ ليس لكَ عَليَ َي اقتضاء ؛ لأنّه 
لَْ يكن عليه دَْنٌ؛ لأنَّ ذم فارغةٌ كما حُلِقَتُْ في الأضْل . 


وإذا أَرّ المَْيُونُ ايوق إلا أ أنه ادَعَى الإيفاء أو الإبراة؛ كان المَدْيُونُ 
مدعي وصاحبٌ الدَيْنِ مرا لأنَ صاحب الدَيْنِ تمسّكَ يما هو ثاب باتقاقهماء 
وهو شغلٌ رقبته بالتيْنِء والمُدَّعِ بما ليس بثابت [داححظام]» وهو فراعٌ ذِمّته عن 
المَغلٍ بعدّما ثبَتَ الشْعْلُ . 

فإِن قيلّ: : هذا يُشْكِلٌ بالمُودع [1/ف/ظاد] إذا قالّ: رددتٌ الوَدِيعَةَ ٠‏ وقالَ 7 
المال: لَمْ تَردَ؛ كان المُودعٌ مُْكِرًا حتّى كان عليه اليَمِين » وصاحبٌ المال مُدّع » 
وصاحبُ المالٍ تمسَّكَ بما هوّ ثابتٌ» وهرّ عدمٌ الرّدّ والمُودَعٌ ادّعَى يما ليس 

فالجوابٌُ عنه: أنَّ المُودعَ إن اذَعَى ما لي بثابتٍ من حيثٌ الصّورةٌ» وهر 
اله فقد تمسّكَ يما هَ ثابثٌ ين حيثُ المغتى » وهو فراع يِه عن الضّمَاٍ فإلّه 
بما قال يدعي فراعً مه عَن الصَّمَانِ » وفراعٌ مه عن الصّمَانِ صل . 

وصاحبٌ المال إن تَمَسَكَ يما هوّ ثابثٌ ين حيثُ الصّورةٌ؛ وهو عدم اله 
قد تَمَسّكَ يما ليس يثابت من حيثُ المغنى » وهوّ شغل ذم المُوع الضّمَانِء 
والعبرةٌ للمغنى . كذا قال شيخ الإسْلام حُوَاهَر زَّادَه في «مبسوطه». 

قوله: : (اخْتَلنَتث عِبَارَاتُ المَتَابخٍ فيد)ءأئ: ذ في الفرُ قي بين المُدّعي 


ا ا 0 ليها كتاب الدعوى #* 


َمْهَا: مَا قَالَ في: الإكابا ور 0د ام سخ 

وَقِياً االْمُدعن من ل سوق إلا بحْجة كَالْكَارِح» وَالمُدَعَى عَلَيمَنْ 
يكُونَ مشتحم قو من غَيْرِ جه كي الي وَقِيلَ : المُدّعِي : : مَنْ يَلْتَمسُ غَيْرَ 
الظاهر , وَالمُدَعَى عَلَْه: : مَنْ يَكَمَسَّكُ بالظاهر . 


وَكَالَ محمد هه في الأضل: اناك رجي انتيل 1 مي 
لكِنَّ السَّأنَ في مَعْرِقَتَه لجح د ِالْفقُه ء عِنْدَ الْخُذَاقٍ من أَضْحَابنًا 1 الله 
عَلَيْهِم؛ الأ الاعَتَبَارَ للْمَعَاني دون لوو 3 الْمُوِيَ | إِذَا قَالَ رَدَدْتٌ الْوَدِيعَةَ 
فَالمَوْلُ لهُ مَعْ الْيَمِير: وَإِنْ كَانَ مُذَعِيًا ليد صُورَة ؛ لِأنَهُبنْكرُ الضََمَانَ. 
وتات زعم ف متداطف غاية البيان 2. 
والمدعى عَليِهِ. 

قوله: (قَمِنْهَا: ما كال في [1/١مواه]‏ «الكتاب)) ) أيْ: فمِنْ جملة عبارات 
المشايخ: ما قال القدُورِيُ في (مختصره). 

قوله: (وَقِيلَ: المُدّعي: : من يمس غَبْرَاظَاِر وَالمُدّعَى عَليه: من يَتَمْسِك 
بالظاهِر) ؛ ومّذا في معُنى قول بعضهم : كل من ادع باط ليزي يه ظاهراء فهو مدع » 
وكلٌّ من اذَّعَى ظاهرًا وإ إقْرَارًا لشيءٍ علئ هيئته ؛ فهوّ مُنْكد » وقد مَرّ يان ذلِكٌ . 

وله (وَهَذَا صَحِيحٌ). أي : الذي ذكرّه ع بقوله: المُدّعَى عَلَيْهِ هو 
الس م 3 

قوله: (لَكِنَّ الَّأنَ ني مَعْرقَته) » أيْ: في مغرفة المُنْكِر ؛ لأنّه إذا عرف أنَّ 
0-5 5 2 3 6 5 1- 30 
أحدّ المتخاصِمَيْنِ مُنْكر ؛ فالآخرٌ مُدعٍ لا مَحالة » (وَالترزجِيحٌ بالفقه) » أيْ: ترجيحٌ 
(1) ينظر: «فتاوئ النوازل» [ص 04"]» «المبسوط) 2371/١1/[‏ 375 7]» «تحفة الفقهاء» 2141/8 

7].ء «الفقه النافع» »]١189/1"[‏ لابدائع الصنائع» [7/0] » «تبيين الحقائق» )19٠0/14[‏ 

.]4/4[ «الفتاوئ الهندية»‎ 0١ 


ا كتاب الدعوى إ» 1 


َالَ: وَلَا تُْبَلُ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكُرَ شَبْنَا مَعْلُومًا في جِنْسه وَقَدْرِهِ؛ لأن 
َائِدَةَ الدَعْوَئ الْإلْرَامُ بوَاسِطَة إِقَامَةِ الْحُجَّة وَالإِلْرَامُ في الْمَجْهُولِ لا يَتَحَمَقُ . 
ااا 44ئ4: يي 
أحدٍ المعتييْن على الآخَرِ مِن كون الشّخْص مُدّعِيًا» أو مُدَعَى عليه » بالنّظر إلى 
المغئئ لا بالتّظر إلن الصّورة] لأنّه زتها يكون تدعق عليه مر ».ون كان مُدّعَيًا 
صورة» كما إذا قال المُودَعٌ: رددْتُ الوَدِيعَةَ » وقد مر البيان. 

وال في «الدامل»* أغيل: المي ف يط عيناء الك كلوقن يني : 

وممًا يُشْبَهُ [01ظاد] مسألة العيكوة : .ما ذكر شبح الإسلام علاء الدّينٍ 
ينابر في افوخ اي : «وَإِنْ كان الذي في يديه اذّعَى أنَّه باعه مِن هذا 
الرّجْل أو العودرة هد المدعى توخلئه البيكة وعلى الآخَرِ اليَمِينُ ؛ لأنّه يدع عليه 
الأَجْرٌ أو لثمن » وأنّهِ ليس في يدَيْهِ» فتُسمع بَيئنّه ويُقْصَى بهاء ودغوئ إيفاء الدَيْنِ 
من المَدْيُونِ [:/0«رام] مِغْلُ هذاء وقّد مر وكذلِكَ لو اذَّعَى أجَلَا ؛ لأنّه يدّعِي تأخيرٌ 
المطالبة بعد قيام سببهاء فكانّ عليه البيكةٌ) . 

قوله: (وَكا تُْبَلُ الدَعْوَى حَنَى يَذكُرَ ْنَا مَعْلُومًا في جِنْسه وَكَدْرِِ) » أئ: 
قال القُدُورِيٌ في مختصره)20 , وذلِكَ لأنَّ فائدةٌ الدَّعْوَ ى إِلْرًا م الخّصّمٍ احج 
والإثرًا + ألما يْرئبُ على الدشْوَعخ إذا كان صيديحة لا اسدةٌ؛ والأش القايتة 
يار المطارت خكمها حُكْمُهاء كما إذا اذَعَى أنه وكَله ؛ إذْ للمدّعَى عليْه إبطال الوَكَالَةِ 
إذا صحّت الوَكَالَةُ [؟/:'عظ]» فكانث دغواها َاسِدَة . 

وكذلِك إذا اذَّعَى شيئًا تجهولًا, لا يلتِتُ القاضي إلى ذَلِكَ ولا يُكَلَفُ 
[1/امراه] المُدّعَى عَلَيْهِ الجوات؛ لأنّه إِنْ أنكَرَ لا يصح إقامةٌ البيت عليها مم 
الجَهَالَةَ وإنْ كَل عن اليَمِين ؛ لا يُمَكِنٌ القَضَاءُ بالمجهول» فسقطّت الدَّعْرّى ) 


.]؟١١؛/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيّ)‎ )١( 
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اباي يَدِ المُدَعى عَلَي ب كل إِحْصَارَها ب لْشِيرَ يا لدو » 
وَكَذا في الشَّهَادَةِ وَالِِسْتِحْلَافٍ» لِأنَّ الْإعْلامَ باصن عا فلكن شوطء وَدَلِكَ 
الِشَارَةٍ في الْمَنْقُولٍ ؛ لَِنَ التَْلَ مُمْكٌِ وَالإِشَارَة أَبْلَمْ في التَّْرِيفِ . 

وَيَتَعَلقٌ بالدّعْوَى وُجُوبُ | لحْضُورٍ عَلَى هَذَا: لقْضَاةُ مِنْ آخِرِهِمْ في كل 
عَصَرٍ وَوجَوبٌ الْجَوَابٍ ذا قي لبقي حصو ووه إِحْصَار الْعَيْنِ الْمُدَعَاةٍ 
“2 غاية البيان -8>. 
فإذا كانَ كذْلِكٌ ؛ اعْميِرَتٍ الدَعْوَى الصَّحِيحةٌ » وهِي بأنْ يكونّ المُدَّعَى معْلومًا في 
جنسه كحِنْطة » وقذره كخمسة أَقَفِرَةِء ونحو ذَلِكَ . 


قوله: (فَإِنْ كَانَ عَيْنَا نِي يد المدّعَى عَليدة! كلقن :إحضاوها: التفنية لبها 
ِالدَعْوَى) » هذا لظ القَدُورِيٌ في (مختصره)(2. 

قال صاحبٌ «الهداية» :كذ في الشَّهَادةٍ وَالِاسْتِحْلّافٍ) » يغني: : إذا سَهِدَ 
الشّهِودُ على العين المَّعَاوَ» أو اسْتُْلِفٌ المُدّعَئ علي على العين المُدّحاةٍ؛ كُلَفٌ 
إخضارّهاء وذلِكَ لأنَ الَعوَئ برط أن تع في مَمْلُومٍ حتّى تصح» والمنقولٌ لا 
يط بالوضفب» فرَجَبَ الاحضاء ليق الل بأفصى مآ يمكنُ» ويركفِعَ الالشتبة؛ 
لأنَ الإِشَارَةَ أبلَمُ في التّعريفٍ. 

قوله: ١‏ وَيتَعَلَلّ بالدَعْوَئ وُجُوبُ الحُضور). ٠٠‏ [1/1حظاد] إلى آخره» يغني: 
يتعَلقُ بالدّغوئ الصَّحيحةٍ وُجوبُ حُضورٍ الحَضْم مجلس القاضي . 

(عَلَى هَدَا: يعوب 2 م يفني : ين لاون 
في حل فلا القاضي ييا 

لا ترّى إلى قال في اشرْح أدب القاضي) ‏ في باب الدعُْوّئ _: «وإذا 


.]9١4/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيّ»‎ )١( 
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غاية البيان :4 
تقدَّمَ الرَجُلُ إلى القاضي وادّعَى ِبَلَّ رَجُلٍ حماء إن القاضيٍ يُعديه ه بمجرّد 
الدَعْوَئ » فإنَ القضاة يفعلونَ هذاء لم يَُكر أحدّ من الُقهاءء فإنَ ابنّ أبي ليلّى 
كا فعلُ ذلك ولَمْ كر عليه أبو حَبيقة ومو بن الحَطَب عله مان علي 
فعَلَا ذلِكَ» والتابعونَ بِعْدَ الصّحابة - رضوانٌ اللو عليهم أَجْمعينَ علو ذلك وين 
غير تكير مُْكِرٍ» ولا زَجْر زاجرا ٠‏ 

وهذا استِخسانٌ» والقياسٌُ: ألا يُْدِيه ؛ لأنَّ الدعْوّئ خبَدٌ [١«حدام]‏ مُتردّدٌ 
مَل بينَ الضَدقٍ والكذب » والمحتملٌ لا يكونُ حُجة » وفيه إضرارٌ أيضًا بالمدّعَى 
عن لأكه سقط عن اشمال م وركها يفص ساك بنشوره معلتن القاضي. 

وَجْهُ الاستخسان: الآثارٌ المشهورةٌ لني ردت [17/"واد] من ب قوله 
ة: (مَا رَآه المُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ كَهُوَ عِنْدَ الله حَسَن) 2277 ولأنّ االقافني نُصِبَ 
لإيصالٍ الحق إلى المشتسق» ودَفْع الظُلوٍء ولا يُمكنه ذلكَ ل بالجيع بين 
الحْصْمَيْنِ حتّى يتأملَ» فيعرفٌ منهما المح مِنّ المُبْطِلٍ) ٠‏ والبَاقي يُعْلّمُ في شرح 
أدب القاضي) . 

ويتَعلّقَ بالدّعوى أيضًا: وجوبُ الجواب على المُذَّعَى عَلَيْهِ ب: «نعمكء أو 
ب: «لا» ؛ لأن المَقْصُودَ مِنْ خُضوره الجوابٌ. 

ويتَعَلَقُ بالدّعُوئ أيضًا: وجوبُ إحضار العَينٍ المدّعَاةٍ مجلسٌ القاضي عَلى 
التدعنن عليه إذا مانت مغرفة قاكمة عن ييه حش شين العَدّعِي أو الشهرُ إلنهاء 
أوْ يشير إلِها المُدَّعَى عَلَيْه عند الاستخلاف . 


يتعَلقُ بالدّْوى أيضًا: وجوبٌ البَمِينِ على المُدَّعَى عَلَِِ إذا أنكرَ الحقّ إذا 


5 موقي كتاب الدعوى و# 


4 2م 


ِمَا كلما وَاليِمينِإِذَا أْكرَهُ» وَسَنَذْكرِنٌ ضَاءَ ءَ الله 
ثَالَ الور 70 


و غاية السان 7يهي-ب- ‏ -بب ب ياست 


لَمْ يقَدِ, ر المُدَّعي على إقامة البيئَة . 


3 00 2 ب 9و 

والأصلٌ في وجوب حضور الخَضْم: قوله تعالى : #وَإِدَا دوأ إِلَ لله وَرَسُولهء 
1 د 4 1 2-00 طوه 
ا م سم إذ داوق ْم مُعرصُونَ 4 [النور: مغ ] ٠‏ دمهم اللّهُ تعالى علئ الامتناع عن 
الحضورء فَعَلِمَ: أن الحديوة وار 

[/»مضاد] قوله: (لِمَا قُْما) ء إصَارَةٌ إلى قوله: (ليُشِيرَ إلا بالدعْوَ) . 

عا بو يقد حر 2 39 ا ا جع 

قوله: (وَسَتَذْكُرَُ) : أئ : سنذكد وجوت التمين عَلى الكَضْم في آخِز هذا الباب : 

ع 5 3 3 اع 
قوله: (وَإنَ 7 90 حَاضِرَة ذكرٌ قِيمَتَهًا)» هذا [:/50+م,و] لفظ القد وري 
في (مختصره)(© ؛ يعني : إن لَمْ تكن العينُ المُدعَاةُ حاضرةً في يد المُذّعَى علي 
بل كات هالكةء ذكرٍ امد قبمتها حت تصحٌ الدَْوَئ بوقوعها على مَخْلُوم؛ 
لأنَّ 0 نّ المُدَّعَاةِ تعذرَ مشاهدتهاء» ولا يعن معركها بالوصّفب » اقرط بِيانٌ 
القِيمَة ؛ ؛ لأنّها شي, تُعرَفُ العينُ الهالكةٌ يه » وهذا مْنئ قوله: : (وَالقِيمَةُ د تُعْرَفُ بو) » 
أ القيمة 'سئ 1 ف العينُ بذلِكَ السَّيء ٠‏ 

ل ُو في لقصوله» - في الفضّل لاع -: «إنَّ الدَعْوَئ لا تخُلو: 
ما أن تع في الذَيْنِ أ في العَينٍ » فإن وقعَتْ في العين ؛ قلا يخلو: إمَا إِنَّ كانَ 
عَقَارَاءِ أؤ منقدلة » فإنَ كان منقولآ ؛ فلا يخُلو: إمّا إِنْ كانَ قائّما أَوْ هالِكاء 

فإن اذَّعَى منقولًا قائمًاء فإنْ أنْكَّنَ إحضارٌه مجلس الحُكُم ؛ فالقاضى لا 


) ينظرة «مختصر القُدُورِيّ» [ص/؛١؟].‏ 


به كتاب الدعوى * 


ا عرف بِالْوَضَفيء وَالِْيمَة تغرف يو وَقَد تَعذرَ مُكَاهَدةٌ الْعَيْن : 

ب« غاية البيان #2 م 
[1/#راد] يسْمَعٌ دعوئ المُذَّعِيء ولا شَّهَادَةَ شهوده إلا بعْدَ إخضار ما وقَمَّ فيه 
الدَّعْوَى مجلس الحُكْم » حَّى يشير [-/«رام] إليه المُدّعِي والشَهِودٌ؛ لتنْقَطِعَ الَّركَة 
نالمحي وغيره - 

قال شمش الأئكةٍ ة الحَلْوَانِيٌ ث: «ومِنَ المنقولات ما لا يُمكِنُ إخضازه عند 
القاضي » كَالصبرَة ين الا والقطِي ِنّالَتوء القاضي بالجتيار: : إن شاء حصَّرٌ 
ذلك الموضعَ لو تيسَّرَ لَه ذلِكَ؛ وإن كان لا ينها له الحضورٌء وكان مأذونًا 
بلاق ييه بحلزاتة إل فلات المرفرع »رعق لير ما إذا كان القاضي: في 
داره» ووقعَتِ الذَّعْرَى في جمَلٍ » ولا يِسَعُ في باب داره؛ فإنّه يخْرُجٌ إلى باب 
داره» أو يأمرٌنائته حثّى يحرج يشير إليو الشهوة بحَضْرَيه . 

وفي «القَدُورِيَ)20: «إذا كان المُدَّعَى شيئًا يتَعذ 3 كعد قله كالتكن + فالحاكم 
بالخيّار: ِنْ شاء حضّرٌء ون شاء بعت أميئًا» . كذا ذكَرٌ في «الذخيرة)» . 


لظ /د] وذْكَرٌ القاضي الإمامٌ ظَهِيرٌ الدين: «وهذا إنّما يَستقيمٌُ إذا كانَ العينٌ 
مدع في المضرء أما إذا كان خارج اضر : كيفٌ يَقْضِي القاضي به» والمِضرٌ 
شَرْطٌ لجواز القَضَاءِ ء في ظاهِر الرّوابة ؟ لكنَّ الطريقٌ فيه: أن يبِعَتَ واحدًا من أعوانه 
حتَّى يسْمَعَ الدَّعْوّئ والبيّتةَ ويقْضِيء ثم بعْدَ ذلِكٌ يُمْضِي قضاءه). ّ 

وذكَرٌ رشيد الدينٍ في الباب الثاني من «فتاواه» - في دغوئ إحضار المُدّعَى 
مجلس القَضَاءِ -: دلا بد أنْ يقول: فواجبٌ عليه إحضاره مجلسٌ القَضَاءِ؛ لأقِيمَ 
لبي عله إنْ كان جاحدًاء ولا بن ين ذكْرٍ هليه اللفظة في الدّْوَ ؛ لأنَ ذا اليد لو 
كان مدا لا يلزمه الإحضاء؛ لأنّه يأَحُذُ مِنَّ المَُرّا . إلئ هنا لف كتاب «الفصول». 


)00( يعني : «شوْح القُدُورِيَ على الكرْخِي» . 
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:25 غاية البيان 2» 

وقالَ دمن الأئمة مّةَ السّرَحْسِيُ في !شرح أدب القاضي» - في باب الرَّجُلُ 
يدعي الشي + في يَدَيْ رَجُلٍ ؛ مِنَ ارق والمتاع» والعَقَارٍ -: : «ولؤ أنَّرَجُلَا اذّعَى 
5 ددا حجر ف بد وجل »أذ خلامًا» أز اه أزثوياء أو عَرْضًا ين المرُوض ؛ 
أو قنيكا مِنَ النقّْلِيّاتِ . فإنَّ القاضي يأمر المُدّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ بُح حر ذلك الشيء مجلس 
القاضي إِنْ كان قائمّاء وذلِكَ أن ادن والشهرة يسباجوةٌ في الدعوَئ شاد 
إلى الإسَارَةٍ إلى ذلِكَ ّي ولا يُنكتهمْ الإشَار ليه ِل وأنْ يكونَ ذلك الشَّيحْ 
حاضرًا في مجلس القاضي» فِكَلفُه إحضارّه. 

ألا تَرَى أنَّ القاضي يُحْضِرٌ المُذّعَى عَلَيْه مجلمّه ؛ لأنَّهِ لا تتَحَقّقُ الدَعْوَّى 
والشَّهَادةُ ولا تصخٌ شرْعًا إلا بحَضْرَته » فوَجَبَ علئ القاضي إحضاره » فكذلِكٌ في 
[داعدظام] حَقٌّ المدعَئ فيه و[قد]”" أمكنّ إحضاره, وإذا حضرٌ ذَلِكَ الشَّيِءُ يَسْتَوي 
نيو إن حا القاضي يكلثى في المسجو أوافي غير الستجوء فإ كانت .ولا 
قَعُ ِصَرُ القاضي» ولا تتانّى الإشَارَ أي الغهرف والشدعي الدب على باب 
المسجد [١4/1ضظاد]‏ » إن القاضيّ أمْرُ بإذخال [هض] الدائة ةذ في المسجد» إن 
إِدْخَالَ الدَّبَِّ في المسجدٍ عند وُقوع الحاجة جائرٌ» ألا ترئ: ءآَّ التي يل طَافَ 
بِالبيْتِ عَلَى نَاقَتِهِء وَجَعَلَ يَسْعَإ م الأَزْكَانَ بمخجنه)2. 

والطَّوافُ يالبيت نما يكون في المسجدد الحرام » فلمّا جار إدْخالٌ الدَابَّه في 
المسجدٍ الحرام عند دُقوع الحاجة- مع أن رم المسجدٍ الحرام فو خُرْمة سائر 
المسالجد فلن يجورٌ إدخالّها في غيره ِنّ المساجد ول » والصحابة َم يمتعوا 
الدوابٌ مِنَّ الطوافب. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ وااتح2» وللغ) ؛ ولاض). 
20 مضئ تخريجه مِن حديث أبِي الطفَيْل رلله . 
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جب حو ال ا ا 0 1 
وإنْ كادث بحيثٌ لو وققَتْ علئ بابٍ المسجلٍ يق بضْرٌ القاضي عليه » ويَخْصّل 

الإِشَارَةٌ | يِه فإنّه لا يُدخِلّها في المسجد ؛ لأنه لا يمن م يكو منهاء وقد أوزنا بتطهير 

المساجد» والتحاجة متعدمة؟ لأ المقصوة دَ يحْصّلٌ بدون الإدْخالٍ في المسجد. 


ثم إذا حضرٌ ذَلِكَ الشَّيءٌْ إلى مجلس القاضي [٠ددراد]ء‏ فشَّهِدٌ الشّهِودُ بأنَّ 
هذا الشَّيِءَ له » ولَمْ يشْهدُوا بأنّه لَك ؛ يجورٌ ويُقْضَى به لأنَّ الام في هذا للتّملِيكِ» 
قصارٌ كأنّهم قالوا: هذا مِلْكُه. ألا ترى أنَّ الت بالبيئة كالنَّابتٍ بالمُعاينة. 

ولو عايّنَ القاضي إِفْرَارَ الوَجُلٍ بأنَ هذا النّي ء لهذا ؛ فإنَّ القاضي يَقْضِي بذلك » 
فكذلك في حنٌّ اد وكذلك إذا شهدوا أن هذا مالك لَه أ هد الشُودُ على 
ِْرَارٍ المُدَعَى عََيِْ بِأنَّ هذا الشَّيءَ لِلمُدّعِي ؛ فإِنَّ هذا بُجَوّرُ ذلك » لا إشكالٌ فيه. 


وأمّا اشبهَةُ في فضل: : وهو أنَ مدعي لو َع هآر هذا الّيء ءِله» ولَمْ يدع 
بلديليي» ونام الشموة على ذلك »قل بعل الناض يلد ان اول بتي والولض؟ 

ين أضحاينا من يقولٌ: بأنّ القاضي يَْضِي به لأنَّ هذا وِنَ المدّعِي يعر 
يما لؤ كان هذا ين الشّهووء فد دكزنا أن شود لو شّهِدوا بأنَّ هذا د بهذا الي 
له؛ فإنّ القاضي يقل شهادكهم» وإذ لَمْ يشْهدوا أنه كه » فكذلك المُدَّعِي إذا 
اذَعَى عليه أنه كر بهذا [الشّيء]7" له ولَمْ يقْلْ: هوَّ مِلْكِي ؛ وجب أن تصمّ هذا 
الدّعْوّئى » ويَقْضِي لَه القاضي إذا أقامَ البينة . 

وأكثرهم على أنه لا تصحّ هذا [دظاد] الدَّعْوَى ما لَمْ يَقَلْ: 


وهوّ ملكي ؛ ؛ أن الإقْرَارَ خبَر 3» والخيدٌ يحَتَملٌ الصدقٌ والكذبّ» 
المِلّكَ له إذا كانَ صدّقًا » فأمّا إذا كان كذبًا ؛ فإنه لا يُوجِبُ 


لي ؛ 


قر به 
وَإنَّما يُوحِبُ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » وام) ؛ و(اتح)» والغ1؛ وااض). 


بجتتححخ سب سيوع وي وين تب تر 

والمُدِّي بقوله: : أقرٌ به لي » “مير اتا جُدَّعِيا للملك » والإفْراذ غير 
مُوجب لِلمِلك؛ فلم يُوجَدْ دوى الوك » قلا يه يُقُضَى بالمِلّك » فلهذا اذ شْتُرِط دغوى 
الك » وهو أن يقولٌ: وهو مِلْكِي » بخلاف الشَّهَادةِ؛ لأنَّ نابت بالبيّئة» كالتّابت 


ثم لا يُْتَطُ في الشّهَادِ أن يشْهَدوا بأنَّ هذا النّيء في يده إذا كال منقولاء 
َل إذا أَر الُدّعَى علي بأنَّ ذلك في يده يكْفِي» وفي العقَارِ: إِنْ أت المُدّعَى عَلَيْهِ 
311 الل يع نهد الاغرعة ل يني بذ العادي لأبأنيث إن لات باكر 

يشْهِدٍ الشّهودُ أنّ هذا المَحْرُودَ في يديه ؛ لأنَّ في المنقولات لا يخُلو: ما أنْ تكون 
العيب قائمًا أو مُسْتهًا في يد المُدّعَى عَلَيه: 

إن كانَ قائمًا: فلا بُدَ بد مِنَ الإحضار» ومتى أُحْغِرٌَ فالقاضي يُحَاينٌ أنه في 
يذه » فلماذا تكلف الشهوة على الشَّهَادَةٍ أنه في يده ؟ 


وديء 


وإِنْ كان مُقيّبَا وقالّ المُدَعَى عَلَيْه: ملاكا في يوي وانكؤلاة في يدي وافقة 
أثَرّ بؤُجوب الضَّمَانِ على نفيه [/دمرادا]ء وإِقْرَارٌ الإنسانٍ عَلى نفيه مقبولٌ 
ضحي + قلا نحاجة إلرر الشهَاكة ان اثدافي يده 

فأمّا في العَقَارٍ: يتمْكنُ فيو تهمةٌ المواضعة» وهو أن المدّعِي ريما واضَعَ 
ا وأحضّرّه مجلسّ القاضيء وادّعَى عليه العَقَارَ وَبَيّنَ الحُدُودٌ » زه فيْقرٌ ذلك 
الَجُلُ بأنَّ العَمَارَ في يدهء فَيقْضِي القاضي [50:/0:] عليْه» فيكونُ ذلِكَ ميخي 
علئِ وعلئ غيره» والعَقَارُ في الحقيقة لَمْيكُنْ في يليه وإنّما كانث في يد غَيره؛ 
وإذا قضّئ القاضي ثبَتَ بَتَ الِاسْيِحْقَاقُ على صاحِب اليد . 


لما تمَكّنَ تهمةٌ المواضّعةٍ بهذه الصّمَةٍ قُلنا: بأنَّ القاضى لا يكتفى بإقرار 


:© كتاب الدعوى #* 5 


وََالَ القفبة بو الث مُشْتَرَطٌ مع بان القيمة كد الذكُورة وَالأَنُوئة. 
77777ب 11 لصب 602222222 
المدّعَى علي أنه في يدِه» ولكن يحتاجُ إل أن يَشْهَدَ الشّهودُ أنه في يده بخلاف 
المنقول على ما مرا . كذا في اشرع أدب القاضي) . 

قوله: (وََلَ لفقي أب الييي: عا وع 0 

فال امحمةيث مخير الأتتورقية في (فصوله) - فى التصل اكايه 
ادع قِيمَة دَايَة مُستَهْلكةٍء مل يحتاجُ إلى ذكْر الُتُوكة والذّكُودَة؟ اخجلف 0 
ويك فيه) . 

وذكرٌ الصِدرٌ الشهيدُ ‏ في باب قَبْضٍ المَحاضِر والسّجِلَاتِ مِن ديوانٍ 
القاضي المغزول -: (إذا اذّعَى قِيمَةٌ دَابَّة مستهلكة لاي ين قر ارك [4/1تظام] 
واللكورة+ ولا يد ين بياف اشوا 

[؟1/ددظ/د] وهذا على صل بي حَنِيفَة نك مستقيمٌ ؛ لأنّ عنده القَضَاءُ بقيمة 
المُسُتهلك بناءً على القَصَاءِ بمِلْكِ المُسَْهْلك ؛ لأنَّ حنّ المالك عندّه قائغ : في العين 
التشؤلقء ناث قال: يمي الشلخ عن عين الفلشرب على كار ين قيعية, فلز 
لَمْ يكن عيْنٌ المُستهْلكِ مِلْكَا له؛ لا يجوز الصّلّْحُ على أكثر من قيمته ؛ لأنّه حيتئلٍ 
يكونٌ الواجبٌ في ذبّةِ المستهلك فِيمَةَ المَفْصُوبٍ » وهو مَيْنّ في اذه ؤإذا صالّح 
من الذَّيْنِ على أكثرٌ من جديه لا يَجوزٌ. 

وإذا كان القَضَاءٌ بالقِيمَة بناءً علئ القَضَاءِ بولك المُسْعهْلك ؛ لا بذ من بيان 
المُسْعَهْلكِ في الدَّْوَى والشَّهَادَةِ ؛ ليْلّمَ القاضي بماذا يَقْضِي » وهذا القاكل يقول 
مع وخر الأو والدّكُوَو» لا بد ين كر النع بأ يقول: فَرَسِنٌء أوْ حِمَادٌءِ أؤ ما 
شه شب ذلك » ولا يُكْتََى بذِكْر اسْم الدَّابَّ؛ لأنّها مجهولةً» . 

فالحاصِلٌ: أنَّ ظاهرٌ مذهب أَبِي حَنِيفةَهقه: أنَّ حنَّ المالك في العَينِ المُسْعَهْلكِ 


"١‏ 9( كتاب الدعوى و 


قال: وَإِنِ ادَعَى عَقَارَا حَدْدَهُ وَذَكَرَ أنْهُ في يّد المُدعى عَلَيْهِ؛ 07 
غاية البيان »١‏ 


قائجٌ » وينتقل إلى القِيمةِ بَقنْضٍ القيمّة » أو بقضاءٍ القاضي7) 


وظاهرٌ مذهبهما: أنَّ حنّ المالك يتقَطُم بفْس الاستهلاك , وقد ذُكرَ في بعْضٍ 
الكتّب خلاف ذلكٌ. 


ومن المشاوج من أبَى ذكْرٌ الذّكُورَةٍ والأَنُونَةَ» وقالَ: [لاالتقضرة لي مضونا 
داب المُستَهُلكة: : ال والمُدِّي والشهوة ل يون عن بيانٍ لمق الا 
على القِيمَة مقبولةٌ» وكذا دغُوئ القِيمَةِ مسموعةٌ» قلا حاجةً [١١//«راد|‏ إلى بيان 
ذّكُورَةٍ والأُوكةة") . 

ألا تر أن من ادعَى علئ آخرّ مالا مقدّرَاء وَهِدَ الشهودٌ له بذَلِكَ» فسَأَلهُم 
لقاضي عَن الِب ققالوا: استهلك َيه ؛ فالقاضي يفيل ذلك منهّم » وطريقه مانا 

وله تر 5 اللو رافق عكر لو امور أل رعضكة خطاراة و35 
شِينها "02 وأقامَ البيتة على وَفْقٍ و واعدة المُدَّعَى عَلَيْدِ حِمَاراء فقالَ 
المُذّعِي : هذا الذي اديه ؛ وزعَمَ الود كذِك أيضّا فنظروا فإذا بض شمَاِ 
علئ خلاف ما قالوا؛ بأنْ قال ُو إن معْقُوقُ اد وهذا الحمَارٌ غيدُ قوق 
الأَذّنِء قالوا: هذا لا يَمْتَمُ لقَضَاء للمُدّعِي » ولا يكوثُ هذا خلا في شهاديهم . كذا 
ذكَرَ في افتاوئ القاضي الإمام ظهير الدّين». إلى هنا لنْظ «الفصول). 

قوله: (قَال: وَإنِ ن اذَعَى عَقَارًا حَدَدَهُ؛ وَذَكَرَ [«/٠درام)‏ أَنّهُ في يَدِ المُدَّعَى عَلَيْد 


)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [4/ «قرو عين الأخيار لتكملة رد المحتار» [داسى]. 

(1) ينظر : «الاختيار» [؟٠١1]؛‏ #الجوهرة النيرة» [؟/٠‏ «اللباب في شرح الكتاب» [4 /10] . 

(©) الشيةُ: : كل لون يُخالِف معْظعم لؤْن الفَرَسِ وغيره ٠‏ والجِمْعٌ: شِيّات . ينظر: «صحاح اللغة» للجوهري 
١6١4/51‏ / مادة: وشي] . 


0 كتاب الدعوى #» وفنا 
وَأَنْهُ يُطَالبُهُ به؛ قف فطق ة ماه هاه سه ووؤرواها متهاو وميه ولي فا اق فوافقجه اق قاقد 
ب لس ا ف اي ةالبيان 4 


وَأنَّه يُطَالبهُ به)» أيْ: قال القُدُورِييُ في «مختصره)(©. 

ذكرٌ هنا قُصِولَا ثلائةٌ: 

42 + اده 1000 

الأوّل: تحديذ العََارٍ» وهوّ بيان حَدّه. 

والقاني: ذِكْرْ المُدَّعِي أنَّ المُدّعَى في يد المُدَّعَى عَلَيْهِ. 

والثالتٌ: ذكرٌ المُدّعِي أنه يطالبٌ المُدَّعَى عَلَيْهِ بالمدّعَى . 

5 و 2 2 7 اد و6 0ه 

أمّا الفصلٌ الأول فنقولٌ: إنّما شُرِطَ التَحدِيدٌ؛ لأنَّ الدّعْرَئ لا تصخّ في 
المَجْهُولٍ» وَالعَقَارٌ ل يُعلَمُ [؟لدتلظ] إلا بالتّحديدِ» فاشْترط التَحديدٌ حيو تقّعَ 

7 2 و - 
[11/لامظ/د] السْهَادَة على مَعلوم . 

قال فى شرح الأقطع): «لو وَقعَتِ الذَّعْرَى في غير مَحْدُودٍ ؛ لَمْ تصمّ حنّى 
ع الحاكمٌ عند الأَرْضء فيسْمَعَ الدَّعْوَى على عَيّيهاء ويشيرٌ الشهودٌ إليِها 
بالشهادة)0 . 

قال في «شرح أدب القاضي): «ايجبٌُ على المُدّعِي وعلى الشُّهِودٍ الإعلامُ 
بأقْصَى ما يُمكِنٌء وأقُصئ ما يُمِكِنٌ في الدَّارٍ: البلدة» ثم المحلَهُ التي فيها الدَارُ 
في لك البلدو» في حددة اذاه لأ ليق بأصَئ ما يمك مذاء وهو ا 
يدن أو الاسم العام» وهو البلدةٌ» ثمييّنُ ما هَ الأخصٌ منة» وهوّ لمحل ثم 
يُعَرَفُ يما هوّ أخصٌ من المَحَلَةَ» وهو الحُدُودُ الأزبعةٌ ؛ ليَحْصّلّ النَعرِيفٌ والإعلامُ 

عد د عاك ع د ل 22 ف 

بأقْصَئ ما يُمكِنٌُ » فإذا فعَلَ ذلِكَ وسَّهِدَ الشهودُ على ذلِكٌ كله ؛ قَبلَ القاضى وقضّئ 


به) . 


5 


.]؟١4/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛‎ )١( 
ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/170].‎ )١( 


>24 


© كتاب الدعوى #*» 


لِأَنَهُ تَعَذْرٌ التَغْريف ِالإشَارَةٍ [4د/و] لِتَعَذْرِ ا لتَقْلء َيضَارٌ إِلَى النَجْدِيدٍ 0 
9 غاية البيان ©>» - 
وقالَ الأسْترُوَوءُ في الفضل الثّامن م مِنْ «فصوله) :الذكرٌ الشيخ الإمام الفقية 
الحاكم أبو تَضْرٍ هيل سن 1 د السّمَرْكَدٍ 00 في )رثك شروطه)( ا إذا وفعت 
الدغْرّئ في العَقَارِ لا بد ين كر البلدة ان نيها اللا فم من فكي كلذخ 
مِنْ كْرِ السّكة» فيئداً الكاتِبٌُ بذِكْرٍ الكُور» : كم بلِكْر المَحَلَِ الختيارا ؛ لقولٍ محمد 
بن الح » فإنَ المذعب عنقه: ينا يلاعم »ثم يرل مِن الأعَمّ إلى الأخصٌ . 


ال 

بذ 01 
5 
00-0 


بو زيد البعْدَادِيُ 2000 يب الأخصٌ » : 6 رد امراك دار 


)١(‏ هو أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي» وقد ذكره من المتقدمين محمد بن أحمد بن 
عمر البخاري ظهير الدين أبي بكر المتوفي سنة 114ه في كتابه «الفتاوئ الظهيرية»؛ ونقله عن 
كتابه "الشروط وعلوم الصكوك»» وكذلك نقل عنه الأَسْيَرُوصَنينٌ في #فصوله)» والأتقاني» وتعتوا 

ب: الشيخ الحاكم الإمام أبو نصر السمرقندي » وتارة قال الشيخ الإمام السمرقندي » ومن تصانيفه: 
«تفسير القرآن)؛ و(ارُسوم القضاة - في الشروط والسجلات». و(توفي بعد سنة: ٠‏ 00ه) . ينظرة 
تحقيق «كتاب الشروط وعلوم الصكوك» [ص١؟]‏ تحقيق الدكتور أحمد جابر بدران» طبعة دار 
النشر للجامعات؛ «كشف الظنون» لحاجي خليفة ٠ ]٠١45/1[‏ 
وأغلب الظن أنه ليس الحدادي الذي حقق له العلامة الدكتور صفوان عدنان الداودي 
كتاب «الموضح في التفسير»؛ وقد كتب عنه مقال مفيدًا العلامة الدكتور محمد أجمل الأصلاحي 
في كتابه بحوث ومقالات في اللغة والأدب وتقويم النصوص»» تحت تحت عنوان ‏ الموضح لعم القرآن 
للحدادي ؟» [ص/5ه"] » وأغلب الظن كذلك أنه ليس الإبريسمي الذي ترجم له الإمام الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» .]45١/00[‏ 

(؟) ينظر: «الشروط وعلوم الصكوك)» للسمرقندي [ص97] . 

() هو أحمد بن زيد الشروطي الحنفي؛ من أهل العراق؛ وله من الكتب: كتاب «الوثائق»؛ وكتاب 
«الشروط الكبير»» وكتاب «الشروط الصغير)ا؛ وتوفي في حدود سنة (١١٠ه).‏ ينظر: 
«الفهرست» [71/5؟]» كشف الظنون [؟57/5١2]1»‏ «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» 
[4/1]» «هدية العارفين» ٠]43/1[‏ 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من! لام2. 
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<3 غاية البيان > 
ُلانٌ» ثم يقول: أبن فلاوة م بك له يدأ يمام رب ؛ فم ترثن إل الأبعد: 
لكين ما قالّه محمدٌ بن الحسّن أحسَنٌ؛ لأنَّ العام يُعرفُ بالخاصٌ » ولا ير 
الخاصٌ بالعامً» وفضل النّسَبٍ حُجَةُ ينه ل لأ اسه ف عفن في ايا 
كثية ) ٠‏ فإنْ عُرفَ والا ترتئ إلئ الأخصٌ فيقول: ابن محمّد؛ وهذا أخصٌء فإِنْ 
عُرفٌ وإلا ترقّى إلى الجَدّ ٠‏ إلى مُنا لقْظ «الفصول»). 


وقال هذا الفصلّ أيضًا في موضع آخر: اوذكر في «الذّخيرة): إذا اع 
محدودًا في [1/دتظام] موقي كذاء بين الحُدُودٌ» ولَمْ يْبيّنْ أنَّ المَحْدُودَ ما هُو: 
كر أو أرضتٌ» أو دارّء وشَّهدَ الشَّهُودُ كذلِكَ» عل تشم ؟ ول ع الدعْوّئى 
والشّهَادٌة؟ 

حكى فتوى شمس الأئمّة السّرَخْسِي: أن لاتصحٌ الذَعرَى والشَهَادَة؛ وحك 
فت شمس الإشلام الأورْجَئدي: أنَّ لمعي | إذا ين اضر والمحَلةٌ والموضع 
والحُدُودَ ؛ تصحٌ الدغْوّئ » ولا يُوجِبُ ترْكُ بيانٍ المَحْدُودٍ جَهَالَةَ في المُدّعَى . 

وكانّ ظَهِيرٌ الدّينِ المَرْغِيئَانئُ يكُثّبُ في جواب الفتوئ: لو سمعَ قاض هذه 
الدَّعْوَئ يجورٌ. ١‏ 

وقيل: ذِكْرٌ المِضْرٍ والقزية والقخلة ليس يلازم ٠‏ 

وذكرٌ رشيد الدّين: أنه لا بد أن يكثبَ بأيّ قرية» وبأ موضع ؛ لترتفع 
الجَهَالة» ٠‏ إلى هنا [:1/ددظاد] لنْظ «الفصول» أيضًا. 1 


وع دم 


ثم إذا ذكرٌ المدَّعِي الحُدُود الغَّلاثةٌ: يُكْتَمَى يها عندّنا خلاهًا زر 


وقال * مش الائثة السرخيئ 0 
أدب القا ) -: «ولو ينوا ثلاث حدودء ولَمْ ينوا الحَدَّ الرابعَ ءَ ؛ جار عندّناء» 
ضي بينو 
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له غايةالبيان 2 
وَعَنَدَ ا لا تجوز حت و1 اللو الأريعة؛ ولو بينوا الحُدُودٌ الأربعةً؛ 
وعَلِطوا في أحدٍ الحُدُودٍ الأزبعة ؛ لا تُقبَلُ الشّهَادَُ بالإجماع . 
فَرفد هله :م قاس ترْكَ أحدٍ الحُدُودٍ على وُقرع الخلطٍ في أحدٍ الود الأزبعق» 
شم وقوعٌ الخلط يَمْتَُ قبولٌ الها فكذلك التَك؛ أن المشهوة به بَقِيَ مجهولاء 
ويختلط غير به » فيختَلفٌ المشهودٌ به» ولا بعل . 
5 - 34 و 
وعُلماؤّنا 85 فرّقوا فيما بيْنهما ققالوا: إذا غَلطوا في أحدٍ الحُدُودِ يُختلف 
المشهودٌ به» فالمشهودٌ يه في شََهَادٍَ هذا غيرٌ المشهودٍ به [500/0] في شَهَادَة 
الآَحَرِء فلا يُمْكِنٌ القبولٌ» بخلافي ما لو تركوا أحدّ الحُدُودِ الأربعة ؛ لأنَّ المشّْهود 
2 ع6 اوة ب 
به لا يَصيرٌ يه شيمًا آخرء فقّلنا: أنه يعجلّ) . إلى هّنا لفْظّه في هذا الباب. 
وذكرٌ في باب الرَّجُلُ يدَّعِي الشيء في يَدَيْ رَجُلٍ ؛ عالق والتقاع والعقار 
اختلاق المشايخ فيما إذا غَلطوا الحَد() الرابعَ ؛ فقَالَ: «إذا شهدا الحُدُود 
الأربعة ‏ وعَلطوا الحدَ الرابع منهُم من تقول : :بأل نلُ هيه الها لأنَّما غيطوا 
فيه يُجْعَلٌ كأنَّهم تركوا أصلًا » فلؤ تركوا الحَدَّ الرابع ؛ تَعَلُ الشّهَادَةٌ كذا هذا . 
[١1/ححواد]‏ ومنهم مَن قالّ: لا ثعبل ؛ لأنّهم إذا [1//م]] غلطوا صارٌ المشهود 
به شينًا آخَرَ فكانَ ذلكَ شَهَادَةَ بغي ما شهدوا به» وإذا صارٌ ذلكَ غيرٌ ما شهدوا 
به؛ ضار مجهولة :قامًا ذا تزكوابها عباق المشهوة يد فيا ارم وقد ذكروا أكثْرٌ 
الْخُرُودِء والأكثرٌ يقومٌ مقامَ الكل قَصارَ المُذّعَى به مغلومًا 
ونظيرٌ هذا: ما لؤ شَّهِدٌ السَّاهدانٍ بالبيع وقّئِض النَّمَن ء وترّكوا ذِكْرَ النّمَن؛ 
(1) كذا وقّع: «غَلِطوا الحدَّ»! وِلٌ: «غَلِطً) لَمْ يذكُروه إلا متَعديًا بحزف. وسيّتكوّر ين المؤلف هذا 
الاستخدامٌ فيما يأني ؛ لذا وجَبَ التنويه. وينظر: امعجم الأفعال المتعدّية بحَزف) لموسئ الأحمدي 
[ص/ "١‏ ؟]. 
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لمطللللل ل لل لل ه98 قايةالبيان 1 
جارٌء ولؤ غلطوا في الشمن لا تجوز شهادتُهم ؛ لأنّهم متن غلطوا : في الثَّمَنِ صارٌ 
هذا عقِّدًا آخرٌ غيرٌ ما ادّعاه المُدّعِي » ولا تُقْبَلُ شهادثهم . وإذا تركوا الثّمَنَ فلا 
حاجة إلن بيان الم فإ ابيع مَفُوضن» وَمْ صر العَفْدُ شيا آخر يك سمية 
الَّمَنِء فتَجوزٌ شهادتهم . 

إن ذَكَروا الحَدَّيْنِ: لا تجورٌ شهادتهم ؛ لأنَّ المشْهودَ به لا يَصيرٌ مغلومًا 
بكر الحدَيْنٍ ؛ لأنّهما إن ذكوَا('" الحَدَيْنٍ طُوا ب عض مجهولاء وان و00 
الحَدَْنِ عَرْضا بَِيّ الل مجهولاء ولأنَ المَخدُوة قد يكو صا أذ مُسَدّساء 
فلم يُوجَدْ بذِكْرٍ الحَدَّيْنِ ذِكْرُ الأكثر ليقومَ مقامَ الكلّ» فقّلنا: بأنّهِ لا يَجورٌ. 

بخلافي ما إذا ذكروا الثلاثة ؛ لأنَ الظاهر أن المَحدُودَ يكن مُريعَاء ويكون 
له حدودٌ أربعةٌ» فبِذِكْرٍ القلاثِ صارّ الكل مذكورً » فيصير معلوما . 


ورُوِيَّ عَن أبي بوشف أنه قال: إِنْ د أحدّ الحَدَيْنِ طُولاء ودَكرَا(© 
الحَدَّ الثاني عَرْضًا يجوز وهذه التوائةُ شَادَةٌ وفي [١١/ومظاد]‏ ظاهر الرّواية: لا 
حو كذا في «شرّح أدب القاضي). 

وال القُدُورِيُ في «كتاب التّقريب): «قالَ أبو حَنِيمَةٌ: إن ذكّروا ثلاث حدودٍ 
3-8 عن الرّابع جارٌ» وحْكِي عنهما: : أنه لا يجورٌ » ثم الدَارُ إذا كاّت مشهورة: 
لا تي عن ذثْرٍ الحدُودٍ على قول أَبِي حَنقة على ما ذكر في «النّوادر ؛ وعلن 
قولهما: تَستغْني عن ذِكْرٍ الحُدود). كذا في (شرّح أَدَبِ القاضي) . 
(1) وقع بالأصل: «إن ذكر». والمثبت من: حت ا 
)١(‏ وقع بالأصل: «إن ذكر». والمثبت من: «م2. 


(5) وقع بالأصل: «إن ذكر». والمثبت من: «اتح». 
(؛) ينظر: «البناية شرح الهداية» [18/9"] ٠‏ 
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لا لل سه غايةالييان 8 

وقال القدُورِيُ ق كتاب «التّقريب): «قالَ 5 حَنِيِقَة: إذا شهدوا بدارٍ ول 
يَحُدُوها ؛ لَمْ تفْجَلُ شهاديّهمْ , وقالا: إذا كان الدَّارُ مشْهورةَ مغروفة ؛ جار ذلِكَ كدارٍ 
الصَّيَارَفةَ بالكوفة » ودار القَطْن ببِعْداد) . 

وَجْهُ قول أبي حَنيَةً: أنَّ الذَّارَ المشهورة يُمَكِنٌ أن [:/<<طام] يُرَادَ فيها ويُنْقصَ 
منهاء والاسمٌ مُستعملٌ على وَجْهِ واحدٍء فصارّت الشَّهَادةُ واقعة بالمهول » وليسّ 
كَذَلِكٌ الرَجُلُ المشّهودٌ باشمه؛ لأن المَقْصُوَدَ أنْ مُمَيّدَ الشّخْصٌ ٠‏ وهذا المغنئ 
يحْصلٌ متى اشتهرٌ باسيه والمَقْصُودُ بالدَارٍ: عضول هيده > وهذ بيلف وإن 
تميرّت بالاسم. 

ووَجْهُ قولهما: أنَّ الحُدُودَ في العَمَارٍ كالاشم والتّسَبٍء فإذا كان المشهورٌ 
باسجه كالطائع والقادر(©؛ .لا يسناج إلئ ذِكْر تسيدء كذلِك العَقَاوٌ المشهورٌ اسه 


ثمّ في تديدٍ العَقَارٍ لا بد مِن ؤِكْرٍ أسشماء أضحاب الحُدُودٍ وأنسايهم» ولا 
بُدّ من ذِكر الجَدّ على مذهّب أبى حَنِيفَةَ :© . 
قال شمسٌ الأئمّةَ السّرَعْسِيُ في شرح أدب القاضي): (ورُوِيَ في روايةٍ 


)١(‏ أسماءٌ الخليفتَيْن. كذا جاء في حاشية: اتح» وام). 

والطائع : هو الطائع لله عبدُ الكريم بن المُطِيع الفضل بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق طلحة بن 
المتوكل بن الواثق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور الخليفة العبّاسِي . تولئ الخلافة 
فى ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» وقضوا عليه في شعبان سنة إحدئ وثمانين وفيها 
مات » وكانت خلافيّه سبع عشرة سنةٌ وتسعة أشهر وستة أيام. 

والقادر: هو القادرٌ بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر بن أحمد بن أبي أحمد طلحة بن 
الخليفة المتوكل العبّاسِي . بُوِيعَ بالخلافة عند القبض على الطائع في حادي عشر شهر رمضان سنة 
إحدئ وثمانين وثلاث مثة. وأحيّه الناسٌ فصفا له المُلّك أكثر ين أربعين سنّة. (توفى سنة: 
7ه). ينظر: اتاريخ الخلفاء» للسيوطي [ص/لدى 154]. 


نا 
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شاذةٍ عَن [001راد] أبي يوسشف: أن ذِكْرَ الأب لا يُشْتَرط أيضاء وهذا لا يَعْتَمَد 


عللاء. وإنا كايا الل معوورا و وى يك ابن بي ليلّئ - [:/00اض] ؛ 
ْ يذ يه عن ذِكْرِ نسّيه» وإ ذكرَ اسمه واسمَ أبيه وذكرٌ صناعته لا يفي ؛ ؛ لأنّ 
الصّاعة ليست بشيء لازمء إن الإنسانَ قد يشتَفلَ بالصّاعة في زمانٍ ثم يشل 
بصناعةٍ أخحرئ غير تلك الصّناعة في زمانٍ آحَرَء فلا يحصّلٌ يه التُعريفُ . 

وإ ذكرَ استه واسم أبيو واسم جه وفي المَلّة رجُلانِ هذه الضفو فإ 
يذكُرُ مع هذا شينًا يتقطعٌ به الامْتراك» ويالمُ في فى التعريف بأقضيئ ما تنك إل 
هنا لظ عبن الأتدد في باب القاطي قهري :في السياد. 

وقال فى باب أداء الشَّهَادَةٍ منَ «الفتاوئ الصغرئ): «اشرّط الخصات ذكرَ 
افد لاتخريفي + ومكذا نكت في «الفروطة يز مشايخدا مق كال+ هذا قوليماء |4 
علئ قولٍ أبي يوسفٌ: اسم الأب يَكْفِيء وهوّ المعروف » ومحمدٌ نه توسّعَ في 
الكتبٍ وترَكَ اسم الجَدَ. 

وذكرَ شمسٌ الأئمة الحَلْوَانِيُ في اشرح أدب القاضي»: أنَّ هذا قول أبي 
حَنِيقَةَ هك » أمّا على قولهما :وكوُ اسو الأب يكفِي» وهكذا ذكر الاختلاق أبو زيد 
في ااشروطدا 11/ ؛ظاد]» والصناعةٌ لا يقُوم ذِكرّها مقامَ ذكْرٍ الجَنّ إل أن تَكُونَ 
صناعةً يُعْرَفُ بها لا محالةٌ)". إلى هنا لنْظ «الفتاوئ الصغرئ) . 

وتَقَلَ في الفصل الثامن مِنّ «الفصول) عن «المحيط)() و«الذخيرة»: «وإذا 
كتبٌ: أحدٌ حدودها دار فلان ؛ لا يحت اشتراها بخُدودهاء لأنَّ لد يَدُْلُ » ون 
كتَبٌ: أحد حدودها ينتّهي إلى دار فلانٍ [:/ا«رام]“ أو يُلَازِقٌ دارٌ فلان؛ يَكْتّبٌ: 


: ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/180]‎ )١( 
٠ ]407/9[ «المحيط البرهاني»‎ 2 ]170/7١[ ينظر: #المبسوط» للسرخسي‎ )1( 


اشتراها بحدودها. 

وذْكَرَ الحاكم: كان تعوين 3 م الحسن يكنا يَلِي دارٌ فلانٍ» وما ذكَرْناة 
أحسنٌ ؛ لأنَّ ما يَلِي الشيء قذْ يكونٌ بينهما فُرْجِةٌ» وليسٌ ين عن الملاصقة». 

0 قال في «الفُصول»: «وإن اذَّعَ محدودًا» وأحذٌ حدوده أَوْ جميعٌ حدوده 
متصلٌ ِلك المُدَّعيء هل يحتاجُ إلى ذكْرٍ الفاصل ؟ فقيل: لا يَحْتَاجُ» ون كان 
متصلًا بلك المُدَعَى عَلَيْهِ: يَحْتَاجُ إلى ذِكْرٍ الفاصل . 

وقيلَ: إِنْ كان المُدّعَى أرضا؛ فكذلكَ الجوابٌ» وإِنْ كان بينَا أ دارا أَوْ 
0 فلا حاجةً إلى ذِكْرٍ الفاصل» والجدارٌ فاصِلٌ » وإِنْ كان المُدَّعَى أرضاء 

خْتِيجَ إلى ذِكْر الفاصِل » فذكرُوا الفاصلٌ سجر 0 فذلك لا يَكْفِي )سكين 

فتوّئ شمس الإسلام الأُورْجَندِيَ ؛ لآ الشييرة 4 خط بجميع المُدّعَى » 
بالفاسلٌ يي اذ يكو سيط بجميع الف ست يكز معلواة. 

وتَقّلَ في «الفصول» أيضا عنْ (شهادات العُدَّةا: «المقبرةٌ إذا كانث رَبْو01: 
تضْلّحُ حَذَّاء وإِنْ لَمْ تكن رَبْوَةَ لا تصَلّحُ [1/11دواد] حدًا) . 

وتَقَلَ أيضًا عنْ شهادات «المحيط): (إذا ذَكِرَ في الحدٌ: لَزِيقُ أرض الوَقْف؛ 
دلق 9 ىرتشن ج21 انها وك علين الققراء أن على مسد كقاء نوما 


يي م 
ونَقَلَ أيضًا عن «المحيط» و«الذخيرة»: «إذا ذُكِرَ في الحَدٌ: لَزِينٌُ مِلّكِ ورثةٍ 
6.0 الرَابيةٌ: ما ارتفع من الأرض . والرّبُوة والربوة والرَّبُوة: لغات: أرضم مُؤتفعةٌ . ينظر: «معجم العين» 
[حداسسنا]. 
(؟) ينظر: «المحيط البرهاني١‏ [4737/4] ٠‏ 
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فلا ؛ لا يَكفِي ؛ لأن الورثة مجهولونً) . 

وَقَلَ عن «العُدّوَا: : «إذا جُعِلَ أحدٌ الحُدُود لَزِيقَ أرض لا يُدْرَى مالكُها؛ لا 
َكْفِي ما لَمْ يقل : زِيقُ أرض في يد فلانٍ » حتئ تحْصّل المعرفةٌ». 

وذكَرَ في موضع آخرٌ منها: : «إذا ذُكِرَ: : أحدٌ الحُدُودٍ أرضْ المملكة؛ يخ » 
ون لمْيذكز أنه في يد من ؛ لأنَّ أرض المملكة تَكُونُ في يد السلطانٍ وبواسطة يد 
نائبو» لكنْ د مُشتَرط أن يفول : والفاصلٌ بينهما مُسَئَاة:') قديمةٌ). 

وقال أيضًا في «الفصول): : «التهرٌ لا يَْلْحُ حدًا عند بعض أهل القروط: 
وكذلك و وقانة عنْ أبي حَنِيقَةَ » وظاهرٌ المذهب: أن بض عَدَاة 
ادق نظيرٌ النهر”"©. كذا ذكَرٌ في «المحيط» و«الذخيرة» . 

وال الإمام بيخي النَّصِحِيُ التَِسَابُورِئٌ في (تهذيب أدب اللاي 
«فإِن قال العامداد: تَشْهَدٌ 3 لدو التي في موضع كذا لهذا لجل ونعْرِفُ 
حدودهاء» 27 عليها» ولا نعْرفُ أسفاة الحُدُودٍ [1/ادظ/م] ؛ بعت الفافني 
[:/4*.] مع الشاهدين جماعةً ؛ لِيَقِفّ الشهودٌ على الحُدُود بحَضْرِتهم ويقُولُونَ: 
ان ييه الرَّجُلٍ ؛ وهذه حدودها. 

[1/خظاد] ويَأنُونَ القاضِيّ فيَشْهِد ذٌ أولئكَ الذينَ حَضَروا مع الشاهدَيْن » إن 
القاضي يقي بها للمشهود له لأ إعلام العَقَارٍ بالتحديدٍء وقد عَلِمُوا الخُدُود 
دجوا اسمّه فَلّمْ ب َمْتعع صحة الشَّهَادَة» كما لو شََهِدُوا على رَجُلٍ مُشارٍ لبه لا 
يعْرفُونَ اسمه ؛ فإنه يُقْبلُء كذلكَ هذا». 


. المسناة: السَّدُ الذي يَرِدُ ماءُ النهر من جانبه. ب: ينظر: ١المطلع علئ ألفاظ المقنع» للبعلي [ص/594]‎ )١( 
- ]479/8[ ينظر: #المحيط البرهاني»‎ )1( 
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«يٍ غاية البيان » 


وأمّا الفصلٌ الثاني: وهوَ ذِكْدُ المُدَّعِي أنَّ المُدَّعَى في يد المُدَّعَى عليِِ» فإنّما 


شْرِطَ ذلك لأنَّ المُدّعَى إذا لَمْ يَكُنْ في يد المُدّعَى عَلَيْهِ ؛ لا يَكُونْ المُدَّعَى عَلَيِْ 


خضمًا للمُدّعِي» فلا نَصِح دعواه». 


وتَقَلَ في «خلاصة الفتاوى) عنْ دعوى «الأصل): «رَجُلٌ اذَعَى على آخر 
دارا في يدَيْه وقال : يلكي وفي يدي » وأنكرٌ المُدعَى عَلَْه هلك المُدّعِي » لكله 
مد أنها في يديم 05 المُدّعِي اليه أنّها مِلْكُ مدعي » فإنّ القاضيّ ا يَقْضِي 
بهذه البيّتة ما لَمْ يَشْهَدُوا أنّها في يد المُدَّعَى عَلَيْه. 

قال بعضُ أصحابنا: إذا قال المُدّعِي: إنّها مِلكِي وفي يدي ؛ لا تُسْمَعٌ هذه 
الدغْوّ » ويقولٌ لَهُ القاضي: إذا كان ملْكُكَ وفي ييك”" أَْشٍ تَطلْبُ ؟ 

والجوابٌ أنْ نقولٌ: إِنَّ هذا إذا لَمْ يَكٌنْ ثَمَهَ منازعٌ » أما إذا كات كم مَن 
يُنازِعه فيهما أوْ في أحدهما؛ تُفبلُ وتُسْمَعٌ الدغْوّ . 

وفي (أدب القاضي) للخَضَّافب: «لؤْ أقامَ أحذهما البيّئهَ أنها في يديه » وأقامَ 
الخد البيئة أنها لهف فهو تضاح الهلّك دون صاحب اليد). ْ 

قال مشايخنا: تقفه على وَجْه القضاعئ» ونضفه على وَجِدِ التَزْكُ [15/كدواد] ؟ 
لأنَّ الكلام فيما إذا كان في يدهماء والظاهرٌ: أنَّ كله على وَجْهِ القَضَاء) . إلى هنا 
لنْظ «الخلاصة)20 . 

وقال شيخ الإسلام علاءٌ الدِينٍ الأَسْرئْجَابيُ في أوَّلِ كتابٍ الدغْرّئ مِن رم 
الكافي» للحاكمٍ الشهيدٍ: «وإذا كاتتِ الدَّارُ في يَدَيْ رَجُلَئْنِ ل راوها عن 


)١(‏ في «غ): «وفي بيتك). 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [5077/3] ٠‏ 


ون 


ب 7 رجت وه بو ب ب ين 
أنّها لهُ ؛ فكلٌ واحدٍ منهما مدع لِمَا في يدٍ صاحبه وعله البيتةٌُ؛ ولكلّ واحدٍ منهما 
على صاحبه المي ؛ فأيّهما حَلَفٌ على دعوئ صاحبه؛ بَرِى عنْهاء وأيّهما تَكَلَ 
عن اليَمِين ؛ لزمتّهُ دعوئ صاحبه ؛ لأنَّ يدَ كُلَّ واحلٍ منهما ثابتةٌ على التَضْفِ » فكانَ 
ا ال ا ا 0 
صاحبه [+/مدرام] » وكذلكَ الحيوانٌ وَالعُرُوضُ. 

وإذا تع َجُلانِ في دارء يدعي كل واحدٍ منهما أنّها في يدبه؛ فعلّى كلّ 
واحدٍ منهما ابي نّها في يديه ؛ لأنَّ الي ؛ مُنارعٌ فبها كال أك » َيَحِبُ إنباثها لبيك » 
إن أقمَ كُلّ واحدٍ منهما اليه أنّها في يديْه؛ جُعلٌ في يد كل واحدٍ منهما نضمُها ؛ 
لأنّهما ا سّوَيًا في الحُجَّة» فيسئَويانٍ في اسْيِحَْاقٍ اليد ». ؤقد تعدو القَضَاءٌ بثبوتها 
علئ الكل لمكان التزاع » فبقْصَئ بثبوتها على التَضْف . 

ون لَمْ يهم لهما بيه فطلب كُلَّ واحدٍ منهما يَهِينَ صاحبه علئ ما في يديه ؛ 
فعلّى كل واحدٍ منهما أن يَخلِفٌ ألبتة ما هي في يد صاحي» فإنْ حلا لم جلها في 
يلد واحلٍ متهماء وأيّهما [::/:طار] نكل عن اليَوِينٍ ؛ لَمْتَجْعلْها في يدِه ؛ لأنَّهُ تعارّصّت 
احجان فتعدّرَ القَضَاءٌ 2بهما ؛ َيَكُونُ في أيديهما بقضاء ترك » لا بقضاءٍ اسْتِْقَاق. 

فإنْ وجَدّها القاضي في يد غيرهما ؛ لَمْ يها مِنّ الذي هي في يديه بالذي 
َه بِينَ هَذَيْن ؛ لأنَّ القاضي ما قصّى باليدٍ لهما قَضَا اْتِحَْاقٍ» فلا يُسَلّمُها 
إليهما» . 

وأمّا الفصلٌ الثالثُ: وهوَ ذكُرٌ المُذَّعِي أنَّهُ يُطالِبُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بِالمُدّعَى » 
نما شرَط ذلك لأنّ المطالبةً حنّ المذّعِي » فلا يَف القاضي إلى دغواة إلى أن 
لالع ولأئه يَحْتَملٌ أن المُدّعَى في يد المُدَعَى عَلَيْهِ مَرْهُونٌ أؤ 
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و2 وه 5 ل 01 2 3 ا 
فإن العَمَارَ يُعْرَّف به , وَيَذْكَرُ الْحُدُودَ الْأَرْبَعَةَ» 011110010005 
هاية البيان ل)» 


محبوسبالنمَنِ» فا قَصِح الدغْوّى قبل أداءِ الدَْنِ أ أداء النَمَنِء فبالمطالبة يَرُولُ 
الاحتمالٌ؛ ؛ لأنه لو كان مرهوثً أَوْ محبوسا بِالنّمَنِ ١‏ لم يلت بالانتراغ بين ذني 
اليذه معاذقي مجو الدغون اكه رأ نيز الملل لا مدل عن أن ادل 


قَالّ صاحبٌ «الهداية): (وَعَنْ هَذَا كَالُوا ذ في الْمَقُولٍ يجب أن يَقُولَ: في يده 
بغَيرٍ حَقٌّ ) » يَعْنِي : : قال المشايحٌ في دعوئ المنقول: : يَجِبُ أن يقُولَ المُدّعِي : إن هذا 
الشيءَ ليه وش بزو يقير حل لهذا الس الي كنا عر اعفمال: فونه مرهوة ]1 
محبوسًا بالثمَن. 

قال في كتاب الشهادات مِنَ «الفتاوئ الصغرئ» و(التَيمّقا: «إذا شَهِدَ أنه 
المدّعِي وم بشهذ أله في د هذا بغير حل ؛ فى أله ْبلُ؛ وسمنث أله 
در لتقمل الدكجة الحَلْوَانِيُ [1/؟راد] في (الجافع 1: : أنَهُ اختلفف المشايحٌ فيه » 


عمو 


نَّهُ لا يقل . 

وذكرٌ ز نَجمٌ الدّينٍ التّسَفِوح: عنْ أبي الْحَسِنٍ السّعْدِيّ وَالبَزْدَويَ [>اححظام] 4م 
0 يَْبْثْ أنه في يده بغير حنٌ » لا يكن المطالبةٌ بالتسليمٍ» ويه كان يفي 
أكثرٌ مشايخنا » قال صاحبٌ «التتمة): وهرٌ الصحيح ع عليه الفتوئ)(2 . 

قولة: (فَإنَ العقاق 2ف بو)» أي: يُعْرَفُ بالتحديد. 

والعَقَارٌ بالفتح: لد ل ا : ماله داث ولا عَقَارٌء 

)002 2 ل 

كذا في «الصّحاح) '". وقيل: العَقَارٌ: اسم للعر صَة!" المئنيّة والضْيْعَةٌ: : اسم 


وأقال* الأصحٌ 


. ]159/8[ ينظر: «تبيين الحقائق) [97/4؟]) «تكملة القدير)‎ )١( 

)00( ينظر: #الصحاح في اللغة» للْجَزهَري [104/1/ مادة: عقر] , 

() العَرْصَة: كل بُقعةٍ بين الدورٍ واسعةٍ ليس فيها بناٌ» والجمع: العِرّاص والعَرّصَّات. وقد تقدم 
التعريف به. 


كناب الدعوى و عن 


ويذكز أشماة اضحاب الْحْدُود وَأَنَْابَهُمْء وَلَا بُنّ مِنْ ذكر الْجَدّءٍ لِأنَ تَمَامَ 
التغريف به عِنْدَ أبي حَبِيفَة عَلَى ما عرف هو الصحيخ ٠‏ 

وَل كان الرّجْل مَعْرُوقًا مَشْهُورًا يِكْتَفَى بدكره. فإنْ ذَكرَ ثلانة من 
الْحْدُود ؛ يُكتفى بها عِنْدَنَا خلانا لِزُفَرَ 8ه لِوْجُودٍ الأكترء بخلاف ما إذَا غلط 
في الزابمة؛ لِأنّهُ يِف به الْدّعَى وَلَا كَدَِكَ كَ بتركهًا م يشْتَرَطُ اللُخْديد 
في الدَعْوَئ يُشْتَرَط في الشْهَادَة. 


9 بية ايان 3# 77 ييح 
للعَرْصَة لا غير . 

قولّه: (وكذكة شماه أضحَّاب المجدرة) أي: حدود العَقَارٍ. 

قوله: (هُوَ الصّحِبحٌ)؛ احترارٌ عما رُوِيَ عنهما: أن ذكْرَ الأب يَحْفِي . 

قوله: (وَلَوْ كانَ الرَجْلْ مَعْرُوًا مَشْهُورًا يُكُتقَى بذِكرو) » يعني: لا حاجة إلى 
إكرالاب وال تقر الجواء عرو الأ بلاج و الاي 

قوله: (فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَانَهَ مِنَ الْحُدُودِ ؛ بُكْتَقَى بها عِنْدَنَا خِلَافًا لِرُمَم)20) وقد 
رَدَكا الُدُورِي في كتاب «التقريب» قول أبي يوسفٌ ومحمدٍ كقولٍ زُكَرَء ولكنّه لَمْ 
يدك فيه قولّ زكر وقذ مَرّ قبل هذا . 

قوله؛ (بخلاف ما إذَا غَلِطَ فِي الرَّابِمَةِ)» يعني: إذا ذكَرَ الحُدُودَ الثلاثة 
وسقت من الراي » جاد؛ وإذا كر الرابع وغَلِطً فيه لا يجوز باتفاقي بيننا وبينَ 
رق وَلحِن يَنْبْغْي [1/عدظ/د] أنْ و هذا على اختيارٍ بعض و المشايخ ؛ لأنْ قذ 
رَوَيْنَاقِلَ هذا اختلافٌ الممائخ من شرج أدب القاضي): فيما | إذا عَلِطَ الشهوة 
لمارا مالاك اواك ع ديا » ولا شك أنَّ التحديك 3* يُشَْرَطُ في 


)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [17/4]» «البناية شرح الهداية» [518/9]؛ «درر الحكام» 
[81/1م]ء «اللباب في شرح الكتاب» [18/4] ٠‏ 
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َقَْلهُ في الْككَابٍ وَدَكَرَ أَنَهُ في يد الْمدَّعَى عَليْهِ لا بد مِنْه ؛ لأنهُ نما 
يقَصِبٌُ حَصْمًا ذا كادفي ييه وني الْمقَارِ لا يُتُتعَى بذِكْر الْمدّعِي : وَتضدِيق 
المُدَعَى عَلَيِْ أنَهُ في يَدِهِ بَلْ لا يَثْيِتٌ الْيَدُ فيه ! إلا بيت أو عَم الْقَاضِي هر 
الصَّحِيحٌ تفي لعهُمَة الْمُوَا ضَعَةِ إ الْعَقَارُ عسَاهُ في يد عَيرهِمَاء يخلاف الْمَئْقولَ ؛ 
أن الْيَدَ فيه مُصَاهَدَة. 
لاير1 0006 
الشهّادَةٍ كاشتراطِه في الدغْوٌّئ 

قوله: (وَفي اْعَهَارِلَايحََْى بكر الْمُدّعِي , وَتَضدِبق المدّعَى عَلَبهِ آله في يَدِو) » 
يَغْنِي: إذا اذَعَى , المنقول» فأقر المذّعى عَلَيهأنَُ في يلدو؛ يعْبل إقرارة؛ وفي العََارٍ لا 
تبر إِفَاُ المدّعَى عَلَيِ نه في ييو» بل ترط قياٌ الشَّهَادَةٍ على أنَّهُ في يدوه دفعا 
للاحتيال» وقد مَرّ بِيانٌ ذلكَ عند قوله: : (وَإِنَ لَمْ َكُنْ حَاضِرَ رَه؛ ذَكَرَ قِيمَتَهَا) . 

قال في الفصل الثامنٍ مِنَ «الفصول»: «لوْ شَهِدَ شاهدان تملكنة الدَّارٍ 
ما د ل يوي : تَقبَلُء وفي ظاهرٍ 
الرواية: : لا تَْبلُ ما لَمْ يسْهَدَ يشْهَدَا أن الدَّارَ في يد المُدّعَى عَلَيْهِ فإِنْ شَهِدَ شاهدان 
ِالمِلْكِ للمُدّعِي في دعوئ الذَّارِء ولَمْ يتعرّضا أنَّها في يد المُدَعَى عَلَيْه وشّهِدَ 
آخَرانٍ بكونها في يد المُدَّعَى عَلَيْهِ؛ تقل كِلْتا الشهادتيْن ؛ لأن الحاجة لإثباتٍ يدٍ 
ا اليد 

نيبت كلا الحُكْمَيْنٍ بشَهَادَةٍ [:14/1داد] فريقي واحدٍ أَوْ فريَئِنِ . 

2 إذا شَهدَ [:/»درا»] الشهوةٌ آنا في يد المُدّعَى عَلَيْهِ؛ يسألّهم القاضي: أَعَنْ 
سماع يَشْهَدُونَ أنّها [:/::5.] في يده أو عن مُعَائةٍ؟ لأنّهم وُبّما سَمِعُوا إقرارّه بها 
في يده وظَيُوا أنَّ ذلك يُطْلق لهم الشَّهَادَةه . 


قال: «وقدٍ اشتبه على كثير مِن الفقهاء ءِ أن بمجرّدٍ إقرارٍ ره هل تنيت يذه عليه 
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ملحي ْمَل حََهُ ا بدن طَلَه ونه ا 
مَحْمُوسًا النَمَنِ في يَدِ» وبالْمُطَلبٍَ دول هذا الاحتمّال» 
وَعَنْ هذا قَالوا ذ في اموي لاجو يقر حل 


2222222222 1 01 
شُكْمًا؟ فإذا كانَ في موضع الاشتباو» فما لَمْ يذكرُوا في شهادتهم أنّهم عايَنُوا يدَ 
المُدّعَى عَلَيْهِ ؛ ا يقْبَلُ القاضي منهم» ولا يختصٌ هذا في هذه الحادثة» بل في 
غيرها كذلكَ » حتى لو شهدُوا على البيع والتّْلِيمٍ يسألهم القاضي: أَتَشْهَدونَ على 
إفَْارِ لاع » أو على مُعَابئَة ليع والَسلِيمٍ ؟ 

والحُكْمٌ يخْتَلِفُ في ذلكَ» فإنَّ الشَّهَادَة ابيع مُحايً: شَهَاءة بالك للبائع ع 
والشّهَادَُ على فار الجا و انشع والتشليم ل ترف مهاه الوك لاع ؛ وس 
ل يقرقُ الشَّاهِدُ بِينَ الأمْرَيْنِ» فيسألٌ القاضي إزالةً لهذه الشّبْهَة» هكذا حُكِيَ عن 
الخليلٍ بن أحمد الشَّجْزِي ذا وود ظَهِيرٌ الدّينِ في «شروطه)..). إلى هنا 


لظ «الفصول)». 
قولّه: (ثَالَ: وَِنْ كانَ حَمّا ني الدَّمّة ذكر أنه يُطَالِهُ بو) » أي: قال القُدُوريٌ 


ل ص 


في (مختصرو)(, يَعْنِي : إذا كان مدع ْنَا لا [4/1:ظاد] عيّنًا ؛ لا يُشْتَرط فيه 
الإحضارٌ إلى مجلس القاضي , كما ب يمَْرطُ في العين القائمة؛ لأنَّ الإحضار إنّما 
اشتْرِطً كَمّهَ ليَمْتارَ المُذَّعَى مِنْ غيره بالإشارة إليه عند الدغْوّى وَالسَّهَادَوَ وعندَ 
استحلاف المُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لأنَّ العينَ قد كرك مع عين رن في الوَصْفِ 


:] ينظرة «مختصر القَدُورِيَ» لع‎ )١( 
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قَالَ: ذا صَحَتٍ الدَهْوَى سال المُدعَى عليه عنهَا | ِنْكَشِفَ له 24 الْحُكُم 
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والجلْية » فا ينقطعٌ الشَّركَةُمالَمْتَكن الْإِشَارَة إليها في الحضور» والدَيْنُ لا يُمْكِنُ 
إعلامهُ بالإشارة إليه» فلَمْ يَْرَمْ إحضارٌه: بل اكدُفِيَ ببيان الجنس والقَدْرٍ والوَضْففِ 

بخلاف ما إذا كانّتٍ العينٌ مُسْتهْلكة» حيتُ تُقبَلُ الشَّهَادَة عليها مِنْ غير 
ِشَرَةِ؛ لأنَ الدغئ في قيمتها إن متك ِنْذَاتٍ الأمثال» وفي وفلها إن كانث 
مِنْ ذوات الأمثال» والمثْلٌ والقِيمَةٌ دين في الذمَّةَ» والشَّهَادَة في الدَيُون تُمبلُ بلا 
إِشَارَةٍ إليهاء ولكنْ لا بُدَّ مِنْ بيان الجنس والقدْر والوضففب. 

وإلى هذا أشارَ القُدُورِيُ أوَّلَا عند قوله: (ا نبلُ الدَعوَى حَتَى يَذْكر ين 

و 
مَعْلومًا في جِنْسِه وَقَذْرِهِ) ؛ ؛ لأنَّ ذلك كلم يَْمَلُ العينٌّ وَالدَيْنٌ عويعا ولكنْ إن 
كان نفلا قائمًا بعيْنه: يُمْتَرط الإحضارٌ» وإِنْ كان عمّارًا: يَحِبٌ التحديدٌ بخلاف 
الذَيْنِ » فافهم . 
3 عاضو 81 0 1 3 

[0وواد] قوله: (قَال: وَإِذَا صَحَّتِ الدغْوّئ سَأل المدعى عليه [1/ودظ/م] 
عَنّْهَا) » أي: قالَ القَدورِيٌ في امختصره2(0» يعني: إذا صحَّتٍ الدغْوّئ ببيان القَدْرِ 
والجنس » وحصَّرٌ المُذَّعَى عليه مجلس القاضي, أَؤْ صحَّتْ ببيانٍ التحديدء إِنْ كان 
المُذَعَى عقارًا : سآلَ القاضي المُذعَى عليه عن الدغوّئ» حتى ينكَشِفٌ وَجْهُ الحُكُم؛ 
أن الأشياء التي تنْقَطعٌ بها المُتارَعَة ثلاثةٌ ثة: ال َرَارُء أو البيّتةٌ» أو اليَمينٌ. 

قالّ: (فَإنِ اعْتَرَفَ قضِي عليه هَا)؛ أي: إِنِ اعترفٌ المُدّعَى عليه بما ادع 
المُدَّعِي ؛ قضّى القاضي على المُدّعَى عله بدعوئ المُذّعِي . أي: بما ادّعاه مِن الح » 
يَْنِي : ألرّمَه ذلك » وذلكَ لأن إِقْرَارَ الإنسانٍ على نفسِه حُجةٌ ؛ لكونه غيرٌ متهم فيه 


-]؟١4/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
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وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَعِي البَيَهَ؛ لِمَوْلهِ <ت: «ألَكَ بيد ؟) قَثَالَ لاء 
َمَالَ: «لَكَ يَمِينهُ» . سَأَلَ وَرَنَبَ ال لِيَمِينَ عَلَى فَقْد الْبيئَة ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ السُؤّال لِيُمْكِتَهُ 


قال: مان ير ال الْمُدّعِي الْمينه) ؛ وذلكَ لِمَا حدَّتَ الشي أبو جعفرٍ 
العَّاِي في لشرح الآثار»: : مسندا إلى عَلْقَمَةَ بْن ن وَائِلِ عَنْ بيه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ 
مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلَ مِنْ كِنْدة إلى رَسُولٍ الله ل مقَالَ الْحَضْرَمِيُ: يَارَ سُولَ الله 
نذا قَْحَليي عَلَى أَْض كائث لي ٠‏ كَمَالَ الْكِنْدِي: الك 
َوُه التق اله فرها تق + فَلَ وَسُولُ ال يل إلحطرَمي: «أَلَكَ 0 

لاء قَعَالَ [؟داههطاد] | التي يل «ََحَلُْ ؟» . كََالَ: نس لين 3 

الله د : «لَيْسَ لَكَ مِنْه ! لا دك , فَانْطَلقَ ليُحَلَفَهُ» فمَالَ د.* حو اشر كلقة: (أمَا 7 
إِنْ حَلَفٌ عَلَى مَالِكِ ظَالِمًا لِأَكُلهُ؛ لَتِيَ الله وك وهو عَنْهُ م تفرضن". 


عْلِمَ بهذا: أن سؤالٌ البيلة معد مُقَدَمٌ على اليَمِين ؛ لأنّهُ هل رَنْبَ اليمِينَ على 
َقَدِ ابيئة ؛ لأنَهُ هل طلب يَمِينَ المُدّعَى عليه بعدما قال المُدّعِي: لا َه لي . 


وهذا على أصل أبى حَنِيفَةَ موافقٌ جدًا ؛ لأَنَّهُ لا يرَئ الاستحلافٌ إذا قال 


(1) أخرجه: : مسلم في كتاب الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار [رقم/ة*], 
وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب فيمن حَلَفٌ يمينا ليقتطع بها مالا لأحد [رقم/0 4 6] » 
والترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعئ عليه 
[رقم/٠15]»‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب القضاء/ التوسعة للحاكم أن لا يزجر 
المدعي عما يلفظ به في خصمه بحضرته [رقم/ةه]ء والطحاوي في اشرح معاني الآثار» 
»]١154/4[‏ من حديث عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرِ» عَنْ أيه يل به نحوه. 
قال الترمذي: : احديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح) . 
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قَالَ: إن أخضرها قضيّ بها ؛ لالْبنَاءِ التهْمَة عَنْهَا وَِنْ عَجَرَ عَنْ ذلك . 
وطلب يمين خصمه ؛ اسْتَحُلقَهُ عَلَئِهًا ؛ ف و م العا ا اف و1 
ةي ماي ليان اااي 
المُدّعِي: لي بَيْنَةٌ حاضرةٌ؛ فلهذا وجب السؤال عن البكئة: 

قالّ: (فإنْ أَحْصَرَهًا فضي بهَا). أي: إِنْ أحضرَ المُدَّعِي البيئَةَ على وَفْق 
دعواه؛ قضئ القاضي بالبة» وذلك لأنَّ دعو المي خبرٌ مُتَمَيّلِ بينَ الصد 
والكذب. فَتَرَجَّحُ صذقٌ الدعوئ ل بالبيّتة ؛ لأنَّ الشّرْعَ جعلّها حُجة . 

قالّ: (وَإِنْ عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَضْمِهِ؛ اسْتَحْلَقَهُ عَلَيهَا) » أي: إن 
عجر المُدَعِي عن إقامة اليكو وطلب يعِينَ المذّعَى عليِه؛ استحلقه القاضي حينئر 
على دعواةٌ: وذلك لحديث الْحَضْرَمِيٌ والْكِنْدِيٌ الذي رَوَيَْا آنقًا. 

ورُوِيَ في «السنن»: مسندًا إلى ابن أي مُليكَة » قَالَّ: ككَبَ [:/:+راد] ِل ابن 
عَبَّاسِ: «أنَ رَسُولَ الله كل فى بِالْمَمِينٍ عل الْمُذَعَى ع1" . 

قال في «اشرح أدب القاضي ): معنى قوله [:/.«راء]: ١قَضَى),‏ أي: شبرَع: 

وروّئ محمد بن ل الحسن في أوَّلٍ كتاب الدعوئ0©: : بإسناده عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدهِ عَن البَيّ ف أنَهُقَلَّ: «البئه علّى المُدّعِي» وَالَيَمِينُ 
عَلَى مَنْ أنكري2 . 

وروئ الطَّحَاوِيُ في «شرح الآثار) أيضا: عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنَهُ قَالَ: «لو 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الشهادات/ باب اليمين علئ المدعئ عليه في الأموال والحدود 
[رقم/4؟١5؟]»‏ ومسلم في كتاب الأقضية/ باب اليمين علئ المدعئ عليه [رقم/١171]؛‏ وأبو 
داود في كتاب الأقضية/ باب اليمين على المدعئ عليه [رقم/719]» عن ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ ؛ عن 
ابْن عباس لاله به . 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [501/11/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 


() مضىئ تخريجه من هذا الطريق٠‏ 
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ِمَا رويناء وَلَا بد مِنْ طَلَبهِ ؛ لِأنَ الْيَمِينَ عن الادى فيل أحيق لله يعرف 
لام + فلا بد ون طلبو, ” 
يُعْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ ؛ لادّعَى النَّاسُ دمّاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى 
عن 
شرّطً طلب المُدّعِي يَمِينَ خضوه؛ لأنَّ اليِينَ د شْرْعَتُْ مُستحقة على 

لد مله سن الذي : دين طب ماسب لحل حل كما في سار 
الحقوق ٠‏ 

قولّه: (دَإِنْ أَحْصَرَهَا قْضِيَ يها لِانْمَاءِ التّهمَةِ عَنّْهَا) » أي: عن الدعوئ ؛ 
لأنَّ جهة الصدق ت تترجّح بالبيّئَة على جهة الكذب» فلا جَرَمَ يَقَضِي القاضي بالبيكة . 


قوله: (لِمَا رَوَيَْا) » إِشَارَةٌ إلى قوله عض : «ألَكَ بَينَُ ؟). فقال: لا فقالَ: «لّك 
يميه( 

قوله: (فَلَا بُدّ مِنْ طَلَبِ) » أي: من طلب المُذّعِي استحلاقٌ حَضْهِهُ. 

قوله: 37 تر كَنق أُضِيفٌ إلنو)» بحزّفٍ الام هذا إيضاح لقوله: (لِأَنَّ 
الي حَقَهُ)» أي: حقٌ المُدّعِي يي أن التميخ خقة خاضة» فإذا عان حل قله 
بذ يِنْ طليه. 

والدليلٌ على ذلكَ: أن النَبِيَّ لض أضاق اليَمِينَ إلى المُدَّعِي بلام الاختصاص 
في قوله: الك يَِيئه90. 
(1) أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة آل عمران [رقم/4771] » ومسلم في كتاب 

الأقضية/ باب اليمين علئ المدعئ عليه [رقم/١171]»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 

[191/5] ء عن ابْنِ أبي مُلَيِكَة ‏ عن ابن عَبّاسِ لإ به نحوه. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
() جزء من حديث مضئ تخريجه ٠‏ 


د 
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ات أن الَِينَ حَنّ له وإنمًا قالَ: (أُضِيفٌ)؛ بتذكير الفعل» ون كاذ 
مسند| [47/1ظ/د] إلى ضميرٍ لين التي هي مؤنئةٌ: علئ تأويل القَسَمء أو الحَلِفٍ 
كعولة: لك د - 
وَكَا أَوَمْن ابقل إنقاقت !9 
بتأويل المكان. 


وال يك أعلّمُ بالصّواب » واب المَرْجعٌ والمآبُ. 


هلام :ةو 


00( هذا عجر بِيْت قد تقدم بتمامه غير مرة٠‏ 
0 3 
ومرادٌ المؤلف من الشاهد هنا: جوارٌ تذكير المؤنّث ؛ إذا كان بتأويل يقتضِى ذلك 


باب اليمين 4 د 


جات اليتون 
وإناوان انوي ني :* َه خاهرة : وَطَلْت التميق ؛لَمْ يُستخلف عِنْدَ 


أقول: : ما كان يحتاج هنا إلى الفصل بالباب » بل كان يم : يَبَغي أنْ يسوقٌ الكلامّ 
متواليً؛ لأَنَّهُ لَمّا ذكرٌ [10. الاق محل الدعري تمك ايها انمق بالإقرار» 


والبيكة» واليّمين٠‏ 
قوله: (وَإذَا قا المدَِّي: لي بَيَنَةُ حَاضِرَةٌ» وَطَلَبَ الْيَمِينَ ؛ لَمْ يُسْتَخْلَف عِنْدَ 
بِي حَنِيقَة ) » هذا لمْظ القدُورِيٌ في المختصرو)(2. 


قالّ.صاحتٌ «الهداية): (و ميد مع أبِي يُوسَفَ فيمًا درم الْحَضَّافْ وَمَعَ 
بي حَنِفَة فِيمَا دَكَرَه الَّحَاوِيُ)(") دل بروانة ميخي + اللآن الشيح أبا جعفرٍ 
الطُخاوي قال في «مختصرو): «(ومّن اذَّعَى على رَجُل مالا ذكرّه» وطلبّ مِن 
القاضي استحلائه لهُ على ذلك بعد إنكار المدّعَى عليه عند القاضي ما ادّعاه علي 
المُدَّعِي مِن ع ذلك ؛ فَإِنَّ أبا حَنِيفَة قد رُوِيَ [1/ «)ظام] عنه في ذلكٌ: أن القاضي 
ا يَتَحْلِفُ له المُدَّعَى عليه إِنْ ذكرٌ له المذّعِي أنَّ لهُ على دعواةٌ بيه حاضرة ؛ ولَمْ 


تَجِذْ هذه الروايةَ عنْ محمدٍ. 
وقال أبو يوسفٌ: يَسْتَحْلِفُ لهُ على ذلك ء ولا يمنعٌةٌ مِنَ استحلافه ذَكْدْهُ لهُ 


.]1١4/ص[ ينظر: مختصر القّدُورِيٌ»‎ )١( 

(؟) الصحيح قول أبي حنيفة » وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص: 
5] «المبسوط) »]0/١9[‏ «بدائع الصنائع» [17/7؟]» «تبيين الحقائق» [0/4٠*]ء‏ 
«التصحيح») [ص4707]» «البحر الرائق» ٠ ]51١/19[‏ 
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غاية البيان و و تت 
أنَّ له بَيَْةَ حاضرة تَمْهَدُ [له]0') على دعواة». إلئ هنا لفْظ الطْحَاوِيّ في 
(مختصرو)!"2. 

وقذ أنكرٌ الرواية [١1//اوراد]‏ عن محمد أصلا كما ترئ » ومع هذا كيف يدعي 
صاحبٌ «الهداية») أنَمحمدامع بي حبق فماذكرة لحري » الاترى نوري 
قال في كتاب «التقريب»: «قال الطَحَاوِيٌ: : لَمْ تُوجَذ هذه والروانة عن :نحم : 


وقوله: (وَمُحَمَد مََ أبي يُوسْفٌ فِيمَا ذَكَرْهُ الْخَضَّافُ) , فيه نَظَرْ أيضًا؛ لأن 
الحَضَّاف لَمْ يذْكُرٍ الخلا في أدب القاضي)( "إلا بين أبي حَدِيفَةَ وأبي يوسف2 
وَلَمْ ل لمحمد د قولاء وكذلكٌ فعلّ أبو بكر الرَّاذِيُ في «اشرج أدب القاضي) 
للخَصَّافِ وَلَمْ يَذْكٌدْ قولّ محمد أصلا. 

5م أبو بكر الرّازِيٌ قال فى «شؤْجه): (وجْهُ قول أبي حَنِيمَة: كذا » ووّجْه قول 
أبى يوسقف: كذا»). 

ألا ترئ أنَّ الإمامَ أبا محمد النَّاصِحِيَ الَْسَابُورِيَّ قال في «تهذيبٍ أدب 
الفاضي» تلكصاف: «قال بو خيئة: إذا ادع الخصة أنّ لشيئكة خاصرة ٠‏ .وسال 
تن المدعر عليو؛ لَمْ أستخلفة. وفال أبو يوسق: بشكخلك». 

ثم قال: «ولمْ يَذْكُر | لخصاف قولّ محمد). 

نم قالّ: «وذكر أبو عَلِيٌ ابنُ مُوسَى: أن قولّ محمد مِثْلُ قولٍ أبي يوسفٌ فيما 
رَوَئ عبدٌ الرحمن الهَرَّوِيُ وغيرٌه مين أصحابٍ محمد). 


َعَلِمَ بهذا : أنّ ما قالَهُ صاحبٌ «الهداية) موذ ضِعٌ النظر؛ نعم: إن قول :محمد 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: انك ولامك؛ ولاتح1» ولاغ») ولاض»). 
(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/54”"] . 
() ينظر: «(أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد) للخَضَّاف [الحلل]. 
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غاية البيان 2©. 
كقول أبي يوسفٌ»ء ولكنْ لا فيما ذكرّه الحَصَّافُ . 


وجْهُ قولهما: ا ل لهم ١‏ د اا بال د 
باب اليَمِين: : أنَّ اليمِينَ حقٌ المُدّعِي » والبيّئة حنٌ المُدَّعي(2: فكان له أنْ يَسْتَوْفِيَ 
اي العاين هام: 

يَدُلّ عليه: أنَّ له في اليَمِين فائدة؛ لأنَّ المُدّعَى عليه ربما يقِرُ أذ ينكل » 
فرصل دو ار الأوقات» والعاقلٌ يَخْتَارُ التوصلّ إلى حقه بأقصر 
الطرق » فإذا عجر عن الوصول إلى حقّه بأقصر الطرقي [010«طاد]؛ فحينثل يَشَْفِلُ 
بأطول الطرقي » ولا يع عليه إنباتُ حم بإقامة اليك بعد ذلك إذا حَلفَ المُدعَى 
عليه فقلنا: بأنه يَخلِف . 


2 


وأبو حَبَة احتج: بما روي عَنْ رَسُولٍ الله َل آله قال للمُدّعِي 
[1/موام] : : «ألكَ يََنهٌّ) ؟ قَالَ: لا فَقَالَ: «لك ينه ٠‏ فالنبي عا 3 اليَمِينَ 
علئ البيّة"2» فدلّ على أنَّ اليَمِينَ انوكي ع0 ولأنّ اليَمِينٌ 
الكاذبة ميك » فالمدعى عليه متى أَتَوَى(؟» حقٌّ المُدَّعِي ؛ فالشّرْع جعلّ اليَمِينَ 
الكاذبةً حمًا لهُ» حتى تصير مُهْلِكَة يه بإزاء ما أهلّكَ مِن المالٍ» إهلاكًا بإزاء 
إهلاك » وإنما يسْتَحنٌ إنُواءٌ الحنٌّ على المُذّعِي إذا لَمْ يكُنْ له بيكة . 

ما إذا [:/.+7ن] كان له يَيْنُ: ا يَتوَى حقه» بل يُمْكنُْ إثباث حقَّهِ بالبيكة» 
فلا مُجْعَل اليمِينُ المُهْلكةٌ حمًا له تق بل البعالو: آنه فى خير وقد والان المدض 
)١1(‏ وقع بالأصل: «علئ المُدَّعِي). والمثبت من: «ن»)ء و(م)» واتحاء واغ1؛ وااض). 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


() وقع بالأصل: «على عدم البَيّئة». والمثبت من: «اناء وام واتح), ولاغ1؛ ولاض». 
(:) أنْوَى: مِن التَوَى ء وهو التَلف والْهَاك. وقد تقدم التعريف بذلك. 
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مَعْنَاه: حَاضِرَةٌ ذ في الْمِضْرٍ وَقَالَ بو 9 يَمَعَخْلفٌ ؛ لِأنّ يمون حَقَهُ 
ِالْحَدِيثِ الْمَمْدُوف: [مداس] قَِدًا طَالَبهُ به 


الى بقرت قن ل لك عَلَى الْعَجِْ عَنْ إقَامََ الي 


م د ا نات 
إذا كان له بيه وقصّدٌ استحلاقٌ المُذّعَى عليه فقذ قصدّ افتضاحَ المسلمء فَإنه 


يفك مقي م اليية؛ فيكو فيه فضيحةٌ المسلمء وقذ أَيرْنا بالسترء وثهينا عن 
افتضاح المسلم . 

فلهذا لَمْ يكن له أن يله مت كلا 2 بك وذ ال: لا َي لي + أو.قال: 
شهودي غيب ؛ فإ ُحَلقهُالقاضي » يلظ عليه اليينَ؛ زرا له ون لاقلا لي 
اليَمين الكاذبة , و [١ا/حذواد]‏ التغليظ: يجية بيائها في أوَّلٍ الفصلٍ الذي يَعْقّبُ 
هذا البابت. 

قود لإمشتاةة خاضيرة فى ي الْمضْرِ) » أي: معني قولٍ القَدُورِي0»: «لي بَيئة 
حاضرةٌ): أي: حاضرةٌ في المِضّر» وهذا احترادٌ عما إذا كات البيكةٌ غائبة عن 
المِضْرٍ ؛ فحينئذٍ يُسْتَخْلَفُ بالاتفاق » واحترارٌ أيضًا عما إذا كانت البَيْنَهُ حاضرة في 
المجلس ؛ ؛ فلا استحلاف حينئظٍ بالاتفاق » الي 0 صاحبٌ «الهدايةٌ) عند تعليل 
قولٍ أبي حَنِيمَةَ بقوله: (كَمَا إِذّا كانت الْبيَِةٌ حا في الْمَجْلِسِ). 

قوله: ( بِالْحَدِيثِ المتووف): ا قوله : «لك يَمِينْهُ)(2. وقد مَرّ 
ِل هذا الباب , ويَجُورُ أنْ يريد به: قوله #ل: (وَالْمِينٌ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ0©. 

قوله: (لمَا رَوَيْنَا), إِشَارَةٌ إلى قوله لا: «ألك بَيندُ ؟0. كَمَالَ: لا كَمَالَ؛ 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/914]. 
)١(‏ جزء من حديث مضئ تخريجه. 
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َلَا يَكُونُ حَقَهُ دُونَهُ كَمَا إِذَا كَانَتْ الْبيَنَة عورد الكطاور ٠‏ وَمُحَمَّدٌ مَعَ 
في وق جه اذكرة لغاش دن بي حَنِيفَةَ فِيمًا ذَكَرَهُ الطَحًا 

َالَ: وَلَا يْرَدُ اليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي ب لمَْلِهِ #: «الْبيَنَهُ عَلَى الْمدَعِي 
ا[ اس سي طاية البهان 45-لل-ل-ل ل لل -ل7 للم 
«لك يمينهُ) 20 

قوله: (ملا يَكُونُ حََهُدُوَه) » أي: لا يَكُونُ اليِينُ حل المدّعِي دون العجز 
ا ا بغير العجز» وهذا مع لقولهما: 3 اليمِينَ حقٌ المُدّعِي » 

نبي : لا تُسَلم أن لين حقٌ المُدّحي مطلقًا؛ وانما َكُونُ حمهُ إذا عجرٌ عنْ إقامة 
يكو ليس تاجز عذج يسار ف الوص خاقية به ما إذا كاتتٌ 
ا في المجلس ء ينك [11/موطاد] ل ييدث يكت له ص الِيَمِينِ» فكذا هناء 
والجامعٌ: ل الْمِينَة . 

[دامطا] قوله: (كَالَ: وَلَا م رد الْيمِينُ عَلَى الْمُذَّعِي) » أي: قالَ القُدُورِيٌ في 
الامختصره) 20 


ع 
0 


وعند الشَافِعِيَ: يُقُصَى بيمين المُدَّعِي في موضعيّن7"©» وهو مذهبُ مالك!4) 
وأحمد2*2» وأهل الحجاز جميعًا. 


أحدُهما: إذا تَكلَ المُدّعَى عليه عن الحَلف ؛ يسْلِفُ المُدّعِى» فإذا حَلَقَ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(1) ينظر: #مختصر القدُورِيَ» [ص/4١1].‏ 

() ينظر: «الأم» للشافعي ]1١5/4[‏ » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/77١]؛‏ و«الحاوى 
الكبير» للماوردي [/174/11] ٠‏ : 

(1) ينظر: «المدونة» [5/5» 8] » و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ٠ ]4٠4/7[‏ و«التاج 
والإكليل لمختصر خليل» للمواق [7174/8] ؛ وااشرح مختصر خليل» للخرشي ]١91//90/[‏ . 

(5) ينظر: «المغني» لابن قدامة [17/9] . و(اكشاف القناع» للبهوتي [4/7 4 ٠]‏ و«الروض المربع» 
للبهوتي [ص/١91]‏ - 
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وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) . قَسَمٌ وَالقِسْمَةُ تاي الشَّرِكَة » وَجَعَلَ جِنْسٌ الْأيمَانِ 
سس هق غايةالبيان © 
يُقَضَّى بما اذَعَى » ون أبى انقطعت الجُتَارّعةُ. 


والثاني: إذا أقامَ المُدّعِي شاهدًا واحداء ولَمْ يَكُنْ لهُ شاهدٌ آخرُ وحَلَنٌ 
قضِي له. 

وعندناة لاقع بيمين المُدَّعِي أصلاء ففي الفصلٍ الآأول: يُقُصَى بدُكُول 
المُدَّعَى عليه وذ في الفصل الثاثي :ملف المُدّعن غلئد» فإ تكل مقط يه: 

وجْه قولهم: #ماروي في «شرح الآثارة: : عن سَهْلٍ بن أَبِي حَْمَة في الْقسَامَ: 
8 رَسُولَ الله يل قال لِلأَنْصَارِ: ابتكم يفو يَهُودُ بِحَمْسِينَ نَّ يَمِينًا»» قَقَالُوا: يق 
تقل أَيْمَانَ قَوْم كمَار ؟! فال ول الله ضة : «اتَخْلفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ ؟20. 

وجْهُ الاستدلال: أَنَّ رَسُولَ الله لط جعلّ الأيمانَ على المُدَّعِين بعد أنْ 
جعلّها على المُدّعَى عليهم ؛ فَعْلمَ: أنّ رد اليَمِين جائدٌ. 

0 عن د 6 10 ع ١0‏ 

ورّوَئ مالك في «الموطأ»(": عَنْ جَعْمَرِبْنِ مُحَمَّدِء عَنْ أبيه: «أن رَسُولَ الل 
د قَهَى بِالْيَمينِ مَعَ الشاهد)29؟2. 

قال مالكٌ: «وإنما يَكُون ذلكَ في الأموالٍ خاصّةً» ولا يَقَعُ ذلكَ في شيء 
[41راد] من الحُدُودِ» ولا في نِكَاح » ولا في طلاتي » ولا في عَتَاقَة» ولا في سرقة » 
(1) أخرجه: البخاري في أبواب الجزية والموادعة/ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره 

وإثم من لم يف بالعهد [رقم/7١٠٠1]‏ » ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ 

باب القسامة [ رقم/1779] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [191//7] ؛ من حديث سهل بن 

أبي حثمة لي به نحوه. 
)0( حديث مالك منقطع . ٠‏ كذا جاء في حاشية: : ااتحكاء ولام . 


() أخرجه: مالك في «الموطأ» [1/1] ؛ والترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 
[رقم/ه 14] ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» .]114/٠١[‏ عَنْ جَعْمَر بْنِ مُحَمّدِء عَنْ أَبِيهِ هك به . 


© باب اليمين + ى 
عَلَى الْمُنْكرِ ينَ وَلَيْسَ وََاءَ الْجِنْسِ د شَيْةٌ وَفِيهِ لاف الشَافِعِيَ . 
ب ب 070707 وق يايو الوبان 4 
ولا فى فِزية)20. 

ورّوَئ في «السئن» و«شرّح الآثار) مسندًا: إلى سَئِف ْنِ سُلَيْمَانَ الْمَكوٌ عَنْ 
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : أن لب كل مَقَى بالْيِين عم 
الشَّاهِدِ)(2. 

وحدّت الَّحَاوِيُ: عن يول عَنِ ابْنِوَهْبِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يكال [«اصى] 
و 1 و ريدت 2 
عن رهن أبِي عبد امن عَنْ سُهَْلٍ بن أيِي صَالِحَ ءَ عَنْ أبيه عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنْ 


سُولِ الله عق مثله290 . 


وحدَّتَ الطَّحَاوِيٌ أيضًا في اشرح الآثار) : بإسناده إلى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَدٍ 
عن تفغ فق أى :ققد لون مَنِء فذكر بإسناده مِثْلهء قال عَبْدٌ الْعَرِيزٍ: (قَلَقِيتُ 
سْهَيْلا» 2 عَنْ هَذَا لخديف قَلَمِ يعْرفهُ)0©. 


وحدّتٌ تَ أبو داودٌ في «السنن» قالّ: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بن أبي كر ور 
2 د و 


الزُهْرِيُء قَالَ: حَدَّئَنَا الدَرَاوَرْوِيُ؛ عَنْ رَبِيعَةَ بْنٍ أل و لون نوا 
أبِي صَالِح » عَنْ أببو» عَنْ أَبِي هْرَيْرة: دن الب ولق ًٍ قَضَى بِالْيَمِين مَعْ الشّاهِدِ)7©. 


)١(‏ ينظر: «الموطأ» لمالك [؟5/؟77]. 

(1) أخرجه: مسلم في كتاب الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد [رقم/1١171]‏ 2 وأبو داود في كتاب 
الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد [رقم/8٠7"]‏ , وابن ماجه في كتاب الأحكام/ باب القضاء 
بالشاهد واليمين [رقم/77770] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]١44/4[‏ من حديث ابْنِ 
عَبّاسِ و؛ به . 

4 أخرجه: ابن حبان في «صحيحه) [رقم/10١‏ 0] » والطحاوي في اشرح معاني الآثار» [4 ]١44/‏ + 
والبيهقى فى «السنن الكبرئ» ]178/1١[‏ » من طريق سُلَبِمَانَ بْنِ بِلَالٍ بإسناده به. 

(4) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» »]١44/4[‏ بهذا الإسناد. 

)2( أخرجه: أيو داود في كتاب الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد [رقم/٠‏ لكم]ء والترمذي في - 


كم 


كتاب الدعوى © 
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قال أنو داود: (وَزَادَنِي الرَبِيُ [5/انزام] ين سَليْمَان الْمُوَذنُّ في هَذَا ليث 
قَالَ: أَخبَرنِي الشَافِِي» عَنْ عَبْدالَِْيزِ قَالَ: : َدََرتُ ذَلِكَ سبل قَقَالَ: أخير 


و 


رَيسعَة - وَهْوَ عِنْدِي لَِة - أي حَدَهُ يه وَلَا أَحْمَطه قال عَبْدُ الْعَزيٍ: 1 


أَصَابَتْ ث سَهَئِلا عِلَهٌ َدهَبَتْ [+ظاد] بَعْضَ عَفْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ ؛ فكانَ سُهَيْلُ 


7 ا جود بى 


بعد يحدثه عَنْ رَبِيعَةَ 0 عَنْ أبيهغ(2, 


ورَوَئ في «شرح الآثار) بإسناده: إلى عَبْدِ الْوَهّابٍ بْنِ عَبْدٍ الْمَجِيدٍ الَف 
عن جَثْمرٍ بن مُحَمدٍعَن أَببدِعَنْ جار بن عَبو اطوعَنْ رسو اللو لق وثله(©. 

ورَوّئ فيه أيضًا مسندا: إلى عُتْمَانَ بْنِ الْحَكم عن يمثر إن اموه عن 
شل نن أبي صَالح ‏ حنْ أبيو عَر وَن بن ايت عَنْ وول الل ف وغل مكلك 

والمعقولٌ في المسألة: أنَّ اليَمِينَ حُجةٌ مَنْ يَشْهَدُ له الظاهرٌ» وهو شاهدٌ 
للمُدَعَى عليه ؛ لأنّ الأصلّ بَرَاَةُ ذميو» فإذا َكَل تحوّلَ الظاهرٌ إلى المُدّعِي ؛ قَيَصِيرٌ 


- كتاب الأحكام/ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد [رقم/14] ؛ وابن ماجه في كتاب الأحكام/ 
باب القضاء بالشاهد واليمين [رقم/174] » من طريق الدّرَارَرْدِيٌ بإسناده به. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة أن النبي َيه قضئ باليمين مع الشاهد الواحد» حديث حسن 
غريب). 

- ]8310/7[ ينظر: «استن أبي داود»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد [رقم/4 14] » وابن ماجه 
في كتاب الأحكام/ باب القضاء بالشاهد واليمين [رقم/159]؛ وأحمد في #المسندة 
[00/7]: والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» ]١44/4[‏ عَنْ جَعْمّرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ عَنْ 
جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله وله به . 

(؟) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [144/4]) والبيهقي في «السئن الكبرئ 
[لللعولال عن سهئِلٍ بن بي صَالِح» عن أيه عَنْ بن ايت و به. 
قال أبو زرعة ة وأبو حاتم الرازيّان: لاهذا صحيح؟». ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم [971/4]: 


لمك 


وليا: ما روئ محمدٌ بن الحسن في أولٍ كتاب الدعوئ: : عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
شُعَيْبٍ ‏ عَنْ أبيه» عَنْ جَدٌهِ ء عن التي ل 2ه أنَهُ قَالَ: «البينَة عَلَى المُدّعِي » وَالْيَمِينُ 
عَلَى من أنكر20. 

بياله: أن اَي جعل اليَِينَ حُجةٌ جنس المُدّعِين» واليِينُ حُجةُ جنس 
المُتكِرِين» فتَكُونُ جميعٌ الأيُمان على المُْكرِينَ» فمَنْ رد اليَمِينَ على المُدّعِي ؛ 
لَمْ يجْعَل جميعها على المُْكِرِينَ» فيَكُونُ ذلك نشسنًا للحديث المشهور”" ‏ لان 
غيل بد الأمةء وآنة صخر يبر الواسل .ولا :بالقياني : 

والمعنئ في ذلكٌ: ما ذكرٌ أبو بكرٍ - المعروف [:0. ٠٠داد]‏ بُوَاهَر زَاده - في 
كتابٍ الشهادات: : وهوّ أنَّ القياس: ألا يَكُونَ قولٌ الغير حُجةٌ على الغير إذا َم يكُنْ بَكَنْ 
معصومًا عن الكذب» إلا أنَا تركنا هذا القياس ذ في الشهَادَةِء وفي يَمِينِ المُدّعَى 
لَه بالنضٌ » وما ثبّتَّ نضًّا بخلافف القياس ات ما يش 

والنصٌ الواردُجْعَلُ الشََّدةَ حجةٌ ا سْيَْقَاقٍ مع احتمالٍ الكذب ؛ لا يَكُونُ 
دايا في تبيخ الكذعي خلال لأ ما يتمكن في وين الفلحي ين العذب: عر 
مما يمك في الشَّدَ ؛ لأن لاد يَْهَدُ لغير» والمُدّعِي خطمْ بذ يبت لنَفْسوء ولا 
شكٌ أن ليت فيه أكثر تهمة ين المت لغيرو» ولهذا لم كن َهَادَُ الأب لح . 

وكذلكَ النصّ الواردُ يجْعَلُ اليمِينَ حُجةً للمتكر» وأَنهُ بيمينه ليس يسْمَحقُ 
ما ليس بثابتٍ [+/»,ظام] له بل يدَّعِي ما هو ثابثٌ لهُ؛ لا يَكُونُ واردًا دلالة في حيٌّ 


ع2 


المُدّعِي » والمُدّعِي بيمينه يت ما ليس بثابتٍ له؛ لأنْ إثباتَ ما هوّ غيرٌ ثابتٍ فوقٌ 


)١(‏ مضىئ تخريجه. 
(1) وقع بالأصل: «المشهود. والمثبت من: ١ن‏ و(م1, و(اتح2, والغ4) والض». 
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إبقاء ما هرّ ثابثٌ . وإذا لَمْ يبَر واردًا دلالةٌ ؛ رد ما تنارّغنا فيه إلئ ما يقتضيه القياس . 
والقياسٌ: أل يَكُونَ قولٌ الغير حُجَةٌ غلى الغير» فكيف فقول الإنسانٍ لنفسه 

على الغير؟! 

على أنَا نقول. [و/متد]: استدلٌ يعض أصحاينا في المسألة بقوله تغالى 

١ظاد]‏ ]: #وَسْتمْهدُوأ سَّهِييَينِ من رْجَاإِكُرٌ وَإن صَدْنَا 0 
م كم 

بياثه: أ اللّهَ تعالى ب بين حَكُمَ الشَّهَادَةٍ أصلا وحَلَفَاء فَمَنْ جور القَضَاءَ 
باليمين مع الشَّاِدٍ بخبرٍ الواحد ؛ فقدُ زادَ على النصّ بوء أنه لا تَجُوزْ اراد بو؛ 
أنه نح عندنا على ما عُرِفَ في أصول الفقوء ولأنَّ المِينَ حُجةٌ لأحدٍ 
المتداعِيَئن ؛ فلَمْ يَجُرْ نفلا إلى الآخر كَالبيَة. 

يُيّن ذلك: أن اليه يَدْحُلّها تياب ِنْ جهة الشهود واليمِينُ بخلافو» فإذا 
لَمْ يَجُرْ ردٌ البيتة برضا صاحبه ؛ فاليَمِينٌ أَولّى» ولأنّ يَمِينَ المدّعِي: قوله» فلا 
يسْتَحقٌ به الشيء المُدَّعَى على غيره كدعواة. 

2011 : ما روي في اشرْح الآثار): : عن ابن 2 اس أن رَسُولَ اللو يك قَلَ: ل 
بُعْطّى النَّاسُ بِدَعوَاهُمْ ؛ لَاذعَى النّاسُ دما جل وَأَنَلهُمْ وَلكِنَ ليَمِينَ على 
الْمُدَعَى و20 ذكره مسلم أيضًا في #صحيجه»: : عَنْ أبي الطاهِر("©» عَنِ ابن 
وَهْبء عَنِ ان جرَيْح » عَنِ ابن أَِي مُليِكَة» عَنِ ابن عَبّاسِ عَنِ النبَيّ 08" . 

فكَبَتَ بذلكَ: أنَّ المُدّعِيَ لا يسْتَحقٌ بدعواهً دما ولا مالا » وإنما يسْحَحقٌ بها 


مض اتمتريجة ٠‏ 
0( وقع بالأصل: «الظاهر». والمثبت من: (ن)» و(م»» واتحك واغ1؛ واض». 
() مضئ تخريجه. 


الك 


ل لبا الملل هي غحاية الييان ٠»‏ 
يَمِينَ المدّعَى عليه خاصّةً ؛ وهذا حديثٌ ظاهرٌ المعنى» بُحْمَلُ عليه ما حَفِيَ في 
حديث الخَصمء ويُجْعَلٌ المرادٌ مِن اليّمِين: يَمِينَ المُدّعَى عليه؛ فافهم . 
, 5 5 6 7 2 5 

والجوابٌ الشافي عن حديثٍ في التخضمٍ فنقول(": صَعَمه الطحَاوِيٌ في شحج 
الآثارٍ 6" فقال [01/11١٠و/د]:‏ «وأمًا حديثٌ: (عَئْمّان بن الْحَكَمٍ ؛ عَنْ زُمَبْرِ بن 
مُحَمّدِ» عَنْ سُْهَيْلٍ » عَنْ أَييوء عَنْ رَيْدِ بْنِ نَايت): : فمتكرٌ أيضًا؛ لأنَّ أبا صالح لا 
تُعرفُ لهُ روايةٌ عنْ زيدٍ» ولؤ كان عند سُهَيْلٍ مِنْ ذلك شيءٌ ما أنكرٌ على الدَّرَاوَردِيٌ 
ما ذكَرَهُ عن رَبِيعَة) . 


يخ باطخ لي جل عذاة رلا ميق ين 
بنانجان ع1 ب ا ل ا 


2 


عن كرو بن .ديا بشي » فكيف ب 


في ااشرج الطَّحَاوِيَ) 7 . 
وقالّ الخَضَّافُ في (أدب القاضي): «ذْكِرَ هذا الحديثٌ لِعَلِي بْنٍ الْمَديبِي » 
قال : هذا 07 من سيفي)40). 


)00( وقع بالأصل: «فيقول». والمغبت من: «ان)؛ ولام ولاتح)) والغ4)؛ ولاض)»). 

(1) ينظر: لاشرح معاني الآثار» الطحاوي ٠ ]١44/4[‏ 

(9) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [87/8]. 

(:) هذا النقل: لَمْ يذكره أبو بكر الرازِيٌ ولا الصدرٌ الشهيد في شَّرْحَيْهما على «أدب القاضي»؛ على 
عادتهما في الإخلال بعيارة الأصْل وإعمالٍ سيف الاقتضاب فيها! 
وهذا النقل هنا: ثابتٌ في النسخة المُسندة مِن «أدب القاضي» للحَضّاف [ق/44 ؟/ب/ ممخطوط 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 047)]» وينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر 
الشهيد [5/4ه:] » و«شرح أدب القاضي» لأبي بكر الرازِيّ [3ق/١٠٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 104)] ٠‏ 


ان 


2 كتاب الدعوى 2 


غاية البيان »© 

وأمّا حديتُ جَمْمَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبيو؛ عَنْ جَابرٍ: فإنّ عبدَ الوهاب ذكّر 
هكذاء وأمًا الحمّاظ ‏ مالك وَسْْيَانُ : ووه عن جعْمَرٍبْنِ مُحَمَدِء عَنْ بيه عنٍ 
التي اي » ولَمْ يذكرُوا فيه : جَايراء ومُمْ لا يحَجُونَ لعبدٍ الوهاب فيما يحالف فيه 
النَوْرِيّ ومالكًا “كل قال الطّحَاوٍ 40 

أو نقول: انيع السدرة و 9 المُذَعَى عله اذَعَى على المُذّعِي 
الإيفاء» وفي مِثْلِهِ يَجِبُ اليَمِينُ على المُدّعِي ‏ لأنّهُينقَلِبُ مُدّعى عليه . 

أو تأويله: أَنَّ الب للا قضى باليمينٍ مع الشَّاهِد فيما إذا أقامً المُدّعِي شاهدًا 
واحدًاء وعجرٌ عن إقامة شاهدٍ آخرّء فقى رسول الله ل باليمينٍ على المُدّعَى 
ليمع وجود الشادٍ الواح» ولم يقث إلى وجوده. 

قال أبو بكرٍ الرّازِيُ: «وَمِنْ فَُحْش مَذْهب القائل بالشاهدٍ واليّمين: أ 
سرس ار 
يمِينَ الطالب قائمةٌ مقامٌ المرأتين ال اول سوه 
كما قل ين الذي بل شَهَاة المرأئين دمي ميْنِ أبعَدٌ مِن التهمة من يمين الطالب 
دمر وينبغي أ يَكُونَ اذ من يض هن الشهداء» حت إذا شَهِدَ على 
مُسْلم ؛ كان مقبولٌ السّهَادَة 


والذي رُوِيَ: أ التي كه قال للْأَنْصَارِ: «أتَخْلِفونَ وَتَسْتَحِقُونَ) !01 
[1/1.اظاد]: فلا دليلَ فيه فيو للخشم اث قال د فلا ذلك على سبيل الإتكار عليهم؛ 
بدليل أن الِينَ على المخالفب لا يرَدُ على المُدّعِي إلا بعد أن يميم المُدّعَى 
عليه واليهودٌ لَمْ يمْتَيعوا م من اليَمِينِ [87/5ر] » وإنئما قالت الأنصاة: لا نرضئ 


.]١414/4[ ينظر: «شرح معاني الآثار» الطحاوي‎ )١( 
مضئ تخريجه.‎ )1( 


من 


عاك 


وَخِدك الَّحَاوِيُ في «شرح الآثار): عَنْ وَهْبَانَ بْنِ عُدْمَانَ البَْدَادِيّ قَالَ: 
23 ُو مام لَ: : حَدَّكَنا ابن المبَارَكِء عَن ابْنٍ أَبِي ذِنْبِء عَنِ الزُهْرِيُ: «أَنَّ 
مُعَاويَة وَل مَنْ قَصَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَكَانَّ ١‏ لَك علَى غير و90 

َنْ قُلْتَ: أنتم يكم القَضَاء باليمين مع [:/»,طام] الشَّاهِدِ ؛ لكونه زيادة على 
النصّ بخبر الواحد » وتُجَورُونَ شَهَاَةَ المرأة الواحدة ذ في الولادة» والبَكَارَةِ » وعيوب 
النساء في موضع لا يَطلِع له الرجالٌ » وفيه زياد عل النضّ أيضًا بخبرٍ الواحد . 

كلك اذَه التساء جورت بالاجتماع في هله الصّوّرِ مِن غير اشتراط 2 
الذَّكر إليهن , وَالحُكُمْ الثابت بالإجماع كالحُكُم الثابت بالنصٌ» وإنما جُوَرَتْ 
شهاتهن دعا للَرُورة» ثم اسقط اعتارٌ الضمٌ؛ سعط اعتبرٌ العدد أيفًا عندنا؛ 
أن اعتبارٌ العدد في الشّهَادَةٍ بخلاف القياس ؛ لذن [15/١لواد]‏ ذلكٌ لا يفِيدٌ شيئًا زائدا . 
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2 7 5 01 ع 0 2 
على أنَا نقول: قوله ل: سهد النساءِجَائَِة فِيمَا لا يَسْمَطِيعُ الرّجَالُ لمر 
إلَيهو)2"1: للجنس » والجنس يم يَقَعُ علئ الأدئى مع احتمالٍ الكل وهر تحدية مشهرةه 
تجوز الريَادَةٌ به على الكتاب . 
فعندَ مالك: يُسْتّرط الثنتان2 . 
وعند الشَّافِمِيَ: يده يُشْتَرطٌ الأرية! 4 ومذهينا مَزْوِيٌ عَنْ عَلِوةٌ له ٠‏ 
(1) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار») ]١5/4[‏ ؛ بهذا الإسناد. 
(1) مضى تخريجه. 
(؟) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [111/8]: واشرح مختصر خليل» للخرشي 
٠ ]194/1[‏ و«الشرح الصغير» للدردير [117/4] ٠‏ 
(؛) ينظر: #التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [118/4]» و«الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيزا- 
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َال : وَلَا تُمْبَلُ بيد صَاحِب الْيَدِ فى الْملّك الْمُطَلَقٍ » وَبَيْنَه اْخَارج أوْلَى. 
0 غاية البيان © 

وقد روئ محمد هذا الحديتٌ في شهادات «الأصلٍ)20؛ في أرَّلٍ باب شَهَادةٍ 


النساء: : عن أبي يوسفٌ» عن غالب بن عبيدٍ اللو» عنْ مجاهد» وعن سعيلٍ بن 
المُسَيّبِء وعَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ » وطَاوْس قالوا : قال رَسُولُ الله عَلِ: : ١شَهَادَة‏ التّسَاءِ 


جَائرَةٌ يما لا يَسْتَطِيعُ الرّجَالَ النَّظَرَ م0 
قوله: (كَال: وَلَا تَقْبَلٌ بيه بين ضصَاحِبٍ الْيّدِ في الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وبين الْكَارجٍ 
أؤلى) » أي: قال القُدُورِيُ في اامختصرو)0). 


2 


5 


قال شيخ الإسلام خُوَاهَر رَادَهِ في (لنيسوطوة: «وقالَ 3 َو والشَّافِعيت: 8 

دن البو ول 400 وقول عالاف عقو الشَّافِِيٌ . كذا في (التفريع)7"». 

وقول أحمدٌ بن محمد بن حَتْلٍ كقولنا. كذا ذكَرٌ الخرَقَيُ قولّه في 
(امختصره)200. 

وأراد بالملك المُطْلق: أنْ يدّعِيَ المِلّكَ مِن غير أنْ يتعرّضَ للسّبَبٍ ؛ بأنْ 
قو : هذا مِلَكِي» ولَمْ يَعُلْ: هذا لكي بسبب الشَرَاءِء أو الإ أو ستو ذلك 
وهذا لأنّ المُطَلَقٌ ما يتعكضئث للذَّاتِ دون الصفاتٍ » لا بالنفي ولا بالإثبات". 


- للغزالي [44/1]. 

. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [5194/11/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

() ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ» [ص/54١1].‏ 

(:) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]7١/4[‏ . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [/414]: 

(5) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب [151/9] . 

(1) ينظر: #مختصر الخرقي» [ص/59١]-‏ 

(0) ينظر: «العناية» [174/8] » «تكملة البحر الرائق» [4/10 .]7١‏ 


به باب اليمين 4# يالا 


وَقَالَ الشّافِعِي: : يض بيت ذي الْيَدِ لاعْتِضَادِمًا اليد ل فَيَتَمَوَى الظَهُورٌ ؛ 
وَضَارَ كَالتتَاجٍ وَالتَكَاح وَدَعْوّئا ن املك مَعَ م الْإعْتَاقٍ وَالِاسْتِيلَادٍ وَالتَذِْير: 
5 2 ينا فاية البيان ‏ 48 ب ممح 

وجه قولٍ الشَافِمِيَ: 3 الخارج وذا الَيدٍ تساوّيًا في البَيّنَهُ » وانفرد ذو اليد 
باليد» فكان ذل يَدُلّ عليه ه الأحكام: 

منها: أنهما إذا ادَّعيّا النتاجّ ؛ كان ذو اليد أَوْلّى . 

ومنها: إذا ادَّعَيًا ١/11‏ ظاد] نكاح امرأةٍ» وأقاما('" البينةَ على ذلك ؛) فصاحبٌ 

اليد أؤلى ٠‏ 

ومنها: إذا ادَعَيَا المِلّكَ مم الإِعْتَاق [</:«رام]» أو الاسْتِيلادٍ» أو التَذْبِيرٍء أو 
الكتابَة » بأنْ قال أحدهياة هذا عبدي أعقيه : أو ديرق أو كائَبته » أ قَال؟ هذه 
مي استولّدتّها » وقالَ الآخرٌ كذلك» وأقامَا اليه على ذلك ؛ كان ذو اليد أَوْلَى . 

ومنها: إذا اذَّعيّا الشَّرَاءَ مِن ثالثٍ » فأقاما ابد ؛ كان ذو اليد أَوْلَى ؛ لأنَّ بَيعَةَ 
ذي اليد تأيّدَتُ بِمُوَيْدِ » وهو اليد. 

ولنا: وله عض : «البيّهُ عَلَى المذّعِي » وَالْبَمِيِنُ عَلَى المُدّعَى عَلَئْه)2. 

بيائه: أن التي كا جعلّ جميع البيّئة مِن جانب المُدّعِي ؛ لأنَّ اللامّ في 
اليه للجنس ؛ لعدم العهد » فَلَمْ يبن في جانب المُدَّعَى عليه إلا البَمِينٌ . 

والمُدّعِي: اسم لمن يدعي الشيء » ولا دلالة ع ولهذا ُقَالُ: 2 
الكذَابُ [للسظ] مُذَعِي النبوّق» والخارجج بهذه المثابة ؛ لذن ا دلالة ع على 
المنّك , بخلانف ذي اليدِء فإنَّ اليدَ دليلٌ المِنّْكِ » ولأنَّ البيناتِ وُْضِعَتُ للإثبات» 
فأيّها كان أكثر إثباًا ؛ كانت أَوْلّى » فبينةٌ الخارج أكثرٌ إثبانًا» فكاتث أَولَى ؛ لأنَّ بي 
)١(‏ وقع بالأصل: «وأقام». والمغبت من: نسخة الأم الد)؛ وان وااماء وااتح)ء ولاغ4؛ واض). 
)0( هضئ تخريجه . 


كت 


وكا أن 7 ين حارج أ بان أو إِظْهَارَ؛ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ مَا أنه اليد لا شثينة 
بيه ذي اليّدء إذ الْيَدُ َلِيلٌ مُطْلي الْملّْكِ» بخِلاف ف التكاح + لِأَنَّ اليد لا مَل 
وق غليةالبيان © 
الخارج ثُنثُ الِلّكَ من كلّ وجهء يي ذي اليد ا يت الهِلكَ من كلّ وجو» بل 
مِن وجو ؛ لأنَ اليد دلي 7/151 راد الك » ولهذا لو رأئ عينًافي يد إنسالٍ صرف 
فيه تصدّقٌ المُلّاكَ ؛ جارٌ لعن رأئ أنْ يشْهدَ بالملّك لهُ 
ولهذا لو اختلف الْبَاكِ يِعُ والمّْمَرِي في مقدار الثَمَنِء وأقاما البيَئدَ ؛ كان بيه 
اب أل نأك بن تكذلك ساء وأ يايد انث عل مايه 
لهُ اهب اليدِء فلا تُقْبَلّء كما لؤْ أقامها ابعداء» ولَمْ يُقِمٍ الخارج البيّكة» أوْ أقامها 
بعدما قضّئ القاضي للخارج » أو أقامّها ذو الِيدٍ على المِلّكِ المُطْلّقٍ » وأقام الخارجُ 
على السّرَاءِ مِن ذي اليد . 
ولا يَْرَم على هذا الب باتاريخ ؛ لأنّ ظاهر اليد لا يدل على تقد الوك , 
فد أقاَ ذو اليد لبي على ما لايد عله ظاهرٌ ديه وكذللك الُ على الا لكي 
أن اليدَ لا د علي» وكذلك البيُ على التاق ونحوه؛ لأنَّ المَفضُود مه بات 
الولاو» وكل واحلٍ منهما أنبئهُ ببيتتد» فترجّح ذو اليد باليِء وكذلكٌ دعوئ كُلَّ 
واحدٍ منهما الشرّاءَ من 
قالّ في «مختصر الأسرار»: (ولا يَلرَمُ الشَّفِيُ إذا أقامَ ابي على أنَّ الذَّارَ 
الملاصقةً للتبيعة ملك حيثْ تدمع يَينهُ؛ ؛ لأنَهُ يقْصِدٌ بها اسْتِحْقَاقٌ مِلْكِ الغير» 
وهي الذَّارٌ ١١/15[‏ دظاد] المَِيعَةٌ ولأن ذا اليدٍ أقامَ البَيتَةَ فيما يَشْهَدُ لهُ الظاهرٌ فيما 
يَلْحَفَهُ [١/ء,ظام]‏ الفَسْخُ على وَجْهِ المعارّضةء فلا يبل » كَمَنِ اذَّعَى عليه دَيْنَا 
وأنكرء فأقامَ البَيتةَ أنه لا دَيْنَ عليِه) : 


)١(‏ النَناجُ: اسم يَجْمَع وَضْعْ لتم والبهائم كلهاء ثم سُمّيَ به المنتوج » وقد تج الناقة يَنِْجّها تتجًا؛ إذا 
وَلِيَ نتاجّها حتئ وضعَثْ» فهو ناتج. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [188/1]: 


9ز باب اليميين 8ب ب )بيب ع 
عَلَيهِء وَكَذَا عَلَى الإغتاقٍ وَأَخَْبِه وَعلَى الْوَلَاءِ الات ببها. 
َالَ: وَِذَا تكَلَ الْمُذَعَى علئِهِ عَن اليَمِين؛ ؛ قُضِيَ عليه بالُكولء وَاَلرَمَهُ ما 


ولا يَْرّمُإذا أقامَ اين على الحُرَيَّ» حيث تُفَلُ ون كان الظاهرٌ يَشْهَدُ لهاء 
لَه لا يلحفُها الخ ؛ كم يَعَوِي الجوابٌ بينَ أن يكُونَ الخارج مسلمّاء أو فتياء 
أو مُسْتأمنَاء أو عبدّاء أو خُرَّاء أو امرأة» أوْ رَجُلَا ‏ والمُدَّعَى قِبَلَهُ كذلك , والمُدّعَى 
به كذلكَ» أيّ مالٍ كانّ؛ لقوله .#: «البَيَهٌ عَلَى المُدَّعِىء وَالْيَمِينٌ عَلَى مَنْ 
نكر(" والبَاتي يُعْرَف في كب أصحاينا المتقدّمِينَ 

قوله: (وَكَذَا عَلَى الإغتَاق, وَأَعَْْد)ء أي: اليد لا تَدُلُ على الإمْكَاقء 
والاتاد» والتذيِ» كما اليد على الاي » فكائث يه بَيْنَةَ ذي اليد أَوْلَى ؛ 
لأنّها قامَتْ تْ علئ غير ما دلت عليه اليد فترجّحَتْ تةباليك: 


قوله: (يهًا) أ بهذه الأشياء » وهيّ الإِعْتَاقُ » والِاسْتِيا وَالتَدْبيرٌ. 


باج فش بيرم عردة , الو 2ن 00 ءِ وء 5 

قوله: (كال: وَإِذا تكلّ المُدعى عليه عن اليَمِين؛ قَضِى عليه بالتكولء وَأَلََمَهُ م 
ادْعِيَّ عَلَيْ)» أي: قال القَدُورِيٌ في «مختصرو)("2. وفي بعض تُسَحْ «المختصر): 
)27 , 


)١(‏ مضى تخريجه. 

.]1١5/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 

(؟) هذا لظ المطبوع من «مختصر القُدُوْري». وهو الثبت في أكثر تُسَخْ «المختصر» التي بين أيديناء 
منها: [1773/أ/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 86ه)] , ومنها: [ق1/1077/ 
مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١١‏ » ونسخة ثالثة: [ق1/49/ 
مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1717)] » ونسخة رابعة: [ق7/ |ب | مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 401)] - 
وعليه شرّح جماعةٌ مِن الأئمة: منهم: أبو الرجاء الزَاهِدِيَ في «المُجْتى» [ق 44+/أ/ مخطوط- 
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3٠ 
وَقَالٌَ الشَّافِمِيُ: ا يدم يد قل ده اليِمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي » َإِذَا حَلَفَ‎ 
َقْضِي به ؛ لِأَنَّ الدُكُولَ ب ََ ِل التَوَرُعَ عَنْ الْيمِيِ الْكَاذبَة» ودام ل وقد عه 4ق‎ 


و غاية البيان 2 
وقال في كتاب «التفريع ‏ لأصحاب مالك: ايا اذَّعَى على رَجُلٍ دعواةة 


4 يحُلف ل بمجرّد [١4/1١٠واد]‏ دعواة حت يَثَيْتَ 9 بينهما خلطة» فإذا ثيَتَ 
ذلك”"؛ حَلَفَ المُذّعى عليه وبَرى]» فإنْ تكَلَ عن اليَمِينِ يكم علي بمجرد 
التُكُول» ول ا واستحق ما ادعاة بيمينه ونكول حَصمه) 


فإِنْ لَمْ يلف ؛ لَمْ يُحْكَمْ له , 00 . إلى هنا لف «التفريع» . 

قال الإمام علاء الدّينٍ العالم في «طريقة الخلاف): «قال علماوًنا نطق : 
التكول حي تشقن بها في باب الأموال. 

وقال لاي ق: ا يُقمَى بمجرد الُكُول» بل تقل اليمِينُ إلى المُدّعِي » 
فإذا حَلَقَ الآنَ يُقَصَى آ2)2)002, 


ورُوِيَ عن أحمدّ بن محمد بن حَتْبَلٍ أنه قال: «إذا تَكَلَ المُدَّعَى عليه [:/ممسر] ؛ 


-0 مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: »])8١8‏ وَحُوَامَرْ زَاَه في «كتابه؛ [ق 1/140/ 
مخطوط مكيبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 088)] » وبهاءٌ الدّين الأسِِْجَابِيُ 
في كتابه: «زاد الفقهاء/ شح مختصر القُدُورِيَ» [ق 4١؟/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 740)]. وأبو نضر الأقطع [ق4؟/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: نءم)] . وحسامٌ الدين الرازِ في اخلاصة الدلائل / شرح مختصر القُدُورِيَ 
[؟/؟]ء والحدَّادِيَ في: : «الجوهرة النيرة/ شرح القَدُورِيَ» [11/7؟] » والميدانيَ في: : «اللباب 
في شرح الكتاب» [10/4] » وغيرهم. 

)00 وقع بالأصل: «#ثبت لك»). والمثبت من: ان)؛ ولام»؛ ولاتح2» ولاغ)) ولاض) . 

(؟) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب ٠ ]١90/1[‏ 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [174/17 - .]١41‏ و«روضة الطالبين» للنووي [87/0]) 
و«النجم الوهاج في شرح المنهاج للتَّمِيري .]414/1١[‏ ش 

(:) ينظر: «اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/0٠4*]‏ . 
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حبَسْمُه أبدا حتى يخْلفٌء فير أ أؤ يْقِر فيِحْكَم عليه)”" . ومذهبُ سيان الكزرء 
كمذهب أصحابنا. كذا ذكرٌ مذهبّه بعضُ أصحاب مالك . 


وجْهُ قولٍ الشَّافِعِيَ في عدم القَضَاءِ بالشُكول» ورد اليَمين على المدّعِي: 
الاستدلال بما رُوِي عن التي <#: أنه رد اليَمِينَ على المُذَّعِي» وقد أبطَّلنا ذلك 
قل هذا بأبلغ الوجوو. 

ثم استدل علئ دَفْعٍ مذهينا علئ ما يقتضية قياس أصحابنا فقال: ظاهرٌ قوله 
تعالى: لوَأسْسَنْهدُوا سَهيَقِ من رْجَِكُرٌ إن ل يَكوئا يَجُإَرنِ فَيَجْلَ ران » 
[البقرة: 187] [4/15١٠ظاد]‏ » يني القَضَاءَ بالُكول ؛ لذن زيادة على كتاب الله تعالئ » 
وهي [«اهاوام] تَسْحّ عندّكم » وكذا ظاهر قوله ا «البينَةُ عَلَى المُدّعِي » وَالْيَمِينُ عَلَى 
مَنْ أنْكر)0"» ينفي ذلك ؛ لأنّهُ جل حُجةً امْتِحْقَاقٍ المُدّعِي: اليد لا التُكُولَ 9 
قَمَنْ جعلّ التُكُولَ حُجةَ اسْتِسْفَاقٍ المُدّعِي ؛ فقد زادٌ على الحديث المشهور» وهوّ 
نَسْحّ عندكم » ولأن التُكولٌ عن البِينٍ يَْمَل التو عن البِينٍ الصادققٍء والتحرر*) 
عن اليَمِينِ الفاجرة, وَالتَرَرّي لاشتباو الأمْرٍ» والمحتمل لا يَصْلحُ حَجَّة . 

آم مَنْ قال بالحبس: الى على شوق ابدام إاتكل لجخي طلا طبه 
لين » وفي باب اللَعَانَ إذا امتنّت المرأةٌ عن اللعَانَء فإنها + تحبّس حتى تخُْلِفٌ » 
ولا يُقْضَى بحدٌّ الرََّاء ولا بالقصاص. 


2 


قال شيخ الإسلام خْوَامَّر وده ىس «مبسوطه): «وهوّ مذهبٌ مالك » فإنه 


. ]119/17[ هذه رواية عن أحمد. ينظر: «المستوعب» لتنصير الدين السامري‎ )١( 
مضئ تخريجه.‎ )١( 

(]) وقع بالأصل: «لأن التُكُول». والمغبت من: اان1ء ولم؟؛ وااتح1ء والغ1؛ ولاض». 
(:) وقع بالأصل: «والتحوز». والمغبت من: «ن4» و«م)؛ واتح1» ولاغ4؛ ولاض»2. 
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يتح لصخ حتت رو ايم م 
يَقُولٌ: الدع قبَلّه إذا َكَل عن اليّمِين ؛ لا يُقْضَى عليه بالقصاص » ولكنْ يخْيسّه 
حتى يخُلفٌ أو بُقرّا . 

ولنا: إجماعٌ الصحابة على القَضَاءِ التكُولِ» فإنَ شي الإسلام أبا بكر المعروقف 

وله واد قال في «مبسوطه): : الزُوِيّ عن عُمَرَ وعَثْمَانَ» وعَلِي » وعبد الله بن 
عْمَرّء واب بن عَيّاسٍ » وأبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ [17٠٠اواد]‏ وهر : نهم قَضُوا الشُكُول» 
وي ذلك عنهم بألفاظظ مختلفةء وَلَم يدوَ عن أقرايهم خلاتٌ ذلك ؛ فحل محل 

والمعنى في المسألة: أنَّ المُدَّعَى قبلَه لما َكَل عن اليَمِينٍ ؛ فقد منعَ بدلّ حقٌّ 
المي فكاد على اقاضي أذ عيته إلى أضل حقهء وهر ما تتئ؛ قبا عل 

مَن اشْتَرَى عبدًا بألفٍ درهم» فوجد دَ المُممَرِي به عيبا كان عند 1 فأقرّ به 
البَائِ ؛ كانَ على القاضي أَنْ يعيد المُشْمَرِي إلى أَصْلٍ حقّه - وهو الكَّمَنُ - بفشخ 
ابيع ؛ ؛ لأن البَائِعَ منعَ بدلَ عد هل الوجه الذي افعضاة المَقدُ زقاء .وقد أنكن 
القاضي إعادتّه إلى أضل حقَّه. 

وإنما قلنا: ١‏ منع بدلّ حقٌ المُدّعِي؛ لأنّ ما ادّعاهُ المُدعِي ثابتٌ في حقٌّ 
المُدّعِي ؛ لأنَّهُ صادقٌ في حنٌّ نفسه إِنْ كان كاذبًا في حقٌّ المُدْكِرٍ» ولهذا جارٌ الصّلْحُ 
على الإنكار بناء للجواز علئ رَعْمِهِ» فالشّرْعَ أوجت اليَمِينَ على المُتْكر بدلا عما 
اداه المُدّعِي فيما اذَّعَى في حقّه . 

ولهذا قال النبيئٌ لا للمُدّعِي: «لَكَ يَمِيئه20؛ أضاف اليَمِينَ إلى المُدّعِي 
بلام التَّمْلِيك ل أن [5ه“اظذ] اليعينٌ حقٌ المُدّعِي ون عمت بول حقدة 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
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كا على اقاضي أذ يمي إن أل حو عبت له عن الأصل والبدايا 
جميعًا». هذا تقريدٌ خُوَاهَر اه [:/بطاء] ؛ ولأنّ الدكُولٌ ‏ وهو(" الأمتنامٌ عن 
اليمين - جْهِلّ بذلا على مذهب أبى خنيقة »أذ إقرارًا على مذحب صَاحيئه فلولا 
ذلك لق الفدقرن علث رمقل بالوائجي عليه رديك آه جك على التيين .حل 
أنَّهُ بدَّلَ الحقٌّ » أوْ أَمَرّ » فإذا بدَّلَ أؤْ مر ؛ وجَبّ على القاضى الحُكُمُ بذلك» فكذلك 
إذا تَكَلَ . : 
وَلَا بكال: كيف يكتيذ التُكُولُ إقرارًا » وتكرارٌ التُكُولٍ شزِطً دون الإمرَارٍ؟ 
انا تقُولُ: لا يُْتيدُ التكرارٌ شرطًا في الدُكولٍ على ما ذكّر محمدٌ في «الأصل». 
[/+-ض] وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أنَّ التكرار شرْطٌ - على ما ذكرّه الخَضّافُ7 - فنقول: 
ا متي أنْ يُعْتَرَ التكرارٌ في الدُكُولٍ دون الإهْرَارٍ مع تساويهما في الِاسْيِحْمَاق: 
كَالبيَة مع الإْرَارٍ 
ايقل 


يبل الوّجُوعٌ عن الدُكُولٍ دون الإِقْرَارٍ. 

انا تَقُولٌ: : يل لجو عن الوا أيضًا في الحُدُودٍ الواجبة حمل تعالى » 
ع جع » بخلاف الإمرَارٍ بحدّ القذف والقِصّاص ء فإنَّ الرُجُوعَ 
ا يَصِحُ ؛ نعلي حقٌّ العبد. 

وقالٌ في «إشاراتٍ الأسرارٍ» : «وإنّما تَقُولُ: : حقٌ ممع المالٍ مَضْنْمُون باليمين » 
فإن الع ما ترك ومجرّدٌ د إنكاره» بل وَجَّهَ عليه اليمِينَه وأطلقٌ لهُ المع بهذا 
[1/15١او/د]‏ الضْمَانِ . 
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4 وقع بالأصل: والبذل». والمثبت من: «ن4» و(م1 واتح4؛ والغ)؛ وااض»ء 
)١(‏ وقع بالأصل: : #هو». والمثبت من: ا(ن1, والماء وااتح/ء والغاء وااض». 
() يتظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخَضَّاف [75/9]- 


> 520 غاية البيان 0-7722 
وإنما 59 بهذا الصَّمَانِ ؛ لأنّ إحياءً الحقوةق واجِبٌ بقَدر الوضيع والإمكاق. 


وكما لَمْ يَظْهَرٍ الصدقٌ مِنْ كلام المدّعِي في حقٌّ القاضي ٠‏ لم يَظْهَرٍ الصدق مِنْ 
كلام المُدّعَى عليه؛ واليدٌ التي له على المحلّ محتملةٌ» فمتى ثُرِكَ ومجرّدَ إنكاره ؛ 
ضاع جانبٌ المَدَعِي . 

الشَرْحٌ جل للمُدَّعَى عليه حنَّ المنع» وجعلّ لذلك ضماتا وهي اليمِينُ» 

فيَصيرٌ اليمِينُ في جانب المُدّعِي سببًا لإهلاك نفْسٍ المُذّعَى عليه؛ كما هرّ أهلك 
غلىن لشت مرا '» وفي رّعْم المُدّعَى عليه أنَّ اليَمِينَ: ذِكْرٌ اسم الله تعالئى على 

سبيل التعظيم» وما في هذا ضِرّرٌ في جانيه؛ فإنّا تحمَلنا في جانيه أكثر ين هذاء 
وهر إسِضاره مجلس مجلس الحُكُم » وتكليقّه الجوات» فكذا تكليقٌه اليمِينَ فإِنْ كان فيه 
صادقًا على ما عليه رَعْمُه ؛ فلا ضر عليه. 


ومن زعم المُدّعِي: أنه أهلكَ نفسّه بهذه اليمِينِ الكاذبق» فجُعِلَ المنغ مَضمُو 
باليمين ‏ مِن هذا الوجه ا 
نشأث مِنْ من المال» ألا ترى أنه لو قال: : لا أمنعُكٌ ؛ انقطعت الخُصُومَةُ » فجعَلّنا 
اليَمِينَ ضَمَانَ المنع الذي هو أَصْلٌُ الحْصُومَةَ فإذا لَمْ يخْلِفء ولَمْ يب لق 
المنع ؛ أَحَدَّهِ المُدَّعي » وليسّ لهُ مانعٌ . 

فملى هذا التقرير: تش جميعٌ كلما الكضم. 

[11/اظان] تم وجْهُ قول أبي يوسفٌ [1/ادا)] ومحمد - في أنَّ النُكُولَ في 

معنن الإقرَارٍ -: أنّ إنكاره بعد الكُولٍ غير مُبر» فير مقا صَرُورَة » ولهذا'” 9 
اد اتن سمو لذجبة به الل رجز اكوك بُ ؛ والعبدٌ المَأدُونٌَ » والصَبِيُ 


)00( اليمينٌ الفاجرة: تدّعٌ الديارٌ بَلاقِع . كذا جاء في حاشية: لاتح»» وللم) . 
2 وقع بالأصل: «لهذا». والمثبت من: لان4» وام » واتح»ء والغ»؛ ولاض». 
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يي ايه ا 220 
4 و ع مو 7 م عو ااي 0 
المَأَذُونُ » وجرّئ في الدَيُونِ » والبذّلُ في الدّيُونِ لَا يَصِحُ » فَعلِمَ: أنه َدَلُ عن الإقرَار. 


ووجْه قول أبي حَنِيقَةَ طم : : أنّ حقّ المنع مَضمُونٌ باليمينٍ كما مر ومتى لَمْ 
أت يالضّمَان ؛ فقد أبطل حقَّ في المنع ؛ وصارَ تقديله: : لاحن لك فيما تدع لكنّي 
لا أمنعُك من ذلك ؛ لأنّي لا آي بما هوّ ضمائه في الشّرْع » » كن اكول بذلا 

فأمًا ]20 حاجةً إلى جَْلِِ مُقِرًا ورَفْع إنكاره: لأنَّ الحُصُومَة نشآث مِنَّ المنع 
حقيقةً ؛ بدليل ما ينا 

ولأنا لو أنرلناة مُفدًا؛ فقذ كدَيْناةٌ فيما سبي منه مِنَّ الإنكان) ومتى اناد 
ناذلاً؛ افك أن مُصِرًا على إتكاره باذلا لِمَا يدّعِيه ؛ دفعًا للخُصُومَةَء فلا 
يت يْيْث هنا شيءٌ زائدٌ» وهوّ تكذيثه وإنزاله مُتكِراء فلا حاجة إليه. 

وقولّهما: يِصِح مِن المُكَاتَبٍ والعبدٍ المَأَذُونِ وغيرهما. 

قلنا: : هذا بَذلّ لدف الحصُومَةء يتملك باعتبار ما فيه ون دَفِْ الحُصُومَة وإ 
كان لا يَمْلِكَهُ بانفرادو» كالإعارة اليسيرة وغيرها مِنَّ الصَّيَاقَة َه يَمُلكها؛ 7(١[‏ ٠و/د]‏ 
لأنّها مِنْ توابع التّجَارَةٍ 

وأمًا الدَيْنُ : فالبذُلُ لا يَجْرِي فيه ابتداء » إذا كان ا يتعلق به حقٌ أحد » وهاهنا 
)0( كذا وقع في التُسخ » وفي العبارة اختلال! ويصح تخريجها وتستقيم بزيادة: : «الذي» قبل: «لاي, 

فتصير: «فأمًا [الذي] لا حاجة إلى جَمْله مرا ا بالكل حدق الموضوك الإسْوي مع بقاء 

صِلته : هو مذهبٌ الكوفبين» والبغداديين» وانتصر له ابنُ مالك بإطلاقي في بعض كته » وقيّد ذلك 

في مكانٍ آخر. ينظر: «شَوَاهِد النّوضيح» لابن مالك [ص/4 ]١0 ١"‏ » و«اارتشاف الضرّب» 

لأبي حيان [ 40/7 ]٠١‏ » والامغني اللبيب» لابن هشام [ص/419] - 

ويبقَى بعد ذلك في العبارة: : حذّفُ الفاء بين جواب:. «أمّان ؛ لكون المشهور وجوب رَبْطٍ الجواب 


بها ؛ فيصير الكلام: «فلأنٌ الخُصومة. . 57 ٠‏ لكنْ حذْفُ الفاء من الجواب صحيح في اللسان العربي 
علئ التوسعة دون تَضِييق» وقد مضئ التنبية عليه - 
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لح لت ل ب 10 غابة البيان > 
ذ تعلق بح المدّعي » وفي رَغيهآنّهُ ليس ذل » وَنّما هوّ إيفاء حقٌّ» والجملةٌ: 


أن بِذّلَ الدَّيْن فق الذَّعَدٍ ابتداء لا يَصِح . 


أمّا إذا جِعِلّ ة في الشّرْ عله صَمَانُ» وامتع عنْ إيفاء لمان يذل شيء ؛ 
فهذا صحيحٌ » فيْكرّجُ [:/+..] القَضَاء بلشُكُولٍ في الأشياء السنَة: وهي التَكَاحٌ» 
والقرا+ في الإيلاء؛ وَالدَجْعَةٌ: والرّقُء والْوَلا) والنَّسَبُ علئ الأصلين ؛ ؛ لأنَّ 
الكولَ يذل عند أبى ختيقة + والبذل ا يَجْرِي في هذه الأشياء . 

وعندّهما : بَدَلَّ عن الإقْرَارِء والقَضَاُ في الأشياء السنّة بسائرٍ الأبدال جائرٌ 
كَالشَّهَادَةِ على السَّهَادَةٍ » وكتابٍ القاضي إلئ القاضي » فكذا الول الذي هوَبَدَلُ 
عن الإِقْرَارٍ 

ويَبتَنِي على هذا: القَضَاءُ بالدُكُول في الطرف اسن مقرو 
بطو ب ل اعم الى ولعيو كنا 
عر الى غنات العا 

وعندٌ أبي حَنِيقَة: يُُهَى بالدكُول في الطرف ؛ لأنَّ البذْلَ َجْرِي في الأطراف ؛ 
أنه يُلكْ بها مشلكَ الأموالٍ» بخلافي القن ٠‏ آلاتر أن استيفاءه [</«ظام] بِالبذلِ 
كاستيفائه بحن في حقٌّ سقوط القِصّاص والصَّمَانِ متئ أَذْنّ [:/١٠ظاد]‏ رَجْلّ رَجُلَا 
في قَطّع يدِه» وإذا صح بذُلّه ؛ كان استيفاوٌه التُكُولٍ كالأموال. 

والجوابُ عن تعلّيٍ الحم بالآية والحديث قلنا: : زِدنا الدُكُولَ على كتاب 
الله تعالئ بإجماع الصحابة » أنه جائدٌ عندنا . كذا قال خْوَامَر رَادَه في مبسوطه). 


والجوابٌ عن قياس الحبس في المكُولٍ عن اليّمِينٍ - في دعوئ المالٍ على 
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وَالتََفّع عَنِ الصَّادِفَةٍ» وَاشْتبَاُ الْحَالٍ نَلَا يَقَصِبُ حُجَّةَ مَمّ الاحْتِمَالِ؛ وَيَمِينُ 
الْمدَعِي دلِيلُ الظَهُور مَيِصَارٌ | لبه 
لصح تخ هه غيةالبين » 
الحبس في دعوى القِصّاصٍ | إذا كَل المُذَعَى عليه وعلى حبس المرأة | إذا امتنعَثُ 
عن اللعآن - فتقول: أ إيفاة حل المُدَعِي بالحبس غيرٌ مُمْكِنِ للقاضي ؛ لأنّ 
الحبسّ إن وجَبَ من حيتٌ إن الَِينَ بلَلُ حي المُدّعِي » وهو قاددٌ على إيفائه؛ لَمْ 
يَحِبٍ الحبسٌ مِنْ حيثٌ | إن اليمِينَ حن امَك مِنْ حيثٌ إِنهُِيدهَُ دعوئ المُدّعِي 
عنْ نفسه» ولا يُحْبَسٌ الإنسان متئ امتّع مِن اسْتِيفَاء حقّه. 

وإذا وجب الحبسٌ بأحدٍ الوجهَين ؛ لَمْ يَجِبْ باعتبارٍ الآخرء فلا يَحِبُ 
الحبسٌ بالشكٌ » فإذا لَمْ يجب الحبسٌ ؛ صار القاضي عاجرًا عنْ إيفاء حنٌّ المُذّعِي 

في البدلٍء ودر على إيفاء حم في الأصل ؛ لأنَ انكُولَ في حقٌّ المُدّحِي منْعٌببدَلٍ 
حقّه وأنَهُ مُطْلَقٌّ للقَضَاءِ ءِ بأضْلٍ الحقّ. 

وفي حقٌّ المُذكر: الدُكُولٌ ذل مِن جهتهء أو بَدَلُ مِنَ الإقْرَارٍ» َالبدُلٌ وَالإقْرَارٌ 
مُطْلَنٌّ للقَضَاءِ بأضْلٍ الح » فوَجَبَ القَضَاء بأضلٍ الحقٌ ؛ بخلاف القِصّاص ؛ لأنَ 
[17/١٠واد]‏ الشكٌ كما تمكنّ ذ في الحبس 5 ىق القَضَاءِء لأنَّ القَضَاءَ بالقصاص 
إنْ جار ين حيثُ إن التُكولَ م مع يذل البق في محل اللي لم يَجِْ بين حيثُ 
لهب يدل عن الإمْوَار في حل المْكرء وإذا تمكنَ الشك في كل واحدٍ منهما 
1 مِنّ القَضَاءِ ءِ بأحدهما حتى لا يبطْلَ حنُ المدّعِي أصلًا كان إيجابٌ 
امسن وأ أل المقويتين بن العاك... ةي إيجاب القِصّاصٍ وحَدٌ الزَّا. 

قوله: (وَالتَوفُع عَنِ الصَّادِقَةِ), أي: عن اليِمِينٍ الصادقة؛ ورُوِيَ عن عَثْمَان 
: «أنه تكلَ عَنٍ اليتوين » وَكَالَ: أَحَافُ أن يرَافَِهَا َضَاءٌ وَيقَال: عكْمَانُ حَلَقٌ 
كَاذًِ)2"0. كذا ذكر خْوَاهَر رَّادّه في (مبسوطه). 


لق لَمْ نظَّر يه مسندا . 
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َلنَا: أن التُولَ دلَّ عَلَى كَوْه بالا أو مُترّاء إذ لََْا ذَلِكَ لَأهدَمٌ عَلَى 
مين َم واب وَدَفْمَ ضر عَنْ َه تجح هذا الْجَائبُ» وا وج 
يلصو ا الخلوي يها اناد 

َالَ: وَيَْبغي لِلقَاضِي أَنْ َقُولَ له: إنّي أعْرِض عَلَيِكَ الْيَمِينَ َكَانَاء إن 
حَلَفْتَ « 0 00 
ل -ا سي خاي لإ بحب 


قوله: (مَتَرَجَّحَ هَذَا الْجَانبُ)» أي: ل 
علئ الوجه المختمل » وهو كوثه متورّعاء أو نحو ذلك ؛ لأنَّ التُكولَ امتناعٌ عن 
لين التي وجبَث علي » فلولا أن اليَينَ َل أذ هئ ؛ لكان التُكُونُ امتناعا عن 
الواجب» 457 على المُدَّعِ » والعاقل الذي ين [الذي] 27 لا ب يترلكٌ الواجبت» ولا 
يقد على الظلم . 

والحاصل: أن التُكُولَ إِنْ كان [-/»«وام] امتناعا عن اليَِينٍ الكاذبة ؛ يَكُونُ 
إقرارا [؟/؛++ظ]» وإِنْ كان امتناعا عن اليّمِينِ الصادقة ؛ تكون يذلا ول يجوز أن 
57 الامتناع عن اليَمِينِ ري ؛ لاشتباء الحال؛ ؛ إِذْ لِوْ كان كذلك ؛ لاسْتمْهَلَ 

من القاضي ليتكشِف الحال. 


وه 


قوله: عر وح ل اليَمِينِ ؛ ؛ لما قدمُنا) ٠‏ إِشَارَة إلى قوله [١7/1١٠ظاد]‏ 
هل: «البينةُ عَلَى المدّعِيء وَالْبَمينٌ علَى من أُكر»0". 

ننائة: أن التي كلا جعلّ +: 9 جنسٌ اليِين علئ المُكر ؛ لعدم العهدٍ» فمَنْ قال 
بردّها على المُدّعِي ؛ كان ذلك من روا لحُكُمٍ الحديث » وهو كَاسِدٌ. 

قوله: (قَالَ: وَيَنْبَضي لِلْقاضِي أَنْ بَقُولَ لَهُ: ني أَعْرِض عَلَئِك الْيَمِينَ تَلَانًاء 
َِنْ حَلَفْتَ وَإِلَّا تَعَيْتْ عَلَِكِ بِمَا اذَعَاهُ) أي: قال القدُورِيُ في «مختصروا» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من اغ0اء 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
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وَهَذَا الإندَارٌ لإغْلامه بِالْحُكْم إِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْحَفَاءِ. 
سس ااال ف غاية الميان هلل ييح 
وتمامّه فيه: «فإذا كرّرٌ العرْضَ عليه ثلاث مرات ؛ قضّى عليه بالكول)20. 

اعلم: أنَّ التكرارٌ في التُكُولٍ ليسّ بشَرْطٍ على ما ذكرّه في «الأصل» . بل إذا 
قضئ بِالدُكُولٍ مرةً جارٌ» وإنّما ذكرَهُ الحَضَّافُ لزيادة الاحتياط7©. 

قال قوري في اشرح كتاب الاستحلافي» لآب خازم' " القاضي: (وذكّر 
القصاف: : أنّ الاسْتِحْقَاقٌ يتعَلقُ الول ثلا مرات» فإن امتتع ثلانًا ؛ قضئ عليه 
يقرع 

3 ال القَدُورِيٌ فيه: «فإِنْ كان المذهبٌ على ن إطلاقي الأصل ؛ فالوجة فيه: 
الكو قاملا مقا البذلء هلا فقتير فيد كراقع عنما 8 مله في الهبَة» وعلى 
قولهما: هو قائمٌ مقا الو ار في الأمرالٍ» ا ينو التكران» وإ كاد المنعبُ 
ها حكاة الخصاق)» فوجهة: : أنّ التُكُولَ أضعفٌ مِن البذل؛ لأَهُ ليس بصريح 
[5/11١اواد]‏ ذل فَجَارٌ أن يقَوّى بالتكرار. 


ولأنَ التاكل قذ يكل وهو ايلم مارم مه بالشكُولٍ ؛ فوَجَبَ أن يُكرّرٌ القاضي 
عَرْض اليَمِينِ » ولهذا قالُوا: إِنَّ القاضي يَقُولُ له في كل مرّةِ: إنْ لَْ لف قضيْتٌ 
عليك ؛ لأنّهُ لا يَعْلَمُ ما يَلْرَمُهُ بالتكُولٍ» فوَجَبَ أن يُعرَّهُ حتى يعخلفٌ أؤ يَدكُلَ وهو 
َعَم كم الول ؛ فإذا حَصَلَ اكول ؛ َم يتلق ب الاستِسقَاق إلا بمشتى يضم 
إليد؛ لأنّهُ مختلفٌ في تعَلّق الحم بو فاغمير حُكْمْ الحاكم ليزولٌ الخلاف». 


قوله: (إِذْ هوّ مَوْضِعٌ الْحَفَاءِ), أي: الحُكْمْ بالدُكول موضعٌ الخفاء؛ لأنَهُ 


(1) ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/4١؟].‏ 

. ]178/5[ ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد) للخَّضَّاف‎ )١( 

افيف وقع بالأصل: «احازم». والمثبت من: «تح». وهو أبو خازم ‏ بالخاء والزاي المعجمَتَيْن ‏ القاضي 
التَّكُونيَ التبضريٌ ثم البَْداديّ الحنفيّ الفقيه. وقد تقدم التعريف بذلك . 
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قَالَ: كَإذًا كَوَرَالْمَرْض عَلَيهِ ثَكَاتَ مَرَّاتِ قُْضِيَ عَلَيهِ بالدكُولٍ وَعَذَا 
الَكْرَارُ ذَكَرَهُ الْخَضَّافُ لِرَيادةٍ الاحتيّاط وَالْمُبَالَعَةَ فِي إِبْلاء الْعُذرِء 0 
المَذْهَتُ َه َي ُو َْد لض عر جاو لما داهو الم 
وَالْأَوَلَ أَوْلَى؛ ُُ هٌ الكول قد تكو حفيقكًا كَموْلة لا أخلفء وَكَدْ 33 
حُكْيًا أن يَسْكُتَ ‏ وَحُكْمُُ حُكْمُ الأول إِذا عَلِمَ [::,,] أََهُ ا أَقَة به مِنْ حرس 
أوْ طَرَشٍ هو الصَّحِبحُ . 

َلَّ: وَِنْ كاتِ الدَّعْوَى نِكَاحَا لَمْ يُمحلَف الْمئكِرُ عِنْدَ بي حَنِيقَة: 
-+#ك ككل ل ل لل لم هق تاي ةالبيان 8» 

قوله: (لِمَا قَدّمنَ) » إِشَارَةٌ إلى ما ذكر: أنَّ لكو دل على كونه باؤلًا أؤ مُقِرًا. 

قوله: (مُوَ الصَّحِبِحُ)؛ احترادٌ عن قول اللحَصّاف» فإنه يَشَْرطٌ التكراق. 

قوله: (وَالولُ أْلَى)ء أي : ما ذكرّه الحَضَّافُ َوْلَى » كما في المَرْتدٌ نه يُمْهَلُ 
ثلاثة أيام» وهو أَوْلَى » فإنْ قَلَ با إمهالٍ جارّ. 

قوله: (مِنْ حَرَسٍ أَوْ طَرَشٍ [+,«طام] هوَ الصَّحِبحٌ) . 

اعلم: أنَّ الروايات تلت فيما إذا سَكَتَ المُذّعَى ١/1‏ اظام] عليه 
عَرْضٍ اليمِينٍ عليه ولَمْ يَقلْ: : لا أخلفء ؛ فقالٌ بعضُ أصحاينا: إذا سَكَتَ ا 
القاضي عنه: : هل به حرس 1 2؟ فإن قالوا: لاء جعَلّه ناكلا » وقصّئ عليه. 
ومنهم من قالّ: :يبس حور يجيت + والأول عر المسحيخ ٠‏ كذا في ((ش شرح الأقطع». 

الحو آفٌ باللسان تمع الكلام أصلًا صلاء وبعال لُ: طَرِسن يَطْرض طَرَشناء ين 
باب عَلِمَ؛ أي: ماد الزيقاء رع الأضة: 

ول: (5لّ: إن كانت الى يكاحاء لم بقخلق المتكر ند أِي خيقة. 
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وََا يُمحلَفٌ عِنْدهُ في النكاح وَالرَجعةِ وَالمَْءِ في الو ل 

وَالِاسْتِيلَادِ» وَالتَّسَبِء وَالْوَلَاءء وَالْحُدُودِ وَاللْعَان. وال فى ترشك 

وككي: مُحَمّدٌ: يُسْمَحْلَفُ ِي ذَلِكَ ؟ كَل إِلّا في الْحُدُودٍ وَاللَعَانِ. 

ب غاية البيان ا#8لا __ -------- سإ - ممم 
َلَا يلف عِنْدَهُ في النَكَاح وَالرَجْمَِ وَالَيْءِ قن الانلكو ادنم 

وَالاسْتِلَادِ» وَالنَّسَبء وَالْوَلَاءِ » وَالُحُدُودِء وَاللَعَان. 5 


ان 


وَل أَبُويُوسْفَ و مُحَمّدٌ: يُستَخلفُ في ذَلِكَ كُلَّهِ اي الْحُدُودٍوَاللّمَانِ)20» 


أي: قالَ القَدُورِيٌ في «مختصرو("» إلا أنَهُلَمْ يَذْكُرِ اللّعَانَّ وقد ذكره محمدٌ 
في «الجامع الصغير )7 في كتاب القَضَاءِ. 
د الإمامٌ علاءٌ الدّين العالمٌ في «طريقةٍ [:/0:.,] الخلافب): «الاستحلاف 
يَجْرِي في الأشياءٍ الثلاثة» وهي التّكَاحٌ ويتدوج خم : الرَجْعَة» والقيئ ع في 
الإيلاء؛ لأنهما دعوئ التّكَاح في الحقيقة - ال - ويندّرج تحته الْوَلَاءْ؛ لأَنَهُ 
مِن أحكام الوق حَوَالس - ويندّرج تحيّة وم الولد؛ لأنها مِنَ [1١٠اواد]‏ آثار 
النّّتِ ب .وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ: تَجْرِي)0). 


م ق و يليو عد 2 
وقالَ القُدُورِيٌفي كتاب «التقريب»: الواتفقوا على أَنهُ لا يُستَحْلف في الحُدُودِ) . 


)١(‏ والفتوئ على قولهما كما نقله في «التصحيح») عن قاضيخان و«الفتاوئ الكبرئ» و«التعمة») 
و«الخلاصة» و«مختارات النوازل» والزوزني في «شرح المفظومة» وفخر الإسلام عن البزدوي 
والنسفي في «الكنز» والزيلعي في «شرحه)» ثم قال: واختار المتأخرون من مشايخنا أن القاضى 
ينظر في حال المدعئ عليه: فإن رآه متعنتاً يحلفه آخذاً بقولهما ء وإن رآه مظلومًا لا يحلفه آخذاً بقول 
الإمام؛ وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة في التوكيل بالخصومة من غير رضاء الخصم. 
ينظر: «بدائع الصنائع» [771//7] » «تبيين الحقائق») [97/4؟]؛ «خلاصة الفتاوئ» [47/1] 
طبعة باكستان ‏ «الفتاوئ الخانية» »]51١/7[‏ (التصحيح» [ص18]» «اللباب» [1/4"] . 

(؟) ينظر: لمختصر الْقدُورِيَ» [ص/4١5-171١2]:‏ 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/28*] . 

(4) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/890] . 
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قي لعن عت اه ررق 2ق 2 

وَصُورَةٌ الاسْتِيلادِ: أن تَقُولَ الْجَاريَة أنَا أمْ وَل تمؤلاي؛ وَهَذَا أبْنِي مِنْهُ 
ستستصٍ جه فهةويية 8 

وقالَ القَدُورِيُ أيضا في «شرْج كتاب الاستحلاف): «قال أبو حَنِيفَةَ طله: 


إذا تعلق بهذه الأشياء اسْتِحْقَاقُ مال ؛ استحلفٌ القاضي في المالٍِ» وإنْ كانّ لا 
يَسْتَخْلِفُ في سبيه» كالمرأةٍ إذا ادّعَتِ التّكَاحَ والمهرّء والرَّجُلُ إذا ادّعَى النّسَبَ 
والنفقةً » وذلكَ لأنَّ المالّ المُدّعَى بهذ الأسباب يَصِح بذْلَهُ» وَيَجُورُ بوه منفردًا 
عنهاء فجارٌ الاستحلاقٌ فيه : وإن لع شلك في سبيدة: 

صَوّر المسائل: 

الع مل علي انرز خانة؛ ازا يده ماكر الاي 

ادّعَتِ المرأةٌ عليه بعد انقضاءٍ العدَّة» أ هوّ عليهاء أَنَّهُ راجَعها في العِدَّة 


وأنكر الآخرٌ. 
اذَّعَتِ المرأةٌ عليه» أَوْ هوّ عليها ‏ بعد انقضاء مدةٍ الإيلاء - أَنَّهُ فا إليها في 
الْمَدَة؛ وأتكر الآعة. 


اذَعَى على مَجْهُولٍ أنَّهُ عبدٌه؛ أؤ على العكس» وأنكر الآخرٌ. 

دعن عليه أنه تق ؛ ومولاه» أو علئ العكس » وأنكر الآخرٌء وكذا في ولاء 
المُوَالاةٍ [«/ذوواء] ؛لأن الْوَلَاءَ يَشْمَلهماء 

اذَعَى على مَجْهُولٍ أنَّهُ ولَدُهء أو على العكس » وأنكر الآخرٌ. 

اذَّعَتِ الجَارِيةُ أنَّها ولدَتُ منه هذا الولدّ» أوْ ولدَا [:/١٠ظاد]‏ قد ماتٌّ» وأنكر 

وصورةٌ دعوئ الِاسْتبَادٍ تأتي مِن جانبٍ واحدٍ ؛ لأنَّ الْمَؤْلَى إذا اذَّعَى ذلك ؛ 
ينقت ولا يُلْتَعَتُْ إلى إنكارها. 


والخلافُ في هذه المسائل مي مني علئ أن اكول يَذْلٌ أو إقْرَارٌ» فعندّ أبي حَِيقَة: 


باب اليمين 4# يف 
وَأنكَرَ الْمَولَى» لأنه لَوِ اذّعَى الْمَوْلَى كَبَتَ الِإسْتِيلاد بإقْرَارهِ وَلَا يُلْتَمَثْ إِلَى 


هر في معن البذْلِ » ولا يَجْرِي البذْلُ في هذه الأشياءٍ » وعندهما: هوَبَذْلٌ عن الإقْرَارٍ 
وتثيْتُ هذه الأشياءٌ بسائرٍ الأبدالٍ» فكذا بِالنُكُولٍ الذ ي هو بَدَل عن الإ 1 
قَبِلَ هذا. 

قالا: إِنَّ ١‏ اكول يَصِحُ ممن لا يَصِح من البنْلُ؛ وهو الوكِيل؛ والمَأدُونُ؛ 
لمكب » فدل على أنه ليس يذل ولأنَ لذ لا يبر عله الإنساد» فم كاد 
الحاكم يج يُجْبر الناكل على المالٍ يكل أن ليق يذل 

قال القَدُورِيُ في كتاب «التقريب): وهذا ليس ب بصحيح ؛ لأنَا لتقل : أنه 
بَزْلُّء وإنما قلنا: أنَّهُ في معناه؛ وما في معنى البذْل يخ م ِنَ الوَكيلٍ والعبدٍ على 
قول أبي حَنِيفَة » فيمَنْ باحَ ما يُساوي عشرة بخمسة» فكذلكَ ما في معنى البذّلٍ قد 
يُجْبرُ الحاكمٌ عليه كالنفقات) . 

وقالَ أبو حَنِيفَة: : إن المدَعَى عليه مع بَرَاةَ يه مكيب ين اليمِين ؛ صل 
عن نفسه الدعوئ» وبين أن ينكل ؛ فيُسْتَحَقَ عليه المال [1/17للوام]» ]لفحل محل 
الواهب لما ير بين اله وتزكها ين غير عِوَض » ومتئ خُيْرٌ بين تسليم الما 
وإسقاطه » فاختارٌ التَسْلِيمَ ؛ فهو يذل كالواهبٍ. 

وليسّ كذلك المُقرٌ» فإِنّه غير مُكَيّرِ في الإفرَارٍ ؛ لأنَّ الدَيْنَ إذا كان ثابنًا وجَبٌ 

عي أن قر وذ لم ين نايا َم يجب أن »فلا كن اكول بذلاء والأموال 
قابلةً للجَْلٍ؛ اْمُحْلِفٌ فيهاء بخلاف هذه الأشياءء فإنّها لِيسَتْ بقابلق» فلا 


والدليلٌ عليِه: أنَّ مَنِ ادَّعَى علئ آخر مالا في مجلس القاضي» فقالَ المُدّعَى 


7 


لس ته غايةالبيان #8 
عليه: ليس له عَلَيَّ ذلك , ولكبّي نوك ما اذَعَى حتئ تتخاص نفسي ون خصوميه, 
فإ القاضين و ين كلك 7 

ولو اذّعَى علئ امرأةٍ تكاحًاء أو شينًا ِنْ هذه الأشياء» فقالت المرأ ليو 
بيننا نِكَاحٌ » ولكنْ أَسَلّمُ نفسي حت أتكلّصَ من خصومته» فالقاضي يَمْنعُه عن 
ذلك » فََبَتَ أن البذّلَ ا يَجْرِي في هذه الأشياء. 

ضيه معط ]: أن المُسْتَؤفِي للوطء مع البذْلِ كالمستَؤْفي له مِنْ غير 
البذْلٍ فيا يتعلقُ به [:/««طاء] ِنَ الكو وهر اعد فإذا لَّمْ يَصِحَّ بذَلَهء فمتى 
استخلفتاه ٠‏ فتكَلَ ؛ لَمْ يَْرَمْهُ شيغ» فسقّط اليَمِينُ عنه بفْعْلِهِ مِنْ غير عَوَضٍ . 

وما [/١1اظ/د]‏ ] أَمْكَنَّ المُدَّعَى عليه إسقاطه عن نفسهٍ بفغله؛ لَمْ يَكنْ 3 
لمعي ؛ لعدّم الفائدة فيوء فلهذا لا يُْعَحْلْفُ» مَك هنا ما مر في بابٍ مار 
الَيِْ مِنَ الاعتراض علئ أصولهمْ في كَوْنٍ التُكُول بذْلَا عند أبي حَفَة» وإقرارا 
عندهما منقولا عن «الأجناس)97. 

َإِنْ قُلْتَ: اين تولك : الا يلف عند أبي حَزيمة في الرّجعَة»: ما 
ذكرٌ فى كتاب الطالاق: 5 الرَّجْلَ إذا طَلَّقّ امرأئة طلاقًا رجْعبّاء 5 ثم قال لها: 
انلكا فإلك أخبرتني أمس من ف لتك قاد رق ال 
انقضّتْ عِدّتِي وما أخبرتكَ بشيء» فإنّها تُشحَْلَفُ , فإذا نكلّث ؛ يُقْضَئ عليها 
اكول » وهذا قََاءبلدكُولٍ في باب الوّجْعةٍ. 

قُلْتُ: قال الإمامٌ علاءٌ الدّين العالمُ في «طريقته)»: «ذاكَ ليس بقضاءٍ 
بالُكُولٍ ؛ لأنَّ حنّ الرّجْعَةَ كانّث ثابتة » وأنّها باقيةٌ ببقاء الِدّةٍ ظاهرًاء فالمرأةٌ دعي 


)١(‏ .يتظرء «الأجداس») للناطفي [لادكلل]. 


هع 


و باب اليمين 4# 


كو وك 


لَهُمَا: أَنَّ | الدكُولَ فا ؛ لِأنهُ يدل عَلَى عَويه كَاَِا في الإنْكَارٍ على ما 
تَدَمَْاه:" فَكَانَ إِْرَارًا أو انه وَالْفَْارُ ري في هَل الْأشْيَاءِ لكنّه إقرَادٌ 
فيه فيه شه وَالْحُدُودُ تَنْدَر بِالشّبهَاتِ وَالنّمَانُ في مَعْتَى الْحَد 57 حَدِيقَة: 
نهيدل ؛ لِأَنَ مَعَهُ لا 5: بقى الِْبن وَاجِبةٌ ِحْصُول الْمَصُود وَإَالِه بالا أذلى ؛ 
كَْلَا يَصِيرَ كَاذِيًا في الإنكَارء وَالْبذْلُ لا يَجْرِي فِي هَذِهِ الأشياء. وَمَائِدة 
بطلانّ الرَّجْعَةَ الواقعة حقيقةٌ بانقضاءٍ العدَّة» فكانث مُْكِرة» صحَّتِ المراجعة 
مَعَْى» فالعبرةٌ في حقٌ الَخْلِيف: الإنكارٌ مَعْنّى » فتُسْعَسْلّف » فإذا تكلّث لَمْ يبت 
ما اوح ا 

أمّا في مسأَلتئًا: فالمرأةٌ مُنَْضِيةٌ الهِدَّء فلو تبَتَ الرّجْعَة ؛ ثبت بِالدُكُول» 
فظَهرٌ الفرقٌ . 

قال في (مختصر الأسرار): «لا يُسْتَخْلفُ في شيء من الحُدُودِء خلاقًا 
لِلشَّافِعِييَ في حَدَّ القذف». 

لَا: أنَّهُ حَدّ من الحُدُودِء فلا يُسْتَخْلف فيه» كحدٌ الشرْبٍ والصَّرَِة. 

[1/17لاواد] وقال القَدُورِيٌ في الشتريع كتاب الاستحلافب): (وقَذٌ قالُوًا: أ 
َحلَفٌ في ال أنه في حُكْم الأموال» ولذلكَ يصحٌ فيو العفو والإبراة». 

قوله: (عَلَى مَا قَدَّمْتَاةُ) إِشَارَ 5 إلى قوله: (لَوَْا ذَِكَ لأَقْدَمَ عَلَيْه) . 

قوله: (أو جَدَلَا عَنْهُ) » ؛ بتفْح الدّالِ. ٠‏ أي : خلّمًا عن الإقْرَارٍ. ٠‏ يَعْنِي: : أنه قائٌ مقامً 
الإْرَارٍ. 

قولّه: (وَاللّمَانُ في مَعْنَى الْحَدَ) » وذلكَ لأنَّهِ قائمٌ مقام حدّ القذف في حقٌّ 
الزوج» حتئ إِنَّ كل قَذْفِ يُوجِبٌ حدّ القذفف على الأجنبيٌ إذا قذّفٌ الأجنبيات ؛ 


(1) زاد بعده في (ط): «إذ لَوَْا ذَِكَ لأقدم عَلَى اليمين الصادقة إِقَامَة للواجب» . 
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سلاف الْقَضَاءُ بالشُكُولٍ كا يُسَحْلَفُ» إلا أن مَذَا بَذلْ ض الخْصُومَةٍ. 
َيَمْلكهُ الجُكائب: وَالْمَئْلٌ 0 بمَنِْلَةٍ اضيا العسيدة وَصِحَتهُ فِي الدَئْنِ 
با على َعم الذي وَهُوَ: بَعبِشُدُ حَنًا لتنْسهء وَالَْْلُ مَعْتاهُ هنا َك الْمَنع» 


ا 


ا ا لا 3 001701017 1 
فذلكَ يُوجِبُ اللَعَانَ على الزوج » وقائمٌ مقامَ حدٌّ الزَّنَا في حقٌّ المرأة» وقد مَرّ ذلكَ 
فى اللْعَانِ. 


قوله: (لَانَ اَل لد الُْصُومَو ناماب وَالْمَدُ ُو » 
جواتٌ سُوَالٍ مدر بأنْ يقال لِوْ كان التكُولٌ بذلا؛ لم يَجِْالَضَاءُ بالكو مِنَّ 
المُكَاتَبِ والعبدٍ المَأذُونِ؛ لأنّهما لا يَمْلِكانٍ البذْلَّ» فقالٌ: : إنّما ملَكَاهُ باعتبار ما فيه 

نف ُو في حقّ المي » وإ كانا ا كاه بافراه الاق اليسيرة 
[1/ةاوام] منهما؛ لأنّها من توابع التّجَارَق وقد /1١[‏ طن نان ذلك عند ل قوله: 
(وَإذَا تكَلّ الْمُدّعَى عليه عَنْ الَْمِين؛ ؛ قْضِيَ علبْهِ بالشُكُول) . 

قوله: (وَصِحَنهُ في الدَّْنِ بن عَلَى رَعْم الْمُذّعي) ٠٠.‏ ! إلى آخره. 

عراب سوال كر أذ بقال: : لوْ كان التُكُولُ بذْلَا ؛ لم يصحّ القَضَاءٌ بالدُكُولٍ 
في لين لأنَّ ابل لا يح فيو لالد وضفٌ نابت في الذَّ فقال: نما 
صمَّ فيه بناءً على زم المدَّعِي ‏ أله إيفاً الحنّ في حقو فصحّ في في الدَيْنِ 
والمْشَاع» لمعتو إنفاغ الحق: 

وتحقيقه: أنَّ اذل تزلكُ المنع فيما اذّعاه مدعي د دخري فيما ينباج بالإبائحة 
ل ا تزْلكُ المنع في المالو؛ ؛ لأن 
أنه ميّنّ. أي: سهْل ؛ لأنَهُ لق في الأصل مباحًا منت يذلا المصالح الناسء ولَمْ 
يصمح في الأشياء الستة [تلمسر] ؛ لأنّ وهاي و 


ع باب اليمين * يف 
َالَ: وَيُسْتَخْلَفْ السَّارِقُ» فَإِنْ نَكََ 2 نين ولع يفط » أن العئرط يفيه 
شَبْكَانَ: المَمَانُ وَيَعْمَلُ فيه التُكول. ٠‏ وَالْمَطمُ وَلَا ينبت تيت به قَصَارَ كما إِذَا سَهِدَ 


عَلَيْهَا رَجُلٌّ واه رَأَنَان . 
عتتجح ح كح ست وو زرو ري ب 

قوله: ولت الشَازِقٌ + إن َكَل ضَيِنَ وَلَمْ يُقَطَعْ) » وهذه من مسائلٍ 
«الجامع الصغيرٍ) في كتاب القَضَاء . 

وصورتّها فيه: امحمدٌ عن يعقوب عنْ أبي حَنِيفَةَ ته قال لَا يَمِينَ في حَدٌ 
إلا أنَّ رَجْلَا لو ادّعَى على رَجُل سرقةً؛ استخْلقه» فإنْ أبَى أنْ يَسْلِفٌ ؛ صَمَنُه 
[15 دواد السَّرقَةو0©. 1 

قال القَدُورِيُ في ااشزح كتاب الاستحلافب): «قَالَ أبو حَنِيقَة: لَِ ل 
في شيءِ مِنَّ الُدُود» لا في الَّاء ولا في السَرقَء ولا القذفيء ولا شُرْبٍ الكَمْرِ» 
ولا الشُكْرِء إلا أنه إنْ طالب المسروقٌ منه بضمانٍ المال استَْلقه فإنْ َكَل عن 
لين ؛ ضمّته المال» وم يَقُطَفهه وذلك لأنّ الدغوئن شمن أمرين: الصَمَانَ 
والقَطْمَ » والصّمَانُ يُسْتَوْتَى بِالشُكول » فوَجَبَ إثباتُ أحدهما » وإسقاطٌ الآخر. 

وأضلٌ ذلك: : ما قاُوا في اشرو 2 الصغيرة؟ إِنَّ الاستحلاق 22 
للدكول » والدُكُولٌ ما يذل أو ِقْرَارٌ فيه شيْهة» وكل ذلك لآ يلح سحجة :في 
الخُدُووِء ولأنّ الاستحلاق لابختراج قوق على ول المبالغة والحُدُودُ 
بُخَالُ لديا ملا كا لامسترايها » فلا يُشْرَعَ ع اليَمِينُ فيها إلا في السّركَة؛ 
لأنَّ المَقْصْودٌ هوّ المال» ذد اي ا 15 
بها بِسَهَادة رَجُلٍ وامرأتينٍ في المالٍ دون القطع . 

قوله: (لِأَنَّ الْمَنُوط بفغْله د شَيْئَانِ) ؛ أي: أن لمعل بفِعْلٍ السارقي شيئان: 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/88*] ٠‏ 
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َالَ: وَإِذَا اذَعَتِ الْمَرْآه طَلَانَا قَبلَ الدّخُولِ؛ أُسْتُخْلف الزَّوْجُ» فَإِنْ تَكَلّ 
صَمِنَ نطف الْمَهِرٍ في فَولهمْ جَمِيمًا؛ لأَنَّ الإسْتِحْلَافٌ يَجْرِي في الطَّلاق 
عَندَحُمٍ ا سِيّمَا إِذّا كَانَّ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَاك؛ وَكدَا في الَكَاحٍ إِذَا اذَعَثْ هِيَّ 
الصَّدَاقُ ؛ أن ذَلِكَ دَعْوَئ الْمَالِ َم ينث يكت الْمَالَ بتكُولهِ وَلَا ينث التكاح . 

وَكَذَا في النََّبِ إِذَا ادّعَى حَقَاء كَالَإرْثِ وَالْحِجْرٍ في اللَّقيط وَالَققَة 
#2 ل ل 
[1/1اظاد] ضَمَّان المالٍ» وقطع اليد: 

أمّا الصَّمَانُ: فينْيْتُ بِالدُكُولٍ لألهُ يجري فيه البذْلُ» ويَقبتُ بما فيد شُبِهَةٌ: 

وأمّا القطع: فلا يكت بالُكول ؛ لأَهُ لا يجري البذلٌ 5 الحَدّء وله يت 
فيما فيه شب الإقْرَارٍِء فصارٌ كما إذا شَهدَ بالسرقة [</»,طام] رَجُل وامرأتان» حيثٌ 
يد يقت المال» ولا يكت القطم . 

قوله: (وَإِذَا ادَعَتِ الْمَرْةٌ طَلَانَا تبلَ الدّخُولٍ؛ أَسْتُخْلِفٌ الرَّوِجُ» فَإِنْ كَل 
ضَمِنَ نض الْمَهْر في قَوْلِهِمْ جَمِيعًا)؛ وهذه مِن مسائل (الجامع الفغير) !"7 
ذكرها فيه في كتاب القَضَاءِ؛ وذلكَ لأنَّ المَقْصٌودٌَ مِن هذه الدعوئ: هوّ المال؛ 
]1 يضف المير ؛ لا التروّجٌ » والاستحلاف يَجْرِي في المال. 

قال صاحبٌ «الهداية) : (وَكَذَا في التكَاح إِذَا ادَعَتْ هي الصَّدَاقَ) ٠‏ يعني: إذا 
كان 3 الي دعوئ المالٍ؛ يَجْرِي الاستحلاف بالاتفاق ؛ لأنّ المَمَصودٌ هوّ 
القالج 4 مم بالدُكُولٍ يكب الما ولا ينبت النَكَاحَ ؛ لأنّ البذلَ يَجْرِي في الأول 
دون الثاني. 

قوله: (وَكَذَا ني السب إذَا اذَعَى حَفّاء كَالرْثِ وَالْحِجْرِ في اللّقِيط » وَاللَََ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/21984 8"88] - 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من* «ناء وهماء واتحاء ولاغاء ولاضاء 


حا 


باب اليمين * 


انع الرْجُوع في اهب »لخ الفشرة :مَل الشثرق: وَإنّْمَا يتشخلف في 
النّسَبٍ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا إذَا كانَ بَتْبْت بِفْرَارِهِ كَالْآَبٍ وَالإبْنِ في حَقَّ الرَّجْلٍ 
ببح بسي 1 0 
وَاَِعٍ الرُجُوع في الْهَة) » يَغْنِي: : إذا ادع في السب ما آخرّ سوئ الي 
كالمسائلٍ المذكورة ؛ يُسْتَحْلَفُ [/:٠«راد]‏ بالاتفاق» وإِنْ كان لا يُحَحْلَفُ عند أبي 
حَنِيقَّ في دعوئ النَّسَبٍ المجرّدٍ. 

صورةٌ دعوئ الْإِرْثِ: ما إذا اذَّعَى على آخرٌ أنَّهُ أخوه, مات أبوهما وترّكَ 
ميرانًا لهما في يد المُدَّعَى عليه ؛ فَإنَّه يُسْعَحْلْفُ بالاتفاق» فإِنْ حَلَفَ بَرِىَ» وإِنْ 
تَكَلَ يُقْصَى بالمالٍ دون النَسَبٍ. 1 

وصورةٌ دعوئ الحَجُر في اللقيط : ادَّعَتِ امرأةٌ خْرَةُ الأضلٍ صب لا يبر عن 
نفيه في يد رَجُلٍ التقَطه أنه أخوهاء وأنّها أَولّى بحضانيهاء فإنهُ يُْتَْلَفُ » فإِن 
كل جَتَ لها حنٌ تفْلٍ الصَِّيٌ إلى حجرهاء ولا يت النسَبُ . 


عمو 


وصورةٌ دعوئ النفقة: ادعَى رّ زَمِنٌّ على مُوسِرٍ نه أحُوه» وأنَّ َف عليه » فأنكَرٌ 
الأخوّة ؛ يُْعَسْلْفٌ » فإِنْ حَلَفٌ بَرِى» ون تَكَلَ يُقُضَى بالنفقة دون التّسَبٍ . 

وصورةٌ امتناع الرّجُوعٍ في الب “ها ذا أراة الوامت الرجوع في الوبق تقال 
الموهوبٌ له: : أنا أخولة» فأنكرٌ الوا ؛ فإنه يلف » فإن كل » تبت الامتماع » 
لم تيت تيت الأخرّةٌ. 

[؟لدمظ] قوله: َنم 0 قش النَسَبِ الْمُجَرَّد عِنْدَهُمَا [:5/؛طاد] إذا 
كان يَنْيْت بقار يعني: +" , يت الاستحلاف عند أبي يوسف في لتب المجرد 
بدونٍ دعوئ حنٌّ آخرء ولكن بِسَرْطٍ أنْ يَثْبَتَ النّسَبُّ بإقرارٍ لمر أن إذا كان 
بحيثٌ لا يَْْثُ النسَبُ بإقرار المُقِر ؛ فلا يَجْرِي الاستحلاف في التَسَبٍ المجرّدٍ 


م٠‎ 


-- لل ييه غاية البيان 
بيانةة 1 1 ِقْرَارَ الرّجُلٍ يصحٌ 0 بالوالدَيْنِ» والولد» ا 
وَالْمَولَى ؛ لأنَّه إفرَارٌ بما يَلرّمه : وليسن فيه تحميلٌ النسْبٍ علئ الغير» ولا يصح 
0 ِقْرَارٌ المرأة بأربعة بالوالينِ» والزوج » والْمَؤْلى » ولا 
يصحٌ بالولدٍ» ومن [:/ «+رام] سوئ هؤلاء؛ لأنّ فيو تحميل النّبٍ على الغير» إل 
إذا صدّقٌ الزوجٌ في إقرارها بالولد» أَوْ تشْهَدٌ بولادةٍ الولد قايلة. 


قال شيخ الإضلام المعروف بُوَامَر زد في المبسوطه) - في باب الاستحلافٍ 
في الادّعاء -: «الأصلٌ في هذا الباب: أنَّ المُدَّعَى قبل النَسَب إذا أتكرّء هل 
ححْلَفٌ ؟ إِنْ كان بحيثُ لوأف به لا بصحٌ إقرائه علو نه لا يُسَعَحْلَفٌ عندّهم 
جميمًاً: أن الويق 5 11/ن«زلد] يفيك إن فائدة التبين: التكول + حى مُجَعل 
التُكُولٌ بذلا أ إقراراء فيقْضَئ عليه. 

فإذا كان لا يُْضَى عله لو قر فإنه لا يُمَخْلفُ عندهم جميعاء ون كان 
المُدّعَى قله بحيثٌ لؤْ أكرَ به ؛ لزمه ما أثَرَ به» فإذا أذكر هل يُسْتَحْلْفٌ على ذلك ؟ 
فالمسألةٌ على الاختلاف: 

وعند أبي يوسٌ ومحمد: يُسْتَحْلَفُ » فإ حَلَفٌَ بَرِىَ عن الدعوئء إن 
َكل عن اليِين ؛ لزِمَةٌ الدعوئ » فعلى هذا اللأصل :كوج مسائلٌ الباب» . إلى هنا 
لفطل داه وده 

وقال أيضا: «* ثم جميعٌ ما ذَكرْنا أنه ا يَمِبنَ في التسَبٍ: : إذا وقّع الدعوئ في 
مجرد التّسَب» فَأمّا إذا َم في الَسَبٍ واليرَاثِ والنفققٍ» وأنكرٌ المدّعَى وبله؛ 


وه 


نه يُسْتَحْلف عند أبي حَنِيفَةَ للمالٍ لا للنَّسِ + ممَسشْلفٌ باللهاها له له في ذلكَ المالٍ 
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به باب اليمين 4 


وَالَآبٍ في 5-6 الْمَرْأقِء 3 في دَعْوَاهَا الِابْنَ بن ميل النَّسَبِ عَلَى الْمَيْرِ 
وَالْمََْى وَالرَّوْجٌ في حَقَهِمَا. 

قَالَ: : وَمَن ن ادع : قصَّاصًا عَلَى غَيْرِ [وداط] فَحجَحَدَ ؛ انشُخلفق المع » 
ثم [«/ مام ! إن كَل عن الَْمِين فيما دُونَ انس يَْ رَمْهُ القصَاصٌء وَإِنْ تَكَلَ في 


اللي و 0 --- 500 
سي ضاي اباك ب بي 
الذي يَدّعِيه حقٌ. 

وعندهما: يُتَخْلَفُ بالله للسب والمالٍ جميعًاء وهذا لأنّ الدعوئ وقّ في 
النّسْب والمالٍ جميعا» الال مما يَجْرِي فيه الاستحلاف عندهم عتميعا + 
ْمَلَف للمالٍ إنْ كان له يُْحَْلفٌ للنسب. عند أبي حَنِيقة . 

[:0/1٠ظاد]‏ وكانَ الجوابٌ فيه عند أبي حَنِفَةَ: كالجواب في السَّرِقَة عند 
الكل إذا أنَكَرَ السارقٌ» فإنَهُ يُسُتَحْلفُ للمالٍ بالله ما لك وَبَلَكَ صَمَانُ هذه لمق 
ون كانَ لا يُسْعَخْلف للقطع ؛ لأنَّ الدعوئ وقَمَ في الحَدٌ والمالٍ جميعًاء فيِمْعَخْلَفُ 
لنمالر إن كان ل شتلك لفطو نلق سدا»: 


1 


قوله: (وَالْآبٍ في حَنَّ الْمَرْأَةِ)» كما إذا اذّعَتْ أنه أبوها. وقد مك البيان: 

قوله: (لِأَنَ ني دَعْوَاهَا الابنَ) ؛ أي: في ادعائها الابنَّ. يَعْنِي: في إقرارها به . 

قولّه: (وَالْمَؤْلّى)» أي: السيّد. 

قوله: (فِي حَمَّهِمَا): أي : في حقٌّ الرَّجُلِ والمرأة» وهرّ متعلّقٌ بقوله: 
(وَامَؤلى وَالروج جَويعا». . أن إء فالأ والمرأؤ جميمً امو والزوج بصع . 

قوله: (كَالَ: ومن اذى باصا عل خنرء تخد : نطق بالإنجماع م 
[/+ظم] إِنْ تَكَلَ عَنِ الْيمِينِ فِيمَا دُونَ التَمْس ‏ يَلرَمهُ القِصَاصٌ وَإِنْ َكَل / 
انس حٍُ 2 حبس خَين يخلف أذ تقو وهذًا عند أب خيقة: 


4 هر كتاب الدعوى # 


وَقَال 2 وَمُحَمَدُ يا: يَلَرَمُهُ الآ شُّ فيهمًا ؛ لأَنَّ التُكُولَ إِقْرَادٌ فيه شُبِهَدٌ 
ح سس ؤٍ ظاية البيان 48 

وَقَالَ أَبُو يب وَمحَمدٌ: يَلرَيهُ الأزشة فيهمًا)!"") أي: قال القَدُورِيُ 
في المختصرو)7") » وهيّ اله «الجامع الصغينغ في (كتاب القَضَاءِ) 

وهذا في دعوئ القتلٍ على واحدٍ مِنْ غير أهل المحلّق» وفيه يرأ باليمين 
الواحدة» ولا يجبٌ شيء آخرٌ بعد ذلكَ» فيا إذا كان دعوئ القتلٍ على أهلٍ 
المحلة» أَوْ على [70:/0ر] بعضهم ؛ ففيه القسامةٌ والدَيَةُ جميعًاء وسيّجيء في باب 
القسامة مِنْ كتاب الديات تمامٌ البيان إِنْ شاء الله تعالى . 

ثم اعلغ: أنه إذا اذى القصَاصٌ في النفس» أوْ في الطرّف ؛ بُحَلّفٌ بالإنفاق» 
[5/قيززانا إن لك بَرِكاً» وإِنْ تَكَلَّ يق يقتّص في الطزف» ولا يُقَصَى بشيءٍ في 
النفس » ولكنْ يُحْبَسُ حتى يقر أو يلف » أؤ يموت جوعاء وعندهما: #يأشير :امال 

في التفس والطرْفٍ جميعًاء وهذا الاختلافُ فرُع على اختلافهم في معنئ التُكول . 


فعندٌ أبي حَنِيقَةَ: هوّ في معنئ البذل. 


وعندهما: : في معنى إِقْرَارٍ فيه شُبِهَةٌ ؛ لأَّهُ َم يُصَيُحْ بالوقرار. 

قالا: لدو إْرَادٌ فيه شُبهة» والقصَاصٌ عُقُويَةٌ» والعقوباث لآ كت بما فيد 
شُبْهَة ولهذا لا يدت القِصَاصص بالكول في النفس بالاتفاق» ولهذا لا يت 
بالشهادة على الشََّادَة؛ و بسَهَادَةٍ رَجْلٍ وامرأتين» ولا بكتاب القاضي إلى 
القاضي » وإذا عدر اسْتيقَاء ءٌ القصاص ؛ وجب المصيرٌ إلى المالٍ ؛ لأنّ القطم العَمدَ 
)١(‏ وعلى قول الإمام مشئ المصححون. ينظر: «بدائع الصنائع» [90/1] , «الاختيار» [117/9]» 

«التصحيح») [ص 4١‏ | «تبيين الحقائق» [194/4]» لالعناية» »]١4٠0/4[‏ «الجوهرة النيرةة 

[ك/من]. 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُرِيَ؛ [ص/5١؟-215].‏ 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/85"] . 
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دض 


عِنْدَهَمّاء قَلّا يَنيْتُ 3 به الْقِصَاصٌء وَيَحِبُ به الْمَالُ 10 
ا ا 0 17 ا 2 
لهُ مُوحِبانٍ: القِصَاصٌ عند الإمكان» والمال عند التعذّرء وهاهنا وقَعَ التعذدٌ» 
فيِصَارٌ إلى المال. 

وستئ كان تعر ينْ جهة لمعي ؛ لا بِصَاُ إلى الما » ألا ترئ أَنَّهُ إذا اذّعَى 
العَمْدَ وأكَرٌ بالخطأ ؛ يُصارٌ إلى المالٍ ؛ ؛ لأنّ التعذرَ جاء من قبل المدّعَى عليه » ولو 
ادع الخطأء وأفرٌ بالعمد لا يُصارٌ إلى المالي ؛ لأنَّ التعذّر جاء مِنْ تل المُدّعِي . 


وهاهنا [١1/١1١ظ/د]‏ 0 جاء من قبل العدَّعَى عليه » حيثٌ لمي يُقِرّ بالقصاص » 
وإذا أت بشَهَادَةٍ رَجُلٍ وامرأتيْنِ في دعوى العَمْدُء فالتعذرُ جاء ين قبَلٍ المُدّعِي ء 
حيثٌ لَمْ يأت بنج صالحةٍ لسْتِفَاِ التِصّاصء 'فكذ بُصارٌ إن المال . 


وجْهُ قول أبي حَبَةَ نه أنَّ التُكُولَ في معن البذْلٍ » حتى لا يَلْرَمَ تكذِيبُ 
المسلم في إنكاره سابقًا بإقراره ثانيّاء وقد مَرَّ بيات ذلكَ عند قوله: (وَإذَا تَكَلَ 
الْمُدَّعَى عليه عَن الَْمِينِ ؛ قُضِي عليه بالنُكولٍ) . 

ثم تَقُول: لا يَخْلُو: إمَا [:/هوام] أنْ مُجْعَلَ التُكُولُ إيفاة الحنٌّ في حيٌّ 
المُدّعِي» أوْ بِذْلَا في حقٌّ المُدَّعَى عليه» فإِنْ كان إيفاءً: فالطرفُ محل قابلٌ 
للإيفاء» إن كان بذْلَا: فالطزفُ محل قابلٌ للبَذْلِ؛ٍ لأنَّ الأطراق حُلِقَتْ وقايةً 
وصِيَانَة للنفوس ؛ ليعود تَْعُها إلى النفس كالأموالء فجارّبَذلّها. 

ألا ترئ [أنه]«© إذا كان في يده آكلةٌ يَُاحٌ لهُ قَطْعُها ؛ لصيانة 3 التسية وات 
الهلاك عنهاء وكذا بَبُ يَجُورُ كَلْعُ اسن للوجّع لهذا المعنى , وفي بَذْلٍ الطزفي دفُمُ 
الهلاك عنْ نفسِهء ودَقْعٌ العار والشََّارٍ عنها ؛ لأنَ اليِينَ الكاذبةٌ سَجَبٌ لهلاك النفس 
في الدنيا والآخرقء بخلاف النفس ؛ فإنها إن كانت قابلةً للإيفاء: غيرٌ قابلة للبذْلٍ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» ولام»)؛ و(اتح)» و(غ)» والض». 


© كتاب الدعوى #» 


4 


عل هه فايةالبيك © 
[17/3ار/د] ؟ لأن الْبزّلَ ذ في الطرْف إِنَّما صارٌ مشروعا صِّانَةَ للنفس » وليسٌ في بِذلٍ 


النفس سِيَانةُلنفس .فل كُونُ بها مشروعا. 

وإذا كدر ممما القِصَاصٍ ؛ لا يُصَارٌ إلى المالٍ بل يُحْبِسَ حتى يَْلِفٌ 1 يَحْلفٌ أؤ 
ير؛ لأ البِينَ أل حقهء ل بَذْل حم ولا يشتؤقى منه الما 0 
لتوهٌم الإقْرَارٍ بالقصاص » فتعذر اسْتِِفَاءُ الديّة مِنْ هذا الوجه ٠‏ 


وتعذّر0') أيضًا مِنْ وجو آخرء وهر آنا لو قضَبنا الذي ؛ يَكُونُ هذا قَضَاء على 
غثر ادم :ليو المترو 80 لخن للضي :راع يع لعل + وال اشر متنا 
مُوجِبٌ العَمْدِ عينًا» وإنما المالُ يَصِيد مُوجبًا له عند الَّرُورَةٍء فلؤ قُلْنا يِاسْتِقَاءِ المال؛ 
كرد فاك قا عر حون ترج الكثو» وعان خير ماوق عل الدعركا . 

فإنْ قيلّ: المالُ مُوجبُ العَمْدِ عند تعر اليصَاصٍ» كما في الخطأ. 

نا و ردمض]: صيرورة المال وجب اعد مع ]6 لا دعن الال علاق 
الحقيقة عَفْناه نضا بخلاف القباس في قثل الخطأء لأنَ القياس كمه أن يُستؤى 
التِصَاصٌ ؛ لأنَّالخماً نيصل عذر) في حُقُوقٍ اله تعالى » لا في حُقُوقالعبادٍء 
غيرَ أن لله تعالئ عا عنه عر فيه» وجعلّ [١00/1طاد]‏ مُوجِبَ القتلٍ المالّ» فِيَجِبُ 
النظرٌ بأيّ طريتي صارٌ المالُ مُوجبًا للقتل ؟ 

فتَقُول: هناك المال صارَ موجبًا للقعل باعتبار أن التعَذّرَ جاء من فِبلِ القائلٍ 
ؤس القن ٠‏ في كل موضم جا ال ين ل اقدل مع سلامق الشروة 
يُصَابٌ إلى الديّة» وإذا مات القاتل فالتعدّرُ ما جاء بن قبل القاتل » وإنما جاء مِنْ 
جانب المحلَّ ؛ فلا يُصِارٌ إلى المالٍ وإذا اذَّعَى العَمْدَ وأقدَ بالخطاء بُصَارٌ إلى 


)١(‏ وقع بالأصل: #تعذر». والمثغبت من لان4؛ ولام؛» ولاتح4؛ ولاغ»؛ وااض6 


مس مب سي و اناس يلسا سجاه ...مس عسات : و9 
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ل 

2 1 غاية البيان م 
015 2 

المال ؛ لآن [1/1مظام] التعذرٌ جاءً مِن قبل القاتلٍ مع سلامة النفس ٠‏ 


وإذا ادّعَى الخطأء وأثَرٌ بالعمدٍ ؛ فلا يُصِارٌ | إلى المالٍ؛ لأنَّ التَعَذرَ جا من 
ِل المُدّعِي » وهاهنا التعَذّرُ جاء ين قبل مدعي ؛ لأنَهَُْ يأتِ بحُجة صالحةٍ 
ِلاسْتِحْقَاقٍ ؛ أنه أن بمجرد الدعوئ » والدعوئ لا تصلّحُ سيا لتاق فيما 
ُلقَ معصومًا فى الأصل؛ بخلاف الأموال. كذا ذكر البرهان الأَجَلٌّ 
صاحبٌ والمسيطة ع3 المزيز بخ شعو بن أن سيل كاري : المعروف بلقالم]11, 
في «طريقتِه) » المسماة ب«الطريقةٍ يق البزهانية) 20 . 

قوله: (خُصُوصًا ذا كانَ امْنَاعٌ الْقِصَاصٍ بمعتّى مِنْ جِهَةٍ مَنْ عَلَيِْ) » يَعْنِي: 
إذا امتتع القِصَاص مِنْ جهة مَنْ له [:118/1و/د] القصَاصٌ ء كما إذا أتى ع بشَهَادَةٍ رَجُلٍ 
وامرأتين في دعوئ العمْد + لا يقت الفماض زولا يجت المال أميلةه فلكن 7 
يَْجْثُ القِصَاصٌ فيما إذا امتنعَ مِن جهة من عليه مع سلامة النفس ووجوب الدَيّة 
أَوْلّى ؛ لأنَّ القِصَاصٌ والدَّيةَ لا يجتمعانٍ» وهو معنى قوله: (عُصُوص): وقداء 


غ١‏ م 


)١(‏ كذا قال المؤلف! وصاحبٌ «المحيط): هو محمود - أو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عُمر 
بن مَارَّه البخارِي المرْغيناني » زهان الدّين. وهو صاحب: «الطريقٌة البرهانية» أيضّاء ولعله اشته 

5 المؤلّف ب: عبد العزيز بن عُمَر بن مازه الْمَعْرُوف ببرهان الأئمة أبي محمد. وَالِد عُمر بن 
عبد العزيز الملقّب ب الصدر الشّهيد. 
وصاحبٌ «المحيط): معدود ين أكابر فقهاء الحنفية ؛ وهو من بيت عِلْمٍ عظيم في بلاده. ومن كُتبه 
أيضًا: «ذخيرة الفتاوئ»» و«الواقعات»؛ وغيرها. (توفئ سنة: 1717ه). ينظر: «الفوائد البهية» 
للكنوي [ص/5١؟].‏ واكشف الظنون» لحاجي خليفة [2»8847/1 ©877]. واهدية العارفين» 
للبغدادي ١]505/5[‏ 

)١(‏ وهي غير «المحيط البرهاني». ذكَرَها له صاحبٌ: «الفوائد البهية») [ص/0١7]‏ ؛ وصاحبٌ: «هدية 
العارفين» للبغدادي ١ ]5١4/9[‏ 


45 1-1 كتاب الدعوى 8*» 
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نَ الْأطْرَافٌ يَسْلّكُ بها ملك الا: وَل ميري فيا الْْلُ؛ 
ينكد اي 3ر26 : ا َي مها لايَحِبُ ع المَا هذا 
إِعْمَالُ لِلْبَذْلِ إلا أنه ل يبَاحٌ لِعَدَمِ الْمَائِدَة» وَمَذَا الْبذلُ مُفِيلٌ لاندقع الْخْصُومَة 
روققاه تلط ابورااواووتا ل اي وَإِذَا اهتدع الْقِصَاصٌ فِي التَفْس , 


وَالَيَمِينُ حَقٌ ح للقت الباق يداني لشي 
ثَالَ: وَِذا قال الْمدَّعِي: لي بين حَاضِرَة قل لِحَضْمِهِ: أَعْطِه كَفِيلَا 
0 58 موي غاية البيان 2 

البيان الشافي قبل هذا. 


قوله: (إلَا نايح لِعَدَم لاد َنني: إذا قط يد مَنْ قالَ: 0 
لا بجبُ الضَمَانُ ولكن لا يباحٌ القطم لعدم الفائدة كما إذا قال لغيره: خَرٌ 
فب : أ لي مالي لياح لأ لمم لفت “حو ذا كل في لطم ةا 
كما في تَطّ اليد للآكلق» وقلع السّنََدَْ الوجع . 

وهذا بخلافي النفس ء فَإنهُ لا بباح كلها إذا قال: الي » حتى إذا قله ؛ لا 
نتفي الضَمَانَ » بل يَحِبُ القِصّاصٌ في رواية عنْ أصحايناء وهوّ قو زُكرَ وتَجبُ 
الدَيَهُ في ماله في رواية» وقد عُرِفَ في «المختلفي). 

قوله: (كَقَطع الْبَدِ لأاكلة). 

والآكلة: رْحةٌ غائرةٌ في البدن» كثيرةٌ العَمَنِء وسبثها دمٌ قاد عَفٌِ» يستحيل 
إل" السوذاءه وَأدل علاجها: : استفراغٌ اخلط السّوْدَاوِيٌ» والباقي يُعْلَمُ في كيب 
الطبٌٍّ. 

قوله: (يُحْبَسٌ به)» أي : بلح المُسْتَحقٌّ كما [١٠/د٠«ضاه]‏ في القسامق» فإنهم 
إذا نكَلوًا ل ا 

قوله: (قَالَ: وَِذَا قال الْمُدّعِي: لي بَبنةٌ حَاضِرٌ 5 قِيلَ لِخَصْمِه: أَعْطِهِ كَفِيلًا 


9 باب اليمين © 0 


بِنَفْسكٌ كَلَاكةَ ة بام ؛ كبا يَعِيبَ تَفْسْهُ مَضِيعَ حَفَه وَالْكََالةُ لئُس جَائِرَة عدا 
و غليةالبياة 4 تبي 
بتفسك ثَلَانَةَ نّم أي : قالَ القدُورِيُ في «مختصرواء وتمامه فيه: : «فإِن فعَلَ) 


37 ور بملازمته» [ ل أن بكرن غريبًا على الطريق» َيُكَازِمُه مقدارٌ مجلس 
القاضى 9 . إلى هنا لفْظُ القُدُورِيَّ نهل . 
ثم أخدٌ الكفيلٍ اختلت الجلف افيد فيه: رُوِيَ عن قتادة والشَّعْبِيّ [1اكخوام]* أن َِ 
1007 ع0 اعد الكفيلء رهنا عو الامساة؛ 
أل به علماوؤّنا و" . 
والقياس: أللا يَجورٌ. . كذا ذكر شم الآثنة السَّرْحَسِيُ يه في اشرح أدب 
القاضي» في باب أخل الكفيل ٠‏ 
وجْهُ القياس: ا ا ل 
ري فن فشر الأكازم : عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ و48 4: أن رَسُولَ الله بك قال [:/+]: الَو 
يُعْطَى النَّاسٌش ِدَعْوَاهُمْ ؛ لادّعَى النَّاسُ دمَاء رِجَالٍ َأمْوَالَّهُم ؛ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى 
الْمُدَّعَى عَلَيْوا!": كيفٌ وقد عارّصّه المُذَّعَى عليه بالإنكار؟! فإذا صارٌ 3 
معارّضًا بالإنكار ؛لغ تقيت ث حجة لِاسْتِحْقَاقَ شيء» فإذا لَمْ تَْيِتْ ؛ لا يَحِبُ 
إعطاءٌ الكفيل . 
0 0 ا 5 3 
[١115/1و/د]‏ ووجه الاستحسان: أن في أحذ الكفيل نظرا للمدعِي » فإن 
مدعي متى أحضرٌ بينته » فريما خفِي الدع عله شخْصّه» فلا ير المدّعِي 
على إثباتٍ حقّه بالبيّئَة» فيَكُونُ في ذلك ضِرَّدٌ رٌ بالمّعي ٠‏ 
ولو قلا بأنّه يُصَارُ إلى التكفيل ؛ يحْصّلٌ به النظرٌ للمُدّعيء ولا يَكُونُ فيه 


)0.0 ينظر: مختصر القَدُورِيَّ» [ص/١١؟].‏ 
(؟) ينظر: «الاختيار» »]11١/7[‏ «تبيين الحقائق» »]٠٠/4[‏ «البحر الرائق» ٠ ]1١١/10/[‏ 
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كسح تبرت وف ليذ :457 
كثيرٌ ضرر على المُدَّعَى عليه؛ فقذّنا إتديضاة إلى التكفيل » ؛ ألا ترئ أنَّ القاضي 
بمجرد الدعوئ يُعْدِي على الخْصْمٍ» ؛ ويَمْئَعُهُ عن أشغاله » وإنْ كان دعواة محتملا ؛ 
أنه ا يُمكِنه الإنصافٌ والنظر للخصمَيْنٍ إلا بهذا الطريي» فكذلكٌ يَجُوزُ لهُ أنْ 
يأخدّ كَفِيلًا أيضًا نظرًا للمُدَّعي بمجردٍ دعواه؛ وإنَ لَمْيَكيِتْ يَنْبْتْ بمجردٍ الدعوى شي2. 


وقالٌ في «الفتاوى الصغرئ) ‏ في كتاب أدب القاضي -: «ادّعَى على آخرٌ 
مالا وقال: لي بَينَدّ حاضرةٌ في المِضر ؛ فطلب من القاضي أَنْ يأَخْدّ من المُدّعَى 
لع ل سنن امد 

وروي عن محمد :8ة: 570110 أنه يأخلٌ 
باك ون نالعال حنق ا 

وعن محمدٍ: أنه إذا كان المال حقيرً ؛ لا يَأحُذُ الكَفِيلَ » وهذا إذا كان المُدّعَى 

0 51 - # 1 ع و 52 مش 

عليه مِن الِضْرٍ [/٠طاد]»‏ أما إذا كان غريبًا: لا يَحَذ منه كَفِيلًا» وهذا إذا كان 
المُدّعي يدعي أنَّ هبيه حاضرة في المضْرٍء أمًا إذا قال: لي بيه خائبةٌ ؛ لا يحل . 

َم تأقُِه الكفَالةَ بثلاثة أيام أْ نحوها: ليسّ لأجلٍ أن يرا الكَفِيلُ عن الكَفَالَة 
ةنك لوي ل اليل الى شور يبع في شهر» لكن التكنيل ان 
لوْعَجَل الكَف صحَّ 00 

ونقل ىٍِ «الفتاوئ الصغرئ») - في [5/1مظ/م] كتاب الكَمَالة عن «النوازلٍ» 2 
قال الفقيه أبو جعفر فيمَنْ كَمَلَ بنفس رَجُلٍ إلى ثلاثة أيامء فمّمت الأيامٌ العلاثةٌ: 


.]7١17/ق[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )١( 


0ك 
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ل ااا ف حاية البيان #8 ل ا -- سه 
ا يَْرَأَمِنَ الكَمَالَة» وإنما الثلاثةٌ الأيامُ أَجَلٌ لتأخير المطالبقء لا للالرام7© . 

وعنْ أبي بكر الإكاف أله قالَ: كنت عند الحاكم عبد الحميدا” » فأراد أن 
يي أ ل أيام» فقت له؛ : لا ترم المطا لمطالبة إلا 

بعد ثلاثة أياوء فإذا مضث ثلا أيام؛ فله المطالبةٌ بنفيه أبدًا ما لَمْ يد 
قلت له؛ الؤباغ عدا إلى ثلاثة 5 [أيا]"؛ فلمن ل يل إلا بعد ثلا 
فكذلكَ هاهناء فقالٌ عبدُ الحميدٍ: كنْثٌ لَمْ أعلّمْ بذلكٌ». 

والحاصلٌ في المسألةِ: ما قال شمسٌ الأئمة السَّرْحَسِيُ يفك في شرح أدب 
القاضي» - في بير أخحل الكفِيلٍ ار .واه «قالَ أبو حَنِيفَةَ وأصحابُه جميعا 
لفن : إذا تقدّمَ الرَّجُلُ إلى القاضي ومعه رَجُلٌ يني عل حنّاء وسأل أن يأخدَ منه 
َفِيلًا ثلاثةَ أيام » وقالَ: : لي بَيَنَهٌ حاضرةٌ ذ في المِضْر ؛ فإنَّ القاضي يأَحُدُ لهُ منه كفِيلًا 
ثلاثةً أيام إذا كانَ المطلوبٌ مِن أهل اوش 

ورُوِيَ عنْ أبي يوسفٌ: أله َأحُذُ كَفِيلَا إلى المجلس الثاني » فإنَّ القاضيّ 
كان لا يجلسٌ علئ الدوام ؛ ومتئ ادَعَى في هذا المجلس ؛ وله ا البَينَة 
وإثباثٌ حم فيه» وإنّما بمِْنُه في المجلس الثاني » فَيأحُدُ منه تفي إلى المجلس 
الثاني » حتى يجلسّ القاضي بنيه» فيقِيم لبي عليه »ون كان القاضي يجلسٌُ في 
كل يوم [«لمجض]: : أْحَدَ منه كَفِيلًا | إلى اليوم الثاني أو يأحُدُ فيلا إلى ثلاثة ئة أيّام). 


نم ظاهرٌ الرواية: يُجْبْرُ المطلوبُ علئ | إعطاء الكفيل إذا طالبّه المُدَّعى بذلك » 


. ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/17”]‎ )١( 

)0( هو: عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم القاضي . كما جزم به ابن الحنائيَّ في «طبقات الحنفية) 
[7/1/ ترجمة أبي بكر الإسكاف] ٠‏ وقد تقدّمَتْ ترجمته. 

(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» وام»» ولاتح)» وااغ)؛ و(اضص). 
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سس و لماية البيان 8 
سواءٌ كان المُدَعَى عليه معروفًاء أؤْ لَمْ يَكُنْ معروقًاء والمُدّعَى به خطيرًا أو حقيرًا 
ورُوِيَ عن محمد ره أَنَّهُ [قال](©: «إذا كان البَّجُلُ معروقاء والظاهرٌ ين 
حاله أنَهُ ا يُخْفِي نفسّه بذلك القَدْرِ من المال؛ فإنه لا يُجْبَرُ على إعطاء الكَفِيل » 
دلكن إن أعطى بتضيه كفا مختارا يُؤَْدُ منه» وإن لَمْ يط ؛ لا يخ القاضي 
على ذلك » وكذا إذا كان المالٌ [:00٠١ظاه]‏ حقيرًا لا يُخْفِي المرءٌ نفْسّه بذلك القَدْرٍ 

من المال ؛ لا يُجيرٌه » ولكبّه إِنْ أعطّى الكَفِيل من غير جَبْر ؛ قبل وإلا فا. 
وفي ظاهر الرواية: :لم يْصِلُ بينهماء لأنّ إعطء الكَفِيلٍ كاغان فشا عليه 
ا يقَعُ الفرقٌ بين ما إذا كان معروقًاء أوْلَمْيَكُنْ ؛ وكانَ المالٌ خطيرًا أوْ حقيرًا كاليمين . 


وأمّا إذا كانَ المطلوبٌُ غريبًا: لا يُجْبرُ على إعطاء الكفيلٍ » ولكن إِنْ أعطى 
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كيلا بنفيه مختارًا ؛ يُْجَلُ ذلك منه» وإنْ لَمْ يُعْطٍ لاي بخوجلن فزق رداك لأ 
الكَفِيلَ يَمْتَعْةُ َي تبغر والدقاب إلين يزه [:/+را]ء فيؤدي إل إلحاقي الصّرَرِ 
دة مما + 2 يُجْبَرُ وإنْ كان المدّعِي لا يَكَصَرّ َرُ بذلك ؛ لأنّ ضررٌ المسافرٍ حقيقةٌ » 
وضررٌ * لدعي ع مَوْهُومٌ؛ ربّما يَكُونْ صادقًا في الدّعوئ» أو كاذبّاء والمَؤْهُومٌ لا 
يَُارِضٌ المتحققّ . 

م المسافرٌ لا يُجْبر على إعطاء الكَفيلٍ» ولكنْ بُمْهلُه القاضي إلى آخرٍ 
المجلس ؛ لأنّهُ بهذا القَدْرِ لا يَنقَطِمُ عن الرفقة» ويَحْصلُ النظرٌ للمُدّعِي » فأَمًا في 
إمساكه علئ باب القاضي يومّاء [أو أكير]”» - لبُحْضِرٌ المُذّصِي بينته - 53 ضِرَدٌ على 
المطلوب ؛ [ فلا ب يجوز( المصيرٌ إليْهْ دعا للصّرّرِء فإذا جاء أوانُ قيامٍ القاضي 
مِنْ مجليه؛ ولَمْ يُحْضِرٍ الحُدّعِي بينّه ؛ فإنَ القاضي [0100٠رد]‏ يُحَلَقُه ؛٠‏ ويُكَلّي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا » ولام » ولاتح2ء ولاغ»اء ولاضص». 


4١ 


حح صصح يح يس 7ت وج قارو البياق 44 

فإِنٍ اختلمٌ الطالبٌ والمطلوبٌ؛ فقال المطلوبٌُ: أنا مساف؟. وقالَ الطالبُ: 
نه ا يُرِيدٌ السفرّء د تكلمُوا فيه بأقوال: 

قال بعضهم: القولٌ قو المدَعي ؛ لأنّهُ متمسّكُ بالأصل ا الأصلّ هوّ 
الإقامة» والسفرٌ عارضصٌ» فَيَكُو القولٌ قولّ مَنْ تمسّكَ بالأصل » وهذا لأنَّ الظاهرٌ 
يَشْهَدٌّ للطالب ؛ ؛ لأنهما في المِصْرٍ» والموضعٌ موضع م الإقامة لا موضعٌ السفرٍ» 
فالمطلوبٌ بقوله: أنا مسافرٌ » يريدٌ إسقااً الحقٌّ عنْ نفيه. فلا يُسْمَعُ منه. 

وقال بعضهم: القاضي يسْأَل: : مع من تُرِيدُ السفر؟ قن أخبره: مع فلانٍ؛ 
فالقاضي يَنَِثُ إلى الرفقة أمينًا ين أمناه يَنَألٌ أن لان هذا مشتعدٌ للخروج معكم ؟ 
فإن مز أراف الست له بد أن يكون ميضيدًا لذلكَ الأمر. قال تعالى: «وق أتاخواً 
لدوب لكَيَرأ ار حْدَّه »4 [التَوْبّة: 5]ء 

فإنْ قاُوا: نعم قد استعدّ لذلك؛ انضمٌ قولهم إلى قولهء هيبل ذلك من 
نهل إلى آخر المجلس » فإنْ أحضر المُدّعِي بيه في هذه الم وإلا حَلّى سبيلٌ 
المطلوب » وإنلَمْ يعلمُوا ِنْ حاله» فحن تلم أل يبقَى ثلاثة آم لأجُلٍ الاستعدادء 
فقلنا [::/:اظاد] ينه ب 4 يُجْرَهُ على إعطاء الكَفيلٍ ثلاثة أيامٍ وده له تجيثة الخرو+ 
ِل بالاستعداده وذلك لا يتا له إلا في مد فقذنا"” بأنه يُطَالبُ بإعطاء الكَفِيل . 


ونظيرٌ هذا العْسْرٍ: إذا اذَّعَى المطلوبٌ أَنَهُ مُعْسِدٌ» فإنَّ القاضي يُحَكم فيه 
ال إلا إذا كان المرغٌ م مِن العلماء أوْ مِنّ العلَويّ ؛ فإنهم يتكلّفون في لباسهم مع 


قُرهم . 
(1) وقع بالأصل: «وقلنا». والمثبت من: لان4؛ والم4؛ ولاتح)؛ والغ)؛ وااض»2. 


4 كتاب الدعوى © 


وََد مر من قبل وَأَحَدُ الْكَِيل مُجَرّدِالدَعوَى اسْتِحْسَان عِنْدَنَا؛ ؛ لأَنَ ف يدترا 
مدي » وَلَْسَ فيه كَبِيرُ ضَرَرِ بالْمُدعَى عَكَيهِ؛ وَهَذَالِأنَالْحُضُورَ مُسْتَحَق عَلَيِد 
متسس بتك وه رولية رنييان 47 

ما في حقٌّ غير هم: يُحَكَمْ لزي | إِنْ كانَ عليه ري الفقراء كان القول قوله» 
وَإِنْ كانَ عليه زِيٌ الأغنياء: ا يَكونٌ القول قوله. 


وتحكيم عياب والزَّيّ جائرٌ د :قال 'تعالن: «إن كان صِيصِدُ كد من 


0 


[1/*مظام] سل [/هسمى] فَصَدَصَتَ وَهْوَ مِنّ نَ الْكذْبِينَ © وإ كن فَمِيضِةُ سس 
فَكَدَبَتْ وَهْوَ مِنَّ ألضََدِوِينَ © [يرسف: ]0/-5١‏ اب م اي 

ون اذّعَى الطالبٌ قِبَلَ المطلوب حَدَّا في ذف أ قصاصاء وقال: لي بَيكدٌ 
حاضرةٌ» وطلبٌ عَفِيَا ون المطلوب ؛ فإنه ‏ يجْرُ على إعطاء الكَفِيلٍ عند أبي يوسف 
ومحمدٍ وَ# » وعلئ قولٍ أبي حَِيقَةَ وله : لا جيه وإن أعطى كَفِيلًا جار وفي 
الُدُود الواجبة حقًا لله(0 تعالئ خالصًا كد الّاء وشو الكقرت ل تطالث 
بالكفيل بالاتفاق » وقد مَرِّ ذلكَ في كتاب الكَمَالةَ. 

فول (َكَدْ مر مِنْ قبَُ) » أي: في أوَّلِ كتاب الكفالٍ» وعند الشَّافِعِيَ وة: 
لا تجوز الكَمَالَة ةٌ بالنفس7©. 

قوله: (وَأَخْذُ الْكَفيل [/1.اد] بِمُجَرّد الدَعْوَى اسْيَحْسَانٌ) . 

قالّ في «الفتاوئ الضغرئ»: (ذكرٌ في باب العَذُوئ مِنْ «أدب القاضي»: أن 
لا يُعَدِيه بمجرد الدعوئ» ٠‏ 

م قال: «قانُوا: وهذا إذا كان الموضعٌ بعيدًا مِنَّ المضْرء أمّا إذا كان قرييًا: 


٠ وقع بالأصل: «حق الله). . والمغبت من: لان»» واام؟ ؛ واتح؟؛ ولغ ؛ ولاض»6‎ )١( 

0( مضئ أن الصحبح في مذهب الشافعي: : هو جواز كفالة النفس» وتُسمّى بكفالة البدن» وكفالة الوجهء 
وقيل: تصح قطعاء ؛ فتجوز ببدن من عليه مال» ولا يشرط الهم بقدْره على الأصح ٠‏ ينظر: ااروضة 
الطالبين» للنووي [؛ /15] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [44/4] ٠‏ 


واج مووي توح سبيت بجاضيد 2 


باب اليمين 4# فل 


عه بير 


1 


بمُجَرَّدِ الدّعْوّى » حَتَّى يُعْدَى عَلَيْه وَبُحَالٌ بَئكهُ و له َيْنَّ أَشْغَالِهِ قَيَصِحُ 


يإخصاره ولتي ايام مزويا عَنْ بي حيبةً» وَهُوَ وَ الصَّحِيحٌ وَلَا 
<3 غاية البيان 47 

يُعْدِيه بمجردٍ الدعوئ , كما لوْ كان في المِضْرء والفاصل بينهما: إذا كان بحالٍ لو 
ابتكرٌ من أهْلِه أمكته أنْ يحْصْرٌ مجلس القاضي ؛ ويُجِيبَ حَضْمّه » ويَبِيتَ في منزله ؛ 
فهر قريبٌ » والّا فهو بعيدٌ. 1 


فزق 


2 


عاة 2 


2 إذا كان بعيدًا ماذا يَضْتَعُ القاضي ؟ قال بعضّهم: يَأْمُْ المُدّعِي بإقامة اميت 
غلن موافقة دغوا ) لا لأجْلٍ القَصَاءء بل لإحضارٍ حَضْيِه والمستور في هذا 
يكفِي » فإذا أقام يَأمْرٌ إنسانًا ليُْضِرَ حَصْمَه » ومنهم مَنْ قالّ: يُحَلْقُه القاضي ء فإنْ 
تَكَلَ ؛ أقامّه عنْ مجلسه. وإِنْ حَلَفٌ ؛ يأمُر إنسانًا لبُحْضِرَ خضمه)20. 

قوله: (يُعْدَى عَلَيِه) أي: يُعانُ على المُدّعَى عليه بالاشخاص» ومنه قولٌ 
الشاعر: 

)0- 


وَنَسْتَعْدِي الأمية ذا ظَلِمْنَا ب عه فَمَنْ يُعْدِي إِدَا ظَنَمَ الْأَمِيِرٌ 0 


75 - 


قوله: (وَهُوَ الم حي م)» احترارٌ عما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ : أنه يُؤْحَدَ ذُ الكَفيلُ 


إلى المجلس الثاني ٠‏ 
قال في شرج الأقطع) [11/15اظ/د]: «هذا ليس باختلاف ب في الحقيقة ؛ لأنّ 
أبا با حَتِيفة أجاب علئ ما شاهدَه ون رَسْمٍ القضاق» وجلوس الُكَامٍ يوم ويومًا؛ لأنَّ 


المجلسّ الثاني 0 في اليوم الغالث)29. 


.]؟١١/ق[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )١( 

0( تَسْتَعْدِي الْأميرَ: أي: : نستعين به ونستنصره ١‏ 

() البيثُ: للشاعر سايق البربرِي كما في «الأمثال والحكم» لأبي الحسن الماوردي [ص/80١]‏ » وهو 
غير منسوب في اعيون الأخبار» لابن قتيبة [157/1] ٠‏ 
ومُراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الاستعداء هو طلَّبٌ العَؤن والمؤّارّرة. 

:0( ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/٠‏ ؟]ء 


75 كتاب الدعوى # 


في الظَاهر , ا 0 


قَالَ: إن عل ولا بر لومب با َدعَب حَنَةُء إلا أن يكونٌ عَرِيبًا 
َيُلَارْمُةُ عدار مخلس القَاضِيء وعدا لا يْْلُ إلا إِلَى آَخِرٍ الْمَجْلِسِء 
فَالاسْتَثْنَاءٌ مُنْصَرِفُ ِلَبْهِمَا ؛ لِأَنّ في أَخْدٍ الْكَفِيلٍ وَالْمُكَارّمَةٍ ياد عَلَى دَلِكَ 


َفْجَارَا به يعنعه عن التقرء وَل قير فى هذا الْنَدَارٍ ظامراء اق دعاقتم اج 
لمع لح هق غايةالبيان 8 
قوله: (في الظاهر) » أي: في ظاهر الرواية!" . 
قوله: (بَينَ اْخَالٍ)» بُقَالُ: حمل الرّجُلُ حُمُولا؛ إذا كان ساقط القَدْرِ. 


قوله : (عُيّبٌ)ء بفتحتين محَمَّةٍ الياء» أو بِضَمٌ م الغينٍ مشدَّدةٍ الياء . 


قوله: (تَالِاسيفتام مُنصَرفٍ إِلَبهِمَا) » أي: الاستثناءً المذكورٌ في 8 
القدُورِيّ) اش قوله: (إِلَّا أَنْ يَكون عَرِيبًا) » عند قوله(": «فإِنْ فعَلَ وإلا أمِرَ 
بملازمته إل أن يَكُونَ غريبًا)": منصَرِفٌ إلى التكفيلٍ والملازمة جميعًا . 

يَعْنِى: الغريبث لا يُوْحَدُ منه الكَفِيلٌُ» ولا بُكَارّمُ وقد مَرّ بيائه » ومعنى 
ل 3 0 24 ا ل 
ا «فإن فعل). أي: [إِن]” ع( أعطئ المدعئ عليْهِ الكفيل يُقجَل [1/غدراء] 
ذلك . وإِنْ لَّمْ يُعْطٍ يلازمه المُدّعِي: 


)00 د اتحفة الفقهاء») [9/1/"] , «بدائع الصنائع» [0/ه 42 ] » «الاختيار» [853/17] , 
(5) أي: قول القدُورِي ل . 

05م ينظرة «مختصر القَدُورِيّ» [ص/0 ؟]. 

(:) أي: قول القُدُورِيّ هلد . 

(١‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من! لان), ولام)» ولاتح1)ء ولاغ)؛ و(اضص». 


ااام مممم11110100ذ0ظ20 


سوج مسسسسح تس تس هبنو ف مس سا عمس سس سس شت ا مهويعة حسنة وا ستو عليه نجسي 


0070 0003 


»ا باب اليمين #* ول 


وَكَيْفِيَهُ المُلَارَمَةِ نَذْكُرُهَا في كتّاب الْحَجْر إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 

ع ف ا م ده ٠.‏ 

قوله: (وَكَيْفِيهُالمَُارَمَة تذْكُرُهَا في كِتَاب الْحَجْر) . 

قال في «الفتاوئ الصغرئ)207 - في مسائلٍ العَدْوَّى(" : «المُدَّعِي إذا طلبَ 
ِنّ القاضي أنْ يَأخُدَ ين المدّعَى عليه كَِياء وأبى المُدَّعَى عليه إعطاء الكَفِيل ؛ 
فالقاضي َأ مُرُ المُدَعِي بملازمته) . 

نّم قال : (وتفسيرٌ الملازمة ؛ أن يدور معه حيت ذان» أو نتعك أمينا حقر) بدوة 
معه أيْتّما دارَ» لكن لا يس في [:4/.51] موضع ؛ لأنّ ذلك حبس وهو غير 
مُستحقٌ عليه بنفس الدعوئ » ولا يَشعَل عن التصرٌف» بل هو يتصرف » والمدّعِي 
يَدُورٌ معة. 

وإذا انتهئ المطلوبٌ إلى دار ؛ فإِنَّ الطالب لا يَمْتَْةُ مِنَ الدخول على أُمْلهِ» 
نل تدبخل المطلوبٌ علئ أَهْلِه [:/4.<ط] ؛ والطالبٌ الملازِمٌ يَجْلِسٌ على باب داره) . 

ثم قال: «ورأيتٌ في «الزيادات» - في الباب الخامس والأربعينَ ان 
المطلوت إذا أرادٌ أَنْ يدَخل بيته ؛ فإمًا أَنْ يأدّنَ المُدّعِي بالدخول فعة؛ أَوْ يجْلسَ 
معه علئ باب الذَارِ؛ أنه لو ترك حتى يَدخُلَ الدَارَ وده ؛ فربما يهْرَبُ ون جانب 
آخرّء فيَقُوتٌ ما هوَّ المَقُصُودُ والمطلوبٌ مِنَّ الملازمة». 


هلام دملاو 


. ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/7؟1]‎ )١( 

ه64 وهي مسائل: : ها لو سمئ شخصا بينه وبين ن المصر أكثر من يوم ؛ وله عليه دعوئ » لا يرسل القاضي 
خلفه حتئ يقيم بينة بالحق الذي عليه؛ ولا يشترط تعديلها. ينظر: «قرة عين الأخيار لتكملة رد 
المحتار» [/49/4/1]- 


© كتاب الدعوى # 


45 


0 0 
في كَيْفِجَة الْيَمِنِ وَالِِسَْلَافٍ 
قال: : وَالبَمينُ بالل تَعَالَّى دُونَ غَبْره ؛ لقَولهِ هلا: : امن كان ِكُمْ حَلِنَ 
للف باش أ هذّر»0) وَبوكدُ بكر أَوْصَافِهِوَهُوَ التَِْيظ» وَدَلِكَ يل قَله: 
لل ل ل لل وه غايةالبيان © 
َه 3 
في كَبَفَِة الْيَمِينِ وَالإِسْجَلَافٍ 
لَمّا ذكر نه نفْسَ اليَِينِ في أي موضع تَكُونُ» وفي يا رض لكي" شْرَع 
في بيانٍ كيفيتها ؛ ؛ لأنَّ الصَمَةً : تتم الموصوقء وكيفيةٌ الشيء صفة له. 


5 


و 

فول (قَالَ: وَالِتمْينٌ بالله تَعالّى دُونَ نّ غَيْرو) » أي: قال القدُوري 
في (مختصرو)! '©» وذلك لما رَوَئ مالك في «الموطأً): عن نَافِع » عَن ابْنِ غْمَرَ 
الي وة: أن َُولَ ال كل رلك مر و18 وهو يَسيرٌ في رَكْبٍ » وهو يَخلف بأييو؛ 
قَقَالَ 0 الله ككل : 3 الله [1/؟اظ/د] يَنْهَاكمْ أَنْ تخلفوا ِآبَائِكُم ‏ قَمَنْ كان 
حَالعً ؛ تلتَخلِف بالطوء أو لِيَضمُت)0". 

وفى رواية «السنن»: ١أَوْ‏ لِيَسْكتْ)0" » وقد مَرّ بِيانُ حقيقة اليَمِينِ في كتاب 
الأيُمان. 

و2 ولة له 1 5 

قوله: (وَيُوَكُدُ باذكر أَوْصَافِهِ لقال انق التدرئ ني امسيية". 

قالضاحت «الهداية 35 هُوَ التِّْيظً) »أي: التأكيدٌ بذك صفات الله تعالئى 
في اليَِين: هو التغليظ فيها . 
)١(‏ زاد بعده فِي (ط): «وَقَالَ هد : مِنْ حَلَفٌ بِعَبرٍ الله كَقَدْ أشرك». 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/١1؟].‏ 


() مضئ تخريجه. 
(4) ينظر: #امختصر القَدُوريٌ» [ص/715]: 
رِي 


0 


9 باب اليمين ©* 5437 


وه 


قل وَاِالَِّي لا إِلَه إلا هُوَ| ادا عَالِمٍ العيْبٍ وَالشّهَادَة الرّحْمَنِ الرّحِيِمٍ» الي 
يَعْلم مِنَ السرّ مَا يَءِ م من العَلَايّة» ما لقان هَذّا عَلَيْكَ وَلَا قَلَكَ هذا لْمَالَ 
| 0 ذا ركذا ولا شي ينه . وَلَهُ أن يَِيدَ في التَغلِيظٍ عَلَى هَذَاء 
مِنْهُ» إلا أنَهُ يَحْتَاطُ ؛ بلا يككَرْرَ عل ابي أن الفتقدى 
يَمِينٌ وَاحِدَة7". وَإِنْ م َاء الْقَاضِي لم يكل كب يفول : : قل بالل أنزاش ذَفِيلَ؛ لا 
يعلْظ على الْمَعْرُوفٍ ف بالصّلاح. وَيعلُ على عير وَقيلَ يدن في الْكطبرٍ بن 
الْمَالِكُونَ العقير. 20 

و غاية البيا 4 سسيبيييح 
اعلم: : أن القاضيّ إذا اكتقّى بكْر اسم اللو تعالئ ذ في اليمِينِ جار ؛ لأنّ معنى 
القشم الذي اق حرمئه قد ود وإذا عل التهية على الحالف - رجْرًا لهُ عن 

الإقدام على اليَمِينٍ الكاذبة ‏ جار . 

قال شمسُ الأئمةٍ 3 السّرْحَسِيُ في اشرح أدب القاضي) [+/؛«ظام]: «والقضاةٌ 
مختلفون » وك واحدد اختار لنفيه شينّاء ولكن َك : يني أنْ يتأمّلَ حتئ لا يُكَرّرَ عليه 
الما » فلن متى حلَقه ال الرحمن الرحيع 11110110118 
والرحمن » والرحيم ؛ يَكُونُ ثلائة أيمان» والمُسْتَحقٌ عليه يَمِينٌ واحدةٌ» فيرَاعي 
القاضي هذا . 

نّم صِنَةٌ التغليظ أَنْ بم يَقُولَ لهُ: قلّ: والله الذي لا إل إلا هوّء عالم الغيب 
والشَّهَادةِ» الرحمن الرحيمء الطالب الغالب» المذْرِكُ المُهْيِكِ الذي يَعْلَمُ مِن 
السّرٌ ما عل ِنَ العََاتِية» الكبير المُتعَالٍ ؛ ما لفلانٍ بنِ فلانٍ هذا عليكَ » ولا عندّك» 
ولا وِبِلكَ هذا المالٌ الذي ادّعاهُء وهوّ كذا [:/4:راد] وكذاء ولا شيء منهُ. 
وذِكْرٌ النعوت لله تعالى دونَ الاقتصار على اسمه وكْك: للتأكيدٍ والتعظيم ؛ لأنَهُ 


(1) زاد بعده فى (ط): «وَالْقَاضِي بالخيار إن شَاءَ غلظ). 


اك © كتاب الدعوى # 


قَالَ: وَلَا يُسْتَحْلَفٌ بِالطَلَاقٍ وَلَا بالمََاق ؛ لِمَا رَوَيْنَاء وَقِيلَ: فِي زَمَانِئا 
إِذَا أكَحّ الْخَضْمُ سَاعَ لِْقَاضِي أَنْ يُحَلَفٌ ذلك لق الْمُبَالاة بالْيَمِينِ باللو0", 
لل هو فيةابين # 
إذا فحّمَ اليَمِينَ » وعظَّمَ شأتها ؛ لم يَجاسَرْ عليها الإنسانُ ولا فلو اقتصرٌ على 
قوله: والله؛ كان جائرًا. كذا ذكّر أبو بكر الرَّازِيُ في اشرح أدب القاضي» ٠‏ 


وقالٌ بعضهم: : يعْتَِرُ القاضي في هذا حال المُذكر: إن عرق بالصلاج اكتف 
بذِكْرٍ | سم ال تعالئ » وإنْ عه على غير ذلك الضف عَل البَِينَ. 

وقال بعضهم: : يَحتِرُ المُذّعَى به : فإِنّ كان مالا عظيمًا غَلّظ اليّمِينَ عليه ؛ الم 
ريّما ا يبلي مِنْ ْكْرٍ اسم الله تعالى » ون كان حقيرا: : اكتقّى بلكْرٍ اسم الله تعالئ » 
دانم َك في الحلفي قوله» ولا شيء منه؛ لجواز أنه قد أذ البعض ٠‏ 

قوله: ([قلَ]": وَلا بُْمحْلفُ بِالطَلاق ولا بلْمََاقِ)» أي: قال القُدُورِيُ 
في (مختصرو)0". 

وقالٌ في كتاب أدب القاضي من «الأصل)90): 5 بالطلاق 30 
بالعتاق » ولا بالحجٌ) » وذلك لِمَا رَوَيْنَامِنْ حديث ابن عْمَرَ وذ . 
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وقوله: (لِمَا رَوَيْنَا) » إِشَارَةٌ إلى قوله #ا: ١مَنْ‏ كان مِْكمْ حَالًِا ؛ كَلِيَخْلِف 
بالله أو ليدَز2*0: ولأنَّ القَسَمَ بِقْعَضِيِ تعظيمَ المُقْسَّم به» وهذا النوع من التعظيم 
(1) فِي (ط): «باليمين بالله وكثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق» . 
زفق ما بين المعقوفتين: : زيادة من: ان4؛ ولام4ء ولاغ!) ولاض24. 
(©) ينظرة «مختصر القُدُورِيَ) [ص/١١؟]:‏ 
(١‏ كتاب أدب القاضي ساقطٌ ين جميع طبعات «الأصل / المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن ٠‏ 
(5) قال عَلِينُ القاري: «غير معروف بهذا اللفظ». ينظر: «فتح باب العناية بشرح النقاية» لعليّ القاري 

[83؟7/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])111١‏ - 

قلنا: والثابثٌ المشهور في هذا الباب إنما هو بلفظ: «مَنْ كَانَ حَالِفا؛ َليَخْلْف بالل أو لِيَضِمْتْ. 

وني رواية: «أَوْ ليَسْكُتْ». وقد تقدم قريبًاء 


ل 


يب بصي يي ا 1 
ا يستحقّه إلا الله [./.؛مر| ِلك . 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»: «التَحْلِيفٌ بالطلاقي والعَتاق لَمْ يُجَوُرْهُ أكثرٌ 
مشايخنا » وأجارّه اين ايبدأ فت الإمامٌ أبو عَلِيّ ابن فضل يِسَمََْنْدَ 4/11 لاظاداء 
ويُفتى أنَّهُ لا يَجُورُ» إن مسّتِ الصّرُورَة يَجُورُ فإذا بالَعَ المُسْكَفْتَى في الفتوئ: 
هش َّ الرأيّ إلئ القاضي ؛ اتباعًا لهؤلاء السلفب)27. 


وقالٌ في «خلاصة الفتاوئ): «فلؤ جاه القاضي بالطلاق» فَتَكَلَ وقضّى 
بالمال ؛ لا يَف قضاوه!"©. 

وذكرٌ في «الواقعاتٍ الحُسَامِيَّا ‏ في كتاب (أدب و 
بعلامة الواو9) -: وإذا شك الرَّجُلُ فيما يُذَّعَى عليه ؛ يَْبَني نَ يُرْضِيَ حَصْمَّه 
بشيءٍ ويُصالحه » لايش دا ابس اجر عن لوقع في لحرا 
وهوٌ اليمِينُ الكاذبةٌ» ون أَى الخصمْ إلا ا أن مُحَلفه: فإن كان أكبرٌ رأيه أنه مُحِنٌّ في 
دعراه ؛ فلا يخْلِفْ ء وإِنْ كانَ أكبرٌ رأيه أنه ليسّ علئ الحقٌّ : وَسِعّه ذلكٌ) . 

وتَذكٌدٌُ هاهنا تَُذّا من مسائلٌ ذكَرها الخَضَّافُ في أواخر كتاب «الجيّل): إن 
قالَ: كل امرأةٍ لي طالقٌ» ونوّئ كلَّ امرأو أترَرّجُها باليَمَنِ 507 أو بالسّنْد 
أَوْ في بلدٍ من البلدان ؛ لهُ نينّه في ذلك » ولا يَحْتَثُ). 


. ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/*؟]‎ )1١( 

(؟) ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/57؟1]: 

(*) يعْنِي ب؛ «اعَكّامة الواو»: ما رمرٌ به حُسامٌُ الدّين المعروف ب: الصدر الشهيد في كتابه «الواقعات/ 
الفتاوئ الكبرئ» إلئ كتاب: «الواقعات» للناطِفِيَ . هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه . 
ينظر: الفتاوئ الكبرئب الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 1١8‏ )] ؛ واكشف الظنون» لحاجي خليفة [1778/1]. 


5 كتاب الدعوى « 


سهق فة ااه بببيبسسسه 

وقال: «إن ابتداً الَِينَ بال يََْالٌ ويقُول: ل: هو لله» ويدْغِمُ ذلك!'" حتئ لا 
يَفْهَمَ المُسْعَحْلِفٌ ‏ فإنْ قال المُسَعَخْلِفُ :إثبا أعايف يها أرد يده وكل أنك: : نعم كلما 
أوقفتُ أناء كيف يَخْانُ في ذلك وقذ كنب اليينَ في كتاب» يريد أن يتلق 
بالل» والطلاقي » والعََاقٍء والمَمْء وصدقة مايَمْلِكُ ؟ قالَ؛ ول ل : نحم » ويَنْوِي 
باتغره ١‏ من [11 /5؟اواد] التّحَم » »أي : من الأنعام» فإذا أجابّه ب١نَحَم)‏ يَنْوِي نَحَمَا مِنّ 
الأنعام ؛ لَمْ يكن عليه شي*. 

وكذلكَ إِنْ قال: نساؤّك طَوالِقٌُ» ونوئ نساءه العورّء أو العْمْيّانَء أو 
العُرْجَانَ ؛ أو المماليكَ » أو اليهوديّات» أو النصرانيّاتِ» وَيَقْصِدٌ إلى صفة مِنْ تلك 
الصفات التي ذكرناهاء وكذلكَ المماليك وجميعٌ ما يملِكُ مِنْ نوع مِنْ تلك الأنواع 
التي ذكرناها ء يَقْصِدُ بنيته إلى ما شرَّحْتُ لكء فَيِكُونُ لهُ نيثه » ولا يَحْنَثُ2. 

وقال: كاه انا على نا تقية و4 ااانه 10 لذ لع يدل 
كذا وكذاء وأحسَّرٌ المملوكً » قال : بصم بده على رأس المملوك أذ طَهْره ويقُول: 
هذا حر - يعني: : ظَهرْه حر إنْ كانَ فل كذا وكذا ولاب يعي المملوك» ون حَلَفَ 

عق المملوك أَنَهُ لَْيَفْعَلُ كذا - يَمِْي لَمْ أَفْعَلُ ذلكَ الشي + بمكَة » أوْ في المسجدٍ 
الحرام: أزضى متسيف الرسول كله أذ قن بلتونين البلياية ويكري +لاتت 1 
يَكِثُ إن كاذ عد فقل ذالك الشنء في غير ذلك الموضم الذي هوكم 

إن أراد أنْ يَخلِفٌ بطلاقٍ امرأةٍ قال: يَقُولُ: امرأتي هذه طالقٌ ثلامّاء وينوي 
عملا مِن الأعمال مِفْلٍ الكَبْزٍ والعَسْلٍ أو طالقٌ ين وثاق وينوي بقوله ثلاثا : ثلاثة 
يام أو ثلائة أشهر » أَوْ ثلاث جُمَع ؛ فلا يَكُونُ عليْهِ [::/0:اطاد] في ذلك حِنْسٌ 

قال: قُلْتُ: أرأيت سلطانا بم عن رَجُلٍ كلامٌ» فآراد أن يُحَلّمٌ الرَجُلَ على 


)١(‏ أي: لا يُظْهِر الهاء. كذا جاء في حاشية: «تحاء وهم). 


9 باب اليمين © 0١‏ 


قَالَ: وَيُسْتَخْلَقٌ المَهُودِي: بالله ء الذي أنْوَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى لا 


وَالتَصْرَانِيُ: :ياش الذي انول الإتجيل عن عبقي ا + لع وا 
جب > تح 1 ايه الببيان: 2 


ذلك الكلام [د/دمظام] ابي لَه » فما الوجهٌ فيه ؟ 


قالّ: الوجْهُ فيه أنْ ب يَقَولَ الرَّجُلُ الذي اسْتُسْلِفٌ: ما الذي بِلَّعَك عني ؟ فإذا 
قال: بلمّي عنك أَنَكَ ُلْتَ كذا وكذاء وحكى لهُ [الكلام]20: فإِنْ شاء حَلَفَ له 
بالطّلاقي والععَاق أنه ما قال هذا الكلامَّ الذي حكاه هذاء ولا سَمِعَ به إِلّا الساعة 
يَعْنِي: ما تكلم بهذا الكلام الذي حكاه» ولا سَّمِعَّ به بهذا الكلام بِعَيْنهِ قبل 
الساعة - فلا يَكُونٌ عليه إِنْمْ . 


عو 


وإذاغاء در في الطلكق والتقاق ماغيشاه. وإذ عا حَلق آله لم يحل 
بهذا الكلام بالكوفة» أوْ بالبصرقء أو [0/ .4ه بِاليَمَنِء أؤ في بلك ون البلدانٍ غيرٍ 
البلدٍ الذي كان تكلم بهذا فيه» ون باللّيلٍ إن كانَ تكلم بالنهار» ون تكلم بالل 
نوى أَنهُ َم يَكَلمْ به بالنهار أو نوئ في دار فلانٍ» أوْ في المسجدٍ الجامع . أو في 
شَهْرٍ رمضانّ ‏ أَوْ ما أشبّه شبجه هذا). ٠‏ والياقي يلم ني كاب #الحيل). 

قوله: (قَالَ: ِوَيُسْتَخلَفُ اليَهُودِي: بالله الْذِي أَْوَلَ توراه عَلَى مُوسَى » 
وَالتَصْرَانِيُ: بالل و الي أَنْوَلَ الإنْجيلَ 1 عيتى) + أي: قال القدُورِيٌ 2 
المختصرو)90). 

وقال قوري في «شرح كتاب الاستحلافب): «قَالَ أبق يوست “قال أبو 
حَنِيقَةَ #5: أهلٌ الذَنّة» وأهل الإسلام» والعبدٌ التاجرٌ » والمُكَاكبُء والصَبيُ 
[15/>؟واد] التاجث » والمرأةٌ فيما ادَّعَواء 0 اذّعِيّ عليهم سواء. 

ما الدّمّئٌ: فإنّهِ لا يُفَارِقُ المسلمَ في أحكام المُعَامَكَاتِ ولأنّهم محمولونَ 


4 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن», و(ام)» ولات تح)» والغ1؛ ولاض). 
(؟) ينظر: : «مختصر القَدُورِيّ) [ص/١‏ ١؟]:‏ 
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سللللسس٠٠سممحصحس‏ ل يوه اية البيان 86 » 
علئ أحكامنا إلا ما اسْتَدْنِيَ ِعَفْدِ الأمان. 


وأمّا العبدٌ التاجدٌ: فلأنه ممِّن يصحٌ إقراره» فجارٌ أنْ يُْتَخْلَفَء وكذلك 
الصَّبِيُ التاجرٌ على أَضْلنا ؛ إذ الإذْنُ في التّجَارَةِ لهُ جائرٌ» فيَصيرٌ كالعبدٍ ١‏ امون 
المُكنْبٍ في يد نفيه» فهو في باب المُعَاَاتٍ كالخرٌ» والمرأة لا تمافُ الرجال 
في باب التصرّف» فجريا مَجْرى واحدا. إلى هنا لف دوي . 

وقالٌ في «شرح الطَّحَاوِيً) : «ويُستَحلف التَصْرَانِيُ : بالل الذي أنزلَ الإنجيلَ 
على عيسئ ء ويُستَحْلّف اليَهُودِيٌ: بالله الذي أنزل الغوراة على مُوسَى » ولا يُسْسَمْلّف 
الْمَجَوسِئٌ دُ: بالل الذي خلقٌ النارّء وعندٌ محمدٍ يك : يُسَعَحْلَف بالله الذي خلقٌ النارء 
ولا يَُفلُ ب القبلة» ولا يدل المسج» ولا دخُلُ الكعبة» ولا الكنينة ؛ ولة 

بِيتَ النار3(0© . إلى 30 الإمام يجاب نفل في الشرح الطحَاوِيً) . 


وقالٌ في «الأجناس) : قال في «المجرّدا: قال أبو حَنِيمَةَ ! : إن لم تمه 
القاضي ؛ اقتصرٌ علئ قوله: : بالله الذي لا إل ل هوّء وإن دنم اتقمة: خلقه 
بالله الذي لا إله ا هو عالم الغيب [؟1/١٠اظاد]‏ وَالشّهَاكَق الرحمن الرحيم» الذي 
ين اشر ما يمن التافيق» الذي لم خاهة نه الأَعيْنِ وما تُخْفي الصدورٌ 

وأنًا في حقٌّ اليهود: يُحَلّف بالله الذي أنزلٌ التوراة علئ مُوسَئ » وفي حقٌ 
التَصَارَئ : بالله الذي أنزل الإنجيل علئ عيسئ ابن مريم » ؛ إن كان مجوسيًا : بالله 
الذي خلقٌ النارّء ويُحَلَف غيرُهم ين أهل الشرك: : بالله تعالى » ولا يُحَلَفُ في 
كنيسة اليهود» ولا بَيْعَةَ النَصَارَى » ولا بيت نار المَجُوسِوحٌ » وإنما يَسَْحْلِفُه عند 


.]47١/3[ ينظر: لشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيٌ‎ )١( 


شا 


ل جه ايةالبيان 8 
القاضي 0(" . ونقَلَهُ عن أدب القاضي «الأصل)(". 

والأصل : أن فائدةً اليَمِينِ: التُكُولُ الذي هو فار و بل والكافرٌ يح منه 
لإرَارٌ والبذْلٌ» فيتوجّة عل اليمِينُ كما في المسلم » وكلٌ ذي دِينٍ يعتقدٌ الحرمة 
لمعبوده. فبَْعُ يبن الإقدام على ما فيه مَك حرمة معبوده» والكافرٌ يمع مِنَ 
ليمي الكاذبة» فيَحْصُلُ ما هوَ المطلوبُ» كما في حقٌّ المسلم» غير أن المسلمَ 
عله اليَينُبنحو ما قأماء ايودي يل عله بالله الذي أنزلٌ التوراة على 
مُوسَئ ؛ لَه يُقِرُ بنبوّة مُوسَى , ويَحْتقَدُ الحرمةً له 

ألا ترئ إل ما روني في الالستن8: سيدا إلى اران عَازِبٍ وله قَالَ: 2 
عَلَى 11د التي عد بِيَهُودِيّ مُحَممٍ) مَدَعَاهُمْ كَقَالَ: ١هَكدًا‏ تَجِدُونَ ََ 
الزَاني ؟) كَثَالُوا: عع فا رَجْلَا مِنْ عُلَمَائهمْ قَقَالَ: «تَسَدْنكَ باه الذي وَل 
لوا على مُوسىء أَمكدمحدُونَ حَدَالزَئِي في كابُِمْ ؟ فقَلَ: : اللهُمَ لاء وَلَوْلَا 
أَنّكَ نديد في هذا لذ أخهزة , تيرد خد الك( في جتنا الج + 2211 12 م 
أَمْرَافَِاء نا إِدًا أَحَذَْا الرَجُلَ الشَّرِيفٌ تَرَكتَاهُ [:/04,]ء وَإذَا أَحَذنا الضَّعِيفٌ أَقَمَْا 
عليه الْحَدَّ معنا : تَعَالَوَا جد جوع على شَيْء قم على اليف وَالْوَضِبٍ َاجتمَغا 
عَلَى التَحميمٍ وَالْجَْدِء وكرَكْتا الرَْمَ» فقَالَ وَسُولُ اللو كلة: : «اللهم إنّي 0 
حا أَمْرَكَ إِذّ أَمَانُوم), كَأمَر بد ج2200 . 


.]5١8/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 

(؟) مضئ قريبًا أن باب أدب القاضي مفقود من طبعات: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن. 

(*) أشار في حاشية الأصل: إل أَنَّهُ وقع في بعض النسخ : «الزَّانِي). ٠‏ بدل: «الزنا». وهو الموافق لما 
وقع في: «ناء ولاغ)ء ولام)ء ولاضك2ء ولاتح). 

(4) وقع بالأصل: «(إذا . والمثبت من: «ن4)» و«م)ء واتح»؛ و(اغ4؛ واض». وهو الموافق لِمّا وقّم 
في: سنن أبي داود) . 

(5) أخرجه: مسلم في كتاب الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنئ [رقم/١٠١٠17]‏ » وأبو داود- 


لعبللعببيب ‏ و طمالية البيان 10 
وهذا الحديثُ حجّةٌ لأبي يوسفٌ بإ في رج الكافرٍ على أبي حَنيَة ومحمدٍ 


وحِوَابُهما : َنيح ؛ لُكل بكم اتوراو؛ وقذ مر في الخذود. 

والتضرَانِيُبُحَفٌ: بالله الذي أنزلٌ الإنجيلٌ على عيسئ ؛ لأنَ اراي 
يس لل وق احرم ل وا انما ينه نل ا 
هوّ الله أوْ ثالث ثلاثة ؛ فَيَمْيمُ مِنّ الإقدام على اليّمِينِ الكاذبة ) فيَحْصْلٌ ما 
[/تحظام] هوّ المَقُصودُ. 

وأمّا المَجُوسيم: فهلُ يُحَلٌّ بالله الذي خلقٌ النار؟ قال محمدٌ: يُحَلّف 
وذلك لأنّه يعتقدٌ الحرمةً في النار » فيَحْمَيُ بن لين الكاذبة» فيَحْصّلُ المَْصُودُ, 
وقد ذكرّه في «الأصل) ) اشع الاي درك آنمًا . 

وقال الخَضَّافُ في «أدب القاضي): : «ويُحَلّفٌ غيد اليَهُودِيئ التَصرَانِيَ مِنْ 
أهلٍ الشرك: بالل تعالى )20 ؛ لِمَا روي عَنِ اللِيّ ول أنه فَالَ: ١مَنْ‏ كان مِنْكُمْ حالما 
[11/الاظ /د] ؟؛ َلْبمْلِفُ باللهم00. 

وإذا كان كذلك: 5 بالل ل بكر النارٍ ونحوها ؛ لأنّ في ذكر النارٍ 
تعظيمّهاء بخلاف ذِكْرٍ التوراة والإنجيل ؛ لأنَّ كب الله معظَّمةٌ» وإليه ذهبٌ بعضٌ 
مشايخنا. 

وقالٌ في شرج الأقطع): «وأمًا الصَّابئَةٌ: إن كاثوا يؤمنونٌ بإدريسٌ #2 ؛ 
اسيُحْلمُوا بالذي أنزلٌ الصحُف على إدريس 42 » وإِنْ كانوا يعبدونٌ الكواكبّ؛ 
- اه ع الما ع 3 م وو ا 

رجم اليهودي واليهودية [رقم/14] ؛ من حديث ابراه بْنِ عَازِبٍ 8ه به 


1410| ينظر الأب القاضي ان د الصدر الدهيدة الكشاك‎ )١( 
مضئ تخريجه.‎ )1( 


١١6 


9 باب اليمين * 


- 5 2 0 0 6 1 ايا 7 

ِمَوْلِهِ حي لابن صُورِيًا الأغوّرٍ: «أَنْشدُكَ بالله الي أَنرَلَ النورَاة عَلَى مُوسَئ أن 

حُكْمَ الزّنَا ني كِتابكُمْ هَذَا . وَِآنَ الْيَهُودِي يعت نو موس وَالنَصرَانِي نبو 
5 وع زا ار بد 5 2 

عِيسَى 2# مَيُمَلظ عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بذِكْر الْمُرّلِ عَلَى َيه . 


ف ب ا 0 عر 2 5 
وَيَحْلِف المَجُوسِيٌ بالل الذي حَلَقٌ النَّارَ وَمَكَذَا ذَكَرَ محمد د في 


الْآَصْل ‏ وَيُرْوَئ عَنْ أي حَنِيفَةَ ره أنه لا يَْعَخْلِفُ أحَدَا(0 إِلّا بالله حَالِصًا ‏ 
وَذَكَرَ الْخَضَّافٌ أَنَهُ لا يُسَعَخْلفٌ عَيْدُ الْيمُودِيٌ وَالنصْرَانوة إلا باللى» وَهُوَ 
يار بعْض مَشَايِنًا؛ لأ ِي ذِْر النَّارِ َع اسم الله تَعْظِيمَاء وما ينبي أن 
تُحَظُم» بخلاف الْكتَابيْنِ ؛ لِأَنّ كعْبَ الله تعَالَى مُعظعة. 
وَالوَئ ا يُلفٌ إلا باطو أن الْكََْة َْرِِمْ يَْتَقِدُونَ الله تعَالّى » قَالَ 


استُحْلِقُوا بالله الذي خلقٌ الكواكت)0©. 

قوله: (لِابْنِ صُوريًا) » هو بِالقَضْرء اسم أعجيئئٌ. 

توه (انشثة باط قنائق)» يقال كلت الل ويقنه بالا وندة. أي : 
ذكَْتُه » ونشّدْتٌُ الضالةً نِشْدانًا: طلئتُها. 

قَوله: (فِي كِتَابِكُمْ هَذَا)ء أي: الَحْمِيم . 

قوله: (وَالْوَكئ لا يُحلَفٌ إلا باه). لأنّ الكَمَرءَ بأَسْرِهم يعتقدونّ الله تعالئ . 
والدلِيلٌ على ذلك: قوله تعالئى: لوَلِيّن سَأَُم من حَلقَحر يعون أده 4 [الزخرف: 


/ام]ء 


(1) فِي حاشية الْأَصْل: «خ: لا يُستحلف أحده. 
(1) ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/1؟]ء 


1 إ( كتاب الدعوى © 
اماه اك عد و ع و اك ا ري إل عة كد دح ره 
قال: وَلَا بُحَلَفُونَ في بُيُوت عِبَادَتِهِمْ ؛ لأن القَاضِيَ لا يَحْضْرَهَا بَلَ هْوَ 

بو # اه ك2 5 5 

مَمَنْوعَ عن ذلك . 

سس سسببببيي يي بي يبي هيك لحاية البيان © 
م 0 ع ورغ و :2 
لا يُقَال: لوْ كاثُوا يعتقدونٌ الله تعالى لَمْ يعْبّدوا الأوثان. 


3 2 َ 7 2 

لِأَنا تقول: إِنّما يعبدونها تقدُبًا إلى الله تعالى على رَعْمِهم! ألا ترئ إلى قوله 
تعالى: طمَا نَعَبُدُهُمَ إل لمرو إِلَ لَه رض 4 [الزمر: ٠]:‏ 

فإذا تَبَتَ أنه يعتّقدونَ الق قطالي: : يمتنعونٌ عن الوقداء على الَيَمِينِ الكاذبة 
بالل تعالى , فتمْصّلٌ الفائدةٌ المطلوبةٌ مِن اليَمِينِ»ء وهي التُكُولُ . 

قوله: (وَلا 3 في دونع عِبَادَتِهِمْ) ) هذا لبط القَدُورِيّ في [11/خكاواد] 
(مختصره)! 2 وذلكَ لأنَّ فيه تعظيمٌ ذلكَ المكان» ولأنّه 6 للقاضي حضورٌ 
ذلكٌ المكان» والحَلِفُ يعَمُ بالل تعالئن لا بالمكان » ففي أي مكانٍ حلّقّه جار. 

قال ىق «الأجناس): «قالَ 5 لكر" للحكنة «وإن سال المدّعِي 
القاضي أن يَتحَتٌ به إلى بََِةٍ» أوْ كنيسة» فَيحَلَقُه هناك ؛ فا بأسّ أن يَفْعلَهُ إذا انّهَمَه) . 

وقالٌ في «الأجناس ) أيضًا : «قال في «المجرد) سن يَنبْغيي للقاضي حت 
المُدَّعِيَ 9 شهوده قد شّهدُوا بالحنٌّ» 0 

ورأيتُ فى «محيط [+/«راء] شمس الأئمةٍ الحَلْوَانتٌ): «واستحلاف 
الأخرس: أَنْ يَقُولَ القاضي: عليكَ عَهْدٌ الله إن كانَ لهذا عليكَ هذا الحقٌء وي 
الأخرسٌ برأبيه أي: نّم » ولا يُنمَخْلف باللو: ما لهذا عليك حَنَ» فبشِيرٌ [:/00"طا 
الأخرسٌ برأسه أ: نعّم؛ لآنْ الإِشَارَة ين الأخرس إذا كانّتْ معروفة مِنّ التي 
)١(‏ ينظر: #مختصر القدُورِيَ [ص/3١؟] ٠‏ 
() اسمّه كاملا: «المأخوذ به؛ ويُلَقب ب«المأمونية». من تصانيف السن بن زياد اللؤلؤي. 


ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [1914/1] ٠‏ 
() ينظر: «الأجناس» للتاطفي [519/1] ٠‏ 


1 


9 باب اليمين )4 


مت يط لمن عَلَى المُشلم بِرّمَانِ وَلَا مَكَانَ؛ٍ لأن 
الْمَقْصُودٌ تَعْظِيمٌ الْمُقَ بد وَهُرَحَاصِلٌ دون ذَلِكَ» وَفِي إِيجَابٍ ذَلِكَ حَرَجٌ 


عن القافيي : خَيك يلك قرعا ور ذل 
لطع ل له لماية البيان 4 
والإثبات ؛ بمنزلة العبارة مِنَّ الناطتي في سائرٍ الأحكام» فكذا في حقٌّ الحلفب(". 


بالثاضي لو استحلقف الناطق بالله: ما لهذا عليكَ ألفُ درهم» فقال: نعم ؛ 
لا يَكُونُ يميئًا ؛ لأَنَهُ يَصِيرٌُ كأنّه قالّ: اخلف» وذلكَ لا يَكون يميئاء فكذلكٌ 
الأخرسٌ » ولو قالّ: عليكَ عهْدٌ الل فقال: نّم ؛ يَكُونُ يمينا ؛ لأنَهُ يَصِيرٌ كأنّهِ قالَ: 
عَلََ عهْدٌ الله إنْ كان لهذا عَلَيَّ كذا) . 

فوله: (كَالَ؛ وَلَا بَجُورٌ تغليظ البَِمِينِ عَلّى الْمُسْلِم بِرَمَانِ وَلَا مَكَان) » أي: 
قال القُدُورِيُ في ١مختصرو)("©.‏ 

وعند الشّافِِيٌ للة: يُخْلْظْ بالمكانٍ والزمان9؟. 

نا المكانٌ: فإنه يُحَلَفٌ بين الدّكْنِ والمقام بمكة؛ وعند مِثبْر رسول الله 
ا بالندية : وحلة الصهر يريت المقدس + رفي المجراهع في سائر الباكو. 

وأمّا الزمانُ: فبعدٌ العصر . 

وهذا التغليظٌ فيما ليس بمالٍ كَالكَاحٍ, والطَّلَاق» والعتاقي» والتَبٍء 
َالرّجْعَةء والقتل » والجزح . 1 

وأمّا المال: إذا كان قَدْرُه عشرينّ دينارًاء أؤ أكثرٌ؛ عُلَظَتِ الِيَّمِينُ بالمكان 
(1) وقع بالأصل: «احق الحالف». والمغبت من: «ن»اء و(ام1؛ واتح»؛ واغ)؛ و(اض). 

(19) -ينظرة «مختصر القُدُورِيَ» [ص/١‏ ١؟].‏ 


() ينظر: ابحر المذهب» للروياني ]87//٠١[‏ . و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي ٠78/9[‏ 4 ] . واكفاية 
النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة ٠ ]750/١54[‏ 


0 ات ا 1:00 كتاب الدعوى‎ ١٠١4 


ب ببب ب ا ا مم مؤي ايه الإيال 4# لل 0 
والزمان. كذا في «مختصر الأسرار». 

وقالٌ في كتاب «التفريع » لأصحاب مالك ول : (ويخلك الناس في 
المساجدٍ» ولا يُحَلفٌ عنة نالعاب إل عر رسول اف ل ولا يحل 
عنده إلا على ” ' دبع دينارٍ اغا ولت على أقل مِنْ ذلك في [17/حكاظ/د] 
ا ا ا ا 
معن لا تحرج نهار » وَفخَلتَ الِيَهُودِيّ وَالتّصْرَانِيُ حيثٌ جيك معظمان مِنّ الكنيسة 
وَالييحَة» ولا مُحَلفَانِ ن [إلا]”" بالله يخ00". إلى نا لأ كتاب «التفريع» . 

وقالٌ في كتاب «(المنيو مك للحنابلة: «وأمًا التغليظ بالزمان: فإنه مُحَلَقه 
يعد صلاة ةِ العصرء أُوْ بيْنَّ الأَدَانٍ والإقامة» وأمًا التغليظ بالمكان: فبمكة: : بين 
الرُكْنِ والمقام» وبالمدينة عند وكير المي 35 وك بيت المقدسي: 118 
وفي بقيّه البلاد: : عند المنبٍ في الجامع » ويل أهلُ الذَِّّ في المواضع ["الاحظام] 
التي يُحَظّمُونها ء ويَكَوَقّوْن أن يسلِمُوا فيها كاؤبينَ». 

ُمّ قال فيه: : «ولا يُكَلَظ اليَمينُ إلا فيما لهُ خطة ل : : الجنايات» والحُدُود» 
والعَّاق» والطلاق» رم وطاق من الاق اللهييجي ور كاله يل فيما 
تُقْطَعُ فيه يد السارقي)0) ». إلى هنا لفْظ «المستوعب». 

ومذهبٌ سُفْيَانَ نَ النوْرِيٌ كمذهبنا . نقلّه هكذا بعضٌ أصحاب مالك وله . 


وجْهُ قولهم: ما رُوِيَ عن جابرٍ لة: أن رَسُولَ الله يك َالَّ: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى 


4 وقع بالأصل: «إلا عند . والمغبت من: «نكاء و١مفاء‏ واتح4 وغ ولاض». 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» واتح4ء ولام), واغ4) ولاضص». 

(7) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب [141/1] . 

(14) ينظر: #المستوعب» لنصير الدين السامري [131-517/15]. 


222595-29 07 
منْبْرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَة؛ تبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنّ الَّارِ)20, ولأنه مَعْنّى يَتَعَلظ به يَمِينُ 
[11/15و/د] أحد المتداعِيَيِنٍ ؛ فجار للحاكم أَنْ ُعَلظّها بهو كالتأكيد باللفظ . 


ولنا قوله <ة: «البيََةٌ عَلَى المُدّعِي ‏ وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنكَو00"©. رواةٌ محمدٌ 
في كتاب الشهاداتٍ مِنَّ «الأصلٍ)!” ؛ في بابٍ الاستحلافي: غق أن يوسف+ عق 


الحَجَّاجٍ ب ْن أَرْطَاةَ» عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ» عَنْ أبِيه» عَنْ جَدّهِ وفة » » عَنْ رَسُولٍ الله 
0 


5 
2 


3 الِيَ كل أطلق اليمينَ وم يقد يده بزمانٍ ولا مكانء كَعُلِمَ: أنَّ ذلك 
0 ِ حُجةٌ لأحدٍ الخْصْمَيْنٍ ٠‏ فلا يختصٌ بزمانٍ ولا مكانٍ 
[كَاَِ ولأن اين في الما القليل لا يختصٌ بزمانٍ ولا مكانٍ]”*؛ فكذلكَ المالُ 
العظيم ؛ لأنَ كلّ ذلك حَنٌّ يجب على المذّعَى عليه باليمين [5/5: لم » ان الِيمينَ 
وُضِعَتْ لقَطع الحْصُومَة » فلا تقل بزمانٍ ولا مكانٍ» كحم الحاكم ء وإقامة البيكةِ. 


توشكه: أنّ البق مين بهاء والببة لا متقحقٌ بها عي غإذا كم تملظ 
البَيّهُ بزمانٍ ولا مكانٍ ؛ فاليمِينٌ أَوْلّى . 


(1) أخرجه: مالك في «الموطأ» [717/7/] ؛ وعنه الشافعي في «(مسئده/ ترتيب السندي» [رقم/١7/5]‏ » 
وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر التبي يَكدٍ [رقم/ 5 86] » 
وابن ماجه في كتاب الأحكام/ باب اليمين عند مقاطع الحقوق [رقم/1770] » والنسائي في «السنئن 
الكبرئ» في كتاب القضاء/ اليمين على المنبر [رقم/2»]01 والحاكم في «المستدرك على 
الصحيحين» [ /875] ؛ من حديث جابر بن عبد الله ره به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد) . 

)١(‏ مضى تخريجه. 

() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [017/17/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(:) مضىئ تخريجه من هذا الطريق. 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: («ن)؛ و(ام)) و(اتح)» وااغ4)» وااض»). 


1 ع9 كتاب الدعرى 2+ 


عي ع بادا بك قد 0 
[:٠اغ]‏ يقال فيها(0©. 
آذآ ااه قاية اليا 2 بيبح 

والجوابٌُ عنْ حديث الخضم نقولٌ ذالكَ وأمنال يدل علئ تأكدٍ حُكْم الَوينٍ 
على بره يي » وحِظَم المأقٍ» لا أنه شَرْطُ في اليَِين . 

والجوابٌ عنْ معقولهم قأنا: : تحنٌ نقول بمُوجبه ؛ لأنّ عندنا: : للحاكم عله إن 
رأئ ذلك » وإنما الخلا في كونه واجبًا أو سُنَةُ فإنٍ اذّعَوا ذلك ؛ فلا نَسَلَمٌ ذلك 
في الأصل ؛ فإنَّ ذلكَ التغليظ علئ ما يرَاهُ القاضي , كما في مسألتنا. 

غلرن آنا تقول : م يرو أن الي يكل حل أحدًا عند مثبره» أذ بين الو 
والمقام؛ وإنما كات الأَيبْانُ بَحَفِرَيه» وهذا ذليل علق ]أن التَحْلِيفٌ 
عند المنبرٍ ليس بشَّرْط . 

والفقهُ ني ذلكٌ: أنَّ المَقُصُود من ذِكْرٍ اسم لله تعالئ في اليَمِين: تعظيمُ المُقَ 
به والتعظيمٌ [:«دراء] حاصلٌ ب اشتراط مكانٍ ولا زمانٍء علئ أن في اشتراط الزمانٍ 
والمكان حرّجًا على القاضي في الحضور » والحرَّجٌ مدفوعٌ شرعاء فلا يُدْ ترط 

قوله: :(كال: ل 0 لله 
تَعَالَى مَا بَبنكُمَا بَيْعٌ كَائِمّ في» وَلَا يُستَخلفُ: بالله ما بِعْتَ)0 أي: قال القَد وري 
في (مختصرو)(. 

قال الإمام لابياب في (شرْح الطّحَاوِيٌ) : «وإنما حك على صورة 
إنكارٍ المُْكَرٍ عند أبي حَنِيفَةَ ومحمدٍ 5 وعندٌ أبي يوسفٌ وهله: يُحَلّفُ على 


00( في حاشية الْأضْل: (خ: فيه) . 
(1) ينظر: امختص القَدُورِيٌ» [ص/١ ١‏ ؟]. 


:9 باب اليمين 8+ 1 


22222 ا 222222222 
صورة دعوى المُدَّعِي » ا [على](2 صورة إنكاره » إل إذا كانَ يُعَرَضْ المنكرٌ ؛ 
فيطل بعل على مور إنجارة ” 

بيه: إذا ادع عندّه وَدِيعَة أؤ قرْضاء أوْ غَصَيّاء أوْ ما أشه ذلك » وهو 
د وول : ليسّ علي شية؛ فإ عند أبي حَيينة ومحمر 886: : يُحَلّف علون صورة 
إنكاره بالله: ليع له عليك شي مِنْ هذا المالٍ الذي يدّعِيه عليكَ» وفي الوَدِيعَةٍ 
يُحَلفُ بالله: ما لهُ قتلك هذا المال الذي يَدّعِيه عليكَ» ولا شيءٌ منهء ولا بدله» 


ولأيدل وغ فته 

وعند أبي يوسقٌ: يحل بالله: ما أوعه؛ ولا باغه» ولا أقضّهء إلا إذا قال 
القير للعلضي 1 لاو/د]: : الوَجُلُ قد يُْرضُ» أذ يُووع »ثم يَسَْرِذُء وكذلكٌ يَبِيعٌ ؛ 
ثم فسخ » فإذا عرض للقاضي بِمِكْلٍ هذا ؛ فحينئذٍ يُحَلَفٌ على ما يُنْكِرُ » وفي البيْع 
يَُلفُ بالله تعالى: ما بينكٌ وبيته هذا البَيْعٌ الذي ادّعاهُ قائمًا الساعة عند محمدٍ 
كن ولا تخلف راش اما باعهء 


كنات 


وكذلكٌ عند أبي نوست هق : إذا عرّضَ المُدّعِيٍ للقاضي» ولو أن مر 


و 2 طَلَتّها 


اذَعَثْ على رَجُل أنه طلقها ثلانّاء» و هو يُنْكِدُ ؛ فإنّهِ لا يُحَلَف بالله ما طَلّقّها ثلا 
+ 2 


مث معد ا نع ا رك يط مش ل 
َلقّها في النّكَاحٍ الذي بينكما ثلا 


تاماه 


وكذلك إذا ابعَتْ أب 5 على مولاها أنه ته فاه لا يُحَلفُ بالله ما أعتقها؛ 
لأنهُ يَجُورٌ أنْ يُمْتقَهاء »ثم ارتدث كُمَ َحقَتْ بدارٍ الحرب» ثم سبيت ولكن عل 
باللو: ما أعتّمّها في الرّقّ القائم في الحال في مِلّكه هذاء وهذا فيمَنْ سبِيَ بعدَ 


51 "قابين العنة فتين: زيادة من: ان » ولام»» واتح2؛ ولاغ»؛ و(اض» ١‏ وهو المواقق لِمَا وقّع في: شرح 
الطَحَاوِيّ» للأَسِْيْجَابِيَ [؟ /ق 10707 |ب/ مخطوط مكتبة شهيد علي تركيا/ (رقم الحفظ: 815)] : 


شك 


700 2 
الحْرّيّة » كالعبد إذا كان ذِمئّاء أو صغيراء أَوْ أَمَدَّ فأنّا إذا كان العيدٌ [كبير](© 
لنا؛ ؛ فإنه يُحَلّفٌ بالله : ما أعتقّه ؛ لأنَهُ بعد الحرّيّةَ لك يتشدن رققها. 

ولو ادّعَى رَجُلُ على امرأةٍ نكاحًاء أو ادَّعَتِ المرأةٌ على الزوج ؛ فعلّى قول 
لى خيقة: م [1احدظ/ء]» وعندهما: 0 2 عند أب يوسقق: 
تعلف عل ضؤرة وطوعع [6:/. اط إد] المُدّعي » وعندٌ محمَّدٍ [:/::+8]: الف عله 
صورة إنكارٍ المنكر. 

01 ا 26 كي 5 م ومع 5 

ولو ادعى رَجَلِ على آخرّ قَثّلاا خطأ؛ وجَبَث عليه الذيّه » وهو يُنْكرٌ وجوبٌ 
8 5 5 اال : 2 28 
الديّة ؛ فعندَ أبى يوسف : يُحَلف بالله: ما قلت وعندٌ محمد يق: يُحَلف 
بالله: ليس عليكَ اديه » ولا على عاقِلتِك» فإِنْ حَلَفٌ بَرِىَ» وإنْ تَكَلَ قُضِيَ علي 

9 5 2 د 2 

فى ماله دون العَاقِلَةَ» كما إذا أُونّ)(2. إلى هنا لفظ الإمام الأسْبِيْجَابِي . 

وقالٌ القَدُورِيُ في شرج كتاب الاستحلافب»: اتجفلة هذا الباب: أ 
الاعوعز ]ذا وققاث فعا برقم بعتتوقوعه: خلا لتيل عله على يوم تيو في 
الحالٍ» ولا يقَعٌ على نفْس الحقٌّ. هكذا روئ الحسنُ عنْ أبي حَنِيمَةَ © . 

وذكر العَصَّافٌُ: أنَّ الاستحلاق بَقَمُ على الّبٍ المُدّعَىء [لَّا أذ يُمَوَضَ 
عا و 5 5 2 ا 5 5 
الخَضْمْ» وهوّ قول أبي يوسفّ ء ومتئ كانت الدعوئ فيما لا يَرْتَفِعٌ بعد وقوعه أوَّلا 
لق ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «اناء وهم), و(تحاء وقاغ4. واضغ24 وهو الموافق لِمَا وم 

في: اشرح الطَّحَاوِيَ) للأَسْييْجَابِيَ [1/ 1773 /]/ مخطوط مكتبة شهيد علي - تركيا/ (رقم الحفظ: 

كلم)]. 


)١(‏ ينظر: اشرح الطّحَارِيَّ» للأَسْيئِجَابِيَ [ ١‏ اق77١‏ /ب/ مخطوط مكتبة شهيد علي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: 15م)] . 
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ل اخ شاية الثيان #8 سم 

قال أبو يوسفٌ: قال أبو حَِيفَةَ : : إذا ادَعَى رَجُلُ قبل رَجُلٍ كَمَالةَ بنفس » 
أو مال أو ادن وَدِِعَة » أو عارية أو إِجارَة؛ فإن القاضي مُه بالل : ماله قِبَلكَ 
ما ]ذعاة» ون اتش بيكاء لم فنقدتق :يال حابقك + رتكا وتعطاف بانثة جا 
لهذا المُدَّعِى بهذا السّرَاءِ) . 

قال ييتب: «قالَ الحَصَّافُ : وأَحَلمُهُ باذ لله : ما [١1/ا؟او/د‏ د] بينكَ وبينة بَيْعٌّ قائمٌ 
هذا الوقت. 

والوجْهُ في ذلكٌ: ؛ أن افيح يط عليه الإمَالةُ» ويَعمُ المَخ » والودِيعَةٌ قذ 

5 «2 

يطرَاً عليها ما يها الطب قذ يطرأ ور اي 
أصْلٍ الشيء ؛ جار أن يَكُونَ قد حدّتٌ ما أوْجَبَ تغيير حُكْيِه في , بعض الوجوه التي 
قدَّمُناء 

ون حَلَفٌ المُدّعَى علي على تفي أصْلٍ الشيء؛ كان كاذًا» ون لَمْ ييف 
وادّعَى المعنئ الطارعئ؛ لَمْ يقل قوله» وان استَخلقَه الحاكمٌ على نبوتٍ حُكُمٍ ذلك 
في الحال ؛ فقدٌ وفَّى المُدّعِي حمّه. 

ألا ترئ أنه إِنّما يدّعِي العَقْدَ ليِْيِتَ أحكامّه , ولَمْ يُمْةِ فيط بيلك حا لبد 
ليدع 42 إن عاك خلاظ اما فوح نلك النقكر ها صاوقا ف يمخد + ومن نكن 
إيفاء دهم كان وده فاق حو أملهما مو مقاط حدق الاخزرم 

ووَجْهُ الرواية الأخرى: أنَّ اليَمِينَ تسعَوْنَى لحيٌّ المُدّعِي» فوَجَبَ أن تكونَ 
مطابقةٌ لدعواة» وجوارٌ أنْ يَكُونَ قدْ تمَيّرَ الحُكْمُ ؛ لا معنى له؛ لأنَّ ذلك يُرَاعَى 
لحقٌّ المُدّعَى عليه» ويُْكنه أن يعَرْضَ [+*«راء] للحاكم ليستدركَ هذا الح » فمتئ 

م يُعَرّضْ ؛ لم يَكُنْ ذلك حقًا له فوَجَبَ أن يُعَِْرَ حقٌ المُدّعِي . 


11 


© كتاب الدعوى © 


وصفةٌ التغريض: أن 7 يقُولَ المُذَّعَى عليه للقاضي إذا عَرَضَ عليه اليَمِينَ: : بالل 
ما عْتَ 1٠:1‏ طاد|ء قد بي الإنساُ شن ثم قاين فيو فحينئ َم القاضي 


الاستحلافٌ علئ حُكْمٍ الشيء في الحال؛ وصارٌ العدولٌ عن اليَمِينٍ على مقتضّئ 
الدعوئ حمًا للمطلوب حينَّ طالب به. 

وعلى هذا: التّكَاحُ إذا اذّعَى ؛ لأنَّ الاق يَرِدُ عليه» كما تَرِدُ الإقَالهٌ على 

2 5 2 2 5 2 ا 5 

البيْع » وجعلوا الطلاقٌ كالأئلاك ؛ لأنَهُ يطْرَأ عليْه الرَّجْعَةُء فإذا ادّعَتِ المرأةٌ 
طلاقا ؛ اسْمُخْلِف الَّجُلٌ بالله: ما هئ بائِرٌ منكَ فى الحالٍ بالطلاق الذي اذَعَنْهُ. 

وقاوا في الأَمَةِ: إذا اذَّعَتِ العمْقّ على مولاها أَنَهُ لا يُستَحْلَفُ بالله: ما 

5 2 و2 ورهة ع ع ه وك 5 

أعتمثّها ؟ لنَّ عِمْقّ الأمة ويَطرَأ علو ما يقير كته ؛ الاترغز نهذ تيل وتلق مهار 
الحرب فُسْبَى , فيُسْتَسْلَفُ بالله تعالئ: ما هي ره في الحال. 

وأما العبدٌ إذا ادَّعَى عِنْقَا على مولاه: فَهُرَ على وجْهَيْنِ: 

إن كان ملم معن : اتشخلق» الْمَذلن باللوة ما أعتقته الأن تقد لا 
يَْمّسِحّ بعد وقوعه» فلا معنئ للعدولٍ عما اقتضّمْه الدعوئ 

وإن كان كافرًا فهو كالأمة؛ أنه قد َُْ فتنْقْضُ العهد. ويلْحَقُ بدارٍ الحرب 
فيُسْبَى2. ٠‏ إلىن هنا لفْظ القُدُورِئٌ فقي في اشرح كتاب الاستحلاف» . 

قوله: (ويُستخلف بي القضب بالله: ما يَسْمَحُِ عَلَيِكَ ود وَلَا ُلتخلف 
باله ما عَصَبْتَ) [/0««راد]ء هذا لفظ القُدُورِيّ في المختصرو) 27 والمعنئ 1 


.]9١1١/ص[ ينظر: #مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 


وَنِي دَعْوَئ الطلاق: بالله مَا هي بَائْنٌ د مِنكَ السّاعَةٌ يمَا دَكَزتَ وَلَا 
ُتَحْلَفٌُ بالله ما طَلَقَهَاِ لِأَنّ النَكَاحَ كَدْ بُجَدَّدُ بَعْدَ الْإِيَائَة» مَيَحْلِفُ عَلَى 
الْحاصِل في حَذه الْوّجُوو لله لق عَلَى السب يقر اذى عليه 


كيو 
2 ملو ااةه 


وعد 317 أَبِي حَنِيفَةَ وَمْحَمَّد . 


على قل َي يُوسُقٌ يَخلِفُ في بيع وَلِكَ َل السب إلا دا عرض 
ما دَكنا قَحِيئَئِذ يَحلِفُ عَلَى الْحَاصِلٍ . 


وَقبلَ: يَنْظرٌ إلى إِدْكَارٍالْحُدّعَى عَلَيِء إنْ أَنكَرَ السب يَخْلِفُ عَلَيه» ون 
0 م ابل صو نون ا إذا اكاب 5 
+ لأذ تلظ تتدقالتقس يذ ٠+‏ تتاقة ظيتطان الفا طاففت 
قوله : (وَفِي التَكاح: : باهم َبَكُمَا نِكَاحٌ َئِمٌ في الْحَال) » هذا لمْظ القّد رِيّ 


أيضًا؟ » وهذا على مَذهِهما؛ لأنَّ الاستحلاف لا يَجْرِي في التّكاح عند أبى 
100 : ' 

قوله: (وَنِي دَعْوَى الطلاتي: بالله مَا هي بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكَرْتَء وَلَا 
تملك انرما طُلتها) .وعنا لفقل التشررية أيز لل 

قوله: (إلاإذَا عَوَضَن)؛ قددقة نما ضفة التريض: 

قوله: (بَخلِفُ عَلَى الْحَاصِلٍ) ؛ أي: على ثبوتٍ الحكم في الحال. 


() المصدر السابق. 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» [5/3؟2]7 «تبيين الحقائق؛» [07/5]» «الجوهرة النيرة» 
[4/1١؟]ء‏ «مجمع الأنهر) [110/5] ٠‏ 

(*) المصدر السايق- 


ألا 


كتاب الدعوى جي 


الماع ودَلِكَ: : مِئْلُ أَنْ تَدَعِيَ مبتُوتَة تََقَةَ الِْدّ وَالزَّوْجّ ِمّنْ لا يرَاهَا ا 
اَعَى شُفْعَةَ بالْجوَارٍ وَالْمهْعَرِي لا يرَامَاء لَه َوْ حَلَفٌ عَلَى الْحَاصِلٍ يُصَدَقُ 
في يَمِينه في مُحْتَقَدهِ َيهُوتٌُ النَطَرُ في حَنٌّ الْمُدَعِي . 

ون كَادَ سا ا يَزتَع برَافٍِ فَلتَِيفُ عَلَى السب بالإجْماع » كَالْمَئ 
الْمُسْلِمٍ! إِذَّا ادَعَى البق عَلَى مَوْلَاه بخْلافٍ الأمة ة وَالْعبِدٍالْكَائَرٍ؛ لَه يُكرِددا) 
سح عي ب ص وو ارق و جه ل 2 

قوله: (وَدَلِكَ: يل أ تدِّيَ موت تَقْقة الْمدّوء والرَوِجُ مِمَنْ لا يرَاها: 
وذلك إِسَارٌَ إلى َك النظرء يعني: إذا كان الزوجٌ شافعي المذهبٍ » وهو لا يرئ نفقة 
المبتوتة» وادعنْها عليه ؛ لا يُحَلفُ على الحاصلٍ ؛ لأنَ الزوج يَكُونُ صادمًا في اعتقاده 
َه ا نفقةٌ لهاء فلا يمحن عن اليمِينِ » ويكونٌ فيه ترْكُ النظر لهاء جل لف قن 
على السَّبَبِ ؛ ؛ لايم وك النظر وكذا إذا الى ُفْعةبالجوارء والمدّعَئ علي ا 
يَرَاها ‏ بأنْ كانَ شاقعيًا -؛ لا يُحَلَفٌ على الحاصل لهذا المعنى» بل يُحَلّفٌ على 
الت 

قال القدُورِيُ في شرح كتاب الاستحلافب»: (رُوِيَ 0 
رَجُلِ عند إسماعيل بن حمّاد بن أبي حدق أنه اشكرئ دارًا في جواره؛ وأَنّهِ يُطَّالِبُ 
ِالسّفْعَةٍ فيهاء وأنكرٌ د إسماعيل أن يلق [::/حداء] 
باللو: ما اشْكَرَيْتء فقال: قد يَمْتَرِي الأفسان » .وتتقط المي شفعته فأراة 
استحلاقه باو ماله عاك شك في هكد الدَّارٍ في الحال. فقالَ المُدَعى: إنّ هذا 
يد أن شفع الجوار غيرٌ واجبةٍ» فإن استحلفتهتأوّلَ ذلك فحلّفٌ , فقال إسماعيل 
للمُدّعَى عليه: إنْ كان الأمرٌ على ما يدعي م من الشَّرَاءِ ؛ فقد حكمْتُ عليك يالشّفْعَةَ 
ثم استحلقّه بالله تعالى: ما يسْتَحقٌ عليك شُفْعَةَ في هذه الذَّارٍ في الحال» فامتنع 
عن اليَمِينِ). 


(1) في حاشية الْأضْل: «خ: تكررء . 


1١١ا/‎ 


:9 باب اليمين ©* 
ال عَلَيْهَا بالودو وَالنّحَاقٍ» وَعَلَيّهِ تقض الْمَهْدِ وَالنّحَاقء وَل يُكَرّرُ عَلَى الْعَبدِ 

َال وَمَنْ وَرتَ عَبْدَاوَادُعَاهُ كر ؛ اتشخلق عَلَى عِلْمِد ؛ لأ لا عِلْمَ ليما 
صَمَعَ الْمُوَرَتُء ملا يَسْلِفُ على الات فِنْ وِبَ له أو ااه يَف عَلّى 
الْيَاتِ ؛ لوُجُود المُطْلقٍ لِليَمِينِ إذِ الشّرَاءُ سَببٌّ 2 لكبوت الْمِلّكِ وَضْعًا وَكَذَا الْهبهُ. 
لس لي فق قاية اليا #2 سي 

قوله: (وَعَلَِبَقْض الْمَهدِ) » أي: يُكَررُ ال على العبدد الكافر بَقْض العهدٍ 
واللّحَاققٍ بدارٍ الحرب» كما يُكَرْرُ على الأَمق فلا جَرَ َم يُستَحْلَفٌ على الحاصل » 
بخلاض الحيد السام ؛ فإ لا ك4 ال مه باتني فإذا اع الي عل 
مولاه؛ يُحَلْف على السب . 


ا 
6 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ وَرِثَ عَبْدَا وَادّعَاُ آكَرُ؛ِ اسْتُخْلفٌ عَلَى عِلْمِهِ): أو 
في «الجامع الصغيرٍ) في كتاب القَضَاء . 

دمرركها ود فم مع يخرك غوالي غيلة جا ال 4 
العبد» فيجي؛ رَجُلٌ يعم هله ولا يت له على أي شيء يلف ؟ قال: : على 
عِلْمِهء ون وُهِبَ لرَجُْلٍ عبِدٌ وقبضه. أو اذ شترّاه» وجاء رَجُلّ يرَعْمُ أَنَهُ له؛ فإنّه 
تسلف البتة)(23. 

وأصلٌ ذلكَ: أن من ادع علِه وَل ين جهته» أو اذ علئ حن في شيء 
استفاده بفعْله ؛ فإنْ اليَمِينَ إذا وجَبَثْ في ذلك ؛ كانت [:/ببور/ه] على اليكَات » وكل 
تن ادي عل فل غبره» أوحَن في شيء ملكه بغي »فا في ذلك عل 
العم : 


والأصلٌ فى ذلك: أَنَّ الي يك استخْلفٌ في القَسَامة: بالله ما كتَلْناء ولا عَلِمْنا 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/889] ٠‏ 


18 


ل لح سس عستت و بر ون ا 
0 لاسا اسسكاته, على وتلمع عي ااذه وعلزن فثل خيرهم بالولم» 
ثم الوَارتُ قائمٌ مقامَ المَوْرُوثِ والخُصُومَةُ توجَهثْ ث إلى الميت» ولا عِلْمَ للوَارثٍ 

بما صن المُورُ» مَل على الم , والمُترَى والموهوبٌ يفن علئ َل 
[012دام] أنفهما ؛ لأنَّ الشَّرَاء والهبَةٌ سَبتٌ موضوعٌ ليأ شرعاء وذلكٌ يُطْلقُ له 
لين بأنه ِلك ولا ِلك لغيره فيه فوق يي على اليَاتٍ. 

وقال الأسروكي في النصل الثالثِ من «فصوله): : «وأنًا كيفيّةٌ التَخْلِيفِ» 
فتقُول: :إن وفعت الدعوئ عل فعْلٍ المع عليه ين كل وجو بأن اع على 
رَجُلٍ أنّكَ سرَقْتَ هذا العينَ مئّي» أؤ غصَبِتَ هذا العينَ منّي ؛ يُسْعَخْلَف على 
لات » وإ وقعتٍ الدعوئ على فم الخيرِنْ لجو يُحَلَفٌ علئ الِلء حت 
فو يجت عل مين كرو رارك بيب الاسيلاق :أو لخن 3 أب مزق 
هذا العينَ مي » أوْ خَصَبَ هذا العينَ منّي ؛ يُحَلّفٌ على العلْمٍء وهذا مذهينا. 

قال شمسٌ الأئمةٍ الحَلْوَانِيُ: «هذا الأصلٌ مستقيمٌ في المسائل كلها أن 
التَخْلِيفَ [ظاد] على فِعْلٍ الغيرٍ يَكُونُ على العِلّمٍء إلا في الرّدٌ بالَيْبِ) » يُرِيدُ 
به: أن | اَي إذا اذى أنَّ اعد سارقٌ» أذ آبنٌ» وأتت إباله» أذ سَرقتَه في يد 
نفيسه » واذتن أنه أب أو رق في يد الجاع » وأراة تخلِيفٌ البائع 1 على 
الات : بالوما بََّ» بالله ما سر في يدك» وهذا تَخْلِيفٌ علئ فِْلٍ الغير» وهذا 
لأنّ ابيع شن تسليٌ التييع سليمًا عن الميُوبٍ ء فالتحليف يَْحْ م إلى ما ضَمِن 
بنفسه » فيَكُونُ على البَنَاتِ ‏ 

وكانَ فَخدُ الإسلام البَرْدَوئٌُ ظيته يَزِيدُ على هذا الأصل حَرْفَاء وهو أنَّ 
الَْلِيفٌ على فِعْلِ نفيه علئ البَنَاتِء وعلئ فِعْلٍ الغير على العِلْم» إلا إذا كان 


114 


8 باب اليمين 4 


7 د ل عد لق جف [اللقو ا اي اع الخق 2لا و ات 
عَشْرَةٍ ؛ فَهُوَ جَائِرٌ وَهَرَ مَأثُورٌ عَنْ عُثْمَانَ ي:. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَهُ عَلَى تلك 
7 4 غاية البيان 8 
شيا يتَصِلُ به؛ فحيئئلٍ بُحَلْفْ على البَنّاتِ خرّجَ على هذا فضْلُ الرّ بالمَيِب ؛ 
لأنّ ذلك مما ينصِلُ به ؛ لأنّ تسليمٌ العبدٍ سليمًا واجبٌ على البائع . 

وإنْ وقعتٍ الدعوئ على فِمْلٍ المُدّعَى عليه مِنْ وَجْوِء وعلى فِعْلٍ غيره مِنْ 
وجو أن قال: 5 ريتَ مني ؛ استأجَرتَ مني » استفْرضت مني :قن عيذه :الا فعا 
له وفخلُ غيره» فإنها تقوم اين » ففي هذه الصور بُحَلَفُ عل اليْنَاتٍ» وقذ 
قبلّ: إن لليف علئ فِْلٍ الغير نما يكُونُ على الهم | إذا قالَ الذي اسْتَخْلِفٌ ل 
عِلْمَ لي بذلك» فأمًا | إذا قالّ: لي عِلْمٌ بذلك ؛ يُحَلْف على البَنَاتِ . 


ألا ترئ أنَّ العرقع إذا قال: قبضَ [1.»طام] صاحبُ الوِيعَة الوَدِيعَةً مني ؛ 
فإنه يُحَلّفٌ المُودَع على البَاتِ» وكذا الوَكِيل بالبيع إذا 1لا بع وسَلَمَ إلى 
المُمْكَرِي» ثم أكرّ البَائعُ أن الفوكل 'قبمن لقعو .وعد الجزكل ب فالقول فول 
الوَكِيلٍ مع يمينه ٠‏ 

فإذا حَلَفٌ بَرِىَ المُمْمَرِي» ويُحَلّفٌ الوَكِيلُ على البكَاتِ: بالله لقذ قيض 
المُوَكلُء وهذا تَخْلِيفٌ على فِْلٍ الغيرء ولكنَّ الوَكِيلَ يدّعِي أنَّ له عِلْمًا بذلك» 
فإنه قال: قفن المُوَكلٌ القُمَنَء فكان له عِلّْمٌ بذلك ؛ ممَعَلفٌ غلن البكاتا . إلى 
هنا لَنْظ «الفصول»» والباقي بُعْلَمْ كََة. 

قوله: (كَالَ: وَمَنِ اذَعَى عَلَى آخَرَ مَالَاء فَافتَدَى يَمِيئهُ: أو صَالَحَهُ مِنّْهَا عَلَى 
َه َهُوَ جَائرٌ) » أي: قال في «الجامع الصغير» في كتاب الْقَصَباءة 

وصورنُها فيه: امحمدٌ عنْ يعقوبّ عنْ أبي حَبِيفَة به : في رَجُلٍ يُذَّعَى عله 
المال» فيفْمَدِي يميته بعشّرةٍ دراهِم» قالَّ: : جائرٌ» وليسّ للمُدَّعِي أَنْ يَسْتَحْلِفَه على 


ين © كتاب الدعوى 2* 


سس ل فق غهاية ليان لي 
تلك اليّمِينٍ بعد ذلك » وكذلكَ إِنْ صالّحه مِن يمينه على عشّرةٍ دراهم0)(©. 

أمّا جوارٌ الافتداءِ : فلم رَوَى أصحابنا في اشروح الجامع [؟/؛؛؟.] الصغير): 
عن عَثْمَانَ وله: أنَهُ دم ََ المالّ ولَمْ يليف7©؛ وكذلك رُوِيّ عن حَُيْقَة و9 , 
وهذا في الحاصل صُلْحٌ على الإنكار» فإنهُ ل قال: : صالحدك علئ عشَرة دراهمٌ ؛ 
انقطعت الحصومَةٌ مَةَ وسقطّت اليَمِينُ فكذا إذا أتّى تمنو الصّلْم؛ +:الآن ,العبرة 
للمعتونة ولانه يذل المالّ لقَط الحُصُومَة ودفع الشَّمَبِء والإنسان يَمْلِكُ صرْفٌ 
مله [إلى ما يع به؛ وهذا المعنى ب ِنْ أعظم المنافع» فيَمِْكُ صَرْفٌ ماله](؟) فيه» 
ثم لا يَسْتَْلِفه المُذّعِي [/ظاد] أبذا ؛ لأنهُ أبطلَّ خصومته بأخذٍ المال. 


وقالٌ في «الفصول»: اوور الافتداء عن اليَمِينِ بالدراهمٍ وكذا 0 
الصُلحُ عن البِينٍ على الدراهمء حتى لا يَكُونَ لدعي أن يُحََفٌ المُذّعَى عليه 
بعد ذلك ؛ لأنّ الافتداء عن اليمِينِ والصّلّحَ عن اليِمِينِ صُلْحٌّ على الإنكار» وبِعْدَ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/45"] . 
6 أخرجه: : الطبراني في «المعجم الكبير؛ [ ]ء والبيهقي في «السئن الكيرئ» [ ٠/6ىل]ء‏ 
عَنْ الشَّحبيَ: «أنَ الْمِْدَادَ اسَْفْرَضَ مِنْ عُفْمَانَ بْنِ عفان وه آلاف دِرْهَمٍء لما تَقَاضَاهُقَالَ: 

ناي َه الافي. َحَاصََه إلى عَُرَ قه. ققَلَ: إن مذ أْوضتُ اوقد سبع آلف وزقوء 
كَقَالَ الْمِقَدَادُ إِنَمَا هي أرْيَعَةُ لاف قَالَ الَِْدَاد: أَحُلِفُه أنّها سَِعَةُ آلافي » قَقَالَ + عمد وله : أَنَصَمَكَ» 
َأبَى أَنْ يَخْلِفٌء قَقَالَ عُمَوٌ: حُذْ مَا أَعْطَالدَ) - لفْظ البيهقى . 
قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح إلا أنَهُ منقطع». 

(6) أخرجه: عبد !الرزاف تي لنفظة؟ [رقم/ده ء من طريق اْأسْوّد ين قنِس » عَنْ رَجُلٍ من َو 
كَالَ: : عرق حَقً هلعجل َحَاصََة في ةير وقضِي عله اين قَثَالَ 

عغََةِ ا َبَى الرّجُل , ٠‏ فَقَالَ لَهُ حُرَيفَة: : بعِشْرِينَ ن؟ أي 3 ثِينَ ؟ قَالَ: 

ان بَأَرِْعِينَ ؟ فأبّى الرّجُلُّ ٠‏ َقَالَ حُدَيَُْ: نط أي لا أَخينُ عل عالي؟ تعلق عَله 


حذيفة). 


(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من* نك ولامكء ولاتح/ء ولغ4ء ولاض 6 


000 اْتَدِ ب 


100 


0 ع اد 5 


لين أَبدَا ؛ لِأَنّهُ َسقَطَ حَقَهُ » وَالله أعْلَم . 


9 


يي 0 
الصّلّح على الإنكار لَا تُسْمَعُ دعوئ المُدَّعِي فيما وقّع الصّلّحُ عنه). 
توله: (أَسْقَطً حَقَّهُ) ) أي: بالصلح والافتداء. 


واللة 5 أعلم . 


هلام دملاىج 
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باب التَحَائف 
قَالّ: فَِذَا الك المََاعَانِ دق ابيع قَادّعَى أخذهها كعتاه وَادّعَى البَائِعُ 


ءءء 


كر مله َو اغْتَرَقَ الَْاُِ عَذْرِ نامع » واد الفذتري أككر م َأََامَ 
مااي ؛ هي ل يها ني ايب الج مجر الدَعوَى» وَالْمنهُأُوَى 

وَإِنْ أقامَ كُُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَْةَ؛ كانتٍ المي المُثبِتة للرّيَادَةٍ أَولَى ؛ ل 
الات لات 011/م] و تَعَارضَ ف الرّيَادَة ‏ 
فق شاي البيان 8م ل بياحس 

بَابُ التَحَائْفِ 
و2 

لما ذكرٌ حُكُمَ يم يَمِينٍ الواحد: كرح فن ببانبقِيين الات لأن الاين 
الواحدٍ في الوجود » فوضعٌ م ما يتعلقٌ بهما ذِكْرًا بعْدَه للتناسشب. 

قوله: (ثَالَ: وَإذَا املف الْمَُبَايمَانٍ ِي الْبئِع. فَادَعَى أَحَدُهُمَا تَمَنَاء وَادَعَى 
الَْاِعٌ أَكثرَ مِنّْه أو اغْتَرَفٌ الْبَائِعُ بقَدرِ مِنَ الْمبيع » وَاذّعَى (دا١هدام]‏ الْمُشْكَرِي أَككرَ 
ِنْهُ» كَأقَامَ أَحَدُهُمَا اليه قْضِيَ لهُ بِهَا)ء أي: قال القدُورِئٌ في «مختصرو) 27" , 
وذلك لأنَّ صاحب اميه وّرَ دعواه احج ولّمْ يُوجَدْ مِنّ الطرفي الآخر إل 
دوف متجردة .رمي كا تعارض الييتةء فكان الققناء بها ول + لكونها لقو 

قوله: (وَإنْ أقامَ كُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بيه ؛ كانت الْبيتَةُ ه المُيَةٌ!9) للرّيَادَةٍ أَوْلَى) 2 
هذا لظ القدُورِيّ في امختصره)(” . يعني: اذَعَى المُشْتَرِي أنَهُ اشْتَرَى هذه العينّ 
بعشرة » وادّعَى [17/#او/د] الْبَائِعٌ أن باعها بخمسةً عشرّ وأناء كل واجذا منهمابية 


نس 


-]7؟١7/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
والمغبت من من: لنكء ولامكء ولاتحكء واغ4ء ولاضص4-‎ ٠ وقع بالآصل: : (الِْينَةُ المبينة»‎ (00 
-]؟١7١/ص[ نظرة اسعتم العُدُورِيَ»‎ 00( 


باب التحالف 8+ ونا 


ولد كان الاخيكلاف في الَّمَنِ وَالْمَبِيع ميا وس بيه البَائع 50 في 
لمن وَبَْهُ الْمُشْمَرِي أَولّى في الْمبيع . 


نَم يَكنْ ِكل وَاحدٍ ِنْهُمَا َب ٠‏ قِبلَ لِلْمُشَْرِي: إِما أن تَرْضَى بِالنْمَنٍ 
الَذِي ادعَاهُ الَائُِ وإِا مسَْنَاالبْع وَقِلَ لِلبَائِع :مان وم م 


4/1 فناظ] مِنَ الْمييع ولا قَسَخْنَا الَْبِعَ » وَقِيلَ: ل للَْائِع إِما أَنْ تُسَلْمَ ما ادَعَاهُ 
صصح تح حو رن لبون جه 
على دعواه» أو ادَعَى المُشَْرِي أنه تر لكين بعشرة» وادّعَى البَائِعٌ دبع 
ال بعشرة» وأفام كل واحد منهم بي على ما عَى» اي الف ةذل 
وذلك لذن البينات وَضِعَتٌ للإثبات» وكلٌّ ما كان أكثْرٌ إثبانًا كان مين ولا 
تعَارَضُ البيتنان ‏ لأنَّ اليه المُمبعةَ للأقلٌ لا تعرّصُ للريَادة» وكاكت البيّةٌ المْبعة 
للرّيَادَةِ سالمةٌ عن المعارض ٠‏ 

قوله: (وَلَوْ كان الاخيكَافُ في الَّمَِ وَالْمَييع جَمِيعًا؛ قبينة بين الْبَائِع وى في 
الَّمَنِ» وَبَيَُْ الْمُشْتَرِي أَوْلَى في الْمَبيع) . 

ضورتة: : ما قال في «الشامل» في قد قشم «المبسوط) : «قال البَائعٌ : : بعْتَكَ هذه 
الجَارِيةَ وحُدها بمئة دينارٍ» وقالٌ المُمْتَرِي : لا بل مع هذا العبدٍ بخمسينَ» وأقاما 
الية؛يققَى بهما جَميمًا لمي بمئة دينار؛ لأنكُلّ واحلٍ منهما ثبت ببيئته 
زيادة» ضعبل في 5 حقٌّ تلك الزّيَادَة) ٠‏ 

قوله: (إذ م َع لكل اح نهم ب ؛ قِبلَ لَِمشْتَرِي: إِما أن تَرضّئ 
لمن الذي ادَعَاهُ الَائِعُ إلا سنا الع . ٠‏ وَقِيلَ للَاِع: ما أن تُسَلمَ مَا اذَعَاهُ 
الْمُْكَرِي [4/0.-م] مِنَ الْمبيع وإ وََِا مَسَشْنَا الْبيْع)» وهذا لفْظ القُدُورِيٌ في 


)60 ارين تون ا - بالضم -: وهو مكيال لأهل العراق» قَدَرٌّه ستون كَفِيرًا » أؤْ أربعون أردبّاء أو 
سيع مئة وعشرون صاعًا - وقد تقدم التعريف بذلك. 
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الْمَرِي ِنَ المبع إلا خم الع ؛ أن المفْضُود طم الْمُتارَعَةَء وَهَذَا جهَةٌ 
فبو؛ ِألهُرنّمَا ا يَرْضَيَانٍ الخ ؛ فَذًا عَلِمَا بِهِيتَرَاضَيَانِ ٠‏ 

ِنَم َكرَاضَيَا ب استَحْلفٌ الْحَاكِمُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَئ الآخَرِ» 
77«2 2 ا ل صر 5222 
امختصرو)(2, وذلكَ لأنَّ المَقَصْودٌ من شَرْعٍ الأسباب: قط المنازعات 
[ظاله*اظاد] » ورَفْعُ م الخصومات » وخصل ذلك برضا العيماً بما يدعي الآخل 
ولأنَ ل واحدٍ منهما ربمًا ابي َالَف فيه إلى الرّضا إذا َم أذ الَف 
]لاخر برل القابي' سق 

ب اي ف 

قوله: : (كَإِن لَمْ ب اضيا ب استخلق الْحَاكمْ كل وَاحدِمِْهُمَا على دعو الْآحَرِ) » 
هذا لفْظ القدُورِيٌ في (امختصرو)(» أي: : إن لَمْ يتراض البَائِعٌ والمُمْتَرِي ٠‏ يعني: ل 
[:/1ظام] يَرْضَ البَائِعٌ بما ادعاه المُْرِيٍ من المَبيع ؛ لم يَرْضَ المُشْكَرِي بما ادعاه 
البَائِمُ من النَّمَنِ ؛ يَْتَسْلِفُ القاضي كُلَّ واحدٍ من البَائِع والمُممَرِي على دعوئ 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَهَذَا الَحَالفُ َبْلَ المَنِض عَلَى وقاق الْقِيّاس). 
وبعدٌ الَيض(2 مخالف للقياس » ولكتّهُ تبّتَ بالحديث استحسانًا . 

اعلم: أنَّ المُْحَحْمَنَ أنواع: 

مُسْتَحْسَنٌّ بالأثر: كالسّلَمٍ. 

ومُسْتَحْسَنٌ بالإجماع: كالاستصناع فيما فيه تعاملٌ . 


)00 ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص(7١؟].‏ 
0( وقع بالأصل: الوبعض القئِض». والمثبت من: «#ن4. وهم)ء ولاتح؟ء ولغ4, ولادض»- 
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وَهَذَا اتَحَائْفٌ قَبْلَ ميض عَلَى وكات الْقياس لأنَ لايع بدي الم 
وَالْمُمْكرِي يتْكرة 2 وَالْمُمْكَرِي يَذعِي وُجُوبَ ب تَسْلِيمٍ الْمَبيِع يما تَقَدَ َقَدَ وَالَْائُِ 
ينكدة فَكُلٌ وَاحِدٍ مِّْهُمَا مُنكة َيَخْلف . 

ما بَعْدَ الْقبْضٍ فَمُكَلِفٌ لِلْقِيَاس ‏ لأَنَّ الْممَْرِي لا يدعي شين ؛ لأن 
لس ل لس وه غماية البيان 2©. 4 

ومُسْتَحْسَنٌ بالضرورة: كتطهير الحِيّاض » والآبارٍ» والأواني. 

ومُسْتَحْسَنٌ بالقياس الحَفِي: : وله نظيرٌ كثيرٌ في الفروع ٠‏ 

م الأنواعٌ الثلاثة الأول: : لا يَصِح التعدية فيها ؛ لكونها على خلافب القياس » 
وتّصِحٌ التعدية في النوع الأخير ؛ لموافقته القياس الحَفىَ. 

بياله: أن المجيين [1/٠واد]‏ إذا اختلّفا في [قدر](© لمن قبل قَنِضٍ المَبيع ؛ 
ا ل ا 

يجري التحالك استحصاتا نكل واد نهم عه والح تكو أن 
البايعَ يدعي زيادةً النَّمَنِء والمُشْتَرِي يُدْكِرٌ» وَالمُمْكَرِي يدَّعِي تسليمَ المَبيع بأقلّ 
الشمنين » والبَائِحُ م يْكِرُ » فيَجْرِي التحالف حُكْمًا للإنكار ثمّ يتعدّى هذا الثُ؟ 
إلى وارثي البَائِع والمُشْتَرِي إذا اختلمًا قبِلَ القَبْض » ٠‏ وإلى الإِجَارَةٍ إذا الف 
المُوّاجر والمُسْتَأجر قبل اسْتِيقَاء المنافع في قَدْرٍ البدّل. 


ذا تحال البَاد و والتري ون عر تولك اران اي 
بإطلاقي قوله 89 5 الاك اننا عا والشاق تيع بعيتهاء تعقا / 0 


(1) ما بين المعقوفتين: في الأصل : ابض )» والمعبت من: : النسخ الأم الداء وااماء 
(1) قال ابن أبي العز: «هذا اللفظ غير ثابت»؛ وقال ابن قُطلوبغا: : لم أقِف عليه بهذا». - 


كن © كتاب الدعوى ©* 


الْمَبِيعَ سَالمٌ لَه بتي دَعْوَئ الْبائِع في زا اقوفرم يُنْكِره » فَيُكتنَى 
ِحَلِفهِ» لكا عَرَفَْاهُ انض وَهُوَ كَوْلهُ هل : («إِذًا اخْتَلَقفٌَ الْمتَبَايعَا عَانِ وَالْسَلْعَةٌ 
قَايِمَة بِعَيْنِهًا تَحَالَمَا وَكَرَادًا) . 


مر ره 


وَيَنِتَدِّ مين الْمُْمَرِي وَهَدَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وأبي يُوسّفٌ أَخِرَاء وَهُوَ رِوَايَةٌ 
لس يه ةمي 2232# 777 
َم نصِمَّ التعديةٌ لشبوته بخلافي القياس » حتى لَمْ يَجْرٍ التحالف” بين الوارثِينَ 
بعد القنْض . 

و عنالك العاقِدانٍ بعد هلاك السّلْعَةِ عندَ أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسفٌء ولا 
اا المُوَّاجِرٌ وَالمُسْتَأجِدُ [1/د«اظ/د] إذا اختلنا اذ المَعْقُودِ عليه وقد 
مر ذلك في كتابنا الموسوم ب«التئِيينٍ)7" في بيان رُكْنِ القياس ٠‏ 

قوله: (وَيَبْتَدِئ بِيَمِينٍ الْمُْتَرِي)» هذا لفْظْ القُدُورِيٌ في «مختصرو»0». 

قال الشيخ أبو نصر البَعْدَادِيُ: «هذا الذي ذكرّه فول أبي حَنيفَةَ لل » روا 
عسهد اس سك وري وب ا : أنه أله 


- قلنا: وأقرب الروايات إلى هذا اللفظ: ما أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [ ٠‏ ل]ء 
وفي «المعجم الأوسط» [5/ه ٠]ء‏ من حديث عَبْدِ الله بنِ مسْعُودٍ قَالَ: َالَ رَسُولُ الله كلق: «إِذًا 
الختلق الْمُباعَان» وَالسلْمَُ ام متها مُكل الباع . أو يرادا . 
قال المنذري: : قد وُوِيّ هذا الحديثُ من طرتي عن عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت » وقد وقّع في 
بعضها: (إِذَا اخْتَلف الْبَنِعَان وَالْمَِيعُ قَائِ ئِمّ بعَيْنو؛ » وفي لفْظ: «وَالسّلْعَةٌ قَائَمَقّق وهو لا يصحء 
فإنها مِن رواية ابن أبي ليلّى» وهو ضعيف, وقيل: أَنَهُ مِن قول بعض الرواة». و«التنبيه على 
مشكلات الهداية» لابن أبي العز [000/5]. وانصب الراية» للزيلعي [7/4١]ء‏ و«تخريج 
أحاديث أصول البزدوي» لابن قُطُلوبغا [ص//70؟] . 

)١(‏ فِي حاشية الْأَصْل: اخ » صح: الدين». 

)0( في (م): «حتئ لا يحل التحالف»2. وفي: «ض): «حتئ يجري التحالف» 

(7) ينظر: «التّبيين شرح الأَخْسِيكَنِيَ) للمؤلف [58-51/1]. 

(:) ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/7١؟]‏ - 

)0( وقع بالآصل: «أنه ابتداء» . والمغبت من: «ن1ء واامكء واتح4ء ولاغ4ء ولاض»- 


© باب التحالف © وفيل 
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ولع ارو لسر بوره 
0 0 ع 5 4 1 


الكل الا لوسك 10 7 1 غاية البيان تمك 
بيمين البَائِع ؛ وكذلك ذكرٌ أبو الحسن في «جامعه) [:/؟1/م] » وهو 17 أبي يوسف 


الأوّّء ثم رَجَمَ وقالَ : يدا با بيمين المُشْتَرِي)(9. 
وعند زُكَرَ: ا بيمين البَائع كقول أبي يوسفٌ أولا. . كذا في «التقريب»). 
وقال أصحابُ الشَّافِعِيَ يله وعنهخ: في المسألة ثلا ثلائة أ قوال: 
أحدها: مين البَائِع . 


والثاني: بيمين المُشْتَرِي . 
0 
والثالث [١/ه:ىى]:‏ عكر بِالجِيّارٍ . 


ومنهم مَنْ قال: دا بد بيمين البَائِع بكلّ حالي("» . كذا في (شرح الأقطع)7". 
وَجْهُ قول زُكْرَ - وهو قولٌ أبي يوس أولَا- : قوله جف : «إِذًا املق الْمُتبَايعَانِ 
لفل مول باع )297 خصٌ البائع بلذَّكْرِء حيثُ جعل القولٌ قولَ البَائِع مواق لجرك 


:]571/5[ «الجوهرة النيرة»‎ » ]٠١4/4[ «العناية»‎ »]٠0/[ ينظر: «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]8٠0٠0/0[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
١ 5/[‏ 0] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [1/1] ٠‏ 

(6) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع ٠]181/3[‏ 

(:) أخرجه: الترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء إذا اختلف البيعان [رقم/١1717١]‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» ]١80/1[‏ » من طريق عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لة به. 
قال العرمذي: هذا حديث مرسل » عون بن عبد الله لَمْ يُذْرِك ابنَ مسعود». وقال ابن الجوزي: 
«هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يلها . ينظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي »]٠١9/5[‏ 
و«نصب الراية» للزيلعي ]1١/4[‏ - 


2 كتاب الدعوى #8 


هذا التخصيص نيد التقديم» ولأن لمع مسحي على البَائع ؛ وهلاكه يُوحبُ 
َال وله نيس التبيع حتن ينتوفي لمن وكا نقديمُ تن في حَنيه 
00 

ات مي ل ل عر 
0 به فائدةٌ عاجلةٌ» وهر وّ تسليمٌ الَّمَنِ في السحال [:«(:#وداد] ». وتكول الْبَائْع 
يتَعَجَّل به فائدةٌ؛ أنه يقال له: : الخبس المبيعَ إلى أنْتَسْتَوِْيَ لمن بعوه 4 
يتعجّل بنكوله الفائدة أَؤْلَى . 

ولهذا قالوا: : إذا تباّعا عيْنا بعينٍ » أو ثم كمَنِ ؛ كان القاضي مخيّرا في تقديمٍ 
أيّهما شاء؛ لأنَّ كُلّ واحدٍ منهما إذا بَكَلَّ لا يَْرَمُ تسليمٌ شيءٍ في الحال» فتسَاوَيًا 

وقالٌ القدُورِي في «شرح كتاب الاستحلافب): قل ذكرٌ في هذا الكتاب 
وانة أخرئ عن أبيٍ يوسف ركه اا : في كتاب «الاستحلاف» - وه أنَّ 
الممْمَرِيَ إنْ كانَ ابتداً بالحُصُومةٍ» وادعَى على البائع ؛ ابد بيمين البائع » ون 
كان الْبَائِعٌ ابتداً بالدعوئ: : ابْشّدىّ بيمين المُشْتَرِي) . 

م قال القدُورِي: : «وأمًا صفةٌ التحالف: : فقذٌ ذكرٌ في «الأصلٍ» أن كنَّ واحد 
منهما يِف على دعوئ الآخر» وهذا يفضي أن يَْلفٌ الباُ بالل : ما باعه بمئه» 
يعت الفتكري واوا شرا بمطيرية. 

وذكرٌ ني «الزيادات): أن البَايْعَ مكلك بالله: ما باعه بمئّة» ولقد باعه 
بمتيِنٍ » ويُحلف المُشْتَرِي باللو: : ما اشتراه بممْيِنِ » ولقد اشتراة بمئة. 

وما ذكرّه ذ في «الأصلٍ): : موضوعٌ الي ؛ أنه اي عندنا إلا بالنفي » فلو 


:ا باب التحالف 4 اخل 


وَإِنْ كان ببْعَ عيْنِ ِعَبِنِ» أَوْ تَمَنِ بِكَمَن ؛ بََاَالْقَاضِي بِبَمِينِ أَيّْهُمَاشَاء؛ 
لاسْتَوَائِهِمًا . 

َصِمَةُ اين أَنْ َف الْبَاٌِ اله تا بَاعَهُ في , ويَخْلِف الْمُشْمَرِي ي بالل 
ما اشْرَاه بَلْمَيْنِ . 

وَقَالَ في الزيَادَاتِ: يَحْلِفُ باللومَا بَاعَهُ بأل وَلَقَدْبَاعَهُ َي » يَ+ْ 
لمي با ما ارا بين وَلَقِ ا فر يأف يشم الإبات إلى التي 
يكار والأضخ ايضار عقن لتقي و3 لبذ عَلَى ذَلِكَ وْضِعَتْء دل 


عَلَيْهِ حَدِيتُ الْقَسَامَةِ م بالل ما كك وَلَا عَلِمْكُم أ لَه قَاتلًا ‏ 
للسس ل لل ل هؤيي غهاية البيان 68 
معنا بي ارين ن ؛ لتضمِّتَتٍ الإثباتَ والنفْيَ» وهذا لا يَصِحٌ . 


ووَجْهُ ما ذكرٌ في «الزيادات»: 9 الجمع بين ارين تأكيدٌ للنفي » وليسّ ينيع 
[1/تنظام] أَنْ تكونّ اليمِينُ [17/ا"اظ/د] موضوعها النفي » وَيْضَم م إليها الإثباثٌ علئ طريق 
التأكيد» يول السَّاهِدٌ: أَشْهَدُ أنَّ فلانًا مات » وهذا وارثه» لا وَارِتَ لَه غيرٌه. 


لد 


وقالَ قش ع الأقطع )27 جوايًا عن الحديث الذي رواه زُكَرٌ: نما خض 
البانِع بالذّكر؛ لأنَيَِينَ المُعْمَرِي معلومة لا تُشكِل ؛ لقوله 822 : : 'وَاليِينُ عَلَى مَنْ 
أنْكرَ) . فسكت(”" رسولٌ الله كل عم" تقدمَ بيائه » وبيّنَ ما يُمُكل » ولَمْ يتقدَمْ بياث . 
قوله: (وَإِنْ كانَ بَيْعَ عَيْنِ بِعَيْنِ» أَوْ تّمَنِ بِكَمَنِ ب بَدَأَ الْقَاضِي بِيَمِينِ أَيَهُمَا 
37 2 200 
شَاءَ ؛ لِاسْيِوَائِهمًا) » ذكرّه تفريعا على مسألة القدوري . 
قوله: (عَلَى ذَّلِكَ)» أي: على النفي . 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ثحى؟].: 


(؟) وقع بالأصل: «فسالت». والمثبت من: «ان)؛ و(ام)» و(اتح)اء والغ)؛ ولاضص». 
١م‏ وقع بالأصل: «على ما». والمثبت من: «ن)ء و(م)اء ولاتحكء وللغ4؛ ولاض)0. 


0 © كتاب الدعوى ©* 


قَالَ: فَإِنّ حَلَقَا؛ 0 لضي الب منتهما وها يَدُلَ عَلَى أنَّهُ لا [ماه] 
قوع ونس الدعاب ؛ أنه لم يدث دما كنا كل نبز يقتا نش انع 
عدي و 9 و .دقل ذا لَّمْ ينبت بَكتِ الْبدَلُ ب يَبْقَى بَيْعا 
تت غاية البيان 10 
قوله: (قَالَ: فَإِنْ حَلَقَاء قَسَحَ الْقاضِي ال م بَِنَّهُمَا)اء أي: قال القدُورِيُ في 
المختصرو) 0 يَعْنِي: إذا استَخلّفٌ الحاكمٌ كل واحلٍ متهماء فخلفا؛ قَسَخ البيِعَ 
بينهماء وهذا الذي ذكرّه القَدُو رول عل :2لا يشي القع بيني 8 التحالف ما 
لم يفْسَخْ الحاكمٌ . 
وبه وص 2 كتاب 0 لذبي خازم القاضي » حيثٌ قالَ: «إذا 
قال الإمامٌ متايه في اشرحج الطّحَاوِيً) : 25 حَلَا؛ٍ القياسٌ: أن يُبْرَكَ 
المَبيعٌ للمُْمرِي بما قالّ» وفي الاستحسانٍ يردن ولا يْْسَحُ ابيع بينهما [بتفس 
التحال ما َم يس الحاكم]7 بين بينهماء حتئ إن أحدهما لؤْ أرادٌ يفرع 35 
بما قال صاحيه قبل فخ الحاكم ؛ كان له ذلك» ' وقال بعضهم: نفس التحالفب 
ينْفسِخ ) الأول أصخ) ٠‏ إلى هنا [١1/ىماراد]‏ لفط اضرع [؟/مغعأظ] الطحَاويً) . 
ووَجْه ]20 ذلكَ: أن اليَِينَ سقط ما دعي كل واحدٍ منهما ين ن البدلٍ » فيقى 
ابيع مجهولا ؛ لأنَهُ لَم ينيبت الّمَنُ الذي اذّعاه البَائِمُ ؛ وكذا لَمْ يَثيِتِ المَبِيعُ الذي 
)0( في حاشية الأخلل: الخ: فيفسخه) . 
(؟) ينظر: (امختضر القدُورِيّ» [ص/7١؟].‏ 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا ولام»» واتحكء وللغ4. ولاض6. 
(؛) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/458] . 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: النسخة الأم (داء واناء ولماء واتحاء و(غ)ء و(ضص4- 
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قَالَ: وَإِنْ َكَل أَحَدْهُمَا عَن اليَمِين ؛ لَرمَهُ دَْوَئ الآكَر ؛ لِأَنَهُ جُعِلَ بذلا 
لل ا- سك اية الاك سبي 
ادّعاه المُْكّرِي » واختلاف البدلٍ يُوجِبُ اختلاق العَقْدِ ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ ادَّعى عقا 
فيو اللي دمل لطعت واه اع مجور ل لجاز انلا تإذا مقط اا 14 
العَفّدُ لعدم البدل» والبعٌ الَاِدُ لا نيِح بدونٍ مسح الحاكم و أنه لَمّالَمْ يت 
البدل للتعارْض ؛ كان البَيْعٌ بلا بدلٍ» وذلكَ فَاسِدٌَ» والعَقُدُ القَاسِدُ لا بُدَّ لهُ مِن 


| اعيوق : 

وقال شمسُ الأئمة السّرْحَسُِ في اشرح أدب القاضي» - في باب اليَمِينِ -: 
«وِنْ حلا جميعً ؛ انتقّى الشمنان» فبقِي بيعًا بلا كَمَنِء فيفْسّدُ مع العَقْدُ فيما 
تعوفاه ورت( رامد القاضي اعفد فيما بينهما إذا طلباء أذ طلبَ أحدُهما ين 
القاضى النقَضَّ » فأنًا بدون الطلب [:/درام] لا يتفض ) . 

وفْرَقٌ بين هذا وبين اللعان: وهو أنْ الرَوْجَيْنَ إذا فَرَغا مِن اللَعَان؛ٍ فإن 
العم اويا بلع ا ع لين 

ثبعث شرعا باللعانٍ على ما قال : (الْمُتَلاعِنَانِ ا يَحْتَمِعَانِ د01 . 

وهذه الحرمةٌ حقٌّ الشّرْع » فلا يحْتَاجُ فيه إلى طلّب العبد. 

وأمًا اعفد وقَسْحُ العَقْد حمّهما -: فشرِطً طلّبٌ العبدٍ لهذا. 

وقال الإمام النَصِحِيٌ في «تهذيب أدب القاضي»): لون لقا لم ينقْضٍ 
القاضي الع بينهما حتئ يطلبا ذلك؛ أو يطلبٌ أحدُهماء لأن الح حَنّ لهماه ؛ 
يدليل ما رُوِي عَنِ عَنِ النَبِيّ لد [با عط اد] َُ قَالَ: «تَحَالَعًا وَكَرَادً)( , 


قوله: (وَإِنْ تَكَلَ أَحَدُهُمَا عَن الْيَمِينِ؛ لَِمَهُ دَعْوَئ الْآحَرِ)» وهذا لفْظ 


)00( وقع بالأصل: «ولا». والمثبت من: ان)؛ ولام1» و«تتح) والغ) ولاض». 
(؟1) مضىئ تخريجه. 
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ود 


اي اق ...فم 2 ' 
لمق َعْوَاهُ مُكَارِضًا لدَعْوَ الْأَحَرِ لم الول يتبوت . 

قَالَ: إن اللاي الَْجَلِ» َي شَرْطالْخَارِء أ ني اسْتفاء بَعْض 
لَمَنِ ؛ فلا تَحَالقٌ بَيْتَيُمًا ل 
ا سيق هاي البيان 48 ل حلست 
لق قث )0 

وري في (مختصرو) 

قال في الشرج أدب القاضي»): «إذا اختلفا في الَمَنِ وَالخلة قاتقة اقتومية 
كاّث أو لَمْ تكن مفُوصَة؛ فإنهما يتحالفان» يُحَلفُ الماع م على دعوئ المُشْتَرِي » 
فإنْ تكلّ: : لزته البُِِ بألفي درهي» ويُحلّف المُْمرِي على دعوئ الَائِع » فإ تكلَّ : 
لزمّه دعواه وهو بع بأل درهم . 

وإ انا شرق دازي القاء وال يلف أن عرق في دين اليل 

و ع2 ص 7 

ذل الأغْوّاض صحيحٌ » فإذا كان الناكلٌ باؤلاء لَمْ تبن دعواة مُعارضًا لدعوئ 
ماحد روكت مفرع عاي نايا حي اللارائيرة. 

قوله: قال وَِنِ اخملا ني الْأَجَلِ » وَفِي َرْط الْخيَارِء أَوْ في اسْتِقَاءِ بَعْضٍ 
الَمَن ؛ٍ ؛ فلا تكَالق بَيْتَهُمَا) » أي: : قال لَ القدُورِيةُ في #مختصرو»0©. 

قال في (مختصر الأسرار»: «إذا اختلفا في شَرْط لجل أو الجِيّارء أو 
مقداره» أَوْ شّرْطِ الرّهْنِ ؛ فالقولٌ قول من يثفيه» خلاقًا لزفر والشَّافِعِيَ : أنهما 
يتحالفان!" ؛ لأن الأجَلَ جار مَجْرَى الوَضفيء فإنَالنّمنَ يداد عند زيادة لجل » 
والاختلافُ في وَصْفب النَمَنِ يُوحِبُ التحالف » فكذا هذا». 


ولنا: أنَّ هذا اختلافٌ في غ غير المَحْقُود عليه فلا يتحالانِ كالاختلاف في 


)00 ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص ١7١‏ ؟]. 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [99/0؟]١‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[4/7"] . واروضة الطالبين» للنووي [//الاه] . 
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ا ل ا ك0 ا يج د 00 
الحط والبرَاءة مِنَّ الشَمَن. 

والدليل على أَنهُ اختلاتٌ في غير المَْقُودٍ عليه: أنَّ العَفْدَ لا يختل بفواتٍ 
الأَجَلِ» أَوْ شط [ذ/ة دواد الخيّار» بخلاف ب الاختلاف في وَصْفٍ النَمَنِ أَعْنِي : ' في 
جَوْدته» أو ردّاءته » أو الاخبللات: في يه بأَنْ قال أحذهما: : دراهم, والآخر: 
دنانير ؛ فإنَ ذلك يُوحِبٌ التحاف ؛ لأنّهُ را جع إلى نشي الثمنِ؛ لأنه مين ا يعرف إلا 
بوّصفه » وَالأَجَلُ [1/:ظام] ليس بِوَصْففٍ الشَمَنِء ولهذا يمون الكَمَنُ بعد قصده مُضِيٌ الأَجَل . 

والتحقيقٌ هنا أنْ يُقالٌ: إنَّ التحالفٌ شُرِعٌ بالنصٌّ إذا وقَمَ الاختلاف في الثمَنِ 
أو المُعْمَنِء إذا أمْكَنَ الَسْخ بعد التحالف ‏ لِيَتَوَصّلَ كل واحدٍ منهما إلئ رأس ماله 
إذا لَمْ يَصِلْ لهُ ما ادَعَى قبل صاحيه» وهذا ممكنٌ عند الاختلاف في القَمَِ أو 
فس] ل ؛ لأنّهما إذا تحالفا؛ لَمْ يميت يَيِتْ واحدٌ ون الَّمَينِء أو لمُْمَيِنِ » 
ع فيئقى البَيْعٌ بغير َمَنِ أؤ مُكْمَنِء وهو فَاسِدٌ» فيَجبٌ الرّد والمُترَكةٌ بسبب القَسَادِ. 

وفيس نح فيه اختقا في شرط »وهو لأ والختن» فذا تحالقاء كم 

يبت الشّرْط» واليعٌ يبن صحيحًا بدونه» كما لؤ عَقَدَ الع بدويه في الابتداء ؛ 
ال كود سل سارف مسف القَْخُ فلا تحالق 
في موضع لا يودي إلى الفسّخ . 

وَتُعللٌ أيضًا لخيار [17/ول*اظ/د] الشَّرْط فتقول: نوع خِيّارٍ» فالاختلاف فيه ّ 
يُوجِبٌ التحالف » كَجْيّارٍ العَيْتِ. 

وقال الإمامٌ الأَسْيِئِجَا بي © زفت في بيوع اشح الَّحَاوِيً) : «والأصلٌ في هذا: 
أن العاقِدَْنِ مت اختلفا في المملوك بالعَْدِ؛ يتحالفان» ومتئ اختلفا في المملوك 
بالشَّرْط ؛ لَمْ يتحالفا» . 


عايةابين بس سس و 

2 5 , 
أو تقول: متى اختلفا فى كلمة العَقْدِ؛ٍ تحالفاء ومتى لمْ يختلفا في كلمة 
العَقْدِ ؛ لَمْ يتحالمًاء والأَجَلُ مملولةٌ بالدَّرطِء وليسّ في كلمة العَقْدِء والئّمَنُ 
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وَالمُثْمَنُ مملوكٌ بِالعَقْدِء وهوّ من كلمة العَقْدِ. 

[لغووام] م الاختلاف في أجل لثمن لا يَخْلُو: : إِمنّا أن يختلفا في أضله ء أؤ 
ني لتر أزني ايك .واو اسه فى شبد اهرك ترك ايع :لا الاين 
جهته » وإنِ اختلفا في قَذرِه؛ فالقولٌ قوله أيضًاء والبيتةٌ في المسألتئن جميعا َبَنةُ 
المُمْتَرِي ؛ أنه يِتُ الريَادَة 

وإن اختلفا في مُضِيه مع اتفاقهما على القَذْر: فلقولٌ قول المُشترِي أنه ل 
يَمْضٍ » والية ب ا بَيَننه أيضًا ؛ الا يقبت تُ [الرْيَادة] 9 . 

فا اختلفا في لعي والقَدْرِ: فالقولٌ عو التي في الممضي» 
القَدْرِ: قولٌ البائع ل ير لم يَمْضٍ » والبيتة يبكة يي ا 
المَبِيعٌ عينًا 

ما إذا كان دَيْنَا ‏ يعني [16.1راد]: المّلّمَ : فالاختلاف فيه لا يُوحِبُ 
التحالفٌ والتراد عند علمائنا الثلاثة وير ؛ لأنهما اختلفا فى المملوك بالشَّرْط . 

وعند رُكَرَ نكم: يتحالفانٍ ويترَادَانِ ؛ لأنَّ التَّلَمَ ا يصمح إِلَّا بوء فالاختلا 
فيه كالاختلاففب في صفة(" السّلّم . 

نّم الاختلافُ في أَجَلِ السّلَم ا يَخْلو: إِما إن اختلفا في أصلِه » أ في كَذْرِه 
أَوْ في مُضِيّه » أوْ فيهما جميعًا. 


)غ0( ما بين ال عقوفتين: زيادة من: (ناء ولاماء ولاتح», ولاغ2؛ ولاض). 
)2 وقع بالأصل: «في أجل». والمثبت من: «ن4» و(م1, واتح1؛ والغ4؛ واض». 


1١ه‎ 


ا ا ا 310 
ًا إذا اختلمًا في أضله: فإنه يُنْظَرٌ: إِنْ كان مُدّعِي أجل هو ربٌ اسل 


فالقول قو قياس واستحسانا» ويتجوز السّلَم » وَإِنْ كانَ مُذَعِي الأَجَلْ عو الْمْسَلمٌ 
إيده غاترل ول يا غدل معسيرق الشكي وعو كله أ جياة» 

وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمد #5 القولٌ قولٌ رب ب السَلَمِ» ويَفسَدُ السّكّهُ0"» وهوّ 
القياس ٠‏ 

ولو اختلفا في قَذّرِه: فالقول قول رت ب الوه ولو اختلفا في مُضِيّه ؛ فالقولُ 
قولُ الْمُسْلَمٍ إليه» اليه أيضا بَيه. 


وإ اخلفا في قثوم وفيج: فالقولٌ في افر قولُ ربٌ السَلمِء والقو في 
المُضِيّ 1 المُنلم إليه» ولوْ أقاما جميعا اليد ؛ فالبيئة بَيتهُ ينه الْمسْلَم إليه على 
إثبات الرَيَادَوْ وأنّه لَمْ يَمْضٍ ٠‏ 

وقالٌ في «الفتاوئ الوَلْوَالِحِيَ: «وإن اخختلما في الْأَجَلٍ ؛ فهذا على ثلاثة أوجه: 

إِنِ اختلفا في أصل الأَجَلٍ - بِأنْ قال أحذهما : كان بأجل » وقالٌ الآخرٌ: بغيرٍ 
أَجَلٍ - : إن كان المُدَّعِي للأَجَلٍ هوّ [:/ اذاو انطال 010+ فالقول قو الطالب مع 
يمينه ؛ لأنهما اتفقا على عَفدٍ واحدء واختلفا في جوازه وفساده: فوَيجَبَ أن يكُونَ 
لقو قولّ ين يدّعي الجواوً؛ لأ متمسّكٌ بالظاهر الذي يدعُوه عله وويثه ؛ كما 
في التَكَاحٍ والبَيْع وَالإِجَارَةِ إذا ادّعَى أحدُهما القَسَاد؛ فالقولٌ قولُ مَن يدعي 
الجوارٌ» فكذا هناء إن كان المدّعِي للأَجَلٍ هوّ المطلوبٌ(©: 

قال أبو حَنِيَةَ قه: القول قولٌ المطلوب ٠‏ 


(؟) هوربٌ التَّلّم. كذا جاء في حاشية: النسخة الأم الداء ولماء واادا. 
() وهو المُمَلّم إليه. كذا جاء في حاشية: 0م24 ولداء 


ليل © كتاب الدعوى ©# 


وحوح كيو ص ان كتير 252522 

وقال أبو يوسفٌ ومحملٌ 2 وم [1/:١ظ]‏ ]: القول 17 الطالب20 . 

فالحاصلٌ: 9 عند أبى 75 القولٌ قول من يدعي الأَجَلّ » طاليًا كان أو 
مظلويا: 

وعندّهما: القولٌ قولٌ الطالب مُدَّعِيًا كان للأَجَل أَؤْ مُنْكر)(" . 

هما يقولان: إِنَّ الطالبٌ بإنكار الأَجَلٍ اذ كان يدعي قَسَادَ العف إِلَا أنه 
بدعوئ القَسَادٍ يدهمُ عن نفيه استحقاقًا؛ أنه يكون متكراء بخلاف ما لو نكر 
المطلوبٌ الأجَلَّ ؛ أنه بإنكارٍ الأَجَل يدَّعِي نَسَادَ اعفد مِن غير أن يدقَمَ عن نفيه 
اسْتَحْقَاقَ شيءٍ للحال. 

وأبو حَنِيفَةيقُولُ: اتفقا على عَفْدٍ واحدٍء واختلفا في المَسَادٍِ والجواز » فيَكُونٌ 
القول قول عن يدن الشراق: كما لذ كان الطالت مدع لكل ع والتطلوت فتكوا: 

هذا هوّ الكلامٌ في الوجه الأرّلِء وهرّ الاختلافُ في أَضْلٍ الأجل . 

[41/17او/د] كا الودج الثاني وهو الاختلافُ في مقدارالأَجلٍ لم مايا 
يهم لأحدهما بيه -: فالقوٌ قو الطالب مع بمئ» ولا يتحالفان ؛ لأنّ النصّ يتناول 
الاعلاك ني اللقارو عا أؤني الوه 2١1‏ الدمان ريون سبايلا 
المتبايعين » وهو اسم مد مُشْتقٌ مِنَّ البَيْع » مِتَعَلَقٌ وجوبٌ التحالفب ياغحلافهمًا فيما 
جد بن ابيع » ولك المْقُوُ علي أو اَم وإ قامث لأحدهما اليتة: : مققد 
بيه » وَإِنّ قامَت لهما الييَة: : يُقصَى ب َِينَةِ المطلوب ؛ لأنَهُ يه يعبت الرّيَادَةَ . 

وأمًا الوجهٌ الثالتُ ‏ وهوّ الاختلافٌ في مُضِيٌ الأجَل ‏ بن قال الطالبٌُ: كان 


(1) هو ربٌ السَّلّم. كذا جاء في حاشية: (م4؛ واادلا. 
(1؟) ينظر: «تبيين الحقائق» [01/5] » «العناية» [111/8]: امب مجمع الأتهر ا [/52]. 


9 باب التحالف © ا 


هَدَا يلاف في عَيْرِ الْمَعْقُودِ علي وَالْمَعْقُود به َأَدَْهَ الاختلاف في الْحَطّ 
وَالإبِرَاءِء وَهَذَّا لِأنّ بانْعِدَامِهِ لا يَخْكلّ مَا به وام اعفد بخلافي الالخيلافي 
سكسك 5ت كه ا ا ار ل ون لا ا 110ل 
الشهر وقد من » وقال المطلوبٌ : كان شهرّاء لعثه لم ينض وإنما اعد مك 
السّلَمَ الساعة» إِنْ لَمْ تَقَمْ و لهما الييقة + اقول قَرل المطلوب مع يمينه ؛ لأن 
لطت يذبي عربالمطلة انهه ومو كل 

إن أقامً | أحدّهما البَينَد: يُقْضَىئ ببيّنته » وإِنْ قامَت لهما البيتَة: فالبيتة بد 


و 52 
المطلوب ؛ أن بيَنتَه بيه تيت زيادة أجل من حيثٌ المعنى » فكان القول قوا 


د ع 


شيء » و اليه بينتّه في شيء 0 
قوله: (هَذَا لحلاف ني غَيْرِ الْمَْقُودِ علئِهِ وَالْمَعْقُودِ بو ؛ أي: الاختلاف في 
الأَجَلٍ - أَوْ شرْط الخْيّارٍ » أو اسْتِيقَاءِ ء بعض النَمَِ د اعجلاقة في عبر التتقري سيا 


وهو المَبِيعٌ » واختلاق في غير الْمَعْقُودِ به [41/11اظاد]» وهو لثمن فأشْبَة 
الاختلافٌ في الح والإبراءء وذلكٌ لَا يُوحِبُ التحالف » فكذا هذا. 


3 8 


2 


قوله: (وََدَا أن باتعتايم لا بتكل ها بد قرام العَقدِ)» إِشَارَةٌ إلى قوله: 
(اخْتلافٌ ني ءَّ غَيْرٍ الْمَْقُودِ عَليْه) » وإنما لَمْ ب يختلٌ يختلَّ يوَامُ العقْدِ ؛ لأنَّ الأَجَلَ وشَرْطَ 
الجيارٍ أ زائدٌ في العَقْدٍ ؛ لأنَّ العَقْدَ يصحّ بدونهماء ' بخلاف الثَمَنْ والمُقْمَنِ ؛ فإنَ 
قِوَا م العَقَدِ بهما لا يصحٌ عَقَدُ البيع بدونهما » ولهذا اختلفا في القَّمَنِءِ فشهدٌ أحدٌ 
الشاهدَيْنٍ بالبِئِع بأل درهمء والآخرٌ بالدنانير ؛ لا بُقَْلُ ٠‏ 

بل نماي الأخل عووة المتمبا با بان إلى كمر» وار بال 
نالفي ؛ تفيل ويُقْضوم بالته ا سرياس بضَؤْط 
الخيَارٍ ثلاثةَ أيام » والآخرٌ شهد أَنَهُ باعَهُ ولّمْ يذْكُرٍ الخيّارَ؛ جازت الشَّهَادَة. 


: ]177 انتهئ النقل من «الفتاوئ الولواجية» [11/97/8ء‎ )١( 


لين 8 كتاب الدعوى 2+ 


0 م2 
التَحَالبِ ب لِأن ذَلِكَ ير جع إن كفس لمن » يذ نرف بالوضفي, 
ا 


وَلَا كَذَّلِكَ الْأَجَل ؛ بيس رشبم أأكرى أذ لحن مزجوة بن رج . 
| َل وَلقوْلُ ول من بكر لالجل مع مين عرض 
لشَّرْط» وَالْمَْلُ لمُنْكرِ الْمَوَارِضٍ 

قَالَ: ون لَك المي ؛ اتا ييل أ حيفة وي بلق . 
وَالقَوْلُ مولُ الْممْكَرِي . وَكَالَ مُحَمّدٌ: يتَحَلَانِ وَُفْسَحُ الْبِيِعُ عَلَى قِيمَةٍ الْهَالِكِ 


وعوة كان باسح يي ع تي 
على اما ترات 2 . 0 
قوله: (في وَصِف الثمّن)» أي: فى جُودته » ورداءته» وجنسه » وهوّ كون 


لمن دراهم أو دنانير. 
قوله: (قال: وَالْقَوْلُ كول مَن ينيد الجياز وَالْأَجَلَّ مع كمينة)» أي قال 
[«امقوا] القدُورِيٌ في «مختصرو)70. يَعْنِي: إذا لَْ يتحالفا كان القَول قولّ المنكرٍ ؛ 
لأنّ ذلكَ أمرٌ عارضة» والقولُ قولّ المُْكِر في العرّارض » وهذا ظاهرٌ الرواية. 
وعن أبي حَنيفَةَ يفه: [أن]!" القولٌ قول من يذّعِي الخِيارَ. كذا 


في (المختلفف) ؛ دي ا يا 


م 


قوله: (كَالَ: 5 


وَثَالَ مُحَمَدٌ يق : يُتَحَالمَان و وَيُفْسَحُ المع راد عَلَى قيمّة الْهَالِكِ) 2270 


.]؟١7/ص[ ينظرة «مختصر الْقَدُورِيّ»‎ )١( 

00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن4ء و(م4» ولاتح4, واغ4؛ ولاض6- 

و4 والصحيح قولهماء وعليه مشئ المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. ينظر: «العناية» 
[/11؟]» «الجوهرة النيرة» )]11١1/1[‏ «مجمع الأنهر) [5760/7]» «التصحيح والترجيح»- 


ف ياف التخالف 48 ب سسسب سب إَ 


لل ف شايةالبيان 8ه ادام 
أي [/الر]* قال العَدُورِيُ في المختصرو)(2. 

قال الإمامٌ علاءٌ الدين العالمٌ في «طريقةٍ الخلافب): «قالَ أبو حَنِيفَةَ وأبو 
يوسم 885: : إذا اختلقٌ المتبايعانٍ في مقدار النَمنِ والسّلْعَُ حالكةٌ بعد القبض لا 
يتحالفان ؛ لقو" قول المُْعري مع يمينه » وقال محمد والَّافِيُ 8 : يتحالّفان 
يتَرَادّانِ العَقَدَ بالقيمة9 © وأجمعُوا على أنَّ السّلْعَةَ إذا كات قائمةٌ يتحالفان» 
سواءٌ كان قبل القَبْضٍ أَوْ بعد القَنِض)9©). 

وحاصلٌ الخلاف في تَحلِيف البَائِع عندنا: لَا يُحَلَفُ البَائع . 

وعندهما: تعلق . 


وَجْهُ قول محمد: : أنّ كلّ واحدٍ منهما مذّع ‏ ومُدّعَى عليه فإنَ البَائِعَ يدّعِي 
عقدا بكر المُمْعرِي » والمُمْعَرِي يذّعِي عقدًا يُْكرُه البَائُِ » وله في هذه الدعوئ 
فائدةٌ» وهي دفْعٌ م الريَادَةٍ الني يدّعيها البَائِعٌ ٠‏ فيتحالفان» ولهذا ثقبل بَنّه على 
دعواه؛ لأنّها صحيحةٌ» فيتوجّه اليَمِينٌ لهُ على البَائِع أيضاء لأن دعوئ المُمْمَرِي 


2 
صحيحه . 


يُؤَيدُه: قوله ف: «إذًا اخملا الْمُبَايعَانِ ؛ تَحَالَهًا وَتَرَادًا)*2» منْ غير فضل 
بين قيام لسّلْعَةَ وهلاكهاء يَدُلَّ عليه ه الأحكام: 


- [78]ء «اللباب) [517/4]. 

. ]؟١07/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ»‎ )١( 

(؟) وقع بالأصل: «والقول» . والمثبت من: «ن)» واتح1» واغ»؛ واض26. 

(7) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي ]٠١0/[‏ » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [4 /5/ا"] . 
(4) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/49*] . 

(5) مضئ تخريجه ‏ 
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لل سس سه غاية البيان 48 ------ يي 
كما إذا اختلفا في جنس [0/:اظاد] العَقْدٍ بعد هلاك السّلْعَةِ؛ بأنٍ اذّعَى أحدّهما 


لبي » والآخرٌ الهبَد. 

أو اختلفا في جنس التَّمّن ؛ بأن ادَّعَى أحذهما البَيْعَ بالدراهم» والآخرٌ البَيِم 
بالدنانير ؛ يتحالفان ويَرَادَان . 

وكذلك لو اختلفا في مقدار لثمن حال قيام السّلْعَةَ قبْلَ القَبِضِ ؛ يتحالفاء 
فكذا هذا. كذا في تُسَخْ «طريقةٍ الخلاف)20, 7 

ولنا: 3 التحالفٌ بعد المَبْضِ حال قبام الشلعر ة 3 ثبَتَ بخلاف القياس بقوله 
د : «إذًا اختلف الْمبايكان» وَالتَلْعَةٌ قائمة مَةٌ ؛ تَحَالَقَا وَتَرَادَام("2, لأن المُْتَرِيَ 
سبع ةل امن نا زرا وشا ا يُرَادُ لذاته » وإنما يُرَادُ 

لحُكوه» وحُكَمْ الشَرّاء: : لزومٌ النَّمَنِءِ وسلامةٌ المَبيع للمُمْمَرِي» فلؤ كان مُدَعِيا 

للشّراء 1 : إما إن كانَ مدعا للزوم الكمَنِء أوْ سلامة المَيع للمُشْمَرِي» فلا 
حُكْمْيَلرَمه لغيره» فكيفٌ يَصْلَحُ مد مُدعِيًا ٠‏ 

ولا وَجْةَ إلى الثاني أيض ؛ أن اليم سالمٌ لهُ بدونٍ الدعوئ, والايع مقر 
بذلك» فإذا َم يكُنٍ المُشمري مدا ل يَوَجَهُ اين على البائع ؛ لأنّ الِيَمِينَ 
على المُنْكِرٍ بالحديث» وقدٌ عُرِفٌ أن الحُكمَ إذا ةي َبَتَ بخلافي القياس لا يتعدّئ 
إلى غير مَوْرِدٍ النضصّ» فلا يبت 5 عا 5/151 اواد] هلاك السّلْعَةَ: 


1 


وَجْهَ [1/دوظام] إلى الأول ؛ لانة 


والجوابٌ عن الحديثٍ الذي روا محمد فقُولُ: يخال قيام السّلْعَقَ 
إن ورد مطلقًا عنه بدلالة متصلة» وهي قوله: «وكراً ؛ أن لد نقغرة القنضي» 
ونفْضٌ القَبِضٍ بعد هلاك السُلْعَةِ ا يَصَوَّرُ . 


. ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/49*]‎ )١( 
مضئ تخريجه.‎ )1( 
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مح لمح حب و و و يي 0 
أو تَقُولٌ: المُطْلَقٌ وَالمُمَيّدُ إذا ورّدًا(© في حادثة واحدةٍ في حُكْمٍ واحد؛ 
يخ ال على ليد على ما هو المختائ» وقذ عر ذلك في كنا الدوموم 
ب«التنيينٍ)2 , فلا يَيْقَى ذلك الحديثٌ مطلقًا 
والجواتٌ عن قوله: : (إِنَ دعواة تُقِيدٌ دقُمَ زيادة الَمَنِ) ل : الفائدة يَجِبُ 
يمو تَنْيْتَ فيما يُوجبُه به العَفْدُ للمُمْرِيِ» وذلكَ مِلْكُ الذّاتٍ واليدء فأمًا كَدْرُ النمَنِ: 
حي رمي فائدة له فيه» ودَفْعٌ زيادةٍ لمن يحْصْلٌ 
بيمين المُمْكَرِي » فلا حاجة إلى يم مين البَائع . 
والجوابٌ عن الأحكام 517 إذا اختلفا في حفر العَقَّد» وجنس لمن 
حال هلاك السُلْعَةَ؛ ؛ صل يِعفخٌ أصتحاينا وحوجوا وقالوا: 3ك واخل منهج مكلف 
ل ويام ب ع اي الو لامي بور بن لع جما 
العقدَْنٍ» فقِيتٍ الع في يده تالفةً ين ِذْك غيره!”©» فتَجبُ قيميها ِنْ غير فسخ . 
[::1اظاه] وفي مسألينا اتقا(؛) على عَفَدِ واحلٍ» فإذا َم كي تنيت الرّيَادَةٌ ؛ احتّجْنا 
إلى قَسْخ عَقَدٍ ثابت [؟ إلا *ظ] باتفاقهماء والمَّسْحُ ابتداءً لا يمَعُ في هالكِ » وبعضٌ 
أصحاينا منعوا وقالوا: 0 على هذا الخلاف» وهوّ الصحيحٌ » والمذكورٌ في 
بعض الكتبٍ قول محمد زفق . كذا ذكرٌ علاء الدّين العالمٌ في «طريقةٍ يقةِ الخلافب) 220 , 
بف روه و نسو فقي تقزم اف كرو ررد 


)00( وقع بالأصل: «ورد؛. والمثبت من: «ن)» و(ام»» و(اتح)» ولاغ)؛ و(اضص). 

(؟) ينظر: «التَئييين شرح الأَخْسِيكَِيَ) للمؤلف [1337-7528/1] + 

[فرة في الغ): «من غير ملكه) . 

):( وقع بالأصل: «اتفقوا». والمغبت من: النسخة الأم لداء ولان4» و((م)» ولاتح)ء ولاغ4) ولاضص). 
(5) ينظر: لاطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/759- 507] ٠‏ 
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وص بح جح ب ع و ا لحب و 
منهما مذّعٍ حقيقة» مَُكِدُ حقيقةٌ؛ لأ البائعٌ يدعي تسليمَ الثمن الذي يدّعِيه مُقابلا 
بهذا المع » والمشتري ره والمشتري يدي تسليمَالمَبع بهذا القذْرٍ ِنَّ ان 
الذي يدعي » والبائ ميك » فكانَ كُلّ واحدٍ منهما مُنْكرًا حقيقة » فجارٌ تحليفُه » ؛ أمًا 
هناة فبخلاقها: 


قَإِنْ قُلْتَ: صورة الدعوئ ال المُشْكَرِي إن لَمْ يَكنْ مُدَّعِيَا [«لتقوام] 
حقيقة » فيئئي أنْ تَكُونَ الصورةٌ كافيةً لتوجه اليَمِينٍ على البَائِع » كما هي كافيةٌ 
لقبول بََْة المُمْمرِي . | 

قُْتُ: الفرقٌ بين الب ومين ظاهر؛ أن لين عوج علئ المُدّعَى عليه» 
وهرّ واقفٌ على حقيقة الحال, فلم كتف بصورة الدعوئ » والئيتة قولٌ الشهود» 
ولا وقوفٌ لهم ولا عِلْمَ على حقيقة [/::1راد] الدعوئ» فاءْمُقِيَ بصورتهاء ولهذا 
إذا قال المُودَعٌ: رددثُ الوَدِيعَة» أو هلكَّثْ» وأقامَ البيّندَ على ذلك ؛ تُمََلُ» ولكنْ 
مُكَل البالك وان ان شرا صورة ؟ لكرن الشودم مدهي صبورة . 

وجملةٌ القولٍ هنا : ما قاله في اشرج الطَحَاِيَ)(1) : «إذا اختلفا والمَِيعُ هالكٌ 
في يد المُمْبرِي ؛ سَقَطةَ التحالفُ في قول أبي حَِقةَ وأبي يوسفٌ #5 ٠‏ والقول قول 
المُْكَرِي في القَمَنِ مع يمينه» فنْ حَلَفٌ أعْطئ ما قال» وإنْ تَكَلَ لزتته ما قال الَائِع. 

وقال محمدٌ يله: يتحالفان, ويتَرَادَانِ القِيمَة» وهلاك المع عنده لا يَمْتَعُ 
التحالفٌ » ولو اختلفا في مقدار القِيمَةِ بعد التحالف ؛ فالقول قو الممْمَرِي مع 
يمينه » ولو اذّعَئ أحذهما الهبَة » والآخر الم عَ ؛ فإنهما يتحالفان نِ بالإجماع وإِنْ 
كان المَعْقُودُ عليه هالكًا 


(1) ينظر: شرح الطَحَاوِيَّ) لأَسْنْجَابِيَ [ |77 /ب/ مخطوط مكتبة شهيد علي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: 41)] : 


سح رص زر فووا مياو نيع 

ولو أتلفٌ المَعُْود علي جني قِلَالممْض » وانقلبَ إلى القيمّة » واختلفا في 
لمن ؛ فإنهما يتحالفان بالإجماع ؛ لأنَّ القِيمَةَ قائمةٌ مقام العين » وهذانٍ الفصلانٍ 
حُجةٌ محمد يه . 


5 


: نم الهلاكُ على ضربئن: هلاك حقيقيٌ » وهلاك حُكْمِيّ. 

أمّا الهلاكُ الحقيقي: فظاهد وهوّ أنْ يهلكَ العبدٌ» أؤْ كان طعامًا فأكَله 
[1/؛؛اظ/د]ء أَوْ [كانَ]('"' ثويًا فأحْرّقّه » وما أشبَه َه ذلك مما يُوجِبٌ الفواتٌ. 

والهلاكُ الحكمي: : أن يخْرجَ من ولكه كله أؤ بعضّه » وخروجٌ البعض من ملك 
في مَنٍْ التحالفف بمنزلة خروج الكلّ عدد أبي حَنِيَة وأبي يوس 85 ؛ أنه بودي 
إلى تفريتي الصفم على البائع» إلا إذا رَخِيَ أن َأخدَ القائم وحصة الفائت مِنَ 


0 قور التذتري» فحيلل تالقان ويترَادَانِ فيما بقِي في مِلْكِ المُْتَرِي 


وعند محمل: خروج ما ل ا خروج 
البعض » ثم إذا تحالفا يُنْظَرٌ: 

ِنْ خرّجَ الكل من مِلْكه ؛ فعلى المُمْكَرِي رد القِيمّة» أ مِثْله إِنْ كان مثليا. 

وإِنْ خرّج البعضصٌ من ملكه فإنه يُنْظَرّ: إِنْ كان المَبِيعٌ مما في تبعيضه ضرّرٌ 
ويَكُونُ التَيَعِيضمُ فيه عيب ؛ فالبَائِمُ بالجِيَارٍ بعد التحالفف: إِنْ شاء أخدّ البَاقِيَ وقِيمَة 
الهالك » وإِنّْ شاء رد الباق وأخدّ قِيمَةَ الكلّ. 

2 لقنا 01 عد ا 

وإن كان [:/دوظام] المَبِيعٌ مما ليس في تبعيضه ضرَّرٌ» ولا يَكون التعيضُ فيه 

عيب ؛ فللبائع أنْ يَأُحُدَ اباي ووِكُْلَ الفائت » وإنْ عاد إلى مِلْكه ثُمّ اختلفا بُنْظَرٌ: إن 


إللق ما بين المعقوفتين: زيادة من: ال خة الأم «داء وان)ء ولام)ء ولاتحاء ولاغ4؛ ولاض»). 


مس لم4نمل يوه قاية الإياز >4#4ل __ بجي 
كان العَوْدُ فسْحًا ؛ يتحالفان ويتَرَادَانِ العينَء وإنْ كانَ عاد بحكم مِلكِ جديدٍ؛ لا 
يتحالفانٍ في [44/11اراد] قولٍ أبي حَنِيفَة وأبي يوسفٌ 85 . 


وقالٌ محمد وليه : يتحالفان ويكَرَادّانِ القيمَة دون نّ العين©. 


ولو اختلفا في [؟/١؛*.]‏ الثَمَنِ بعدما ازدادً المَبِيعٌ في يد المُمْعَّرِي ؛ فالزيادة 
ا أن تَكُنَ متصلةً متولّدةَ بن الأصل» كالسّمَنِ» والجمَالٍ والحْسْن 
وغيره » أن قير الاي مِنّ الأصلء كَالصَيعْ : في التّوْبٍء وكالبناء في الأرض 
وَالعَّرْسِ » وغيرٍ ذلك أَوْ منفصلةً متولدة 3 الأصل » كالولد» والأزش» 
والعُقر 5 أذ ؤْ غير متولّدة كَالّْهَِة» والكَشبء والعَلَة. 

أن إذ كانت الزَادَُمتصلةً منود بنَ الأصل ؛ فإلّه بتع التحالف في قولى 
أن حَنيمَةَ وأبي يوسفّ ؛ لأن الرَّيَادَةَ المتصلةً تمْتَعٌ المَسْحّ في عُقُودٍ المُبَادَلَاتِ 
على قولهما. 

وعندَ محمد: لا تمْتَمُ القَسْحّ » ويترَادانٍ العين9©. 

ون كانّث متصلةً غير متولّدةٍ من الأصل: فهر على الخلافي» إلا أن محمدا 
ضٍ قالَ: يتحالفانٍ ويتَرَادَانِ القِيمَةَ ؛ ؛ لأنّ هذا هالكٌ بطريتي الحُكمء والهلاكُ د 
يَمْتَعُ التحالفً » ولكن تَرَدُ القِيمَة. 

وإِنْ كانت الريَادَةٌ 1 ظاء] منفصلةً غير مولا فإنه يع الح بالإجماع » 
ويتحالفانٍ ويترَادَانِ المَِيعَ دون الزّيَادَة» والريَادةُ لمُشْمَرِي» ويَطِيبٌ له. 


. ]"50/9[ ينظر: «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

)١(‏ العفر: صَدَاق المرأة إذا وُطِنَتْ بشبهة . وقد تقدم التعريف يذلك. 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» »]٠١١/1[‏ «بدائع الصنائع؟ [:المم]ء «الجوهرة النيرة» [1ااء 2 
«الفتاوئ الهندية» [85/8]. 


ل هه غاية البيان 46 ييحم 

ولق اختلفا في الثْمَنٍ بعدما انتقص المَبِيعٌ في يد المُشْتَرِ ي ؛ فإنه يُنْظرٌ: 

إن كان القْصَانُ بآفة سماوية, أو بعل المُْمرِي» أو قعل المَبيع ؛ فإنهما لا 
اماف والقرة مزل الكقتري عل وليه إل إذائفية افع يتلاقم 

م عتر حي 4 4 2 

وعندٌ محمد: يتحالفان » ثم اباقع . ِالخيّار: إن شاء أَحَدَّه ناقصاء ولا يَأَحَذْ 
لأَجْلٍ الْقَصَانٍ شينًاء ون شاء ترّكَ وأحَدّ القيمَة. 

وقال بعضّهم: على قوله إن اختارٌ أَخْلّ العين؛ يَأَحُذ معه التُقْصَانَ 
كالمقبوض بالبيْعٍالَاسِدٍ» وان كان الّقْصَانُ بعل الأجبي» أذ فل الباقع وجب 
الَرْشن» ويَمتَعُ التحالفٌ في قولهماء ويكُونُ القولٌ قول المُشْمَرِي . 

وعندٌ محمد: : يتحالفان ويتَرَادَانِ [1/لاووا/م] القِيمَة» هذا كله إذا هلكٌ الْمَبِيعٌ 

وأًا إذا كان المي قائماء ولكته مات أحد المُتعَادَينِ» أ مانا جميعاء ثم 
وَعَ م الاخعلاف بين الوارثينَ» أوْ بين أحدهما وورثة الآخرء إن يُنظرٌ: إِنْ كان 
المَبِيعٌ غيرَ م مَقبُوض ؛ فإنهما يتحالفان ويكَرَادَّانِ [5/15 ةاوادم » رَّ 9 اليَمِينَ علئ 
الورثة على العِلْم ؛ لأنهم يخْلُِونَ على فِعْلٍ الغير» وإنما جرئ التحالفٌ بينهما ؛ 
لأنَّ اقيض لهُ له تُكَابْةٌ اعد . 

ول كان المَِيعُ مقبوضا: : فلا تحالفٌ بينهما في قول أبي حَِيفَةَ وأبي يوسف 
مم 2 ولعو قو المُمْتَرِيء أو ورثته بعد وفاته ؛ لأنَّ من مذهيهما: 8 هلاكٌ 
المَعْقُود عليه ب مقط التحالفًٌ » وكذلكَ هلاكُ العَاقِدَيْن. 


وعندٌ محمد: يتحالََانٍ ويكرَادَانِ القِيمَة؛ لأن مِن مذهيه: أن هلاكَ المَعْقُودٍ 
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| سيف لايق اليا ا#6--ل--  --‏ _ يه 
عليْهِ لا يَمْتَعٌ التحالفٌ » كذلكَ هلاك الْعَاقِد» وهذا كله إذا اتفقا مع اختلافهما على 

ولو اختلمًا في عين الفَمَنِ ودين » فادعى البايُ أن الم عن » ادع الآخرٌ 
ال إن كان مَُعِي العين هر اباي ع كما إذا قال: بِعْتُْ منكَ جاريتي بعبِك 
هذاء وَالمُسْتَرِي يَقوا ل: اشْتَرَيْتُ منكَ بألفي» فإِنْ كات الجَارِيه يَهّ قائمةً: يتحالفان 
رادل ء ون كادّث هالكةٌ عند المُمْمرِي: سَعاَ التحالف , والقولُ قولُ المُشترِي . 

وعندٌ محمد وا يْيمّه: يتحالفانٍ » ولؤْ كان مُدَّعِي العين هو المُمْكَرِيء وهو أَنْ 
ع 
يَقَولَ: ريت جاريكك بغلايي هذا : قال البلع: : بعّها منك بألفي درهوء أوْ بم 
[1/د: اظ/د] دينارٍ» فإِنْ كاتت الْجَارِيَ بد قائمةً: يتحالفان » وإِنّ كانت هالكة كذلكٌ: 
يجالفاق راذا القرعة فى فول حيط 

فأَمّا على قولٍ محمد: فلا يُْكِلُ . 

وأما على قولهما: فلأنَ وجوب اليَِينٍ على المُمْترِي لا إشكالٌ فيه » ووجب 
اليمِينُ على البَائٍِ أيضًا هاهنا لأنَّالممْمريَ يدعي علئ َم م العين وهو العُلَامُ 
وأنكرٌ البَائِعُ م فيتحالفانٍ لهذا المختئ» ولؤ كان البَائِعٌ يدعي بعض النَمَنِ عيئاء 


وبعضصّه دَيْنّا» وَالمُشْتَرِي يدعي الكلّ دَيْنّاء فإنَ كان المَبِيعٌ قاتمًا: يتحالفان » فك 
كان هالكًا: فعلئ الاختلاف. 


وإِنْ كانَ المُمْتَرِي يدَعِيِ البعض عيئًا » والبعض دَيْنَا» نحو أنْ يَقَولَ: اشْكَرَيْتُ 3 
مبلك اريتك يلابي طذاء وبالنيخرهي يمه الام عد ينا درو +توقال 
الَائِعٌ : بِعْتُ [؟/دةظ] منكٌ جاريتي بألف درهم» إن كاتت الجَارِيةٌ قائمة: 


للق وقع بالأصل: «وخمس مئّة» . والمثبت من: «ن4ء وم ؛ ولاتح4, ولغ4, ولاض»6- 
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وَعَلَى هَذَا إِذَا خَرَجَ الْمبِيعُ عَنْ ملكه أَوْ صَارٌ بِحَالٍ لَا يَقْدِ يَقْدِرُ عَلَى رده بِالْعَيْب. 

هُمَا: أن كل وَاحِدٍمِنْهُمَا يدعي عَبِرَ العف الي يَدّعِيه صَاحِبة وَالآحَرُ 
ماي 22 1101 :1 000222252955424 
يتحالفانٍ ويكَرَادَان» وإِنْ كانت هالكةٌ: فإنهما يتحالفان أيضًا [+/,+دام] في قول أبي 
حَدِيِقَةَ وأبي يوسف 885 ؛ ؛ لأنْ الجارية تُقْسَمٌ عل ِبمَةٍ الَُامٍء وعلئ ألف درهمٍ 
فما حاذّئ منها بإزاء العْلَامٍ - وهو ثُلّها - يَوْدُ المشتري القيمةً» وما حاذّئ منها 
بإزاء الألفي(؟ - وهوّ ثلها. الجَارّة - يَرْدٌ الألف درهمٍ) ولا 17 القِيمَة ؛ لذن 
١‏ لمُمْكَرِيَ لو كان يدَّعِي جميعٌ الشّمَنِ عينًا [0/1ةاو/د] ؛ كانا يتحالفان ويتَرَادَانِ 
القِيمَة » ولو كان يدّعِي جميعٌ الّمَنِ ينا" ؛ كان القولٌ قولّه» ولا يتحالفان. 

لما كان يذَّعِي بعمّه دَيْنَاء وبعضّه عيئًا ؛ 5 5 القيْمة بإقاء العين » والقولٌ 
وله بإزاء الدَيْنِء وعند محمد: : يتحالفان ويتَرَادّانِ جميعٌ القِيمَة)0". إلى ين ل 
[الإمام] 90 الأستجابية في اشرح الطّحَاوِيً) قا 

قوله: (كَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ نُمّ امَلمَا) » أي: هلكَ بعد قبْض المُشْتَرِيء ثم 
اختلف البَائِعٌ وا لمُمْمَرِي في مقدار الثَّمَن. 

قوله: (وَعَلَى هَذَا ذا حَرََ ابيع عَنْ مِلكو) ؛ أي: على هذا الخلاف ؛ لآ 
ا بدو نت ٠‏ فالهلاكٌ لَا يَمَُْ التحال ء: 


4 1 2 5 2 35 - هر : ا 
قوله: (وَإِنَهُ ثُقِيدٌ دَفْعَ رِيَادَةِ النّمَنِ)ء أي: إن دعوئ المُشْكَرِي تُفِيدٌ ذلك 


000 


ع7 


)0 وقع بالأصل: «بأن الألف» والشسجيعق: ا دم ولاض». 

٠ وقع بالأصل: «عينًا». والمثبت من: ان4. و(ام4؛ واتح1؛ واغ»ء ولاض»‎ )١( 

(6) ينظر: «شرح الطَّحَاوِيَ) للأَسْيِئْجَابِيَ [1/ق 1# امارط مكتبة شهيد علي تركيا/ (رقم 
الحفظ: 415)] - 

(:) ها بين المعقوقتين: زيادة من: لان)ء ولام)» ولاتح4, ولاغ»؛ وااضص4- 


١4 


2 كتاب الدعوى جم 


نكر هيد َف زياد الم ميَْحَالمَانٍ؛ كما إِذَا لوي نس الم 
عد لاك اسع ولي بل وأبي يُوشف أنّ َال بخ الض عَلَى 
لاف ال لع سل موي ماو وذو لزب في حر 
يام للم وَالتَحَالْفٌ في يفْضِي إلى الَْشعء ولا كَدلِكَ بَْدَ ملاكهَا لازي 
الْعَقْد ؛ كلم يكْ في مغتاة» وناب بالاتلاف في السب بَغْدَ حُصُولٍ 
الْمَفُصودِء وَإِنَّمَا يُرَاعَى منّ الْقَائِدَةِ مَا يجب اعد وكَائدَهُ َف ا امن 
لَيِسَتْ مِنْ مُوجِبَاتِهِ» وَهَذَا إِذّا كان مدنا كن كان عََْا يتحالفان؛ لأ 
الْمِيعَ في أَحَدٍ الْجَايْنِ كَئِمْ ُو كاده الخ ؛ ثم يرد مِْلَ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ 
11010”ثثككككككلتكت 104 22لا 
وتذكية الضميرٍ بتأويلٍ الادّعاء. 

قوله: (وَلِأَنَهُ ا الى بالاختلاف فِي السبَبٍ بَعْدَ بَعْدَ حُصُولٍ الْمَقصُودِ) » يَحْنَى 
أن الحيرة لأتحاد المتشروء لا لاخعلافي التجب وعدا وات عمًا قال محمد إن 
عل وأو كهما يخي الققد الى مذعه منطار ورركية قود 

معثاة: أن دعوئ كُنَّ واحدٍ منهما بهذا الوجه الاق فى الشهه ان 
العَقدُ» ف يجاى به؛ لأنَ امود ين العَقد: لا التي ري » وقد سل 
شُجْعَلُ دعوئ المُدَْرِي كأن لَمْ َكُنْء » فلا يَجْرِي التحالف - 

قوله: (وَإنَمَا يُرَاعَى مِنَ الَْائدَة [:40/1٠داد]مَا‏ يُوجبُ لمق 3) هذا جوابٌ عن 
قوله: (َإنَّهيُِيدُ فْعَ يا الَّمنِ)» يَغْيِي: : أن الفائدة يَثَنَى أن تَكونٌ ما مونيقه 
قد للمُشر 01 ولزومٌ لمن عله حُالاو» ولا فائدة لشي فيد. ذاه 
يَكُونُ ذلكَ من مُوجبات العَقْدِء فلا تُعْتبَرُ دعوئ المُمْعَرِي لعدم الفائدة. 


قوله: (وَمَذَا إذَا كان النَّمَنُ ْنَا فَِنْ كانَ عَبِنَا يتحالفانٍ) ‏ أي: هذا الذي 


)0 وقع بالأصل: «من المُمْعَرِي1. وا غبت من: الذكء ولمكء ولاتح)ء ولاغ4, ولاضص). 


1 
6 
1 
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عوك و وى برع ةذ 2ه 
له مثل » أو قِيمته إن لم يكن [1100] له مثل . 
قَالَ: ا ا د ؛ لَمْ يَتَحَالَمَا عِنْدَ أبي 
لا أنه 


إلا 


قلنا - مِنْ عدم التحالفب عند أبي حَدِيفَةَ وأبي يوسفٌ 5 في صورة هلاك المبيع - 
إذا كان الَمَنُ ينا كالدراهم والدنانير» أو مكيلا » أوْ مَوْرُونَا موصوقًا في الذَِّّ. 


و1 او و س0 
ذا عل اليم يت المي في الجاني الآخر» فيتحالفان» فير افا 2 
م ير ل الفانت”" إِنْ كان يا ولا فقيمثه . 


قوله: (كَالَ: :إن مَلَكَ أَحَدُ الْمِدَْنِء ماحتلا ي النَّمَنٍ ا 
أبِي حَنِيقَة وه إلا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أن يرك حِصَّة الْهَاِكِ) » أي 0 
) 7ن 
في مختصره . 
1 3 شم ه 2 2 
واف «الجامع الصغير» «محمدٌ عنْ يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ و.: في 
الرجل ب يَْترِي عبْدَيْنِ فيفيضُهماء اوكرت امتعياة ف وعافاو / ي اوه ا 
القولٌ قو المُشكرِي» إلا أنيََائ الباق أن يأشُدٌ الحر » ولا [:/4؛١داد]‏ ] يَأَحْذ شيئًا ٠‏ 
وقالٌ أبو يوسفّ: القولٌ قولٌ المُمْمَرِي في حصّةٍ الهالك مع يمينه» ويتحالفان » 
ويترَادَانٍ على البَاقِي ٠‏ 
وقالّ محمدٌ: يتحالفان ويتَرَادَّانِ على ذلكَ كلهء ويعْرَمٌ المُسْتّرِي قِيمَةَ 
00 3 ع 3 
الهالك)7©. إلى هنا لفْظْ محمدٍ في «أصل الجامع الصغير) في البيوع . 
لق وقع بالأصل: : «الغائب»). والمثبت من: ١ن)‏ » و(م)ء واتحاء» ولاغ)» و(اضص»). 


(1) ينظر: اامختصر القَدُورِيَّ» [ص/١7١؟] ٠‏ 
(0) ينظرة : «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» 0 ا 
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5 وفي: : 'الْجَامِع الصَّغِيا : الَْوْلُ َوْلُ الْمُشْتَرِي مَعّ مين يَمِبنِهِ عند أبي حنيفة ) 
إلا أن يشاء البَائِعُ أن ؛ يأخلٌ اْمَبِدَ لحي وَلَا سَيْءَ له قل أ رشق 


تيان و7 579717 
قال فخر الإسلام ق ا الجامع الصغير): وَأَضَل هذه المسألة: 
لمَتََايعَيْنٍ [/44] إذا اختلفا في النَمَنِ خال قيامٍ السلعَة؛ وجب ي تحال يَالسئة 
ِل ابض وبغْدّه» وإذا هلك المبِيعٌ بعد ابض ؛ لَمْ يتحالّفا عند أبي حَنِيمَةَ وأبي 

يوسفٌ وك » وإنما يُحَلف المُشْمرِي . 

وقال محمد به : يتحالفان. وير المُْرِي قِيمَةَ الهالك . أو كله ؛ فإذا كان 
المَبِيعٌ شِيئَيِنِ فهلَكَ أحذهما؛ 3 يتحالفا عند أ حَنِيقَة أصلاء وَالْغول قول 
المُشْتَرِي فيهما. 

وقال أبنو توسقف: : يتحالفانٍ في القائم دون الهالك» وقالٌ محمدٌ: : يتحالفان 
ا 

ما محمدٌ: فقد مَوّ على أَضْلِه » وإنما اختلفٌ أبو حَنِيقَةَ وأبو يوس 85 - 

فَوَجْهُ قولٍ أبي يوسفق: 93 الهالكَ هو المانمٌ » فيتقدّرُ الامتناعٌ بقَدْرِهِ؛ٍ لأنَّ 
الحُكْمَ لا يزيدٌُ على العلة. 

ولأبي حَنيَة: أن التحالف بعد القبْض بت بخلافي القياس » لما عُرِفَ أن الماع 
عير متك + وإئما تيت بالشرء وإفما ردت عند بام اوهو ادنع الجميع التبيع ؛ 
فإذا هلّك بعضّه ؛ فقد فاتَ الشَّرْط» فال الحُكُمُ الذي تعَلّق به غير معقول . 

والفقهُ من وجْهَيْنِ: أحدهما: 3 التحالف [١/م؛‏ ظام] في القائم إِنَّما يَحِبٌ 
بحِصّته » وهو مَجْهُولٌ يُعَرَفُ بالظنٌ» ولَمْ يد بقع الشَرَاءُ بها فيتأولُ المُْعرِي ذلكَ أو 
البَائعٌ » فيحلفان [+/دهظام] كاذبيْنِ على التأويل . 


0 2 ة لا يَمْتَع التحالٌ عنده. كذا جاء في حاشية: لمك ولدقاء 


دك 


به باب التحالف 45 


يَتَحَالَمَان في الْحَي وَيُفَْ فح العَفدُ ي الح وَالقَولُ َل الْمُْكَرِي في فِيمَة 
الْهَالِكِ . وَثَالَ مُحَمَّدٌ محم : يَتحلانٍ هما يَه ايوم الاك أن ملا 
كن السّلْعَةِ ا يَمْتَعُ التحَالْفٌ عِنْدَهُ فهَلَاكُ الْبغض ولو 
لس اا شلش ه39 قاية البيان ي# - ل ل له 
والثاني: أنَّ التحالفٌ شُرعَ نظرًا محضًاءٍ ليَعُودَ كل واحدٍ منهما إلئ رأس 
ماله » فإذا تضمّن ضررًا أوْ شَبهَةَ ضرر ؛ كان مردودًا » وفي هذا ضررٌ تفريق الصّفْقَة ؛ 
لأنّ امَبِيعَ خَجَ جملة » وفي التفريق شُِهَةٌ ضررء بخلاف الرّد ايت ؛ ؛ لأنَهُ لا 
يذتيع بهذا الضَرَرٍِ لأن الرّد يلمَيٍِ تبت لدَفْمٍ الظلم ؛ فلم يطل تمه الطلو 


3 


والضَّرَرِ» فأمًا هذا فإنما صِيرٌ إليه فقا بهما » فيطل عند تمكن شيء م مِن الضرّر. 

وإذا َبَتَ هذا: فعلئ الطريق الأوّلٍ لا تحال ء وإِنْ رَحِيَ به البائُِ » فقول 
أبي حَنيَة: (إا أن اباي أن أذ الح ولا يذ شينًه: يَنصَرِفُ إلى يَعِينٍ 
المُْمَرِي أنّهُ يُحَلَف ف: إِلَّا أن يضْطَلِحَا على أَنْ يَأَحُلَ البَائِمُ م العبد الحيًّ » ولا يُطَالَبُ 
المُمْكّرِي بشيءٍ م ين القَمَنِ ولا مِنَ القِيمَة وهذا معنئ قوله هاهنا داع في «اللبجابيع 
الصغير)(© - : «ولا يَأُحْذْ شينًا) . 


وقالٌ في البيوع: (ولا يَأَحُدٌ مِن كَمَنَ الميت شيئًا لوقوع الصّلْح). 

وعلى الطريق الثاني: لا يتحالفان إلا أَنْ يرضّئ البَائِعُ فتحالفا مِثْل قولٍ أبي 
عر «ولا يَأَحُذْ شينًا». أي: من قِيِمّة الهالكِ » ومِنَ الفضل الذي يدَّعِي 
في حِصَّتِه مِنَّ الثَّمَنِ» وهذا معنى قوله في «الأصل)00": (مِنْ تمن الميت». أئْ 
مِنْ قيمته» أوْ مِنْ ثمنه الذي يدعي من الرّيَادَة . 


وقالٌ الفقيةٌ أبو الليثِ به في «شرح الجامع الصغير»: اوتفسيرٌ المسألة: أنَّ 


5-5 


3 


4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 4١‏ ؟] ٠‏ 
)1١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [70/8] ٠‏ 
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دلي وفك أن انيت َ انحَالُف لِلْهَكاك متَقَدَدُ بعَدْره. وَلَِبِي حَنِيفَة أن 
التَحَالَقَ عَلَ خِلافٍ الْقِياسِ في حَالِ ل قِيَامٍ المَلْعة وَهِيَ اسم لجَييع أَْرَائَِا 
ل- سس اي الا حيبي 

البَائِعَ إذا قالَ: : هما مك بألفّيْ درهم ء وقال المُشتري: : اشتريئُهما بألف . في قولٍ 

أبي حَديمَة يه ؛ يُحلَفٌ المُشْتَرِي باللو: : ما اشتريتهما بألمَيْنِ » » فإنْ تَكَلّ عن اليَمِينِ ؛ 
لزمه ألفان» وإن حلفٌ لزمه الألفُ» ولا يتحالفان إلا أن يرضّى لبي أن .تخد 
الحيّ خاصّة » فإِنْ رَضِيَ بذلكَ يتحالفان. 

إن كال المُْمرِي قد حَلَفٌ كما دكَرْنا يحَلفٌ البائع: : باللوما يها بألني؛ 
فإِنْ نكل عن اليَِينٍ ‏ يأخدُ أل درهم» ون حَلقَ مح ابيع ويأحدُ لايع الح 
وليسٌ [١1:5/1و/د]‏ له غيرٌ ذلك . 

وأمّا عند أبي يوسف نفته: : يُحَلَفٌ المُمْكرِي بالثو: ما اشترب يتهما بألمَّيْ درهم ) 
إن تكَلّ عن اليَمِينٍ ؛ لزيته ألفان» ون لف يُحلّف الاي بالل امايلدهما بالف عرعوء 
إن كَل ل أذ ا ألق7 درهمء وان حَلف بسح الب في الحيّ فيأُدُه. 

وني جل الالاية الغو [:/:]ض] قول المُشْري ُحَلْفٌ باللو: ما لك عَليَ 
[:/95دام] من ثم َمَنِ الهالك إلا خمسٌ مث وإِنْ حَلَفٌ يُؤْحَذّ منه حمس مثقٍ» ون 
َكَل لزقه ألفُ درهم» وهذا إذالَمْ يختلفا في قِيمَةِ واحدٍ منهماء واختلّفا في لثمن . 

وأ إذا اختلفا في قِيمَةٍ الحيّ أذ في قِبمَة الهالك: ففي قيمة الهال: القولٌ 
قولٌ البائ ع ؛ لأن اَي اع زيادة راع والباعٌ نكر ؛ فالقولٌ قوله مع يمينه » 
وأمّا في الحَىّ : فير إلى قبمته في الحال» إن كانّثْ قيمّه عل ما قال المُشْترِي 
أوْ أكثر ؛ فالقولٌ قوله مع يمينه» وإِن كاد قيميُه فيما بين ذلك ؛ فالقول قولٌ كُلّ 
واحدٍ منهما مع يمينه في مقدار القِيمّة. 


(1) وقع بالأصل: «يأخذ الألف». والمثبت من: ان)ء وام), واتح4ء واغ4ء ولاض»- 


9 باب التحالف 4 ه١1‏ 


لا تبقّى اسَلْمَةُ يعات بَمْضِهَاء وَِأنهُ لا بدن التَحَالْفُ في القَائِم إلا علَى 
ايضار َيِه مِنٌ المن + وا يدن القشعة على القيمذء وحن تغرف بالخر 
جسجتي حب حي عا جهية: 4ه 

في قول أبي يوس ل : يُحَلَفٌ المُشْترِي بالل : ما اث شتريتّهما جميعا بألفئن » 
فإِنْ حَلّف بَرِىَ» إن تَكَلَّ ؛ لزقه ألفان» ثم يُحَلّفٌ باللو: ما بِعْتّهما بألفب فإِنْ تَكَلّ 
د الألف » وإن حَلّف مح العَفْدُ في الحي. ويحلفُ المُْترِي في حصة الهال 
- وهو العبدٌ المي بالله: : ما اشتريئه إلا بخمس مئقٍ» فإن حَلَفٌ يَذْهَمُ خمس مق 
وإِنْ كَل لزمّه الألف خضة [4/11؛ اظ/د] الْبَاقِّي ٠‏ 


وفي قول محمد: يُحَلّفٌ المُْمَرِي باله: ما اشتريهما بألفيْنِ» ون حلّف 
مُحَلّف الاك يِعْ بالله تعالى: ما يمتهما بألفي » فإنَ لف مح الب فبهما جميعًاء تخد 
الَائْعُ الحَيّ وقِيمَةَ الهالك » وإِنٍ اختلفا في قيمّة قِيمّة الهالك ؛ فالقولٌ قولٌ المُشْكَرِي . 


أما مذهبٌ أبي حَنِيقَةَ وله : فيما أن القولٌ قولٌ المُْترِي ؛ لأنَّ المُشْكَريَ 


هو 

الذي أَنكرٌ لزاه ولا يتحالفان ؛ لأن التحالفٌ عُرِفٌ بالأترء والأرٌ إنّما وَرَدَ في 

التحالفب إذا كاتت الع قائمة بعئْيها؛ ؛ لأنَ اَي وك قال: («إذًا الَف الْمُتبَايَا يعَانِ 
وَالسَّلَعَةٌ قَايِمَةٌ + مده بعَيِهًا ؛ فَالْقَوْلُ 1 الْبَائِع » أو يتَرَادّانِ)(2 . 

فأشارٌ إلى جميع السّلْعَةَ وهاهنا: القائم بعضة السلمةع » فلَمْ يُوجَدٍ الشَّصْطء 


39 


إلا أ لأ بع إذا َي أن مد لحي له ذلك لهلَاوَِيَ بذلك ؛ فقد وَضِيَ 
بإدخال التقْصَانِ على نفسه» فصارَ كأنَ المَِيعَ َم يمع إلا على البَاتي» كما أَنّهُ لو 


اشْترَى شينًاء فتغيّرٌ المَبِيعٌ في يد المُمْتَرِي ورَضِيّ البَائِعٌ بذلك ؛ فإنهما يتحالفان 
ويكَرَادَانِ » فكذلك هاهناء 


وأمّا مذهبٌ أبي يوسفٌ: فلن السّلعَةَ لو كاث كلها قائمةً ؛ يَرَادّانَ الكل » 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


*© كتاب الدعوى‎ © ١64 


َالظَنٌّ يودي إلى التّحَاب > َع الْجَهْل » وَدَلِكَ لاب يَجُورٌ ِل أن يَرْضَى الْبائ 

توك حِصَّة الْهَالِكِ أَصْلا ؛ لاه ؛ يذ يكوه ف عله بم الاي ر» تيطع 

سس هه ايةالبيان © 

ولو كات كلها هالكة ؛ كان القن قولّ المُشْمرِي » فم كال البعض هالكًاء وبعضها 

قائم [-/وةظام] ؛ يمرَادَّانِ في القائم اقل مول المُشْتَرِي في الهالكِ » ولأن الْمَبِيعَ 
0 


مرة يُنْقَضٌ بالتحالف [١1/١داواد]‏ ] والترادٌء ومرة ة بالعَيبِ27ع ثم اتفقوا أنة لو وجَدَ 
بأحيهما عيبًا» والآخر هالك ؛ فإنه يرد القائم امِب » فكذلك هاهنا. 


ثم إذا تحالفا: يُحَلّفُ الجُذْكرى بالله: ما اشتريئهماء ولا يُحَلف بالله: ما 
اشْيَرَيْتُ هذا الحييّ خاصةً » وإِنْ كان القصدٌ به اللتحالفٌ في الحَيٌ ؛ لأنَهُ لؤ حَلّف 
في الحو خاصةً ؛ فلعله يتأوّلُ في ذلك وِيَقُولُ: ما اشْيَرَيْتُ هذا الواحدّ بألفب وإن 
كان قد اشتراهما بألفيْنٍ » فإذا كان يودي إلى هذا وجب أنْ يَحْلِفٌ على العَقّدٍ حتى 
اواك عو هو 
لا يتأؤل » فيطل حق صاحبه. 

ثم إذا تحالفا وترادًا البيْعَ في الحيّ ؛ يَُلّفُ المُهَْرِي في كَمَنِ الهالكِ مرة 
2 
أخرى ؛ لأنَّاليِينَ الأول كادّث لأجْلٍ التحالف فَيُحلّفٌ مرة أخرئ لِمَا وجَبَ 
عليه مِنَّ الَّمَنَ) . كذا ذكرٌ الفقية أبو الليث في 50 شرْحه للجامع الصغير . 

قالّ فخرٌ الإسلام: هذا غلطّ » وإنما عليه يَِينُ واحدةٌ» ولا معنى بن يُحَلفُ 
و ين 

ثم قال الفقية: «(ويتَ يخي أنْ تعْلَمَ أن هذه المسألةً اختلافٌ في اختلافب! 

أحدٌ الاختلاقين: 3 من أصل أبي حَنِيفَةَ وأبى يوسفٌ و#8: أن السّلْعَةَ إذا 
كانت هالكةً أو متغيّرة ؛ لا يتحالفان إلا أنْ يرضّئ البَائِمُ بسلعة متغيّرة» وفي قول 
)١(‏ وقع بالأصل: «فكذلك هاهناء ومرة بِالعَيْب). والمثبت من: «نفء وهم)ء و«تح4ء ولغاء 

و«ض». 


باب التحالف * هه١‏ 


الَْالِكُ عن الْمَقَدِتَحَالََانٍ. هذا تَخْرِيجُ ببنض الْمشَايخ وَيُضْرَفُ الاشيلئاة 
عِنْدَهُمْ إلى الَحَائْف كَمَا درا وَكَاُوا: | إن اماه ين قذله: في؛ «الْجَايع 


الصكِير» يلخد الحرة لاقي 4 عنتاة: لا باهذ وخ 74 َم الْهَاِكِ شين أَضْلا . 


للا لل ل سه غايةالبيان 8 
[:/.هعو] محمد يَقِتك: يتحالفان . 


بج عكو 


واختلافٌ ثانٍ بِينَ أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسفٌ #85: أن من أضل أبي حَدِيفَةَ: أنه 
يِجْعَلُ هلاكَ أحيهما تغيرًا في الآخرء وأبو يوسفّ لا يجْعَلُ هلاكَ أحدهما تغيُرًا 
في الآخر). 

قوله: (هَذَا [19/١داظ/د]‏ [الخريخ بن المقايخ» وَيضْرَفُ الِاسْتفْتَاءٌ عِنْدَهُمْ 
ِلَى التّحَالُف) » يَعْنِي : : أن المشايحَ اختلقُوا في الاستثناء المذكور في (الجابع 
الصغير) في قوله: ضر أن يَنَاءَ البَائمُ أن يحل ذّ الحيج)20, ولا يَأْحْذ شيئًا) . 

فقالٌ عامّةٌ المشايخ: يَنْصَرِفُ إلى التحالف 51 : لا يتحالفان عند أبي حَنِيفَة» 
َّ أنْ يَشَاءٌ البايخ أَنْ َأغْيلٌ الحي : ولا يَأحْدْ عا من من الهالك أصلاء 
فيتحالفان ؛ لأَنَهُ حينئزٍ صارٌ الح كلّ المَبيع . 

وقالٌ بعضهم: : يَنُصَرِفُ إلى يم َمِينِ المُشْترِي » وعليه مشايخٌ بلح د . 

قال الصدر الشهيد في «شرح الجامع»: «وهو الصحيح) » يعني القول قول 
المُمْكَرِي مع اليمِين» إلا أن يشاء البَائِع أنْيأَخْدَ الحيّ ؛ فلا يُصَمّنه شيئًا مما يدّعِي 
من الرَّيَادَة [1/١٠٠و/م]‏ من [القّمَن]”"© في حق الميتء بل يأخذ ما بُقرَ به المُمْمَرِي» 
ف عا لد ارم ل ا 
ينْكر ما يَدّعِيه البَائِعُ من الرَّيَادَة فإذا عر البَائِعُ دعوئ الرّيَادة ؛ فلا حاجة إلى 


٠ ]7 4٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [(ص/‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: سقط من: 9م).‎ )1( 
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ايد اراد 00 ِينْصَرِفُ الاسْيطَْاء إلّى يي الْمُمْترِي لا إِلَى 
احالف ء لِأنه لما أَحَذَ البَائُ ارد ترقا كر ري 


و 


اليه سيد الخال على كول مُحَمّدٍ يك ما بيه ني الْقَائِمٍ. 
وَإذَا كناو تق على ينه َادْعَى أَحَدَهُمًا الْمَسْحَّ أَوْ كلَاهُمَا يُفْسَحُ 
الْعقْدُ َتهُمَا بلاس التتريية الوقية 0ك 


2 


قوله: (ثُمَ تَفسِيرٌ التَحَالْفِ عَلَى قَوْلٍ مُحَمَّدِ )» لما كان قولّ أبي حَبقَة 
ييهُ: عدم وجوب التحالف ؛ استعَئّى عن التفسير» قفسّره على قولهما. 

قوله: (ما يناه ي الَائِو)» أي: في المبيع الباقي علئ حاله . ٠‏ أراد به: ما 
ذكرّه بقوله: (وَصِفَةُ اليمين: أَنْ يُحَلّف الْبَائِمُ بالل مَا ما بَاعَهُ بألْفٍ). | إلى آخره. 

قوله: (وَاخْمَلْهُوا في تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوْلِ أبي يوسف وة)» أي: اختلف 
المشايخ في قوله: «يتحالفانٍ في القائم دون الهالك) . 

قال بعضّهم: يتحالفانٍ [:٠/««راد]‏ علئ القائم ؛ لأنَّالعَفْد يسح في حقه لا غير 

والصحبح: أنهما يتحالفانٍ عليهماء كما هرّ قول محمد وإلة » وإنْ كان يُفْسخ 
في القائم ؛ لَه لا ينع م من الحَلف على القائم ؛ لتأويله أَنَّهُ اشتراهما بذلك الثّمَنْ» 
ولكن حِصّة القائم هذا. 


والصحيح: أَنَهُ يُحَلف المُشْتَرِي ولا بالله: نا اقعركنبابما يديد البيع من 
الّمَنء وإِنْ تَكَلَّ ب تَبَتَ ما ادّعاه البَائِع » ون حَلّف لَمْ ب: يَنْيْتَء ثم يُحَلف البَائِعُ بالله 
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بالل مَا اشْتريْتهُمَا ما يَدَعِيِهِ الْبَائِعُ ع إن كَل لِمَهُ وى ' التائع» وَإِنْ حَلَفَ 
يَحْلف الْبَائِعُ بال مَا بِعُْهُمَا الئَمَنٍ الذي يَذّعِيه [:ماظ] لْمُترِي * َإِنْ نَكَلَ زمه 


2 7 


م وو - 


دَعْوّئ اللفتري تعاب ترقا الْعَفْدَ في الْقَائِِ» سس حصته من 
َو 


لثمب يرم م الْمُشْمَرِي حِصَّة الْهَالِك» وَيُعْتَبر قِيِمَْهُمًا في الانْقِسَامٍ يوم 


5 
2 


وَِنِ اخْيَلَمًا ذ في قِيمّة الَّْالِكِ يَوْ يوْمَ لض مَالْقَلٌلَائع » » وَأَيُهُمَا أَقَامَ الم 


تعالئن: ما يتهمابالئتن الذي بذعي المشتريده وذ كل 2 ما ادعاه المُشْتَرِي 
وإذ خلف لم ب يكبت ع يرد المْشْتَرِي القائم » ينتاف اعفد فيه» ويلزم على 
لعي حصةٌ الهالك ين التّحَن الذي أََرّ به المُسْتّرِي . 

ولا يَلْرّم قِمَة الهالك ؛ لأنَّ وجوب القِيمّة حُكُمُ انْفِسَاخ العَقْد وَالعَقَدٌ لَمْ 
يتْمَسِحَ في الهالك عند أبي يوسفّ ؛ فيلزمه حِصّته من القَّمَنَء فيِقْسَم الثّمَنُ الذي 
َرَ به المُْترِي علئ القائم والهالك علئ قَدْر قيمتهما يوم القبْض» » فإِنِ اتفقا أن 
قيمتهما يوم القَنْض كائّث على السواء؛ لزم المُْرِي يضف الَّمَن الذي أقرٌ به» 
سقط تيش وإ مادقا أن:قيمتهما كانت حلم التتاونت وبنشقط من :امن معدن 
قِيمّة القائم» ويلزم حِصّة الهالك بِقَدْر قِيمّة الهالك. 

فإذا اختلفا في قِيمّة الهالك فقال المُشْتَرِي: كانت قيمثه يوم [١/هاظاه]‏ 
القنِض خمس مئة» وقِيمَةُ القائم يوم القَبض كانت ألقَاء وقال البَائع: على عكس 
هذاء فإنْ كانت قِيمّة القائم [:/. ٠ام]‏ في الحال موافقًا لقول أحدهماء كان القولٌ 
قوله؛ لذن الحال يدل علئ ما قبْله » وإِنْ لَمْ يكن ؛ فالقولٌ قول البَائِع مع يمينه ؛ 
لأنهما اتمَّا على وجوب التَّمَن الذي أَقَرّ به المُشْكَرِي . 
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َإِنْ أََامَامَا مَبيَُ اليا ع أزلى» وَمْوَ ياس ما دَكَرهُ في يبو الل ؛ 
أشْتَرَى عَبْدَيْنَ وَكَبَظَدُهَ 0 الِب وَملَكَ الْأَحَرُ عنْدَه يَجِبُ عَلَيِِ 
ها َك ند ونا عَم ارده مالعل هما 


دّ ه عهمااء 20 6 ارماة 

َِنِ اخْتَلمًا في قِيمَةٍ قِيمَةٍ الْهَالِكِ ؛ مَالْمَْلُ َوْلُ البائع ؛ لِأنَّ الثْمّنَ قد وَجَبَ 
الكك سا زرو الال ا ا ةنادا ك6 

ثم المُسْئَرِي [1/٠ه+ظ]‏ - بدعواه أن قِيمّة الهالك كانت أقل ‏ يدعي سقوط 

زيادة القّمَنء ا ا ل م 
أنه أَنْبَتَ دعواةُ بالحُجَّة » وإنْ أقاما اليه فبينة البائِع ول ؛ لأنّ في الييئة يعبر 
الظاهر ؛ لأنّ الشّاهِد يق على الظاهر» والبائعُ مدّع فى الظاهر ؛ لأنَهُ يدعي زيادةً 
القِيمّة في الهالك . 

وفي اليَمِين َعْمِرُ الحقيقةٌ ؛ لأنَّمَنْ عليه اليمينُ يَعْرفُ الحقيقةً » والبَائِعُ هوّ 
الفذوة بطيقة ف لآنه يتور قوط بعضن التّمن الذي كال واجبا على المتري ٠‏ كذا 
ذكرٌ الإمامٌالمتَابٌ وقاضي ان وغيدهما. 

قالوا في #شروح الجامع الصغير): «أضْلُ هذه المسألة: ما ذكرّها في كتاب 
الببيوع من «الأصل) : ف رَجلٍ ار عبدين فقبضهماء وبال فر أحتهما 
بعيبٍ » وهلكٌ الآخرٌ عنده ؛ سَقَطَ عن المُمْئّري حِصَّةُ المردودء ويَلرّمُه حصةٌ الهالك. 

إن اختلا في قَيمَةِ الهال» فاذعى المي الأقلّ» الجاع الأكثر؛ فالقول 
قول رادا البَائِع » وإِنْ أقامًا البيَةَ ؛ فالبيتة ينه أيضً ؛ لأنَّ بيد بيه الباع تيت 
زيادة لثمن قِ ذَمَّةٍ المُتْتَرِي وَالمُشْتَرِي ببيلثة يَنْفِي تلك الرّيَادَهَ والبينات 
شرِعَتٌ للإثبات » فما كان أكثر إثبانًا كانَ أَوْلَى) . 

قوله: (فِي بيع الأضل)؛ أي: «المبسوط». 

قوله: (تَإِنِ احمَلمَا في قِبِمَةٍ الَْاِكِ؛ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمائِع). يَعْنِي: في 
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لافنا © المتتري علقي وبق اللثرط لضام ن قِيمّة الْهَالِكِ » وَالْبَائُِ 
يدك وَالْعَوْلُللمُتكِر. 

وَإِنْ أَكَامَا الْبَيَمه: مي لاقع أولى ؛ أنه عتم ثْبَانَا ظَاهِرًا لإثَْاتًا الزيَادة 

3 قِيمّة الْهَالِكِ وَمَذَا لفقه» وَهرَّ أن 
4 الْعَاقَدَئْدِ (1) َهُمَا يَْكانٍ حَقِيقة الحا ؛ مَينتى الْأمرُ علا وَالْبَائع 
م حَقيقة؛ ِذا كا اَل َل وَفي الْيَاتٍ يُمَْيُ الظاهِر ؛ أن الشَّاحِدَيْنِ 
لا يَعْلَمَانِ حَقِيمَةَ د ع ا يي ا لدي 
تق ينا ترج ل لطر على ما عر »هذا يك فى 


ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ بي الوسقهة 
لل ل قاية البياق 445 ل 


عامل 

قوله: : (وَإِنْ آقَامَا الْينَ: د بيه الْائِع َؤلَى)» أي: : في مسألة «الأصل»). 

قوله: (وَهَذَا لفقه2)2"9 أي: : اعتالٌ تين الجاع ويه لمذتى فقهي'» ونين 
الفقة بقوله: (وَهُوَ أن ني الْأَيمَانِ تُعْكبرُ الْحَقِيقَةُ..). إلى آخره» وقد مر بياث . 

قوله: (على أحَدٍ الَْاِدَِ)» أي: إذا كانمدع عليه حقيقة لا صورة. 

قولّه: (وَاَْائُِ منْكرْ حَقِيقَةٌ). يَعْنِي: أن المُشْتَرِيَ يدّعِي سقوط زيادة الَّمَنِء 
والجائع يُنَر. 

قوله: (وَهَذَا يييّنٌ لَكَ مَعْتَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ أبي يوسقٌ) » أي: الذي ذكره 
في بيوع «الأصل)2 ب ين لكَ معنئ ما ذكرناه مِن قولٍ أبي يوسفٌ في: «الجامع 
الصغير» ‏ وهو أنَّ القولّ للبَائع . 


)0( في حاشية الأضن: الخ: المتعاقدين» ٠‏ 
(؟) وقع بالأصل: «الفقه». والمثبت من: انا وام»ء واتحاء والغ)اء وااض». 
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يتحالفان, وَيَعُودُ المع الأول 0 
ا ب بس 0 


قوله: (قَالَ: و وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةٌوَقبْضهًا ؛ كم تايا م الها في [+/1١٠دام]‏ 
قن ل سان عت ان رليمل تربيى الاب لسغي . 

وصورثها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَتبلً ف : في جل اشر جَارِيَة 
بألف درهمء ٠»‏ فقبَضَها ودَقّع للق ل البِيِعَ » ثم اختلفا في الّمَنِء قالّ: 
يتحالفان [:1/::ظاد] ويترَادَانِ » ويَعُودُ البيْمٌ الأول)0". إلى 5 «أصلٍ الجامع 
الصغيرٍ). 

وتأويل المسألةٍ: إذا تَقَايكَاء ولَمْ يدقع المُمْعَرِي الجَارِيَة إلى البَائع حتئ 
اختلفا في النَّمَنِء فقالَ المُشْتَرِي: كان النَمَن ألقَاء فعليكَ أن ترد الألفّ. وقال 
البَائِعٌ : : كان خمسٌ مئة ؛ فعلَيَ ره الخمس مئةٍ؛ فإنهما يتحالفان ؛ لأنَّ الإمَالةَ بمتزلةٍ 
بيع جديل في خق حي الشَّع» وقَطمْ المُتارَعَةِ حٌ الشّرع . 

أو تَُول: إن التحالفٌ واردٌ في البِع لسن والإمَالة ليست بيع في حقّ 
المُتَعَاقِدِينِ» بل هي فَسْحّ في حقّهماء ٠‏ فكان ينبي لا يتخاوكها الت إِلَا أن 
التتالئق اي اباب ليع قبل التبضي بابك عيابنا لجستو مفو ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما 
مدع ومنكِد ؛ لأنَ البَائِعَ يدعي زيادة النَمَنِء والمُمْترِي يُنْكِرُهُ والمُشْمَرِي يدعي 
تسليمٌ المبِيع بأقلّ الشمتين » والبَاِع تكرُهء فكانَ التحالفٌ موافمًا للقياس . 

ولهذا عدَيْنا هذا الحُكمَ إلى الإِجَارَةء وإلى الوَارثِ » وإلئ القِيمَةِ إذا استهلّكَ 
المَبِيعَ في يد ابَائِعِ غير غيرٌ متي » لما كان مواقا للقياس ؛ تعد الحكْمٌ إلى الإمَال 
أيضًا ؛ لأنَّ موضوعٌ المسألة فيما إذا تقَاَِاء ولّمْ بض اائحُ الجَارد يَهّء فيتحالفان» 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/١‏ 5 1-  ]"4١‏ 
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وهنم َّال فيه بلنضٌ ؛ أنه وَرَد في الْبئع المُطْلقٍ وَالإقَالَة مسح في 
حٌّ قّ الْمُتعَاقِدَيْنِ» وَإِنَّما ماه الْقيّاسِ ؛ أن الْمَسَالةَ مَفْدَوَضة قَبِلَ الم لقبِض » 
وَالْقِيَاسُ يُوَافِقهُ عَلَى مَا مر وَلِهَذَاتَقِيسٌ الْإجَارَ على ابيع لالض » وَالْوَارتَ 
عَلَى الْحَاقَدِ وَالْقِيمَة عَلَى اْمَينِ فِيمَا إذَا اسَْهلكَهُ في يد الْبَائِع غَيْرُ الْمُشْمَرِي ٠‏ 
آذآ سف غاية ايان 6م ستبب ‏ محم 
ويعودٌ المَبِيعُ الأول حتئ لا يجب علئ واحدٍ منهما أَنْ يرد على صاحبه شيئًا: 

وإِنٍ اختلفا [١15/1راد]‏ بعد قَض البَائِع الجَارِية بِحُكُوٍ الإِقَالهَ لا يتحالفانٍ 
في قولن أبي حي وأبي يوسفٌ و4 ؛ لأنَّ التحالق بعد الَْضٍ مخالفٌ للقياس » 
ويكونُ القول [:/1.:] قولٌ البائع مع يمينه ؛ أنه يدر زياد تَمَنِ ع يَذَّعِيه المُشْكَرِي » 
ولا يُحَلَفُ المُمَْرِي ؛ لأنَّ البَائِمَ لا يدَّعِي عليْه شيئًاء 

وعند محمد: يَْبْفي أَنّ يتحالفا على قياس البَئِع إذا اختلفا بعد القَيْضِ ؛ لأنَّ 
النصّ عندّه معلولٌ بعدّ القَبْض أيضًا بالاختلاف في العَقْدٍ الشرعيٌ . 

قوله: (ما ْنَا التَحَالَفٌ فيه بالنّصّ) ء أي: في التقايلٍ » وذلك لأنَّ النضّ 
- وهو قوله حك : «إذًا اخْمَلتًا الْمُتََايعَانِ [/1١ظاء]‏ تَحَالَعًا وَكَرَاذً)! "ورد في البَيْع 
الم والإَالةُ فح في حل ادن بع في حقٌّ غيرهماء فإذا كان كذلكَ 
لَمْثْيْتِ التحالف فيه بالنصّ» بل بالقياس » وبَاقِي التقرير مَرّ آنقًا. 


قو 0 العا و قَبْلَ القَبِض) » أ: قبل قَبْضٍ البَائْع الجَارِيَة 
الإقَالَة 


ا 


بِحُكُمٍ 
قوله: (عَلَى ما مرّ)» أي: في أو الباب. 
قوله: (وَالْقِيمَةَ عَلَى اَن فيا إِذَا اسْتهلكَة في يد الْبَائِع غَيْرُ الْمْترِي)90©. 


(؟) هذا لَفْظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [177/8] وكذا في نسخة القَسطمونوي مِن «الهداية)- 


3 © كتاب الدعوى © 
وَلَو بض الْبَائِمُ الْمَبيعَ بَعْدَ الإَالَهَ كا تحالف عِنْد عِنْدَ أبي حَِيقَةَ وأبي 


يُوسُفَ ؛ خلاقًا لِمُحَمَّدِ ؛ لاي ير ال علولا بعد اله ض أَيْضًا: 

َل وَمَنْ َل قر رام في كر نطو كم قا ؛ 
لمن كَالَلُ َل الْمُسَلّم ب ولا يَعُوهُ اسل ِأَنْ الإقَالةَ في بَابٍ السَّلّم 
علسلل هه غايةالبيان 8 ِ 

وهذه هيّ النسخةٌ المقالةٌ بنسخة المصتّب» وفي بعض التُسَحْ: «فيما إذا 

ستْهْلِكَ المُشْترَى)7" . وفي بعْضها: «فيما إذا استٌهْلِكَ المَبيعٌ)(©. 

قال الإمامٌ حافظ الدّينَ الكبيرٌ البْكَارِيُ [:/*هظاد] علئ حاشية كتايه0©: 
«الصحبح: «استّهْلِكَ المشترئ) )١ ١‏ 

لخ ا مم ال ار 1 و 3 

قوله: (قال: وَمَنْ اكلم كقية مزامع في كر ناوه َم تايا ثم احتَلَهَا في 
النَّمَنِ ؛ مَالقَوْل َو الْمُسَلم إلَيه وََا بَعُودُ السّلَمْ)» أي: قال في «(بيوعٍ الجامع 

الصغير). 
وصورتُها فيه: اامحمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ ور : : في رَجُلِ أسلمَ إلى 

رَجُلٍ عشرة دراهم في كر حِنْطَو» ثم تايا الم » ْم اختلفا في رأس المال؛ أن 

الول فول الَسْلم إليهءرولا يعوةٌ التبكةع 40 : 

- [703/1/أ/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الأرْرَّكانِيَ مِن «الهداية» 
[١/73/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

)١(‏ وهذا هو المثبّت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [؟/73/ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في نسخة البَايسُوني من «الهداية) [ق/7/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي - تركيا] . وفي نسخة الشْهْرَكُنديَ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِي) من «الهداية» 
[ق/١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

)١(‏ ووقع في بعضها: «فيما إذا استهلكه المشتري». وهذا لظ نسخة القاسييَ مِن «الهداية» 
[ق/01٠/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . 

(6) يعني حاشية نسخته من: «الهداية». وقد نقلّ المؤلفُ غير مرة من هذه النسخة . 

)2( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/  ]84١-7 4١‏ 


رذن 


9 باب التحالف 5* 
لا تَحْتَمِلُ التَقْض ؛ لِأنَهُ إسْمًا قَاطٌ نا يَعُودُ السّكَمُ بخكاف الإقَالَة في الْميِع آل 
سااااااس سمه غاية البيان 8 
اعلخ: أَنَّهُ لا تحالفٌ بعد إقالة لسّلَإذا اختلفا في رأس المال» والقولٌ قو 
امل إليو مع يمينه» وإنما َم ب يجُر التحالف ؛ لأنَّ الَِينَ على المُْكرِ» ورب 
السّكَم يذّعِي فضلًا في رأس مالو والقفله إل وتو » كل . 
وما المُسْلَمُ إليه: ا يدّعِي على ربٌ الصّلَم شيئًاء فلا يَُلّفٌ ؛ ؛ لأنّ المُسْلَم 
فيه هين سَقَطَ بالإقالق» والدَْنُمتى سَقَط لا يََْولُ العؤة» فلا يعُودُ اسل ؛ لأن 
لقال في السّلمٍ لا تَحْعِلُ المَسْحَ بخلاف الإقَالَةَ في البيْع » فإنّهاتَحْتَِلُ المَسْح . 
ا ترئ أن رس المالٍ لو كان عَْضًاء وود المُْلمُ لي عيًاء ور اَل 
ئمّ هلك العَرْضْ قبل النَسِْيم إلى رب الصَّلَم؛ لا تت المَاةٌ» ولا يَعُودُ السَلَمُ؛ 
ولو ارئ عَرْضًا فرده بحُكُم العَيْبٍ » ولَمْ يُْلِمْ إلى البائع حتئ هلك ؛ يبط ال 
ويَعُودُ البَيْع . 
قال فخرٌ الدين قاضي خان 5 فيك في شرح الجاع الصغير): «(والفقة فيه: أ 
الإقَالَةَ د في السّلَم حُكْمُها سقوط [::/:.٠«اه]‏ السَّلَمٍ عن ذم المُسْلمٍ إليه» فلو انفسَكَتٍ 
اوقل عع الامرصلم عز اللشلى يده لديا سالا سول ا لاله 
تلاق شّى » أمَا حُكُمُ إقالة ليع : أن يعُودَ المبيعُ إلى مِلّك البَائِع » فإذا انفسكّت الإِقَالَ 
يَعْود د إلى ملك [/اوام] ] الْجُمْعرِي » والمِلّكُ مما يعمل الانتقال»(©. 


والوجة الثاني في أنّهما لا يتحالفان: ما قال الفقية أبو الليث ويه في اشرجٍ 
الجامع الصغيرٍ»: : «أنهما لَما تَقَايَاء فقذ بَرِىَ الذي عليْهِ الم وصارت الجلفة 
1 إذا كاتّث مُسْتهلكةً ؛ كان القول قولَ المُشْتَرِي» ولا يتحالفان » 
فكذلكٌ هاهتا) . 


(1) ينظر: #شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/9/1١] ٠‏ 
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ترَئ أن رَأْسَ مَالٍ السّلَمٍ َو كَانَ عرض قر اْمَِبٍ وَعَلَكَ قبل القشليم إلى 
َب الصّلم ا يعُودُ اسل وََْ كان ذَلِكَ في بنع امن يعُودُ الي » دل عَلَى 
لق بها 

َالَ: وَإِذَا اخْمَلَفَ ا ادع الزَّوْجُ أنه تََوَّجَهَا بأَفٍ, 
وَقَلَت: تَرُوّجَنِي بِالفيْنِ ‏ يما أقام اليتئة, تمل بَبتثهُ؛ لأنهُ مور دَعْوَاه 
تب ب وين 

قالّ: «وهذا على أصل أبي َيه وأبي يوسفٌ وه مستقيم ؛ لأنَِنْ أصلهما: 
أنَّ المُتبايعيْنٍ إذا اختلفا والسَلْمَةُ مالكة ؛ كان القولُ قولّ المُمْمرِي » ولا يتحالفانٍ, 
فكذلكَ هاهنا. 

وأمّا مذهبٌ محمد يقة: فقذ فرّقٌ بينَ السَلَم والبيع: 

قال في بنع إن كات الم هالكة مد بتحالفان ‏ لأنَلِمةتَقُوممقاتها. 

وأمّا في باب السّل: فلا توم الِيمةٌ مقام اسل ؛ لها يحل لربٌ الم 
أن يَأخْدَ إلا رأسّ المال أو السّلمَ »ما لم تق القيعة مقاقه 4 لايجوز أن يسخالفا ؛ 
لأنَّ إقالةَ الل [1/؛«اظاه] لآ تحتل النفْض ‏ والبَدٌ ذ؛ بدليلٍ أنهمالا قصيدا إِبطال 
الإقَالَة لا يَجُورًا. 

قوله: عرد بِالْمَيِب)» أراد بهِ: قَضَاءَ القاضي بالود لا حقيقة الدّد: 

توله: (بِنهُمَا) » أي: بينَ السَلَم وبيْع العين . 

قوله: (ثَالَ :وذ الف الرجَانٍ في امه اذى لزج أ نَهُ تَوَوّجَهَا بألف 
وَقَالَتْ: تَرَوجَنِي بِأَيْنِ اهما أقام الْبَيئَةَ ؛ 1 بَيْنَهُ)» أي: قال ١‏ 
في «مختصروا؛ وتمامه فيه: (وإِنْ أقاما البيك: فاليية يبت َيه المرأة وإنّ كن ليا 
يه ؛ تحالًا عند أبي حَيفَةَ يه » ولا يُفْسَخْ التُكاع)(2. 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيّ) [ص/2 ١‏ ؟]. 


ب باب التحالف 4 نال 


الْحُجَّة . إن أََامَا الي اليه َه الْمَرْأَة؛ لها يت الرّيَادَةُ» مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ 


مود يها كل وكا دعن 
وتخححت حت كتحي وروي ل 

وصورةٌ المسألة في «الجامع الصغير»: ما ذكزناها واب تكح » في باب 
المهِرِ » وهي: امحملٌ عنْ يعقوبٌ عنْ أبي حَدِفَةً مار : ذ في الرّجْلٍ 325 المرأة 
فيختلفانٍ في المهرء فالقولٌ قول المرأةٍ إلئ مهر مذليهاء والقول قو الزوج فيما 
زاد» ون ها قل الدخولٍ بها؛ فالقولٌ قولٌ الزوج في ف المهرء وهوّ قو 
أبي حَدِبفة ومحمد و8اء وقالٌ أبو يوسفٌ 4 : القولٌ قولٌ الزوج في المهرء طلقٌ 
ول يُطَلقْ» إلا إلا أن يأتيّ مِنْ ذلك بشيء قليل ؛ فلا يُصَدَّق)20. 

اعلع: : أن الروْجَيْنِ إذا اختلفا في مقدارٍ المهرِء فقالٌ الزوج:. : ألء وقالّت 
المرأة: : ألفانٍ . فإنْ كان بعدّ الدخول قبل الطلاقي أذ بعد الطلاقي: : 20 كُمُ مهرٌ اللمفل » 
حتئ ل كان مهرٌ الِمثل ألفًا أو أقلّ ؛ فالقول قول الزوج ‏ مع يمينه في [١1/ههاواد]‏ 
إنكار الريَادَة -: بالله ما تزوّجْتُها [:/0.طام] على ألفين » فَإِنْ تَكَلَ أعطاها ألفيْنِ على 
سبيل التسويَة دراهم» لا حيار للزوج فيهاء وإنْ حََقٌ لا يَيْث الفضل» واأيّهما 
أقاما البتتة مُبِلَّتْ بَيمّه » فإِنْ أقاما جميعًا: كات بَينَةٌ المرأة أَوْلَى ؛ لأنها أكدث إثبانًا » 
هذا إذا كاق مي الملٍ ألما أؤ أقلّ . 

أمنّا إذا كان مهرٌ امل ألفيْنٍ أو أكثر ؛ فالقولٌ قولٌ المرأةٍ مع يمينها: باشعا 
رضيتٌُ بألفب ؛ لأنّها مُنكرة للحط الذي يدعي الزوج» ون نكلّث ؛ يحب لها الألف 
باعتبار التَّسْمِيَةِ » وإِنْ حلمّت يَنْيْتُ لها ألفان: ألفٌ منهما باعتبار التََسْمِيّةِ» وألف 
آخرٌ باعتبار تحكيم مهْر امل » وللزوج خِيَارٌ في هذه الألف: : إِنْ شاء أعطاها دراهم 
كما سمّاهاء وإِنّْ شاء أعطاها من الدنانير ما يساوي ألفَ درهم» فأيّهما أقامَ المي 
على دعواء ملت به ؛ لأنَّ كلا منهما مدّع ظاهرًا. 


:]14١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [صضلوةماا-‎ )١( 
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ون لم يكُنْ لَهُمَا يه حالما عِنْدَ أِي حَنِيقَة) وَلَا يُفْسَحْ النكَاح ؛ لِأَنَ أ 
> حب اا ا ا تسيو 
فإذا انا يبيط عائة د ادم وى » وهو الصحيح. ؛ لأنّها أكثم إثبانًا؛ 
َس َيه الزوج د تَِثُ الأصلّء وهو قوط أحد الألفئن » و 151/و مر ظان] المرأة 
ميك يدن وري ساد ؛ لأنَ الأصلّ 
- وهو الألفان - ثابثٌ لها باعتبار تحكيم مهر الِئل: فالممْيتُ للأضل أَوْلَى ؛ لكونه 
أقوئ مِنَّ المُثبِتِ لوضف . 


ع 2 5 5 عو ع ته اوس 
وأمًا إذا كانَ مهرٌ مثْلها لها وخمس مئةٍ: يجب التحالف ؛ لأن كل واحدٍ منهما 


وأمًا المرأة: فإنها تذّعِي خمسك مئة أخرئ زائدة على مهر المثْل» والزوجُ 
ينكد ذلك . 

قالوا في (شروح الجامع الصغير): ييْتَدَأ التحالئف بالقرعة ؛ لَأَنّهُ لا رجحان 
لاحدهما على الآخر. 

وقال القدُورِي ١د‏ في في شرح كتابٍ الاستحلافب» يفي التحالفب بيمين 
الزوج» وذاكَ أن المهر في كم امن ولب كالتيعء وفي المتبايعين: :يد 

بيمين المُهْعَرِيء فكذا هنا يبدأ بيمينٍ الزوج؛ وإليه ذهب الإمامٌ الأسْيْجَابِيُ 
في الشبرنج الطّحَاوِيً) » وإليه ذهب ل «الهداية» أيضًا في هذا المقام» ولكن 
ايسان تباي الي 

م إِنْ كَل الزوجٌ: تَبَتَ الألفان مُسمَّى» وإِنْ نكلّت المرأةٌ: كَبِتَ الألف. 
وإذا حَلََا جميعًا يجب ألفٌ وخمسٌُ منةٍ [:/:0م,]ء الألف: باعتبار التَّسْمِيَة 
وخمس مث [5:/15٠واد‏ د]: باعتبار تحكيم مهر المثْلٍ » وللزوج خَيَارٌ فيهاء فأيّهما أقامَ 


ملا 


وإِن أقاما جميعا هارت البيّنتان7!؟ [درم. ١٠دام]‏ للتعارض » ووجَبَ مهرٌ اليثل 
لق وحمي نمقة + الأألت: باعتبارٍ النريؤة .وش ,د باعتبارٍ تحكيم مهرٍ 
الئل ويعكيدُ الزوج فيهاء وهذا كله قو أبي حَدِيٌَ ومحمد و علئ تخريج أبي 
بكر الرّاذِي٠‏ أَعْنِي: : أن التحالفٌ في فصل واحدٍ على تخريجه , وهوّ ما إذا خالق 
مه المثْلٍ قولّهماء فإِنْ واققّ قولٌ أحدهما ؛ فالقولٌ قوله ؛ لأنَّ الظاهر معه. 


وقالٌ الشيخٌ أبو الحسن الكَرْخيُ: ؛ يَحِبُ التحالفُ على قولهما في القصول 
كلّهاء نم 2 كُمُ مهرٌ امل » قالوا: 000 مهرٌ المثل لآ يَْبَتُ مع وجودٍ 
لي ونم تدم المي بالتحالئف ؛ أنه حي يكن كأن الَف َم يكن فيه 
تسميةٌ أصلًا» فيِصَارُ إلى مهر المفل » فلا لَمْيَيتْ ّ نْيْثْ مهرٌ الِثلٍ مع وجود النَسْميةٍ ؛ 
كبنٌ يَكُونُ الظاهرٌ مع الذي واققّه مهرٌ المثُلٍ ؟ 

وقال أنو تسل الول قولٌ الزوج مع يمينه» ولا يحكمْ مر اليل إلا أذ 
يأتي بشيء قلي » وذالكَ لأنَّ مهرٌ المثل قِبمَةُ ابم , واليِضمٌ ليس بمْتفوَمٍ» وإنما 
يتقوّمٌ بالتقويم إاللناة ولا حاجة إلى اتقو عب وتعرد الشييق» ولاه 
لفل نما يْترُ عند انعدام المِْية» وقدٍ اتفقا على أصل التَِية» فا يُحَكُمْ مه 
لبر ولا معنى للتحالفف ؛ لأنُّ ال والَكَاحُ لا يَْمَيلُ هذا النوع مِنَ الح » 
ولهذا لا يصارٌ إلى تحكيم المتعة إذا طَلقّها قل الدخول» ؛ بل لها يضف ما يَقُوله 
الزوج» وهذا لأنّ المتعة مُوِبٌ كا للا تسمية فيه بعد الطّلاق» كمهر الئل قبل 
الطلاتي . 


5 


و لأبي حَنِيفَةَ ومحمد و : أن البضعَ م مُتََوّمٌ عندٌ التّكاح » ولهذا إذا لَمْ توجّد 


)١(‏ وقع بالأصل: «البّنات». والمغبت من: ((ن1» ولام)» و(اتح4» واغ)؛ وااضص24. 
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تحال في العام التي وََهُ لا بْخِلٌ بصِحَة التَكاح ؛ ا 
0 000100000000 
ا و0 
الأصلي» وهو قم البضع . أَخنِي: مهر 

ولا تسَلَم أن لتكَامَ ف آلا ترئ أَنَّهُيفْسَحّ بخيار العثق , 
وحار لبو ٠‏ وعدم الكفاءق» ويس في لديم والتسَلٌ» فاشية بَهَ البَيّع مِنْ هذا 
الوجه؛ فوجبٌ التحالف . 

وقول أن برسك: دل أ أن يأ بشيء قليل! هو لف : «الجامع الصغيرٍ)”', 
وفي «المبسوط)70” , و«شرح الطحاويً») ): إلا أن أرطي جتفكرة» ودرا 
في معناه. 


ع 3 


قال بعضهم [/,دارادا ]: هو أن ن يدع عِيّ الزوج أقلَّ من عشرة دراهم . 


وقالٌ بعضّهم: هو أنْ يدعي ما لا يتَعاَفُ مها لهاء كما إذا ادَعَئ في مهر 
منت للك مدلا حشري فيتاز ؛ 0 رذلكء هذا كله:وب ١لظ/م]‏ إذا اختلفا 


ا : فالقولُ قولٌ الزوج في يضف المهر إذا طََقها عند 
أبي حَدبنَة ومحمدٍ يلاء ولا تُحَكَمْ متعةٌ ذه ء وهذا علئ رواية «الجامع الصغيرا 
و(المبسوط)7". 

وقال 985 االجامع الكبير): َك متعةٌ يلهاء إن شهدّث لأحدهما؛ 
فالقولٌ لهُ مع يميه وإِنْ كانّتْ بينَ الأمريْنِ ؛ حَلَّفٌ كُلّ واحدٍ منهماء كما في حال 
(1) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/180]- 


0( ينظر: «المبسوط» للسرخسي (55/0)» اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص )5١5/5(‏ - 
فق ينظر: شرح قاضيخان علئ الجامع الصغير [ق/117]- 


بها باب التحالف #* 553 


أن المَهْرَتابعٌ فيو» بخلاف ابيع ؛ لأنَعَدَمَ النَسمِية يفده عَلَى ما مر َِفْسَحْ 


كن بسكم مَهْرٌ المثل » دراط وه عوط مش وسو رن قافولا ل عار مك مم وقد 

ال سايق لبا تس 

قيام الاح . 

تكذبّه الظاهرٌ) . , 
وَجْهُ التوفيق بِينَ الروايَكيْنٍ 3 وَضْعَ م المسألة في الأصل: في الألف 

لأل» ولا فقدة في تحكيو از أن لزع مرك بيش الأفي والمم 

َاتَبلُعُ ذلك غالبًا. 


ما في «الجامع): فقَدٌ وَضعَّ المسألة فى العشرة والمئة» كع مثْلها 
عشرون فأفادٌ تحكيم المتعة. 

[؟1/اه اظ/د] وجواتٌ «الجامع الصغيرٍ» ساكتٌ [؟المعظ] ] عي كل رِ المقدارٍ» 
فقيل علي الحمارفية وهر الاختلاتٌ في الألوفف» كما ذكرَ في «الأصل»» وهذا 
إذا كان الاختلاف فى قَدْر المسدى: أمّا إذا كان الاختلاف فى أصل التشوية 
فأنكرٌ أحدّهما ؛ يَحِبٌ مهرٌ الول بالاتفاق . 

أمّا عندّهما: : فظاهرٌ؛ لأنَّ الأصلّ تحكيمٌ مهر الهثْلٍ عندّهماء وكذا عند أبي 
037 لأَنّهُ في المسألة الأول حمل اقول فول الزوج؛ لأنَهُ يقينٌ » وقدَ وُجِدَ 
الاتفاقٌ مِن الزوجِيْنٍ على أصل النَّسْمِيّة» وهنا أنكرّ أحدّهما المُسَمَّى » فَلَمْ يُمْكَنٍ 
القَضَاءٌ بالتسمية ؛ فوجبٌ المصيدٌ إلى مهر المثل» والباقى يُنْظر فى باب المهر فى 
شَرْحِنا هذا. 

8 وا ءِ 72 

قوله: (لأن المَهْرَ تَابعٌ فيه) ؛ أي: في التكاح . 

0 0 6 6 كد ا 

قوله: (وَلَكِنْ يحَكمٌ مهر المثْل) » استدراك مِنْ قوله: (وَلا يُفسَخ التكاح) . 


8 كتاب الدعوى بي 
قضَئ د ما قَلَ الرَّج ؛ لِأنَالظَاهِرَ ساب 
كر قَصَئ يما يدعت المدأة: 

اعْكرَفٌ ب به الرَّوْجُ وَأكَلَّ مما ادّعَتٍ الْمَرَا 

قصَى لَهَا بمَهْرِ ْمل ؛ لِأَنهُمَا لما محالم لَمْييْتٍ الريَادََ عَلَى مَهْرٍ الْمِغْلٍ وآ 


50 5 ل 7 ف ع عد 
قَالَ الْعَبْدُ الضَعِيفٌ: ذَكَرَ التُحَالف أَوَلا وبووندا عل كي 


8 ؛ لأنَّ مهد 0 : اغْارَ لَهُ مع وُجُودٍ النَمِْيَةَ وَسْقُوط الاو 
ِالتَحَائفٍ ؛ كَلِهَدًا يعد ف الجر وا وا بَِمِينِ الرّوْجٍ عِنْدَ أي َيف 


لع لاه 


احئل تير ليتق الول هاي الشري وتخريع لازي د بخلافه, 
22-5 ج1222 200 

قولّه: : (قَإنْ كان مثْلَ مَا اعَْرَفَ به الزَّوْجُ)... إلى آخرهء وَمَ تفسيرًا لقوله: 
(يُحَكَمُ مهرٌ المثْلِ) . 

قوله: (ذَكَرَ الخال أَوَّلَا ثُمَ النّحْكِيم)2 أي: ذكرٌ القّدُورٍ 
في «مختصرو)(" التحالفٌ أَرَّلا إذا اختلفا في المهر إذا لَمْ 32 ا بيتة» فم ذكرٌ 
بعد ذلك تحكيمٌ مهر امكل » وهو قولٌ الشيخ أبي الحسن الكَرْعِيَ 

قوله: (وَسُّقُوط [/مهاواه] اغْيبَارِهًا بِالتّحَالْفِ)» أي: اعتبار ا 


003 


قوله: : (وتخريخ الزازي يعليد) ٠أي:‏ #تخريح أبي بكر الرَازِي كلاق خرا 
الكزخي ؛ أن أبا بكر الرَازِيَ يَقُولٌ بتحكيم مهر الث أو إذا واقق ذلكٌ قول 
أحيهماء ثم يَقُولٌ بالتحالف إذا خالفٌ قولٌ أحدهماء وقد مد بياله آنقً . 


. ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/518]‎ )١( 


ب باب التحالف 48 لفل 


وَكَدِ اسْتَقْصَيْتَاهُ ذ في دكا وققزة ولاق إبي تولك ليله 


وَلَو اذّعَى الزَّوْجّ النَكَا اح عَلَى ع هذا الْمَبْدِ وَالْمرْآَُ ديه عَلَى هَّذِهِ الْجَاربَةٍ 
و َيه كَالْعَشَالة الْمََقَدَمَةٍ م إل أ قِيِمَةٌ الْجَارِيَةٍ إِذا كَانَتْ مِكْلَ م مَهْر الْمِكلٍ يَكُونُ لا 


2 
408 5 


ا عَيْنَهَا؛ لأن تَمَلْكَهًا لا يكو إل البَرَاضِي وَكَم وجل فوحنك 


ا 
القيمّة ٠‏ 
يدي غاية البيان > 
عم ام 8 ل ل 
وله (13كزلا خلاك ابن يرسك ون دري دوعق أذ ارك فول الرو إل 
أنْ يأتيَ بشي ع مستذكر 5 


5 


قوله : (وَلَو اذَعَى الزَّْجٌّ النَكَاحَ عَلَى هَذَّا الْعَبدِء وَالْمَرْاةٌ تَدّعِبهِ عَلَى هَذْهِ 
الْجَارِيّة) » فهو كالمسآلة المتقدّمة» ذكرٌ هذه المسألة تفريعا على مسألة لقَدُورِيً. 

وقال في #الإضاع»: «وإنِ ادع الزوج 9 المهرّ هو هذا الغبة: وقالت 
المرأةٌ: هذه الجَارِيَة: فالكلامم فيه ب كالكلام في الألف والألفَيْنِ» ل في قصل 
واحل .وتو أن مهر يها إذا كان ِكل قِيمة الجَارية أو أكثرٌ؛ ؛ فلها قِيمَةُ الجَارية ؛ 
لأنَّ تملّكَ الجَارِيّة ل 0 أ بالتراضي » فإذا لَمْ يتفقا على ذلك ؛ ققد جعل3 
اللي فرعيب القيم 00 

وقال شمسُ الأئمة البَِهَقِركُ في «الكفاية)(©: (إذا كان مهرٌ مثْلِها مِثْلَ قِيمةٍ 
الجَارِيَة أو أكثرٌ ؛ لها مهر مِثْلها [ [17/حداظ/د] ا يُجَاوِرُ قِيِمَةَ الجَارِيَة» وإن كان أفرّ 
ِنْ بم اعد ؛ لها مهرٌ لها إَِّا أن تضّى بِأخدٍ العبد؛ لأنّ تمليكَ عين الحيوان 
ا يْْكِنٌ إلا إذا اتفقا عليه» ولَمْ يتا على مِلّْكِ الجَاريّة» فيْرْجَعُ إلى قيمتها) . 

وقال في «التحفة»: «وعلى هذا: إذا اختلفا في طعام بِعَيْيِه » فقالَ الزوج: أنه 


(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/١7]‏ . 
)0( قاله في كتاب التكاح . كذا جاء فى حاشية: (ماء والد). 


بك > 
© كتاب الدعوى يي 


وَإِنِ اخْتَلَا في الْإجَارَة قَبلَ اسْتِبفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ؛ تَحَالَقَا وَترَادًا حابس 
3 ةك غاية البيان ل رن 
كرّء وقالتِ المرأةٌ: شرَطْت أنه كُدَان؛ لأنّالقَدْر مَْقُوة عله في الطعام المُعَيْرر 


بخلاف القَدْرٍ في النَوْبٍ المُعيْن ؛ ا ا 
العقْدُ على قَدْره يُوجِبٌُ التحالقٌ . فأمًا الاختلافٌ في الصََّةِ في باب بَيِع العين فآذ(2. 

وأمًا ارح » والكَيلُء والصّفَُ ‏ إذا كان في الذَّّةِ: فهو مَحْقُودٌ عليها. فإذا 
اختلفا فيها تحالفا. 

وعلى هذا أيضًا: إذا اد عَ أحدّهما أل درهم» والآخرٌ مه دينار ؛ فهو مِثْلُ 
الألفب ب والألفين . يَْنِي : أن مهرٌ مِدْلِها إِنْ كان مِغْلَ م دينارٍ أو أكثرٌ؛ فلها المت 
ا اريك جنس الدراهم والدناتير» فجارً أنْ تحن الم 
ديتار من غير ترا » بخلافي العبل والجَاريَة يه ؛ لما ذَكَرْنا 

ولز لها قل الدخول بها: فلها يِضْتٌ الألفي بالاتفاقي؛ لأن مهر اليل لا 
يحب في الاق قبل الدخولي» فلا يكن التحكيمٌ بوء فيَحِبُ المتَعينُ» و 
يِضْفٌ الألف. 

وفي مسألةٍ [17/داراد] الجَارِيَة: لها المتعةٌ ل أن ترضّى أَنْ تَأَحُدَ نِضْمَ 
الجَارِيّة [:/0ه::] ؛ لأنَّهِما لَمْ يتفقا على تسمية أحدهماء فلَمْ يمْكِنِ القَصَاءٌ يضف 
الأقلّ إلا باختيارهاء بخلاف الألفف والألفئن» وأمًا إذا كان المهرٌ دَيْنَاء فاختلفا 
في جنسه» أَوْ نؤعه » أَوْ صفته ؛ فهر كالاختلاف في العبديّن)7" [:/4.٠ظام]‏ . كذا 
في «التحفةً) » وذلكٌ لذن لذن عد معي وكرق اذل باعلا وَضْفه . 


قوله: (وَِنِ اخمَلهَا في الْإجَارَةٍ ة قَبْلَ اسْتِيِقَاءِ الْمَعْقُود عَلَيْهِ ؛ تَحَالتًا ا 


لق ينظر: («بدائع الصنائع» [7017//5] ٠‏ 
(1) لَمْ ند إلى هذا التقل ين مظَّانه في المطبوع من: «تحفة الفقهاء». وينظر: البدائع الصتائع» (+/..+) 


37 باب التخالف 0 ١‏ 


مََْاهُ احْملهَا في البدل أَوْ في الْمُبَدَلٍ؛ مدل ؛ لأَنَّ احالف فِي الْبيع َبَلَ الْعَبِض عَلَى 
ِقَاقٍ الْقِياسِ عَلَى ما مر وَالإِجَارَةٌ قَبَلَ ليش العا وير اع كيل در 
الْميع» وَحَلامَُا كَل اسْتِيقَاء المََعَوِ َع لياف في ار يتين بِيَمِينِ 
الْمُْتَأَجِرِ؛ لأنة مُنْكِرٌ لِوْجُوبٍ الأجرق: وَإِنْ دَقَمَ في الْمَنَْعَةَ بَدَأْ بيَمِينٍ 


لْمواجِر» وَأَيّهُمَا كل لزمَُ دَعْوّئ صَاحِيوء وَأَيْهُنَا أقَامَ اليه مُلَثْء وَإِنْ 
أَتَامَاهَا ميته بي تاجو ول » إِنْ كَانَ الات في الْأَجْرََ» وَإِنّ 7 الاختاة 
سس ا ل لل ل هو غاية البيان #2 


0 
و 
ف 


د 
هذا لنْظ القُدُورِيَ في «مختصرو)(©. 


قال صاحبٌُ «الهداية»: (مَعْنَاه اختَلمًا فى الْبَدَلِ أو فى الْمْبْدَلِ) : 
أرادَ بالبدل: الجر وَالمُبْدَلِ: المنافعَ التي وَقَمَ عَفْدٌ الإِجَارَةِ عليهاء وإنما 
جب التحالفٌ قبل اسْتِيفَاءِ المَعْقُودِ عليه عند اختلافهما ؛ لأنَّ التحال في باب 
اب تل تن التبع عل فاق اقباس على متقدّم له في أو اباب » تقد 
منّ ابيع إلى الإجَارَةِ؛ لأن ١‏ الجا نظيرٌ البيع بن حيث إن قعاوص صو يُلْحَقه 
الَسْخُ لي فيو ممنى الت فصاو الاخحلاٌ في الجا قل قيض المع 
ع حر 1 
الم 2 كمةٍ البَنِهَقَيٌ - في كتاب الإجارات مِنّ «الكفاية» _: «اختلفا 
في [5/15اظاد] َدْرِ الأجرة قبل اقيض » فقالَ العكتا جر عيبي ونان الآجر ييه 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/118] . 
)١(‏ وقع بالأصل: «الآخر». والمثبت من: م1٠‏ 


والآجرّ: هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له: المّكَارِي والمُؤجر. ينظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي [ص/١١] ٠‏ 


1/4: 


إذ كيولا قلف بتُك وَاحِدِ مِنّْهُمَا فا يدعي نَ مضل 0 
دعي هَذَا هرا بِعَشْرَ وَالْمُسْكَأَرُ شَهرَيْنِ يِكَمْسَةٍ) يَقْضِي بِطَهْرَيْنِ بِعَشْرَةٍ. 

وَإِنِ اخْتَلَقَا بَعْدَ الاسْتِيقَاءِ يتلا كه لد ول انتج وك 
1 ع جار خا وي 0 
عِنْدَهُمَاء وَكَذَا عَلَّى أَصْلٍ مُحَمَدٍ محمد لِأَنَ لهاك نما يعد عِنْدَ في المي لما 
د قِمَهَ كوم عقا مِتَحَالقَانٍ عَليِهَاء ور جَرَ اتّحَائفٌ هنا هنا وَفْسِح الْعَقْدُ 
جك ح 7ح خخ ب و ا و ل لا 0-0 
بعشرة؛ أَوْ في المُدّوَء فقالَ الآجِرُ: فو ادؤقال التتتاض: شهرين. اي 


المسافة قال هذا: إلى القصرٍء وذلك إلى الكوفة؛ يتحالفانٍ وسح الإِجَارَةٌ 
وأيهما نكل لزه دعوئ صاحبه» ومن أقاما يمل » فإ أقاما فلي للمُؤاجر إن 
كان الخلافٌ في قَدْرِ الأجرة» أو نوعها » أَوْ جنسها. 


+ 
حت 


ما إن كانَ في المُدّة: فللمُنتأجر» ويا ييمينٍ من كاقث ينه أَزلى إذا 
أقاماء أنه أدخل في باب الفائدة» إن اذى كل واحدٍ فضلًا فيا يَطلْبُ » وتفصان 
يما يطلب الآخر» وقالٌ الآجرُ: 1 تك إلرن القشر عضرو وهو يول : إلى الكوفة 
بخمسة ؛ فالتحالف والتُكُولٌ وقبول الي على ما ذَكَرناء وإنّ أقاما البيئَ تُقبَلُ بيه 
كُلَّ واحدٍ على الفضل الذي يَدّعِيه) . كذا فى «الكفاية) . 

قوله: (وَِنِ اخملا بَعْدَ الاسْتفَاءِء لَمْ عالقا وكَانَ الل قَولَ الْمُستَأجر) . 
هذا لفْظ القُدُورِيٌ في ١‏ مختصرو)("2 

| وذلك لأ فائدة التحالفب قنخ الَقْدٍ والترا قبغد اتن المنافع لا 
اسح فيها ؛ لأنّها اضمَحلت وتلاة شَتْ» ولأن اليِينَ على المُْكر» وال 05 ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ. 
(1) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [آص/118]. 


:2 باب التحالف 4 ما 


م ه 
0 هم و م؟ 


لا مه ؛ لِأن الْمَتافع لا فوم يها بل الْمَقد و وو تهيّنَ أنه لا عَفْدَ. وَإِذَا اممنعَ 
ونم راد عن 

َإنِ اختلمَا بَعْدَ اسْتِيقَاءِ بَعْض الْمَعْقُودِ علئِهِ تَحَالَقَاء وَفْسِحَ الْعَقدَ فِيمَا 
بتي وكَادَالْولُ في لْمَاضِي كَل المنتأجر» عفد يه سَاعة فاع 
يَِرُ في كل جه ين م ع ان 


عير 


تت 0 
يدعي علئ المُؤْاجِرٍ [1/17و/د] تسليمٌ المناقع 1 1 استوفاها» فلا يَكُونُ 
المُوَاجبُ مُتْكرًاء فلا يَجْرِي التحالف» وإنما اليَمِينُ على المُسْكَأجِر ؛ لأنّهُ المُنَرٌ 
لي التي يبه اماج . 1 

وهذا على أضل أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسفٌ 85ه: ظاهر؛ لأنَّ هلاكَ المَعْقُودٍ 
عليه في البيْع يَمْتَعُ تحال (ذةنوواء] عندهها: 

اتاحتد بصمر ب : فإنما َم يَمْتع الهلاكُ التحالفٌ في باب البَيْع نلعي 

مه بنفسها ٠‏ فكانت القيمَةٌ قائمة مام العين » وفي باب الإجَاٍَالمنافعٌ يست 
بمتقوّمة بأنفيهاء بل بِالعَقّدِء فإذا الْقَسَمَّ العَقّدُ بالتحالف ؛ لا يَبْعَى العَقْدٌء ولا 
تتقوَم وم المنافعٌ با عَفدِ فلهذا لَمْ يَجْرِ التحالف عنده أيضا فوجبٌ الُجُوعٌ إلى 
قول المُستأجر ؛ لأنّهُ م المُسْمَحقَ عليه؛ ومتى وقمّ الخلا في الِاسِْحْقَاقيٍ كان 
القولٌ قولٌ المُسْتَحٌ عليه مع يمينه. 

قوله: (وَإذًا امَتعَ) » أي: التحالف . 

قله (وَإِنِ اخَْلمَا َعْدَ اسْتِقَاءِ بَعْض المعْقُودِ عليه تحَالََاء وَفْسحَ اعفد يما 
بتي » وَكَانَ اقول في الْمَاضِي ول الْمُستَأجٍ) » هذا لظ القدُورِيٌ في «مختصرو»(©, 


(5) ينظ «مختصر القَدُورِيَ) [ص/١ ١‏ ؟]: 


6 2 كتاب الدعوى بي 


قَالَ: وَإِنِ اخْتَلَفٌ الْمَوْلَى وَالْمْكَانَبُ ب في مال اتاب لَمْ يالا عند أبِي 
حَنيقَة . وَقَالَا: : بتحالفان, وَتفْمَحُ اتاب بَوَهوَ مول لشفي ؛ أنه عَفْدُ مُعَاوَمََ 

قبل القَسْحَ كأَشْبَه >> البِع» وَالْجَايُ م الْمَؤْلى يدعي بَدََا رَائِدَا يُتكره الَْيدُ 
0 اسْيِسْفَاقٌ الث عَلَيهِِْدَ أَداءِ الْقدْرِ الَّذِي يَدَعِيه» وَالْمَوْلَى ينكد 
يتحَالَانِ كما ذا اخملا في التمَن . 
تجح خخ حت حو لوو ب 
وذلكَ لأنّ كلَّ جزءٍ م ين المنافع كالمعقود عا عقدا مبتدأ؛ لأن الَقْدَ في بابٍ 
الإِجَارَة ة يَنْعَقَدٌ ساعة فباعة: فِكَانَ البَاقيي [170/15ظإد] م من المدة ة كالمنفرد بِالعَقْدِ, 
فيتحالفان فيه [1/دءظ] » بخلاف هلاك بعض المَعْقُودٍ عليه في باب المَبِيع ٠‏ نه يَمْتُ 
التحالفٌ على مذهب أبي حَِيقّة له ؛ لأن العَقْدَ ورد علئ الجملة دفعة واحدة, 
ا يكُونُالبعض كالمنفره الَف فإذا سقط التحالفُ في البعض + سَقطً في الباقي 
أيضًا ؛ ؛ لأنَّ الجملةً مملوكةٌ بعَفدٍ واحلء فظهرٌ الفرقٌ» وجل القولٌ في الماضي قولّ 
مساج أنه امُستَحنّ عليه وهو المُدّعَى عليه» فكانّ القولٌ قوله مع يمينه . 
قولّه: (ثَالَ: وَِنِ اخْتَلقٌ الْمَوْلَى وَالْمُكَانَبُ فِي مَالٍ الْكتَابَة ؛ لَمْ يََحَالَمًا عِنْدَ 
مكار ورالوطانه : يتحالفان, وَتُفْسَح الكتَابةُ)20©» أي : قال اله لقدوري 
في مختصرو)("©» وقول الشَّافِِيَ ب يه كقولهما”"؟. كذا في ((شر ح الأقطع»' 6 


وَجْه قولهما: أن كلَّ واحدٍ منهما مدّع منْ وَجْوِ متك مِنْ وَجْهِ؛ لأنَ الجُولنر 


0 


5 


(1) وقوله هو المعول عليه عند النسفي » وهو أصح الأقاويل والاختيارات عند المحبوبي . ينظر: «الاختيارا 
[174/1]: «التصحيح والترجيح»؟ [ص475]ء «حاشية الشرنبلالي» [51/1*]» «اللباب» 
[:/١ة].:‏ 

٠ ]؟١8/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [797/7]» و«البيان» للعمرانى ٠*/[‏ 5] . 

6 الشرح مختصر القدوري» للأقطع [258/3]- ١‏ 


© باب التحالف 4 ا 


8 
وَلِأَبِي حَنِفَةَ هته أَنَّ الدَلَ مُمَابلّ بمب ِمَكَّ الْحَجْرِ في حَنٌّ اليَدِ وَالنَصَرْف 
للكال »ون وَعُوَ سَالِعٌ بد َنم بَْقَلِتُ اباباي عند الََْاء كه لا 
مُعَابله؛ قبْقِيَ اخْتلاهًا في كَدْرٍ الْبَدلِ لا غَيْرَ ا يتحَالَمَانِ . 


اخ افا كد 3 4 

قَال: وَإِذَا املف الرَوْجَانِ نِي ماع الْبيْتِ [-/ه.٠ظام]ء‏ قَمَا يَصَلحٌ لِلرّجَالٍ ؛ 
قم اه م 8ه 5 7 0 + 0 22 
َهُوَ لِلرَجْلٍ كَالعِمَامَةِ؛ لأن الظاهِرٌ شَامِدٌ لَه وَمَا يَضْلحُ لِلنَّسَاءِ كَالوقَايَةٍ 
بل هق غاية البيان © 
يدعي بدلا زائدًا نكر العبدٌ » والعبدٌ يَدَعِي اسْتِسْفَاقٌ العثق عليْهِ عند أداء القَدْرٍ 
اللورياعية + والكزل زه يسالفار تاي الاعبلال في ار . 

وأبو حَنِيفَةَ يد يَقُولٌ: مُوجِبُ العَقّدٍ للحالٍ فك الحَجْرٍ في حنٌّ اليد والتصرّفي» 
وذلكَ سالمٌ للعبدِ» وإنما يَنْقَلِبُ مقابلا بالعتتي عند الأداءء فََبْلّهِ لا مقابلةَ » فقي 
الاختلاف للحالٍ في قَدْرٍ [11/5راد] البدلٍ لا غيرٌء وَالعنْقُ قبل الأداء عدم فَلَمْ 
يَكُنْ للحالٍ مقابلةٌ ولا اختلافٌ فيه فلا يتحالفان. كذا في «إشارات الأسرار» . 


فول (قَالَ: وَإِذًا اخْتَلنٌ الاق في عكام الْبَيّت [داه :اداماء قَمَا يَضلحُ 
ِلرّجَال ؛ 3 نَهُوَ لِلرَّجْلِ) » أي : قال القدُورِي في امختصروا » وتماه فيه: :وما يضح 
للفيناء ء: فهو للمرأةء وما يَصْلْحُ لهما: : فهو لِلرَّجُل ١‏ 

وَإِنّ مات أحدُهماء واختلفٌ ورثيه مع الآخرء فما يَصُلّح للرجالٍ والنساء: 


فهو للَاقّي منهما. 
وقالٌ أبو يوسفٌ: يُدْقَع إلى المراة ما ج مايا والبَاتِي للزوج في 
الطَّلَاق والموت)0©. 


وقال محيدة ماكان للرجال فهو لِلرّجَل» وما كان للنساءِ فهو للمرأة» وما 


)١(‏ ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/118]. 


174 


ْو ِْمَْآَةِ شِهَادَةٍ الظَاهِرٍ لََاء وما يَصْلّحُلهُما كال َه لِلرّجُل ؛ لأنَ الْمَرا؛ 
سق حاية الاك بح 
يَكُونُ لهما فهو لِلرّجل أوْ لورثته» وَالطَّلاقٌ والموثٌ سواغ(©. 

وَإِنْ كان أحدّهما مملوكًا فالمتاعٌ للحُرٌ في حالة الحياق» وللحيّ بعد الموت. 

وقالا: العبدُ المَأذُونُ لهُ في التّجَارَةِ والمُكَانَبُ بمنزلة الخر. 

قال فخبٌ الدّين قاضي خان يه اش اخ المج الصغيرٍ)'": «وإذا اختلنا 
الزوجان في متاع البيت والكَاعُ ينهما قائمٌ» أو طَلمها فى كل واحدٍ منهما أذ 
الكلّ له؛ قال أصحابنا: ما يَصْلْحُ للرجالٍ مِثْل: العِمَامَة والقََنْسُوَة وَالحُميْنِ 
والأسلحة» الب ونح ذلكَ؛ فالقولٌ فيها قول لرَجُلٍ ؛ لأنَّ الظاهرٌ شاهدٌ له 
[1/1>ظإد]» وفي الدعاوئ !: القولٌ قول من شه لهُ الظاهرٌ » وما يكن للنساء 
الوقاية”©» والملاءة ونحوهما؛ فالقولُ فيها قولٌ المرأة؛ لأنَ الظاهرٌ 0 


ع المُشْكِلٌ: وهو ما 1 لهماء» كالمَرسِ ) والشاة» والعبد» والخادم , 
والأواني » والأمتعقٍ» والذهب» والفضةء والعقَارِ؛ فعند أبي حَنيقة و محمد وقع: 
القولٌ فيه قول الرّجْل مع اليَمِينِ ٠‏ 

وعندٌ أبي يوسف 70 ب:: القول قولها في جهاز مفْلها مع اليمِينِ» وفيما زا 
علئ ذلك : القرل ول الب اتيك ؛ لأنّ في مقدار جهاز الل الظاهرٌ اهل 
لهاء» إن العادة أنّها تأتي بالجهاز » فكأن القولٌ قولّها مع الِيَمِين ٠‏ 

(1) والصحيح قول أبي حنيفة - يف -. ينظر: «المبسوط) [ه/17؟] » «بدائع الصتائع» ]*٠8/17[‏ . «تبيين 
الحقائق» [4 /15©] » «العناية» [77/4» 780] » «الجوهرة التيرة» [777/1]» «مجمع الأنهرا 
[179/1]» «الترجيح والتصحيح» [ص 57 ] » «اللباب في شرح الكتاب» [ 51/4 ] . 

(1) ينظر: #شرح قاضيخان علئ الجامع الصغير» [ق//ا15] . 

(6) الوقاية: هي الجَرْقةٌ التي تقد بها المرأةٌ شّْر رأسِهاء لتقِيه من الغُبار. ينظر: «معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية) [490/5]- 


ب باب التحالف © حل 


وَمَا في يَدِهِا في د يد الرَوْج» وَالْقَول ف الدَعَاوَئ لِصَاحِبٍ الْيَد بخلاف ما 
ب ب ةا 0 

د اداع م 0 6 

ووَجْهُ قول أبي حَنِيقَةَ ومحمدٍ 85 [:/:0+,]: أن المرأةً وما في يدها كله في 
يد الزوج ؛ لأنَّ المرأة في يد الزوج » ألا ترئ أنه ل تناع رَجُلانِ في امرأة» وهيَ 
في بيت أحليهما ؛ كان القولٌ قوله باعار أن المرأة في يده» والاثنان إذا تنازعا في 
شيءٍ هوّ في يد أحدهما؛ كان القول ول صاحب اليدء بخلاف ثياب بدنها وما 
7 00 عه دورو 6 ا 2 
تشاع لهاع لان.قي ذلك ود ظامر يفهد لها أظهر ون يد الزويع + تبجحلبا القول 
قولهاء وصارٌ هذا كالأجير م المُستَأَجِرٍ إذا اختلفااقي مداع الحانوت ؛ كان القول 
[الكداو/ه] قولَ المُسْكَأَجِرِ» وللأجير ما عليه من ثياب بدنه ء 

وما قال أبو يوسقٌ: قلنا: الجهارٌ قدْ يَكُونٌ » وقد لا يَكُونُ » وقد يبقّى» وقد 
لايم ع » فلا يَِطلٌ به يد [د/.. ٠دام]‏ الزوج . 

وقالّ مالك - وهو أحدٌ تَْنّي الشَّافِعت”" -: الكل بينهما نصفان ؛ لاستوائهما 
في سبب الا سْتِحْقَاق » وهو الير0" . 

وقال رُهَرُ « ه: ما يَصْلْحُ للرجال؛ فهر للرجال» وما يَصْلّحُ للنساء؛ 
للمرأة» والمُشْكِلٌ بينهما نصفان. 

وقالٌ ابن أبى كتلى: الكل اللرجال» ال"ماعلن المرأة من كياب ينذا : 

وقالٌ الحسنُ البَصْريٌ إِنْ كان البيثٌ للمرأة؛ فالمتاع كله لها لأنَّ يدَ 
لق معتمَدٌ مذهب الشاقعي: آنّهُ إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ٠‏ فأيّهما أقامَ بينةً على عين أنها له؛ 

قْضِيَ له بها . ٠‏ فإن لم يكن له بينة ؛ قما كان في يد واحد منهما » فالقولٌ قوله مع يمينه. ٠‏ ينظر : «الأم) 

للشافعي [807/8]. و«الحاوي الكبير» للماوردي [408/17]- و«التهذيب في فقه الإمام 

الشافعي» للبغوي [59/8 ٠]‏ 


(1) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [001/1] . وااشرح مختصر خليل» للخرشي 
اللاي لياه 


© كتاب الدعوى » 


سل الي اياف 0 
صاحب البيتٍ على ما في البيت أقوئ وأظهر منْ يدِ غيره» فيْْضَى بالكل لصاحب 
البيت » هذا إذا كانا حيَيِنِ . 

فإنَ مات أحدّهما واختلف الباقي مع ورثة الميت؛ قال أبو يوس ومحمد 

ي: الجوابٌ فيه كالجواب فيما إذا كانا حيّيْنِ ؛ لأنَّ ور الميت تَقُومٌ مقامَ الميت . 

وعند أبي حَنِيفَة با وة: المُشْكلُ للجافي منهما رَجَُا كان لباقي أو امرأة» أما 
إذا كان البَاقِي هوّ الرَّجُلُ ؛ فلا يُمكِلُ» ونْ كان البَاقي المرأة ة فكذلك » فإن بِعْدَ 
الموت المالّ في يدها حقيقةً »؛ والميتٌ لَا يدَ له والمرأة َكُونُ في يلد الرّجُلٍ حال 
حياته » لا بِعْدَ وفاته » فالورثةٌ [::/:طاد] يدَّعون ما في يدها وهي تُنْكِرٌ » كان القول 
قولّهاء وهذا إذا كانا حُرَيْن. 

فإنْ كان أحدّهما حُرَّاء والآخرٌ رقيقًا: فإنْ كانَ مأذوثًا لهُ في التَّجَارَة» أؤ 
#كاجاء شي قرول ات يوسله ومسي وه اليزاث ود كالنواب في الخرين؛ 
لأ لل واحد منهما ينا 4 مُعْتيرَة » ألا ترئ أنْ حُرّا وعبداء أؤْ مُكاتبًا وحرًّا تنازّعا 
في شيء هوّ في أيديهما ؛ يُجْعَل بينهما؛ لاستوائهما في اليد . 

وعندٌ أبى حَنِيفَةَ وله : الْمال للك منهما أتهماعانٌ لأن يد الشة افو 
لأنها يدٌ ِلك » ولأن يد ال بد نفيه» ويد العبد يدٌالْمَولَى مِنْ وَجْدِء فكان اعتبارٌ 
د الخرٌ أَوَى . 

ووّجْةٌ آخرٌ لأبي حَِيقَةَ: أنهما تنازعا في مال ثبِئَثْ يدّهما بسبب التّكاح» 
فكاتت المُتارَعَةُ بيينهما واقعة في حُكْمٍ مِنْ أحكام النكَاح . 

والمّكَاتَبٌ وَالمَأدُونُ بمنزلة المَحْجُورٍ في ذلك ؛ لأنَّ التَّاحَ لا يَدْحُلُ تحت 
الإذْنِ والكمَابَة» وفي المَحْجُورِ: يُقُضَى بالمتاع للحُرٌ منهماء كذلكَ في المَأَدُونِ 


وَالجُكَاكب» هذا إذا كانا حيّيّن: فإِنْ كان أحدُهما ميئًا؛ فالقولٌ قولُ الكَرءٌ منهماء 

سواء كان حرا أؤ مملوكاء فإنْ كان الحو خُرّا: لا شك ؛ لأنَّ في حالة الحياة نخْتَيرٌه 

للحرٌ منهماء فَبَعْدَ الموت أَوْلَى » وإِنْ كان البَاتّي مملوكًا فكذلك ؛ لأَنّهُ ا يدَ للميّتِ 
20 

حتئ يَبْطلَّ يد [170/1و/د] العبد بمقابلته . كذا ذكره فر الدّين امي خان7". 


وقالٌ في اشرح الطَّحَاوِيً): : ا(ومعنى قولنا [1/.اظاء]: نه ِلرَجُلٍ أو للمرأة: 
يمل في بوه ستو يكن العو قود مع يديتهء وعلرة الخ البينة) . 

قوله: (ظَاهِرٌ أَفوَى مِنْهُ) » وهوّ يدُ الاتتفاع . 

قال الفقية أبو اللي نف في شرح الججامع الضغير): : ما أبو حَنِيقَةَ ومحمدٌ 
وزقر ولد : كلين :افوا [؟/ معظ] أنَّ ما كان لِلرَجّلٍ فهو لِلرّجُلٍ» وهذا لا يُمْكِل ؛ 
أنّهُ في يليه وهو القائمٌ عليهاء وما كان للمرأة فهر للمرأة؛ لأنّ المرأة أكثر 
استعمالا » والاستعمالٌ يَدُلُ على اليد» والقّصَاءٌ بَهَادَةِ الحال جائرٌ؛ لقول الله 


ل سح سو 


و : : وان كن ممِيصِدُء هد من دُبْرٍ مََكَدَبتَ وَهُوَ من أَلصَدقِينَ © [يوسف: /0] ٠‏ 
وإذا ثحت أنَّ القَصَاءَ بِشَهَادَةٍ الحالٍ جائدٌ » فالحالٌ شاهدةٌ للمرأة ؛ لأنّها كد 
استعمال» أنَا إذا كانَّ مُتْكِلَا فماتت المرأةٌ: ففيه اتفاقٌ ب بِينَ أبي حَِيقَةَ ومحيمد 
ويك : أنه يُقصَى للزوج ٠‏ 
وإنما يَظْهَدْ الاختلاف بين أبي حَنِيِقَةَ ومحمدٍ قِ حرّفٍ واحد: إذا مات 
الزوجُ » وبَتِيَتِ المرأةٌ» في قول أبي حَِيفة: يُضَى للمرأة» وفي قولٍ محمد: يُقُضَى 
رثة الزوج(© 


(1) ينظر: «شرح قاضيخان علئ الجامع الصغير» [ق/179]» فتاوئ قاضي خان» [401/1] ٠‏ 
(؟) ينظر: «العتاية شرح الهداية» [1710//4] » «البناية شرح الهداية» [0/4/9] . 
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قَإِنْ مَاتَ أَحَدُ حَدهُمَا اخ ورك مَع لحر كما َصْلّحُ رجا لَه 
2 7 1 4 2 ع 10 و 
قَهُوَ لِلبَاتِي مِنْهُمَاء ؛ لآن اليد لِلْحَيّ دُونَ الْمَيْتِءِ وَهَذَا الذي ذَكَرْنَاهُ قَوْل أبِي 
3-9 8 


دقال أبُوبُوسشق: هذ َع إلى الم ما يجو مها لباقي رو 


دج مع 
يَمِينهِ ؛ لِأنْ الظاهِرٌ أَنَّ الْمَرْأه تأي بِالْجِهَاذِ وَمَذَا أَمْوَئ + يطل 4 به ظاهِرٌ يَدٍ 
ل سمه يي وي به 


ام 
له 
1 
35 
١‏ 


م 8 


ما مذهبٌ أبي حَنِيقَةَ و( ه: فإنَ للمرأة يدا حقيقةً» وللزوج يد مَجازية؛ لَه 
مات فقد زالث يده عم كا في يده» ونم جو يه الورقة نز يه: علئ 
طريق الحُكُم والمجاز» وللمرأةٍ يد حقيقةً؛ لأنَّ يدّها باقيةٌ [/+<ظاد]ء ويدٌ 
الحقيقة أَوْلّى بالاعتبار مِنْ يد المَجاز . 

وما مذهبٌ محمد: فإنَّ الورثة قامُوا مقامً المُورثِء فصارّتْ خصومتهم 
بمنزلة خُصُومَةٍ المُورثِ » ولؤْ كان الميث في الأحياء كان أحنَّ بو فكذلكَ وارثه . 

وأا تحب أبِي يوسن يهف: أن الروج هو القائة عل المرأقء. وما في ييغا 
كأنّه في يده. فيبِي في القباس أن يقضَئ للزوج كما قال ابن أبي لَيْلَى » ألا ترئ 
أن عاد لو كان يعُولٌ أخته أو بع ؛ واختلفا في متاع البيت + فالقولٌ قولٌ الرّجُلٍ 
في قولهم جمياء .ذلك هذاء إل أثي متخن فى جهاز مثلها لأنَّ الحال 
شاهدٌ لها بذلكَ المقدار. 


وما مذهبٌ رُكَرَ هق: أنّ المُشْكلَ بينهما نصفان ؛ لأنَّ حُجتهما() قل استوث 
في ذلك » وليس أحدُهما أَوْلّى مِنَّ الآخر. 

قولة (وقال أبو.يوسق: يدك إلى المزأواما ما جه به ملا وَالْبَاقِي لزج 
مَعّ تمينه) 0 أي: في المُمْكِلٍ , كذا قال بعضُ الشارحينَ استدلالًا بما ذكرُوا في 


)00( وقع بالأصل: «حجتها». والمثبت من: نك ء و(م1؛ و(تحكء ولغ4؛ ولاض»- 


9 باب العحالف ©* ونين 


الرَوْحء كُمّ في الَْاِي لا مُعَارضَ لِظَاهِرٍ يكير وَالطََّاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاء لِقَِامٍ 
لَك مَقَامَ مُوَرَئِهمْ . 

وَكَالَ مُحَمَّدٌّ: مَا كَانَ لِلرّجَالٍ كَهُوَ للد 
وَمَا يَكُونْ لَهُمَا د َهُوَ لِرّجُلٍ أَْ لِورَئْيِ لما كُلْنا لبي حَِينَة» وَالطَلَاقُ وَالْمَوْ 
سَوَاء لام الْوَاثِ مَقَم لْموَوّثِء وَِن كان أَحَدُهُمَا مَملو كَالْمََاءَ للْحُرٌ فى حَالَةٍ 
الحيّاةٍ؛ لِأنَّ يَدَ الْخرٌ أمْوَى وَلِلْحَوء يَعْدَ الْمَمَاتٍ ؛ لاله لا يَدَ لِلْميتٍ مَكَلَتْ يَدُ 


الترؤعو التتارقي» زف جلة لي خب بون الْعيِدُ الْمَأدُونُ لَهُ فى التّجَارَةِ 


2 


وَالُْكَاكَبُ بِمَنِْلَة الخرّء لَِنَ لَهُمَايَدَا مير َرَةَ في الْخُصُومَاتٍ» وَالله أَعلَمُ . 
ل 20 
«شروج الجامع ' الصغيرٍ ا » وَإِشَارَةٌ كتاب «الإشارات» 9 قوله في المُشْكِل وغيره 
كذلك ؛ لأَنَهُ قالّافيها : (إِذَا اخْتَلفٌ الرّوْجَانِ في ماع الْبَيتِ) . 

قال 2 يوسفٌ: يُعْطَى للمرأة [/:0٠وام]‏ جهازٌ مثْلها باعتبارٍ الظاهرٍ والعادقء 
والظاهرٌ يَصْلُّحّ للترجيح » وما بقِي فلارّجُل . 

وقالّ أبو حَنِيِمَةَ ومحمدٌ #85: مايَضلْح لِلرَجُلٍ فهو له وما يَضلْحُ لنساء ء فهوّ 
لاسي ب الم ري 1017401 ؛ فهو لِلرَّجْلٍ ؛ ا أقوئ » فإنّه 
اتام وه في التبعين في بيدا" 

فإذا مات أحدّهما: قال أبو حَنِيمَة: المُمْكِلٌ للحَيٌ أيَهما كانَّ. 

وقالمتحمة: للزؤج ولْوَارثِه إن كان مينًا. إلى هنا لفْظْ «الإشارات». 


واللة أعلم . 


2774 ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ) [ص 287 487]» «مختصر الطحاوي) [ص/‎ )١( 
, ]11١/9[ «الفقه النافع» [1111/5]ء «بدائع الصنائع»‎ »]7١5 » 71/0 [ 68).ء «المبسوط»‎ 
. ]9818 ,3711/4[ «تبيين الحقائق»‎ »]5 ١1/1[ //1ى*] » «فتاوئ قاضي خان)‎ [ 
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فص لُ 
ا 
من لا يَكون حَصّمًا 
و لقال لور ات ربع ا 556 ول في هل 6ه عفر 0ه 
وَإنْ قال الْمُدّعَى عَلَيِِ: هَذَا الشَيْءْ أَوْدَعَنِهِ فكَان الْعَائبُ» أَوْ رَعَنَُ عِنْدِي) 
6 عو مو دك 
أو 


صب بن »َم على ذلك فلا وما بين وبين الذي » وكذا ين 


2 


قَالَ: آجُرَنِيهِ وَأََمَ الي ؛ لأنَهُ عت بسستنه ته أن َدَهُلَبْسَتْ بِيَدِ خَصُومَة. 


م2 


### باب ل هق تاية البيان ا ته 


ورد اد 


فِمَنْ لَايكُونُ حَصّمًا 
َمّا ذكرٌ أحكامً مَنْ يَكُونُ خصمًا: شرّعَ فيما لا يَكُونُ خصمّاء وقدَّمَ الأولّ؛ 
لأن الكتابّ كتابٌ الدعوئ » وهيّ عبارةٌ عن الخُصُومَة» فجَرَّ الكلام إلى ذِكْرٍ من 
ايكون خهيماة فلك بعد 


ل عرحاظ 


قوله: (وَإِنْ قال الْمُذَّعَى عَلَيِ: هذا الشَّْءُ أَوْدَعَنِيِ قَُان الْعَائِبُء أَوْ رَعَنَهُ 


عِنْدِي» أَوْ عَصَبْتُهُ مِنْهٌ وَأَكَمَ بَبَةَ عَلَى ذَلِكَ ؛ فلا حُصُومَةٌ بَِنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَعِي) » 
هده مسيالة القذق رِي”" زف ؛ وهي تُسمّى: المسألةٌ المُحَمّسَة2"0» وهي مِنْ مسائلٍ 
كتاب الدعو ص [4/15داواد] «الأصل)20, دوّارةٌ في الكتبٍ في مواضع كثيرة» 

0 القافياي الخلا ف حرافة عمة. . كذا ذكرٌ الشيخٌ أبو 
الْمِْينَ في شرح الجاقّع الكبير) . 


هذا الذي ذكرّه القدُورِيُ إذا كانَ العينٌ قائمّاء أمَا إذا هلك ؛ فلا تنْدَفِعُ 

(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/515]. 

فق وهي كما يقول المؤلف فيما بعد: تُسمّ: مُحَمّسةٌ»لِمَا فيها ين خمسة أُوْجُه ؛ لأنَّ ذا اليد قالّ: هذه 
وَدِيعةٌ» أؤ عَارِية» أو إِجَارَة أو رَهْنَّ» أؤ عَضْبٌ أؤ تُسمّى: مُحَمّمَةٌ؛ٍ لأنَّ فيها خمسة أقاويل 
لعلمائنا الغلاثقء ولابن أبي لَيْلَىء ولابن شُيرْمَة » وهما ين فقهاء التابعينَ بالكوفة. 

() ينظر: «الأصل/ المعروق بالميسوط» [4/٠؛‏ / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


ه18 


آل ترئ إلى ما ذكرٌ في «الجامع» في باب الرَّجْلٍ كرون حصما: 
فيما لو هلكَ في(" يده عبْدٌ مات في يدٍ إنسان» فادّعَى إنسانٌ عليه صَمَانَ العبدٍ» 
قا ذو اليد هه كن ود فلانٍ ونحوه؛ لا تنه الخُصُوَةُ عنه؛ لأن يدعي 
الذَيْنَ في ذمّتِه » ويَجُورٌ أنْ يَكُونَ هو مُودَعٌ العَاصِبٍ » فيَكُونُ ضامئًا . 

قال الإمامٌ العنَابِيُ في «شرح الجامع الكبير»: «دادٌ أ ثوبٌ في يد إنسانٍ 
ادّعَى رَجُلٌ عليه أنّها له فقالَ ذو اليد: هوّ لفلان الغائب أَوَدَعَنِيه » أو أعَارَنِيهء أؤ 
الود ل وقد وق ءال عطية سسا عوج صبمة اكز قر فقكنة نينا 

إن لَمْ تَكَنْ له بيه على ذلكَ ؛ لدع عن الحصُومة إلا على قولء ابن أبي 
ل رجه ؛ لأَهمْنّهِْ في ذللك ؛ لَه الحْضُومَةٍ عنْ نفيسه» فا يُشمَع ِنْ خير حُجَء 
وَإِنْ أقامَ ذو اليد بَيَتَةَ على ذلكَ: : فإِنْ ذكَرَ الشهودٌ 0 الغائب ونسبه ؛ قبل البيتة 
على وصول العين إليه مِنّ الغائبٍ» وتَنْدَفِعُ عَنْهِ الخْصُومَةٌ بالإجماع إِلَّا على قولٍ 


ولا [د/:.:طام] صمل على إثبات المِذْكٍ للغائب ؛ لأنَّ ذا اليد حَضْمٌ فيما يَحْتَاج 
إليه لدَف لصوم وذلك بإثبات وصول العين إليه ِنْ جهة الغائب , ملا حاجة 
ل في إثبات املك للغائي» فلم يَكُنْ خصما عَنْ في إثبات الملك له» ألا تر أن 
الشهودٌ لو قانُواء إنَّ فلانًا الغائبٌ دنتها إليه» ولا ندري أكانّ مَلَكّه آم لا؟ تُفْبَلُ 
قياف م انغ ركفو المشرع ةع كي اليه 

وقول أبي يوسفّ أوَّلَا كقول أبي حَِِقَةَ ومحمد هقا: إذا أقامَ اليه أنَّ فلانا 


4 وقع بالأصل: «ما في». والمثبت من: (ن4ء وام2؛ ولاتحاء والغ4؛ والضص8. 


مدلا 


س_سسسسسحححيييي بي هي حاية البيان © 
2 0 7 5 50500 500 وو ره 2 
أودعه؛ تعر قه باسمه ووجهه؛ حيث ثبل السّهَادَةَ وتَنْدَفِعٌ الخصومة . كذا ذكر 


خواهر زَادَه © نيك في (مبسوطه)(2. 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ ب©: أنَّ ذا اليد إذا كانَ مشهورً بالتزوير والافتعال؛ 
فالقاضي [:/4<ضاد] لا يَسْمَعُ هذا الدفع منهُ إذا وقّع عندّه كونه مُنَّهمّا في الدفع 
على ما عُرِفَ في الدعوئ 

معناه: ما قال الإمامٌ شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الأْبئجَابِيُ في اشر 
الكافي): :أن العا فذ جرت بان دما في بيه إلى وجل لبُودته إياه» كُمٌ تضيب 
فلا تعوجّه عليه الخُصُومَةُ » فمتى انهم ؛ لا تُقبَلُ بَينثه 

فإِنْ قال الشهودٌ: نَفْرفٌ علانًا العافت يوجههء ولكن لا تغرف اسمّه ونسته» 
فكذلك تَنْدَِعُ الحُصُومَةُ في قول أبي حَدِيفةَ وأبي يوسفٌ ؛ لأنَهُ بّتَ وصولٌ العين 
إلى ذي اليد مِنْ جهة غير المُذّعِي» فت أن يده يد غيره» وأنّه ليس بِخَضْمٍء وهذا 
يَكْفِي لد الخُصُومَة » كما ل قر المُدّعِي بذلك؛ تنْدَهمُ الحُصُومةٌ» فكذلك هذا . 

وعندَ محمد :© لا تُسْمَعُ هذه البيْةُ ما لَمْ يذكزوا اسم الغائب ونسبه ؛ لأنَّ 
2 مط ا مو ف اه 
البو خطاج باعان ادوع جلك دل النصيهة م إلى غيره» أمّا لا يَمْلِكْ إبطال 
الخُصُومة ؛ لأ حقٌّ لمعي » ومتى صارَ الغائبُ معروًا بالاسم والّب ؛ كان نا » 
وإذا لم يَصِرْ معروقًا لا يتمكن المُدّعي م من الخُصُومَةِ معه, يَكُونٌ إبطالا لحن المُدَعِي ٠‏ 

وإِنْ قال الشهود: أَؤْدّعها رَجُلُ لا نغرِفُ اسمّه. ولا د تَعْرِفه بوَجْهه » وقال ذو 
اليد: د: أعْرِفهُ بوَجْهه ؛ لا تَنْدَفمُ الحُصُومَة ؛ لأنَّ هذه شَهَادَةٌ للمَجْهُولٍ» ولعلَّ الحُوكعَ 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» [دلكدك]ء «العناية» [4/وم ]2 «اتبيين الحقائق6 [/71]» «البحر 


الرائق» [/778/10]- 


/ا1 


ب ا لل 222 2 
هر المُدَعِي » فعلى اعتبارٍ كون المُدَعِي هوّ هر المُودع ؛ ا تَنْدَفِعُ المومة :اليل 
[01«اواه] دليل الخُصُوعة فلا تَنْدَفِمُ الخُصُومَةٌ بالشكٌ . 

وإِنْ قال الشهودٌ: تَعْرِفْه بوَجْهه» وقالٌ ذو اليدٍ: لا أعرفه بِوَجْهه ؛ لا تُقبلُ ؛ 
لأنّهم شهدُوا بزيادةٍ على ما يذَّعِيه ذو اليدِ» فصارٌ مُكذَّبًا لهم في بعض شهادتهم. 

فإِنْ قال ذو اليد [ت/حنحوام] : َعْرمُه بوّجهه ع وشهودة 8 000 قم 
أؤْدّعها رَجُل ؛ فالقاضي يَسْأَلُ الشهو: : هل تَعْرِهُوئَه بِوَجْهِه ؟ فإِنْ قانُوا: َعم 
شهادتهم وإ »د هلدا ل لذي 213 للق الو 
وتَنْدَفِع البتصوية !أن الثايتٌ ِالبيتَةِ كالثابت 2 يدل 

2 مدعي عند القاضي أنَّ رَجُلا دقّعه إليه لا أَعْرِفُه بوَجْهه وكسبه ؛ 
ث3 فِمُ الخُصَومَةٌ عَ:قك3] هذا توهذ[ لأن الشهاءة ميرت بالمعلوم» وهوّ إِقْرَارٌ 
المُدّع » فتُقل » » لكن المَقرٌ لد تَجُوُول »وجهالة المقّه لهُ لا تمْتعٌ صحة الإقْرّار. 

فنا جَهَالَةٌ المشهود لهُ: تمْتمُ 5 قبل الشََّاة» ولو َمْ يَكُنْ لذي اليد ييه على 
لقند .حور ص لعا الاي “لبج ازج مل ابا : 

لا تَسْمَعٌ » والقَضَاءٌ للمُدّعِي ماض » وهذا بخلاف ما إذا أقامَ الخارج البيَتَةَ على 

اتاج » أَوْ على المِلْكِ المُطْلَقِ على ذي اليد» وقضئن القاضي به ثم أقام ذو اليد 
و 8 21 112+ ا 000 

ولو [١/هداظاد]‏ قال المُدّعِي: هذه الدَّارُ كاتث دار فلانٍ الغائب» اشتريتها 
منْهُ وقبِضيّها منْهُ» ونقدْتٌ الثَّمَنّء وقال ذو اليد: فلانٌ ذلك أَؤْدّعها عندي» وأنكَرٌ 
شراءه» فلا حُصُومَةَ بينهما ؛ لأنّهما اتفقا أنّها ِلك الغائب وصلَّتٌ إليه مِنْ جهته » 
وأنه ليس بِخَصْم . 
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جناي «الطو ب نه 

قال في «الجامع»: ولؤ أن لدي اذى على ذي اليل أن ذا اليد غصّبها منهء 
أو أَوْدَعَهاء أَوْ أعارّها إَِاهُ أَوْ آجرهاء أؤ رَهتّها وقبضّهاء وأقامٍ ذو اليد بَيَتَهَ أنّها 
ديع فلان ؛ لا نَع الحُصُومة؛ لأهيدَعِي عليه الفعل » وبأن تكُون يده د الغيرء 
أوْ لا يَكُونُ في يده لا ب يتأن الفعل لم يُوجَد من فإذا أنكر ما يُدَّعَى عليه ؛ صارٌ 
بمنزلة دعو القضب عليه »تفي كل موضع صا ذو اليل خصمًاء وق بالعين 
للمدّعي ؛ ثم حضر المُمَرُ له وأقام ابن على المُدّحِي أن لعن له عل بيه ؛ 
لأنهُ لَمْ يَصِرْ ز مفيًا عله بالقضاء عن في البد؛ لأنّ ذا اليد لم علق الك من 
جهيه. ولَمْ يَْبِتْ كوثه مُودّع فلانٍ» حتى تَكُونَ يده كيدٍ المُمَرّ له له فكانٌ المُمَرٌ له 
وأجنبرئ آخرٌ سواء. 

ولو أنَّ المدّعِيَ اذَعَى الشَّرَاء مِنْ ذي اليد وأقامَ ذو اليد َه آنّها وَدِيعة 
فلان؛ لا كنم الحصُومة؛ له ّي عليه بنع ٠‏ كي عن القضاة الثلاثة وهُْ: 
القاضي أبو الهيْقه0" ؛ والقاضي أبو سعيد الْبَرْدَعِيكُ0") 

حازم 0 : أن تأويلَ المسألة إذا مَك الشهودٌ تتبض الم بع ؛ أنه حيددل 
َدَعِي عله اسيم أما إذا ريا القَبْض والتَّسْلِيمَ ؛ كان بمنزلة ما إذا شهدوا 
بالِلكِ المُطلَقٍ ؛ فَنْدَفعُ الخْصُوعَةٌ . 

وقال غيرٌهم: لا تَنْدَفُِ الحُصُومَةُ ونْ ذكروا القَبْض ؛ لأنَّ دعوئ الشَّرَاء مُعْتيدٌ 
يناعن ا بشي ,انوا المسعصنؤ :زا جز لبشه عر يعقيرة 
وكذا إذا اذّعَى المُدَّعِي أن ذا اليد وَهبهاء أوْ تصَدّق بها على المُدّعِي وقبصّها منه» 


[اامنحظام]» والقاضي أبو 


(1) أبو الْهيكَ: هو عتبة بن خثيمة بن محمد بن حاتم النيسابورِيّ الإمام القاضي ٠‏ وقد تقدَّمَتْ ترجمته . 
)١(‏ أبو سعيد الْبَردَعِنُ: أحمد بن الحسين الفقيه المروّزِي. وقد تقدَّمَتْ ترجمته . 
(*) أبو حَازِم: هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفيّ الفقيه. وقد تقدَّمَتُ ترجمته . 
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00و ع1 : لا تَندَهِمُ الْخْصُومَةٌ ا إِْيَاثٌ الْمِلّك ِلْعَائْتِ 
لِعَدَم 0 عَنْهُ وَدَفْعٌ م الْخْصَومَة [4/ظ] نا عَلَيْهِ 

ُلَْا: مم الى اق تبكاو ونث الرلك للق زلا صم فيد ا 
وَدَفُْ 0 الْمُذّعي وَهُوَ حَضْمٌ فيه قبت وَهُوَ كَالوَكِيلٍ 0 لمر 


وَإِقَامَيهًا اليه عَلَى الطّلاق كُمَا بينام مِنْ قَبْل. 

وَلَا تنْدَفعُ الخُصُومَةُ بِدُونٍ إقَامةِ المي كَمَا قال ابْنُ أي لَبلَى ؛ لِأنَهُ صَارَ 
عضا بظاهرهيوء زو يافر رو ئرية آذ مول خا فنعا على كفييد فلا يدق 
سا ل اسه غاية البيان #5 سي 
أَوْ آجَرَهاء أو رَهَنَها منه وَكَبَصضَهاء 

وعن القضاة الثلاثة: أنَّ هذا الجوابّ مستقيعٌة في الزن والإججازة مع التنض ؛ 
لأن دوا م القَِضٍ فيهما مِنْ حقوقهماء فلا تَدْدَْعُ الحُصُومَةُ بو. 

كاش الوق والسةظ نع لفغن 6د - كدعوئ المِلّْكِ المُطْلَق - : فتَنْدَفِعٌ 
الخُصُومَةٌ » وقال غيرُهم: : دعوئ الهبَة والصَدَقَة مُعْتَبرَ بْرَةٌ لما ذَكَدْنا مِنّ الفائدة. كذا 
ذكَرٌ الإمام تبي في شح الجامع الكبير) . 

قوله: (لِعَدمٍ الْحَضْم عَنْ) » أي: : عن الغائب؛ لأن الغائتَ 
المِلّكِ لهُّء وإذا لَمْ تُبَلُ هذه البيتة» فكأنّه لَمْ يُقِم قم البية. 

قوله» كا يناد من قل) أي: في باب الوكَالةبا لخصومّة وَالقَئِمِ 2-0 
نبي المرأ عن الطلقاتٍ الثلاث تُعبلُ في حقٌّ ِصَرِ يد الوكيل على تَفْلها ل 
في حقٌّ الطألاقي . 


لَمْ يوَكُلْه بإثبات 


اباي عاض عقف لبا ارقت م 2 َ 
قوله: (وَلا تفع الخصومَة يدون إِقَامَةٍ [/-.ر,] البَيَةٍ كُمَا قال ابْنّ أبي 
0 م ا ا د 12 2 
لبْلى) , يَعْنِي: عند ابن أبي لَيْلَى: تَنْدَفِعٌ الخصومّة بمجرد إقْرَارٍ ذي اليد أَنَهُ لفلانٍ 
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إلا بِالْحْجَّةَ كَمَا إِذا ادَعَى تَحَوّلَ الدَيْنِ مِنْ ذمَته إلى ذِمة غَيْرِ. 

5 0-0-5-7 1 ل 2 

وقالَ أَبُو يُوسّفٌ: إِنْ كان الرَجُلُ صَالِحًا ب فَالْجَوَابُ كمَا قلنَاه» وَإنَ كَانَ 
مَعْرُوفًا بالْجيّل لا تَنْدَهِمُ عَْهُ الْحُصُومَةُ د؛ لِأَنَّ الْمُحْمَالَ مِنَ النَّاسٍ قد يَدْهَمُ ماله 
إلى ماف ودع يم ُهَل الود َال لإنطآل حل بر َإِذَا اتَّهَمَهُ 
ااا بي قاية البيان ب -نا 00 
الغائب [10/2|ظاد] أَؤْدَعَه إياه» أَوْ آجَرّه أؤْ غصِبّ منه. 

وَجْهُ قوله :أن الغابتَ بالإقرار رإذا صع الإ قرَارٌء كالثابت مُعَايتَةَ » أَوْ كالغابت 
بالبيّتة » ولؤ ثبت ما ادّعَى مُعَايئَةَ » فإنْ عايّنَ القاضي أنَّ فلانًا الغائبّ أَوْدَعَه هذا 
لما » وأقام الب على ما اذى ين الإيداع؛ اندفعت الحصُوعةٌ عله فكذا إذ قر 
وص إقراره ؛ لأنَ الله والإرارٌ ين ذي اليد صحيح » والدليل عليه: “ما لو كان 
المُقَرٌّ لهُ حاضرًا فصدّئّهِ ؛ اندفكت الحُصُومَةٌ عنه, كما لؤ ثبت نبت الإيداع بالبيتة أؤ 
بالمعاينة . 

قوله: (وقال أبو يوس يهاه إِنْ كانَ الرَجُلُ صَالِحًَاءٍ فَالْجَوَابُ كَمَا نه , 
أي: تدع الخصُوعة بإفادة ».إن كا معروقا بالحتل: لَاكَْدَفِمُ عَنْهِ الخْصَومَةٌ » 
يَعْنِي: وَإِنْ أقامَ لبن على أنه وَدِيعَةٌ؛ أنه لا يَجُورُ أن أذ زيدٌ ملل 1 ٠وام]‏ آخرٌ 
ويَدْفعه إلى عَمْرِو 5 يدقع إلى زيدٍ عند الشهود ويَقُولٌ: أ ع 1 ع اذّعاه 
إنسانٌ على ذي اليدء فأقامَ الي على أَنَهُ وَدِيَةٌ؛ لا تقل هذه اليه ؛ دفْعًا للتزوير 
والجيّل. 

قال شيخ الإسلام خُوَامَر زاده زف في (مبسوطه): «ما ذهب إليه أبو يوسف: 
استحسانٌ » ذهب إليه” بِعْدَّما ابتلِيَ بالقضاءٍ [١10/1را.]‏ ؛ لأنهُ مارّسٌ القَضَاءَ فوققٌ 
)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق) [1/8]» «العناية» [150/4]. 
(؟) وقع بالأصل: «ذهب به) ١‏ والمثبت من: «ناء ولام4, واتحلا ولاغ4» ولاض»)- 
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وَلَوْ قال الشهودٌ: أَوَْعَهُ رَجُلُ لا تَعْرِفهُ؛ لا تَنْدَْعُ الخُصُومَةُ ؛ لاخيِمَالٍ 
خا ال 2 0 م 0000 
أن يَكُونَ المُووعٌ هوَ هَذَا الْمُدَعِيء وَلِأنَهُ ما أَحَالَهُ إلى مُعيٍّ يُمْكِنْ الْمُدَعِي 
ا سر ا ,سحي او" جرت م و2 الك 1 0 تت ع فلوو 
اتَبَاعَه قَلوِ انْدَفَحَتْ لَعَصَرَّرَ به الْمُدَعِء وَلَوْ قَالوا: عرق يوجهدا وَلا نعرفة 


باسْمه وَنَسَبِهِ ؛ فَكَذَا الْجَوَابُ عند مُحَمَّدِ لِلْوَجْهِ النّانيء وَعِنْدَ آَبِي حَدِيفَة تنْدَفِعٌ ؛ 


أنه بت يتنه أن الْعَيْنَ وَصَلّ َيه مِْ جهَة غَيْرِهِ حَيْتُ عَرَقَهُ الشّهُودُ وَجْهِوء 
د ع ا 6 2 57 كوه 
بخلاف الْمَصْل الأول ؛ فَلَمْ يَكنْ يده يَدَ حصومَة وَهْوَ الْمَقْصْودُء وَالْمُدَعِي هو 


ددغ 


اللي أَشرٌ يِه حَيْتُ نسي حَضمَة أو ضَوُْ شووئة؛ وَعَذِو المشآلة مُحَمْسَةُ 
كِتَابٍ الدَّعْوَئ وَكَدَ دَكَرَْا لْأَقْوَالَ الْكَمْسَةَ. 
سه غايية الإهان #8 ييح 
عل أحوالٍ الناس ما لَمْ يَعْرفْهُ غيرُه» وما قالا: قيامتٌ ؛ لأنَّ البينات حُجَجّ متى 
قامث يَحِبٌُ العمل بهاء ولا يَجُورُ تعطيلها بمجرد الوهم». 

وأنا أقول: لا تَنْدهِمٌ الخُصُوعَةٌ بإقامة اليه على الوَدِيعَة ونحوهاء وإنْ لَمْ 
يُعْرفُ الرّجُلُ بالحيّل ؛ لفسادٍ زماينا وعلَبةِ التزوير فيه » والغالبُ كالمتحقّي . 

قوله: (وَلَوْ قال الشهُود: أَوْدَعَهُ وَجُلٌ لا تنه ؛ لا تندَفع الخْصُومَةُ) , أي: لا 
تَعِْه أصااء لَا باسمه ونسيهء ولا بِوَجْهِه » وفي المسألة الأولئ: عرَفُوه بوَجْهه » 
وأسمه » ونسبه ٠‏ 

قوله: (وَلَ كَانُوا: تعْرِفهُ بوَجهِه وَلا تَعْرفهُ امه وَتَسَبهِ؛ َكَذَا الْجَوَابُ عند 
محمد جد ِنْوَجْه الثانِي)» أي: لا تدهم الحُصُومةُ؛ لأَهُ ما أحاله إلى معن يُمكِنُ 
المُدّعِي اتباعه . 


5 


قوله: (وَهَذِهِ الْمَسْالَةُ مُحَمّسَةُ كتَاب الدَّعْوَى) » أي: هذه المسألةٌ من مسائل 
كتابٍ الدعوئ مِنَّ «الأصل»» ب مّى: مُكَمّسَةٌ» لِمَا فيها مِن خمسة أُوْجْهِ؛ لأنَّ ذا 


2 ل ل ع اميه ع 
اليد قال: هذه وَدِيعَة» أَوْ عَارِيّة » أَوْ إِجَارَة» أوْ رَهْنٌء أو عَصبٌء أو تسمى : 


141 كتاب الدعوى 2+ 


إن َل اث مِنَ الاب مهو خض لِنه َم َعَم أنهي وك اغترق 
كو حَصْمَاء وَإِنْ قال الْمُذَعِي: عَصَبَِهُ ّي » أو سَرَفَْهُ مني ؛ لا تَنْدفْ 
الخُصُومَةُ ؛ وَإِنْ أقامَ ذو الْيَدِ الْبيئََ عَلَى الْوَدِعَةِ؛ لِأنَهُ إِنَّمَا صَارَ حَضْمًا دَعْوَى 


ل ل سي غاية اللبيازا ### ا 
0 02 أر آكمآ 
مَحَمْسَة ؛ لان فيها خمسة أقاويل لعلمائنا الغلاثة [70/1اظاد] » ولابن أبي ليل 


ولابن شَيْدْمَةَ » وهما من فقهاءٍ التابعينَ بالكوفة. 

وُلِدَ عبد الله بن شيُْمَةَ سَنٌَ اثنتتين وسبعين مِنّ الهجرة » وماتٌ سنةً أربع وأربعينَ 
ومئة: 

ومحمدٌ بن عبدٍ الرَّحمِنِ بن أبي لَيْلَى قاضي الكوفة, ولد سَنَة أربع وسبعينَ 
[من الهجرة]('» وماتَ سَنَة ثمانٍ وأربعينَ ومئة. . كذا في كتاب اطبقات الفقهاء»7') 
رَحِمَهُم تحال ٠‏ 

جضت 5 20 5 57 2 

قوله: (وَإِنْ َلَ: انيه مِنَ الْقَائْ؛ٍ كَهُوَ حَضْعمٌ)» هذا لفْظ القَدُورِيَ في 
(مختصرو)(, إذا ادع علئ ذي اليد عيْنَاء فقالَ ذو اليد: اشتريثّها مِنَّ الغائب ؛ لا 
دَنِْ انصُومةُ؛ لأنَّ هذا القولّ يعَضَمَنُ الوّكَ» واليدُ لهُ في الحالٍ دون الغائب . 

غايةٌ ما فى الباب: 3 ذلكَ كان للغائب قبْلَ هذاء فلا يخْرّجٌ بذلكَ عن 
الخُصُومّة » كما لو ادّعَى ذو اليد الملكَ مطلقًا. 

قوله: (وَإِنْ قال الْمُدّعِي: َصَبَُ مي » أذ سَرَقَةُ مني ؛ لا تَندَفع الخصومة 
وَِنْ أقامّ ذو اليد لهند عَلَى الْوَدِيعَةِ) » وهذه [1/و١ظام]‏ َكَرَت في بعض ع 
«المختصرا» ول 8 في «البداية) و«(النافع» [:/1ه]ظ]» وهي كور فى 
«الجامع الكبير) ‏ وقد مرَّتْ . 
)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ0. 
(1) ينظر: «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/84] ٠‏ 
فق ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/117]- 
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الْفْلٍ علا ِو ياف دعو الوك المُطلي لِأنَّهُ حَضْمٌ فيه اير يده 
على لا تخ َغواه على خر ذي اليد وتيخ م مَعْوَى الْفِعْلٍ . 

وَِنْ قالّ الْمُدعي: سُرِقٌ مِئّي » وقالٌ صَاحِبُ الْيدِ: أَوْدَعَنِيهِ قَُانُ» وَأَقَمَ 
فو 0غ موس إن فاع بق رض صوق 6 ار نيد 6 ِِ 
اليه ؛ لَمْ تَنْدَفِع الخْصُومَةُ وَهَذَا مَوْلَ أبِي حَدِيمَةَ وأبي يُوسُفٌ وَهْوَ اسْتِحْسَانٌ» 
سح بخ ك7 نوريو ا 

اعلم: : أن المُدَّعِيّ إذا ادَعَى فعْلًا على ذي اليدء وقال: الدَارٌ داري أَوْدَعْنها 
عندك » أو استأجرتها مئّي » أو ارتهدتهاء أوْ عَصَبتَها منّى » وقالَ الذي في يديه الدَّارٌ: 
إِنّهَا لفلانٍ 0 أوْدَعَِيها » أو عَصَبْتُها منه وغير ذلك» وأقامَ على ذلك البيّنة ؛ 

والفْقُ بينَ ما إذا اع المِكَ مطلقًاء أو اذى الفعل: أن في الفصل الأول 
انتصّب ذو اليد خصمًا بيدِه؛ بدليل أ لولم يكنْ في يليه؛ لَمْ يكُنْ خصمًاء لأنّ 
دعوئ المِلّك [؟ا/حداو/د] لا تَصِحّ على غير ذي اليد. 

فإذا ِبَت أن يده يدُ غيره؛ كان الضْمٌ ذلك الغيرء وفي هذه المسألة انتصب 
خصما بعل ؛ بدليل أن الحُصُومة متوجهةٌ عليه بدون ثبوت يده ؛ لأنَّ دعوى الفعلٍ 
ع عل عر ذل البو وول أي لاجكهر ل الممل لين هلز به. 

يُحَمَةَ حفقه: أن الشابت المي كالعابت بالمُعاينق» ولؤ شيع مئه أنهُ عَصَبَ هذه 
الاو أو ارتهتها مِنْ فلانء أو استؤدعَها عنده» ثُمّ ادَعَى أنَّهُ لفلان إنسان آخرٌ 
آجَرّها منه» أو أَوْدَعَها إيّاه ؛ ا يُسْمَعٌ ة قوله موق اق مكدا هذا . كذا ذَكَرَ الشيحٌ 
أيو ا لَمُعِينٍ الك لنَسَفْيهُ في «١شرْح‏ الجامع الكبير) . 

قولّه: (وَإِنْ قال الْمُدّعِي: سْرِقٌ مني » وقالٌ صَاحِبُ الْبَِ: أَوْدَعَنِه فُلَان» 
وَكَامَ الْبيَئَة ؛ لَمْ تدقع الحُصُومَةُ)» وهيّ منْ مسائل القُدُورِيٌ20؛ وهذا قول 


يتظر: «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/١١؟]:‏ 


كك 
5 كتاب الدعوى ع 


كنا 


واايغر 


0 محمد: 1 َه 0 1 [5/و] الْفغْلَ عَلَيْهِ قَصَارَ ك5 إِذَا قال 


ا ن ذِكْرَ 0 يَسْتَذْعِي 5 أنه هُوٌ الي 
ل بيه زا عد عنة؛ مَعْقَ عل وَإِقَامَة لْحِسْبَة السّرّء قَصَارَ 


كما إِذَا قَالَ: سُرِفْتُ» بخلاف الْمَضْبٍ ‏ لِأََهُ لا حَدّ فيه قلا يُحْترَرُ عَنْ كَشْفِه. 
َإِنْ قال الْمُدّعِي: ابتَْيهُ مِنْ فُلَانِء وقالّ صَاحِبُ الْيدِ: أَوْدَعَنيهِ فَانٌ 
سه هاية الهان 9ه يح 
وقالٌ محمدٌ يلة: يَنْدَفمُ؛ وهو القياشٌ7". كذا في شرح الأقطع' 
وَجْهُ قول محمدٍ: أنَّ التجهيلٌ أَفْسَدَ دعوئ | السّرِقّة» فبَقِيَ دعوئ المِلّك ؛ 
ندع الْصُومَة إثباتٍ الوَدِيعََء كما لو جهلَ القصب وقال: : عَصَبَ مئّى ؛ على 


وك 


مال ون املد وأقامَ ذو اليد البَية على الوَدِيعَة مِنْ آخرٌ؛ َنْدْفِعٌ الحصوقة ؛ 
[1/حداظان فكذا هذاء 

ووَجْهُ قولهما: أن المَفُصُودَ مِنَّ اتتجهيل آلآ يجب القطمٌ على المُذَّعَى عليه » 
فصارّ كما لو ادع عله الَِقَة» فلا تنْدَفِعُ الحُصُومةٌ» بخلاف القَضب ‏ فإنّه غير 


معذور في التجهيل . كذا في إشارات الأسرار) 
1 لخن اع وبوعة 7 1 1 
قوله: (وَإِنْ قال الْمُدّعِي: ابتعثُّ مِنْ فَلَانِء وقالّ صَاحِبُ الْبَدِ: أَوْدَعَنِيه فُلَان 


لق في حاشية الْأَضْل: ١‏ الخ: غصب0. 

(؟) قال الأسِْيجَايي: : والصحيح الاستحسان» وعليه اعتمد الأئمة المصححون. ينظر: «ابدائع الصنائع؛ 
»]17١/ 1‏ «العناية»؟ [147/8]» «تبيين الحقائق» [/10]. «البحر الرائق» 0 00 
«الجوهرة النيرة» [؟/117؟]» «اللباب في شرح الكتاب» [؛ /5] 


باب التحالف /48 هوا 


دك سقط اْخُصُومة يبرب ؛لِأنهُمَا افا على أن أصَل الْمِلْك فب لَِير؛ 
يَكُونُ وُصُولًَُا | إل بد ذي الم ِْ هته » قََمْيكُنْ يكُنْ يده يَدَ صٌومَةٍ إلا أن يقي 
البيئة أن كان وَكَلَهُ بقَبِضِه ؛ أنه أت بيده َوئهُ أَحنَّ بمْسَاكهَا . 
دبج > دحت كسووج: أقإية إلبيان. 4 
250 
دَلِكَ ب أَسْقَطَ الْحْصُومَةٌ ِبر بيَْ) » هذا لفْظ القُدُورِيٌ في «مختصرو)(2, وذلك 
معاي ام ا ا و 1 1 
وإنما هرّ وَكِيلٌ في الحِفْظٍ على قوله [:/ :زوام] » فلا يَكون بينهما خَصُومَة + زلا إذا 
أقامَ الُدّعِي البيّة أنَّ فلانًا وله بقَبضِهاء وكانّ أحنّ بإمساكها . 


واللهُ أعلمٌ بالصواب. 


هلف 6جلاى 


٠قياسلا ينظر: المصدر‎ )١( 


5 9 كتاب الدعرى 8 


بَابٌ 
مَايَدّعِسِهِ الَجَلَانٍ 
قَالَ: وإ ا الَْنِ عبنَا في يد آخَرَء كلّ وَا جد مِنْهُمَا يَرْعَمْ 
كما ايت ؛ قُضَِ بها بَبنهُمًا. 
بت بحس يه 
بَابَ 
كص 
لما ذكَرَ فيما تقد دعوئ الواحد: د شَرَعَ في دعوئ الاثنين ؛ لأنَّ المثتّى بعد 
الواحد. 
قوله: (َلَ: وَإذَا اد الْنَذ عبن في يد آَرَء كلّ واحل مهما يَْعُم ها له 
وَأقَامَا المينَهَ ؛ قُضِيّ بهًا بَتِنَّهُمَا)(" )2 أي: قال القَدُورِيئٌ في ١‏ مختصرو)(". 
وقال الشّافعُِ و ييه في قولٍ :هئ البيكتان» ويَجبٌ الِسْمَة بينهما عل قولٍ» 
ويُفْرَعٌ بينهما على قولٍ ا يا الل ل 
[؟الحدتاواد] . كذا في الوجيزهم)7". 
قال شي الإسلام خْوَاهَر راد في مبسوطه): «وكذلكَ على هذا الخلافي: 
خارجان اذّعيا نتاج دَابه » وأقاما البينَةَ جميعاء وكذلك إذا اذّعيًا الشّرَاءَ مِنْ واحدٍء 
وأقاما جميعًا البيّة » والدّارُ في يد ثالث ولَمْ يُعْرَف سَبْقٌ أحدهما». 
وَجْهُ قوله ف في التهائُرِ: أنَّ القاضي تيعَّنَ بكذب إحدىئا البينئيْن » ٠‏ فلّمْ يُمْكنْه 


)١(‏ ينظر: «الفقه النافع» [1191/5]» «بدائع الصنائع» [54/0"] » «الجوهرة النيرة» [7070/9]ء 
«الفتاوئ الهندية» [80/5]- 

.]؟١١/ص[ ينظر: #مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 

(*) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيزا للغزالي [118/15] . 
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د با ع بُْرَع بَيَْهُمًا ؛ لِأنْ إِحْدّئ 
20 موك 5 


59 ميج 

727ب 7حت سحي ا 0 
تعيينٌ الصادقة ة مِنّ الكاذبة ؛ فيتهاتران جميعا [؟/اه*و] » كما لو شَهِدَ اثنانٍ أن 

بده يوم النّحرٍ بمكةٌ وشهدَ آخران أنه لق امرأتئه يوم البّحْرٍ بكوفة ؛ فإنه تَتَهَائَرٌ 

البيّنان جميعا» وكما لو اذَّعيَا يِكَاحَ آمرأة جميحاه وأقاما:تجميعا البيتة + ورلا يل 

لأحدهما ؛ فإنه تَتَهَائَرُ البيتتان . 

دوج قوله في لفرَعة: أن سعيد بنّ المُسَيّبٍ رَوَى : أن وَجْلَانِ اخْتَصَمًا إِلَى 


َه 


رَسُولٍ الله كَلِةٌ ني شَيْءِ » َأقَامَ كل وَاحِدٍ مِْهُمَا اميد ؛ هرح بَيِتَهُمَا)(2. 


ولنا و ال 0 : عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبٍء عَنْ تَعيمٍ بْنٍ 
طَرَقة يله : نوجل الختصمَا إلى رَسُول الو َك في تدير» فَأمَمَ كل وأحدد 
[14/1اظاد] مِنْهُمًا شَاهِدَيْنِ هم بعيره ) 5 فَقَسَمْ الى يكل بَيْنَهُما نه نِضْمَئِنِ)(20. 


»]159/1١[ أخرجه: أبو داود في «المراسيل» [ص/188]» والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )١( 
من طريق ابنَّ المَُيٍ بلفظ: : «اختصَم رَجْلَانِإِلَى وَسُولٍ‎ » ]01/١4[ وفي امعرفة السنن والآثار»‎ 


2 ءَءعَ شودطاه 


له يكل في شَيْءِ »ميا كل وَاحدٍمِنُْمَا شهدا عُدُولٍ عَلّى عد وَاحِدَة» قسَهمَ هما وَسُولُ الو 
كك وَكَالَ: «اللَّهُمَ نت تَقْضِي بَْنَهُمَا ٠‏ لفْظ أبي داود. 
قال ابن كثير: «رواء أبو داودٌ في المراسيل » وهو صحيحٌ عنه». ينظر: إرشاد الفقيه إل معرفة أدلة 
التنبيه) لابن كثير ]1١7/7[‏ : 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/216707 *1570]» وابن أبي شيبة [رقم//01١71)‏ 
4041 ]]» والطحاوي في ابيان مشكل الآثار» »]7١7/17[‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
:]٠١4/1[‏ والبيهقي 8 «السنن الكبرئ» »]158/٠١[‏ وفي «معرفة السنن والآثار» 
[14 أهه] » من طريق سِمَاك بْن حَرْبٍ عَنْ تَِيمِ بْنِ طَرَقَةَ به نحوه. 
قال البيهقيٌ: : هذا متقطع . ٠‏ قال الشافعي *ق في «كتاب القديم» :كميم وجل تجهول » والمتجهول- 


1 كتاب الدعوى © 
نا حَدِيثُ توم بْنٍ طَوَقة: أن َجْلَيْنِ اخَْصَمَا إلى رَسُولٍ اللو هلا في 
اق وَأقَمَ كل وَاحِدٍمِنّْهُمَا ينه فقَصَئ يها هما يفن . ونين 
كَانَ في الابِْدَاءِ كم تيت » ولأنَّ المُطْلَق ِلسَّهَادةٍ في ع كَُّ وَاحِدٍ مِنْهِمَا م 
مس ير بر قرا نه وديا حي ل و 


وَرُوِيَ عن أبي الدَّرْدَاء يك: مِثْلُ مذهينا: أنَهُ قضّى في مِْلٍ هذا تصقن 20. 


كذا ذكو شيخ الإسلام ُوَامَر راد 8ك . 

١‏ وقال الحَصَّافُ في أدب القاضي )!1 : حَدَتََا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: دكن 
أبو مُعَاوَيَةٌ يه عَنْ حَجّاج بن أَرْطَةً» عَنْ ماك بْنِ حَرْبٍ عَنْ ميم بْنٍ طرَقةٌ: : «أن 
جين صما ِى وَسولٍ اله وك ف تاه ليث في يد واه نما فم كل 
ولحو مِنفَكنا البيقة أتهالقائكة ؛ مجعلا وجول اللذ كل بَيَِهُمَا يَضْمَيْنِ )90 . 


يه سه اله 


قال الحَصَّافُ أيضًا فيه: 3ل0): حَدَكنَا جا عَنْ حابن 5 عَنْ 


عَطَاءِ سن السَّايْتِ [5/٠ظام]ء‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أي لل 9 رَجُلَيْن انا 
إلى أبِي التَدَاء وليه في قرس 0 البينة أنه(" تتَجَدُ: و 


بَاعَةُ 31 وَهَبَهُ ؛ فَقَضَئ به ُو الدَّرْداءِ بَيُْمَا يِضْفيْن)(9© . 

- 0 الو لَّمْ يُعارضه أحدٌّ لا تكون روايته حجة». ينظر: انصب الراية» للزيلعي [1719//4] » و«البدر 
المنير» لابن الملقن [9/؟191]. 

(1) يأتي تخريجه قريبًا. 

» ]11/ 513/4[ هذا الخبر والذي بعده: علّقهما الصدرٌ الشهيد في شَرْحَه على «أدب القاضي»‎ )١( 
وهما ثابتان موصولان في النسخة المُسْندّة مِن أدب القاضي» للحَصَّاف [ 707/3 /ب/ مخطوط‎ 
. ])045 مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ:‎ 

(5) مضئ تخريجه آنقًا. 

(:) القائل: هو عبد الله بن محمد المعروف ب: ابن أبي شيبة. 

الك وقع بالأصل: : «أنها» ٠‏ والمثبت من: : ذف ولعاء ولاتح4؛ واغ4, ولاض»0. ٠‏ وهو الموافق لِمَا وقّع 
في: النسخة المُسْندة مِن «أدب القاضي» للحَضَّاف 75/3 |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 551)] » وكذا في: شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد .]١17/[‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/غ ].ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» [ ]د 
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مُحْتمَلُ الوُجُودِ بَلْ يَحْتمِدُ أَحَدُهُمَا سَ سَبَبَ الْمِلّك» وَالْأَحَرَ البَدَ قَصَحَّتِ 
لاا بحب امل هاما نكن كد أ باتني إذ لمحل يه 
نما يصّفُ لِاسْيوَائهمًا في سَبٍَ الا ماق . 
| لل لل كه غايةالبيان 8 

ولأنّهما تساويا في سبب الِاسْتِحْقَاقٍ فيما يَصِحٌ سمه فوَجبَ أن يَكُونَ 
بينهماء كما لْ أقمَ كل واحدٍ منهما اليه أن الميت أَوْصَى له بالدلث » بخلافي ما 
إذا شهد لكل واحدٍ منهما شاهدانٍ على يكَاحٍامرأة لأنّها اول الِشمة» ولأن 
الدليلَ الذي أطلقٌ لكل واحلٍ منهما الشّهَادَةَ مَؤْجُودٌ فإنه يَجُورُ أنْ يَكُونَ أحذهما 
عايّنَ سب المِلّكِ » والآخرٌ شهدّ؛ لأنَهُ رآهُ في يده. 

وإذا صحَّتِ الشهادتان: وجب العمل :بهم" إذا انكو وقد نكن لأن 
الأصلّ في الحُجْجٍ إذا قامَثْ - ولا تعارض في أنفسها - أن يَصِيدٌ الخك مشتحق 
النبوتٍ بكلّ حُجةٍ» كأنّها منفردةٌ» م القاضي يَقْضِي لكل واحدٍ منهما بالتُصف ) 
لأنَ الحُكْمَ يَقْبَلُ الوَضْفٌ بِالتَجَزُوء فهذا طريقٌ العمل بالدلِيلَيِنِ بِقَدْرٍ الؤْسْع . كذا 
في (إشارات الأسرار). 

ولا يَجُورٌ [/0««راد] القول بِالتَهَائر ؛ لأَّهُ يمن القاضي أَنْ يخْيِلٌ شََهَادَة 
كلّ فريق على مَخمل يُطَلِقُ لكُ أداء الشّهَادَقَ وحديتٌ القَرْعَةَ كان في ابتداء 
الإسلام ثم نسح لَمّا حُرّم القمَارُء ولأن الرْعَةَ لؤ جار اعتبارُها ؛ لاعثيرَثْ عند 
اختلاف المتَايعيْنٍ في القّمَنِ وكلٌ موضع اشتبة الحقٌ فيه. كَعُلِمَ: أنّها لا تَصْلّحُ 
لإيجاب الحقٌّ. 

آنا القولٌ بإيقاف البيتين : فباطلٌ عندنا؛ لأنَ لقاضي تُعِيب لمَصْلٍ الأحكام» 
ا لإيقافهاء ولأنَّ المبايعينٍ إذا اختلفا في الثَمَنِ أو المَبيع » وأقاما البيئة ؛ لا توف 


- عن عبد الرّحْمَنِ بْنِ أي ليل به. 
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و 
ثَالَ: قا اذَعَى كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا نِكَامَ امْرَأَ» وَأهَامَا اليه ؛ لَمْ يُقْضَ 


م م 2 


َاحدٍِنهُمَا لذ اَل هما لأ الملل يب الامْرَاك. 
يو شاي اياك ل ببح 
بيتتاهما مع تَعارْضِهماء فكذا هناء وهذا 1" فيما إذا استوّت البيتانٍ في العدد 
والعَدَالَة0©. 


فَأمًا إذا كان لأحدهما زيادةٌ عددٍء أو زيادةٌ عَدَالَِِ فكذلكَ الجوابٌ عندّنا: 


يُقضَى بينهما نضْمَيْنِ . 
وقالٌ الشَّافِعِيُ وله: يَيِْتُ الرجحانٌ بزيادة العدد في الشهود» وبزيادة 


العَدَالَةا'2» وهو قولٌ مالك و8غ27. كذا ذكَرٌ شيخ الإسلام خْوَاهَر رمه [«إودسط] 
في مبسوطه) ؛ لأنَّ زيادةً العددٍ وزيادةً العَدَالَهتَدلُ على زيادة صِدْقي . 

[1:#ظان ولنا: أنَّ كلّ واحدة منّ البيتكين لو انفرةت سحن بها المال 
المُدّعَى » ينبي أن يتساوَيًا عند الاجتماع » كما لو تساوّئ عددهما وعدالتهماء 
ولأنّه حُكُمٌ اغييرَ فيه الشهودٌ» فكانَ حُكُمّ الشاهديْنٍ فيه والثلاثة سواءً كانعقادٍ 
الاح . كذا في «مختصر الأسرار). 

قوله: (ثَالَ: ذا ادَعَى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ امَو وَأَكَاما البَيئة ؛ لَمْ يُقْضَ 
لِوَاحِدٍ مِنْهُمًا) » أي: قال القَدُورِيُ في اامختصروا ) وتمامه فيه: الويْرْجَع [«لالاوام] 
إلى تصديق المرأةٍ لأحدهما)!؟» وذلك لأن النكَاحَ لا يَقَْلُ القِسْمَةٌ والاشتراكَ » 


)١(‏ ينظر: #المبسوط» [7/17]» اتبيين الحقائق) [717/4]» «العناية» [47/4 ؟] » «البحر الرائق» 
[للعس؟]. 

)١(‏ قال النووي: «المذهب: أَنَهُ لا ترجيح ٠‏ وقيل: قولان» وفي الرواية: يت الترجيح بذلك» وقيل: 
هي كالشهادة» والمذهب: الفرق ؛ لأن للشهادة نصايًا فيتبع» ولا صَبْط للرواية» فيُعْمَل بأرجح 
الظنيْنِ) . ينظر: «روضة الطالبين» للنروي [08/5]. 

فق ا امي كراسي مجيراي نه الفقيرة 
س]. 

(؛) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/5١؟].‏ 


الما 
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قَالَ: : وَيَرْجِعٌْ إلى تَصَدِيقٍ الْمَْآةٍ لِأَحَدِهِمًا ؛ لِأَنّ النُكَاحَ مما يُحْكُمْ به 
محت تيه وار و 0 
وليسثُ إحدئ البَئكيْنٍ بأؤلّى من نّ الآخرء تَهَائرَنَا جميعا» وبَقِيّ مجرد دعو 
التَكَاح» فيْرْجَعٌ إلى تصديق المرأة؛ لأنَّ التَكاحَ بُحْكُمُ به إذا وقَمَ م التصادقٌ مِنّ 
الزؤجئن. 

ملة لقا يرق تل 1 ارقي ون في اسه - في الفصل السابع 
عشر: عن القاضي الإماء رُكْنٍ الإسلام عَلِيّ الشّفْدِيّ 8ه 


«إذا تنارّع اثنان امرأة » كل واحدٍ منهما يَدّعِي وأا البيْتةَ على 
ذلك ؛ فهذا على وجوه: إن يها وناريهما مبوائ, آل لوا غلن المنواد ولكل 
واحدٍ منهما يدّء أو لَمْ يُوَرّحَاءِ ففي هذه الفصول الثلاثة: لا يُقُضَئى بالمرأة 


[15/الااواد] لأحدهماء فإنهما استويا في الْحُجَّةَ فيستويانٍ في الِاسْتَحْقَاق . 


إن أَرَحَا علىن السواءء إِلَّا أنّ لأحدهما يدا ؛ فإنه يُقُمَى لصاحب اليد ؛ لأنَّ 


حجتّه ترجّحَتٌ باليد. 


وَإِنْ أَرَّحَ اال هنا لم ييخ الآخرٌ؛ فصاحبٌ التاريع أَوْلَى ؛ لأنَّ نِكَاحَ 
صاحب التاريخ ظهر هن فت التاريخ» ويكَاحُ الآخر لم يظهز أ كان منعقدًا وت 
الا الو افوا لوي و01 ؛ فهيَ 
للدي تاريحه انين 

ون كان لأحدهما ٌَُ وللآخر تاريخ فصاحبٌ اليد د أَؤْلى ؛ لأنّ حجن 
مجح لأنَ كل واحد منهمايتلّى الك ين جهة واحدقء فد أحديهما تدلٌ على 
دولك اسك :كان أذلن.. 

فإنْ أكَدَتٍ المرأةٌ لأحدهماء وللثاني تاريحٌ ؛ فإنها تَكُونُ للذي أَرّسْ؛ٍ لأنَّ 
القْرَارَ بمنزلة اليدء وهذا إذا أرَّحَا على السواءء إلا إن المرأةٌ أمَدَتْ لأحدهما 


0 


نعغلبل ؤي ماية البيان 8 
والزوج صدّقهاء فإنه يُقُضَى بالتكاح بيتهماء وَيُتدّق بينهما وبينَ الآخر. 

ون لم تقد قر لأحدهما: 5 ق بينها وبينهما ؛ ؛ لآنهما استوّيا في [١1/ا/اظاد]‏ 
0 ل ؛ لا يُقْضَى على أحد الزوجيّن بشيء مِنَ المهرٍ. 
ولا يَجِبُ عليها العِدَّةٌ. كذا ذكّر في «الفتاوئ» . 

وذكر في نكاح «المحيط): (إذا تنارّع رَجُلانِ في امرأق كل واحدٍ منهما 
دعي أنَّها امرأثه» وأقاما البَيتَدَء فإِنْ كائث في بيت أحدهماء أَوْ كان دحَلّ بها 
أحدّهما؛ فهن امرأله ؛ لأنَّ تَمكُته ون الدخول:بهاء أو ين تفلا إلى بيه دليلٌ سَبِقٍ 
00 إذا أقامَ الآحد بَيَنَدَ أنَّهُ ترّوّجّها قثله ؛ فحينئلٍ يسْقط اعتبارٌ دليل السئق 
عند التصريح ع بالسبق . 

وإد تكن في بيت أحيهماء ولا دحل بها أحدُهماء فإنْ وقَنا [/احاظ/م]: 
فالأولٌ لين ون لم يوقا أو وَثَْا وقَا واحدا: : فالذي ركيت َيه أَوْلَّى ]00 
وإِنْ رُكيّتِ البيّتتان: تسل المرأةٌ عن ذلك» فَإنْ لَمْ تر المرأة بتكاح أحدهما: يُعَرّقُ 
بينهما وبينها. 0 

وَإِنْ أَقَدَتْ لأحدهما أَنَهُ تروّجّها قبْلَ الآخرٍ ؛ فهي امرأه » ل إذا أقامَ الآخرٌ 
بيت نه ترَوّجَها قبل هذاء وهذا أن العمل بِالبيتَيْنٍ جتعذة سقط اعتناذهماء 
وبَقِيّ ادق أحدٍ الروْجَيْنَ مع مع المرأق فيَثِيتٌ التّكَاحَ [17/"مااو/د] بينهما 
بتصادذقهماء وهذا ك إذا كان التنازع حال قيامٍ المرأة: 


اما إذا كان بعد وفاة المرأة: فهذا على [:/.ه:.] وجووء ولا يُعْتَرٌ فيه الإِقرَارٌ 
واليدٌ فإِنْ أرّحَا وتاريحٌ أحدهما أسبقٌ ب يُقْضَى بِالنَكَاح لهء والمِيرَاتُ له؛ ويَجبٌ 


)١(‏ هابين المعقوفتين: سقط من ام). 
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داح كر ءََ 


تَصَادُقٍ الزَوْجَيْنِء وَمَذَا إِذا ل يوقت إممام] الْبِيكَانِء كَأمَا ذا وُُنَنَا فَصَاحِبُ 


الْوَفَتِ الْأَوَلِ أَوْلَى وَإِنَ أَكَدَثْ لِفَحَدِهِمًا َبْلَ إقَامَةِ البيئة ؛ ؛ فَهَيَ انْرَأنهُ لِتَصَادْقِهمًا. 
وس سس ومسو ور وري زر غاية البيان 42. 


ع - 


عليه تمام المهرٍ» وإنْ لم ب يُوَرّخا أ أرّحَا على السواء ؛ فإنه يُقُصَى بِالتَكَاح بينهماء 
يحب علئ كلّ واحل من الجن يضْفٌ المهر» وتران منها ميرات زوج واحلو». 
فَرَق”'" بِينَ الدغوئن حال الحياة» وبين الدعوين بعد الوفاة20. 
ع ع ان َ ف 2 0 
والفزق: أن المَقَصودَ في حال الحياة: هوّ المرأةٌ» وهي لا تصْلحٌ مشتركة 
يها والفنضوة بعة الوعلة: خز ازاك م هوبعال فقلُ الشركة فإن جاعث 
بولدِ؛ يَْبْتُ النّسَبٌ مِنَّ نّ الأبوين » يرت الابنُ من كلّ واحدٍ منهما ميراتٌ ابن 
كامل ؛ ؛ لأنَّ الترّةَ لا 2 صَعرَا) ٠‏ هكذا ذكرٌ في «الفصول». 

كر في «الفصولٍ» يفا عن يكاج ١الذخيرة»:‏ «إذا ادع التكَاحَ بِمَحْضصَرٍ 

فن الشهود؛ ل بد أن يدود سماع الشهود كلام المتَعَاقِدِيْنِ ؛ لذن بيخ اللتلماء 
اخعلانًا في سماع الشهوو كلام القن ل مواعينا #والأخية أله 1ط » قلا 
5 مِن ذِكْرِه [١1/الااظ‏ إد] لِتَصِحَّ الدعوئى) . 

قوله: لاحب الوقت الأول أولى) و الآن ليقام مِنْ أسباب الترجيح 


قوله: (وَإِنْ أَكرّثْ لِأَحَدِمِمَا قَبلَ إقَامَةٍ ا 


قال شيخ الإسلام علاء الدّين الأَسْربْجَابِيُ - في آخر باب اخختلافب الأوقات 
في الدعوئ 96 مرج الكافي» -: «ولو ادع رَجْلانِ عبدًا في أيديهما 3 ولا د 3 
لهما #'ققال العيد: أنا لأحدهما هذا بِعَيْنه ؛ لَمْيُصَدَّقْ » وهو لهما؛ ؛ لآنَّ أيديهما دليلٌ 


(0عتىصاج والعة »» والقائلٌ هو صاحب: «الفصول». 
(؟) اتتهئ النقل من «المحيط البرهاني» [ 5/7 :]١5‏ وينظر: «المبسوط» للسرخسي [151/8] - 
)2 وقع بالأصل: «لِتَصَادُقِها) . والمثبت من: «ن4» و3م»؛ واتح1؛ والغ4, ولاض0. 
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َِنْ أقَامَ الْحَرُ اليه مَضَي بها ؛ لِأنَّ اليه أقوَى مِنَّ الإقرَارٍ وَلَو تقر 
َحَدُهُما ادعو وَالْمَرْةُ َجحَدٌ تم الب وَقضَئ بها الْقَاضِي لَه كه ادْمَى 
(غز جع ليك عزرول كله اوفقو يها ان الققه 011 211 لل 
بض بمَا هوّ ذل بل كول إلا أن يُوَنّتَ شّهُود لاني سَابقًا؛ لِأنُّ ظطَهرَ الْخطأ 
في الأول يقن 

ل ال وي حْهُ ظَاهِت» لا بُقبَلُ بََنَة اْخَارِجٍ 

ثَالَ: وَلَو اذّعَى انْنَانِ 5 لّْ وَاحِدِ مِنْهُمَا أنَّهُ امكرَى مِْهُ هَذَا الْعَبدَ مَعْنَاهُ مِنْ 
اساسا _ ببس قاية اليا 7# سس 
الملك على العبد ؛ لأنّهُ ليس ليد دافعة فلا بعل قوله » بخلافف ما لو اذَّعيًا امرأة 
فى أيديهماء فأقدّتْ لأحدهماء حيثٌ يُقُمهَى بها لهُ؛ لأن المرأةٌ ليست في يد أحدٍ؛ 
لأنها فى يدٍ نفسهاء فيُعْتَبِرٌ إقرارّها بالزوجية»). 

قوله: (لِأَنَّ البيتة أذ فوَى منَ الْإثْرَ رَارِ) ؛ لأنَّ ابي حُجةٌ مُتعدّية » والإقْرَارٌ حُجدٌ 
قَاصِرة: 

قوله: (قَلَا يُنْقَذ فض بِمَا هو هفل بل دُولة)» أي: لا يُنْقَضْ القَضَاءٌ بالبيكة 
الثاني" التي هي يل الأولى بل دوتها ؛ لأنَّ الأولى تأكّدَتْ بالقضاءء وهذا لأنَّ 
في الظبيَاتٍ لا بنقَضُ المِثْلُ بالمثلٍ [</15مام] اباء ولهذا لا يْدٍ مُ الرأي الرأيّ إلا 
نبت سيق التاريخ في التانيق فحينز بض الأول 4الكويه غنطأ قيب 

قوله: (قَالَ: وَلَو اذّعَى د تان 0 وَاحِد منْهُمًا أن [1ال#ااو/د] اشْترَئ مله هذا 
العَبْد) ٠أي‏ : قال القَدُورِيٌ في (مختصروا » وتمامّه فيها : وأقاما بَينهَ؛ قكلٌّ واحد 


)١(‏ وقع بالأصل: «الثابتة». والمغبت من: «ن) و(م)؛ ولاتح4 والغ1؛ والض»ء 


و باب ما يدعيه الرجلان #* و" 
صَاحِب الَيَدِ وَأقَامًا بين َكُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالْخيا لخِبّارٍ إِنْ شَا نَاءَ أَخَدَ نضفً المَبِد 


ع يي ييحي وي 
منهما بالخيّارٍ: إن شاء أَحَذ نِضْمٌ العبد بِنِضفِ التّمَن ء وإنْ شاء ترّلهَ)20 . 

وتمامٌ البيانٍ هنا: ما ذكرٌ شيخ الإسلام أبو بكرٍ ‏ المعروف بِحُوَاهَر زات - 
في «مبسوطه) فقال: : الهذا على :وجهين: ما إن ادّعًا الصَّرَاء مِنْ واحدء أو ادَّعَيًا 
الشّرّاءَ من اثنين » وكلٌ واحدٍ مِنْ ذلك لا يَخْلُو مِنْ ثلاثة أوجه: 

نا إنْ كانَ العينٌ في يد ثالث ء أوْ في يدِ أحيهماء أ في أيليبهما» وكل وَجْمٍ 
مِنْ ذلك لا يَخُلْو مِنْ أربعة أوجه جه: إمّا إِنْ لَمْ يُوَرّخَاء أو اكاتيياي وا 
السواءء أَوْ أرّحَ أحدّهماء ولَمْ يُوَرّخ الآخرٌء أو أرّحَاء وتاريجح أحدهما أسبَقٌ 

فإنٍ ادَعَيَا الشَّرَاءَ مِنْ واحدٍء والعينٌ في يد ثالث» ولَمْ يُوَرخاء أو أرَّحَا 
وتاريخُهما على السواء؛ فإنه يُقُضَى بالدارٍ بينهما نصفيْن ؛ لاستوائهما في 
اد لع 0 0 مونو كد تراك » 
وَجَبَ القَضَاءُ بينهما نضْمَيْنِ » كما لو اذَعيَا ملكا مطلقًا. 

ثم يي كل واحد مهما إن شاء أخدّ نصمّها بيضفف الثّمَنِء وإِنْ شاء 
[1/دظا] ترّكَ ؛ لأن كل واحدٍ منهما أَنْبِتَ شراءه على جميع الذَّارء وقد اسّحِن 
عليّه اليك نبينّة صاحيه » فِيتَحَيرٌ فى الْبَاقّي [الدمعظ] ؟ لأن الشَّرَكَةٌ فى الأعيان 


فإن اختارٌ الأخْد: رَجَع كل واحدٍ منهما عل البائع و(" يضف القّمَنٍ » إِنْ كان 
نقدّه لمن ون لم يقدْه؛ لد كل واحدٍ منهما [إلى الَائع]7؟) ن 9 نِضْفٌ الثَّمَنِ وإن 
)١(‏ ينظر: اامختصر القّدُورِيَ» [ص/5١؟]‏ . 


() وقع بالأصل : «علئ الباقي»- والمثبت من: «ن4» ولام4» واتح4ء ولالغ4» و«اضص». 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اناء ولامكء ولاتحكء ولاغ4» ولاضص04. 
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بنِضف الثَّمَنِ وَإِنْ ضَا 9 ء تَرَكَ ؛ لِأَنَ الْقَاضِي يَقْضِيٍ بَبْتَهُمَا ِطْفَيْنِ لِاسْتَوَائِهِمَا في 
لحت 7ت و و 0 0 
اختار اله سَلَم دار كلها سباع » ورَجَعَ كل واحدٍ منهما عل البَائِعٍ بجميع اللَمَنِ 
إنْ كان تقد وإنْ لَمْ يَكُنْتََد ؛ِ فلا شيء لواحدٍ منهما على البَائِع . 

فإن اختارٌ أحدّهما الأخد» ورد الآخرٌ: إنْ كان بِلَ القَصَاءِ فإنَّهُ يَأَحْذُ الذي 
اختارٌ جميعَ ع الذَّارٍ ولا خِيَّارَ لهُ؛ٍ لأنَّ الذي اختارٌ الأخدّ نبت شراؤه في جميع 
الدَارِء وإنما يُقْضَى بالنصفب لمزاحمة الآخرء فإذا رد الآخرٌ فقدُ زالتٍ المزاحمةٌ» 
وشراق قامغ في جنيع الثارء عاق له أن يال سنميق الذاوه 

َأَنّا إذا اختارٌ الرّدّ بعدما قضّئ القاضي بالدار بينهما نين لا يكُونُ و 
اختارٌ الأخدٌ نخد جميع الذَارِ ون الث مراحم حَمَةٌ [/««طام] الآخر ؛ لأنَّ مُرَاحَمَة 
الآخرٍ زالثُ [/4»راه] بعدما قُسِحَ شِرَاءُ الذي اختارٌ الأخدّ في التَضْفء والعَقَدُ 
متى انْفَسَحَ بيقضاءٍ القاضي لا يَعُودُ إل بتجديدٍ » ولمْ يُوجَدُ. 


وإن نْ أنَّحَّ أحذهماء ولَم 2 الآخرٌ ؛ فإنه يُقضَى للمؤيّخ عندّهم جميعًاء 
وذلك لأنَّ شرا الذي لَمْ يرح متأ مِنْ حيثُ المعنى » فير بما لو كان متأخرًا 
حقيقةٌ» بأن أرحّ هر مد شهرء والآخرٌ مذ سََ؛ كال صاحبٌ السَّدِ أ فكذا 
إذا كان شِرَاءُ صاحبه متأخَرًا مِنْ شِرَاءِ المؤرّخ مِنْ حيثٌ المعنى . 

وإنما قلْنا بأنَّ شِرَاءَ الذي لَمْ يُوَيُمْ متخ مِنْ حيثُ المعنئ ؛ لأنَّ شراءه 
حادتٌ, والأصلٌ في الحوادث أَنْ يُحْكمَ بحدوثها لأقربٍ ما ظهّرٌء إذا لَمْ يعصَمّنْ 
الحُّكُجٌ بحدوثها نقْضَ ما هوّ ثابثٌ بالجيانٍ؛ لأنَّ الحُكُمَ بحدوثه لأقرب ما ظهرٌ 
ثابثٌ باستصحاب الحالء لا بدليلٍ أوجَبَ الحدوتٌ للحال. 

والثابثُ”" بظاهر الحال يَضْنّحُ لتقريرٍ ما هوّ ثابتٌ؛ ولا يَصْلّحُ لتَقُضٍ ما هوّ 


010( وقع بالأصل: «والثابتة». والمغبت من: «ن»)» و((م)؛ ولاتح1) والغ4؛ ولاض»2- 
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التّبء قَصَارَ كَالمُضْوِييْنِ إذا بَاعَ كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا مِنْ رَجْلٍ وَأَجَارَ الْمَالِفُ 


غاية البيان © 
ابت » وهاهنا الحم بحدوئه للحال لا يه يتَصَمَّنُ نَفْضَ ما هوّ ثابثٌ بالعيان #خل يقر 
ماهو ثابتٌ» وهر مِلْكُ الموَرّخ مذ سََةٍ 111ل لالظ /د] » فَاغتبرٌ شِرَاءٌ الذي لَمْ يُوَرّخْ 
0 

ولو تحر حقيقةً كأ يقََّى بجميع الذَرِ للآخر فكذا إذا كان متأخرًا مَْتّى ؛ 
وإِنْ أرّحَا وتاريخح أحدهما أسبقٌ + فإنه يُقْضَىر لأسبقهما تاريكًا؛ لأن الغابتَ بِالبَية 
العادلة كالثابت مُعَايئَةَ : 


بج جيه 


ولو عايّنَ القاضي شْرَاءَ أحدهما منذٌ سَيْنِ» وشِرَاءَ الآخر منذٌ سَنَةِ؛ٍ فإنه 
يُقُصَى لصاحب السَّدَيْنِ ؛ لأنَّ شِرَاء صاحب السّنَِ ا يَصِح مِنَ البَائِع ما لَمْ تتتَقِلٍ 
الذَارُ إلى البَائِع ثانيّاء والشهو لَمْ يَشْهَدُوا بذلكٌ» ؛ فكذلكَ إذا ثْبَتَ ذلك بِالبيتق 
هذا الذي ذَكَرْنا كله إذا كان العينُ في يد ثالث . 

نأا إذا كان العينٌ في يد أحيهماء إن لم يُرّخاء أذ أرّحَاء وتاريهما علئ 
السواءء أَوْ أرَّحَّ حّ أحدّهما ؛ فإنه يُُضَى بجميع الذَّارِ في هذه الفصولٍ الثلاثة لذي 
اليدِء وإِنْ أرَّحَا وتاريحٌ أحدهما أسبقٌ وهو الفصلٌ الرابعٌ -؛ فإنه بُقُضَئ لأسبقهما 
تاريخًا [:1.هجى] » خارجًا كان أَوْ ذا اليد . 


أمَّا إذا َم يُوَرَخاء أو رخا وتازيكهها علخ السواء ؛ ففي هذيْنٍ الفضْلَيْنِ 
يفْضَى بجميم الذَّارٍ لذي اليد ؛ لأنّهما استؤيا في إثبات الِاسْتِحْمَاقٍ على ثالثِ» 
إن [11ةادوا/د] كل واحدٍ منهما ادع تلقّي المِلّكِ من جهة زيل ؛ وأثبتَ ثبت [+/«ااواء] 
ذلك بِالبَيّتَهَ » واستوّيا في التاريخ وعدم التاريخ » فإذا استوّيا في ذلك , ولأحدهما 
َدٌ؛ يترجّحُ باليدِء كما في الماح لَمّا استوّيا في إثبات أوَليّةِ الِلكِ مِنْ كل وَجْهء 
ولأحدهما يد ترجّح باليدء فكذلكَ هذا. 
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2 دوو هب 5 ا ا 2 2 
بين » يُخَيّرٌ كل وَاجِدٍ مِنْهمَاءٍ لِنَهُ تير عََيِِ شَرْط عَفْدِوء فَلَعَلَ رَغِْهِ في 
افق لاي ابيا 46 سسست ب حيمس 

وإنْ أيّحّ أحدّهما: فإنه يُقُضَى بجميع الدَّارٍ لذي اليدِ» سواءٌ كانَ هوَ المُوَرّحَ ٠‏ 
أَوْ صاحبّه ‏ فإِنْ كان ذو اليد هو مرح فل إشكال ؛ لأن ذا اليدٍ أوْلّئ مِنْ غير 
تاريخ قم الخاريخ أَوْلَى » وإنْ كان التاريحُ للخارج ؛ فذو اليد أَوْلّى بجميع يع الدّارِ 
وكانّ يَحِبٌ أنْ يُقَضَئ للخارج. 

ويُعْرُ شِرَاءُ ذي اليد الذي لا تاريحَ لهُ: متأخرًا مَعْتَى ؛ لأنَّهُ حادِتٌ» 
والأضل"" فين العوامت أ يتم يجنوتها لأترية ماعلوزء:إذا لم جترق يتذلها 
على وَفْتِ ظهورهاء إذا لَمْ يتَصَمَّنْ الحُكُمُ بحدوثه للحال نم ِ نقضنَ ما هوّ ثابثٌ 
بالعيانٍ . 

وهنا السُكُمُ بحدونه للحال يكصَمّنُ نض ما هو ثابتٌ بالهيانٍ وهو الِيدُ» فإنَ 
يدّه ثابثٌ بيقينٍ » فمتئ اعتبزنا شراءه حادثًا للحالٍ ؛ وجب نقَضُ يدِهء وإن اعثُيرَ 
سابقًا على شرا الآخر (:٠*٠٠طادالَمَجْرْ‏ فض يده وكا الأمْرئنٍ محتمل ‏ يحور 
أن يَكُونَ متَأخرا عن شِرَاء صاحبه» ويَجُوز أن يكون متقدماء قلا يُتْمَضْرْ يده وشراوٌه 
بالشكٌ . 

لاني ماوكا اليج في بو »لأ لوسك يدوت الذي لاناريخ 
له للحال لا يد ِ يُنْقَضٌ ما هو ثابثٌ بيقين » بلّْ يُقَرّرُ ما هوّ ثابثٌ بيقينِ» وهو مِلْكُ 

إن قيل: منى حكَكننا بشراء الذي لا تاريعٌ لهُ للحالء نقضنا بلك عن لا 
0 

فالجواتٌ عنه: : أن متى لَمْ نَحْكُمْ بحدوث شرائه للحالء ولَمْ يَنْقُضْ : مِلْكَ 


)١(‏ وقع بالأصل: «أو الأصل». والمثبت من: «ن4, وام؛» واتح1ء ولغ»» ولاض»6. 
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تعلق الكل 0د كه واخد كل القع : 

و8 غاية البيان 2 
الذي لَمْيُوَرَعْ باستصحاب الحا ؛ احتَججنا إلى نفض ملك المورع من سَنةٍ بدليه 
بالاحتمال» وهوّ أنْ 5-0 شْرَاءٌ 2_2 بنانفاة ولما لَمْ يَكنْ بُدٌ مِنْ نَقْضٍ أحد 
الملكَينٍ ؛ كان نفُضُ ما لَمْ نيت بدليله من سن أَلَّى مِنْ نقُض الثابت بدليله منذ سَنَة . 


ما هنا: مت حَكَمْنا بحدوث شِرَاءِ ذي اليد للحالٍ نقَضْنا ما هوّ ثابتٌ 
بالمُعاينة» وهو اليد ومتى لَمْ نْكُمْ بحدوثه للحال نقَضْنا المِلّكَ الثابت للآخرٍ 
مذ سَّنةَ بالخبر » ولا بُدّ مِنْ تَفْضٍ أحد الأمْرَيْنِ » فكانّ نقْضُ ما هوّ [1/:/اراد] ثابتٌ 
تحير تسد أزلرن يذ قله مااهق نايك بالقحود عل ا كيل ليشن البغية 

ولهذا قلنا: إذا أَنَْتَ الخارجٌ الشَّرَاَ مع القَنْضٍ » وللآخر قبِضٌ مُعاينٌ ؛ إن 
صاحب القَبِض المُعايّن أَوْلَى » ولأنَّ الثابتَ مُحَابئَة فوقٌ الثابت بالخبر » فكذا هذا. 

آنا إذا أرّحَا وتاريح أحدهما أسبقٌ ؛ ُ؛ فإ يُقَْى لأسبقهما تاريحًا أيهما كاد » 
لأنّا لو نقَضْنا يدَ ذي اليد - بن كان الخارجٌ أسبقّهما تاريحًا - فإنما ننْقَضْه بيقين 
لا بالاحتمال ؛ لأنَّ ذا اليد أو ميدُ سعد أشهر» والآخرٌ ميد ست فشرَاءُ ذي اليد 
تبِتَ متأَخُرًا مِنْ كل وَجْه» فلو نقَضْنا يدّه ؛ نقَضُنا بيقين » ونقُضُ الثابت بيقين يَجُورُ 

نكا لدج يَجُورُ بالاحتمال لجواز أنْ يَكُونَ شِرَّاءُ ذي اليدٍ سابقًا على شِرَاءِ 
الخارج » وإذا لَّمْ يُعْرَفُ لهُ تاريخ يَحْتَمْلٌ أنْ يَكُونَ متأخراء فلا تُنْقَضصٌ يذه 
بالاحتمالٍ» هذا إذا كان لنت بي يضما فالا ذا كان في أيديهما: إن د 
يُوَرّخَاء أو أرَّحَا وتارِيحُهما على السواءء أو أرّخَّ ع أحدّهما دون الآخر؛ فإنَّ فى 
الفصول الثلاثة [ورهه+د] يُقْضَئ بالدار بينهما [:٠/طاد]‏ نضْفَئن . . 1 
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5 


أمّا إذا لَمْ يُوَرَخَاء أو أرَّخَا وتارِيحهما على السواء؛ فلا إشكال ؛ لأنهما 
اللتوكائي الحووةة اكه والناريت »وعدم الماريةع + والب + والمقضية بقمًا 
قبل الاشتراك» فْقضَئ بينهما نضْفَيْنِ» وإنّ مح ا دون الآخر؛ فكذلكٌ 


ار 


يُقَضَّى بينهما نصْفَيْنِ ؛ لأنّهُ ا عِبْرةَ للتاريخ حالة الانفرادٍ» إذا كان للذي لآ تاريحَ 
بد اين 

ألا ترئ أنَهُ لوْ كان في يدٍ أحدهماء فأرّحَ الخارج ؛ لا يَكُون لتاريخه عِبْرةٌ 
حتئ لا يَنْفُضَ يد ذي اليد بالاحتمال ؛ فكذا لا يَكُون لتاريخ أحدهما عِبْرةٌ إذا كان 
في اأبزيوماء تع .تفن بها بيت يتبث ينيد الآخر في الضف بخاريخة ؛ وإذا لم 
يَكُنْ للتاريخ حالةً الانفرادٍ عِبْرة بمقابلة اليدِ؛ صارٌ وجودٌ التاريخ مِنْ أحدهما 
وعدمّه بمنزلة » ولو عُدِمَ يُقَضَى بالدارٍ بينهما نضصّمَيْنِ» فكذلكَ هذا. 

فم إذا أرّحَا وتاريٌ أحَيهما أسبئٌ؛ فإ بْضَى لأسبقهما تاريشّاء كما لو 
كبَتَ ذلك مُعَايئة فإنه يَُضَئ لأسبقهما تاريحًاء وإنْ كانَ في أياديهماء فكذلكٌ إذا 
بْتَ بالبيتة » هذا كله إذا ادعب السّرَاء مِنْ واحلٍ. 

فأما إذا اذَعَيَا الشّرَاءَ من اثنين: : فالجوابٌ فيه كالجواب فيما إذا [11//الااواد] 
ادَعَيَا ملكا [:/٠«رام]‏ مطلقاء سواء كان العينُ في يد ثالثِ» 2 يد أحدهماء أ 
في أيديهما » ولَمْ يُوَرّخَاء أ أرَّحَا وتاريخهما على السواء» أو أمَّحَّ أحدهماء ولَمْ 
رخ الآخرء أز أرّحَا وتاريخٌ أحَدِهما أسبنٌ» وكلّ جواب عرفّه تمه على الوفاقي 
والخلاف ؛ فهرٌ الجوابٌ هنا. 

وإنما اعتبرُوا بما لو اذَّعَى اثنانٍ فيها مِلْكًا مطلقّا؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ من 
المُمَْرِيْنِ يَحْتَاجُ إلى إثبات الملّك لبائعه لكا مطلقا ؛ لأنَّ المِلّكَ غير ثابت لبائعه 
باتفاق حَضيه , وإذا كان كل واحدٍ منهما محتاجًا إلى إثباتٍ الملّكِ لبائجه في هذه 
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وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي به بَْنَهُمَاء فقال أَحَدُهُمَا: لا أَخْتَارٌ ؛ لَمْ يَكُنْ للآخَر 


أَنْ أل جَمِيعَهُ ؛ الم صَارَ مَقَضِيًا عَلَيْه وش الحقيف قَانْمَسَح الْبَيعُ فيه ؟ وَهذا 


عسو ماه 


أنَُ حَضْم فيه لظهُورٍ اسْعحْقَاقه بيت ؛ لَوَْا بيه صَاحِبِوء بخِلّاف مَا لو قال 
ذَلِكَ قَبْلَ تَخْيِيرٍ القَاضِي » حَيْتُ يَكُونْ [ له أن يَأَخْد الْجَدِيمٌ ؛ ؛ أنه يَدَعِي الْكُلَّ 


وي 

الدَّارٍ ملكا مظلماء ولهما ذلكَ حتئ يَنْمْتَ شراؤّهما؛ صار كأنّ البائِعِيْنِ حضرًا 
واقفيا يلكا مطلةاافى هله الذّاي. 

ولو ادّعَيَا ملْكّا مطلقًا فى الدَّار: كان الجوابُ على التفصيل الذي ذَكَرْناء 
فكذلك هذاء بخلافي ما لو دعا ارا ين واحلٍ؛ لاهلا حاجة هنا إلئ إثبات 
الملّك للباع ؛ لأنَّ المِلّكَ للبَائِع ثابثٌ باتفاقهماء وحاجةٌ كُلّ واحدٍ منهما إلئ 
إثبات سبب النقل إلئ نفسه. 

فإذا اويا وتعدَّرٌ ترجيح أحدهما علئ الآخر؛ ؛ يُقُضَى بينهما نطْمَيْنِ» وإن 
أَنْكَنَّ [؟7/1اظاد] ترجيح أحدهما علئ الآخر ؛ قصَيْنا بالراجح . هلا كله .مكا :عه 
شيخ الإسلام خَوَامَر راد في ١مبسوطه)‏ في باب الدعوئ في الشَّرَاء والصدقة + 
والوقت في ذلك . 


ريع 


و (وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي به بَتِتَهُمَاء فقال أَحَدُهُمَا: : لا أَخْمَارٌ؛ لم يَكُنْ لحر 
أن يَأَخُذ جَمِيعَةُ) , هذا لنْظ القُدُورِيٌ في «مختصرو»(©» وقد مر البيان آنا 

توه (وَنَظِيرُهُ : ليم أَحَدِ اَن قبل الْقَضَاء) » »أي : نظيرٌ إذا ما قال أحدٌ 
المدَعِييْنِ لا أَخْعَارُ الأخلّ قبل تخيير القاضي - حيثٌ يَكُون للآخر أَحْدٌ الجميع -: 
(تَسلِيمٌ أَحَدٍ التَّفِيمَيْنِ قَبِلَ الْقَضَاء) » يَْنِي: إذا سَلَّم أحدٌ السْفِيعَيِنٍ الشّفْعَةَ قبل 
قَضَاءِ القاضي ؛ كانَ جميعٌ ذلكَ للآخر ٠‏ 


١]! ١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 


؟آ” 


© كتاب الدعوى ©ي 


وَل يُفْسَحْ ب سَبَبهُ ‏ وَالْمَْدُ إِلَى التَضفب لِلْمْرَاحَمَة وَلَمْ يُوجَذْ وَتَظِيرُهُ: تشليم 
َحَدٍ السَّفِمينِ قَبْلَ الْقَضَاءء وَنَظِيرُ الْأوّلٍِ: تَسلِيمُهُ بَعدَ الْقَضَاءِ . 


و 


وَلَو ذَكَرَ كل وَاجَد مِنْهُمَا تاريسًا: هُوَ َب مِْهُمَاٍ ؛ لِأنَهُ أَمَتَ الشّرَاء 
ا ا 0 ِحَدَنِهِمَا وَل يَف 
الأخْرَى مَهَُلِصَاحِبٍ الْوَفْتِ توت يلك في ذَلِكَ الوَفْتِء وَاْتَمَلَ لْأحَرُ أ 
يَكُونَ قَبِلَهُ أو بَعْدَهُ قا يقْضِي لَهُ بالنَّكُ. 
نكم يَذكُرَا ايحا ومع أَحَدِجِما كنض ؛ مَهُوَ أل » معت أنه في َو 
لم هق غايةالبيان 8© 

08 (ونَظِيرٌ الأَوّلِ: تَسْلِيمُهُ بَعْدَ الْقَضَاء)ء أي: نظيرٌ ما إذا قال أحدٌ 

عِبيْنِ للشّرَاء: ا أَخْمَارٌ الأخدّ بعد قَصَاءِ القاضي 0 للآخرٍ أن 

يحل جميقة ب : تسليمٌ أحدٍ الشفيمينٍ الشَفْعَة بعد قصَاء القاضي بالدار بينهما 1 
يَكنْ للآخر أنْ يَأَحُذّ نصيه ؛ لأنَ القاضي [ [4/1 ااظام] قد أبطلّ شُفْعَةَ كُلَّ واحدٍ منهما 
فيما قضّىئ به للآخرا"". كذا في شرح الأقطع). 

قوله: (وَلَوْ ذَكَرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تارِيحًا: مَهُوَ ِأهوَلِ مِنْهُمَا)ء هذا لفْظُ 
القُدُورِيّ في امختصروا("2, وقد مَرّ [05/«٠راد]‏ البيان» وذلك لأنَا نَكَا حَكَمْنا 
بالبئع للأول ملك الأول» فَيَكُون :الاك ع بعد ذلك بائعًا مِلْكَ غيره [«لمدسو]» فك 
يَصِحٌ ؛ فإذا ذكرٌ أحدهما التاريح ولَمْ يذْكُرٍ الآخرٌ؛ٍ كان صاحب التاريث يخ أَؤلَى ؛ لأنَّ 
تدم شرائه على زمانٍ الدعوئ تَبَتَ بذِكُرٍ التاريخ ؛ فبقِيَ مع الآخر مَعْنّى حادثٌ » 
ايخلم تيقب كفك يليان يكلا الطدم © أزلى : 


قوله: (وَإنَ لم يَذكُرَا نَاِيسًا وَمعَ أَحَدِِمَا قَبِضْء كَهُوَ أَؤْلَى)» هذا لف 


6 يشل «اشرح مختصر القدوري! للأقطع [ق/184]. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِي» [ص/5١2].‏ 
١ع‏ وقع بالأصل: «التقدم». والمثبت من: «ن)ء و((م)؛ و(تحاء ولاغ4؛ واض». 
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أ كن من وول على َي نزو وَلِأَنَهُمًا اسْمَوَيَا في الإاتٍ لا 
تنْقَعْمْ اليد النَبَُ بالشَّك » وَكَذَا َو دَكَرَ الْأَحَدْ وَمْنَا لِمَا بين . إلا أَنْ يَشْهَدُوا أن 


1 


[:«او] شِرَاءَة كَانَ قَبْلَ ذ شِرَاء صَاحِبٍ الْيَد ؛ ؛ لأنّ الصَّرِيحَ يَقُوقٌ الدََالة. 
وَإِنَ اذغ أحدهقا جواء : والأعة هنة وققا متنا ون واخد وَأَقَامَا َيه 
ب 7 تسو غاية البيان ‏ 4+ 


عو د 
القَدُورِيّ في المختصره)27. 


قال صاحبٌ «الهداية»): (مَعْنَاهُ أنه ني يَدِه) » أي: معنئ قوله: (وَمَعَ أَحَدِهِمًا 
لن) عوفة فز اليل للضي . 

قال ع الإسادم علاءٌ الدذين الأَسْئِجَابِيُ في لشرج الكافي») د 
الشهيد: ١وإن‏ لم يَُفّت واحدة منهما وقتاء وكات الدَّارُ في يد أحد المُدَعمئن 
ا ل ا ل 0 
إِنّما يَقَعُ صحيحًا إذا تقدّمَه عَفْدٌ» فكانَ أَوْلَى» ورّدَ البَايعُ اللَمَنَ على الآخر . 

إن هد شهودٌ الآخر على وَفْتٍ لم يَف به إلا أن يَشْهَدُوا أنَ مه كاد قل 
الآخرء فأَقْضِي بها له؛ لأنّهُ منى تبت تبتَ الل له في وَفْتِ مبابق علو 
َدْتِ الآخر ؛ لا يت الثاني إلا بدعوئ التلقّي مِنْ قَلِه) . ١‏ 

قوله: (قَالَ: وَإِنِ اذى أَحَدُهُمَا شرا وَالْآحَرٌ مب هبد وَكبَضَا) » أي: قال القَدُو ري 
في (مختصرو) ء وتمامّه فيه: «وأقاما بيد ولا تاريح معهما ؛ فالشراء أَوْلَى)20. 

قال صاحبٌ «الهداية»: (مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدٍ) ؛ أي: معنئ قوله: (ادعَى أَحَدَّهُمًا 
شِرَاءء وَالْآحَرُ هِبَةٌ ِب وَكبَضَا)ء دعواهما تَلَقّي الملكِ بسبئنٍ مختلفين ين رَجُلٍ 
واحد؛ لَه إذا الى كن واحدٍ منهما قلقي الك ين وَجُلٍ آخر ؛ يَكُونُ بينهما 
نضْمَيْن » فلا يَكُونٌ الشّرَاء أَولَى ء وس سيّجِيءٌ بان ذلك عند قوله: : (وَلَو اذّعَى أَحَدُهُمَا 


٠ ينظر: #مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/519]‎ )١( 
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احا ؤقق لايق شيا #8 سي 
الشَّرَاء مِنْ رَجُلٍ » وَالْآحَرُالْهِبَةَ وَالمَنِضَ مِنْ غَيْرِه) . 

وا علا الدين الأَسْيجَابِي نه في في شرج الكافي») اللحاكم 
الشهيد رفة: «وإذا كانت دَابَةٌ في يَدَيْ رَجُلٍ » فأقامَ رَجُلٌ | [1/وااو/ع] اليه أنّها دابته 
افعراها بين خلان يكن ست » كد لوتفم الدَّاَه» وأقامَ الآخرٌ البيئدَ أنَّ 
فلانًا ذلكَ وهبها له؛ وقبَضّها منه ؛ قَضِي به لصاحب السَّرَاءِ ؛ لأنّهما إذا لَمْ يُوَرّخَا 
صارٌ كأتّهما وَقََا ممّاء والشَّرَاءُ أقوئ منّ الهبة؛ أنه يقْلُ لِك بنفيه » الهلا 
تعبَلُ المِلّكَ بدون القَِضٍ . 

وكذلكَ الصَّرَاءٌ + أ مِنَ الصَّدَقَ» والرِّْء والنّكَاحٍ عليها في قو محمد 

غي ء وكذلكٌ قولٍ [0:/5ماد] أبي 000 في السََّاءِ وَالتّكَاحٍ ؛ فإنها تكو 
بينهما نصّمَيْنٍ ؛ وَالرّهْنُ أولّى مِنَ الهبَةٍ والصَّدَقَة والتكَاحُ أَوْلَى مِنَّ الهبَةِ والصَّدَقَوَ 


والصَّدَقَةٌ والهبةٌ سوا. 

أبو يوسفٌ © يَقُولَ: الشّرَاءُ والتّكَاحُ يستويان في إفادة المِلكِ من غير توقّف 
فتعارّضًاء 

وَمتْحَمك بآ يط يَقولٌ: التعارْضُ عند عدر العمل بهماء وقد أمْكنَ 0 
لاه ليتع الت عليهاء إلا أن اتج على َل الغير صحيع » ويَدْقَعٌ قيمتّها 

فمتئ أَمْكَنَ الجمعٌ بينهما يُعْمَلُ بهمال". 


َالرَّهُْنْ ُ أَولَى م مِنّ الهبّة على هذه الرواية» ورُوِيّ عنْ أبي حَنِيِمَةَ زلقه : أن اله 


للع 


أؤلى : 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» [179/1]» «المحيط البرهاني1 [49/9]ء «البناية شرح الهداية» 
[و/حدع]. 
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وَلَانَارِيحَ مَعَهُمَا فَالصّرَاءُ أَولَى ؛ لذن السّرَاءَ أَفُوَئ لكَوْنِه مُعَاوَضَة مِنَّ الجَانبَيْن ' 


ا« غاية البيان 2 

وَجْه هذه الرواية: أن الشَّهَادَة على الدَهْن تنبت مِلْكَا مَضْمُونَاء والشهّادَة على 
الهبّة تبت المِلّْكَ بغير ضَمَانَء فكانت تلك أكثر إثبانًا. 

وَوَجْه الرواية الثانية: أنَّ الهبة تمت المِلكَ» والرّهْنُيُمبِتُ اليدَ» والمِلكُ 
8 56 7 1 
أقوئ مِنَّ اليد فكانت أؤْلى). إلى هنا لفظ شيخ الإسلام المذكور. 

5 5 0 3 و 

قوله: (ولَا ناريح مَعَهُمَا)» فيه تفصيلٌ ذكرّه شيحٌ الإسلامٍ أبو بكر المعروف 

بخْوَامَر زَادّه في «مبسوطه) فال «إذا اذَّعَيَا مِنْ جهة [١1//اظاد]‏ واحدٍ [؟/0>عظ]» 
والعينٌ في يد ثالث إن لم يؤخاء أؤ ] رحا وتارِيخُهما على السواء ؛ فالشراء أَوْلَى 
حتى يُنْضَى بالدار لمُدّعِى الشَّرَاءِ» ولا يُقْضَى لمدعي الهبّة بشيءء إِنْ كان ما وقّع 
فيه الدعوئ مما لا يَحْتَلُ القِسْمَةَ لوجهَئْن: 

أحذهما: أنَّ الشَّرَاءَ ساب على الهبَة مِنْ حيثٌ المعنى » » فَيَعْتَبرٌ بما لوْ كان 
سابقًا حقيقة » بأنْ أّحّ صاحبٌ الشَّرَاء مذ سَمَو ولَمْ يُوَرّخ الآخرٌء فلؤ كان كذلكَ ؛ 
كان الصَّرَاءٌ أَوْلَىء فكذا هنا. 

وإنما قلنا بأنَ الا سابقٌ مِنْ حيتٌ المعنى ؛ لأ العقديْن قد ظهرا » وجول 
اررق بينهناء ْمَل كأنهما عا مما ولؤ وَََا مع كال الشََّاءُ سابقًا؛ لأن 
لم رَاءَ يُوحِبٌ المِلَّكَ لنفسه» والهبَةٌ لا يُوجب الملّكَ بنشيها » وإئما [ [1/دااظ/م] 
تُوجب بِالقَبْضٍ » فيَصِيرٌ الشَّرَاءُ سابقًا مَعْنَى مِنْ هذا الوجه. 

والثاني: أنَّ لّوا ُوحِبُ اللّكَ بعوّض » والهبةٌ بغير عوَضٍ ‏ فإذا احَمنا إلى 
َف أحيهما ؛ كان تقض ما يُوحِبٌ املك بغير عِوَضٍ - وفيه تقليلٌ النقض 0 
و نْ نقْضٍ الذي بعوَض وفيه تكثيرٌ النقض » فصار الشَّرَاءُ أَؤْلَى بهذيْنٍ الوجهَيْن. 


وهذا بخلافي ما إذا ادَعَيَا ذلكَ مِنْ جهة اثنين ؛ فإنّهِ يُقضَى بينهما نصمَئْنِ إِنْ 


30 ب كتاب الدعوى 2+ 


وَلأنَهُيْيْتُ الْملْكُ يِعفْسِه وَالْملكُ في الهم : يكوَنَفَ عَلَى الْقَِضٍ» وَكَذَا الشَّرَاء 
سس به غهاية البيان 8 
كان [6011اراد] ما وقّع فيه الدعوئ مما لا يَحْتَِلُ القِسْمَة» وإنْ كان الشَّرَاءُ سابقًا 
مِنْ حيثٌ المعنئ ؛ لأنَا تعتَرٌ السبقٌّ مِنْ حيثٌ المعنئ بالسبق مِنْ حيثٌ الحقيقةٌ, 
ولؤ كان السب ابا ينْ حيثُ الحقيقة» أن يح صاحبٌ الشَرَا وم يور الخو 
كان بينهما نصمَيْنٍ إذا اذَعَيَا مِنْ جهة اثنين , فكذا إذا اعجِرَ سابقًا مِنْ حيثُ المعنى . 
ولو ادعَيَا مِنْ جهة واحدةء يُعْتَرٌ السبقٌ مِنْ حيثُ المعنى بالسبق مِنْ حيثٌُ 
عع راع 5 2 1 7 
الحقيقة » ولو تبت السبقٌ مِنْ حيثُ الحقيقة ؛ كان الَأ » فكذا إذا تبت مِنْ 
حي المعنى» وإن يح أحدّهماء ول يُورُعِ الآخرٌء فالمؤرخ أَوْلَى أبُّهما كانّء 
إن كان المُوَرَحُ هو المُممرِي » فا إشكال ؛ لأنَّ ارا ِنْ غير تاريخ َل » فم 
التارية بخ أذلى » ون كان أرَحَ الهبة فلهبةٌ أَلَى ؛ لأنّ الا متأو مختى » فيْتيرٌ بما 
لو كان متآخَرًا حقيقة » بأنْ أرّحّ صاحبٌ الشّرَاءِ مندُ ستة أشهرء وصاحبٌ الهَة منذٌ 


000 
٠ سرئة‎ 


وإنما قلّنا ذلك ؛ لأنَّ الشَّرَاءَ حادثٌ ؛ والأصلٌ في الحوادث ‏ إذا لَمْ يُعْرَفُ 
خا حددقها هادأ يكم يحدريها لأغزب: مار زا يك عقلنها ل ودس 
ظهورها [/. «مطاد]ء إذا لَمْ يتصَمَّنْ المشكة بعحدوفي8) للحالٍ نض ما هوّ ثابتٌ 
راث العيان 

الحم بحدوث الشَرَاِ للحال لا يتصَمَنُ نض ما هوّ ثابثٌ ِنْ حيثُ 
الحقيقةٌ والعِيَانُ» فَيُعْتِرُ حادثًا للحالٍ » وإذا اغُْْرَ حادثًا للحال؛ صحّ قولنا: 7 
الشّرَاء متأحٌد مَحْتَى مِنّ الهبة فتَكُونُ الهبه أَْلَى . 

وَإنْ أرّحَا وتاريحٌ أحَدِهما سابقٌ » فالسابٌ أَوْلَى أيّهما كانّ ؛ لأنَّ النابت بالبيئة 


)١(‏ وقع بالأصل: «حدوثها»». والمثبت من: (ن)» ولم؛؛ ولاتح4, ولاغ4؛ ولاض». 
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وَالصَّدَقَةِ مَعَ القَبْضْ لعا يا 


غك غاية البيان ©>. 
العادلة كالغابتٍ مُعَايََة ‏ وإِنْ كات العينٌ 0 أحدهما إِنْ لَّمْ يُوَرّحاء أؤ أرّخَا 
وتارِيخُهما على السواءٍ» فذو اليد أَوْلَى [/1و/م] أنّهما كان ؛ لأنّهما اسَْوَيًا في 
إثبات الِاسْتِسْقَاقٍ على ثالث , ولأحدهما يد فيترجّحُ باليد. 

ون أرّحَ أحدهماء فكذلكَ صاحبٌ اليد أَوَْى ؛ لأنّ يده ثابث بيقين » ووثَمَ 
ا ف : 
الشكُ في تَفْضِه» فلا نض بالشلكٌ» ولا يُرُ حادًا للحالٍ وإنْ لَمْ يكن لذي اليد 
تاريخ ؛ وإن كان الأصل في الحوادث أَنيُحْكَمْ بحدوئها لأقرب ما ظهر» إذا َم يرف 
حال حدوثها ؛ لأنَّ هذا هكذا إذا لَمْ يتَمَمِّنْ نقضَ ما هوَ ثابتٌ مِنْ حيثٌ العِيَان ‏ 


ع - 


إن را وتاريجح أحَدهما أسبقٌ ؛ فإنه يُقُضَئ لأسبقهما تاريخًا أَيّهما كان 
وَيُنْقَض 2 ذي اليد؛ لذن لو نقَضنا يده ؛ شيا يده بيقين [17/لماو/د] » 2 
بالاحتمال» والثابتٌ بيقير: يَجُورٌ أن متْقَضِنَ باليقين 

َأمًا ا يَجُورُ أنْ يُنْقَضَ بالاحتمال» وإِنْ كان في أيديهما ؛ فإنه يُقَضَى بينهما 
نصِمَيْنٍ في الفصول الثلاثة ؛ لأنّ يدَ كلّ [:1:,] واحدٍ منهما ثابتٌ في التضْففٍ 
يِْتدُ بما لو كان ثابثًا في الكلَّء ولؤ كان ثابنًا في الكل لَمْ يَجْرْ نقْضُ يده 
بالاحتمال» فكذا هذا. 

وَإِنْ أرّحَا وتأريخٌ أحدهما أسبئٌ فإنّهِ يُقْصَى لأسبقهما تاريحًا أيّهما كانَ» 
كما لؤْ كان يدُ أحدهما ثابنًا في الكل تُنْقَضُ يده إذا كان تاريخ صاحيه أسبقّ , فكذا 


م نما يقْضَى نصمَيْنِ في الفصول الثلاثة إذا كان المقْضِحُ به مما لا يَحْتَوِلُ 
ير 


القِسْمَةٌ »ذأ إذا كان مما يَحعَولُ القشمَة ‏ فاه بْضَى مدصي الشّاء ؛ لأن ب مدعي 
الهبّة غيرٌ مسموعة ؛ لأنّها تت حَِة فَاسِدَةٌ). كذا قال حُوَامَر زَّادِّ في ١مبسوطع»‏ . 


لما 
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وَالَُِْوَالمَِصُ وَالصّدََهُ مم لض سَوَاء حَنَى يَقْضِي بَيَهُمَا لِاسْتوَائِهِما 
في وَجْه الترُع» وَلَا تجح بالرُوم؛ لِأَنَهُيَْجمُ إلى الْمَآل وَالترْجِح بمَفنى 
ا في الحا وها ما اَل الم صَحِبح 

وكَذَا فيمَا يَحتَِلّا ند ابض ء لِأَنَ الوم طَارِىأً ٠‏ وَعِنْدَ الْبْض لا 
ِصِحُ ؛ لِأَنَهُ تيد ال في الَائهِ !© . 
مستبت لوج يزاين جه 

قوله: (وَلَا تَرْجِبحَ عَ بلَرُوم)» جوابٌ عن سوال مذ أن ُقَال: إن الهبَةَ مم 
لض »واشَّكمّ لص ساة؛ حت يرد ل لمن نسو ود 
يَتبعى أن تكونّ الصَدَقَهُ أَولَى ؛ لأنّها تعبت [1/اماطاد] الملْكَ اللازمَ من اله ؛ لأنها 
ِثُ ع غير لازم» فأجات عن بما قال في الكناب » وهو أن لوم اد اعبار 
المآلء حيثٌ لا يَجُورُ الرّجُوعَ فيهاء » لا باعتبار الحال » والترجيح إِنَّما يَكُونُ بالأمر 


نس عوك 


الليوائي الخالرء الا سوا لذن 


على أن َقُول: الهبَةُ إذا كاتث ["لحلاظل/م] لذي دَحِمٍ حرم كانت لاذه 
أيضاء وكذا في الأجنييٌ إذا كاتث بِشَرْطِ الهوض » فيستويان» فَينْدَِمُ السؤالٌ. 

قوله: (وَهَذَا فِيمَا لَايَحْتَِلٌ الِْسْمَةَ صَحِبحٌ) » أي: كونٌ الهبّة والصّدَقّة سواء 
فيما لا يَحْتَمِلٌ القسْمَةٌ» كالعبدٍ والذَابَّهَ صحيحٌ , هذا بالاتفاق. 

ول (وَكَذَا فِيمَا يَْتَملُهَا عند لْبَْض) » أي: : لهب والصّدَقةُ سواء أيضًا عنة 
البعضن؟ فيما يَحْتَمِلُ القَسْمَةٌ كالدارٍ ونحوهاء ويُقضَى بينهما نصِقَيْنِ » وهو 
قولّهما ؛ لأنّ الشيوع طارئٌ» وعندٌ البعض : لا يَصِحٌ ولا يُقْضَى لهما بشيئء وهوّ 
قو أبي حَبيفة ب ؛ له تيد اله في الشائع. 

قال الإمامٌ الأَسْريَْابِيُ في «شرح الطَّحَاوِيٌ): (وإنْ كان ما يَحَْمِلٌ القِسْمَةً 


(1) زاد بعده في (ط): (وَصَارَ كإقامة البينتين عَلّى الارتهان وَهَذّا أصح؛. 


احادنا 


9 أزحلة.٠‏ 2 
34 دبا م يدعيه الرجلان » 


قَالَ: وَإِذَا اذَعَى أَحَدّهُمَا الشَّرَاءَ, وَاذَّعَتَ امْرَأَةٌ أنَهُ تَرَوَجَهَا عَليْهِ ؛ فهمًا 
سوَاءة اسْيوَائِهَمَا في الْقوّة؛ أن كل وَاحدَ بتعا عَقْدٌ مُعَاوَضَة بيت ابذاك 
سدع وَهَذَا عِندَ أبى توس . 
وكال يي مُحَمدٌ: الشَرَءُ أوّىء وَلَهَا عَلَى الرّْج الْقِيمَةُ ؛ لِأنَهُ كن اعد 
0 


بالبيقين تفي الشَّرَاء؛ إذ التَرَوُحُ عَلَى عَيْنٍ ملوكة لمر صَحِيحٌ ‏ 


قِيمَثَهُ عِنْدَتَعَذْرِ تَسْلِيمَه 
سس سس وو ذاية البيان هس 0 
كالدارٍ ونحوها ؛ فلا يُقَضَّى لهما بشيءٍ عند أبي حَنِيفَةَ وله . 
5 2 ٍِِ - ع و 0 
وعندهما: يُقصَى بها بينهما نصمَيْنِ » ولو كان في يد أحدهما؛ قضِيّ له 
مع 

بالإجماع200 . إلى هنا لفْظه :هك . 

2 2 وض لم 2 28 ع2 2 عدو 2 

قوله: (قَالَ [:/جمدوا«]: وَإِذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشَّرَاءَء وَادّعَتِ امْرَآةٌ أنَهُتََوّجَهًا 
عَلَيْهِ ؛ قَهُمَاسَوَاءٌ) ٠‏ أي: على هذا العبد يَغِْي: يُقضَئ بالعبد بينهما نصفَيْنٍ » هذا 
إذا َم يَُرّخاء أذ أرّحَا وتارِيسُهما على السواء» وهذا قولٌ أبي يوسف « فيك » وعند 
محمد هك: الراك أَولَى 0" , 

أمَا إذا أرّحَا وتاريحُ أحَدِهما أسبقٌ» فالسابقٌ أَوْلّى » كما في دعوئ الهِبَة مع 
الشّرَاءِ. كذا ذكر خُوَامَر زَّادّه في مبسوطه» . 

وعدفوو ابي بومتك ؛ أن كل واحد ‏ ِنَّ الشََاءِ والتكاح يت الك , سدع 
ولا 2 في إثبات المِلّك إلئن شيءِ آخن كتوقّف اهب وَالصَدَقَةَ إلى القَئْضٍ » 
520 عَفْدُ مُحَاوَصَة تعلق به الضّمَان» فاستويا في القَرّق فكانا سواع 
كالشراءيّن. 
)١(‏ ينظرة شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِجَابِيُ [3ق/414]: 
)١(‏ ينظر: المبسوط» [07/وه]ء «الاختيار» »]1١6/1[‏ #الجوهرة النيرة» .]1١4/5[‏ 
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إن اع أَحَدُمَارَهْنَا صا وَالآحَرُ ِب وَقِضاء وما بين ؛ فَالدَهْرُ 
أَونَى : وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ» وني القياس الْهبَه هُ ألى ؛ لِأَنَهَا تنِثُ الْمِلّكَ وَالرَهْنُ 


يه . 


ليس ؤي اية البيان «/» 

وَجْهُ قول محمد رل/؛ أنّ تصحيحٌ البيّناتٍ واجبٌ ما أمْكَنَ حُسْنًا لظن 
بالشهودء فمتى قَلَئا ب بق القراه؛ صح صخت القسمة في التكاعٍ» لأ ال 
وعد الع سج وين اي سبي التكَاح: : بط البيِمُ » فإذا كانَ كذلكَ قلنا 
ِسَبِق السَّرَاءِ ؛ لأنّه ي ع د لي سي 
للمرأةٍ [1/؟/اظاد] 7 الزوج قِيمَةُ ذلك ؛ لأنَّمَنْ ترج امرأة على عبِدٍ الغيرٍ صعٌ » 
0 » فكذلكَ هذاء 

قوله: (وَنِ ادّعَى أَحَدمتَا رَهُنَا وَنَنِضَاء وَالَْكَدُ جِبَدٌ 8 هد وَقنَضاء وَأكَامًا 
قَالرَّهْنٌ 5 [د/ادو/ء] » هذا مط القَدُورِيّ في امختصرو]0©. 

قال في اشر رْح الأقطع'' ") [وردءض]: «وهذا استحسانٌء وذكَرَ في (كتاب 
الشهادات»: أنَّ 07 و2 

رج لياس أن اله تت 3 المِلّكَ » والرّهْنٌ ب يبت اليدَّ» والمِلْكُ أقوئ ين 
اليد فكانت الهبَةُ ول 

وَوَجْه الاستحسان: أنَّ الّهْنَ يبت مِلْكَا مَضْمُونَاء ولهذا قلْنا: إنَّ الدَهْنَ 
مَضْمُونٌ بالأقلَّ مِنْ قيمته ومِنّ الدَيْنِ» والهبةُ تت مِلْكَا غيرٌ مَضْمُونِ » فكان الرَهْنٌ 
أَولَى ؛ لأنَّهُ أكبر إثبانَاء فصار الرَّهْنُّ مم اهب كالشراء مع الهبّة. 
(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ» [ص/9١؟].‏ 
)0( ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/دىى]. 


() ينظر: «المبسوط» [لاإحم]ء «الاختيار) [الحلل]ء (تبيين الحقائق» [ امل «الجوهرة 
النيرة» :]1١4/5[‏ 
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وَجْهَ الاسْتَحْسًا ن: أن الْمفُوض بِشْكُم الزن مَضْمُونٌ» وَبحُكم الْهبَة غير 
مَضْمُونٍ ؛ وَعَفَدُ الضَمَانٍ أَفوَى ٠‏ يخلاف الْهَةَ كَرْط الْعوّض ء لِأَلَهُ بَئُِ اليا 


ابيع أََى مِنّ الرّهْنِ ؛ لِأََهُ عَفْدُ صَمَانٍ يِِتُ الْمِلكَ صُورَة وَمعَْى» وَالرَهنُ 
لامهإلا عند الْهََاكِ مَخْتّى لا صُورَة» فَكَذَا لهب بشَرْطٍ الْعِوَضٍ 


وَإِنْ أقامَ اراق الَََْهَ على الْملّكِ و َالنَارِيخْ ماح ريع الأَقدم 
أَؤْلَى ؛ لِأنَهُ مت أَنَهُ أَوَلْ الْمَالِكِينَ : ؛ فا يكلقَّى الْمِلْكَ إِلَّ مِنْ جِهَتهء وَلَمْ يتلق 


وح ا يي 0 
بخلاف اله بشَرْطٍ الهوّض » فإنها أَوْلّى مِنَ ارهن ؛ لأنّها َع انتهاء» والمَيعٌ 
أذ ين الزن ؛ لأن الرَّهْنَ يبت المِلَّكَ بعاقبته إذا هلك مَعْنَى لا صورة» والبيعٌ 


ينه صورة ومَعْنَى . 
قوله: (وَإِنْ أقامَ الْخَارِجَانٍ الببنَهَ عَلَى الْملّك وَالتَارِيخ ٠‏ قَصَاحِبٌ التَارِيخ 


2 اق 
الْأَنْدَم أَولّى) » هذا لفْظ القَدُورِيٌ في «مختصرو)(2©. 


اعلم: أن الاثنين إذا تنازعا في عين » وأقامًا جميعا اليد » فهذا على وجْهَئْنِ: 
إِمّا إن ادَعَيَا مِلْكًا مطلقًا. 
أو [:٠اجمدواه]‏ اذَعَيا ملكا بسبب -! ما بالميراث» أَوْ بالشَّرَاءِ من جهة واحدء 
أوْ مِن جهة اثنين ووائسة بي برعاي ]ان في بد الحيدما» قر البيفماء وك 
وَجْدِ مِن ذلك على أربعة أوجه: 
إِنَا إن أقاما البَيَنَهَ على ما ادَّعَيَاء ولَمْ يُوَرّخَاء أ أرّحَا وتارِيشُهما على 
00 2 يعن اير 5 8 
السواءء أَوْ أرّحّ أحدّهما ولَّمْ يُوَرّحْ الآخرٌء أو أرّحَا وتاريخ أحَدِهما أسبقٌ» بأنْ 


(1): ينظر: الفصدر السايق- 
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خب صصح و يز بيهم 
نح أحدّهما منذ سََِ والآخرٌ مندٌ ستتين» فإنٍ انعا ا والعينُ في يلد ثالث ؛ 
و يُوَّرّخَاء أو أرَّحَا وتاريخهما عل السواء؛ ذإنّه يُقَضَئن بينهما نصمَيِنٍ عندهم 
جميعا ؛ لاستوايهما في الدعوئ والحُجَّةَ والتاريخ . 


ون أرّحَا وتاريحٌ أحَدِهما أسبَقٌ ؛ فعلّى قول أبي حَديفَة - وهو قولٌ أبي يوسفٌ 
الآخرٌء وهرّ قولٌ محمدٍ بير في رواية أبي حفص -: يُقُضَى لأسبقهما تاريشًا. 

وعلئ قول أبي يوسفٌ الأول - وهو قولٌ محمدٍ في رواية أبي سليمان -: 
يك بينهما نصفَيْنٍ » ولا يَكُون للتاريخ عِبْرةٌ على قولهما(" . 

قال شيخ الإسلام حُوَاهَر رَادَه في امبسوطوا: : لاما ذكرٌ في رواية أبي حفص 
عن محمد أَنَّهُ يقُصَى [:/0٠ظام]‏ لأسبقهما تاريحًا؛ فهو قوله الأول وما ذكرٌ في 
رؤاية أبي سليمانَ أنّهُُقُضَى م بينهما نصينٍ ؛ فهو قوله الآخرٌ» وقول الآخر مع قولٍ 
أبي يوسفٌ الأول » وقوله الأول مع قولٍ 1ع اظ/د] ] أبي يوسفٌ الآخر). 

وَجْهُ قول أبي يوسفّ أوَّلَا - وهو قو محماو 8ه آخرا -: أنَّ دعوئ مُطْلق 
الملك ب دعوئل ئ أَوَّلِيّة [دلدمام] الملّك في حيثٌ الحَكم » كدعوئ الاج حتئ 
يسْتَحقّ الأصلّ بالزوائدٍ المتصلة أو المنفصلةٍ جميعًاء ويَرْجِمٌ الباعةٌ بعضهم على 
بعض , كدعوئ التنّاج . 

والتاريُ في دعوئ الاج لغْوٌ على كلّ حال أرََّا وتاريحٌ أحَدِهما أسبقٌ» أ 
على السواءء أؤْ اخ اهما ولع تار الآخد ؛ لأن المَقصود من 1 إثباتٍ التاريخ 
إثباث زيادةٍ الِاسْتِحْفَاقٍ [علئ] !"2 حَضمه ؛ رجح بَينثه على بِيْنَة حَضْمه . 


. ]105/9[ «مجمع الأنهر»‎  ]15/4[ ينظر: «بدائع الصنائع» [17/1] » «تبيين الحقائق»‎ )١( 
ع 6 متجمع الاانهر‎ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ناء ولامكء ولاتح4؛ ولاغ4, ولاض».‎ 
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وإثباث زياد الاسْتِحْقَاقٍ على آخرّ لا يُْصَوَّرُ في دعوئ الاج ؛ لأنَهُ دعوئ 

أوَلِيّة الملك » » فكذا هذاء وإذاأَفِيَ التاري كما في الاح ؛ صار كأنّهما َم يُورَخاء 
فيَكُونُ بينهما نصفَيْن . 


عع 2< 


وَوَجْهُ قول أبي حَنيفَة - وهو قولٌ أبي يوسفٌ آخرّاء وقول محمد ططق أولا -: 
أنّ صاحب التارينع الأقدم أقام لي على أنه أولُ المايكين» وأ العينَ لا تسعَحَنُ 
إلا مِنْ جهته وأقامَ الآخرٌ بَيتَدَ على الِاسْيِحْفَاق» لا من جهته. فلم تُفْبَلٌ بَيننه 
كصاحب الاج والمِلّكِ المُطلَق . 


لشاف ١‏ يليد قولان: : في قول: : يُعَْرُ السبقٌ » وفي قول: يتساويان » هذا إذا 
رسخا وتارث ألخلنهما أسيق: 


فأمّا | إذا أيَّحّ [15/غهاداما )السثعيا ولع لوج الأعزء فقالَ شيحٌ الإسلام خُوَامَر 
رَادَه فى «مبسوطه): سس يدك يك هذا الفصلّ فى الكتاب)» علو ف 
[الندلى] «المبسوط). 
نم قال: «وذكرٌ الطْحَاوِيٌ هينه في كتابه خلاقًا فيما بينهم » فقال: على قول 
ولوقي اا بها ا يد علد بس 
لم قل شيخ الإسلد: مصخي ابر أنَهُ يُقُضَّى للذي لَمْ 
يُوَكتْ ؛ لأته أقدمهما تاريخا: 


وَجْهُ قولٍ أبي حَنِيقَةٌ: أن الذي لَمْ يُوَيَخْ سابقٌ مِنْ وَجْهِ على المُوَرّخ , ولاحِنٌّ 


أمّا كونه سابقًا: لأنَّه اذَعَى مُطْلَقَ املك » ودعوئ مُطْلَقٍ المِلّكِ دعوئ أَرَيَة 
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ملح لحك و وزيم برد 01 
المِلّك 02 حَيتٌ الحُكُمٌ كدعوئ الماح ؛ فَيَكُونُ سابقًا 4 المُوَرُخ » ولكنّه 
يَحْتَمِلُ دعوئ التَّمَلّكِ مِن جهة الجُدّعَئ َه ِنْ حيثُ الحقيقةٌ. 


فبهذا يُوحِبٌ أن يَكُونَ لاحقًا عن المُوَرّخْ » كما لو ادّعيًا الْشرَاء نص م 
واحدٍء وأيّحَ أحدّهماء ولَمْ يُوَرّخْ الآخرٌء والعينُ في يد ثالث ؛ يُجْعَلُ المُوَرُخْ 
بو اله 
وَجْهِ ؛ اسْتَوَيّا» فجَعِل نينا ملكا مع 00007 فسقّط مني الفاريخ عا حالة 


يكور 


الانفراد» بخلافي ما لؤ أرَّحَاء وتاريس أحَدهما أسيق + لنهُ سابقٌ مِن كل وَجْهِ 


والآخرٌ لاحِقٌّ مِنْ كل وَجْه. 

وبخلافي ما لو اذَعيَ ارا مِنْ واحدء وأّحَ أحذّهماء والعينُ في يد ثالث ؛ 
د الامو ا ا 0 
الذي َم ييح نابت بالوهم من غير أن يكُونَ على السبقي دليل » فلَمْ يَثْبّتِ السبقٌ 
بالوهم» ف فقي لاحقًا مِنْ كلَّ وَجْوِ فكان المُوَرُحُ أَولَى . 

فأمًا هنا: فَسَبْوَ فسَِقُ الذي لَمْ يوَيَخْ على المُوَرّخْ ثابتٌ بدليله» فإنَ دعوئ مُطْلي 
امِل دعوئ أرَلِيِ اليك يِنْ حيثُ الحكُمٌ» كدعرئ الاح » ؛ لكنْ لاحقٌ باعتبارٍ 
دعوئ التّمَلّكِ » كما في دعوئ الشَّرَاء فاستويا. 

وأمّا ما رَوَئْ الطّحاوِيُ عنْ محمد 86 ؛ وما ذكرٌ في كتات «العلل»: أنه 
يْقَى للذي لَمْ يَُرَعْ على قولٍ محمد فهو قوله الأول ؛ ا 
يُعْترُ التاريخٌُ حالة الاجتماع » حتئ قالَ: الو أرّحَا وتاريجُ أحَدِهما أسبقٌ ؛ بُقصضَى 
لأسبقهما تاريخًا). 
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وإذا اعْمرَ التاري على قوله الأولٍ: صارٌ الذي لَمْ يَُيَحَ أحكهما تاريا من 
حيتٌ المعنى ؛ لأَنهُ اذَّعَى أَوَِيَةَ المِلّكِ [0/0مرواد] » وقد تَبَتَ السبقٌ بدليله» وصارٌ 
كما لوْ صارٌ على صاحبه سابقًا بالتاريخ نصّاء 

ما على قوله الآخر: يَحبُ أن يُعْضَئ بينهما نين ؛ لأنّ ناريت أحديهما ل 
َبَتَ سابقًا على الآخر مِنْ حيثٌ النص ؛ َم يكُنْ للتاريخ عِبرةٌ» وكان بينهما نصفَْنٍ » 
ذا يت سابقًا على الآخر بن حيتُ المعنئ ل ين حيثُ النش » وى إلا يون لها 
عِبرة. 

وأمّا على قولٍ أبي يوسف - فيما رَوَئ التلّحَاوِيُ عنه _: يَسَْقِيمٌ على قوله 
الآخرء أنه ْْ اناري في قوله الآخرء كما في دعو التعَلِ فيكُونُ امو 
َوْلَى » كما لو ادَعيًا الَمَلّكَ نضًّا مِن واحدٍ بالشّرّاءِ» وأنّحَّ أحلهما: ولّمْ يوت 
الآخرٌء والعبدٌ في يد ثالث 

فأمّا على قوله الأول: : لا عِبْرةَ للتاريخ حالةً الاجتماع » فكذا حالة الانفراد» 
فإذا سَقَط اعتبارٌ [+/م١اظاء]‏ ] التاريخ علئ قوله الأول: : صارٌ كأنهما لم يُوَرّخَا أصلًاء 
يكن بينهما نصمَّيْن , هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان العينُ في يدٍ ثالث ٠‏ 

فأمّا إذا كائّث في يد أحدهما: إن لَمْ يُوَرَخَاء أو أَرَّحَا [/بدض] ] وتارِيحُهما 

على السواء ؛ فالخارجٌ أ » أمَا إذا لَمْيَُرّحَاء فلأن أحدّهما خارجٌ » والآخرٌ ذو 
الِيدِ» وقد تنارّعا [0/11اظاد] في مِلّْكِ مُطْلَتي » وكذلك إِنْ أرَّحَا وتارِيجُهما على 
السواء» فكأنهما لَمْ ي يُوَرّخاء فَيَكُونُ الخارج أَؤْلَى . 

فأما إذا أرَّحَا وتاريخ أحَدهما اسن ذَكَرَ في ١كتاب‏ الدعوئ»: أ على قولٍ 
أبي حَِيفَةَ ‏ وهو قولٌ محمدٍ 85 -: يُقَضَى لأسبقهما تاريحًاء سواءٌ كانَ خارجا» 


52525 


لل بإ ل سوؤك نحاية البيان ٠76‏ 
أَوْ ذا اليد. 


وعلى قولٍ أبي يوسق الأول قال: يُقْصَى ' للخارج؛ ثم رَجَعَ وقالَ: بُقْصَى 
لأسبقهما تاريحًا؛ إن كان خارجًا فلا إشكال ؛ لأنّ ننه أكدد استحقاقًا مِنْ بين ذي 
ليده فإنه استَحقٌ عله الِلكَ الثاب لهُ بظاهر اليد للحالٍ» وزيادة ِلك فيما مضى 
در سند فإنَ الخارجَ أيّحّ مذ سنتيْن» ون كان أسبقُهما تاريحًا ذا لبن فهو 
أَوْلى ؛ لأن البيئيْنِ استوّتا في حقٌّ الإثبات والإسْتِحْقَاقء فَرَجَّحُ بَينَةُ ذي اليد 
باليد » كما في دعوئ التتّاج . 

وأمّا على قولٍ أبي يوسفّ الأولٍ: يَكُونُ الخارج أَؤْلَى ؛ لأنَهُ ا عر للتاريخ 
على قوله الأول ؛ فكأنهما َْ يرخا ولؤ َم يرخا كان الخارج أ » وعلئ قوله 
الآخر: للتاريخ عِبْرةٌ» فيَكُونُ أسبقهما تاريحًا أَوْلَى أيُهما كان. 

وعلئ قول محمد: نتيا كَإريعًا أَوْلَى علئ [3/11اواد] قو الأول ؛ لأنّ 
للتاريخ عِبْرة علئ قوله الأولِ» فأمًا على قوله الآخر: فالخارج أَوْلَى» وقد رَوَئ 
أصحابُ «الأمالي» عن محمدٍ: إِنْ الخارجَ اول لذن لابخ غلك كرد الآخرٍ 
ساقط الاعتبار» فكانَ ما ذكرَ ِنْ قولٍ محمدٍ مع أ أبي حَنِيفَةَ نا وف قوله الأولّ. 

فأمًا إذا رح أحدُهماء ولَمْ يُوَرّخْ الآخر ؛ فعلى قولٍ أبي حَِيفَة: الخارج أَوْلَى ؛ 
أنه لا عِبِرة للتاريخ عندّه حالةً الانفراد» كما لَوْ كان العينُ في يد ثالث» وأيّحَ 
أحدٌهماء إلا أنَهُ متى سقط اعتبارٌ التاريخ تَمّة ؛ كان بينهما نصفَيْنِ ؛ لأنّهما خارجان . 

وهنا إذا سَقَطَ اعتبارٌ التاريخ حالةً الانفرادٍ ؛ كان الخارجٌ 0 لأنَّ أحدّهما 
خارجٌ » والآخرٌ ذو اليدِء وقد تنارّعا في مِلَكِ مُطَلَق. 


وأمّا على قولٍ محمد الأول: يُقْضَى للذي لَمْ يُوَرُعْ ؛ لأنّهُ أسبقّهما تاريحًا 
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باعتبارٍ المعنى » وهر دعوئ أُوَّلِيّةَ الملك. 

ف 3 لم الاو 2 بج فا 17 وفوا ف ل 1 1 
فآمًا على قوله الاخر: لا عبرةَ للتاريخ » فكأن المُوَرّحَ لم يُوَرّح » فيكون الخارج 
أؤلى . 
5 وأا على قول أبي يوسفّ الأول: فلا عَبرةٌ للتاريخ » فون الخارج [؟الحداظاد] 
أؤلى ٠‏ 

وأما على قوله ال [دإقحاوام]: : يُقَضَى لذي اليد؛ سواع كان التاريجٌ له 
للخارج ؛ لأن التاريح عِبْرةٌ على قوله الآخرء باعتبار دعو التَمَلْكِ؛ وباعتبارٍ 
دعوئ التَّمنّكِ: ذو اليد أَوْلَى على كلّ حال هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان العينٌ في يدٍ 
أحدهما - 

فأمًا إذا كان في أيديهما: إِنْ لَمْ يُوَرّخَاء أوْ أرَّخَا وتارِيخُهما على السواء؛ 
يُقُصَى بينهما نصمَّيْن ؛ لاستوائهما في الدعوئ والحُجَّةَ واليدِء وإنْ أرّحَاء وتاريخ 
أحَدِهما أسبقٌ ؛ يُقُضَى لأسبقهما تاريخًا في قول أبي حَيِيقَة ٠‏ 

فأمّا على قول أبي يوسفٌ الأول: يُقْضَى بينهما؛ لأنَّهُ لا عِبْرةَ للتاريخ على 
قوله » وعلئ قوله الآخر: للتاريخ عِبرة فيُقَضَئ لأسبقهما تاريحًا. 

وعلى قولٍ محمد الأول: يُقَضَى لأسبقهما تاريخًاء فأمّا على قوله الآخر: فلا 
عِبْرةَ للتاريخ عندّه» فَيقُضَى بينهما نصمَيْنٍ » وإن أرَّحَ2 أحدّهما؛ فعلى قولٍ أبي 
َنيمَة: لا عِبْرةَ للتاريخ » ةط ينه 4 َيْنِ . 

وعلئ قول أبي يوسفٌ الأول والآخرٍ: يُقُصَى بينهما نصفَيْنِ» أمّا على قوله 
)١(‏ وقع بالأصل: «وإن أرّخَا» . والمعبت من؛ النسخة الأم (داء ولناء ولماء وااتحا والغان 

واض»)- 
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عر الأوي: قلات اجرة الارجيء نشي يرهن نماي »وال عازن تيه الآخر: 
التاريج وإنْ كان مَُْرا باعتبارٍ [0٠//اداد/د]‏ دعوئ التَمَنِّء إلا أن في دعوئ الَمَلْك 
مي أَرَحْ ولعي في أزديهنا ؛ أو يد أحدهما ؛ يُقضَّى بينهما نصِمَيِن . 

وعلئ قولٍ محمد الأول: يُقُضَى للذي لا تاريٌ له؛ لأنَّهُ أسبقهما تاريخ ينْ 
حيثٌ المعنى » والتاريجٌ مُعْسَد على قوله [:/::م] الأول» فأمّا علئ قوله الآخر: فلا 
ِبْرةَ للتاريخ » فيُقُضَئ بينهما نصمَيْنٍ» هذا الذي ذَكَْنا إذا اذَعيَامِلْكا مطلقًا. 

فَأمّا إذا ادَعَيَا ملكا بسبب » بأنٍ اويا( تَلقّيّ المِلّك 1 اثنين بالشوائ أو 
بالميراث ؛ فالجوابٌ فيو كالجواب في المِلّك المُطلٍ ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يْكَاجُ 
إلى إثبات ملكه لمُمَلّكه ؛“فكان المكلكين فم | :واذفها بأننيهما ملكا مطلقا 
والعينُ في يد ثالث » أوْ في يدٍ أحدهماء أَوْ في أيديهما ؛ فالجوابٌ فيه على التفصيل 
الذي ذَكَرْناء كما إذا اذَعَيًا مِلْكَا مطلقًا 1 


فأمًا إذا ادبا لقي املك مِنْ واحلٍ بالشَّرَاء: إِنْ كان العينُ في يدٍ ثالث: إن 
أرّخَا وتاريخُهم علئ السواءء أَؤْ لَمْ يُوَرّخَا؛ٍ يُقُضَئ بينهما نصمَيْنِ ؛ لاستوائهما في 
الدعوئ والحٌجَّة والتاريخ . 
ون 1 ماظاد] دحا وتاريخ أحَدِهما أسبقٌ ؛ فإنّهِ يُقُصَئى لأسبقهما تاريمًا 
ا مكبر عندّهم جميعا في دعوى الشّرَاء من واحلو» وإذا 
غير تاريخ 11 /حااظ/م] صارٌ أسبتهمًا قاريخًا أل من الآخرء كما و ثبَتَ الشراءان 
مُعَابئة. 
وِنْ أرّحَّ أحدّهماء فالمؤرّح أَوْلَى عندّهم؛ لأنَّ التاريت حالةً الانفراد مُعْمَبدُ 


)١(‏ وقع بالأصل: «ثانيًا ديا . والمثبت من: النسخة الأم (داء وقن4ء ولام4» ولاتح4 ولاغ4؛ ولاض». 
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َالَو وَلوادَعَيَاالعدَاء هن واجدء مَيْتاة: م عَبْدِصَاحِ ب[ اليد .اماما 
البيئة على نَارِبِحَْنِ ؛ فَالأَوّلُ أَوْلَى لِمَا (-.د| بين أنه َنَْهُ في وَهْتٍ لا مُتَازعَ له 
فيه. 


وي غاية البيان 2ع 
: 2 ف مق 014 رزيعة و مف يبب * 
في دعوى الشَرَاء ين واحلء فيكُونَ المُورُح أَوَْى ؛ لأن شِرَاء الذي لم بوَرَحَ لاح 
من حيث,الشكة ؛ أنه لَمْيَِيْتْ سبق شرائه بدليل» وسَبِقُ شِرَاءِ المُوَمّحْ ثابث 
بالتاريخ » فكانَ الذي لا تاريحٌ لهُ لاحمًا. 


فَأمًا إذا كان في يد أحدهما: فذو اليدٍأَوْلَىء إلا أن يورٌخاء وتاريخٌ خرن 
عق اننا 1 ؛ لأنَ يدَ ذي اليد!" ثابتٌ بيقين » فلا تُنْقَضُ يده بالشكٌ » ون 
كان في أيديهما فهو بينهما نصفانء إلا إذا را وتاريُ أحَهما أسيقٌ ؛ لأنَبدَ 
كُنَّ واحدٍ منهما ثابثٌ مِنْ حيثٌ الحقيقةٌ » » فلا يَنْقَضْه بالشكٌ . كذا ذكرٌ شيخ الإسلام 
أبو بكرٍ المعروف بِخُوَامَر راد في أولٍ باب الدعوئ في المِيرّاث من «(مبسوطه» . 

[1/مماواد] قوله؛ (قَالَ: ولو دعي الشَّرَاء مِنْ وَاحِدِ 0 اين قت شاعب 
اليد وَأَقَامَا البيَّة عَلَى تَارِيخَيْنِ ؛ َالأَوّلُ أَوَلَى)» أي: قال القَدُورِئُ نر 
فى (مختصره)! "» وذلك الأنّ الغابت بِالبَيَتعَ كالثابت مُعَايََةَ » فلو كَبَتَ السبقٌ 
عي ؛ كان السابيٌ أَوْلّى » فكذلك إذا كبِتَ بالبيقة . 


وقول صاحب «الهداية» في تفسير قولٍ القَدُورِيَ: ([مَعْنَاُ]0©: من عبر 


صَاحِبٍ اليو)ء فيه تو ؛ لأنَّ معن دعوئ الشَّرَاءِ مِنْ واحل: : دعوئ تَلَمّي الشَّرَاء 
مِنْ واحدٍ لا من اثنين » وذلكَ الواحدٌ هوّ الثالتُ. 


م بِعْدَ ذلك لا يَخْلُو: : إِمَا أنْ تَكُونَ العينُ التي وقَعّ فيها الدعوئ في يدٍ ذلك 


)١(‏ وقع بالأصل: «ذا اليد». والمغبت من: «ن4» ولام4ء واتحاء ولغ و(اض». 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/5١١] ٠‏ 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» و(م)» و«اتح4 ولاغ4؛ وااضص4. 


رق 


5 أكتاب الدعوى 2« 


ع 0 


إن أقام كل وَاحدٍ ِْهُمَا اليل عَلَى لّرَءِ م مِنْ آخَرَء وَذَكَرَا نَارِيحَا ؛ فَهُمَا 
سَوَاكءٍ لِأَنَهُمًا يعتَانٍ الْملّكَ لِيائِعيهمًاء َيِصِيدُ كَأنَهُمَا حَضَرَاء سا 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبَلْ. 
عه 2 وق للقي ارش “مقا عق 4 وق الف ل وم قات 
وَلوْ وَقمَتْ إِحْدّى انين وَقْنَاء وَلَمْ توفت الأخرّى + قَضِي بَبَِّهُمَا نضْفَين ؛ 
3 + غاية البيان 2 - 
الثالث» أَوْ في يدٍ أحدهماء أَوْ في أيديهماء ولا معنى لقوله: (مَعْنَاه: : منْ غَيْرِ 
صَاحِبٍ الْيَد) . ٠‏ وتمامٌ البيانٍ مَرّ عند قوله: (وَلو ادَعَى الْنَانِ كُنَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أنه 
31 شترَى مِنْهُ هَذَا الْعَنِدَ) . 
قوله: (وَإِنْ أقامَ كل وَاحدٍمِنُْمَ ليه على الشَرَاء مِنْ آَرَ» وَدَكرَا ريه ؛ 
قَهُمَا سَوَاءْ)» أي: : قال أحدٌ الخارجينَ: اشتريته مِنْ زيدٍ» والآخرٌ قال: شري ين 
عَمْرو وذكرًا قاؤييقا واااحداء كان بينهما لاستوائهما » وإنْ كان تاريخ أحدهما 
أسبقٌ ؛ كال أَوْلّى على قول أبي حَيفةً : و » وهوّ قولٌ أبي يوسقٌ قم آخراء وهو 
قول جيك + فته في رواية أبي حفص7". 
وعلئ قول أبي يوسفٌ الأول: يُقَصَى بينهما نصمَيْنِ » وذلك لأنّهما ينان 
المِلّكَ لبائعهماء فصار كأَنَ البائعَيْنِ حصَرًا وادَعيًا مِلَكًا مطلقًا بأنفيهماء والحُكُمُ 
في دعوئ المِلّكِ المُطْلَّقِ ذلك » فكذا هناء وقد مر [</10رام] ذلكٌ عند قوله: (وَإِنْ 
8 50 2 هه 1 5 9 0 0 
أقامَ الْكَارِجَانِ(" الَْيَْهَ عَلَى الْمِذْكِ وَالنَّارِيخْ)؛ وعندّ قوله: (وَلو ادَّعَى اذْنَانِ كل 
وَاحِد مِنْهُمَا: أنَهُ اشْترَى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ) ٠‏ 
قوله: (وَلَوْ [؟اسدمظ] وَققتَ ["النياظ/ د] إخدى انين وَقْنَاء وَلَمْ نو يونت 
الأخْرَى ‏ قُضِي بَبِتهُمَا نضْمَيْنِ): هذا لفْظ القُدُورِيٌ في اامختصرو](© يَْني: ذا 


)60 ينظر: «ابدائع الصنائع» [18/7] ؛ «الجوهرة النيرة» [ 715/7] » «اللباب في شرح الكتاب» [غامم]. 
00( وقع بالأصل: «الخارجين» ٠‏ والمثبت من: «ن)ء و«م)؛ ولاتح1ء والغ) ؛ ولاض»ء 
(*) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/ ١‏ ؟]. 
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لِأَنَّ تَوْقِيتَ أَحَدِجِمَا لا يدل عَلَى تَقَدُ الْملْكِ لِجَوَازِ أن تكو اله فم 
يخا ما إِدَاكَنَ الجاع وَاحدًاء لِانَهُمَا اا عَلَى أن للك لا فى ِل مِنْ 
هيه فَإِذًا أَنْبتَ أَحَدُهُمَا تَارِيحَا يُحْكمُ به حَبَّى يَتبيّنَ أنه تقد شِرَاءٌ غَيْرِهِ. 

وَلوِ ادّعَى أحَدُهُمْ الشَّرَاء مِنْ رَجْلٍ » ولاه الْهِبَ لين من برو 
وَالئَالتُ الْمِيرَاتَ مِنْ أَبيوء وَالرَابع الصَدََةٌ وَالْقَيْضَ من آخَرَ ؛ قُصِيَ بَنِتهُ 
رباع ؛ لان َه يكَلَقَْنَ الْمذْكَ مِنْ بَاعتَهخ 7" فَيِجْعَلُ كَأَنَهُمْ حَضَرُوا وَأقَامُوا الي 
عَلَى الم ملك المطلق . 
ل 0 
ادعَئى الخارجان شِرَاء كل واحدٍ بن َجُلٍ آخرء وأقامَ اليه » وأرّحَ أحدهما دون 
الآخرٍ ؛ قُضِيَ بينهما نصمَيْنِ » كما إذا ادّعِيّا ِلك مطلقًا» » والَحُكُمٌ فيما إذا كال العين 
ف يلاثالث؛ أو في يد أحدهماء أوْ في أيدهما: سواءء وذلكَ لأن المُسْتَرِيئْنِ 
يََْاجٌ كل واحدٍ منهما إلى إثبات الملك لبائعه ملكا مطلقً ؛ ؛ لأنَّ المِلكَ غيدٌ ثابت 
لبائعه باتفاق خصمه» فصارٌ كا البائِعيْنٍ حضًرا ودع مِلَكًا مطلقاء فتؤقِيتٌ 
أحيهما لا يَدُلُ على سَبْقٍ مِلْكِ بائعهء فلعلّ ِلْكَ بَائِِ الآخرٍ أقدمٌ. 

بخلافي ما لو ادع ارا مِنْ واحل؛ لأنَّه لا حاجة هنا إلى إثباتٍ الملكٍ 
لجائم ؛ لأنّ الك للَائِع تابث باتفاقهماء فإذا ‏ كَبَتَ تاريب يخ أحدهما؛ يُحْكَمْ بو 
فال عو شْرَاء الآخرٍ إلى أقرب الأوقات. 

قوله: (وَلو ادَعَى أَحَدُهُم الشَرَاءَ مِنْ رَجُلٍ؛ وَالْآحَرُ الِب وَالْقَبضَ مِنْ غَثْرِ ؛ 
وَالَالِتٌ الْمِيرَاتَ مِنْ أي وَالرَابْعٌ الصَدَكَة وَالقَنْضَ م مِنْ آخَرَ ؛ قْضِي بَبَِهُمْ أَرْيَاعَا) » 
وهذه مِنّ مسائل «المبسوط)” ذكرّه تفريعًا » وذلكَ لأنّهم استووا فى دعوئ الملك 


)00( في حاشية الْضْل: «خ: ملقيهم . 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [098/19/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


رفرها 


0 'كتاب الدعوى 8« 


قَالَ: وَإِنْ أقام الْحَارجٌ انه على ملك مُوَرّخ» وَصَاحِبُ لبد بيه علَى 
ِلك أَقْدم ايحا ؛ كان أَؤلّى . وَهدَا عِنْدَ بي حَنةَ وأبي يُوسْفٌء وَهُوَ دا 
عَنْ مُحَمَّدِ وعَنَه آهل قبل ينه ذِي اليد رَجَعَ | له أن البيتتين قَامَنَا عَلَى 
مُطلَقٍ الْمِلّك ء وَلَمْ َتَعرّصًا لِجِهَة الْمِلْكِ » فَكَانَ النَقَدُمُ واللعرهواء. 
عله غايةالبيان #8 
وخالحيب ون أبأرموالشكة »قرز | [15/11اراد] بينهم ٠‏ 

قوله: (قَالَ: إن أقام ارج ابن عل يلك ارخ :وصَاتٌ الير ينه عأ 


2 


ملك أقدمَ َارِيخًا ؛ كان أؤلى) ء أ قال القَدُورِيُ في (مختصرو)20. 


حل 


قال صاحبٌ «الهداية») (وَهَذَاعِنْدَ أبي حَنفَة وبي يوسفٌ 289 وهوّر وَادَ 


ه رةه 1 م عقىى كو " 


عن محمد وَلِيكه ٠‏ وَعَنْه: : أنَهُ لا تْقبلٌ بيه ذي اليدء رَجَمَ إلَبْو) » أي: : هذا قوله الآخرٌ 
المرجوعٌ إليه(©. 

قال القدُورِيُ في كتاب «التقريب): «ذكرٌ ابن سَمَاعَةَ عن محمد: أَنَهُ رَجَعَ 
عن هذا بعد عَوْدهِ م من الرقّة سَمَةَ ثلاث وثمانينَ ومئة؛ وقال: الخارج [أؤلى]”. 


وقالٌ شيخ الإسلام خُوَاهّر رَادَه في (مبسوطه): ١‏ رد أصحابٌ «الأمالي» 
عن محمد: : أن الخارج أَوْلَى ؛ لأنّ اتأريحٌ على قوله الآخرٍ ساقطٌ الاعتبارٍ» فكان 
اذكو ين قول ميو جما اول أي حتريقة: “ قوله الأول)» وقد مَرّ تمامٌ البيانٍ عندٌ 


27 


قوله: (وَإِنْ أقامَ الْخَارِجَانِ المِيندَ عَلَى , الْملّك وَ وَالتَارِيخ ؛ قَصَاحِبٌ التَّارِيخ الْأَقدَم 
أؤلى) ويْنْظَرٌ كم . 


.]؟١6/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيّ»‎ )١( 

(1) وعلئ قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم؛ تصحيح [ص475] » وينظر: 
«المبسوط) [/9١/417؛‏ *4]ء «بدائع الصنائع» [17/3]» «تبيين الحقائق» [0/4٠9*]ء‏ 
«العناية» [174/4]ء «مجمع الأنهر» [١//0؟]‏ ؛ «اللباب» [8/م] . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ذاء و«مكء و(تحكء ولاغكء ولاضص»6. 
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2ه أن : ص ف ع م 
اليد عَلَى 0 ف وعَلّ 5 التقلاف 5 كَانَتِ الاك ة في في أَيديهمَا: 
وَالْمَعْتَ ما بَينًا 

وَلَوْ أقامَ الْخَارنُ وَدو البَدِالْبينهَ عَلَّى مِذْكِ مُطْلَق ء وَوقَتَ إِحْدَاهُمَا دُونَ 


رةه 


الأخرّى ؛ فَعَلَى قَوْلٍ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ رها: : الْخَارِجُ أَوْلَى . 

وقال أَبُو يُوسّفٌ ‏ وَهُوَ رِوَابَةٌ عَنْ أبِي حَنِيقةَ -: صَاحِبٌ الْوَفْتِ أَوْلّى ؛ 
|[ لس شاية الثيان #5 سس سس سي 

قال شمسُش الأئمة [:/.٠«طام]‏ البَيْهَِوُ: رسا تاريحًا سواء» فالخارجٌ أَوْلَى ؛ لأتهُ 
ل يقث تقدّمٌ أحدهماء فكأتّهما لَمْ يُوَرُخاء أحذهما أقدمٌ » فالأقدمٌ ولج عندهما: 

وعندٌ محمد: الخارج » وفي المسألة اختلاف الروايات في الأصول» والقرارٌ 
على هذا . 

لمحمد: التاريحٌ لا يدل عل ضْفَة الملك أوَّلَا وأخراء قصار وجوده وعذقة 
وا 

[؟ا/ححاظ/د] لهما: الأقدمٌ أَنْيَتَ لنفسه المِلّكَ في زمانٍ سابق » ولا يمْكِنٌّ أن 

وعلئ هذا الخلاف إذا كانت الدَّارٌ في أيديهما ثُمَّ وَقَنَاِ فصاحبٌُ الوقت 
الأقدم أَوَْىء وعد محمدٍ: لا عبْرةَ بالوقت . 

قوله: (وَلَوْ أقامَ الْخَارِجٌ وذو اليد الْبَيَهَ عَلَى مِلْكِ مُطْلّق . وَوقَتَ إِحْدَاهُمًا 
دُونَ الأخرَى ؛ فَمَلَى قَوْلٍ آبي حَنِيفَةَ وَمُحَمّدِ #: الْخَارِجٌ أؤلى . وقالٌ أبو يوس 
نه - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة -: صَاحِبٌ الْوَفْتِ أوْلّى). كذا ذكرٌ الخلافق 
في اش شرح الأقطع» . وهذه ذَكِرَتْ تفرب عا على مسألة القَدُورِيٌ. 


1 © كتاب الدعوى © 
أنه أفد» وَصَارَ كما.فى .عر الشُرَاء إذا ادنك إِخْلتِهمًا كان صَاجِنْ 
التَارِيخَ أؤلى . 

وَلَهَمَا: أن ذِي الْيَدِ إِنَمَا نبل لتَصَمُِه مَْتَى [70/و] الدفعء وَلَا دَقَم 
هنا؛ حَيْتُ دقاف ووو اهو ناج جام لقم مون م 3 


سس ااي اياك ببح 

نم قال: : وَجْهُ قولهما: :ناريح صاحب البلا يَدُلُ على تقد يلك ؛ لجوازٍ 
أن يكو الخارج لو ونّتَ شهوده؛ كان ملك أقدم ؛ فإذا لَمْ يدل التاريحٌ على تقدّم 
الك ؛ سَقَط » وكانت بَيْةُ الخارج أَؤْلى(" . 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسفٌ: أن بيَةَ صاحب اليدٍ قد دلَّثْ على تقدّم المِلّكِ» 
فكاتث أَرْلى ص ع الملّك المُطْلّقِء كالمُدَعِيئنِ للسَّرَاءِ مِنْ واحدٍ إذا [534/5.] نح 
أحدّهماء الجوابٌُ :أن ارا مَعْنَى حادثٌ » وإذالَمْ يوَرَخْ حُكِمَ بوقوعه في الحال» 
اح د ا ل ل لام ل 

ال شيخ الإسلام 11 واه زَادّه في ا - في هذه المسألة : 
«إذا أّحَ أحدّهما وم يرح الآخر ؛ فعلى قولٍ أبي حَنِيمَة 8 ينه : الخارج أَوْلَى ؛ لأنهُ 
ا عِبْرة للتاريخ عندّه حالةً الانفراد. 

وعلئ قولٍ محمد الأول يُقْصَى للذي لَمْ يُوَرّحْ ؛ لأنَّهُ أسبقهما تاريحًاء وعلى 
قوله الآخر: لا عِبْرةَ للتاريخ فيُونَ الخارج أَْلّى» وهو قول أبي يوسف الأول» 
وعلئ قوله الآخر: يُقَضَى لذي اليدِء سواءٌ كان التاريخٌ لهء أو للخارج». . هذا 
حاصلٌ ما قال شيج الإسلام. 

وتمامٌ البيان مرّ عند قوله: (وَِنْ أقامَ الْخَارِجَانِ الي عَلَى الْمِلْكِ وَالتَارِيخ ؛ 
قَصَاحِبٌ التَّارِيخ الأقدم أؤلى) . 1 


.]890/4[ ينظر: «المبسوط» [/57/109]» «بدائع الصنائع» [774/7] » «تبيين الحقائق»‎ )١( 


يل باب ما يدعيه الرجلان |4 م" 


وَقَعَ الك في التَّلقَي منْ جهته؛ وعلى هذا ذا كانت الدَارْ في أَبُديهما ولو 
كائّث في يد نَالثِء وَالْمَسْألَةُ بحَالها ؛ فَهُمَا سَوَاءٌ عند أبي حنيفة. 


0 


وقال أبو , يُوسف: : الذي وَقَتَ أؤلى ٠‏ وقال 0 : الذي أطلق أؤلى ؛ ؛ لاله 
اذعَى أو املك ؛ بدَلِيلٍ اسْتِسْقَاق الزَوَائِدِ ورجُوع الباعَة بَعْضْهُمْ عَلَى الْبَعْض . 


يولك غاية البيان ©)» 

قوله: (وَقَمَ الك ِي التََفَّي مِنْ جهته) ؛ أي: مِنْ جهة ذي اليد. يَغيي: أن 
الاحتمال والتردة وقمَ في معنى الدفع هاهناء فلا ترج بيه ذي | اليذ؛. لأنة لما 
أَرَحَتُْ ب ذي اليد» وَلَمْ : تُوَرَخْ بي الخارج ل سيقن بن يَكُونَ [تلحكاما/ما 
المِلّكُ للخارج ملت مِنْ جهة ذي اليد ؛ لجواز أنْ يَكُونَ الخارجٌ لو وقّتَ شهوده ؛ 
كان أقدمَ» فإذا وقّع الاحتمالٌ والتردّدٌ في تَصَمُِيه معنى الدفع ؛ لَمْ تُقبَلْ بَيْنَه ذي 
اليد مع الشلكٌ . 

قوله: (وَعَلَى هَذَا إذا كانت الدَّارُ في أَيْدِيهمَا) أي: على هذا الخلافٍ 
[طاد] إذا كانت الدَّارُ في أيديهماء فأرّحّ أحدّهما دون الآخر عندّهما؛ لا عِبْرةَ 
بالتارينم » وعندَ أبي يوسف: للمُوَعْ. 

قوله : (وَلَوْ كائّث في يِدَِالِثِ » والْمَسْالة بحَالِها ؛ ؛ نهم سَوَاءعِندَ بي حَنيفَة الله . 

وقال أبو يوسق .8: الَذِي وَقْتَ أَوؤْلّى. 

وقالٌ مُحَمَدٌ ولفة: الذي أَطلَقَ أَوْلَى)2"0, أراد بقوله: (وَالْمَسْألَةُ بِحَالِهَا) » أنَّ 
أحدهما أرّحّ دونَ الآخر. 

قال القَدُورِيُ في كتاب «التقريب»: «وقالَ أبو يوسفٌّ: صاحبٌ الوقت 
أَوْلَى » ورُوِيَ عنْ أبي حَنِيفةَ ذلكَ». 


١‏ ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/910]» «العناية شرح الهدلية؛ [37/4؟1» «الغرة المنيفة في 
تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» [ص/184]» «تكملة فتح القدير» [177/4] . 


خرف كتاب الدعوى ##» 


5 وشت .هق أن التَارِيحَ يُوجِبُ الْمِلْكَ في ذَلِكَ الْوَقْتِ بيقِين . 
َالإِطْلَاقُ يُحْتَوِلُ عَيْرَ َيه وَالتَْجِيحُ بح بالتَيَقنِ ؛ كُمَا ! ذا اذَّعَيَا السَّرَاءَ. 
جح ست سو ةميان : 48 

وقالَ شح الإسلام خُوَامَر اده و48 في (مبسوطه): ١لَمْ‏ مدل نذا 
الفصل في (المبسوط).١»‏ 

م قال: اوفك الطّحَاوِيُ في كتايه خلافًا فيما بينهم [فقالَ]7©: على قولٍ 
أبي حَنِيمَة رل4؛: يُقَطَ يُقُضَّى بينهماء ولا عِبْرةَ للتاريخ حالة الانفرادٍ عندّه» وعلئ قولٍ 
متجهلا يق للذي لَمْيُوَرَّ» وعلى قول أبي يوس :يلش للمؤوع وذ ذكردا 
تمامً البيان عند قوله: (وَإنْ أقام الْحَارِجَانِ اميد عَلَى الْمِلّكِ وَالتَارِيخَ ؛ قَصَاحِبٌ 
ولى). 

وَجْهُ قولٍ محمد رلك : أن لبيك ياللك المُطلق مَل على مِْتٍ الأصلء ألا 
ترئ أن مَْ أقامَ لبيك على مِلْكِ في جَارِيةٍ استحمّها وأولادّهاء ومِلك الأصل أَوْلّى 

مِنَ التاريخ . 


ع 


التَارِيخحَ الْأَمُدَم ا 


وَوَجْهُ قولٍ أبي يوسفٌ: : أنَّ صاحبٌ التاريخ أَنبتَ بت مِلْكَا متقدّمّاء فكان أَوْلَى ؛ 
أنه أنْبَتَ المِلكَ مِنْ ذلك الزمان بيقين » والذي لَمْ يوَرّعْ يَحْتَمِلُ [:140/1ماد] غيرٌ 
الأرَيّ والعملٌ باليقين راجح عل المحتمل » كما إذا دعا الشَرَاء ويح أحدّهما 
دونَ الآخر ؛ كانَ صاحبٌ التاريخ أؤلئ: 

وَوَجْهُ قول أبي حَنِيفَة أن اتاريَ ساق الاعتبار ؛ لأَ يحل عدم التقدّوء 
م عا و ب بس ع ع و0 
حيثُ يُرَسَحُ المُوَرّحُ ؛ لأن الشَّرَاء أمر حادثٌ» فيُضَافُ إل أقرب الأزمانء فينْيْتُ 
شِرَاءُ الآخر سابقًا عليْهِ مِنْ زمانٍ التاريخ لا محالة. 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان4. ولملاء ولاتحا, واغى, واض»2. 


2 


باب ما يدعيه الرجلان /©4 


ءء 
22 226 


وَلابى حنيفة حَنيفة أن الَارِيتَ تنام احْتَمَالُ عَدم التقد لتَقَدّم سقط اغْتبَارة » فَصَارَ 
كا 7 


3 


اااي على يذك ملق »يلاف الغا لا َه أ حَادِثٌ » قَيِضَافُ 
إلى أَفْرْبٍ الْأَوْمَاتِ يرجح جَانِبُ صَاحِبٍ التَاريخ . 

َلَ: وإِنْ أقام الْحَارِجٌ وَصَاحِبُ اليدِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بين بالتتاج ؛ 
مَصَاحِبُ الْيَدِ أَؤْلَى ؛ لِأَنَ ابه كَامَتْ عَلَى مَا لا يَدُلَ عَلَيْهِ قَاسْعوَيَا» وتَرَجّحَتْ 
و 3 5 5 5 عن د تو ادام ليذه 
به ذي الْمّدِ بالْيّد ميَقْضِيٍ لَهُ لهُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيِحُ ؛ خِلَافًا لِمَا يَقولة عِيسَى بْنْ 
أََانٍ أنه يكهَائرُ لكان وَيَتْوَكُ في يَدِهِ لا عَلَى طَرِيقٍ الْقَضَاء . 

ل لل ل هق غايةالبيان ١2‏ 

قولّه: (يُضَائهُ) » أي: يُرَاحمّه . 


قوله: (قَالَ: وَإِنْ أقامَ الخَاينُ وَصَاحِت البد كل وَاجِل مِنْهُها ند بالتتاج+ 


2 


قَصَاحِبٌ اليد أَوْلَى) »أي : قال لَ القَدُورِيٌ في «مختصرو)(2. 


وقال ابن أبي لَبْلى: : الخارج [«/اطاظاء] أَوْلَى ٠‏ كذا في اشر زح الأقطع» . 

[؟/4؛دمظ] قال شيخ الإسلام علاءٌ الذين الأَسِْيجَابيُ في «شرح الكافي»: وإذا 
كانت الدَابَهُ في يَدَيْ رَجُلء فادَّعَى رَجُلٌ أنّها دابثه ننَجَهًا عندّه» وأقامَ البينَدَ على 
ذلك » وأقامَ الذي فى يديه البيَدَ أنّها دابته نتجَها عندّه ؛ فإنه يُقَصَى بها للذي هي 
فى يديه, آحُذُ فى هذا بالسّنّة. 

والقياس: ل يُقَضَئ بواحدة منهما ؛ لأنهما تعارّضا في الإثبات [١١1/1واظاد]‏ » 
وليسّ أحدُهما بأَؤْلّى من الآخرءالكًا ترد القياسّ بِالسُنَّهَ وهوّ ما رَوَى محمدٌ عنْ 
أبي حَتِيقَة: : عَنِ الْهَيْكَم عن عَنْ وَجَلٍ عَنْ جَايرٍ: : «أَنَّ وَجُك اذَعَى نَاقَةَ في يَدَيْ وَجُلٍ » 


00 


وَأمَا اي ات 8 عا اق الذِي هي فِي يَدَيْهِ الْمِيْتدٌ أنّها تَائنهُتَكَجَهَا ؛ 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/9١1] ٠‏ 


14 


اياك لحاية الميان 6/00 
والقياسٌ: ألا يُقُصَئى بواحدةٍ منهما ؛ لأنهما تعارّضا في الإثبات [41/15ظاد]ء قَنَضَى 
مم لخ واس 2 ١‏ 

هَا رَسُولَ الله و ِدذِي!'" هي وا 


ل ولع واكم 


قال الخَصّافُ في «أدب القاضي)7": ١حَدَتََا‏ عَبِدٌ لل بْنُ مُحَمدٍقَالَ: حَدَكنا 


أب مُعَاوَة عَنْ داه بن أبِي هده عن التي عن شرح قال: اخْمصَم إليه قرم 
في شفر» َم ولاه البية: تك له مهم تكجوه» وَأنَم مَؤُلَاء اليتة: أن يك 


نَتَجُوه » وهو في يل أحَدِهِمْ ؛ ؛ تقصَى به شرَيحٌ لذن بن هو فِي أَيدِيهِمْ . َكل ارون 
ا ٠‏ إلنر هنا ليل الخضاك: 


ومعنى قوله: «أَولى بِالشُبِهَة » أي: : بصَعْف الحُجَّة فكانَ الفقه فيه أ أن | إحدئ 
البيدئيْن عارضّت الثانية » فبَقِيَتِ فبقِيّتِ اليد با مُعارض ٠‏ 

أو يْقال: إن يا ل ل ل 
كني مني لرجةة اببعوففلة اردب 


قال ب الإسلام أبو بكر المعروك يشواهر وده في «مبسوطه): | ادق 
بعد هذا مشايخنا المتأخرونَ: 9 القضاء لذي اليد في باب ب التتّاج قَضَاءٌ ترك أمْ 


للق وقع بالأصل: : «الذي» . والمغبت من: لان) » وام و(اتح1» ولاغ»)» وااض» وهو الموافق لِمّا ومع 
ف : «الأصل/ المعروف بالمبسوط». 

(1) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [05/8/ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . أخبرنا أبو حنيفة بإسناده به. 
وأخرجه: الدارقطني في اسننها [4 /9 ٠‏ ١٠]؛‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [ اهلا 
من طريق أبي حَبِيقة؛ عَنْ هكم الصَّيرَفِيٌ» عَنِ الَّحِيّ ؛ عَنْ جَابِرٍ وليه به نحوه ٠‏ 

() هذا الأثر: علّقه الصدرٌ الشهيد في شّرْحه على «أدب القاضي» .]٠١4/[‏ بدون إسناد! وهو ثابتثٌ 
موصولا في النسخة المُسْندة مِن «أدب القاضي) للخَضَّاف [161/3/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 5١‏ 5)] . 
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«ر غاية البيان 2 
قَضَاءٌُ اسْتِحْمَاقٍ ؟ فعلى قول عامّة مشايبخنا قضاء واستحقاق » وعلئ قولٍ عيسئ بن 
أبان: قَصَاءٌ ترك . 

وفائدةٌ هذا الخلاف: تظهّر في حقٌّ الِاسْيِحْمَاقٍ عندّناء يُقْضَى لذي اليد قَضَاءَ 
اسِْحْمَتيِ» ولا يُسْمَْلفُ ذو اليد للخارج » وعنده : يُمَحْلفُ ذو اليد للخارج » وذهبٌ 
في ذلكَ إلى أن [٠/::«اد]‏ البييْنٍ تهَائرتَا فبطلّتاء فكأنّهما لَمْ يُقِيما ائينه أصللاء ولؤ 
ير الي ملت لذي التاق ابدينة الاق للغزي) كال هذ 

وإنما قلنا: بأنَّ البِيتَمَيْنِ تهَاترَتَاء وذلك لأنَّ القاضح ضوح تَيقن تيقنَّ بكَذْبٍ أحد ل 
لفريمَينٍ» على وَجْو لا د لذلك مَخملا يلق لكأماء الشهَامة » وذللك لأن المْطلقٌ 
لأداءِ الشّهَادَةٍ بالنتاج [/:10رم] مُعَايئَةٌ الولادة» لا ظاهرٌ اليدِ. 

فعلّى قياس ما قالَهُ عيسى: يَحِبُ ألا تَقبلَ بَيَْةُ الخارٍجَيْنٍ على التّنّاج » ويَجِبٌ 
ال تفيل جه ذي اليد إذا قاف بح القَضاء للخارجء.كما'في مسالة كرفة ومكة: 
منى تعس بكَهادَة أحدٍ الفريقيّن ؛ لا يُنْقَض القَضَاء بشَهَادَةٍ الفريق الآخر» فكذلكَ 
00 ' ا م 

وَوَجْهُ ما ذهب إليه علماوؤًّنا: : أن القاضي لَمْ يك َيفّنْ بكِبٍ أحدٍ الفريقَيْنِ ؛ لأنهُ 
يجِدٌ لشهادةٍ كلَّ فريي محملا يُطْلِقٌ له الا بالتاج» أن حاينَ أحدُ الفريقين 
ل ا ا ال ةا 
في الدب تصَوُقٌ الملّاكِ» فحل لهي أن يشهدُوا بالتاج له. 

والذينَ علموا العَضْبَ [/؟واظا/د] ل لهم أنْ يشهدُوا للمَعْصُوبٍ منه» أو 
عايّن أحدٌ الفريمَيْنٍ حقيقةً الولادة مِن هذه الدَاَّة» وعايّنَ الفريقٌ الآخر اتباعً هذه 


(1) ينظر: #المبسوط» [/1/11/اء لا/ا] » «بدائع الصنائع» [395/1] ٠‏ 
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وَل َلقَى كل وَاحدٍمْهُمَا للك من وَجُلٍ » وأا اَل َنََ عَلَى النتاج عِنْدَه ؛ 
قو يعترلو [قانيها هل الدع في ب للي. 

وَلَوْ أقام أَحَدُهُمَا اليه عَلَى الْمِلْكِء وَالْآحَرُ عَلَى الننَاح؛ َصَاحِبُ 
ؤي غاية البيان © 
الدَابَّة الأخرئ » والارتضاعٌ مِن لبنها. 

ك8 

فإذا وجَدَ القاضي لسَهَادَةٍ كل [؟إمتعر] فريق مَخْمل يُطْلِقٌ لهُ له أداء الشهّادة ؛ 
ا يم بك الخد د الفريقَيْنِ » فقَبلَ شهادتهماء فكانت هذه الشهَادة)» وَالسَّهَادةٌ 
بمُطْلق الملّك سواءً» فكما لا يتَهَائر البيّتتان(' تمه فكذلكَ هناء ومتى لَمْ يتهائرا 
كانَ قَضَاء اسْتَحْمَاقٍ لذي اليدء لا قَصَاءَ تك . 


بخلاف مسألة كوفة ومكة ؛ لأنَّ المُطْلِقَ للشّهَادَةِ بالطلاق» والعمَاق: مُعَايئَة 
الشهود إيقاعَ الطلاتي والعَعَاق» لا طريقٌ للإطلاق غيرٌُ ذلكٌ» وأنّهِ لا يَُصَوَّرُ في 
يوم واحدٍ بكوفة ومكة» فكانثٌ إحداهما كاذبةً» لا يجدٌ لذلكَ مَحْمِلًا فيهاء 

يقال: تبت الناقةٌ ‏ على ما لَمْ يسم فاعله ‏ نتَاجًاء وتتَجَها أهلهًا تَنْجًا. كذا 
في «الصّحَاح)(2. 

3 0 2 1 97 هبه 

قوله: (وَلَوْ تَلقَى كل وَا جد هما الك من رَجُلِ» وأ ان َلَى التتاج 
عِنْدَهُ؛ فَهُوَ بِمَئْزلَةٍ إَامَتَا على التَاج في بد تَفيو) , أي: لوحن كل وابجل. مق 
الخارج وذي اليد ا ف اللو ا ا 
اتاج عند بائعه [١0/1؟1وا/د]‏ ؛ صارٌ إقامةٌ البَينَة ة على اتاج عند بائعه كإقامة 
امار و لبقا مار الزم يض عن 

قوله: ولق أقامَ أَحَدهقا اَن عَلَى الملك» وَالْآَحَرْ عَلَى التتاج ؛ قَصَاحِبٌ 
للق وقع بالأصل: : اايتهاترا البَينة) ٠‏ والمغبت من: انا » و(ام»؛ ولاتح2» ولاغ)؛ ولاض». 
)١(‏ ينظر؛ : «الصحاح في اللغة» للْجَوْهَري [49/1 / مادة: نتج] . 


ف ير 
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الاج وى أَيهُمَا كان لِأَنَ نَّ بيه كَامَث عَلَى أَوَلِيّة الْملْك قَلَا يَِْتُ لِلدكَر إلا 
باتلضّي ون جهنه» وَكَذَا ذا كان لدعو بين حَارِجئن ؛ كيت الاج أؤتى لما 
ا 
له إلا أن يدها ذو اليد لَِنَّالدَلِتَ لم يعد ا اد ليده 
سح حي اا 4 
: أزلى)ء وهذا نضا تفريع» وذلكَ لأنَّ دعوئ الاح دعوئ أ أُوَّلِيَّةَ الملك » 
يدت المِلّكُ للآخر إلا بالتَلمّي مِن جهته. 
قوله 0 /لحاظام]: : (وََذَا ذا كا الذَوَى بينَ رن كب الاج أَولّى) » 
وهذا أيضًا تفريعٌ على مسألة القَدُورِيٌ. 
قوله: (لِمَا ذَكَْنا) » إِشَارَةٌ إلى قوله: (لأَنَ َيكَتَهُ َلَى أَوَلِية الْمِنْكِ)» هذا إذا 
اذَعَى أحدهها املك والآخر التتَاجَ ٠‏ 


أمّا إذا اذّعَى الخارجان: فأقامَ كل واحدٍ منهما البَيْةّ: أنّها دابيه نتَجَها عندّه ؛ 
فإنه يُقُضَّى بها بينهما نصفَْنِ ‏ لأّهُ فُقَدَ المُرَجّحَ في كُلَّ واحدٍ منهماء فيَعْمَلُ بهما 
بقَدْرِ الإمكان» فإِنْ ودعت يَيَْةُ أحدهماء وله تُوَقَتْ بَيْةٌ الآخر» وهي مُشْكلةٌ ؛ فهيَ 
بينهما نصفان ؛ لأنَهُ لا يتكرَّرء فصارٌ التوقيثٌُ وعدمّه سواء. 


ون وَقَنا وقَتَيْنٍ » فإِنْ كانَ سِنّها على أحدٍ الوقتيْن ؛ قضيْتٌ بها [0/11:اطاد] 
لصاحبه ؛ لأنَّهُ ظهرَ كذبُ الثانية» وإِنْ كانَثْ علئ غ غير الوفقئن » أو كائث مشكلة ؛ 
قضيْتٌ بها بينهما نصمَيْنِ ؛ لأنهُ لم كيت كن الرفك + عبان كبا لز كك يؤقاء 

وفي رواية أبي اللي الْخُوَارِرِيَ: إذا كان سن الذَّابّة على غير الوقتئن ؛ 
فَالبيّمَانِ باطلةٌ ؛ لأنَّهُ ظهّر كذبُهماء فلا يُقْضَئى بهما. كذا ذَكّر شيخ الإسلام علاء 
الدين أ بو الحسن عَلِيُ ب بن محمدٍ المعروف بِالسْيِجَاِي نه في «شرْح الكافي». 
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وَكَذَا اْمَْضِيُ عليه املك الْمُطْلَقٍ » إذَا أقامَ لَب عَلَى الاج ؛ ُقْبَلُ وَيُنْقَضْ 
الْقَصَاءُ ؛ لأَنَهُ ِميْرِلَةَ النَضّ(2, 


ره سمه 


قَالَ: : وَكَذَا النَسجُ في الاب الي ا سج لام َه َمَزْلٍ القَطْنِ» وكَذَلِكَ 
لبقتن تتتصسيي وايزوه 

قو : (ولَو قْضِي بالتتاج لِصَاحِبٍ الْبَّدِ م أقام. ثَالِتٌ اليه عَلَى التتاج + 
يُقْضَى لَهُ » إلا أَنْ يُعِيدَهَا ذو اليد) » وذكرٌ هذا أيضا تفريعًا. 

وذَكّر في «الأصل): إذا تنارّعا شاك وأقام كل واحدٍ منهما َي على الاج » 
فقْضِيَ بها لصاحب اليدء فجاء آخرٌ َع أنّهالهُِجَتْ في ملكو» وأقام يي على 
لقا فح 2 إل أذ ثنية مالم اليد بن بي وذلكَ لأنَّ العا لَمْ يكن مقْضيًا 
عليه يبيَةِ ذي اليل فشُسْمَعْ ييه بَيِنَه الغالث ؛ فيَكُونُ أَوْلَىء إلا إذا أَعَادَ ذو اليد اليّتةَ 
على التّتّاجٍ على الثالث» فتترجّح بَئنّهِ باليدِ)(©2. 

قوله: (وَكَذَا الْمَقْضِئُ عليِه املك الْمُطْلَقِء إذَا أقام لين علَى الاح ؛ ؛ تُفْبلُ 
و يُنْقَدْ يُنْقَضِمْ الْقَضَاءُ) » وذكرٌ هذا أيضًا [/54اراد] تفريعًاء سي إذا ادَعَى الخارج 
وذو اليد المِلّكَ المُطُلَقٌّ» فأقامًا(» ابي فقّضِيَ بها للخارج » 3 0 ذا الِيدٍ أقامَ 
لبي على اماج ؛ بَُْلُ ؛ لأنَّهُ نض على أَرَّليَّ الم » فيتْمَضِءُ القَضَاءٌ الأول . 

قوله: (قَالَ: وَكَذَا النجُ في القيَابٍ [؟/مدعظ] الي لا تنج إلا مده »أي: 
قال القدورييٌ في «مختصره)» وهذا عطْفٌ على قوله: (وَإِنْ أقامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ 
اليد كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا به الاح ؛ مَصَاحِبُ ايد أوْلَى) . 

يَعْنِي: : إذا أقاما البَيَْدَ على نشْج ثوب [+1دام] [فيما لا يتَكَرّرُ نشجُه ٠‏ كعَزْل 


)00( زاد بعده في (ط): «والأول بِمَنْزِلَةَ الاجتهاد . 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١١/8[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
م وقع بالأصل: : «فأقام». والمغبت من: السبفة الأم ونا وعذف وقرااء وكوي د وؤاة: وقضي ف 
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سب فِي الْمِلكِ لا يَتكرَّرُ؛ لِأنُّ في مَغْتى الماح ؛ ؛ تَحَلْبٍ اللَبِنِء وَانْكَاذ 
[الاظ] الْجُئْنِ » 0000 ا 0 


5 غاية البيان > 


القُطْنٍ ؛ كان ذو اليد أولّى ]7+ لأنَ ما لا يتكَرَرُ في معن النّّاج » وهوّ لا يَتَكرَرُ؛ 
وكذلك حَلْبُ اللبن» فإذا أقامَ كل واحدٍ منهما اليه : أنَّ هذا اللبنَ خُلِبٍ في مِلْكه . 


وكذلك اتخاذ الجن » بأنْ أقامَ كل واحدٍ منهما البيّئة: أن الجْئِنَ لهُ صنعه في 
يأكه »ركذا امغاذ القد1؟» والرذيك 10 ستيه ل يلق »هذا الصف بإذا قم 
رَجُلٌّ البيّئةّ: أنّهَ صوفه جَرَّه مِن غَنَمِهء وأقامً ذو اليد البَيئَةَ على مِغْل ذلك ؛ كان ذو 
اليد أَولين.: 

وإِنْ كان يَكَرّرُ تَسْجُه ‏ كثوب الحَرّ- يقالخا جه افك ؛ يُرْجَمٌ 
إلى أهلٍ الخئرة» وإنْ أشْكَلَ عليهم أيضًا ؛ اختلفت الروايةٌ. 

وتمامٌ البيان [/54ظاد]: ما قال شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بِخُوَاهَر راد 
في (مبسوطه) : هذا إذا تنازعا في مِلّكِ عين بسبب الاح » فأمًا إذا تنازعا في ملك 
عينٍ بسبب النشج » فإنٍ ادَعَى الخارج: : أنّ هذا الثَْبَ نجه وأقام عليه البينة» 
وذو اليد اذَّعَى كذلكَ » وأقامَ عله البيد» فهذه المسألةُ لا تَخْلُو مِنْ ثلاثة أوجه: 

عا لأبكر الث هه لني 4 217 انظ ولالتي» 06زي 
المتخذ مِن عَزْل قطُن » الْإِبْئسمِ» أو ثوبًا يَكَرّمُ بيقين ‏ كَالثَوبٍ المنسوج مِن 
الصُوفٍ والمَّعَرِ والوبَرِء أؤ كان مُمْكلَا بِينَ أن يكَكَرّرُء وبين ألا يَتَكَرّرُ. 


)60 ما بين المعقوفتين: زيادة من: : (ناء والماء وااتح)ء والغ1؛ ولاض». 

)١(‏ اللَبِدٌ: ما يككيَدُ من شَعَرٍ أو صُوفي. . وَلَبِدَ الَّيْءُ: بمعنى لَصِقٌّ. وَيَتَعَدَئ بالتضعيف فيقال: لدت 
النّيْ لييدَا؛ أْرَفْتُ يَمْضَهُ ِعْضٍ حتئ صار كَالبدٍ ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؟) الْمِرْعِرّى ‏ يكشر الميم والعينء وتشديد الزاء المقصورة -: هو الزَّعَبُ الذي تَحْتَ شَعْر العَثْره 
وهو صَرْبٌ مِنَ الثياب يُتّكَذ مِن صُوف ء وربما خَالطه الحرير. وقد تقدم التعريف بذلك. 
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ب لشفي مايق الباق 8س 

إن كان ما وق فيو تناز لوا غلم يقيئا أله لا يتكزر تج ؛ كان الجواث 
فيه كالجواب فيما لو ادّعَيًا النتاج ؛ لأنّ كلّ واحلٍ منهما اذَّعَى ف في التّوْبِ وليه 
المِلْكِ » بمعنئ لا يَتَكَرّرُ ولا يُكُتّى » فكانَ("2 لدعوئ التّتّاج ٠‏ 


وإِنْ كان يُعْلّمُ يقي أنه يتَكرّرُ لَمْ يكن بمعنى الاح فكان بمنزلة ما لو ادَعَيَا 
لكا مطلقً في النَْبٍ » وأقاما اليه في مُطلي الوك يُقصَى للخارج؛ أنه يَجُوُ 
أن يَكُونَ مُمَلّكا على ذي اليد بأنْ غصبّ ين ذي اليل وَقضَه ونسَجه مرة أخرئ» 
فكانَ بمعنى دعوئ مِلْكِ مُطْلَقٍ مِن هذا الوجه. 

وإِنْ كانَ مُتْكلاء بأنْ أشكلَ على [:1:0٠راد]‏ القاضي ؛ إنّه يُرْجَع في ذلكٌ 
إلى أهل الصنعة ؛ لقوله وتق: طمَتَعَلوأ أَملَ الث كش لَاهَكمونَ ‏ [الشخل: ١]:‏ 

فإن قالوا: من قَبيل ما يككَرّرُ نشجُه ؛ يُقْضَئ للخارج . ون قانُوا: من كيل ما 
لا يَكَرَرٌ نشجه ؛ يُقَضَى لذي اليد. 

ون اختلُوا في ذلكٌ حت بِقِيَ مشْكلًا على القاضي ؛ اختلفت الروايةٌ في 
هذا الفصل » ذكرٌ في رواية أبي سلجا أنَّهُ ُقَصَى لذي [/+اظ/م] اليدِء وألحقه 
بما لا يتَكررُ نشجُه بيقين » وذكرٌ في رواية أبي حفص: أنه يقُضَى للخارج » وألحَقّه 
ا 0 

وَجْهُ ما ذكرٌ في روابة أبي سليمااً: هد أن بيد :ذي اليد ثابثٌ علئ النَوْبٍ 
بيقين » وقح الشاكُ في تَفْضِه» فلا تقض بالشكٌ قياس على ما لو وقّع هذا الإشكال 
)١(‏ وقع بالأصل: «وكان». والمثبت من: «ناء والعاء ولاتحلاء ولاغاء ولاض). 
)١(‏ ينظر: «قتاوئ النوازل» [ص/١١#]»‏ «المبسوط»  314/17[‏ 317]» «تحفة الفقهاء» 


[/184771]ء «تبيين الحقائق» [071/4]. «نتائج الأفكار» [7170/4» 771]» «البحر 
الرائق» [/ا/؛ 6 ؟]ء «الفتاوئ الهندية» [47/4] . 
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َاليد وَالْمِرْعرّىء وَجَرّ الصُوفٍء وَإِنْ كَانَ يتكَرّرُ قُضِيَ به للْكَارِج بِمَئِْلة 
الْملْكِ المُطْلَيِ» وَهُوَ مِئْلُ الْحَرَّ وَالبنَاءِ وَالْمَرْسِء وَزِرَاعَةَ الْحِنْطَةَ وَالْحْبُوبٍ» 
سه غاية اليا  ##‏ -- سه 
في الاح بأن أرّحَاء ون الدب مُكل » يَجُورْ أن يَكُونَ موافقًا لوفتٍ كل واحدد 
منهماء ويَجُورٌ أنْ يَكُونَ مخالقً ؛ يُْضَى لذي اليدٍ؛ لأنَهُ وفع الشك في تَقُضٍ يده. 
والدليلٌ عليه: : ما لو ادّعَيّا السشَّرَاء مِنْ واحدٍ» والشي هن يد أحيهماء وأرح 
الخارج ؛ إن يُقُصَى لذي اليد ؛ لأنَّ يدّه ثابثٌ بيقين الوا الدبايدك. 
[0/17ة اظ/د] وَوَجْهُ ما ذكرٌ في رواية أبي حفص : 93 القياسّ أَنْ تَكُونَ البيتةٌ 
يد الخارج في المّاجٍ فإله اكير" إثبانًاء فإنَّهِ يَْتَحقٌ الِلَكَ الغابتَ لذي اليد 
بظاهر ييء» وذو الي لا >: سحن شينًا على الخارج» إلا أن كا القياسٌ بالنصٌ » 
الع ورّة في لاب ماك بم الاين كل وبح بوكو الع 
الور في التي واردا فيو دلال وما لغ يكن منسى الكل من وجو مول وجو لا 


يَلْحَقٌ بهء فيْرَدٌ إلى ما يَقَتَضيه يَقَتَضِيهِ القياس ٠‏ 
قوله: زوك [/:+*و]ء هو الزَّعَبِ الذي تحت ع العَنْرِ» وكذلكَ 
المِرْعِرَّاء» إذا خففتٌ : ا : قِصَرْت » وإِن ث 2 شِئَتَ فَتَحْتَ الميمَ » 


وقد تُُحْدّف الألفء فيقال: مِرْعِدٌّ . كذا ذكرّه الجَؤْمَري9 © . 

وقالٌ أبو عَلِينٌ إسماعيل : ْنُ القاسم بْنِ عَيدُونَ صاحبٌ الأخفش في كتاب 
«المقصور والممدود» في باب ما جاءَ مِنّ مِنّ المقصور على مثالٍ مِمُعِلى اسمن وم 
يأثِ صفةٌ: (الْمِرْعِرّ: : معروفٌ» ولَّمْ يجئْ منْهُ غيرٌ هذا الحرفب)0©. 

قوله: (وَهُوَ مِثل الْكَرْ) , أي: السّبَبُ المتكرّرٌ في المِلّْكِ كالكَرٌ فإنّه يُنْسَحُ» 


)١(‏ وقع بالأصل: «فأكثر» ٠‏ والمغبت من: نا و«م4؛ واتح4؛ والغ»؛ وااض». 
(؟) ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري [21079/9/ مادة: رعز] . 
() ينظر: «المقصور والممدود» لأبي علِيَ إسماعيل بن القاسم القَاِي [ص/8١؟].‏ 
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للخارج ؛ لان القضاء ببيئته مُوَ الأَصْلٌ» وَالْعُدُولُ عَنْهُ خْبرٍ التّتاج» فَإدًا َم 


يعْلَمْيرْجِعُْ إلى الأضلٍ 
َالَّ: كن أقام الْخَارجُ اليد عَلَى الْملْكِء وَأَنَامَ صَاحِبٌ الْبَدِ عَلَى 


وي جب وي يت 
اذا لي برل مرة أخرى» كيلخ » وال مق الاجر م سمي العّؤْبُ 
المحكَدٌ من وَبَرِه حرا ٠‏ كذا قال صاحبٌ «المغرب)7" 

وكذلكٌ الْعْوسن وزراعةٌ الحبوب تكد فإنه 0 في فرع ؛ ثم بقع 
ويُغْرَسٌ ثائيًا» وكذلكَ الحبوبُ تُرْرَعٌ ؛ ثم ريل َع مرة أخرئا . 

قوله: (وَالْعْدُولُ عَنْهِ بخُبر التتاج) » يَعْنِي: أ القَصَاء بيت يبَيْتَةٍ الخارج هو 
الأصل ؛ لذن القياسٌ ؛ لكنًا ترَكْنا القياسٌ بالخبرٍ [4/1١ادام]‏ كط وهو 
حديثٌ جابرٍ الذي يناه قبل هذاء فإذا [١/:واواد]‏ أشكلّ حال الوب ؛ 8 يمْكِنْ 
إلحاقه بالنتاج فرُدَ إلى الأصل » وهو القياس ء فَقْضِيَ للخارج . 

وفي بعض النّسخ: «بخُثر الدّتّاج)("2؛ بضمٌ الخاء» وتشكين الباء. يَحْنِي 
إِنّما عَدَلْنا عن الأصل ‏ وهو القياسٌُ - بعلم الاح ومعرفته » فإذا أشكَلَ أمرٌ النَوْبٍ 
ولَمْ يُعْلَمْ ؛ لَْيُمْكِنْ إلحاقه بالنتاج ؛ لأنّهُ ليس في معناه, فرجَعْنا إلئ اللأصل » وهو 
القَضَاءٌ للخارج . 

قوله: (قَالَ: فَإِنْ أقام الْحَارجٌ الله عَلَى الْمذك, وَأقَامَ صَاحِبُ اليد عَلَى 
(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [108/1] . 
(؟) أشار المؤلف إلى هذا أيضًا في النسخة التي بخطه ين «الهداية» [ /ق/]ب/ مخطوط مكتبة 

فيض الله أفندي - تركيا]» فقد ضبَط هناك كلمة: «الخبرا بالوجهيْن جميعاء ثم كَبَ 

تحتها: ١صح)ء‏ وكتّبَ فوقها: «معاا؛ يعني: أن كِلّا الضبِطَيْنِ صحيح محفوظ . 
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الشَّرَاءِ مهم كانَ صَاحِبٌ الْيَدِ أَوْلَى + لأَنَّ الْأَوَّلَ إِنْ كَانَ أَثْبتَ أُوَلِيهَ املك فَهَذَا 


سن 


لق نة» وَفِي هَذَا لا تتفي ؛ قصَارَ كما دار اك له» ثم اع الشَرَاء من . 
قال وَإِنْ أقامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْمِيئَهَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا نَارِيَ 
مَعَهُما؛َهَائرتِ الْبَتَانِء وَتتْرَكُ الدَّارُ في بد ذِي الْيَدِ. 
عوك غاية البيان #9 7# يي 
الَّرَاءِ مه ؛ كان صَاحِبٌ اليد أَوْلَى) » أي : قالَ القدُورِيُ في «مختصروا(" » وذلك 
أن دعو الملّك المُطْلن دل عل أ ايلك » فيقتيي أن يَكُونَ اليك للخارج 
أوَلَاء والشَّرَاءُ منه يقتضي تَلَمَيّ المِلّكِ منه ابتداءً؛ لأَنَّ الشّرَاءً أمث حادثٌ» ولا 
تنافي بِينَ الأمرَيْنِ ‏ فيُقُصَى بين ذي اليد» فيُجْعَلٌ كأ ذا اليد أكَرّ املك للخارج » 
م أقامَ البيَْة أنَّهُ اشتراةٌ منهٌ. 
م نما د بشراء صاحب اليد لأ ذا أقام كل واحدٍ منهم لبه على ذلك 
مُطلَقٍ ؛ كائث بَينَةُ الخارج أَوْلَى عندنا مِنْ بَيََمَ ذي [١197/1اظ‏ /د] اليد خلاقًا لِلسَّافِعيءَ 
8(" ؛ لأنّها أكث إثبانًا» والمسألةٌ معروفةٌ في «(طريقةٍ الخلافي)2 . 


ول (ثَالَ: وَإِنْ أقامَ كل وَاحدِ مهما الب على الشَرَاءِ من الْآحرِء 5 


لح 


تَارِيحَ مَعَهُمَا؛ ؛ تَهَائرتِ الْبَيثَنا َانِء وَْْوَكُ الدَّارُ في بد ذي اليد)» أي: قال القدُورِيُ 
في ١مختصرو)7؟2:‏ أي: اذَّعَى الخارج أنَّهُ امْتَرَى من ذي اليدِ» واذَّعَى ذو اليد 
أنَهُ اشْتَرَّئ مِنّ لخر وأقاما البيَةَ على ذلك ؛ تهاترّت البيّتتان عندّهما. أي: 
تساقطث» خلاقًا لمحمدٍ يت 


. ]؟١/ص[ ينظر: لمختصر القَدُورِيٌ»‎ )١( 

(؟) مذهبٌ الشافعي: أَنَّهُ إذا أقام صاحبٌ اليد بينة؛ تُسْمّع » ويُقَضَّى لصاحب اليد؛ لأنهما استوّيا في 
إقامة البينة » وترجّح جانبٌ المُدَعَى عليه باليد. ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
]"٠١/4[‏ . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/177] ٠‏ 

(*) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/7١5‏ - ٠8‏ 5]: 

(؛) ينظر: #مختصر القُدُورِيَ» [ص/5١١].‏ 
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قَالَ الْمَبْدُ الضّعِيفُ يه: وَهَدَا عِْدَ بي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفٌ . وَعَلَى قَوْلٍ 
محمد بَقْضِي بِالِْبينِ وَيَكُونُ ِلْحَارِج ؛ لأ لمَمَلَ هما مُمْكِنٌ جل كَلَهُ 
سس او بوي هب سس 

قال شيحٌ الإسلام حُوَاهَر رده في امبسوطد) : إذا ذّعَى كل واحلٍ منهما لني 
الملك مِنْ جهة صاحبه » كدارٍ في يد رَجُلٍ » جاء رَجُلُ وادعَى أنَهُ اشتراها مِنْ ذي 
اليد بألف ب درهمٍ ونقده القَّمَنَّ» اعون دو اليد أن اشتراها مِنّ الخارج بِحَمسٍ مثئةٍ 
درهم ونقدّه الَمَنَّ » وأقاما جميمًا الي على ما ادَعيَا؛ فهذا لا يَخْلُو مِنْ أربعة أوجه: 

إمًا إِنْ لم يُوَرَخَا» 

لق را وتاريسحهَمَا غلرع السوايةه 

- أو أيّحَّ أحدُهماء ولَمْ بورع لاني ؛ 

- أوْ أرّحَا وتاريحُ أحدهما أسبقٌ بق 

فإِنْ لَمْ يُوَرّخاء أو أرّحَا وتاريخُهما على السواءء أَوْ أرََّّ أحدّهما دون 
الآخر”' ؛ فعلّى قول أبي حَِيقة [:/؛"اظا] وأبي يوسفٌ 826 اجائر لبان مو مرك 
الدَّارُ في يدٍ ذي اليد [11إلاةاواد] قَضَاءَ تزك »لا قَصَاءَ اسْتِحْفَاق » سواء م شَهِدٌ الشهود 
شرا والقْض جميعًاء أذ شُهِدُوا يلراه ولَمْيَْهَدُوا بالتبضر 60 - 

وعند محمد و9ة: تُفَْلُ البيتتان جميعًاء ويُقْصَى بعقديْن» إلا نهم [إنْ] © 
["اددض] شَهِدُوا بالشراء» أؤ لَمْ يَْهَدُوا بِالقَبْض» فإِنَ شِرَاء ذي اليد يُقَدُمُ على 
شِرَاءٍ الخارج : ْمَل كان ذي الدٍ اشعرئ أولا نَ الخارجء وقبضن كم بام من 
الخارج؛ ولم ل إليهء فِيَؤْمَرٌ بالتسليم مِنَّ الخارج. 

وإنْ شَهِدُوا بالقبض والشراء جميعاء فإنَهُ ُقَدَم شراءٌ الخارج على شراء ذي 
)١(‏ وقع بالأصل: «دون أحدهما». والمثبت من: ان)» ولام»؛ ولاتح). واغ»ء ولاض». 


)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» [لارقهة]. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: النسخة الأم «دفء ولم1. 
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تر ذو لد لحر وص م بَعَ ؛ لِأَنَّ الْعَبِضَ دِلَالَهُ السّبْق عَلَى مَا مَرّء 
وَل يَعَكم الْأَمرَ لِأنَّ اليم : بل الْمَبض لا يَجُورُ» وَإِنْ كَانَ في الْعَقَار عِنْدَهُ : 


و غاية البيان 2ك 


ود انر ولا ين ذي اليد وقيضن ل 
ب 0 

ما محمدٌ يه: ذهب في ذلك إلى أن البيناتٍ حُججج » فيَحِبُ العمل بها ما 
أنكَنَ ؛ وإنّما يُمْكِنُ العمل بِالبيّمينِ إذا تقدّمَ أحدُ الشرائيْنٍ بعَيْنه على الآخر» ألا 
ترئ أن الشهوة لو أرّحَوا وتاريخٌ أحدهما أسبقٌ حتى نبت تقدُمٌ أحدٍ الشرائئين بعَينه 
جل الالعرء ف يقضيع ممفتا نم وعنا اعد العرالاي بعئنه يُقَدّمْ على الآخرٍ مِنْ 
حي الحَكُم والمعنئ » فيَجِبٌ العمل بالبيكين + كما [7/15اظ/ه] لو ثبت تَقدّمٌ 
أحدهما بِعَيّْنه على الآخر حقيقةً بالتاريخ . 

أن إذا شَهِدُوا يالشُرَاءِ وَمْ يَمْهَدُوا اقيض ؛ فلن الغابتَ لذي اليد شِرًا 
مع الَبِض مُعَابئَةَ» والثابثُ للخارج شِرَاءٌ صِنْ غير قبضء فإن الشهودً شَهِدُوا لهُ 
سجرج الشرّام» وم ينوا ل بالقبض + ولم ينبت ”© البفن متائة +وَالشاء بع 
3ه ماق يور يو ان و يمه وي 4 
الوكادة» انه لول يكن شير اوّه سابقًا ؛ لَمْ يُمَكَنْ مِنْ قَئضِه » وإذا تبت تقدمٌ شر 
ذي اين حي المع لقم كل ؤم لوجت ذلك حفة باارع: 
ولو ثبَتَ حقيقة بالتاريخ وجب القَضَاءُ بالعقديْنٍ » فكذلكٌ هذا. 
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ون شَهِدُوا يالشَّرَاءِ والمَئْضٍ جميعا ؛ يدم شِرَاءُ الخارج . فإنَّ الانقضاء يَدُلُ 


(1) لَمْ نظفر بهذا الياب في القدر المطبوع مِن: «الجامع الكبير» . وهي طبعة ناقصة كما أشَّرْنا إلى هذا 
الآأمر غير مرة ٠‏ 
(1) وقع بالأصل: «يثيتوا». والمثبت من: ان4ء و١م»:‏ و(تحفء وقغ4؛ وااض4. 
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لل لل هي هايةالبيان 8 

علئ السبتي » والقيام على التأخرء فاغمير شرَاءُ الخارج سابقًا على شِرَاءِ ذي اليد 

بِصَرْبٍ مِن المعنى » فكانَ بمنزلة ما لوْ د بت حقيقة بالتاريخ » وليسّ كالإقرارء فإنّه 

كَهَائر البيّتتان [/10ارا/م] إذا ل يُوَرٌخاء وادعئ كُُ وأخخل. منهما الإِقْرَارَ مِنْ جهة 

صاحبه ؛ لأنَهُ لَمْ يُمْكِنْ إثباثُ السبق لأحدٍ الإقرارَيْنِ بِعَيْنِه» لا بالتاريخ » ولا مِنْ 
1 . 


من حيثٌ التاريح [15/مةاراه]: فلا إشكالَ 2 فإنّهه(2 ك يَشْهَدُوا بالتاريخ . 
مِنْ حيثُ المعنى بالقبِض: : بن يُجْعل اله راد لذي :اليد بابق بسكو 
القَبْض ؛ فلأنَّ الإمْرَارَ لا يتأكدٌ بالقِّض حتى يُجْعَلَ القَبِضُ دليلّ السب مِنْ حيثٌ 
الام 
ولهذا قالوا: لو ادّعَيًا الإثْرَارَمِنْ جهة ثالث » والشيء في يدٍ أحدهماء وأقاما 
لكين » فإنه يفك بينهما نصئئنٍء ولا يعََجُّ ذو اليد لقص » وإذا َم فهر 
اليدُ دلي السبق في باب الإقرَارٍ ؛ لَمْيثيْثْ سبق أحدهما على الآخر بعَئنِه» لا مِنْ 
حيتٌ الحقيقةٌ» ولا مِنْ حيثُ المعنى» فَيُجْعَلٌ كأنّهما وَفَعا معّاء كما في القَرْنَى 
وَالحَزقَى 
ولو وَّعا ممًا بَطَلَاء ولمًا لَْ يُمْكِنْ إثباثُ السبق لأحدهما بعَئِنِه ؛ لَمْيُمْكِنٍ 
العمل بالبينتين ؛ ٠»‏ فَتَهَانَ َرنَاء وأمّا إثباث السبقي لأحد الشرائيْنٍ بسبب المَنِض مُمْكِنٌ 
علئن الآخر مِنْ حيثُ المعنى » فأمكَنَ العمل بالبيسين » فوَجَبَ العمل بهما. 
وآمًا أبو حَنِيقَة وأبو يوس :8م: ذهبا في ذلكَ إلى أنَّ الشرائَيّن قد ظهّراء 
وجُهلَ التاريحٌ بينهماء فَيُجْعَل كأنّهما وَقَعا معاء كما لو ادَعَيًا الشّرَاءَ مِن ثالث » 


وَآدّ 


)١(‏ وقع بالأصل: «فإنه». والمثبت من: «ناء و(ماء ولاتحاء ولغ ولاضص8. 
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اح حتت و بهي بدا 2 
وأقاما(© البَيّتد ولَّمْ يُوَدّخاء أو را وقارسقيها على السواءء جُعِلَ كأنهما وَقَعا 
معأ إلا أنَّهُما لو وَقَعا مع حقيقة صحًا ولَمْ يَنِطلا [/دواظاد]اء فكذا إذا اعْمَيرًا 
واقَعَيْنٍ حُكَما ‏ 


وهنا لَوْ وَقَعا معا حقيقةً بَطَلَا » بأَنْ قال أحدُهما: ِعْتُ منكٌ» وقالَ الآخرٌ: 
ِعْتُ منكٌ » وخرّج [0/1<]ى] ] الكلامان مما بعلا وكذلك إذا أرّحَّ أحدّهما ؛ لأنَهُ لا 
عبرة لتاريخ أحدهما في قولٍ أبي حَفَةَ وأبي يوسفٌ #5 الأول: : متئ ادع كل 
واحدٍ منهما الَّرَاء ين رَجُلٍ آخرّ غيرٍ الذي ادّعاه صاحيّه» وإذا م يكُنْ لتاريخ 
أحدهما عبرةٌ؛ صارٌ التاريجٌ وعدمه بمنزلةع فيَجْعَلٌ كأنّهما وَمَعا معًا كما في 
الإقرارَيِن ٠‏ 

منود ع ب وراك م امو 
منذّ شهرء فهذا على وجْمَيْن: | أن يكن أسبقهما تاريحًا هوّ الخارج( "2ع أو ذا 
اليدء فإِنْ كانَ الخارج: فهوّ على وَجْهَْنِ: إِمّا إِنْ شَّهِدَ الشهودٌ بالقَبْضٍ والسّدَاءِ 
جميعاء أوْ شَّهِدُوا بِالشَّرَاءِ دون المَبْضٍ » فإنْ شَهِدُوا بالشراء [+/ظام] والقَبْضٍ 
عَحَمعا: : فإِنّهِ يُقُضَى بالعقدَيْنِ جميعًاء حتئ لؤ كان التمّنانٍ مِنْ جنس واحدٍء ولَمْ 
قدا تقاضًاء إلا أنه يُقْضَى بالدار لآخرهما تاريحًا. 

ما القَضَاءُ بالعقدين: فلأنّه أمكَنَ ذلك ؛ ؛ لأنَهُ تبت تقدّمُ شِرَاء الخارج علي 

فاضي الببر »ولاق واب الست لقالة راز عؤذا أن اعوج اشْتَرَئ 


00 


أولا وقبَضَ» ثم باع مِنْ [15/15/د] ذي اليد وسَلمَ إليه ؛ كي نقضِى بالعمّدَيْن » 


(1) وقع بالأصل: «وأقام». والمثبت من: النسخة الأم ادا واانكا» و(ام4ء واتحكاء ولاغ/» واض». 
)0( وقع بالأصل: «إمّا أنْ يكون أحدهما أسبقٌ تاريخًا هو الخارج». والمثبت من: النسخة الأم (داء 


ولاذاء ولام)ء ولاغلء ولاض»)- 
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ااا اس نهاية نهاك 482 يه 
ونقضِي بالدارٍ لآخرهما' تاريخًاء وهوّ ذو اليد فكذا إذا تَبَتَ هذا بِالبَيئّة. 

وَإِنْ شَهِدُوا السّرَّاء» ولَم يَنْهَدُوا ِالقَبْض ؛ فإنَّهِ يُقْضَئى بالدارٍ لذي اليد 
عنّهم جمي ما بعلن مختلفتين» وهل يفط بين ؟ على قول بي حي وبي 
يوسفٌ وهم: ب يقضى . وعلى قولٍ محمد وليه : : لا يُقْصَىء وذلك لأن تقدّم شْرَاءِ 
الخارج كب عل را ذي اليد اليتق وم يي 3 يَْْتْ قبِضمْ الخارج » والثابثُ بالييتة 
كالثابت مُعَايئة0” . ' 

؟عاتء القاف أن الضارع اندع أدَلا و ل ل 2 

ولو عايّنَ القاضي أن الخارج اشترَئ أولا ولم يقبضن » ثم باع بعد ذلك مِنْ 
ذي اليد قبل القْْض وم الل دي ره الارع + وغواة ذي اليد يفده 

قبْلَ التَسْلِيم إلئن الخارج ؛ لأن َي العَقَارٍ قبْلَ القَبْضٍ جائرٌ » فكذا إذا م َبَتَ بالبيتة» 
وذا قت نا في ليد آعرا؛ قانتعا ف بلعفن » حتن ل 
كان التمَنانٍ من جنس واحدء ولَمْ ينْقدٍ امن تقاضًا . 

وعندٌ محمد: القَضَاءٌ بالعقدَيْنِ مُحَعَذّدٌ كما لو كب َبَتَ مُعَايئَةَ » فنا لوْ عاينًا أنَّ 
الخارج الْكرئ أولا مين ذي اليددء فب أن يفيض ما اشتررئ من ذي اليد باع بعد 
ذلك من ذي اليدِء لا يصحٌ ؛ لأنَ مِن مذَهَبه: أن بَئِعَ المْترَى قبِلَ الَيِض لا يجوز 
عَقَارًا كان أَوْ منقولا . 

فكانٌ القَضَاءٌ بالعقديْنٍ [9/17واظ/د] 5 علئ مذهيه » حت لوْ كان الثمنان 
من جنس واحدء ولَمْ ينقّدا؛ لايع مقاضّةء وَلكن يفص بالدار لذي الي بكم 
القَشخ ؛ لأنَهُ َمّاتعَذّر تصحيحُه بيِعًا من ذي اليد قبل اقيض خُبْمَلّ هنسَكًا وإقالة > 
)00( وقع بالأصل: «الأحدهما». والمثبت من؛ «ذك وقمف واتحقق ولغ1. 


(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [56/17]» «المحيط البرهاني؟ [81/4]» «البناية شرح الهداية» 
[ف/حوم]. 


دف 
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مي غاية البيان © 
كما لو وهبّ المُشْتَرِي ي المريعَ من البائع قبل القََمن والمريمٌ تقلية ؛ ؛ يُجْعَلٌّ إقالةً لَمَا 
تعَذْرَ تصحيحُه هِبَةَ فكذلكَ هنا الخارج لما باعَ ما اذأ شْتَرَى مِن بائعه قَبْلَ القَئْضٍ » 
لَمْ يُنْكِنْ تصحيحُه بيع ؛ يَُْرٌ إقالةً» فتصيرٌ الدَّارُ لذي اليد بحُكُم الإقَالة . 

وما ذَكِرَ في الكتب: أن المُمْمريَ إذا بع الم ِنَ البائع قبل القبض لا 
يجو فذلك قولهماء جما عارن فول محمدة يَكُونٌ إقالةً. 

آنا إذا كان [1/دكاوا/م] ايها ذا اليدِ؛ فإنه يُقُضَّى به للخارج ‏ ويققن 
بعفْدَْنٍ عندّهم جميعًا شَهدُوا القبض » أؤ َم يَشهَدُواء وأمًاإذا شَهِدُوا بلقب ؛ 
فلأنه ليت سبق شرا ذي لبد غلرن راد التخارج وقبضيه والتيقة العادلة + والدايث 
ِالبيَكة العادلة كالثابت مُعَايئَة . 


ولو عايَنَ ع القاضي أنَّ ذا اليد اشَْرَ أوّلا وقتيض» 5 ثم باع مِنَ الخارج [؟/0<١ظ]‏ 
ل لي وال نرق بهذي اليد كنا قي بوره ورك على الخارجء 
كذا هذاء وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا بالقض: فإِنّهِ يُقُصَى بِعقَدَيْن » ويُقَصَى بالدان للجارج في 
قولهم جميعًا. 
بعد سبق شِرَاءِ ذي اليد بِعيِه على شِرَّاءِ الخارج 
[1٠لراد]‏ بِالبَيتوَء وت اي مراع ا ام 

وَلوْتِتَ الأمران مُعَايئَةه صم العفْدان» فإنّه لو اشرَئ ذو اليد أوَّلَا قيض » 
َ ثم بن الخارج ولمْ يسن يُصَى بعفْديْنِ» ويُؤْمَُ بالتسليم إلى الخارج عندّهم 
حَيجا فكذا إذا 5 ثبَتَ بِالبيْةَ . كذا ذكرٌَ خُوَامر زَّادَه في «مبسوطه) في باب الدعوئ 
في الا والصّدَقة ولوقت في ذلك ؛ وتاقي التفريع يع في الباب الطويل من 
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وَلَهُمَا: أنَّ الإْدَامَ عَلَى الشَّرَاءِ إقرَاُ منْهُ بالْملْكِ للبَائِع» قَصَارَ كَأنَهُمَا 
َامَنَاعَلَى الْإثْرَارَيْنِ وَفِيه النَهَئرُ بالإجْمَاع كَذَا هَْاء 9 السّبَبَ يُرَادُ لخكمه 
وهو الْمِلْكُء وَلَه يكن الْقَضَاءُ لذي الْبَدِ إلا بملكِ مُشتحق مُسْتَحَقٌّ قَبقِي الْقَضَاءُ ل 


و داه عو و 


ِمُجَرَّد السّبَبٍ وَأَنَهُ لا يُفيدة. 


ملو شهِدَتِ ابئان علَى تقد لثمن مَلآَلفٍ بالألف قِصَاصٌ عِنْدَهُمَاإِذَا 
اسْمَوَيَا لِوّجُود قَبَضٍ مَضْمُونٍ مِنْ كَُّ جَانِبٍ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى تَقَد النَمَنِ؛ٍ 
َالْقَصضَاءمَدْهَبٌ محمد للذجون عند 
التت“كتتكتككظكتكت””1 0 109001010101 1خك5ةكتكت7ئأئأ9 000000[ 
بيوع «الجامع الكبيرٍ) . 

قوله: (وَلَهُمَا: : أن الام عَلَى الشَّرَاءِ إذ رار نه باذك لِلَائِ ‏ قصَاوَ عنما 
قَامََا علَى الْإقْرَارَئْنِ) يَعْنِي: أنَّ دخولٌ كلّ واحدٍ منهما في الب 1 ُرَادٌ منه بالمِلّك 
لبائجه » فصارٌ كأنَّ كلّ واحد منهما أقامَ م البيكة على إقْرار الآخر له ولؤ أقاموا الب 
على الإِقْرَارٍ تَهَائَرَ البيّتتانِ» كذلكَ هذاء ويَبِقَى الشيءٌ في يدٍ الذي هوّ في يديه(" . 
كذا في «شرح الأقطع» . 

قوله؟ :وين القت قاذ لشكمه وفق الْمِْكُ) » يَعنِي: أنَّ السَّبَبَ إذا كان 
مفيدًا للحُكم يُعْتَيْر» وإلا فاء وهنا السّبَبُ - وهو شرَاءُ كلّ واحدٍ منهما مِنْ صاحيه - 
لا يُفِيدُ الحُكُمَ» وهوّ المِلّْكُ ؛ لأن القَصَاءَ بالمِلّكِ لأحدهما لَا يُمْكِنُ ! ل 
يسْتَحقٌ المِلّكَ عليْه صاحبّه [01.'ظاد]ء فِيبقَى مجردٌ السب بلا حُكُم» فلا يُعتَبرُ 
إثبائه » فتَهَائَرَ البيّتتان. 

قوله: إن لم لهذا عي لقدٍ لمن النقاة كلمب معد الؤطوب 
عِنْدَهُ) » أي: لوجوب القَّمَنِ عند محمدٍ زهته ؛ لأنَ البيعينِ آ لَّا تنا عندّه كان كل 


(0 يتنظرة «اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/١5ى].‏ 


بي باب ما يدعيه الرجلان #* ددن 


ولو َّهدَ لمان يوالب ؛ تَهَائَرَنَا الماع ؛ لأن الْجَمْعَ غَبْرْ 
دين عد معطو البجواز كل واد ين ليمت .ببخلاف الأول 

وَإِنْ وَقَنَتَ لبان في العقارء ذلم كي دا لبطناء وف الحا 
أسْبَقُ ؛ يُقضى لِصَاحِبٍ الْيَدِ عِنْدَهُمَا مَبِجْعَلُ كَأنَّ الَْارِجَ اشْئرَ ئ أَوْلَا ه ثمَّ بَاعَ 
َل المَبِضٍ مِنْ صَاحِبٍ الْيَدِء وَهُوَ جَائرٌ في الْعَقَار عِنْدَهُمَاء 
7ل ل ل هق غاية البيان 8 
واحدٍ منهما مُوجبًا للَّمَنِ عندّه علئ مُشْتريه» فيتقاصٌ الوّجُوبٌُ بالوجوب . 


3 لول مهد ليان افع لضي تَهَا اتَوَنَا وا 3 ا 5 


ا مو ع رجام در يي 
ما عندَهما: فباعتبار أنّ دعوئ كل واحلٍ منهما ِقرَادٌ املُك لصاحبه, ول 
أنبتوا إفْرَارَ كلّ واحدٍ منهما يتَهَاتدُ البيّتتان» فكذلكَ هذا. 
وعندٌ محمد: باعتبار أَنَّهم لَمّا أثبُوا البيْعَ والَّبضَ لكل واحدٍ منهما؛ كان 
بَيْعُهما جائرًا» وليسّ أحدهما بأَؤلَى مِنّ الآخرء فتسَاقَطا للتعارُض » فبَقِيَ العينٌ 
غلو يل رضائي البق تم عاك + :فصلز كال لم يْهَدُواةوعق معرن قود (لآن 
بخلاف الله وهو ما إذا لم يهنا ِالقَبْض » حيثٌ يُقُضَى بابَيّتئئن » 
ويَكُونُ ١1/151‏ راد للخارج عنده؛ لأنَّ الجمع بين البيْنَيْنِ مُمْكِنْ ؛ ؛ لأنا لو جعلنا 
بي الخارج لام يَرّم الع قبل القِّض » وهو لا يَجُورُ فِجْعَلُ بَيِمُه سابقًا. 
قوله: : (َإن وَقتِ لكان في الْعَقارِء وََمْ يا بض وَوَقَتْ ارج أَسْبَقُ ؛ 


ومو 


يُقَصَى لِصَاحِبٍ الْيَدِ عندهمًا) . 
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2 48 وام 


وَِنْدَ مُحَمّدِيَقْضِي لِلَْارح ؛ لِأنَهُ لا بَصِحْ [1 ب بع ْلَ ابض فَبِْيَ َلَى 
ملكه »ونيا قبا ب إصَاحب اند ل لمن جَائاٍ َل الوكين . 


ون كان وَْتُ صَاحِبٍ اليد سبق 5 الوم 
كَنَهُ اشْمَرَاهُ ذو اليل وَكَبَضْضَ 5 َم بَاعَ وَلَْ يَسَلَمْ أو َو سَلَهَ تم وَصَلَ إِلَْهِ ِسَبَبٍ أَحَرَ. 

كَالَ: وَإِنَ أقامَ كم الْمُدَعِبَيْنِ شَاهِدَيْنِ ؛ 0 ريه قَهُمَا سَوَاء؛ 
يي حيري ين 7500222222 

وإنما 18 بالعقارٍ ؛ ليتأنّى الخلا المذكورٌ» وإنما يُقَصَى لصاحب اليد 
عندهما سس ده 

وعندٌ محمد 485 : 550 م ؛ لأنَبَِ لعفا قبل لض لا يَصِح عندّه 
كالمنقول ؛ فيِجْعَلٌ كأنَّ ذا اليد اشَْرَى 7 0 

قوله: (وَإِنْ ا مضا يُقَضَى لِصَاحِبٍ الْبَدِ) » أي: بالاتفاق » يَعِْي : في 
العَمَارٍ» ل كان الخارجَ اشْتَرَى 10 وقبضَ [ا/حدس] » دم باح من ذي اليد (عَلَى 
الْقَوْلَيْنِ) » أي: على قولهما وقول محملٍ ول ٠‏ 

قوله: (وَإِنْ كانَ وَقْثُ صَاحِبٍ الْيَدِ أَسْبَقَ ؛ يُقصَى لِنْخَارحٍ فِي الْوَجْهَيْنِ) » 
أي: فيما إذا شّهدَ الشهودٌ بِالقّنضء أو لَمْ يَشْهَدُوا بو. 

ووجْهه: : أن ئِرَاء ذي اليد وقِضَه يُجعَلُ سابقًا» بج كل عألة باغ وك انل : 
أَوْ باع 2 إلى الجارج »نم وصَلّ إلى ذي اليد [كللا 2 

قوله: (ثَالَ: َإِنْ أقام أَحَدُ الْمُدَِبَيْنِ شَاهِدَيْنِ» وَالْآحَرُ أربعَةَ؛ فَهُمَا سَوَاءُ 50 
)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [117/4/4]» «البناية شرح الهداية» ]4٠٠/9[‏ » «تبيين الحقائق؛ 


[7/4ع]» «البحر الرائق» [47/19 ؟] ؛ «قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار»؛ ٠ ]١858//[‏ 
(؟) وقع بالأصل: «الخارج استوئ». والمنبت من: انف و«مى» و(اتحكء والغ». 
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لِأنّ شِهَادَةَ كُلّ الشَّاهِدَْنِ عِلَه تَائَهُ هٌ كما في حَالَةَ الانفرَادٍء وَالتَرْجِيحٌ لا يَمَعْ 
بكَثْرَةٍ الْعِلَلٍ بل بِقرَّةِ فِيهًا عَلَى مَا عُرِفَ . 

ااااااا اللالا ا ا10ككت 00 0ك 
أي: قال القُدُورِيٌ في «مختصرو)(" . يَعْني: لا يكَرَجّحُ أحدٌ المُدَّعَِيْنِ على الآخرٍ 
بزيادة العددٍ في بَيَنته . 


2 لقم وله : يد 


قال شيخ الوسلام خْوَامَر واد في «مبسوطه): «قال السَّافِعٌ 
الإنجحان بزيادةٍ العددٍ في الشهود وبزيادة العَدَالَةا'2 » وهو ول مالك 024 . 


والأصل: : أنَّ الترجيح آ ا يقَعُ بكثرة الللٍ ؛لأن كل ع صالحةٌ لتضب الحُكْمٍ 
[5/"اواء] ابتداءء ولا ف نفس العلّة على عِلَ أخرئ َّ إذا كاتّث في إحداهما 
وق رانك روه القرة فيه فيها دون الأخرئ ؛ وكلٌّ شاهدين مِنَّ الأربعة يصْلّحانٍ أن 
يكونا عِلَّهّ» فا يكَرجّحَانِ بانضمام شاهديْن آخريّنِ إليهما . 


آله تزع .إلى ما “قال “شمن ١الأئمة‏ المَرْحَمِيُ في «أصوله) في باب 
الرجرج 06 ع سن يكو 
ونان ا لواف فإنَّ 5 المدَّعَ عِيينٍ لو أقامَ شاهِدَيْنِ , وأقامَ الآخر 
أربعة نَ الشهود؛ لَمْ رجح الذي عَهدَ له الأربعةٌ؛ لأنَ زيادة الشاهدين في حقه 


2 


ِل تائةٌ للحم » فلا تضْلّحُ مُرجُحًا للحُكُمِ في جانيه . 


() ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ» [ص/6٠١ ١]‏ 

(؟) قال النووي: «المذهب: أَنَّهُ لا ترجيح » وقيل: قولان؛ وفي الرواية: يَنْبْت الترجيح بذلك» وقيل: 
هي كالشهادة» والمذهب: الفرق؛ لأن للشهادة نصابًا فيتبع» ولا ضصَبْط للرواية» فيُعْمَل بأرجح 
الظنّيْنَ» » ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [58/5]» 

(؟) ينظر: #حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» [7:/4؟] . واحاشية الصاوي علئ الشرح الصغيرة 
[ألحمسملا. 


18 


لفق غاية ميان #7 ب- ب - - دست 

وكذلك [:0:.؟راد] زيادةٌ شاهدٍ واحدٍ لأحد المُدَعِييْنِ ؛ لأنَهُ مِنْ جنس ما 
َقُوم بو احج فلا يم الترجبحٌ به أصلاء وإنّمايََعْالترجيح بما يوي دُحنَ 
اجو أ يُعَرّي معنى الصدق في الشَّهَادَة» وذلكَ في أَنْ تتعارضَ شَهَادَةٌ المستور 
مع شَهَادَةٍ اعد بأنْ أقامَ أحدٌ المُدَعِييْنِ: مستُورَيْنِ » والآخرٌ: عذْلَيْنِ» فإنّهِ يترَجَحْ 
الذي شَّهدَ له العَدْلانٍ بظهور ما يُوَكَدُ معنى الصدق في شَّهَادَةِ شهوده. 

ولك كن اب لكاي » لؤترجّحَ حُجةٌ أحدٍ الخصْمَيْنٍ بانّصال القََاءِ 
بها ؛ لأن ذلك مما يُوَكدٌ ُكْنَ الشَّة» فإنَّ بقضاءِ القاضي يتم معنئ الحُجّة في 
السَّهَادَة» ويتَعيّمُ جانبٌ الصدق 

وعلى هذا قلنا في العلّيِنِ إذا تعارّضَتا: لا ع إحداهٌما بانضمام ء عل 
أخرئ إليهاء وإنّما يعَْجّحُ بقوةٍ الأثر فيهاء قَبِدِيَاكدُ ما هو الدْكُنُ في صحَةٍ العلة» 
وكذلكَ الخبرانٍ إذا تعرّضا لا يرجح أحدّهما على الآخرٍ بخبرٍ آخر» بل يما بو 
يه معنى الج فيه» وه الاتصالٌ برسول الله حت تسح المشهورٌ بكثرة 
رُواتِه على الشاذً؛ لظهور زيادةٍ القرِّ فيه مِنْ حيثٌ الاتصالٌ برسول اللو كلل 
ويعَرَجّحْ فق الراوي وَحَسْنِ صَبْطِه وإتقانه ؛ لأنَهُ يتقرّى به [01/1)ظطاد] معنى 
الاتصال برسول الله يك على الوجْه الذي وصَّلّ إلينا بالتَّلٍ . 

وكذلكَ الآيتان إذا وقّت المعارضة بينهما ؛ لا كر داهن بآية أخرئ » 
بل تترّجّحُ بقوةٍ في معنئ الحُجَّو وهوّ أنه نض مَُسّوٌه والآخرٌ مُكَوّلّء وكذلكَ لَا 
يتَرجّحُ أحدٌُ الخبرين بالقياس» فعرَفنا أن ما يقعُ بو الترجيح هو ما لا يصلْحُ عل 
للحُكم ابتداء» بل هاليكون مُعَويا ما بد ضادت [1/لالاظ/م] العلة موجية للحُكم00". 

وإلى هذا أشارٌ في المتن بقوله: (عَلَى مَاعُرِفَ) ؛ أي: في أصول الفقه. 


:]161١7690/1[ ينظر: «أصول السرخسي»‎ )١( 


باب ما يدعيه الرجلان 42 يل 


قَالَ: وَإِذَا كانّث دَارٌ في يد رَجُلٍ اذَعَاهَا الَْانِء أحَدُهْمَا جَمِيعَهَا ؛ وَالْآحَر 
نضْمَهًا وكام اميه ؛ فَلصَاحِبٍ ب الْيجَمِيع : : تَلاَةُ أَرْبَاعِهًا» وَلِضَاحِبٍ |1001| 
التطيفت: يلها عند أبي حت فد كارا بطري 00 صَاحِبَ 
لضب لا يُتَازِعٌ الْأَحَرَ ني التُضنب قَسَلَمَ آ لَهُ وَاسْتَوَتُ مُتَارَعَتُهُمَا في النَصفِ 


3 


دح > تتح ا او لوج 

قوله: (ثَالَ :َإذَاكائّث ا في بد رَجُلٍ َه انان أَحَدْهُمَا جَمِيمَهَا وَلآحَرْ 
نَضْفَهَاء وَأَكَامَا الْبيمه ؛ ؛ َلِصَاحِبٍ الْجميع: نان أَربَاعِهَاء وَلِصَاحِب [/.ه<ظ] النَضنف: 
ُبْعُهَا عِنْدَ أي حَنِفَةً ركة) » أي: قال القُدُوريٌ نه في «مختصرهو)(©, وقالَ أبو 
يوسفٌ ومحمد ط: عن بيتهخ أنلدة90 , 

قال شيخ الإسلامٍ خُوَاهَر وَادَه في امبسوطوا: إذا كات الدَّارُ في يد رَجُلٍ 
ثالثِء إِنْ لَمْ يَعَمْ م لهما بَيَّة؛ فإنَه يحلِفُ ذو اليد» فإذا حَلَفٌ ؛ ثُرِكَ الدَّارُ في يده؛ 
أنه ا حَلَفٌ انقطّع دعواهماء فكأنّهمالَّمْ يدياه وإنْ أقاما البيَة: هبن كلَّ واحد 
منهما مسموعةٌ علئ ما اذَعَى ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما فيما ادّعَى لنفسه خارج , وبَيئةُ 
الخارج مسموعةٌ على ذي اليد. 

وإذا سُمِعَتٌ بين 08/1 ؟واد] كل واحدٍ منهما؛ يت الدَّارٌ بينهما عند أبى 
2 ةيه علئ طريت المُتارَعَةٍ أرباعاء أله ينْ سهمين لحاجيك إلى الضف » 
فَمدَّعِي الجميع يدعي الجديع:. ودعي التُضْفِ لا يَدَعِي ل سهماء فقد تفرد 


مده 


مدعي الجميع بدعوئ سهمٍ » فيَكُون له بلا مُتارَعَةٍ» فقي سه استوّثٌ منازعتهما 


(0) ينظرة «مختصر القَدُورِيَ» [ص/7١؟].‏ 

.21١ ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص 4 ه؟] ء مختلف الرواية [79/7١]ء فتاوئ النوازل [ص‎ )١( 
بدائع الصنائع» [ 4/6 0] . «تبيين‎ »]١5١7/[ *]ء المبسوط [/88/19 - 6ه] ء الفقه النافع‎ 
5]ء (الفتاوئ الهندية» [ 4 /9ة].‎ ٠5 5 01/4[ «البناية»‎ » ]١ 4 الحقائق» [ع /+؟2.‎ 
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دكن نينيل فيك فيضَمّفٌ» فيصِيرٌ أربعة» وإِنْ شِنْتَ قُلْتَ؛ نا تناج 
إلى حساب له يِضْفٌ » ولنِضفِه يِضفٌ صحيحٌ» وأقلُ ذلك" أربعة 5 أسهمء فأصلٌ 
الدَّارٍ على أربعة أسهم. 

تقول لا مُتَارَعَةَ لمُدَعِي الضف فيما زادَ على التَضْفِء وهو سهمان , 
ويدّعِيه صاحبٌ الجميع » » فيكُونُ له يضف الدَّارٍ مِقِيَ التَضْفُاء وذلكَ سَهْماذٍ 
استوّث منازعيُهما فيه» فيَصِيرٌ بينهما نصفان لكلّ واحدٍ منهما سهمٌ» فقد حَصَلَ 
مدعي الجميع : : مر سهمان با مُتارَعوَه وهم مع المُترّعَة» وذلك ثلاثةٌ أرباع 
الذَارِء فكانَ ل ثلائةٌ أسهم» ولمُدّعِي الضف سهْم. 


جنويع يس على طريق موسي و حي الم 
مُذَّعِي الجميم بالكل 5ب كوكم ذلك . سوه 
فتَصِيرٌ الدَّارُ بينهما على ثلاثة 17م كظ/د] ] أسهم: : ثلئا الذّار مدعي الجميع » والثلثُ 
لمُدَّعِي التَضْف» والثة أعلم. 

والباتٌ مَبْنيرٌ على أصول: 

أحذها: 39 التساويّ في سبب الِاسْتِحْقَاقٍ كالنّساوي في نفس الِاسْتَحْمَا قَاقَ» 
كالبينتينِ في المِيرّاثِ. 

وأصلٌ آخرٌ: وهو أنَّ بيه صاحب [0/5لام/م] اليد والخارج إذا تعارّصًا في 
الملك المُطْلَقٍ ؛ كان الخارج أؤلي: 

وأصل آخر: أنّ عند أبي حَنِيقَة يله : : من ُذِي بسبب صحيح ؛ يَضرِبُ 
بجميع حقَه» كأصحاب العَوْلِ والمُوصَئ له بلثلث فما دوته؛ وعْرمَاءِ المي إذا 
ضاقت التركةٌ عن ديونه» وكل من لا يُدِْي بسبب صحيج ٠»‏ فإنّه يَضْرِبُ بِقَدْرٍ ما 


)00 وقع بالأصل: «وأصل ذلك» . والمثبت من: «(ذاء ولام4ء واتحقاء ولاغ»ء و(اضص»0. 
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2 غاية البيان 2» 
يُصِيبهِ حال المزاحمة » وذلكَ مِعْلُ مسألتناء ومِثْلٌ المُوصَئ له بأكثر مِنَ الغلث. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ 486: يَضْرِبٌ كل واحدٍ بجميع ذلك» كأصحاب 
العَؤْل٠‏ : 

والفرقٌ بينَ السّبَبِ الصحبح وغيره على قول أبي َيف 5: أنّ كلّ سبب يتعلَقُ 
لتقا مخ انصماء تش أله هسمي صحيع» دمالا يق به 

وَجْهُ قول أبي حَنِيفَة وة: : ل الب لذ ليتق بو التاق نب 
أشعكا بين الب الذي يتلق به الاسْيِحْقَاقُ بنفسه ؛ بدليلٍ 9 الهبة والوّصيه 
لين لا يتعلقٌ تعَلّقُ الاسْتَحْقَاقٌ بِعَقَدِهما أَضْعَف مِنّ البنع الذي يتَعَلّقٌ الاسْتَحْقَاقٌ 
بعَقْدِه فلو سَوّيْا بينهما في المُضَارَبَة ؛ لسَوَيْنا , بِينَ السَّبَبِ الضعيفف والقوي » وهذا 
لايِصِح. 

وَوَجْه قولهما: أن [40.!راد] كل واحدٍ منهما لو انفردٌ اسْتحقٌ جميعٌَ ما 
يَذّعِيه » فإذا ترّاحما ضرب بما يَدَّعِيهِ؛ كأصحاب العَوْل. 

وأضِل انيد أنَّمَنْ كان في يديه شيء مِنَّ الَّارِء فأقمَ اليه على اسْتِسْفَاقٍ 
سهام منهاء فيه [:/::.,] تَْصَرِفُ إلى ما في يليه فإِنْ فضلّ عمًا في يدِه» كان 
مما في يدٍ صاحيه ؛ لأنّهُ لولم يكُنْ كذلك ؛ لصار مُمْسِكَا لِمَا في يده بِعَضْبٍ مِنْ 
زح + واتولية خلل تر قامعا اكيرما أَمْكَنّ . 

فإذا كَبَتَ هذه الأصول قلنا: كُّ واحد سن المَْدَاعِيَيْنِ يدنس 
صحيح » ألا ترئ أنَّ الدعوئ لا يتَلّقُ بها الاسْتِشْمَاقُ إلا بانضمام مَغْتّى آخرٌ إليها: 
ما إِقْرَادٌء و أو حُكُمٌ حاكمء » فإذا كانَ كذلكَ ؛ انقسمّت الدَّارُ عند الجُتَارّعَة 


كل © كتاب الدعوى #» 


فنَقُول: مُدّعي التَضْفِ لا دعوئ لهُ في التَضْفٍ الآخرء فانفرد به صاحبٌ 
الجميع » والتَضْفٌ الآخرٌ كل واحدٍ منهما يَدّعِيه؛ وقذ أقاما عليه اليه والتساوي في 
سنن الاوكةاق برجب السناري في نس لاتتقا تكاج هذا لعفت بنتهنما 
نصفَيْنٍ ؛ فيِجْعَلُ لصاحب الجميع: : ثلائةٌ أرباع الدَّارء ولمُدّعِي التضفي: الربع . 

وعلى قولهما: : يَضْرِبُ كل واحدٍ منهما بجميع دعواه ؛ أن الأسيات كلّها 
سواءٌ عندهماء فاححَجّنا | إلى عدو له يصن صحيح » وأفله اثنا» ةا 
[/14ظ/م] صاحبٌ الجميع [17/٠ظد]‏ » وَيضْرِبٌ مُذَعِي الضف ب بسَهُمٍ » فيَكُونُ 
بيتهجا أقلاقا: كذا في «شرح الأقطع 2١7)‏ وغير 

وقالٌ في اشرح الطّحَاوِيَ)!"): 10 المُتارَّةِ: أن كل جزء فرع مِنْ دعوئ 
قوم سَلِمَ للآخر بلا متارَعةِ فهاهدا صاحبٌ الضف يدعي الضف » فالنصف حلا 
بن دمولة» ومع اندع الدع » انط لانيل ابخوّت مسااضتهما م تضهن 
بينهما نصمَيْنٍ ؛ لصاحب الجميع: : ثلاثةٌ أرباعهاء ولصاحب التضفٍ: الربع . 

وصورةٌ العَوْلٍ: أنيَضْربَ كل واحدٍ منهم بسَهْيه فيِجمَعٌ السهامٌ كلّهاء يقس 
العينُ علئ مَبلغ السهام؛ فهاهنا صاحبٌ الجميع يدعي الجميعَ » وصاحبٌ التَضْفِ 
دعي التَضفٌ » فيَْاجُ إلى حساب له يضف , وأقلُ ذلك سهمان» فصاحبٌ الجميع 
دعي شهمين :وساعبٌ الشف يحي سهمّاء خسم بينهما علئن ذللق. 

اسرد اا اادية نمقي لاقي لضو لذ اسم عل عاق 
المتَارَّعَة» وهو أ َهُ لؤ كانَ ثلاث أَعْدٍ في يد رَجُلٍ ٠‏ فجاء ثلائةٌ نر أحدهم يَدّعِي 


)١(‏ ينظر : شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ٠‏ 5ل]. 
)١(‏ بنظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيْجَابِيٌ [ف/١921]‏ . 
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وَمَالَا : هي بَِنَهُمَا أثلانا مَاعْ تيا طَرِيقٌ الَْْلِ وَالْمُصَارَبَة» قَصَاحِبُ الْجَِيع 
بَضْرِبُ ِكل حَقَ سَهْمَنِ وَصَاحِبُ الضف بِسَهْمِ وَاحِدٍ كسم أنَاَاء وَلِهَذه 
الْمَشالَةِ تَطَائِدُ وَآَضْدَادٌ لا يَحتَمِلَهًا هَذَا الْمُخْتَصَرٌ وَقَد ذَكَْتَاهَا في الزَّيَادَاتِ ٠‏ 


لمن كه غايةالبيان 8 
الجميعٌ » والآخرٌ يَدَعِي اثنين بعَينهماء والآخرُ يَدَعِي واحدًا بعَئنه ؛ فإنَّ العبدَ 
الغالتَ لُدّعِي الجميع بلا مُتارَعَقِ والعبدٌ الثاني بينَ مدعي الجميع وبينَ 
[كاله واد مُذَّعِي الاثنين نصِمَيْنِ ) والعبدٌ الغالثٌ بينهم : أثلامًا . 


اوس و مد اميه 


كذلكَ إذا وَقَعَتِ المِتَارّعَةٌ في أجزاء العين عند أي حَيفَة وليه » وفي 
العِيرات يعسَم علون طريقي العؤل بالإجماع :كما في امرأق ماث وتركثث ا 
وأخًا لأب وأمّ وأخمًا لأب» للزوج: اتّضف» وللأخت لاب والأم: ال 
وللأخت”" مِنَ الأب: السدسٌ تكملةً الثلثين » فَعُولُ الفَرِيصَةٌ إلى سبعة » وكانث 
فى الأصل مِن ستة» وكذلكٌ هاهنا علئ قولهما. 

والأصلٌ عند أبي حَنِيقَة له: أنَّهُ متى وجب الضربٌ في العين لنفسه ؛ يُقْسَمْ 
على طريتي المُتَازَعَةٍ على ما ذَكَرْنا في هذه المسألةٍ» ومتئى وجب الضربٌ في العينٍ 
لغيره؛ يُفْسَمُ علئ العَوْلٍِ كالميراث» كرجُلٍ مات وترَك ألقّاء ولرجلٍ عليه أل 
[درهم]!"2: ولآخرَ علِء خمسُ مثو فالآلف , بينهم أثلانًا على طريق العَوْلٍ ؛ ؛ لأن 
حمّهم كان في الذَّمَّةَ» ّم انتقل إلى العين . 

قوله: (يَضْرِبُ بِكُلٌّ َف سَهْمَينِ)؛ أي: يَأَخُذْ بحسب كلّ حفّه سهمَين . 

قوله: (وَلِهَذهِ الْمَسْألَِ تَظَائِدُ وَآضد1ة [لةكاوام] » أي: للمسألة المذكورة 
أشباةٌ؛ أي: حكمَ فيها أبو حَنِيفَةَ يِه بالمنازعة » كما في هذه المسألة » وهما حَكَما 
لق وقع بالأصل: «والأختُ» . والمثبت من: «ن4ء و(م1؛ واتح»» ولغ4؛ وااض). 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) و(م4» واتحكء ولغ). 
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لل ل هي غاية البيان .2 
بِالْعَوّل كما في هذهو [؟للة٠‏ كظ/د] » (وَأْضْدَادً) » أي: حَكمَ فيها مو حَنِيفَة بِالعَولٍ. 
وصاحباه بالمنازعة . 


َمِنَ النظائر: المُوصَئ لهُ بجميع المالٍ» وبنصفه عند إِجَارّة الورئة» والمُوصّى 
لهُ بجميع العين معّ المُوصَّى لهُ بنِضفف تلك العين. 

وين الأضداو؛ : ما نقَلَ الإمام الأْئِجَاب ذ في شرح لكاي( - عن كتاب 
المَأَدُونِ علئ قي [؟/4:«ظ] هذا الاختلاف -. أن عر قول أبي حَنِيفَة ة وله : : يُقسَمْ 3 
على طريق العَول. 

وعندهما: يُفْسَحُ على طريق المُتارَعَةَ» وهو أنَّ عبدًا بِينَ رجلئْن أَذْنا لهُ في 
العُجَارَِ وز اجاقيام 1 حرس لامي و عي ؛ فإن دَيْنَ الأجنبيئة 5 
00006 الْمَوْلَى يقث تُ نصمّه الذي يُصِيبُ نصيبَ شريكه» ولا ب يت كت امد 
ع وين كس اي ا 
مئةٌ درهيء أذ ويل ذأَخِدّتْ قبمئه مئةٌ درهم ؛ فإ هذه المثة ثُفْسَمُ ا بِينَ الْمَْلَّى الذي 
أدائه وبينَ الأجِنبيٌ أثلانًا على طريق العزل عن ليخن لد وعلن طريق 
المُتارَعَةَ عندهما أرباعا. 

ونسالة ذكرّها ف كتاب «الزيادات) » على ضٍَِ هذا الاختلاف الذي في 
كتاب الدعوئ؛ وهي أنَّ المُدَبّرَ إذا قتلّ رَجْكا متايه يناده ركل العرعيناً. 
فعا أحد دَلِييِ العَمْدِ ؛ انقلّتَ نصيبٌ الآخرٍ [0:/17؟راد] مالاء لهُ يضف الذية 
خمسةٌ آلافوء ولصاحب الخطأ كمال الديَة: عشرةٌ آلافيء فَالْمَوْلَى يَكْرَمُ 7 
واحدة ؛ لأنّه لآ يُمْكِن دفْعٌ المُدَبّر 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيْجَابِيُ اكفاك 
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وَلَوْ كانّتِ الدَّارُ في أَيْدِيهِمَا؛ سَلِمَ لِصَاحِبٍ الْجَمِيع نِضْفْهَا عَلَى وَجْهِ 
العَعناة ؛ نمه لاعلن بوخه المضا 121111 
5 غاية البيان 44 

ولكن تلكَ القِيمَةُ تقْسَمُ بينَ ولتي الحَمْدٍ والخطأ أثلانًا عددَ أبي حَدِيقَةً لله 
علئ العَوْلٍِء وقاسّ هذا علئ ما لؤْ فقا المُدََرٌ عينَ رَجُلِ خطأء وَقكلَ آخرّ خطأء 
إن التو يقر القيقة بينيسا اللاقاء ذلك عاهاء وعلنن غزليماة أرياعا علي 


طريق المُتَارَّعَةَ . 
ويلفظا يطو قل ولاس نإو ول لجخلا عدا اح نار 
َوه وانقآّتٍ نصيبٌ الآخر مالا؛ فل يضف الدة: خب الات ولفاشالهها 


كمال الذي : عشرةٌآلافي» فدقع الْمؤكى العبد إليهماء عند أبي حنيلة: يقْسَم ثلا . 

وعندّهما: أرباعاء ولو فدَئ فدّئ جميعٌ حقّهما بالإجماع » والبَاقِي يُعْلَمُ 
شين في باب جناية أَمٌّ الولد على مولاها عمدا . 

قوله: (وَلَوْ كانتِ الدَّارُ في أَيدِيهمًا ؛ سَلِمَ ِصَاحِبٍ الْجمِيعٍ فا عَلَى وَجْهِ 
القضاء: وَنِضْمُهَا ا عَلَى وَجْه الْقَضَاء) : وهذا لفظ القُدُورِيٌ في امختصرو)0©, 
وذلك لأنَّ الدَّارَ فى أيديهماء واليدٌ مِنْ أسباب الِاسْتِحْفَاقٍ » والتساوي في سبب 
الاسْتَحْقَاق يُوحِبٌ التساوي [+/0٠اظام]‏ في نفس الِاسْتِحْقَاق [3/1.أظ/د]» فصارٌ 
قن يف كل »ولحل منهما التضفت» 

نم دعوئ مُذّعِي التَضْفٍ يَنُْصَرفُ إلى التَضف ب الذي في يده دون التّضْف 
الآخر؛ لأنَهُ لو لَمْ َك كذلك ؛ يلْرَم أ يَكُونَ غاصبًا في إمسالك الضف الذي في 
يد وأمورٌ المسلم يحب حدلها على الصلاح ما نكن وقذ أقامٌ الخارج وذو اليد 
لبد على ذلك التَّصْفِء فكانَ الخارجٌ أُوْلَى» وهو مُدّعِي الكلّ» والتَضْفُ الذي 
في يد مُدَّعي الجميع سَلِمَ له لا على طريقي القَضَاء ؛ٍ لأنّهُ لا منازع لهُ فيه. 


(1) ينظر: #مختصر القُدُورِيَ؟ [ص/7١1] ٠‏ 
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كو ل 


ِأَهُ خَارجّ في النَضفٍ فيِقطَى بتو وَالنَضف الَذِي في بدي صَاحِيه لا 
يَدَّعِيِهِ ؛ لأنَّ مُدَعَاهُ الضف وهوّ في يَدِهِ سَالمٌ لَه وَلَوْلَمْ يَْصَرِف ِلَب َعْوَاهُ؛ 
كان ظَالِمًا بإمْسَاكِهِء وَلَا قَصَاءَ بِدُونٍ الدّعْوَئء فَبْْرَكُ في يده 
<ق غاية البيان 6 

إن لَّمْيَُْ لهمايَبتةٌ» فإنّه يُحَلّفٌ مُدّعِي التضْفٍ لمُدّعِي الجميع » ولا يُحَلفٌ 
مُذّعي الجميع لمُدّعِي الضف ؛ لأنَّ مُذّعِي التَضْفٍ لا يَذّعِي لنفسه شينًا مما في يد 
صاحب الجميع» وصاحبٌ الجميع يدعي الَف الذي في يد صاحب النَضْفِ 

وهو يك فيَُلفُ ‏ فإنْ حَلفٌ انقطع دعوئ صاحيه» وصار الحالٌ بعدّ الَف 
كالحال قبلّه » وقبْلَ الحَلِف كاتت الذَّارُ في أيديهما نصمَيْنِ » فبَعْدَ الَلف كذلكٌ . 


و م 


قوله: :آنه خارخ في التضسبٍ وفظ بيتقيد. وَالتَضفٌ الذي في يدن صَادئة 
ا يَدّعِيه ؛ لأنَّ مُدَعَاهُ النَضْفُ ء وهوّ فِي يِه سَالِم لَه وَلَوْلَمْ يَنْصَرِف إليه دَعْوَاه ؛ 
كانَ ظَالِمًا بإِمْسَاكِه» وَلَا قَصَاء بِدُونِ الدَّعْوَىء كَبْثْرَكُ في يدِهِ) » أي: لأن [ع١مصى]‏ 
صاحبٌ الجميع - وهو مُذَّعِي الجميع ارج في الضف الذئتني بل طاسيةه 
يفْضَئ بين صاحب الجميع في ذلكَ النصفي» والنصف الذي في يَدّيْ صاحبٍ 
الجميع لا دحي ذلك الضف صاحبٌ ضاحب الجميع؛ وهو مُدّي التُضفيء 
ونال وريه با اغا ارقف لاضن للك دن عرزاقم ترم التركى الذي 


لدم 


في يد صاحب الجميع عن المُتَارَعَةِ» فسَلِمَ ذلك التَضْفُ له بلا قَصِاءِء 


وهذا معنى قوله : (وَهُوَ في بده سَالمُ لَهُ) » أي الضف الذي في يد صاحب 
الجميع سالمٌ لصاحب الجميع , و(لَوْ َم يَنَصَرِف إليه عْوَاه) : متعلقٌ بقول 2 له: (لِأن 
دعواة التَضْف) ٠‏ [أي: : ولولَمْ تَنصَرِف دعوئ صاحبٌُ التَضفِ إلى التَضْف لا غيرٌ؛ 
كانَ بإمساك التَضْفبٍ الذي في يده ظالمًا غاصبًا. 


فإذا كانَ دعوئ صاحب التضْفبٍ منصرقًا إلى التَضْففٍ الذي في يده؛ لَمْ توجَدٌ 
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0 0 


كلوخد مَِهَمَا البينة أنها نَتَحَت عنذة: 


- 
ع 
مع 

3 
ٍ 
0 
١ 
5 
2 
5 


وَذكَرَا تَاريخاء وَسِنٌ الدَابّةِ يُوَافقٌ أَحَدَ دَ لاحن ؛ فَهُوَ أَوَْى ب لأ الْحَالَ تَشْهَدُ 
حت 2و 


2 
وَإِنْ [دماض] أَشْكَلَ ذَلِكَ كاد نت يَيْنَهُمًا ؛ لِأَنَّهُ سَقَط التَوْقِيثُ ؛ تصاد كاتونا 
كر تَارِيخًا. وَإِنْ خَالَفَ سِنُّ الدَابَة الْوفْمينٍِ بَطَلْتِ الْبَيتَانِء كَذَا ذَكَرَهُ 
الْحَاكم هته ؛ لأَنَه َهُ ظَهَرَ كَذِبُ الْمَِيقَيْنِ تيرك في يد مَنْ كَانَثْ فِي يده 
ل سف قاية اليا #8 م 
الدعوئ من صاحب التَضْفي(" في النضْفبٍ الذي في يدٍ صاحب الجميع ؛ 
َضَاءَ با دعوئ» (كبْْرَكُ في يَدِِ)ء أي: فيبْرَكَ التَضْف الذي في يدٍ صاحب 
الجميع له لا على وَجْهٍ القَصاء] 0). لت ١‏ 


قوله: (كَالَ: ذا كارا عي كاب وَأَقَاءَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا اليه أنّها نَتَحَتْ 


عِنْدَهُ وَذَكَرَا تَارِيخَاء وَسِنٌ الدَابّةِ يُوَاِقُ أَحَدَ النَارِيِحَبْنِ؛ كَهْوَ أَوْلّى). أي 
[حلطدوام] : قال القَدُورِيُ في امختصرو)( 3 


مش 


8 


وبيانٌ المسألة مَرَّ عند قوله: (وَكَذَا إِذَا كانتِ الدَّعْوَئ بِينَ حَارِجَيْن ؛ طب 

الاج أَوْلَى) . 
ع شورق لق لقف عو وش ات الى وق خَ 000 

[:/.؟رواه]”؟ قوله: (وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ كائّث بَيْنَهُمَا) » أي: وإنْ أشكَل سِنّ 
الدَّابََّ ؛ كاتت الدَّابَّةٌ بينهما» وسقّط التوقيتٌ ؛ لأَنَهُ لا دلالة فيه فكأنّهما أقامًا اليد 

4 
١ د‎ 

وله (وَإنْ خَالَفَ سِنٌ الدَابّة الوَقْتينِ ن ؛ بَطَلّتِ الْبَيّتتَان) » كذا ذكرّه الحاكم . 
لق وقع بالأصل: «صاحب اليد» . والمثيت من: (ن4» و(م»» ولاتح24؛ ولاغ)؛ وااضص). 
(؟) ما بين المعقوفتين: سقط من النسخة الأم «د». 


(*) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/9١1]‏ - 
(:) اختلف الترقيم عند هذه اللوحة. 


+ سسب تسب سب سسحتت هه كتابٍ التعوى # 


لل ؤم حاية الميان 7ج بص 

قال في اشرح الأقطع»: : «فإِن خالفٌ سِنٌ الدَابَهَ الوقتيْن ؛ قضِىَ بها لصاحب 
اليدِ». ثم قالّ: «قال الحاكٌ: الصحيح: : أن مطل البيتعان)0©. 

وقالَ ع الإسلام علاء الذين الأسْبِيجَابِيُ في شرج الكافي) للحاكمٍ 
الشهيد: ل ااه غير الوقكين» أَوْ كادّث مُتْكلةٌ ؛ قصَيْتُ بينهما نصفَين ؛ 
00 يَنْبْتِ الوقتُ» نما كانهنا لم #قاء رفي زذابة أبي الليث الخْوَارِزْمِيّ 

: إذا كان سِنُ الدب على غير الوقن ؛ فاليانٍ باطلة؛ لذن ظهّر كَذِبُهما). 
إل هنا ل شيخ الإسلام المذكور 0 

وقالٌ شيخ الإسلام أبو بكر المعروفٌ بِحُوَاهَر راد : هم في (مبسوطه) : إن 
85 عن غير الوكين +'أز عاك شكلة .فزي انض بينهما تصقين). 

ثم قالّ: «هكذا ذكرَاء أي: ذَكَرَ محمد بهله. ثم قالَ: «قالُوا: ما ذكرٌ يِنَ 
الجواب يَسْعَقِيمُ جوابًا لإحدئ المسألتئن وهي قوله: أَرْ كاّث مُمْكِلةً ؛ لأنّها متى 
كانث مُشْكِلةَ ؛ يَحْتَملُ أنْ يَكُونَ سن الذَّابَهَ مخالفًا لوَْتِ كل واحد منهما ومواامّاء 
لم 0 ١[‏ الح أظاد] بِكَذِبِ أحد الفريمَيْنِ » وقد استويًا فى الدعوئ والحُجَّةَ 

ما متى كان علئ غير الوقتيْنِ ؛ فَإنّهما لا يُقْضَى لهما بشيء ؛ لأنَّ القاضي 
يقن بكذب شَّهَادَةٍ كل فريت » وهذا مانمٌ مِنْ قبولٍ الشَّهَادَةٍ حالةً الانفراد» فِيمْتَعُ 
حالةَ الاجتماع أيضًا) . 

نّم قال شُوَاهَر رَّادَه: «والدليلٌ على صحَّة هذا: ما روئ أبو الليث: الجوابٌ 
عنْ محمدٍ يي على هذا التفصيل قال: إذا كان سِنٌّ الذَّابَة مُمْكلا ؛ يُقُضَئ بينهما 


 ]370/ق[ ينظر: #شرح مختصر القدوري؛ للأقطع‎ )١( 
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وَإِذَا كانَ الْمَبدُ في يد رَجُل أقامَ رَجْلَانِ عليه اليه أَحَدُهُمَا: بِعَضْبء 
وَالآحَرٌ: بوَدِيعَةٍ ؛ كَهُوَ بَِنَهُمَا لِاسْيوَائِهِمَا(©. 


“33 غاية البيان © 


نصمَينِ» ون كان مخالقًا للوقتين ؛ لا يُقُصَى لهما بشيءء وبْْرَكُ في يد ذي اليد 
قَصَاءَ ترك » فكأنّهما لَمْ يُّقيما البيَة). 
ع 5000 000 

ومنهم مَنْ يقول: إِنّ الألفٌ في قوله: أؤ كاّث مُشْكِلةَ زيادةٌ وقّث غلطا مِن 
الكاتب» فكأنّه قال: وإِنْ كان على غير الوقتين» وكانّث مُشْكِلةَ [:/:00ذ] يُقَضَى 

ا 2 30 0 
بينهما ذ نصمَيْن» فيَكونُ قوله: «وكاتث مُشْكلا): ته سيرًا لقوله: (عَلى غير الوَقتَيْنِ) » 
قم 5 مه 1 5 دفن ابن وى له 
يَعْنِي: على غير الوقنَيْنِ على سبيل الشك» لا على سبيل اليقين » يَعنِي: يجوز أن 
4 25 5 5 2 2 و 2 7 52 
يكون موافقا [/١«اظ/م]‏ للوقتين» ويَجُورُ أَنْ يَكُونَ مخالقًاء فأمّا متى كان مخالقًا 
للوقتين بيقين ‏ فَإنّه لا يُُضَى لهما بشيء» ويرك في يد ذي اليد» كما في حالة 
الانفراد إذا خالقٌ سن الدب الوقت بيقين » فبحمَلُ ما ذكرٌ محمد في الكتابٍ عل 
أحد مَذَّيْن التأويكيْن». كذا قال شيخ الإسلام خُوَامّر زَادّه في (مبسوطه) . 

0 5 اج رق 24 عم 1 595 

[01/1راد] قوله: (وَإِذَا كان العَبْدٌ في يد رَجْلٍ أقامَ رَجْلَانِ عليه البَينَهَ 
أَحَدُهُمًا: بِعَصَبٍ الخ : بِوَدِيعَةٍ؛ هو يَيْتَهُمًا) ؛ وهذه من مسائل [االجامخ 
الصغير»”" , ذكرّها في كتاب القَصَاءِء وذلك لأنَ المُوعَ لما جحدَ الوَدِيعَة؛ صارٌ 
كَالقَاصِبٍء فصار دعوين الودِيعَة وَالعَضْبٍ سوا والتساوي في,سبب الاسعَقاقٍ 
يُوجِبُ التساوي في نفس الِاسْتِحَْاق . 

واللّهُ سبحائة أعلم . 
هلام مهلاق 


(0) ينظرة «االجامع الصغير/ مع شرحه التاقع الكبير» [ص/دم8]. 


© كتاب الدعوى ©# 


َالرَاكِبُ ا بِالْمِك. 


ا فرع عن ببانٍ وقوع الك بالهية: عو في .هذا الفصل بكر نباقٍ وتو 
المِلّكِ بظاهر اليد لِمَا أنَّ الأول أقوئ » ولهذا إذا قامت اليه لا يلمت إلى اليد - 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا تازقاجي حاب أَحَدُهمًا وَاكيْهًا : والأخد متَعَةٌ بِلِجَامِهًا؛ 
ا وى )» أَى: قال العَدُورِيُ في المختصرو)! 3 وذلكٌ لذن الراكب له كُُ 

تصَرُفُ ظاهرٌ» فصارٌ كما لو تنارّعا في الذَّارٍ أحدّهما ساكثهاء والآخرٌ آحِذٌ بحلقةٍ 
لباب ؛ أن الساكنّ أَوْلّى» وكذلكَ إذا تتارّعا في بَعِرٍ وعليِ حمل لأحيهماء كان 
صاحي الجئل أَولن؛:لأن له يدا ظاهرة وتَصدقاً: 

قال الإمامٌ الأَسْبئجَابيئُ في الشرح الطحَاويٌ)27: «(ولو كانا جميعًا راكييين 
أحدُّهما في السّرْح » والآخرٌ خارجَ السّْج ؛ قْضِيَ بالدابّة بينهما بالإجماع . 

وروي عنْ أبي يوسف أله قال: : يَُضَّى بالدابة للراكب في السّرْج» ٠‏ إلى هنا 
لفظه طقل في كتاب الصَلْح منْ (اشرح [17ل/و١أاظاد]‏ الطحَاوِيً) . 

تقل النَاطِِوءُ في «الأجناس» عن ١نوادر‏ المُعَلَى): «رَجُلانِ علئ ذَابَةِ أحدُهما 
راكبٌ في السَّرْح » والآخرٌ رَدِيفٌ ء فادَعَيا الدَابَة ؛ فهيَ لراكب السَّرْج ؛ فإنْ كانا في 


(1) ينظر: «مختصر القدُورِيَ؛ [ص/10؟]: 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْييْجَابِيٌ [ق/١81]‏ . 


بي باب ما يدعيه الرجلان 4# ا" 


| كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبّا في السّرْج وَالْأَحَرُ رَدِيمَهُ؛ فَالرَاكِبُ أؤلّى 
بخلاف ما إِذَا كَانَا رَاكِبَيْن ؛ حَيْتُ تَكُونُ بَيْتَهُمَا لِاسْيَوَانِهِمًا فِي التَصَرّف : 

وَكَذَا ذا تتَارَعَا ني بَعِير وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَاء قَصَاحِبُ الْحِمْلِ أَوْلَى ؛ 
لِأَنَهُ هُوَ الْمَمَصَرّف . 

تروت متمد خاي 1ب “اند 8 - 9 0 2 2 و 

َإذَا تَتَارَعَا نِي قَميصء أَحَدّهُمَا اسه وَالْآخَرٌ مُتَعَلَقٌ كمه ؛ قاللايس 
وى ؛ لَه أَظْهرهُمَا َصرُها. 

وَلَوْ تَتَارَعَا في بِسَاطٍ أَحَدهُمَا جَالِسٌ عَلَيِهِ, وَالْآَكَرُ مُتَعَلقُ به ؛ فَهُوَ بَيتَهُمَاٍ 
لاا يي سه طاية اصقان #2 0 
السّرْج: فهيّ بينهما نصفان)0©. 

فعَلِم: بما ذكرٌ في (شرح الطحَاوِيٌ» و«الأجناس»: أن الدَابّةَ في ظاهر الرواية 
5 3 مَيْن2"7. 

وما ذكرّه صاحبُ «الهداية» بقوله: (وَكَذَا إِذَا كانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبا في السّرْج » 
وَالْآحَرُ وَِيفُهُ؛ فَالرَاكِبُ أوْلّى). أي: الراكبُ في السَّرْج أَولرر مق الردِيبة فداه 
على رواية «النوادر» . 

قوله: (بخلافب ما إذًا كَانَا رَاكِبيْنِ) » أي: في السَّرْج . 

قوله: (وَإذَا تَتَارَعَا فى تميصء أَحَدُهُمَا لابسَهُ» وَالْآحَرُ متَعَلوٌ 7 
0 2 1 و 4 اع 08 9 0 1 بكة | 
َاللَاِسٌ أَؤْلّى) . هذا لظ القَدُورِيٌ في «مختصره)””؛ وذلكَ لأن اللابسّ أظهَرٌ 
تصدّفًا مِنّ المتعلق [د/مدواء] » ولهذا يَصِيرٌ غاصبًا باللبس وت التعلق . 

قوله: (وَكَوْتَتَارَعَافِى بسَاطٍ أَحَدُهُمَاجَالِسٌ عَلَيْهِ وَالَآَحَرْ 1 به ؛ فَهُوَ بَيْنَه مَا). 


٠ ]718///5[ ينظر: #الأجناس» للناطفي‎ )١( 
. | 48/4 [ «العناية» [778/4] » «اللباب في شرح الكتاب»‎ »]7١/7[ ينظر: «الجوهرة النيرة»‎ )1( 
-]7١7/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ»‎ )0( 


ف ب كتاب الدعوى #» 


قَالَ: ذا كانَ نوب ني يد َجُلٍ وَطَرَفْ مِنْهُ في يد آخَرَ ؛ فَهُوَ بَيْتهُمَا 


[:”+ر] يضْفَنِ أن زياد مِنْ نس الْحْجة ا ُوحِبُ يا ني الا 0 


قَالَ: : نكا الي في بد وَل » وهو يب عن َه قال نا + 
ل 3+ أنه فى بل تبه : 
خخ حت كت او يح 0 

قال صاحبٌ «الهداية): ( مَعْنَاه: ا عَلَى طَرِبقٍ الْقَضَاءِ) » وَإِنَّما ذكرّه تفريعًا 
على مسألة القُدُورِيٌ في «مختصرو)” وذلك لأنَّ الجلوسّ على البساط لا يدل 
على اليدء ولهذا لآ يَصِيرٌ غاصبًا به» بخلاف وكوب على الدَّابَقَ وكذا النوم 
[٠*راد]‏ علئ البساط ليس بدليلٍ علئ اليا» وبه صَرَّحَ في شرح الطّحَاوِيٌ)2, 
وهذا كله إذا لم يم اليد » فإذا أقاما البيئة: فبينةٌ الخارج أَوْلَى من بين ذي اليد. 

نو (وقا كا كوت في يذ وجل + ورك بل في بد أبقر ؛ فَهَوَ بَيْنَهُمَا 
[/مس] نِصمَانِ) » أي: قال في ١كتاب‏ القَضَاءِ) مِنّ نّ «الجامع الصغيرٍ»” "© وذلكٌ 
لأنّ أحدّهما لا يَرَجّحٌ بكثرة الإمسالك ؛ لأنَ لاه مِنْ جد الحُ» فلا تطلح 
للترجيح كزيادة الشهودٍ في أحد المُدّعِيِْ ألااترى ئى أنّهما لوْ تنارّعَا في دَابّةِ عليها 
حِمْلٌ لكل واحدٍ منهماء وحِمْلُ أحدهما أكثرٌ؛ كادّثْ بينهما نصِمَيْنِ » ولا يعَرَجَحُ 
صاحبٌ الكثير» فكذا هنا. 

اقوله: (وَإِذَا كان لصي في بد رَجُلٍ ٠‏ وهو بُمبرُ عَنْ تف ققَالَ: أَنَا خرٌ؛ 
َالقَولُ قَوْلُ) » أي: : قال في «الجامع الصغير). 

وصورتها فيه: : امحمدٌ عنْ يعقوبٌ عن أبي حَنِيفةً ا : في الول يَكُونُ في 
ينيه الصيرة الضغية فيقول؛ :هو عبدي » كيشب الثُلام فقول : أنا كك ٠‏ قال: عبد 


)١(‏ ينظر؛ المصدر السابق. 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْبِيْجَابِيٌ [ق/١921]‏ . 
(*) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير! [ص/84*] . 
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وَلَوْقَالَ: أنَا عبد لفان ؛ ؛ تَهَُ عبد لِلَذِي في يديه ؛ 


يت كر الوق 


بر وى اليه لا يكُوُ الل َه لَه طهر الَو في حال عرو . 
اسمس ا ل ا لامك 
للذي هرّ في يديه فإنْ كان صبيًا يُعبّرُ عن نفس أوْ كان كبيرا وهو في يدَيْم فقال: 
هرّ عبدي . فقال: لاء بل أنا حر . فالقولُ قولٌ الذي ادَعَى أنَهُ خرّ) اما لتم متشمك 
في «أصلٍ البعامع الغلاي كات القَضَاءء وذلكَ لأنَّ الصغيرٌ بمنزلة التَوْبٍ 
وابهيدة. فالكُول فيد عول [1١٠ظاد]‏ صاحب اليد» فإذا كَبْرَ وادَّعَى الحْرَيّة ؛ لَمْ 
يض الأمر الثابثٌ ظاهرًا بغيرٍ حُحِةٍ» فأمًا إذا كان يكبرُ عن نفسه ؛ فهو صحيحٌ القول 
20101 
الكبيرٌ ؛ لأنَّهُ في يدٍ نفسه» فلا سبيلَ لأحدٍ عليه ما لَمْ يتين ْ رق » فيَكُونُ القول قوله 
في دعوئ الحُرّيّة» والمرادُِنَ التعبير عن نفسه: أن يتكلّم ويخْقلَ ما يَقُولُ . 
قولّه: (وَلَو َالَ: أن عبد لفان ؛ مهو عد لدي في يَدِيو) . 
وصورة هُ المسالة في «أصلالجامع الصغير»: #يبعد عن يعقوت عن أي 
حَنِيفَةَ و : في الرّجُلٍ يَكُونُ في ديه العبد الكبيرٌ فقول : #الكاعيدي : جثرلة ا 
ولكتّي عبد فلانٍ [د/1+اظ/م] الإنسانٍ آخر» فقالَ ذلك الإنسانٌ: : هوّ عبّدي» قال: 
القونُ قولٌ الذي في يديه العب2"(0» وذلك لأنَ اعبد مقر برق ه ولكنّه شاهدٌ بره 
لغيرٍ مَن هوّ في يديه ويد صاحب اليد لا تُقْطَعُ إلا بحجةٍ» وشّهَادَةٌ العبدٍ باطلةٌ 


- ينظر: المصدر السايق [ص/74837]‎ )١( 
. ينظر: #الجامع الصغير / مع شرحه الناقع الكبير» [صاكدم]‎ (00 


:م سس _ لهب ب ب لل بجي كتانب الدعوى #ي 


قَالَ: : ذا كان اْحَائ لَجُلٍ عله دوع أو مُنصِلُ بنائِ وَلَِحَرَ عليه 
ماي ؛ 226 لعاخب الجدُوع والاتصالء والهزاووة ليش بعلن صَاعَِ 
ل يي سس هل شفاية القيان #8 سح 
وليسَتٌ بحجَّة» وكذا إذا كان صغيرًا » ولكته يُعَيّرٌ عنْ نفسه. 

آل شمس الأكمة الستحيية سي في آخر «أصول فقّهه) : اوثبوتٌ الوّقَّ هنا لِيسّ 
بعبارته؛ بلّ بدغوئ ذي الي لأ معارضته ايه بدعوى الخرية لا تفرر يذه عليه؛ 
وعندٌ عدم المُعارّضة تتقرُ يه فيكُونْ القول قوله في نه بمنزلة الصَّهِيّ الذي 
لا يَعْقِلٌ إذا كانَ في يده)27 . 

قوله [/1لراد]: (قَالَ: وَذًا كان الْحَائِط َِجْلٍ عليه جُذُوعٌ أو مُنَصِلْ ببنَئهِ» 
وَلَِحَرَ عليه هَرَادِيٌ ؛ فهو ِصَاحِب الْجُذُو وَالِانصَالِ» وَالْهََادِيُ ليس بِشَيِْ) » أي: 
قالّ في «الجامع الصغيرٍ). 

وصورةٌ المسألةٍ فيه في كتاب القَضَاءِ: امحمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَيَة 
د : : في الحائط لرَجُلٍ عليه جُدُوم» ولاآخر عليه هَرَادِيَ قالَ: : الحائظ لصاحب 
الجُذُوع وليسث الْهَرَادِيُ بشي 2702 . 


الْهَرَادِيُ: - جمع الْهرْدِيّة » وهيّ قصّبيات د تَضَمٌ](" مَلْوِية طلافات ين الكر.ء 
ُرْسَلٌ عَليها 'قضنان الكَرْم. كذا في «ديوان الأدباء لكنْ صِحَّحَ في «الديوان» 
الهاءَ والحاء م0 

وقال 57 «الصحاح»): «الحَردِي: مِن القَضَبٍ 2 0 و يعَالَ: 
الهرْدِي)0. 
)١(‏ ينظر: (أصول السرخسي» [01/5] . 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير)ا [صضص/8280-885] . 
زف ما بين المعقوفتين: زيادة من : للن)؛ والعاء اتج ولغاء 


00( لَمْ نط نظمَر به النقل في مظانّه مِن؛ : اامعجم ديوان الأدب» للفارَابِي . 
(5) ينظر: : «الصحاح في اللغة) للْجَؤْمَّري [؟/هع/ مادة: حرد] . 
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الْجدُوع صَاحِبٌ اسْتِعْمَالٍ 3 وَالْكدَه [ولا/و] مناعيت -3 3 قَضَارٌ كَدَابَة تَتَارْعَا 


يهَاء وَلِأَحَدِِمَا عََيَْا حِمْلٌ وَلِأَحَرَ كُودٌ مُعَلٌَ با 
| ل لللاةالعللل89 غهاية البيان “1 تك 

ورأيتٌ في نسخة ثقةٍ عتيقة من نُسَخْ امختصر الكزخِيٌ»: «الحرّادِي بالحاء) . 

وقال مزاح «الجمهرة» في باب الحاء والدالٍ والراء: آَم الذي يُسمّيه 
الْبَصَرِيُون: : الحَرْدِيُ م ين القَضب؛ فهو كل كد ثت)20, 

وكذا قالَ صاحبٌ «الديوان» أيضًا: «الحُرْدِيٌ [/ممض]: واحد حَرَادِيّ 
القَصَبٍ)0©. 

فعلى هذا يحور أنْ يُقالَ: بالهاء والحاء بجعا والوواية في ا 
و«الكافي» للحاكم الشهيد ب«الحاء) 29 وفي (الجامع الصغير» و(شرْح الكافي) 
وقعتث ب«الهاء» ل 1 

قال الإمام شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ لأَسرئِابِي في شرح الكافي»: (وإذا 
3 الحائط [11/15؟ظاد] بين نَّ داريْن » فادّعاه فباحت كل واحدةٍ من الدارين ؛ إن 

حَِقَةَ له قالَ: إذا كان لأحيهما عله جُذُوٌ» وليسّ للآخر عله جُذوع ؛ فهر 

د 0 - يَعْنِي: ا الس اليل 
المستعملةً لصاحب الجُذُوع ؛ لأ الحائط ماي إِّا له؛ وصار كاذ ثنيْنِ تنارّعا في 
دَابَةِ أحذهما:راكفياء والكعك اعد بلجامهاء يُقضئ بها للراكب ؛ لأنها في يده 
وللآخر بها نوعٌ تعلتي» كذا هاهنا- 

فإِنْ كانَ له عليه هِرَادِيَ أو بِوَارِيَ” 6 يتقح بها شيا ,وكا النجائط 
)١(‏ ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [501/1] ٠‏ 
(1) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [1973/1] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(4) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/7175] ٠‏ 


(0) البَوَارِيَ: جمْع الّارية: وهي الحَصِيرٌ المَنْشُوج» والتليَةٌ إلى عَمَلِها وبَئعِها: بَوّارِيَ. وقد تقدم 
التعريف بذلك - 


7" © كتاب الدعوى #» 


وو سن غاية البيان 0 
[87/1اوا/م] لصاحب ب الجذُوع ؛ لأَنَهُ هو وَ المستغيل للحائط استعمالٌ مله ؛ أنه ني 


وَضْم الجُذُوعٍ واتسقيف عليه» دون وَضْع الهرَادِي» لكنّه [ا]0" يُوْمَرُ يرف 
لهَرَادِي الاي ؛ لأنَّ القَاء وقّع لهُ بالحائط بناء على الظاهر » والظاهرٌ يَصْلْحُ 
حُجةَ للدفع دون إبطال الاسْتِسْقَاقٍ الثابت للغيرٍ ظاهرًا . 

وإِنّ كان الحائط متصلا ببناء أحدهماء وللآخر عليه جُذُوعٌ ؛ فهوَ لصاحب 
ادوع ؛ لأنّهُ ستول للحائط. فكانَ في يدو وثبوثُ اليد على ما جاور ورب » 
لا يَكُونٌ ثبوًا عليه » ل أن يَكُونَ اتصالًا 1111و اد] بتربيع ‏ وهو أن ون أحد 
طرفي الْآجُرٌّ في هذا الحائط » والطرف الآخرٌ في الحائط الآخرء حتئ يَعِبِيرَ في 
مع حائطٍ واحلد» وبنا واحلد» فيكونُ ثبو اليدٍ عيئ البعض ثبوثًا على الكل » 
فيكونٌ الحائظٌ لصاحب الاتصالٍء ولصاحب الجُذُوعٍ موضعٌ جذعه. 

وكذلكٌ إِنْ كان الحائط متخا مِنَ الخشبء فون الخشبةٌ التي في هذا 
الحائط مركبةً بالخشبة التي في ذلكَ الحائط» ولأنَّ اتصالّ التربيع أدلّ على سَبْقٍ 
اليد ِنْ وَضْع الخشب على الجدار ؛ لأنَهُ نما يُوضَعُْ عليْهِ بعد تمايه وصَّيْرورتِه 
حائطًا » فمتى عرَفْنا سبق يد أحيهما؛ قَصَيْنا له به. 

إلا أنه كا مز ُْمرُ صاحبُ الجذُوع َف جذُوعه » أن قضَيْنا لصاحب الاتصال 
ولتربيع بالجدار بناءً على الظاهر» والظامرٌ يضح ُجة لدع دون إيطال العايت » 
فيكونُ لصاحب الجدومٍ حنُ وَضْع الجُذوعٍ» لمن بكويه ما في الوضع » 
أنّهُ قد يسْتَحِنُ الوضعَ مع كؤنٍ الحائط مملوكًا لغيرِو» فلم يَكُنْ هذا من ضَرُو رات . 

فإنْ لَّمْ يَكُنْ متصلًا ببناء أحدهماء ولَمْ يَكُنْ [011/11ظاد] عليه جُذُوعٌ؛ فهو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: سقط من «(م). 
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وَالْمُرَادُ بالاتّصَالٍ مُدَ مُدَاحَلَةُلَبنِ جدَارِه فيه وَلَِنِ هذا في جِدَارءِ» وَقَدْ يُسَمَى 
انَصَالُ تزبيع » وَهَذا شَامِدٌ ظَاهِدٌ لِصَاحبهِ؛ لِأنَّ بَعْضَ بِتَائِهِ عَلَى بَعْضٍ هَذًا 
الْحائْط. 7 

ل 0 


وَكَذَا اليوَارِي ؛ دن الْحَائِْطَ لا ك يت لَهَا أضلًا » حَنَّى 
وَلِأَحَدِهِما عَلَيْهِ مرَادِيّوََيْسَ للدَحَرٍ شَيْء فَهُوَ بَيتَهُمًا. 

ا ل َهُوَبَيْتَهُمَا لِاسْتوَائِهِماء وَلَا 
معْتَبَر مُكبرَ بالْأَككرٍ مِنْها بَعْدَ التَّكه 
برضي يود 
بينهما نصفان؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما يَدَّعِيه» وليس أحدّهما بِأوْلَى مِنَ الآخرء 
فيُقْضَى 0 به بينهما») . 

قوله: (وَكَد يُسَسمّى انَصَالُ زبيع)» »أي: :يسن اتصال مداحاء لين اصال تنيع" 

قال شيخ الإسلامٍ خُوَاهَر رَادّه في (مبسوطِه) «تفسير التربيع إذا كان الحائط 
مِن مَدَرِ أوْ حَرّفٍِ : أنيَكُونَ أنصاف لين الحائط المتارّع فيه داخلا في غير المتناوّع 
فيهء وأنصاف لَينِ غير المتناّع فيه داخاا في المتنارع فيه» وإ كانة ين خب 
ري أن يَكُونَ ساجةٌ [:/:+1ظ/م] أحدهما مركبًا في الآخر» فَأَمّا إذا تقب وَأَدْخِلَ ؛ 
فلا يَكُونُ تربيعًا» . 

قولّه: (وَكَا مُعْبرَ بِالْأَككر مِنْها بَعْدَ الَكَانَِ) . 

قال في شرح الأقطم 111 : «فإِن نوه ا فهو يينهنا 
نصفان» سواءٌ كثرتٌ جُدُوعٌ أحدهماء أ قلت بِعِدٌ أن يَكُونَ لأحدهما عليه ثلاثةٌ 


٠ ]577/3[ ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 
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لل - سس ا ال 4 سيييحس 
جُذُوعٍ » وذلكَ لأنّهما تساويا في كون الحمْل لهما عل الحائط» فا معي رَ بالرّيَادَة 
إذا كان لكل واحدٍ منهما حَدْلُ مقصودٌ”"» كما لوْ تنارّعا في بَعِيرٍ » ولأحدهما عليه 
منةُ رط » وللآخرٍ خمسونّ» أنهما جميعًا سوائ» كذا هذا. 

ون كانَ لأحدهما عليه جذُعٌ واحدٌّ» أو اثنان» وللآخر ثلاثةٌ ؛ فهر [17/11اراد] 
لصاحب الثلاث» ولصاحب ما دون الثلاثة موضعٌ جِذْعِهِ والحائطً للآخرء وهو 
كولالة أصحاب «الإملاء» عنْ أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسف 85 . 

وذكرٌ محمد زليه [00/1,] في كتاب 2 قرَارِ: 3 الحائط لصاح الخشب 
الكثيرٍ » ولصاحب الخشبة الواحدةٍ ما تحت حَمّبهغ(؟) ٠‏ يَعْنِي: حقٌ الوضع . 

وفي رواية كتاب الدعوئ: «لكلٌّ واحدٍ منهما ما تحت حَشّبِه » والقياسٌ: أن 
يَكُونَ بينهما نصمَيْنِ)70©. 

ووجهه: أن وَضْعّ الخشبٍ تصرّفٌ ء فهوّ بذلك في أيديهماء فلا مُعْمَبرَ بالقلة 
ا ا 
القياسٌ ؛ لأنَّ وَضْعَ الخشب إذا استحِقّ به الحائط ؛ اسيَحقٌ تَحَقٌ صاحبٌ القليل بِقَدْر 
خشيه» وصاحبٌ الكثير بقَدْرٍ خشيه؛ لفبوت يد كلٌّ واحدٍ منهما في ذلك المقدار 
الذي وَضِمَ عليه. 


2 


وَوَجْهُ روابة كتاب الإ قرَارٍ: أنَّ الخشبٌ الكثيرٌ حمل مَفضُوةٌ؛ لأنّ الحائط 
ع للف والخشبةٌ الواحدة لكت بحَمُل مَقْصودٍ فصارٌ كبعير تنارّعه اثنان 
)00 وقع بالأصل: «حِدْلُ مخصورص». والمثبت من: اانا » وام ؛ ولاتح4» ولغ . 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [49/4؟/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(9) المصتز السابق 5/1 ]. 
(0:١‏ في اغ): لايبتنئى عليه) . 
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َإِنْ كَانَ جُذُوعٌ أَحَدِهِمَا أَكَلَّ مِنْ َكانه كَهُوَ لِصَّاحِبٍ التَكَائََ» وَللْآخَرٍ مَوْضِحُ 
جِذَْعِهِ في رِوَايَةِ » وَفِي روَايَةٍ: الكل وجل مِنْقُمَا ما تحت خكسة: ب 2 
ل لله غايةالبيان 8 
لأحيهما عليه حِمْلٌ » وللآخر إداوةٌ» إلا أنَّ على هذه الرواية: ترك خشبةٌ الآخرٍ 
بحالهاء لِمَا قدَمْنا أن الظاهرٌ يَصْلْحُ للدفع » لا لإبطال الثابت . 


ُهٌ اختلفٌ أصحابنا المتأخُرونَ علئ الرواية [::/::0ظاد] التي لكل واحدٍ منهما 
نأي على ل رناب نّ الخشب7©. 

لال قو مسريو بشي للم وه كولاه 
بأَرلّى مِنّ الآخرء كرجليّنِ تنارّعا في دار» وفي يد أحدهما بيت منهاء وفي يد 
الآخر بيتان ؛ أنَّ الباقِيَ بينهما نصفان» كذلك ما بين الخشب . 

[11؟اوام] ومنهم عن يقول: كرون ذلك بينهما على قَذْرٍ حَسَّبِ كل واحدٍ 
منهما ؛ ؛ لأنّ صاحبٌ الخشب الكثيرٍ مستغْيلٌ للحائطٍ أكثر مِنّ استعمالٍ الآخر»ء 
فاغر مستعملًا لِمَا يلي الجُدُوعَ» وهوّ المرادُ من قوله: (وَقِيلَ: عَلَى قَدْرٍ 
حَنَّبهمَا) ‏ حتول يَكُونَ لصاحب الجذعيّن حبسا ولصاحب الجُذُوع الغلاثة 
ثلائةٌ الأخماس 9 . 


قوله: (َلْدحَرِمَوْضِعُ جذْعِهِ في روَاتِ) : أي: حل الوضع , وهي روايةٌ كتاب 


٠. 7 0-4‏ - . - كت 1 جح عن عو 
قوله: (َني روَايَةِ: لكل وَاحِدٍ ينها ما نَحْتَ حَشَبَتِ)» وهي وواية كتات 
الدعوئ والصَلح . . كذا كر ث شيخ الإسلام خواهر زَادَه في «(مبسوطه) . 
00 قال قاضيخان: والصحيح أن ذلك الموضع يكون ملكا لصاحب الخشبة . كذا في «تبيين الحقائق» 
[4 /07+]ء وينظر: «العناية شرح الهداية» [181//8] » «البناية شرح الهداية» ]41١/9[‏ . 
(1) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [قلكلاا- بالا؟]ء 


1 © كتاب الدعوى © 


نم قبل : : ما ؛ ِينَ الْحَسَب بَبتَهُمَاء وَقِيلَ : : عَلَى قَدْرٍ حَسَمتِهِمَاء وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونٌ 
بََُِمَا يِطْفَينِ ؛ لِأنّهُ لا مُعتْرَ ِلْكَثرَة في تَفْس الْحُْجّة. 


وَجْهُ النَانِي أَنَّ الاسْتِعْمَالَ مِنْ كُلَّ وَاحِدِ بِقَدْرٍ حَنْسَته. دَوَجْهُ الْأَوّلِ أن 
الاي يبتى يوضع كير اجنو دُونَ الْوَاحِدِ وَالْمكت ء فَكَانَ الظّامد سَامِدًَا 
لِصَاحِبٍ الْكَبرِء إِلَا أنهُ ب ينِقَى لَه حَن اوضع ؛ لأَنّ لطر لس بحب في 


0 5 
اسَْحْمَاق يده وَل كان لِأَحَدِهِمًا جُذُوِعٌ» وَللكرِ انَصَالٌ ؛ كَالأوّل أؤلى. 
07س ل ل يه غاية البيان ١8‏ 
قرلدة وق فيل :ما . بينَ الْحَشَبِ بَِتهُمَا) 000 
علي وباب المعري والطل في كر ماين معني » قيل : بينهما ؛ وقيل: 


د 2 


على قَدْرٍ < خشبهماء وقد مَرٌ انفاء 
3 06 5-5 و اوه ب ام اا 2 
قوله: طق كان لِأَحَدِهِمًا جُذُوم وَللآخر انَصَال ؛ فَالأوَّل أؤلى) . 
وهنا نُسْختان: أحدّهما هذه20©, '» والأخرى: «ولو كان لأحدهما اتصالٌ» 


وللأخرئ 0 قيل: التَبخة اأخرى 1141 د] هي الصواتٌ؛ لأنها 
الموافقة لِمّا فى الكتاب مِنّ المعنى ؛ لأنَهُ أرادٌ بقوله: (وَجْهُ الأَوَنِ): الاتصال » 


)١(‏ وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيئاني [1178/7] . وهو المثْبَت في النسخة التي بخط المؤلف 

مِن «الهداية» [1/ق14/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة القَسطموئوي 

مِن «الهداية» [١/ق3١8/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا] » وفي نسخة القاسهي 

ين «الهداية» [ق0/3١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا]» وفي نسخة 

لدي (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِي) من «الهداية» [ ١١7/3‏ /أ/ مخطوط مكتبة فيض 

الله أفندي ‏ تركيا] . في نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ 1/3 /1/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 

- تركيا] . وفي نسخة الأزرَكانِيَ ِن «الهداية» [١/ق١81/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . 7 

(؟) أشار إليه المؤلف أيضًا في حاشية تُشخته ين «الهداية؛ وكذا الشَّهْرَكندِيَ في حاشية تُشخته . وكذا 

البَايسوني في نسخته نفلا عن «النهاية» للسُغْناقي ٠‏ 


14١ 
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َيُرْرَى: الثاني أن ٠؛‏ لِأَنّ لِصَاحِبٍ الْجذُوع الَصَرُفَء وَلِصَاحِبٍ 
الإنَصَالٍ الْيَدُء وَالتَصَوْفُ أَمْوَى . 
0010 غاية البيان © 
فى أنْ يَكُونَ ؤِكْدُ الاتصال مُقدّ 

1و1" عانن التسيفة الأول : بك ييف أن يقالَ: (وَجَهُ الثاني» ٠‏ مكان قوله: (وَجْهُ 
الآَوّلِ) ؛ لأنَّ الاتصال هر الثاني فيها ء وكذلكَ نت في بعض التُسخ خ أيضً!" . 


قال في شر خ الأقط 1 : «إذا اختلفا في الحائط » ولأسدمنا اتصالٌ به مِنْ 
أحد جانبَيه » 007 والاتصال: هو مداخلة لبن بعْضِه في بعْض ) 
فذكرٌ في كتاب الدعوئ: أن صاحبٌ الجُدُوع أدبم ودع الملخارية: أن بستحت 
الاتصالٍ 500 


يَجْهٌ الرواية الأولى: أنّ الجذّعّ تصدّفٌ ظاهت» والاتصالٌ مِنْ جانب يد 
وصاحبٌ التصف أَوْلّى ين صاحب اليدء كما لوْ تتارّحَ لَه راكبٌ عليها ومتعلٌّ 
بلجامها . 

ويه الرواية الألغرئ: أن الاتضال مَجْعَلُ البعميعٌ كبسائط واحوه وقد حَكَيْنا 
ببعضه لصاحب الدَّارٍ [:/:0<ط] » فاستحقٌ باقيه » وكانّ الشيحٌ أبو عبد الله الْجُرْجَانِيُ 
يعُول؛ هذه الروايةٌ من الصحينحة : ْ 

فإنْ كان لأحدهما اتصالٌ تربيع [5/#“اظام]» وهو أنْ و الحائط 00 
بجاتبَيّه للحائط ل المتنارّع فيه ؛ مضي الجميعٌ يناء واحدا ء وهو كالقية ة والأرج(! ؟» فإذا 
حَكمْنا له ببعْضه [4/1١اظاد]‏ ؛ ككقنا له بجميعه #:ويكرن أل مِنْ جانب الأجذاع . 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولام)ء واتح24» واغ1. 

(؟) أشار إليه المؤلف في حاشية تُسْخته مِن «الهداية4ء وكذا الشّهْرَكَنْدِيَ في حاشية تُشخته. 
(”) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق//الا؟]. 

(؛) الأَرَجُ: بداءٌ مستطيلٌ مُفَوّسُ التّقْف. ينظر: «المعجم الوسيط» [19/1] . 
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م" 


وَجْهُ الَانِي أن لاعن ااال يران كا واج وَهنْ ضَرُورَ 
الْقَصَاءِ لَهُ بِعَضْهِ الْمَصَاءُ بكله» ٠‏ ثم يَننَى لكر حَنُ وَضْعِ جُذُوعِه لِمَا كنا 
وَهَذِِ ِوَايَة الطّحَاوِيٌ ل ؛ وَصَحَحَهًا الْجُرْجَانِيٌ طاك ٠‏ 
سا سج وو سو لي سي 

وإذا ّ ََتَ أن اتصالٌ التربيع تسو كح بو الحائً يرت الجُُوعٌ على حالها؛ 
أن صاحبٌ | التربيع اع البحائماً بالظاهرٍ » فلا 0 أن يسْتَحِقٌ بِذْلكَ يد 
صاحب ب الجُذُوعٍ » وليسّ يمُأ يَكُونَ الحائظٌ في الأصل لأحدهماء وللآخرٍ 
ابرعم لوطو 

قوله: (وَهَذِءِ رِوَايَةٌ الطّحَاوِيٌ: وَصَحَحَهَا الْجْرْجَانيٌ)» أي: كو صاحب 
الاتصال من جهةٍ واحدة أوْلّى ون صاحب الذٍُ رواية الطّحَاوِي» وقالٌ الشيخٌ 
أبو عبد الله الْجُرْجَانيُ ُ: هي الصحيحة . 

قال الإمامٌ الأَسبجابِيُ في شرج الطَّحَاوِيً»: «وإِنْ كان وَجْهُ الحائط إلى 
لمرحماء مره إل كه قال بر نتيةة لتقي بالحاط بينهماة ولا بنش لمَنْ 
إليه وَجْهُ الحائط » وقالا: يُقَضَى بالحائط لمنْ إليه وَجْهُ الحائط » هذا إذا جُهِلَ 
الوجةٌ وَقْتَ البناء حيثُ ُ: يبتى » فأمًا إذا جُعلَ الوجةُ بعدّ البناء بالنفش والتطيين» 
ايحن به الحائطً فى قولهم جميعا: 

وكذلكَ الاختلاف فيما إذا تنارَّعَا في خض ' بينَ الكَرْمَيْنٍ والقّمْط9) إلى 
أحدهماء قال أبو حَنِيفَةَ يإقة: يُقْضَئ به بينهما : وقالا: يُقْضَئ به لمن إليه الفط + 

ولوْ تنارّعا في باب مُغْلتيِ على حائطٍ بِينَ داريْنٍ» والعَلَقُ(© إلى أحدهماء 


)06 الخْصٌ: : بيت من شَجَرٍ أو قصَبٍ ٠‏ أو هو البيثُ يُسقف بخَشْبٍ ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط» [198/1] ٠‏ 

. ]009/17[ ينظر: «المعجم الوسيط»‎ ٠ القّمْط: : حبلُ ين ليف أو حُوصي تَُد به الأخصَاص‎ )١( 

(>) العَلَقُ: المغلاق , وهو ما يُغْلَّ به الباب ويُفتّح . ينظر: «مختار الصحاح» للرازي [ص/4١؟/‏ مادة: 
غلق] . 


ردنا 
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وَإِذَا كاّث دَارٌ منْهَا في يد رَجُلٍ عَشْرَةُ أَنِيَاتِ وَفِي يد الآحَرَ بَتْت؛ٍ 
ساح بَِهُمَا نضَانِ لاسْيوَائهِمَا في اسْعْمَالِهَا وَهَُالْمُرُود فهًا. 
غاية البيان 
قال ل أبو حَنِيفَة و ينه يُقضَى بالباب والعَلَقٍ [115/11و/د] بينهما. 

وقالا: يُقْضَى بالباب لمن إليه العَلقُ . 

لوكا لباب عافاو رن الجادين بسييفاء قبي بالبئيةبينهما بالإنجماع 1 
كذا ذكرٌ في كتاب الصَلْح م مِنْ اشح الطْحَاوِيً) . 

قوله: (وَإِذَا كائث دَارٌ مِنّْهَا في يد رَجلٍ عَشْرَةٌ أَبِيَاتِ» وَفِي يَدٍ الآحَرَ بَئْتٌ ؛ 
فَالسّابكَة نهنا نِصْفَانِ) » وله منبالة «الجامع الصغيرٍ»” 65 ذلك لأتهما الخرنا 
و سال لماحو الكزدي موت الامصد بوقث لفطب ودر ذلك ؛ لأنّها 
لَْتَكُنْ في يدٍ أحدهما دون الآخر» فكانث بينهما نصمَيْنِ » كالطريي يستّوي فيه 
صاحبٌ [د/ء "اوام] الذازع وضاحت المنزل» وصاحبٌ البيت » بخلاف ما إذا تنارّعا 
في الشَّرْبٍ("2: حيثٌ يُحكمٌ فيه بمقدارٍ الأرض 

قال في «شرح الّحَاوِيًّ): ولو كان العلُوُ في يدٍ أحدهماء والسّفْلُ في يدٍ 
الآخرء ولاه في أيديهما » لم يُكُنْ لهما يك توحلا + 1-7 منهما يدعي 
الجم ع يرك السّْلُ في يد صاحب الشُفْل » وال في يد صاحب العُلوِ والجاحة 
لقاب الأكل واساسب الفأر عل الور فن .ايه 

ع ك2 3 

وفى رواية أخرئ: الساحةٌ بينهما نصفان» وإِنّ أقاما البّثة ؛ يُقْضَى بِالسّفْل 
لصاحب اللو وَيَالْعْلقَ لصاحب السّفْل» والساعحة للذي قُضِيَ ل [؟1/دارظاد] 
(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْئِجَابِيٌ [ق/50؟] : 
(1) ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه الناقع الكبير» [ص/78] . 


(5) الشَّرْبُ ‏ بكَسْر الشين -: الحَظ مِن الماء. وعرّفه بعضهم: بكونه النصيب مِن الماء للأراضى 
وغيرها. وقد تقدم التعريف بذلك - 


0 
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قَالَ: ذا ادع الرّْانٍ أضاء ينبي بَدَّحي كل وَاحدِ هما أَنَّا ني يده 
َم يَْض أَنَّا في يد وَاحِد مهما حَتَّى يُقِِمَا .| الب نا في أَيْدِيهمَا؛ أن 
الْيَدَ فِييًا َيْرُ ماهد عدر إِْصَارهَاء وَمَاعَابَ عَنْ ْم لقي فالبيكة ثثيئة. 
ل ل يي 
بالسَفْلٍ على الرواية التي قالَّ: الساحةٌ لصاحب السَُّْلٍ » وعلئ الرواية التي قال: 
تكو بسهماً ؛ بُقْصَئ بما في يدٍ هذا للآخر» وبما في يد الآخر لهذا0(©. 


قوله: لاقاكَ: وَإِذًا ادع عَى الرّجْلَانِ) يني : دعي كل واحلٍ منهما أنّها في 
َيِه ؛ (لَمْ يه يُقْضَ أنّها في يد وَاحِدٍ مِنّْهُمَا > َتّى ييا اين أنها في أَبَدِيهمًا) : أي: 
قال في كتاب القَضَاءِ من «الجامع الصغير). 


وصورثُها في «أصل الجامع الصغير»: : امحمدٌ عن يعقوب عنْ أبي حَِيفَة 
فر : : في أرضٍ اذّعاها رَجُلاِء كل واحدٍ منهما يدعي ألّها في يديو» قالَ: لا 
أقضي أنّها في يِدٍ واحدٍ منهماء حتئ يقيما الي أنّها في أيدِيهِمًاء إن [00/11.] 
أقامَ أحدُهما لبي أنّها في يدده. وَمْ يتم الآخرٌ اليه جعلتها في يدٍ الذي أقامَ 
اليه أنّها في يديه2"0» فإِنْ أرادا يَسْمتها» وقذ أقاما اليد أنّها في أيديهما ِلَمْ 
أنْسِئها إِلَّا أنْ يُقيما البَيئة أنّها لهما لهماء وكلّ شيء كان في أيديهما سو العَقَارٍ زعا 
أنّهُ لهماء وأرادا قِسْمته قِسَمْيّه بينهما)”) ٠‏ إل هنا لقْظ محمد جل : 

وإنما َم يقْضَ أنَّها في يد واحدٍ منهما حتى بقيما اله ؛ لأنَّ اليد في العََارِلَا 
تَُامَدٌ» والقاضي لا يَقْضِي بما غاب عن عِلْه إلا بحجَّةِ» ولعلّ اليد لغيرهماء وإنَّ 
أفاخ اتحلهما اانه أله في ببدتجعل في يدم ولجغل الأنعك خبارعهًا + لكية ود وغواة 
9 ينظر: #شرح مختضر الطساري) لجاب [3/ 98 : 


00( وقع بالأصل: «افي أيديهما» . والمغبت من: 'ان1؛ والعا» ولاتحف» واغ4. 
(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير! [ص/ 2781 884] . 
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وإِنْ أقاما البيَّدَ أنّها في أيديهما ثم يُقضَئ باليدٍ لهما لاستوائهما [١517/1را/د]‏ في 
احج فإن طلباالتِسْمَةَ ين القاضي ؛ فالقاضي لا يقْسِمُها ما لَمْ يقيما اليه عل 
الملّكء وكل شيءٍ في أيديهما سوئ العَقَارٍ إذا طلا القِسْمَةٌ [د/:«اظام]» فإن 
الفاضي يقسِمّه » وإنْ َم يُقيما البيئة على الملك» مِنَ المشابخ من قال: : ما ذكرٌ 
هاهنا قول أبي حَنِيمَة» أمّا على قولهما في العَقّار أيضًا: يُقْسَم وإِنْ لَمْ يُقيما الَيتة 
على الملّك . 

وجعلّ هذه المسألةً فرعا لمسألة ذكرّها في القِسْمَة إذا طلبّ الورثةٌ مِن 
القاضي قِسْمّة العَمَارٍ بيتهم ؛ فَإنّهِ لا يقُسِمُّها بيتهم حتئ يقيموا البَيئَةَ على المِيرَاثِ . 

ه00 يقَسَمْ منْ غيرٍ إقامة البيّتدء فإِنْ كاتّث مُشْعَرَاة بأنْ قال91©: 
اشتريناها مِنْ فلانٍ وطلّبا(" القِسْمَةَ» فإنّهِ يقُسِمُها بينهم عندَ الكلّ في ظاهر الرواية . 

وإِنْ لم يقيموا البَينَه: فعندٌ أبي حَنِمَةَ يفله: إذا كان لا يقْسِمٌ في المِيرَاثِ 
بدون البيّتة» وهذا العَارُ يُحْتَملٌ أنْ يَكُونَ مَؤْرونًا بينهماء وَيُحْتَملُ أَنْ يَكُونَ غير 
مَؤْرُوثٍ ؛ لا يَقْسِمٌ احتياطاء وعندهما: يَقْسِم بدون الي فهاهنا أَوْلّى. 

ومنهمْ مَن قالّ: ما ذكرٌ هاهنا قولٌ الكلّ فا يفم ؛ لأنَّ القِسْمَةٌ نوعان: يِسْمَةُ 
بحنٌّ المِلّكِ لتكميل المَتْمَعَة» وقِسْمَةٌ بحقٌّ اليد لأَجْلٍ الحِفْظٍ والصيانة: والعَمَارُ 
غير محتاجة إلى الحِفْظ . 

فما لَمْ يَْيْتِ يت [:0٠اطاد]‏ المذْكُ لا يَقْسِمٌ حنّى لو كانَ في أيديهما شيءٌ سو 
العَمَارِء ؛يْسِمُ منْ غير إقامة البية؛ لأنّما سو العقَارِيَحْتَاجُ إلى الحِفْظٍِ والصيانة. 


. وقع بالأصل: «وعندهم». والمثبت من: «ن4» والم»ء ولاتح1؛ ولغ‎ )١( 
. وقع بالأصل: «بأنْ قال». والمثبت من: لاناء ولامكء ولاتحكء ولغ‎ (0 
وقع بالأصل: «وطلب». وال عبت من: ان»ء و«عكء ولاتحكء ولاغ0.‎ 2 
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وَإِنْ َم أَحَدُهُمَا الي جُعلَثْ في يَدِه؛ لِقِيَام الْحْجَةَ؛ أن اليد حَن 
١#‏ 
د 


مَقصو يرن الي حلت ليبن احج +3 ينمط لأخزون 


وَِنْ كانَ أَحَدُهُمَا كَدْ بن في الْأَرَض» أذ بتى أَوْ حَثَرَ فَهِيَ في يَدِهِ؛ 
لِوُجُودِ التَصَرّفِ وَالِإسْتِعْمَالٍ فيهَاء وَاللَهُ أَغْلَم. 
ل هه غايةاليياق 8 

قوله: (لِما ببَنَ)» إِشَارَةٌ إلى قوله: (لِقامِ الْحْجّة) . 

قوله: (َإِنْ كان أَحَدُهُمَا قَدْينَ ني الْأَرْض » وى أَوْ حثَرَ؛ مهي في يَدِه) . 

ونور الناري قبل مما انير : اامحمدٌ عنْ يعقوبٌ عنْ أبي 
حَنِيفَة وذ د: في أرض صحراء» ادّعاها رَجانِء كل واحدٍ منهما يَذّعِي أنّها في 
يديه » وأحدّهما لين فيه ل وهر فيه(" أذ حمر فيهاء أ بّى فيها بناءء قال: 
هي في يد الذي أحدتٌ فيها اللبنَ ؛ أو الحفْرَء أو البناة»0” » وذلكَ لأنَّ هذا الفعلّ 
استعمالٌ مِنْهُ للأرض » ومِنْ صَرُورَة الاستعمال [:/5وام] إثباث اليد كالركوب 
علئ الدَّوابٌ » واللئْس في القّيَابٍ. كذا ذكر فخرٌ الإسلام هك . 2 


همه دهلاقج 


(1) في حاشية الْأَصْل: «خ: فَلَا يَسْتَحِقَ لأحدهما مِنْ غَيْرِ حجةا. 
)١(‏ في لغ): (وبنئ». 
() ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/024؟]. 


باب دعوى النسب 4# دين 
هه اله 
َعُوَى النسَبِ 
قَال؛ وَِذًا بَاعَ جَارِيَة فَحَاءَتْ 2 فَادَّعَاءٌ | الْبَائِعُ » قَإِن حَاءَت به َكَل 
نس شه مِنْ يم بَاَ ؛ فَهُوَ ابْنْ للبَائع , وَأَمَهُ أم وَلَدِ لَه 


ب 770 وق ١‏ فزي لبي هآآ | يت 


لَمّا فرَعَ من بيانِ دعوئ المال: شرّحَ في بيان دعوئ التَّسَبٍء وقدَّمَ الأول ؛ 
لكونه أهمّ بكثْرةٍ وقوعه . 

قوله: (كَالَ: وَإِذابَاَ جَارِية» جات ث يوَلَدٍ َادَعَا 
ِنْ سن هر مِنْ يَوٍْ بَاعَ؛ كهُوَ ابن بَائْع ؛ 107 
في «مختصروا » وتمامّه فيه: «ويْفْسَعٌ الب م ورد القَمَنُ)00. 

والدَّعُوةٌ إلى الطعام: بِمَنْح الدال. 

وَالدٌُوةٌ في التّبٍ: بالكسرء هذا أكثرٌ كلام العربٍ . 

ما عَدِييُ الرّبَّاب7"©: فيفْتَحونَ في التَسَبِ ويكسِرونَ في الطعام. كذا رأيتُ 
في «أمالي ثعلب70"© [و/معط]ء وكذلك ذكرَ الْجَوَمَرئ0؟ أيضاء ‏ ” 


جع 


٠ ]؟١١/ص[ ينظر: المختصر القَدُورِيّ»‎ )١( 

إنيق عدي الرّتّاب: إحدئ قبائل العرب المشهورة. والرَّبَابُ: هم أحياء ضَبَّة وهم: تَبِمٌ» وعَدِيٌ؛ 
وعُكلٌ ء وقيل: ع عير وعوف» ولك وأفيث» وق لم . ينظر: #معجم قبائل العرب» 
لعمر كحالة [؟6/1١5]‏ » واتاج العروس» للزّبيدي [477/5 / مادة: ربب] . 

4 اعتربيذا لحني احيرج ينا ماي لطلب] واي الي كرف لفسا فيا وق بعلن 
روايات الأمالى الأخرئ عن ثعلب ٠‏ 

)ع( ينظر: #الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري /١١7/5[‏ مادة: دعا] . 
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وف الْقِياس هُوَ مول كر وَالشَّافعِيٌ دَعْوَتهُ 
بِأنّهُ عبد » فَكَانَ فِي دَعْوَاُ مَُاقِضًا وَلَا نَسَبَ بدُون 0 
<4 هاي انان 4 
م اعلم: أنَّ الدَعُوةَ على ثلاثة أوجد: دِغْوةٌ استيلاد» ودِغْوةٌ ملك » ودغوةٌ 


1 


وأوعه 


آَم [1/17اكواد] دِعُوةٌ الاستيلاد: فإنّها دِغوة قويةٌ» تنفد في الملّك وغير 
املك بِتَرْطٍ أن يَكوَنَ أصلٌ العُلُوق في ملكه ؛ لأنَّ الحرية تيد إلى وَقْتِ 
العلوقء وتُوْحِبُ هذه الدّعْوة نح ما جرّى مِنّ الُقودء إذا كان محلا للمَنخ» 
وتَنْتَظِمُ الاعترافٌ بالوطء. 

ودغوةٌ الملّك: ألا يَكُونَ أصلٌ العُلُوقٍ في المِلّْكِ» وتَنْمُدٌ في المِلْكِ» ولا 
عمد ي خير البلا» لأ الكت طقس على وَفْت الدجُووه ولاكرجث هذه ادغو 
قَسْحََ ما جرئ مِنّ العُقَودِء ولا تَننَظِمُ الاعترافٌ بالوطء. 

ودِغوةٌ شُبَِةٍ الملْكِ: كدِغوة الأب ولد جَاريَةَ ابيه» وإنّما مَصِح بِكَرْطٍ أنْ 
عونك لابن قائم ف الجر الول من وَفْتِ لوقي إلى وَفْتِ الدّغْوة ؛ لأنَّ 
حقٌ التمليك كَبَتَ لش يكم ولاب الترفو في مله لآلا يلك :الاب سغيقة: 
ولا حنَّ مِلْكِ» بل لهُ حقٌ التَّمَلّكِ عند الحاجة. 

لعو رد عد ا م ل لت ا وس 

يْتَدُ إلى وَفْتِ العُلُوقيٍ» كما في حقيقة الاسْتياد يَْيْتُ الول لهُ في مال ابنه 
ساب على الاسْتِيَادِ تصحيحًا له» ذلا بُدمنْ قم ول الاين [1/ه"اظام] مِنْ وَفْتِ 
العُنُوقَ إلى وَفْتِ الدَّعْةٍ؛ ليثْيْتَ لهُ الحنُ في ماله تصحيحًا لدعوته. 

نَم اعلم: : أن لاع أو المُمْمريَ إذا اذ ولد الجَارد يه المبِيعَة؛ فلا يَخْلُو: إِما 
إن جاءتث به لأقلّ مِنْ سن أشهر مِنْ وَقْتِ ابيع » ؛ أو لسمّة [:10/1ظاد] أشهر فصاعدًاء 


>30 
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وح 


جْهُ الاسْتِحْسَانٍ: أن انَصَالَ الْعُلُوقٍ بِِلْكه شِهَادَة ظَاهِرَةٌ عَلَى كَوْيه مِله؛ 
أن الظا لظاهِرٌ عَدَمْ الرّنا 


«ته غاية البيان ©#. 
ما بينها وبين سنتين مِنْ وَقْتِ البيع » ؛ أو جاءث به لأكثر مِنْ سنتين مِنْ وَفْت البَيع» 


وقد عَلِمَ ذلك أ وَلَمْ يُعْلَمْ. 
8 ه - 0 ع 2 523 2 04 

وكل وَجْهِ منّ الأوجه الثلاثة: على أربعة أوجه: إِمّا إن ادعئ الكايع ونكله؛ 
أو المُْمَرِي» أو هما جميعًا ممّاء أ على التعائب» فإنْ جاءث بالولدٍ لأقل مِنْ 
سعق أشهر» وقذ عَلِمَ ذلك » فادعاهُ الاي » وكذّبه المُمرِي ؛ صخ وغُونه استحسانًا » 
وه قو إبراهيم التَحِي» حتى يعت نسبٌ الولدٍ منه. ويفْسخُ ابيع ويد لمن 
على المُشْمَرِي | إن كان تَقَدَ م 

وقالّ كر ط: : لا قصحٌ دغوةٌ البايع | إذا كذَّبَهِ المُشَْرِي » وهو القياسٌ » وهوّ 
قَرل الشَّافِيٌ ه20 . كذا ذكرّ خُوَاهَر زَّادّهِ في (مبسوطه) . 

وذلكَ لأنَّ دغوة البَائِع الولد دعوئ منه إبطالٌ مِلْكِ المُهْمَرِي» فلا يُصَدّقُ 
علِء ون غيرٍ تصديقه » ولأنّ إقداته على البْيْ اعتراف بأ الولد عبد فصارَ مناقضّا 
في وعُوته » ودعوئ المناقض مردودةٌ» ألا ترئ أنه لو تأنه كان أعتقها لا يَصِح؛ 
وكذلكٌ لو ادّعَاه بعدما ادَّعَاه المُشَْرِيء أو أعتقه المُشْتَرِي » أوْ جاءث بولد لسنّةَ 
أشهر فصاعدا . 

وَجْهُ الاستحسان: أنّ عُلوق الولدٍ في ملك المُدّعِي بيقين» بمنزلة الْبَيَئَةٍ 
العادلة حُكُما في حثٌّ ثبات النبِ» وحريةٌ الول ِنّ الأصل » وصَيْرورة الجارية 
أَمّ ولَّدِ لهُ استدلالا بالأب اذَّعَى ولد جَارِيّة ابنه ؛ صحّ وِغوثه » دإ ذه الابن 
1 راه] إذا عُلِمَ العُنُوقٌ في مِلّكِ الابن فهذا أَوْلَى ؛ لأنَّ الأب لهُ شُبِهَ شبِهَةُ ملك في 


(1) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/574]» و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي ]١ 5 ٠/5[‏ » و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة ]١757/18[‏ . 
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وَمَبتَى النّسَبٍ عَلَى الْحَمَاءِ ميُْمَى فيه التَنَافْضُء وَإِذَا صَحَّتٍ الدّعْرَئ 

اث ف وف لوق يع بع أو سم ف لأ 
ا يجُورُ وَيَرْدُ لمن لِأنهُ َه عير حَقٌ . 
سنن سل وه اية البيان ٍ 
ا ا ام ا 0 

راضخ ور الالواار2 مم مايه تعد إلى وثج لوي ننه 
3ع أ ولِء ويه لا جور وك المُشمري يحول اع فم سح » ببخلاف ما 
إذا أعتقّ المُشْكَرِي [1دمام] 1 اقل ميث 1 ميخ وغوه البَائْ بعد [:/5»4م] 
ذلك ؛ لأنَّ الْإِعَْاقَ والنّسَبَ حَقَّ لازمٌ لا يَحْتَملٌ القَسْحَ. 

ولا يَرَمُما إذا ادعَى البائخ أنه كال أعتقّهاء أو دبرهاء لله َم يكن له لهُ على 
اا ام ا اه 
صرح كافيتة كما رن لع ترجو وق سيد ؛ ولتياوة ما ]ذا جياءيق بالرلل ليك 
أشهرٍ فصاعدًا ؛ لعدم الي لا حُكُماء ولا حقيقة» فاغثر ذلكَ إقرارًا محضًا على 
لير لم يُعْتَبرْ هذا إذا ادّعَى البَائِعٌ لغ ١‏ 

إن اذَعَى المُمْمَرِي وحدَهُ؛ حت دِعْوثه ؛ لأنَ وِعُوةَ الجُمْرِي وِغوةٌ تحرير» 
حتئ كان ميري ولا على الول» كما لو عه والمُْيَري يح من التحريرٌ» 
فيِصَخ منه وِعُوةٌ التحرير» » فإنٍ اذَّعَيَا جميعا: : إن خرج الكلامانٍ مع ؛ فدعوةٌ البائِع 
أزلى عندّنا؛ لأنّهُ سابقٌ َتَى» فت بما لز كان سابقًا حقيقةٌ» ولو كان ساب 


حقيقة : بأن ادع أوَلاء ك ادع المُشْتَرِي ؛ صحًّ دِغُْوةٌ لايع » ول يَصِحُ 
[الحماكظاد] دغْوةٌ المُشْتَرِي » فكذا هذا. 


وإنما قلنا: أَنَهُ تانق لأنّهُ ين وَفْتِ العُلوق» ودِغوةٌ التحريرٍ تَفْعَصِرٌ سِرٌ على 
الحالٍ » ون سبق أحدّهما صاحبّه ؛ فالسابقٌ أوْلّى » ون كان السابقٌ هو المائِمُ : فلمًا 


للحلا 
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بلجت حب 7ح تح .بيه بيات 0-0 
ذَكَرْناء وإِنْ كانَ هو المُمْتَرِي: : فلأنَ السب لا يَحْتَمِلُ القَسْحَّ . هذا كله إذا جاءث 
بالولدٍ لأقلّ مِنْ ستة أشهر , وقد عُلِمَ ذلك . 

فإنْ جاءث به لستة أشهر فصاعداء ما بينها وبِينَ سنتين مِنْ وَفْتِ البَئِع » وقذ 
عُلِمّ ذلك » فالمسألةٌ على وجوه أربعة: فإنٍ ادّعَاُ الَائِمُ لا غير ؛ فإنّه لا نَصِح دغوثه 
إلا بتصديق المُمْتَرِي ؛ لأنَّ عُلُوقَ الولدٍ لَمًا لم بيقن في مِلْكه ؛ صارث دِعْوئه» 
ودِعُوةٌ أجنبيٌ آخرٌ سواء. 

إلا أن الفرقّ بين الاهع والأجبي: أن المُْمَريَ إذا صدَّق الأجبي ؛ ينبِتُ 
نسي الولل»' ولكن جب َتْقَى الولدٌ عبدّاء ولا تَصِيرٌ الجَارِيَة م م[ ]0 ؛ لأثه لَمْ 
نارق الول قي هرتف اله وها إن قلق الا :+ يَثْيْتُ النََسَبُ وتَصِيرٌ 
الجَاريةٌ أمَ ولد ويتَقِضُ ابيع ؛ ؛ لحصول العُلُوق في مِلْكِه. 

ون َه المُْمرِي وده صحّثْ وغوت ؛ لأنَ ووه صحيحةٌ حالة الانفراو 
فيما لا يَحْتَمِلُ [:/:10طام] العُلُوق في مِلْكِه» وفيما ييل العُلوق أَؤْلّى » ويَحِبُ 
أكون دوةٌ استيلاج حتى يون الوك خرالأصل » ولا يَكُونَ له ولاءٌ على الولد؛ 
لأنَّ العُلُوقٌ في مِلْكه مُمْكِنٌ» وإن ادَّعيًا معاء أوْ سبق أحذهما [01:/1راد] صاحبته 
صخ ِعْوةٌ المُْرِي ؛ لأنَّ باع في هذه الحالة كالأجنبي. 

آنا إذا جاءث بالولدٍ لأكثر مِنْ سنتيْن» وقد عُلِمَ ذلك ؛ فالمسألةٌ على أربعة 
أَوْجْه أيضًا: فإن ادع بانع ؛ لا يصِحٌ إلا بتصديق المُْمرِي ؛ لأنَهُ لو اذَعَى فيما 
إذا جامث به ل أشهر؛ لَا يَصِحُ بدونٍ تصديقه مع احتمال الوق في ولك » وهنا 
َلّى ألا يَصِحّ بدونٍ تصديقه ؛ لأنَهُ لا يَحْتَوِلُ العُلُوق في مِلْكِه أصلا. 


)١(‏ عا بين المعقوفتين: زيادة من: لان) » ولاعاء ولاتح2ء ولاغ). 


الحا 
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َإنِ ادَعَاهُ الْمُضْتَرِي مَعَ دعْوَةٍ الَايِع » َو بَعْدَهُ؛ فَدَعْوَة اْبائْع ألَى ؛ لِأنََا 
سس ا ييا 4# سس حيبي 

وإِنْ صَدَّقَه الممْكري صحَّت الدَّعُوة» وتَبَتَ النّسَبُ كما في الأجنبي ؛ لأنَه 
ابض الب ولا ص الجاري أ ولد ل وتتقى الول عبدا التي » وهو 
ثابتٌ السب من البائع ؛ ون ادَعَيًا معاء أو سبق أحذهما صاحبّه؛ صحّ دغوةٌ 
ري ؛ لأنّلاع كالأجبي”, وهذا الذي دكزنا كله إذا عمد الولادة بعد انع . 

فإذا لَمْ يُعُلَمْ أنه جاءث بالولدٍ لأقلّ ِن ستة أشهر» أو لستة أشهر فصاعدًا ما 
بها ومن ستكن» أن لأكرنين عن المنالة على آرينة أتظر أيضا+ إن اق 
البَائعُ ؛ فإنّه ا َصِحٌ ووه إلا أن يُصَدَقه المُشْتري ؛ لعدم ته تف العُلُوق في مِلْكه . 

وإنِ ادَّعاةٌ المَشْتَرِي صحَّ؛ لذن أكثرٌ ما في الباب: 5 لوق الولد [/عظ] 
في ملل الباقع» أن جاعث بو لأقلّ ِنْ ستو أشهرء ولكن هذا لا يَدتعُ وغوة 
المُشْتَرِي» وإن كني أحدهنا اعت في الدعرئ [15/15ظ/]: إِنْ م سَبَقَّ المُشَْرِي ؛ 
صحَّتْ دِغْوثه » وإِنْ سبَقَ البايغ ؛ اذى لكر ؛ لا تيح وغوه واحل منهما؛ 
لوقوع الشكٌّ في ثبات النَسَبٍ مِن كُلّ واحدٍ منهما 

وإن ادَعيا ما فإنّهلَانَصِحٌ ِعُوةُ واحدٍ منهماء ويكون الولدُ عدا للمُمْمَرِي ؛ 


لو الشك في بات النتس بين كل واحل مهما؛ أنه كال قل ين ست 
أشهر ؛ لَمْ يت يَثْبْتِ النَسَبُ مِنَّ المُشْترِي» ويتيّث يْيْتْ مِنّ البَائِع » إن كان لستة أشهرء أو 
ارين سكا المكمق اللقتري.» لوكت يبت من باع فا يبت مع الشلدٌ» 
وهذا عندّناء وعند إبراهيم النّحَعِيَّ نظ: : يِب منهماء لأنّهُ َا وق الشكّ كان 
الإثباث [د/بمواء] ] أَوْلَى ؛ لِمَا فيه من الاحتياط » هذا حاصلٌ ما ذكرّه خْوَاهر زَادَه 
هك في (مبسوطه) . 


قوله: (وَإِنِ ادَّعَاهُ الْمُشْمَرِي مَعَ دَعْوَةِ البَائع ؛ أل بَعْدَه ؛ فَدَعْوَةٌالْبَائِع أَوْلّى) » 
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5 ل عون ةا الف ب امس وو ل م ا 3 
أسْبَقّ لِاسْتنَادِهًا إلى وَقتِ العُلوق» وَمَذِهِ دَعْوَة اشتيلادٍ. 


وإ جَاث به ترم سين من وَفْتٍ ْنع َم صصح عو عَوّة البَاد ؛ لأنه 
لَمْ يُوَجَدْ انَصَالُ الْعُلوقي يملكه تَيقنا وهو الشاهد دُ وَالْْجَّةُ إلا إِذَا صَدَقَهُ 


الْمُمْكري فيكت قِنيتُ السب وَيُحْمَلُ عَلَى الاسْتيلاد التكاح» وَلَا يِل البيْعٌ لِأنا 
قد يأ مُق لين في ولك قا بيت حَقِيقَة الي وكا حقو وَعَذْو دعو 
حير وَغَيْر الْمَاِكِ لَيْسَ مِنْ أَمْل. 


مسي ل ل ا وت هيد 0 


يأكد. تم وج اش لان مشي وا سكي اب 
وَلَدِ كدعا في التناة الأول 


0 


مطل مانا اليم » وَالْوَلَدُ حٌَ وَالأَمٌ أم 
لْتَصَا نيع واحيمل الثلوؤوني الولك. 


لاف شاية البيان 2ي-----ل---- سح 
و 2 بعري )0 0 و 
هذا لفظ القدورِيّ في «مختصره» » وقد مَرٌ البيان. 


35 
1 


هم 


قوله: (وَإِنْ جَاءث به لكر مِنْ سََتَيْنِ مِنْ وَفْتِ الْبَبع ؛ م نَصِحٌ دَعْوَة 


)١(‏ ينظر: #مختصر القدُورِيَ» [ص/118]- 


رن كتاب الدعوى #» 


يَتَِ يتيِتٍ الاسْنيلادُ ِي الأ لأنّهَا تابعة لِلولَد وَلَْ يدت تَسَبْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ِعَدَم 
اج إلى ذَلِكَ 5 يبه يْبعُهُ اسيلا الْأم. 
ججح جح سح وسوس ور بي أن 1 
5 الاسِْيلَاهُ ني الْأم) » هذا لْظ القدُورِيٌ في امختصرو)(". 

للدي شرع الأقطع): : «وعلى هذا لَوْ أعتقّه [0/١؟اراد]‏ المُمْكَرِي أو بر 
والأصلٌ في ذلك: أله متى حدت في الولد مالا يلحقه لَحَ؛ لا يَجُورُ قنخ اليك 
فيه بالدعوة» وإذا لَمْ بحدثٌ فيه ما لا يلحقّه القَسْمّ ؛ قلت الدّعْوةٌ ويَثئت يَثنت التسبه: 

ثم إذا مات الولدٌ تعدّدة:) إثبات السب فيه؛ لأنَّ الحُقُوقَ لا تيت ابتداء 
للميتٍ ولا عليه وإذا لَمْ يَيْيْتِ التّسَبُ لَمْ يت الِاسْتيلاد؛ لأنَّهُ فزع نسب 
وكاتت الم م بحالها)0©. 

قال شبح الإسلام علاء الدَّينٍ الأَسيبْجَابِيُ في اشرح الكافي): «أعتقٌ الولدَ 
أ بره أو قَتِلَ عندّه» فأخدّ قيمته» ثم ادّعاه الَايِع ؛ لَمْ يُصَدَّفْ على ذلك ؛ لأنَهُ 
بطلّتْ محليةٌ الدعوئ بالهلاك » إذ النسَبٌّ ليس بأمر مَفْصُودٍ بعد الوفاق» وكذا العِقُ 
لير تَوْفٌ لازم لا يقل التقض» فتعَذرَ تصحيخ الذَعوة في الوللد» وإذالَمْ 
يم في حقّ الول لَمْ بصع في حل الم لأنّها تبعة إلا إذا صَدَقَه لمشي 
على ذلك فيُْبَلُ ؛ ويَصِيرٌ كالأمر الظاهر. 

ولؤْلَمْ يفمَلِ الولدٌ» ولكتّهُ قيِعَتْ يده فأحَدَ المُغْمَرِي نِضْفٌ قيميه, كُمَّ اذّعاُ 
السبائُِ؛ نه يُصَدَّقُ عل الدّعْوةء ويَرُد البائِمُ ما قبضَ من الكّمنِ إلا حصة اليدِ؛ 
لأنّها صارّتُ مقصودةً [/::0طاد] بالقطع, فانتقّى حُكْمُ التبعية عنهاء فلا يظهرٌ 
09 يظر اللمدر النطق. 00 


(؟) وقع بالأصل: «وتعذرا. والمثبت من: (ن) ؛ ولم)» ولاتح1ء ولاغ»؛ ولاض». 
2( ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/حى؟]. 
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م 


وَإِنْ مَانَتِ الْأم فَادَعَاُ الَْائِعُ » وََدُ جَاءَتْ به لِأقَلَّ من سِنّة أَشْهْرِ؛ بَثبِتْ 
لنب في الول وَأَحَدَهُ لاع ؛ ! أن الْوَلَدَ هُوَ | الَضل في النَّسَبٍ فلا يَضرُ 
34 0 وَإِنَمَا كَانَ الْوَلدُ 56 ؛ لأنّهَا تُصَافُ إِلبْد؛ قال: َم دض 

تيد اديه يه مِنْ هد لِقَولِهِ لة: ١(أَعَتَقَهَا‏ وَلَدُمَا) . وَالتَابتُ ا 

0 د وَلَهُ حقيقتهاء وَالأذتى , ا يبع الأغلى . 
7د بحيام 7 
الاِسْتِحْمَاقَ في حقهاء وكذلك لوْ كان القطمٌ في الأم. 

وكذلك لو كان رَجُلَ حيتي الولد» فدفعه المُشترِي » وأحَدّ قيمته. ثم دع 
البَائع ؛ فلِغوثه جائزةٌ» يد الَّمَنْ على المُشْيرِي» ويَرْج الجاني [</ب«ظ/م] على 
المُمْمرِي يالقِيمَِ التي أعطاةٌ» ولا يَكُونُ للعينن أَرْنٌ على الجاني في قولٍ أبي حَنيفة . 

وال أبو يوسفٌ ومحمدٌ: علئ الجاني ما نقَصّه بناءً على أصل» وهو أن 
الفمَانَ يحب في مقابلة الجن عند أبي حيبق فشر َرَطُ سلامتّها للجاني» وقذ 
ل وعندهنا : في مقابلة النَْضَانِء والنّْصَانَ مُتَحَّقٌ عندهماء فيِجيرُ بالضَمَانِء 
وكذا لز فا عبتي الأ . 


قوله: (وَإِنْ مَانَتِ الأ مادعا ه باع » وَكَدُ جات به لأ لَّ من سنو أَشْهُرِ؛ 
0 يك الب في الوك وهَياع)؛ هذا فنا لوي في امختصروه. 


وتمامه فيه: و اللَمَنَ كلّه في قولٍ أبي حَنِيقَة له » وكا أبو يوتست 
ومحمدٌ 485 : يوه حصة الولد» ولايَوةُ حص الأم01'. وذلك لأن الول َم يدث 
فد مالا يلحقه الَح» فصت الدْوفب» والأم قد وُجدَ [5:00:] فيها ما لا 
بلحفه القَنحَ ؛ فلم وت الدَّعْوةٌ فيها فيها ؛ ولأن النّسَب يَجُوزْ أن ينفرد عن الِاسْتيَادٍ» 
والدليلٌ واد غلية:: ولد المغرور » ولأنَّ الاسْتِيلاد فرع وَالتَسَبٌ أصلٌ , 


-]١١8/ص[ ينظر: امختصر القَدُورِيَ»‎ )١( 
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لايد 


وو ارم اشاره 


حصة الام لِأنْه بين أنَهُ َم زليو علق قد قو نه في قد 
وَالْمَضْبٍ ؛ فَلَا يَضْمَتُهًا اْمُممَرِي ؛ وَعَنْدَهُمَا مُتَقَوَمَةٌ فَيَضِمَنُهَا . 
و سح سس اين كن 
تعر الفرع لا يل الأصل + وتعذه الأصل يتم بن يُوتٍ افرع . 

قال شيخ الؤسلام علاء الدّين الأَسْيِبْجَابِيُ في «اشرج الكافي) للحاكم 
الشهيد؟ لي واد ع ا ا د 
ورد إليو حصتّه وين القّمنِ» ولَمْ يد حصة الأم؛ لها مانم م مِن الدَّعْوة ؛ لأنهُ تين 
أذ لعو وق ف للش » فملك الغوة» ومو أضلٌ في هذ الحا ذاعة يشم 


ين اللَمَنِءٍ ودر ساديم اللكوو فى سق ايأ ؛ لزوالها عن المِلّكِ). 


وقالَ شيخ الإسلام خُوَامَر اد في (امبسوطو): «وكان يَجِبُ أنْ يَنِطْلّ عِنْقّ 
المُمْترِي في الأ كما بات التمبٍ؛ ؛ لأنَ منْ حُكُمٍ ثباتٍ التَبٍ: أن تصِيرٌ 
الجَارِيَة أ ولد[ له]0". كما قبل إغ عاق المُْترِي الأ إذا ادّعَى البَائِعُ الولدَ) . 

نم أجاب عنه: : ابن صيرورة الأمَأمّ الولدٍ للمُدّعِي مِنْ أحكام ثبوت انتب 
لكنْ ليس مِن ضروراته» بحيتٌ لا يَنْقَصِلٌ عَنْه التَسَبُ بحالٍ ٠‏ يل جور الانفصال 
حمل ا 
لك رلكحن لم ماقث» قم اذى لايم لين ا ذلك 
ويَرْدُ الشّمَنَ كلّه في قولٍ أبي حَنِيقَة وله . 

وقال أبو يوس ومحمدٌ 88: ا يَرُّ حصة الأمّ[:/:؟«رام]ء بن على أصل » 
وهو أن أ الول لا تُضْمَنُ بِالْمَضْبٍ عند أبي حَنيَة . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«ماء ولاتح)ء ولغ4) ولاضص». 
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ل تي 2 

وعندهما: تُضْمَنُ » فمتى تبَيّنَ أن المَقْدَ لم يح في حقّهاء ولا في حقّ 
ولدهاء ولا هي مَضْمُوتة ؛ وجب ردٌ ما يقابلًهماء وعندهما: :أن أ الول ُتفوّمةٌ؛ 
فإذا انتقضن العَقُدٌ ؛ وجب عليه ردٌهاء وقد تعذّر فلا يَدُدٌ ما يقابلهاء وجْعِل | إمسالكُ 
الحِصَّة كاستردادها) . 


وقالٌ شيخ الإسلام حُوَاهَر راد في ١مبسوطو):‏ : (ماتت الأ عند المُْمرِي؛ 
فادّعَى البَائِعُ الولدّ» » فعلئى قول أبي حَدِيفَةَ ذ! نة: نصح دونه في الود والأمٌ جميعًا» 
حتى يحب علئ الجاع رذ + جميع التَّمَنِء كما لوْ كانت الأمٌ َيه ؛ وعلئ قولهما: :لا 
تخ الدعْوٌ في حل الأمّ» كما لو أعتقهاالمُْرِي» وانّمايَصِح في حقّ الولء 
ا يمه رد لمن بحصّةٍ الأمّعندّهما؛ لأنّهُ استوئ الموثٌ والعِنقٌ في حقٌّ الول » 
يي أنْ يستويًا في حقٌّ الأمّ. 

الآعرئ الال تفخ ثرا لباقي يعذمريج الول كمال لمح وغوه يمة 
إِعَْاقٍ المُشْمَرِي» ثُمّ دِعْوةٌ البَائِع الولدَ لا نَصِحٌّ في حيٌّ الأهٌ إذا كان أعتقّها 
شريو ريق 

وأبو نيه يه يَقُولُ: صيرورةٌ الجَاريّة أمْ ولدِمِنْ أحكام ثبوتٍ نسب الولو 
ا مِنْ ضروراته» بحيثٌ لا تَنقَصِلُ عَنْه بحالٍ» ول كان مِنْ أحكايه وضروراته ؛ 
لتبتَ علئ كلّ حال متئ ثبَتَ نسب الولدٍ [9/1"داد ]» ولو لَمْ يَكَنْ مِنْ أحكايه لَمْ 
يكت بحال » وإِنْ تبت التسَبُء فإذا كان مِنْ أحكامه » ولَمْيَكُنْ من ضروراته ؛ قلّنا: 
مت تبت نسب هذا الولد ؛ ثبِتَ هذا الحقٌ لها. 

وإنْ كاتث ميته - ومِنْ حي إِنّهُ ليس من ضروراته » بل يَنْقَصِلُ عَنِْ بحالٍ - 
لَمْ يقت لها هذا الحقٌّ بعدّ عِنْقَها؛ توفيرًا على الأمريْنٍ حظهما بِقَدْرٍ الإمكان». 
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وَفِي: : "الجاع الصّغِيرٍا: وَإذَا حَبِلتِ الجَارِيَةٌ في ملك رَجلٍ ٠‏ قَبَاعَهَا 
َوكدث في د المُشتري كع ابيع الوكد» وذ أختق الْمشري الأ ؛ فهو ابنهُ 
ُرَدُ علب بحِضَّتِهِ مِنَ النَمَنِء وَلَوْ كانَ الْمُشْترِي إِنّما َعم الْوَلَدَ ب مَدَعْوَاهُ بَاطِلة. 
عش له غهايةالبيان 8 
والبَاتِي يُعْلّمُ في «مبسوط خُوَاهَر رَادَهِ 22 . 

نم قال في ااشرح الكافي : : «ولؤ كاتب الأمّ» أو باعَهاء أو ومبهاء أو رَمتهاء 
أو آجَرَهاء أو وها ؛ أبطَلتُ جميعٌ ذلك » ورددثها إلى اباقع ؛ لأنَّ هذه التصدّفات 
مما يحل النقضَ بعد صحيهاء فلن ُقَضَ عند ظهورٍ عدم الصحَةٍ أصلا كان 
أل . 

[؟/ماساظ] قوله: (وَفِي «الْجامِع الصَِّيرا: وَإَِا حَلَتٍ الْجَارِ َه في مل رَجُلٍ ؛ 
بَاعَهَا ولد في يد الْمُْترِي » َاذعَى الْبائِع الْوَلَدَءِ وَكَدْ ا غتق الْمُشْتري الم كو 
ابنّهُ يُرَدّ عليه [د/ماطام] بِحِصَّتَهِ 4 منّ الثّمَنِء وَلّوْ كان الْمُمَْرِي إِنّما أَعْتَقَّ الْوَلَدَ ؛ 


َدَعْوَاُبَاطِلةٌ) . 
قال فخرٌ الدّين قاضي خان « في «شرح الجامع الصغير»: (وذكٌرَ شمسٌ 
اي ُ: أن هذا قولٌ أبي يوسفٌ ومحمدٍ الفاء أمّا على قول أبي حَِيقَة 
34 الول )د بجميع النَمَنِ؛ٍ ؛ لأنّ عندّه: لَا مالي لم م الولد). 


ونا فيلك )لان محم نقَلَ في 11/171 أاظ/د] ] ١الجامع‏ الصغير) عنْ أبي 
حَنِيفَةَ صريحا: «أنه يَدْدٌ الولدَ بحصته م مِنَ القَمَنِ)(2. 

وقال في «الأصل»): اذا حبآتٍ لَه عَنَدٌ مر فباعهاء فولدَتٌ عند 
الممْتَرِي لأقل مِنْ ستة أشهر ثم م إن المُشْتَرِيَ أعق الم ثم ادَعَى البَائعُ الولد؛ 
فإنَّ دِعُوته فيه جائزةٌ في قول أبي حَدِيفَةَ وه وير إليه بحِصَّتِه م من القّمَنْء ولا 


. ]517/ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ ص‎ )١( 
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ا اانا 

001 تَرْجِعٌ أم 
لنُْ «الأصل» . 

وكذلك أَنْبَتَ في «الكافي» للحاكم الشهيد؛ وكذلك ذكَرٌ الطْحَاوِيٌ والكَرْخِيُ 
في «مختصريهما)"©». وكذلكَ ذكرٌ الفقيةُ أبو الليث نلك في «شرح الجامع 
الصغير) » وكذلكَ ذكرٌ شمسٌ الأئمة البَْمَتِمعٌ فى «الشامل» و«الكفايةِ)(©. 

ألا ترئ أنَّ محمدًا قال في [الجابع الصغيرٍ): اعنْ يعقوت عن أبي حَدِيمَة 
و : : في الرَّجْلِ د َس يَسْترِي الكارية؛ قَتَلِدٌ عندّه ولدَاء وقد كان أضلٌ الئل عند 
0 هو : ل 8 للد البَايِعٌ 0 0 وذ عليه 
ا - ا قي عم وام 


وال الطّحَاوِيحٌ في «مختصره): (ومَنْ باعَ أَمَةَ حاملًا حمْلا كان أضْلّه في 
لْكهء فجاءث بولك في يد المُْترِي لأقل مِنْ ستق أشهرء اذَه البتخ ؛ ؛ قُلَثْ 
دعواة؛ وف يح لين فيد وي أله 

وَإنْ كانَ المُمْكَرِي قد أ يق أن فل ولك ؛ لَمْ يُصَدَ يُصَدَّقٍ البَائِمُ على ردّها رقيقًا » 


(1) ينظرة «الأصل / الععروّف بالمبسوط» [8/:: / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ده؟ - دهثل]ء الإيضاح شرح مختصر الكرخي للكرماني 
[ق/117] » الكافي للحاكم الشهيد [105/3] ٠‏ 

(؟) قال في التصحيح: وعلئ قول الإمام مشئ الأئمة كالنسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة. 
ينظر: #تبيين الحقائق» [4 /. *"] » «العناية) [97/4؟] «الجوهرة النيرة» [754/1؟] » «الاختيار 
لتعليل المختار» »]١50/1[‏ «البناية شرح الهداية» [417/4]» «البحر الرائق» [75/4]» 
«اللباب في شرح الكتاب» [ 5 /57] ٠‏ 

(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/417] ٠‏ 


3 « كتاب الدعوى [» 


وصُدَّقَ في ولدهاء قم الله ا 1 فسِحّ البَيِعٌ فيه 
امن وإنْ كان المُمْمرِي قدُ أعتىّ الول ولَمْ بُ: يلأ اسان على ايها؛ كقث 
دَعُوته باطلا » وكانٌ البَيْعٌ على حاله)(2. إلى هنا لظ الطّحَاوِيٌ في مختصرو» . 

وقالَ الكَرحَيُ في «مختصروا: «ولؤ كان المُشْمرِي أعتنٌّ الأ ولَمْ بتي 
الول» 5 م اع اباتع ٠‏ والمسألةُ علئ حايها ؛ جات الدخوة : في الولو» ولم جز 
في الم وي الي في الود دون الأ وكاد [6/1"ادام] على البائع رد حصة 
الولد مِنّ النمَنِ إذا و قبع الاق هن و42 الأ وغ وك العف رعلن فيعة الولف يرق 
وُلد0"". إلى هنا لظ الكَرْحِتٌ . وقد ذَكَرْنا قبل هذا رواية "شرح الكافي) وامبسوط 
خُوَاهَر زَّاده) على [:/00'راد] هذا الوجه. ْ 

وقال في «الكفايقً): «المُشَْرِي إذا أعتق الأ أَوْ دبَّرّها لا الولدٌ؛ جارّتْ 
دِغُوةٌ البائع » ومح في حي الولدٍ دون الم وعلئ البائع حصةٌ الولد إذا كيم 
ْم على يالوم اندوقي لايم الرلان. 

تلع بهذا المجموع: أن ما ذكده + ممق الأقمة 3 امرحم فيو ََر؛ لأنّ 
الرواية أَنحَتْ في الأصولٍ بخلافي ما قالَّء وإنّما قاس هوّ إِعْتَاقَ الأمّ على موتهاء 
ولكن الغرقٌ بين الاق والموت: ذكره خْوَاهَر زَادَه في «مبسوطه) » وقذْ مضى قبل 
هذا. 

تكسمت بوي 


0( 10 : ااشرح مختصر الكرخي» اررق لكان الإيضاح شرح مختصر الكرخي للكرماني 
[ق/دنن]. 
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ووَجْهُ المَرْقٍ أن /١‏ صْلّ في هذا الاب الْوَلَدُ وَا م تابعَة لَه عَلَى مَا مَرّ . 
وَنِي الْوَجْهِ اليه َم اَن من ادعو وَالِاسْتِيلادٍ وَهِوَ هُوَ الْعمْقُ في التبع 


5 2 حاتي ع نوبط 

وهو الأَم؛ قلا يَمْتنع ثبو في الل وَهْوَ الْولَدٌ وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِهِ ٠‏ 
حجدجوي 51059595959 غاية البييان ابو 
ث مه و 


أ 


صو 


ُْتُ: سَلَّمنا هلكا ما لم الولدٍ عمد أبي حَنِيفَةٌ و » ولكن إذا ‏ 
الولدء ولَّمْ تبث هي في صورة إِعْتَاقٍ المُشْكَرِي الم لأنّها لِيسَتْ منْ ضصرورات 
ثبات النَّسَبِ لجواز الانفصالٍ» كما في ولد [:/,5,] المغرور. 

5 7 000 ع واه اد . 2 - 

قوله: (وَجْه المَرّق) » أي: بينهما إذا أعتقٌ المَشْتَرِي الم ولمْ يُعْتِقِ الولدٌ» 
يخ نكر جعي الباق سوط ني ست الولة حاط مريننا إذا لتق الففاري 
الود دون الأ حيث بطل دعو الاي أصل ؛ لأن الولدَ هوّ الأصلّ في ثباتٍ 
لَب والأمٌ تابعةٌ» فإذا كان الأصلٌ باقيا صكّتٍ الدّعُوة. 

ولا عبرة يفوات لبي(" بِالإِعَْاق» يرد الول بحِصّته م مِن الّمَنِء لد 
الأ رقا لأنّها نالث أشرفٌ الحالئن» فل برد إلى أخسٌ الحالين » بخلافي ما إذا 
عْيِقَ الولدٌ 5 م ادع الْبَائعٌ » حيثٌ [:/0:ذاد] لا نَصِح الدعوئ ؛ لأنَّ الأصلّ فات » 
ولا عيرةً ببقاء البَئع2©9. 

قوله: (عَلَى ما مَمّ)» إِشَارَةٌ على قوله: (لِأَنَ الْوَلَدَ هوَ الْآَصْلٌ فِي النّسَبٍ). 

قوله: (وَفِي الْوَجِْ الْأوّلِ)» أي: فيما أعتقٌ المُمْعَرِي الأمَّ لا الولد 

قوله: (وَلَيِسَ مِنْ صَرُورَاتِه) » أي: ليسّ امتناعٌ ص الذّعُوة في الولد مِن 
ضروراتٍ عدم صحة الإسِْبادٍ في الأ أي: ا يرم مِنْ عدم صحة الِاسْيَادٍ 
عدمٌ ثبات التََسَبٍ؛ ؛ لجواز الانفصالٍ كما في ولد المغرورٍ» إنَّه حٌُّ يالقيمَة ثابتُ 


للق في (د): التبع - 
)0( في (د26 التبع - 
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كَمَا في وَلَدِ الْمَْرُورِ يَنَهُ 2 وَأَمهُ مد لِموْكَامَاء وَكَمَا في المُستولدَةِ في 
التكَاح . 

وَفِي الفَصْلٍ الي كَامَ الْمَانُِ بالَْصْل وَهُوَ الود ميَمْتيعْ توه فيه وَفِي 
ال وَِنَّمَا كان الِْعمَاقُ مَاِمً؛ لَه ا َل النّقْضَ كحي اسْتِنْحَاق السَبِ 
مل الاو سِ هذا الْوَجِْء ثُمَّ اللَابِتُ مِنَّ الْمُمْكَرِي حَقِيقَة 
الْإعْحَاقٍ تيك يق عُ اْخ وَفي ال اع حُ الوَة» والح 


00 و ارقم ١‏ ال 
وَالتَدبِيرٌ [.+/ه] بِمَنْرلَةِ الإعْتَاق ؛ لأنة لا يَحْتَمِل التقض » 0 
1 لدعاقة بوه قاية البيان أ سم 

السب مِن المستؤلد» أنه أَمَةَ اع في الأسواق. 

قوله: (وكَمَا في الْمُستَولََة في الكَاٍ) » يعي [5/و«رظ/م]: إذا كزوج جَارِيَة 
الغير فولدَتُ لهُ» يت نسب الولد» ولا تَثيِتٌ أ أ ميّةَ الولد. 

قوله: (وَفِي المَصْلٍ الثاني قَامَ الْمَانُِ بالأضل)» أرادٌ بالفصل الثاني: ما إذا 
أعتقّ المشتري الولد. 

قوله: (وَإِنَّمَا كانَ الإعْتَاقُ مَانِعًا) أي: كان ِعْتَاقُ المُشْمَرِي الولدَ مانعًا ين 
دِعْوةٍ البَائِع الول ؛ لأنَّ الإعْتَاقٌ لا يَحْتَمِلُ النقضَ» م إن الإعْمَاقَ - كما لَا يَحْتيلُ 
النقضَ أيضًا ا للأم. 

(فَاسَْوَيَا): أي: استوئ إِْتَاقُ المُشْتَرِي الولدٌ» وَيحق الباق استلحاقًا 
واستيلادًا» ولكنْ ترجّحٌ جانبٌ المُمْكَري ؛ لأن لبت في حّه حقيقة الإخقاق ؛ 
والغابثُ في حقٌّ البَائع حقٌّ الاستلحاق وحقٌ الِاسْتِادٍ » فترجّحٌ [14/11'راد] جانبٌ 
5 شَ دك 0 7 ا 5 
المُْتَرِي » فكانَ إعتافه مانعًا من دِعُْوةٍ البَائِع الولدَ؛ لأنَّ الحقيقةً أقوئ مِن الح . 


ع 
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عا 


وََد تَبَتَ بو بَعْضُ آنَّارٍ الْحْرَيةِ . 

وَقوْلهُ في الْمَصْل الْأولِ: يُرَدُ عليه بحِصّيه مِنَ الَّمَنِ كَوْلّهُمَاء وَعِندَهُ: 3 
كل الَّمَنِء هو الصَّحِبِحُ » كَمَا ُلنَا في قَضْل الْمَوْتِ . 

قَالَ: :وَمَنْبَعَ عبْدا وُلدَ لَه ايد كذ بريد 
و ثه يطل الغ ؛ نالع يَحقلٌ فض » وَمَالَُِنْ حي الدّعْوَة ايحتو 
يسح حت حك ازور ريعاية النيان 07 

قوله؛ (وَكَدْ تبَتَ به يَعْضٌ آنَارٍ الْحُرَيِّ) اك بت بِالتَّدبِيرٍ عدم جواز النقل 
ين بلك إل ملك افطع وتحرهء ودلك ين قار الغ . 

قوله: (وَكَوْلَهُ في الْمَصْل الْأَوّلِ: يرَهُ عليه بحِصَّتِهِ مِنَ النَّمَنِ قَولهُمَا. 

وَعِنْدَهُ: يرد ِكل الَّمَنْءِ هوّ الصَّحِبِحٌ) ٠‏ 

أرادٌ بالفصل الأوّلِ: ما إذا أعتقّ المُشْتَرِي الأم. 

وبالفصل الثاني: ِغْتَاقَ المُمْكرِي الولدَ» وق ذهب صاحتبٌ «الهداية» في هذا 
إلى ما ذهب إليه شمسٌ الأئمة ثمة السَّرْحَسِيٌ ؛ وسمّاه: : الصحيح » ولكنْ هذا خلاف ما 
نصّ عليْهِ محمدٌ عن أبي حنيفة 5 في «الجامع الصغيرٍ» وغيره» وقد مَرّ آنمًا. 


و 


و (وَعن بعد ود له واه الُشتري بن آر» فم َه بال 
الْقَوَلَ]20, و َهُوَ ابه وَيبِطلُ الْبِيِمٌ) » » أي: قال في «الجامع الصسن: 

وصورتُها فيه: ١محمدٌ‏ عن يعقوب عن أبي حَدِيقَة 5 فلة: في رَجُلٍ باع عبدًا 
ُلدَ عندّه» قم باه دري ين الآئرِ» كم ذاه لبا الأول أنه ابله. ٠‏ قال: هذا 
ابه » وبطَلّ البِيِمُ أجمع)20» أي: بَطَلَ البيْعُ الأول والثاني » وهذا استحسانٌ» 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاع»» ولاتح2)» و(اغ)؛ وااض). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/09"] . 


4 


© كتاب الدعوى © 
نض البَيِمُلأجِلِه : وَكَذَلِكَ ذا كاتبه» أو رَهنَهُ أو آجَرَه أو كَانب الْأَمّ أَر 
هنا أذ رَرّجَهَاء ثم كانت الدَعوَة؛ لِأَنّ َه الْعوَارضَ تحتل 4 
نص َلك لوصح الَو يلاف الاق وَلتذِيرُ على ما مر 
وَبِخِلَافِ ما ذا ادَعَاهُ الْمُشْتَرِي أوَلَاء ثم اذَعَاهُ الَْائِعُ حَيْثُ لا يَثيْتُ النّسَبُ من 
ليع ؛ لِأنّ تسب التابت نكري لذ يكيل القْضَ قصَارَاذ: إِعْمَاقَِ 

2 2 0 
والقياسٌ سُ: ألا تصرح وضوثه ؛ وهو قول ذُقْرَ أنه ايض في كلايه ؛ لأ إقداته عل 
ابيع ِْرَادٌ بأنّهِ عبدٌ » فإذا اذَعَى أَنَهُ ابه ؛ كان مُناقِضًا- 


وَجْهُ الاستحسان: أنَّ صحةً الدعو تَعْتَِدُ على اتصالٍ العُلُوق بعلْكه ؛ ؛ لأنَهُ 
دليلٌ ظاهرٌ على [١/:؟ظا/د]‏ كونٍ الولد م ين الْمَْلَءٍ أن الظاهرٌ عدم م الرنَاء وقد 
وُحِدَ هنا ولادة الجَارِيَة في ملكه» فكانٌ أمرًا دق الظاهرٌ [:/«مظ]» فيفل 
لازام قله وَيفْسَحُ البِئِمُ ؛ لأنّهُ مما يَحْتَوِلُ النقضص» وحقٌّ الدّعْوةِ لا يَحْتَمِلُ 
النقض , فكانَ أقوئ , فيِنْمَصْنْ البَيِمٌ لأجله . 

وقوله؛ (إنّه مناقضرخ»» لا عِبْرَةَ به؛ لأنَّ الوق أمر في » والنَسَبُ يبتتى 
عليه؛ والشاقض في الأمر الخفِي مُق كما إذا المت المرآة» كم أقامث الي 
أنَّ رَوْجَّها كان طلَقَّها ثلانا؛ تُقبَلُ بيبا ٠لأن‏ المشعيدٌ بالطلاقي :هو الروج» وقذ 
يُوقعه في غيبة المرأةٍ فيخمّى عليها ٠‏ فلا يَكُونَ إقداثها على على الخُلع مانا لصحَةٍ 
دعواها الطّلاق » وكذلك المُكَانَبُ إذا أقام اليد أنَّ مولاها كان أعتَقّها ؛ ؛ يقل ذلك 
منهء ولا يُحْمَلُ على التنافض . كذا قالوا في شروح بيوع «الجامع الصغيرٍ» . 

قوله: (مبِنقَضْ الْبَعْلَِخلِه) , أي: لجل ماله ين حقٌّ الدّعُوة . 

قوله: (وَكَدَلِكَ إذًا كائئةء أو رَقتة. آذ لجرك أو كاقت الأ أو رمْتهاء أو 
رَوَجَهَاء نُمّ كانت الدَعْرَُ) » يَعِْي: إذا وُجِدّ دغُوةٌ البائِع بعد وجود هذه الأشياء 


ونم 
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قَالَ: مق ولتي فنع آذ اللزأتزي كين تتها مق لانهتاين م 
وَاحدِ) قَمِنْ صَرُورَة كوت تَسَبِ أَحَدَمتا يرث 3 نَسَبٍ الْأَحَرِ ؛ وَهُذَا ِأَنَّ 
نوف يواهم لمن م أ ل يصو ُو الثاني 
حَادِنًا؛ لِآنّهُ ا حَبلَ في أَكَلَّ مِنْ سه أَشْهرٍ. 

وَفِي: :«الجايع الشزيرة: : إذَا كانَ في يَدِهِ غُكَامَانِ تَوْآَمَانِ وُلِدَا عِنْدَهُ قَبَاعَ 
حَدُهُمَا وَأعََهُ المُْتَرِي ‏ ثم اذى الْبَاُِ الذي فِي يِه ؛ هَهُمَا اناه وَبَطَلَ عِنْقُ 
ذآ# كك سي قاية البياقن #5 لي 

و الكذاري جين قدا ع الأمياة لأنّها تحتل النقض , بخلافي ما إذا 
ادَعَى البَائِعُ بعدما اشْتَرَى حيثُ لا نصح وعُوةٌ البَائِع ؛ لأنَّ النَْبَ الثابت مِنَّ 
المُمْمرِي لَا يَحْتَمِلُ النقض. 

ويخلاف ما إذا اذَّعَى بعدمًا أعبقّ المشترئ أو دَبَرَهُ؛ لأنَّ الولاء الغابتَ من 
المُمْتَرِي ا يمل ول كرتف التقضن» :وَإبما ذكرٌ هذه المسائلَ - وهيّ 
مسائلٌ «المبسوط» ‏ تفريعًا على مسألة «الجامع الصغير). 

قُوله: (قال: وَمَن ادعى انست أَحَلْ التَوآمين؛ تبت تَمَبِهُمَا منهة)ء. أي + قل 
انوي في «مختصرو»”©. وذلكَ لأنّهما حمْلٌ واحدٌ» فلبوثٌ نسب أحديهما شاهدٌ 
على نسب الآخر. 1 2 

قوله: (دَفِي (الْجَامع الصَّعِيرٍ»: إذَا كان في يَدِهِ علَامَانِ تَْآمَانِ) ... إلى آخره. 

وصورتّها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَِيفَةَ ور : #“ي رعل في يده 
غلامانٍ توأمانٍ وُلِدا في مِلْكِه؛ ٠‏ فباع أحدّهما» فأعتقه المُشْتَرِي» كُمّ اذّعَى البَائعُ 


)١(‏ في «د»: ادعئ المشتري. 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/18؟]. 


و سس سل ل ل ل ل سح كتاب الدعوى # 


التي ؛ لِأَنَهُ لكا ” بت نَسَب الود الذي عِنْدَهُ لِمُصَادَفَة لبوق وَالدَعوَ 


00 


لَكهُ؛ إذ الْمَسالة مَفْرُوصَةٌ فيه تبت به حرَيُْ الَضلٍ فيه فيكت تَسَبُ الْأحَرِ. 


ووو 


َحْرَيُ الل في صَرُورة امئان يمري وَشراهُلانى 
دمر ريه الأَصْلٍ مَبَطَلَ بخلَاف ما ذا كَانَ الود وَاحِدَا ؛ أن ماك يطل اين فيه 


جحي ون غاية البيان 64 
العلا الذي عنده أَنَّهُ ابنّه. قال: هما ابناه» وانتقض عِْقٌ المُمْمَرِي)20. إلى هنا 


لفُْ أصل «الجامع الصغير) . 
نا صحةٌ الدعوئ في الذي عنده: فلأنّها وُجِدَتْ في مِلْكِ قائم في وَقْتِ 


الدّعُوة والعُلوق جميةا: فصَبدٌّت : فلم ضحت فيه فحت في الذي أعبَفّه 
المُمْتَرِي ؛ لأنّهما توأمان لا يُنَصَوَّرُ أحذهما أنا يكن :ين ماه والاحة ين ماد 
غيرِه» فانتقض البَيِمُ فيه. وبَطَل إِْتَاقُ المُمْكرِي صَرُورَةَ ثبوت الحُرية الأصلية فيه 
[-/4ظام]ء وهذا لأنَّه َم بَطَلَ اليم بعد ثبوت التّسَبِ ء لأنّهُ باع ابته بل إِْتَاقُ 
المُمْتَرِي أيضًا صَرُورَة ؛ لأنَّهُ كانَ حر الأصل . 

بخلافف ما إذا كان الولدٌ واحدّاء فباعّه وأعتقّه المُمْترِي» ثم ادّعاه لايع ؛ لا 
[:0'ظاد] يَبِطْلُ إِعْحَاقُ المُمْعَرِي ؛ أنه لو بَطَلَ لبطَلَ مقصودًا لحقٌّ دِعُوةٍ البَائِع» 
فلا يَجُورُ إبطاله مقصودًا؛ لأنَّ الث لا يَْبَلُالمَسحّ ؛ بخلاف ما نحن فيه فإنَّ 
عو إفاق الكثثري هك وزيا حريز الأصل جنا وبعاء لاعتصوذل عبن 
ونش و يقي جنا رلذيقت فتذاء 


قال في «المغرب) : الوم اشع الول إذا كاَمعةآخٌ في بطْن واحل» وثقَالُ: 
هما توأمان» كما بُقَالُ: : هما رَوْجِانٍ وقولهم: : هما تَؤْأمٌ» وهما رَوْجٌ: خطاً) 0 , 


. ]414 - 4١/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»‎ )١( 
.]1١١/1[ ينظر: المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرّزِي‎ )1( 
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مَقْصودًا لْحِنّ دَعْوَة الْبَائِع » وَهْنَا نَبَتَ با لِحْرَيّنِه فيه حُرَبَةٌ الأضل فَافَْرَهَا. 


يذل ين أل لقأو في يذو تبت تب الود لذي ملق ولا 
نْقَضْ الْمنعُ فيمًا ا دن هَذْهِ 0 تَحْرِيرٍ ؛ لِإنْعِدَامٍ شَاهِد الاتّصَالٍ [كداو] 


قوله: (وَسُْنَا تَبَتَ تبَعَا لِحُريّهِ فيه حُرّيّةِ الْأَصْل). يَعْنِي: فيما نحن فيه ثبت 
بطلانٌ إِعْحَاقٍ و المشئري لا مقصوداء بل تبعا لبوك اليب الأصلية الثابتة في الذي 
باقّه» فعلّى هذا يَكُونُ إعرابُ (حَرَيةٍ الْأَصْلٍ): مجرورًا علئ البدل من قوله: 
(لِحرَيَتِه) » ويَجُورُ أن يَكُونَ منصوبًا على الاختصاص بسبيل المدحء بتأويل: َعْنِي ٠‏ 

قوله: (كِنْ َم يَكُْ أَضْلُ الْعنُوق في مذكه تبت تَسَبُ الْوَلَدِ الذي عِنْدَهُ وََا 
يُنْقَضٌ الْمِيْعُ فيمَا بَاعَ) ؛ لأنَّ هذه دِعْوة تحريرٍ [:/0م.] لانعدام شاهدٍ الاتصالء 

ًَ : 0 

وهر اتصال العُلوقٍ في المِلّك. 

قال شيخ اوناع علاءٌ الدّينٍ الأَسْيئِجَابيُ في شرح الكافي) للحاكم 
الشهيدٍ: «وإذا ولدّث آَء الرَّجْل ودين ف بطن واحدٍء ول 0 أن العبل 
عندّه» فباعَ أحدّهما وأعتقّه المُمْكَرِي» ثُمّ ادّعاهما البَائِعُ فهما ابناه» ولا يُنْمَضُ 
البيعٌ ولا عِنْقٌ المُشْتَرِي . 

أمّا ثباثٌ التّسَب: فلأته لَمّا تبت نسبٌ أحدهما ؛ ثبت نسب [70/10/د] الثاني 
متعم لا يفيل الفصل عن الآخر. 

وأمّا عدمٌ انتقاض البَئْع: : فلأنّه حدتٌ في المحل ما يَمْنَعٌ الانتقاضَ» وهوّ 
الحرَيه ؛ أنه تع إنباتٌ الحُري بطري التبعيّة مع ثبوتها بجهة الأصالقء فلم يظهز 
فيه أحكامٌ العتتي بطريت التبعيَّ» فلا يُنْقَضٌ البَيِعُ فيه». وباقي التفريعاتٍ تُعْرَفُ 
في «المبسوط) في 55 دعُوة التؤآم . 


4م 
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قَالَ: وَإذَا كان الصَِّيُ في يد رَجُلِ» قَالَ؛ : هو اب بدي الْقَائِبِء نْمَّ قالَ: 
هو ائني » لم يكن اه أبداء ون بح الْمبِدُ أكون اه وَهَذَا عند بي حَنبقة 
وََاَا: إِذَا جَحَدَ الْمَبِدُ مَهُوَ ابْنُ الْمَوْلَىء وَعَلَى هَذَا الْخَِاف إِذَا قَالَ: هُوَ ان 
لان وُلِدَ عَلَى فرَاشِهِ كُمادعَاُفْسو. 
أجل ل ل 00117 :5م00 

قوله: (كَالَ: وَإِذًا كان لص في يد رَجُلٍ » قَالَ: هو ان بدي الْعَايبٍء ثم 
قال: هو انْنِي » ل يكن ابْنَهُ أَبَدّاء وَإِنْ حل العَيَدٌ أَنْ 6 ابْنَهُ) » أي: قال 
في « الجاع الصغير: 

وصورثها فيه: محمد عنْ يعقوب عنْ أبي حَنِيقَةٌ نه : في الصَّي يكُونُ في 
دي [1الؤاواع] الرّجْلٍ , قالَ: :هو ابن عيدي الغاتب» كم يعُول: عو ابني» قالَ: لا 
1 أبدا » وقالَ يعقوبٌ ومحمدٌ 6©: إذا جَحَدَ العبد أنْ يَكُونَ ابته ؛ كان ابن 
الْمَؤْلَى)0©. إلى هك لقا «أصلٍ الجامع الصغير» . 

قال صاحبٌ «الهداية»: (عَلَى هَذَا الْخِلَاف إِذَا قَالَ: هوّ ابْنُ فُلَانِء وُلِدَ عَلَى 
فِرَاشِهِ ثم ادَعَاهُ لَِفْسِهِ) » وهذه مِنْ مسائلٍ «المبسوط» ذكرها تفريعًا. 

انو شي ا روح الاي الصغيرةا : وتفسيرٌ المسألة: رَجُلَّ في يديه صبرءٌ » 
وُلدَ في يديه» وهو عه فا يأمَنُ المُْرِي أن يَدَعِيَه [:٠5:0'غاد]‏ المَائُ يوا يق 
بالنسب لعَبْدِه الغائب خوقًا مِنَ اتتقاض الب ؛ فإنَ هذا يَكُونُ مخْرجًا عند أبي حَِيمَة 
وله ؛ ؛لأنَّ الغائبٌ إن صَدَكَه أنه ابثهء أو كَذَّبَهِ» أو َم يعرف من تصدييٌ ولا تكذييت ؛ 
لَمْ تَصِحَّ دِعُوةٌ المُقرّ عندّه بحالٍ. 

وعندّهما: إذا صِدَّقَ الغائبّ» أو لَمْ يُعْرَف منه تصديقٌ ولا تكذيبٌ؛ لَمْ تصِحّ 
دِعْوةٌ المُقِرّ أمّا إذا كذب الغائبَ؛ تَصِح دِغْوةٌ المُقرّ عندهم» وهوّ موضعٌ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/417] . 
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لَهُمًائ أن ١‏ الِقْرَارَ ارُكَلَ برد د الْعَبِد قَصَارَ كَأَنْ كُ يَكنٍ الإة قرَارٌ وَالإقَْارُ 


لتب يَزديارّه» وإ كا ًا لا يحول لض ؛ ألا يرا أن يَثْمَلٌ افنه 
الإكرَاهُ وَالْهَولُ » قَصَارَ كَمَا إِذَا 5 الْمُمَْرِي عَلَى الْبَائِع ِإِعْتَاقٍ المشعرف» 
تكد بيع كم لَ: أن أطت بت يحل اليه يلاف ما ذا صَدَتَه؛ لاه 
يدعي بَعْدَ دلِكَ تسا كَابِنَا م مِنَ الَْيْرء 
تتحتتحتتتاو ريس تح سه 
الخلافي» وإنما لَمْ ب يخ قرا الور في الصورتن الأوييْنِ؛ لأن المُقِرّ أوجبّ 
الغالي سي التمبديع + فلي لهُ أَنْ يبْطِلَ حقه. 

فأمًا في الصورة الثالثة: فوجْهُ قولهما: أنَّإِقْرَارَ الْمَْلَى بَطَلَ بتكذيب الغائب» 
فصارٌ وجوده وعدمّه بمنزلة» ولو انعدمَ الإ قَارُ أصلًا » صحَّتٌ دغوةٌ الْمَوْلَىء فكذا 
هذاء وإنما يَِطل الإِْرَارُ بالنسب ‏ لأنَّهُ مما يرتدٌيالرّدٌ ون لَمْ يقل التسَبُ القَسْحَ . 

والدليلٌ على ذلك: أنَّ الإكراة والهَْلَ يعْمَلانٍ فيوء ألا ترئ أنه لو أَكْرةَ على 
الإمْرَارٍ ببْنوّةِ عثئده» فأقرٌ ؛ لا يَجُورٌ. 

ونظيده: من اشْترَى عبدًا فأ أنَ لبا كا أعتقه. فكدّته لياع »ثم قال 
المُمْمرِي: أنا أعتقيّه يكَحَوَلُ الْوََاءُ إليه» بخلاف صورة التصديق » حيثٌ لا تَصِحُ 
دعُوةٌ الْمَوْلَى ؛ لأَنَّهُ اذّعَى نسبًا ثابًا مِنَّ الغير . 

وبخلافب ما إذا [50/1«راد] لَمْ ُدْرَفْ التصدينٌ والتكذيثُ ؛ لأنَُ تعلق بالإقرار 

حقٌ الغير» فلا يَجُورُ إبطاله» كمَنْ نقٌّى ولدَ المدكُوحَة» ولاعَنَ القاضي بينهما ؛ 1 
نصح دِعْوةٌ نسبه مِنَ الغير ؛ لأنَّ حقٌّ المُلاعِن مَُعلّقٌ بو ألا ترئ أنَّ لهُ أنْ يُكذبَ 
نفسّه , فَتَصِح دغوثه . 

وَجْهُ قول أبي حَنِقَة وللقه: أن الإْرَارَ بالنسب مِنّ الغيرٍ إِءْ قرَارٌ بما لا يَحْتملٌ 
النقض» فلا يَصَّحُ دغوةٌ المُقرٌ بعد ذلكَ» وإنّما قلنا: أنه لا يَحْتَمِلُ النقض ؛ لأنَّ 


1 © كتاب الدعوى © 
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وَبخْلَافٍ ما ذالم يدهو يكذ لِأنهُ تعلق به حَقٌ امقر لَهُ عَلَى 
اغضار تصديقيء َيِصِيرٌ كَوَلَد الْمَُا عَنَة» فَإِنَهُ لا ب تٌُ َسَبْهُ مِنْ غَبْرٍ الْمكَاعِنِ؛ 


لم سل هق غايةالبيان 68 
في رَّعْم المُقِرّ :/0,مط] أنَهُ ثابثُ الَسَبٍ مِنَّ الغير » والنّسَبُ إذا ثبَتَ لا يَنَْقَضْ 
بالجحودٍ والتكذيب ؛ ولهذا لو عاد الم لهُ إلى تصديقه؛ جار وثبتَ النّسَبُ منه» 
فصارٌ كالذي لَمْ يُصَدْه 1:١‏ اطام] لم يكذَه؛ كمن أرّ بحرية بد إنسان» وكَه 
الْمَوْلَى ؛ فلا يَنِطْل الي : عليه ولا يَْرَمٌ على هذا 
إذا أقَرٌ بمالٍ فرةً امقر لمم اذّعاة؛ لأنَّ الأملالة تنخ كَُ رد فيِطُلٌ الإمرارٌُ ولَمْ 
قي إلا سق المووء باق أن يدويم: 


عَعو 


أ تَقُولُ: نّهُ َو بغبوت نسبه مِنّ الغير» وإقرارٌه إِنْ لَمْ يَصْلْحْ حُجةٌ على 
الغيرٍ يَطْلّحُ حُجة في حقٌّ لمر فصارً الّمَبُ ثابًافيما يرجح إلى زعم امقر 
وثبآات النسَبٍ مِنَّ الغير يَمْتَعُ صحةً الدعوئ . 

بخلافي ما إذا قالَّ: ليس هوّ ابني » ثم اذّعاه ؛ تب دعواة ؛ لأنهُلَمْ قر بشبوت 
نسبه مِنَّ الغيرء فإذا ادّعاه تُعبَلُ دعواة [/000طاه] ؛ لأنَّ الإنسانَ قذ لَا يدّعِي 
[لول]" »ذا زات الي ا لئ الدعوعاء أ ذل الت عل لخر 
لا يَكُونُ إلا إذا تيقَنَ أنَّهُ ليس منه» فإذا قال بعد ذلكَ: هذا مني ؛ لَمْ يُقبَلُ . 

قال فخرٌ الإسلام فل في اشرع الجابع الصغير): «وكذلك مَنْ شَهِدَ على 
رَجُلٍ بسب صغير » فَرُدّتْ شَهَادتُه بعْذرِ» ثم ادّعاه الشَّاحِدُ ؛ لَمْ يَصِحّ). 

وكذلكٌ أَؤَْدَ ضباحب «الهدايةا هذه المسألة م عليهما؛» ولكن لقائلٍ 3 
1 : فيه ند ؛لأنّ ذلك قول أبي حَِيقَة وله لا قولهما » ألا ترئ 0 إلئ ما ذكْرٌ شيخ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: النسخة الأم الداء ولان1ء ولام)؛ ولاتحاء ولاغ4ء ولاض». 


الوق 


2# باب دعوى النسب © 


لي خيقا نه أ لتب ين لا شيل القع بن شر ولا 
يمل ل بلغو كم هد على رَجلٍ يب 
ردت شِهَادَتهُ لتَهُمَةِ : اذَه يو وهنا َه تق ب حل امقر 001؛ 
يع 


حَنّى لو صَدََهُ بعْدَ التَكْزِيبٍ ب يَْيْتُ النسَبُ مِْة» وَكَذَا علق به حَق ولد كلا 


ير و د الْمْقِدَ ل وعشك الْوَلَاءِ عَلَى هَذَا الْخلّافٍ كر 
5535--2-2 0922 غاية البيان 2>. 
الإسلام علاع الدّينٍ الأَسْْتْجَابُ فت في اشر ع بقوله: «وعلئ هذا 


الخلافف إذا شَهِدَ أنه ابن فلان» َم تفيل هذه المَّهَادَةٌ 0 ا أدعاة لنفسه ؛ أ قبل 
عند أبي حَنِيقَةَ خلافًا لهما». . إلى هنا لفُْ شيخ الإسلام نط 
وأمّا مسألةٌ الْوَلَاءِ: فعلئ الاختلاف » وليسثُ بحجة على أبي حَنِيقَة وله ؛ 
لأنَّهُ لا يتَحَوّلُ الْوَلَاءُ عندّه» ألا ترئ إلئ ما ذكرٌ الحاكمٌ الشهيدُ في كتاب الْوَلَاءِ 
في باب الإِقْرَارٍ بالولاء: «وإِنْ أمرّ أن فلانًا أعتقّه» فقال فلانٌ: ما أعتقتك, ولا 
أَعْرِفُكَ» ولا أنتَ مولاي» فآئرَ أنه مَؤلّى آخرّء لَمْ يَجّرْ ذلك في قولٍ أبي حَنِيفَة: 
بمنزلة النَّبٍ لؤْ قر أله من فلان» ثم أرادّ أن(" يُنْسَبَ إلى آخرٌء وفي قول أبي 
يوسف: يجوز ذلك)20) . إلى هنا لظ الحاكم في «كافيه» . 
قوله؛ (وَالْإِقْرَارُ بمثله [78/17اواد] ل 0 أي: بمثل النَسَتِ الثابت ٠‏ 
قوله: (وَهَذًا لِنَُ علق به حقٌ ار لهُ)» إِشَرَةٌ إلى قوله: (لَا يَحْتِلُ النّض). 
و - 8 5 
قوله: (وَلَوْ سّلمَ...). إلى آخره٠‏ 
)١(‏ زاد بعده في (ط): «علئ اعْتِبَار تصديقه» . 
زفق وقع بالأصل: «أنه) ‏ والمثبت من: «نكاء ولاعكاء ولاتحكء ولاغ») ٠‏ وهو الموافق لما وقّع في: امختصر 
الكافي» للحاكم الشهيد [1/ق+4١/ب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 916)] . 


(؟) ينظر: #مختصر الكافي» للحاكم الشهيد [١/473١/ب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 989)]- 


بلا كتاب الدعوى #» 


ل 5 3 
د بطل باغِرَاض الْأَفُوَى كَجَرٌالْوَلَاءِ نْ بجَانِتٍ | مإِلَى قز وم الاب. 
وَقَدِ اغْتَرَضَ عَلَى الْوَلَاءِ لْمَْقُوْفٍ اا :هو أفوْ؟ وَهوّ دَعْوّئ الخثاري 


دو 
0 


يطل يوه ربدلا اند قل قا مر وَهَذَا يَصلّْحُ مخْرَجَا على أَضْلِِ يمن 
َبيعٌ الْوَلَدَ وَيَكَافُ عَلَيْه الدّْوَةَ بَعْدَ لِك تيفْطَمٌ دَعْوَاهٌ إِْرَارُهُ بِالنَسَبٍ لِغَيْرِهِ . 


قَالَ: وَِذَا كان الصّبِيٌ في يد مُسْلِم وَنَصْرَانِي » 100111100 
سق شاية اليا #9 سد _الستخمت 


َمنِي: لا نُسَلّمُ أنَّ مسالة الْوَلَاءِ على الاتفاقي حتئ يَكُونَ ذلكَ حُجةٌ علئ أبي 
حَنِيَةَ يه » بل هي علئ الخلافي ذكرّه في كتاب الْوّلاء . 

وَلَعِنْ سَلَّعْنَا أنّها على الاتفاقي [الككاوام] فقول , اللا وبين نَّ السب 
فزق وهو أنّ ولاه يطل باعتراض ما هرّ الأقوعخ كما نني ةالولا 

ل ترئ إلى ما ذكرٌ الحاكم في اكتاب الْوَلَاءِ): : «وإذا ترّمّجّ العبدٌ حُرَّة» فولدث 
أولاًاء فأولاها موالي لمولئ الأمّ» معتقةكانث أذ موالاة» فمتى ما َي أبوهم, 
جر ولاغهم إلى مولاه» وقد اعترض هنا علئن الْوَلَاءِ المَؤْقُوفٍِ ‏ وهو ولاء البَائْع ما 
هرٌ أقوئ منه » وهرّ دو المُشْري» فطل الوا فلتب لا يَجُوزُ نْضْه بعد ثبوته » 
فلم يَنِطْل» » فلَمْ تَصِحَّ دِعُوةٌ الْمَولَى بعد إقراره أنه 

قوله: (عَلَى مَا مَرّ) إِشَارَةٌ إلى قوله: (أَنَّ الدّء لنَّسَبَ مما لا يَحْتَمِلُ النَفُض). 

قوله: (وَهَذَا يصْلْحُ مخْرَجَاعَلَى أَصْلِه) » أ : إفَْارُ الباِع بسب عليه الذي 
يبه لعئده الغائب ؛ يصْلّحُ مخرجًا على أصل أبي حَِفَة 4 : أي: : حِيلةَ ومخلصًا 
من دِعْوةٍ البائِع ؛ لأنَهُ لا نَصِح عندّه على جميع التقادير . 

[1/11 اظ/د] قوله [؟/حسر]: (قَالَ: وَإِذَا كان الصَبيٌ في يد مُْلِمٍ وَنَصْرَانِي » 


)١(‏ ينظر؛ #مختصر الكافي» للحاكم الشهيد [1١/ق47١/ب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 979)]. 


ابن عتده)20. 


باب دعوى النسب © لم 


فقالٌ النصْرَانِيُ: : هو ابي » وقال الْمُسْلمُ: هو عَبْدِي ؛ فَهُوَ ابْنُ النَصْرَانِيٌ » وهوّ 
؛ لِأنَ الإشلام مرب يستذِي تعَارْضَاء ولا تعَاوْضَء لأنَ راصي في 
هذا أَوْدَدٌ ؛ أنه يال شَرَفَ الْحرَيّة خالا5 قَرَفَ الإسلام مآلاء ! إذ [اماظ] لايل 
الْوَحْدَانيَة ظَاِرَة» وَفِي عَكْيِهِ الْحُكُمْ الإِسْلام تبعا و حِرْمَانهُ عَنِ الْحْرَية ؛ ؛ كه 
ع في وسعه اكْتسَابْهًا » ولو كانت دَعْوَيهُمًا دَعْوَة الموة؛ َالْمْسْلِمُ 9 
77ب ا 2 ا 0600001 
فقا التَصْرَانَيُ: : هو ابْنِيء وقالَ الْمُسْلِمُ: هوّ عَبْدِي ؛ ؛ قَهُوَ ابن النَصْرَانَيّ وهو 
حرّ) أي: قال في «الجامع الصغير»!/» وذلكَ لأنّ في دعوئ أحليهما رقا وفي 
الآخر حرية» وهي الأنفعٌ للضي وأقوى بن الرقِّ» فكانث دعوئ الحُريَة أَى » 
ولأن وغوه ادق مقتضر هٌ على الحالٍ» ودعوئ الحَرّيّة والنّسَبٍ مسعندة إلى حال 
متقدّم » والسبقٌ مِنْ أسباب الترجيح » فكانٌ دعوئ التّسَب أَوْلَى . 

لا يقَال: يتَْغِى أن تَكُونَ دعوئ المسلم مترجّحةً بالإسلام » كما إذا اذّعَى كلّ 
واحدٍ منهما أَنَهُ ابئه . 

آنا تقولَ: ا يد للترجيح مِنّ المعارضة بينَ الدعوتئنٍ » والمعارضةٌ بينهما 
إنّما تَكُونٌ إذا استوّئاء ولا مساواةً بينهما؛ :أن مَتقَعَة الحوقة أكثرٌ وأنظرٌ للصَّبِيّ ؛ 
لآنه نّهُيَمْلِكُ اكتسابّ الإسلام بنفسه» ولا يَمْلِكُ اكتساب الحُوَيّ بنفسه ما لم يُختقه َ 
الْمَّْى » لما انتفّتِ المعارّضةٌ لعدم المساواة؛ لَمْ يتأت الترجيخ » بخلاف ما إذا 
ادّعَيًا نسيّه» حيثٌ يترجّحٌ بالإسلام ؛ لأنّهما استوّيا في الدعوئ . 

قوله: (لأَنَّ السام مُرَجّحٌ) » بكَسْرٍ الجيم. 

قوله: (وَلَوْ كانت [:040ماد] دعْوَنُّهُمَا دِعْوَةَ الوه ؛ فَالْمُسْلِمُ أَولّى)» وهذا 


عندناء 


)62 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/5١4]‏ . 


ام كر كتاب الدعوى + 


تَرْجِحًا للْإِسْلَامٍ وَهُوَ ور الَرَيْنِ. 

َالَ: وَِذّا ادَّعَتِ امرَأةٌ صَبيًا نه انها ؛ لَمْ تَجُرْ دَعْوَاهَا حَنَّى تَشْهَدَ امرَةٌ 
عَلَى الْلَادَةِ» ومع المشالة أن تَكُونَ المآ ذَاتُ رَوْج ؛ 0 
لتب على الْمَير تا مُصَدْ إلا بجو يلاف الرَجُل ؛ ؛الأكه حمل تفسة 
لتبَ» كم هاده لايك يها ل اْحاة إلى تغين الوكد. 
آذك ل سه قاية ابيا 48ل سس 

وقالٌ وُكَرٌ: يستويان. وقالَ الشَافِعُِ يه: يُحَكّمْ القائف7". كذا ذكرٌ شيخ 
الإسلام حُوَامَر زَّادّهِ في (مبسوطه) » والمسألةٌ عُرْفَتْ في «المختلب)0©. 

قوله: (ثَالَ: وَإِذَا اذَعَتٍِ امرَةٌ صَييًا أنه انها لَمْ تَجْرْ دَعْوَاهَا حَنَّى تَشْهَدَ 
اده عَلَى الْولَادّة) , أي : قال في «الجامع الصغيرٍ»0©. 

قالّ صاحبٌ «الهداية) وغيره: (وَمَعْنَى الْمَسألَةّ: أن [-/::طاء] تَكونَ المرا 
ذَاتَ رَفْع) ؛ وأنكرٌ الزوج ذلك ؛ لأنّها قصّدتُْ إِلْرَام السب على الزوج » وسببث 
لز لَب وإذ كا قم وهو الاح ولكن الحاج إل بات الولادة الاج 
لا يُوجِبُ الولادةً لا محالةً» ولا تَنْيْتُ الولادةٌ وتعْيينٌ الولد إلا بحُجوَ وَشَهَادةٌ 
القَابلَة حْجَّةٌ فيها؛ لأنَّ الولادة مما لا يَحْضُرُها الرجال » فنا قولّ 0 
دفي إثباتٍ الولادة وتعْيينٍ الولد إِلْرَامُ السب على الزوج؟ لأنَّ النسَبّ لهُ 
قالوا قٍِ اشروج الجامع الصغير) . 

وقال شيحٌ الإسلام أبو بكرٍ المعروف بِحُرَامَر زَادَه في كتاب الدعوئ مِنْ 
اامبسوطه) , في باب دِعُوةٍ الحَمِيلٍ: ١‏ امرأة تقر بالصبيّ أنه ابنها ؛ فإنّها لا تُصَدَّقُ 
(1) ينظر: #الوسيط في المذهب» للغزالي [455/1]: واروضة الطالبين» للنروي »]1١7/11[‏ 

والنجم الوهاج في شرح المنهاج؟ للتّييري [5/5] . 


(1) ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1184/4]. 
(7) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/4١84]‏ - 


باب دعوى التسب * ملم 


كا التّسَبُ ب؛ يكبت بِالْفِرَاضٍ ََائْء وَكَد صَمّ أن البَنَ ا قَبلَ شِهَادَة 
ا 


لي يائط نو لاي ورا عل قو مدي نخينة ولد ريو 
ع رو 


لاقي ون لَمْ كن مدكُوحة و1 مُعَْدَةٌ َالُوا: ينيتُ التَسَبُ مِنْها بمَوْلِهَا ؛ لِأن 


إلا ببيََةِ» فإِنْ شَهِدَ بذلكَ القَابلهُ ؛ تبت التََسَبُ). 

م قال: : «وهذا إذا لَمْ يَكَنْ يَكنْ ثم ثم مُنازع [15/أظ/د]ء فأمًا إذا كان منازعٌ ينكر» 
أن ادَّعتِ السب من وَجُلٍ » وَالرّجُلُ حاضو بكر ذلك فإنّ ا يبت تَ ذلك بسَهَادَةٍ 
لقال عندتهم جميعًا» وإنّما يَْيْتُ يت بها وجل أوْرَجُلٍ وامرأتنٍ عنتّعم جميًا؛ 
لأنها تدّعى فى الحاصل تكانًا على الرَجُلء ولاب ب + يجت عندهم جميعًا إلا 
بشَهَادَةٍ رَجُليْنٍ أو رَجُلٍ وامرأتئْن». 

ثُمّ قال: «فأمًّا إذا كاتت الجُتَارّعَةٌ لها بامرأةٍ أخرئ ؛ ذك هذه المسألة في 
كتاب اللقيط . واختلفت الروايةٌ فيه: 


31 5 2 2 4 م 
في إحدئ الروايتَيْنِ ‏ وكانها رواية أبي سليمان -: أن يُقضئ بالنسب بينهما» 
إذا أقامث كلّ واحدةٍ منهما امرأةَ واحدة. 


عو > 


وفي روايةٍ أخرئ - وكأنّها وذاية أب حفص - : أنه لا يُقَصَى بالنسب مِنْ 


واحدةٍ منهما منهماء مالَمْ نَم كل واحدةٍ منهما رَجُليْنِ أذ رَجلا وامرأتينٍ». 


قوله: (وَكو كاتث مُعْكَدَة ؛ فلا بُدَّ مِنْ حَحَةِ تَامَةٍ عِنْدَ أي حَنِقَةَ ضف ) 2 يَعْنى: 


ل + لاا 2 6ن راس علد د 26و زي لاوط وصاة نروك 2 2 
هذا الذي ذَكَرْنا فيما إذا كاّث مَنْكُوحَة» أمّا إذا لَمْ تَكْنْ منْكُوحَةٌ» ولكنها معتدّةٌ 
َادَعَتٍ [:/د»مط] النسَبَ علئ الرَّجُلٍ ؛ احتاجث إلى حب تامّة عند أبي حَنِيقَة» وه 


51 كتاب الدعوى 3» 


وَإِنْ كانَ لَّهَا رَوْجّ وَرَعَمَتْ أنه ْنَا مِنْهُ» وَصَدَقَهَا؛ كَهُوَ النْهُمَا وَإنْ لَمْ 
َضْهَدٍ امرَآة؛ لِأنَهُ الَْرَمَ تسب بَهُ فَأَعْتَى ذَلِكَ عَنِ | لْحُجَةَ: 


إن كان الصَِّيُ ي أَبْدِهِمَا َعَم ناه من غَبْرهاء وَرَعَمَتٍ الْمَرْ أ 
ابْهَا مِنْ غَبْرهِ ؛ فَهُوَ ابتهُمَاءٍ لِأَنَّ الظَاهِرَ أن الْوَلَدَ مِنهُمَا لقِيَام أَيْدِهمًا أو لِقَِام 
الْفِرَاش بِيْتَهُمًا ٠‏ 
سس ل يق قاية الثهاا 4# يه 
شَهَادَةٌ رَجُليْنِ أ رَجُلٍ وامرأتين» ِل أنْ يَكُونَ [هناك]20 حبَلٌ ظاهث» أو اعترافٌ 
من قِبَلِ الزوج , فيَثْبْتُ النَّسَبٌ مِنْ غير شَهَادَةِ: 

وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمد وم: ينبت في الجميع بِشّهَادَةٍ امرأةٍ واحدةء وقد 
مر في باب ثبوت التّسَبٍ("©. 


00 


171 رادا قوله: (وَإنْ كان لَهَا رفي وَرَعْمَتْ أَلَهُ انها مِنْهُ وَصَدَكَهَا ؛ فَهُوَ 
ِنّهُمَا وَِنلَمْ َضْهَدٍ امْرَآةٌ) , يَعْنِي: إذا صدَّقَها الزوجُ في دعواها؛ فهو ابثُهما ولا 
حاجة إلى شَهَادَةٍ المرأٍ؛ لأنَّ الب يَثيْثُ بمجرد إِقرَارٍ الزوج با دعوئ المرأقٍ» 
دلي يذ فيه تحميلٌ التَّسَبِ على الغير» ومع دعوئ المرأةٍ عنم أدلية وهذه 
من مسائل «الجامع الصغير )7 . 

قوله: (وَِنْ كانَ الصَِّئُ في أَيْدِيهمَا َعَم أنه انه مِنْ غَيْرهَاء وَرَعْمَتٍ الْمَرْآٌ 

يتان عبرو انهو ابلقها) + :وعله ون مسال «الجايغ الصنيوة!” » أي: زعم 
الزوج أنَهُ ابيّه من امرأةٍ لهُ أخرئ» وزعمّت المرأة أَنَهُ ابنها من زؤج آخرّ» فكان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان) ؛ و(م)» و(اتحاء واغ)؛ ولاضص). 

(؟) ينظر: «العناية شرح الهداية» [717/4]» «البناية شرح الهداية» [474/4]» «درر الحكام» 
[العدم]. 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/4١4]‏ - 

(:) المصدر السابق. 


8 باب دعوى التسب 2+ بلع 


ور و 
2 2 مو 
ثم كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدٌ يد إبُطَالَ حَنّْ صَاحِبهِ قا يُصَدَّف عَلَيْهِ وَهْوَ نَظِير 
0 ع ب اق 2 
د 2 عدم وَاحِدٍ 58 0 
2 22 


َأ ليل تيل الشركة 50 أن الكت لا ينها 
قَال: وَمَدِ مَنِ اشْكرَى جَاريَةٌ قَولَدَت وَلَدَا عِنْدَه فَاسْتَحََهَا رَجُلٌّ ‏ غَرِمَ الأب 


د سوء 2 ع حو اه ا ا بق 2 2 5 5 
مد الوَلَدِ يَوْمَ تَخَاصَع ء لِأَنَهُ وَلدُ الْمَْدُورِ» فَنَّ الْمَْدُورَ مَنْ يَطَأْ مره مُعْعَمِدًا 
سوووالسالبب70777 ٠7ب‏ 123510101 202 252929222222229 


َو 


ابنهما ؛ لأنّ الولد لما كان في أيهم ؛ كان الظاهرٌ أنَُمنهماء َم كل واحلٍ منهما 
يعي إبطالٌ حقٌّ الآخرء فلا يُصَدّقُ في حنٌّ صاحبه» كنؤب في يد رَجُلذِن قر ل 
واحدٍ منهما أنه بيه وبْنَرَجُلٍ آخرٌ ؛ يَكُونُ بينهماء ولا يُصَدّقٌ كُلَّ واحدٍ منهما في 
إبطال حقٌّ صاحيه» فكذا هذا إلا َه ار ُيدحُلُ في نصيب امقر ؛ لاحتمالٍ 
المحلّ الشركة ببخلاف ما نحن فيه؛ لَه ا يلها هذا إذا كان اهلام ل عب 
عنْ نفسِه» وإِنْ كان يُعَيْدٌ عنْ نفيه» وليس هناك رِقٌّ ظاهدٌ ؛ فالقولٌ قولٌ العام 
أيّهما صَدَّقَّ ثبت نسيه بتصديقه(9. كذا في اشرح الطّحَاوِيٌ 2 . 1 
قوله: (كَالَ: وَمَنِ اشَْرَى جَارِيةَ مودت وَلَدا عِنْدَهُ فَاْتَحَقَّهَا رَجُلٌ» عَم 
الْآَبُ قِيمَهَ الْوَلَدِ يَوْمَ تَخَاصَمَ) أي: قال في «الجامع الصغيرٍ» [١0.+"طاد]‏ في 
كتابٍ القَضَاء . 
وصورتُّها فيه: محمد عن يعقوب عنْ أبي حَنِقَةَ مقر : في رَجُلٍ اشْتَرَ 

جَارِيةَ فوَطِكّهاء فولدَتْ لهُ ولدّاء ثُمّ استحقّها رَجُلُّ» قالَ: ا 
الولدٍ يوم تخاصّمَء إِنْ جاءَ والولدٌ حيءٌ ‏ وإِنْ جاء والولدٌ قد مات ؛ فلا شي على 
المُمْمَرِي » ون جاء وقد مات الولدُ وترَكَ عشرةً آلاف درهي ؛ فلا شيء علئ الأب » 


() ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِئِجَابِيُ [ قلعي ١]‏ 


514 


© كتاب الدعوى # 


وو 2ع و 


عَلَى مِلْك يمي أَوْ يِكَاح ‏ كتَلِدُ ِل م 4: مُسْتَحَقٌ» وَوَلَدُ الْمَُْورِ حر" بِإِجْمَاع 
حص خط سج فيةالييق # 
وإِنْ كيل الولدٌ » فأَحَذ الوالدٌ ديئّه؛ فعلى الأب قيمئه0(©. لين هنا لفط محمد رذ 


في الأصلٍ الجامع الصغيز». 
والأصلٌ في ذلكٌ: أنَّ ولد المغرورٍ خُرٌ الأصلٍ بإجماع الصحابة ون . كذا 
ذكَرَ أبو بكر الرَّاذِيُ في شرْحه لمك الطْحَاوِي) في كتاب 0 قالّ: دلا 
خلاف بِينَ الصذر الأوَّلٍ وفقهاء الأمصار: أن ولدّ المغرورٍ خُرٌ الأصل » ولا خلاق 
أبغيا بيع البْبلَت 20101 ل الطلق اخيلئوا في كيل نماي . 


يحت دن 


قال عُمَر بن اكَطَابٍ نا له: ايك الُْكَاميقِيمةٍ اام وَالْجَاِيُبالْجَارية)90 . 
ٍَ يعْنِي: إن كان الولدُ غلامًا ؛ فعلى الأب عُلَامٌ كله » وإنْ كان جَارِيَةَ فعليه جَاريةٌ ُ 


وقالٌ عَلِين , بن أبي طالب وله: «عَلَيْهِ قِيمَثْهّما(:22002» وإليه ذمّبَ أصحايتا 
)200 . إلئ هنا لنْظُ أبى بكر الرَّازِيّ ذه . 


(1) أشار بعده بلحق فِي حاشية الْأَصْل أن بعده في نسخة: (خ: بالقيمة». 

(؟) المصدر السابق [ص/7٠‏ 4]. 

() أخرجه: ابن حزم في «المحلئن» »]83/٠١[‏ والبيهقي في «الستن الكبرئ» ]٠١1/7[‏ ؛ من طريق 
ميد الطّويل » عَن الْحَسَن: «أَنَرَجْكَا بَحَ جَِيً لبو ابوه عَائبٌ» كلما َم أ أَبُوهُ أن بُجِيرٌ 
بَِعَهُ؛ وَقَد وَلَدَتْ مِنَ الْمُمْمَرِي فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بن الْحَطابٍ' قَقَضَى للرّجُلٍ بجَارِيته وَأَهرَ 
الْمُشتري نيحد ْم اْحََاصء كلم قل أو لبانع: مزه ِل عن انني ‏ كَل له ء عَمَرٌ لله : 
وَأَنْتَ فَخَلَّ عَنِ ابْندا . 

)ع( وقع بالأصل: : #قيمتها) . والمثيت من: لان ولام) ؛ ولاتحكء ولاغ» ٠‏ والذي في المطبوع من «شرح 
مختصر الطحاوي»): «عليه قيمته) . 

(ه) أخرجه: البيهقي في «السئن الكبرئ» ٠ ١]١١1/1[‏ من طريق عَاير الشَِّي: : في رَجُْلٍ وَجَدَ إِجَدَ جا 
في بَدِ جل قد وَلََثْ ينه كَأمَمَ لي آنا َه وهم اي في يِه اْجَارَةايكة بيتة أنه امْعرًا 
كَقَالَ: فََالَ عَلِيٌ: : يَأخْذُ صَاحِبٌُ الْجَارِيةَ جَاريتَةٌ وَيُؤْحَلُ الْبَائُِ الْخَلاص» . 

() ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [؟ ١1/‏ 6 


رِيَكَهُ 
اهاء 


ير باب دعوى السب #» 1" 


الصّحَابَةَ هد » وَلِأَنْ التَطَرَ مِنَ الْجَاتِيْن وَاجِبٌّء فَبُجْعَلُ الْوَلَدُ حْرٌ الْأَضْل في 
مس > خسو[ فقاية الإهان ا 2-4 سس 

والمغرورٌ: : من يستؤلِلٌ امرأة معتمدًا على مِلّْك > دين أؤ يكَاجٍ [1/*؛ اظ/م] علئ 
اها حر ع يسعحقّها رَجُلٌ بابئقة على أنّها مد وولدّها ا 
هد » رُوِيّ ذلك عن عْمَرٌ وعَلِىّ 5 قا مِنْ غير نكير مِنَّ الصحابة #5 ؛ فحل محل 
الإجماع . 

بيانه: فيما رَوَى محمدٌ في «الأصل) في كتاب الدعوئ7"©: (عنْ [/:/5م] 
أبي يوس عَنْ محمد بن إشحاق عَن يريد ين عبد اللو ئن قُسئِطٍ قالَ: : (أبَقَتْ هد 
قَنَتْ نَتْ بَعْضَ قَبَائِلٍ العَرَبٍء فَانكَمَتْ إلى بَعْض قَبَائْلٍ الْعَرَبِء كَتَرَدّجَتْ رجلا مِنْ 
َي عُذْرَة» َتَرَتْ لهُ ذا بَطنهَاء ثم جا ولاه إلى عُمَرَ ين اتاب ركم لِك 
ِلَب فقَضَى بها لَهُ» وَمَصَى عَلَى أب الوَلَدِ: أن يَفْدِيَ وَلَدَهُ الام العام » وَالجَاريَة 
بالجَارية)0" . 


قال شبح الإسلام علاء الذين لجاب [17/لاواد] في شخ 
الكافي»): : «أفادّنا أنَّ تِكَاحَ الأمَة ة بغير إِذْن مولاها يَنْعَقِدٌ بوَصْف القَسَادِء وأفادنا أن 


ولد المغرور حُرٌ بالقيمَة!". 


وعن الشَّعْبِيّ : أن رَجْكَا اشْكرَى جَارِيَةَ مِنْ رَجُلِ» فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاسَْحَقهَا 
رَجُلُ» فرٌفعَ إِلَى عَلِيَ يله مَقَضَى بالجَارية لمَولَاهَاء وَقَضَى بأوْلَادمَا لمَوْلامَاء 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١7/8[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(1) أخرجه الدارقطني في «سننه» [10/4] والبيهقي في «السئن الكبرئ» [74/9] » من طريق يَزِيدَ 
بْنِ عَبْدٍ الله ب بْنِ قُسَئِطٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ يفك به. 

(؟) زاد في 9د): : وقوله: : يفدي الغلام بالغلام أي: بقيمة الغلام وبقيمة الجارية ؛ لأن الجارية والغلام 
ليسا من ذوات الأمثال حتئ يمكن تضمينها بالمثل. 


0 كتاب الدعوى © 


صن فا :ميمهلا ْم » كما في ولد الْمْصوَو» لهات قي 
الْوَلَدِ يَوْمَ الْحْصُومَةِ ‏ لأنَهُ يَوْمُ م الْمَْع. 


لل سا ب فيةبين» 
وَقَصَى لِلْمُْمرِيعَلّى لاع : أن يتك وَلَدَه ما عر وَهَلَ00؛ لأنَّهُ ضَمِن له سلامة 
الولدء فكانَ فكاكه عليه» ولأنَّ المستَؤلِدَ على ظاهر الملّكِ مُسْتحقٌ للنظَرء 
ومُستحقٌ الجارية أيضًا مُسْتحقٌ للنظر» فراعَينا حمّهما بقَدْرٍ الإمكان» فاعتيزنا حقّ 
المُستولٍ في صورة الول وح المُسْتَحقٌ في معناء» وهو القةٌ» ول حرا في 

حقٌّ المسْتَؤلدٍ مِنَ الأصلٍ عدا في حقٌّ المُستَحنٌ » فيَضْمَنٌ بالمنع » ولهذا تختير شع 
يك الرادوا الشرر» زو الدع ساو يج مقت ل جا مرإابات الزل 
يِل الخْصُومَة لا يضمن الأث شيئًا ؛.لآثة لا يضمن قبل َبْلَ المنع) . 

نم اعل: أنَّ ولد المغرور إنّما يَكُونُ را بِالقِيِمَةِ إذا كان المغرورٌ حرا أمَا 
إذا كان مُكاتبًاء أو مأذوثًا له في التروج » يَكُونٌ ولدّه عبدًا للمُسْتحقٌ خلاقًا لمحمَّدِ 
نل » وسيّجِيءٌ ذلك في كتاب المُكَانَبٍ ٠‏ 


قال الفقية أبو الليثِ السّمَرْقَنديُ :3 نظي4 في ارج الجامع 00 : (وفي قول 
الشَافِعِيٌ و#ه: يجب عليه قيمه يوم م الولادة » وإِنّْ مات الولدُ لا يسقّط عَنْه الضمانٌ» 
ال 1 
أبوه؛ لِما مرِأنَهُ عق را في حنٌّ المسْمَؤلد» ولا يَْرَمٌ الأب قِيمَة الولدٍ؛ أنه لَمْ 

مع الولد» والهِيرَاتُ ليسّ ببدلٍ عن الول حتئ يَكُونَ مُه كمع الولد . 
ولؤْ قتَلَ الأبُ الولدَ [:/؛؛٠دام]‏ ؛ يَغْرَمُ قيمئّه للمُسْتحقٌ ؛ لأنَهُ مه منه» وكذا 
روع 


لو قله غيده وأحَدّ ديت ؛ يَضْمَنٌ قيمتّه؛ لأنَّ سلامةٌ البدلٍ كسلامة الولدِ» ومَنعُه 
كمْعِه » وإنْ لَمْ يَأَخْذٍ اليه ةَ ين القاتلٍ ؛ لا يضْمَنٌ شيئًا ؛ لأنَهُ لَمْ يمْتع م الولدَ أصلاء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/٠54١١]؛‏ وابنُ حزم في «المحلئ» ]١9/4[‏ » عن الشَّعْبِيٌ هلك به. 


ير باب دعوى النسب 5* م 


وَلَوْ مَاتَ الوَلَدٌ لا شَيْء عََى الأب ء لامتام الن» وعدا لوز مالا؛ 
لِأَنَ الإْتَ سر ِبَدَلِ عَنّهُ» وَالْمَالُ لأبيد؛ لَه ٍُ حب الأَضل فِي حَمَّهِ قَيَرئهُ. 


4 


وَل قَعَلَهُ | ب يَعْرُمٌ قِيِمَتَهُ لِوْجُود الْمَْع » وَكَذَا لَوْ كَتلَهُ غَيْرَه 
سس وت و خغارة ليان اللللتكتات 
لا حقيقة ولا حكمًا. كذا ذكرٌ فخرٌ الدّين قاضي خان(2 وغيرٌه في «شروح الجامع 
الصغير) . 1 1 

وقال أبو بكر الرَّاذِيُ في شرحه ل«مختصر الطّحَاوِيّ): :ب يَْرَمٌ الواطِئ العقرٌ 
للمُسْتحقٌ ؛ لأنَهُ وض َِكَ الغير بشبهق» ولا يرجم بالف على العارٌ؛ لأنّ الوطاء 
في هذا بمنزلة جزءٍ أتلقّه متها وتناوّله لنفسه » فلا يَرْجِعٌ به على غيره» كما لو قطمّ 
يدّها لَمْ يَرْجِعْ به على غيره)(2 . 

وقالٌ شيخ الإسلامٍ علا الذي ين الأُسْيْجَابِييُ في شرج الكافي) قال + «وإذا 
أبعت الأَمٌَ فأتث رَجُلَا فأخبرته أنّهَا ا وترّوّجَها على ذلكَ يتكاع صخي 
في الظاهر» أذ َاِدِ» فولدّث ولداء قم مولاها ال أنه أنه فعْضِيَ بها له ؛ 
فإنه يُقْضَى بالولدٍ أيضًا لمولئ الجارِية» إلا أن ية يقِيمَ الزوج البيّنة أنَهُ تزوّجها على 


م وعج 


أنّها حُدَةٌ» فإنْ أقامَ اليد على ذلك ؛ جَعَلْتُ الولدَ خرَّاء ولا سبيلٌ عليه) . 


ثم قال: الوَضْعٌ المسألة: : فيما إذا لم يترمّجْها على هذا الشَّرْط » فيكونُ هذا 
افزار عت حيط يتى زاملي لق خترها + علا إن شرّطً ذلك عند العَقّد؛ 
يِصِيرٌ الزوجُ مغروراء فيكونٌ [:/,0ذ] ولده خرّاء ولا سبيل عليه وجَعَلْتُ على 
آي تكد يزع قفي بذ [1] دَيْنَا حال في ماله دون مالٍ الولدِ». كذا ذكرٌ في 


5 دِيَكَه» 


كتاب الدعوئ في باب الغرور ٠‏ 


(1) ينظر: لاشرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/0١3]ء‏ 
)١(‏ ينظرة «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [ 1/5 رات 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)ء و(اماء واتحاء ولاغ4ء و«اض». 


زكرا 


غتو يتياى جد 


أن سَكَامَةَ بَدَِِ لَه كَسَكَامَتِهِ» وَمَنْمَبَدَلِهِ كَمَنْعِهِ فيعْرُمُ مت كُمَا إِذَا كَانَ حي 
وَيَرْجع بِقِيمَةٍ م بقمَةٍالْوَلدِ عل بذعو أنه ضَونَ لَه سامت كمَا يَرْجِعْبكمَنِه» بخِلّافٍ 
الْعفْرِ + لَه مه لِاسْتِفَاءِمَافههًا» ا يَْجعُ به َلَى الْبَائع » وال أَْلَمْ. 
بيمتخص77 حو وي ب 

قولّه: : (وَيَرْجِعْ [15/ادادا بق بقيمَة الولَدِ عَلَى بَائِِهِ كَمَا يَرْجِعٌ بكَمَنِو) » أي: 
دج م الأب إذا امبّحقت الجا بقيدة وليها على الذي باعها ممه لأنّ ابا 

صَيِنَ له سلامة الوللٍ» وهذا كما نيجع بشمنه لو كان ميا اميق » ولكله لا 

جع بالطر عل دنا خلانداي 4ه مها لالتعا اين يبنا لوو تومي 

ولنًا: أنَّ العُثْرَ نما وجب لِاسْتِيفَاء منافع البضع » فلؤ رَجّعَ لزه سلامةٌ 
المُسْتَوْقَى للواطئ مجَّانًا » وذلكَ ليس بمشروع. 

وقد حْكّمَ كتاب الدعوئ في «الجامع الصغير» بقوله: «وإذا قالّتِ المرأةٌ: أنا 
م ولد هذا الرّجُلِء وأ رادّتِ استحلاف الرَّجْلٍ ؛ ليس لها ذلكَ في قول أبي حَِيَة 
5 وله خاصّة ؛ لأنَّ أُوميةٌ الولد تابعةٌ للب » ولا يرّئ اليَِينَ في السب 206. 


واللة يك يِذ أعلم . 
[هذا آخرٌ الدفتر [4/1؛ اظام] |م] الثاني عشر مِنّ «غايةٍ البيان شرج الهدايةة) من 
نسخةٍ السّوَادِ التي وقَمَ عليها خط يدي في وَفْتِ الشرج. فرعت عَنْهِ بعونٍ الله 
تعالئى: ببغداد في الحادي والعشرين مِنْ جمادئ الآخرةٍ مِن سنةٍ إحدئ وأربعين 
وسبع مثقء ويتلوه في الثالث عشر: : كتابٌ الإقرارٍ إن شاء الله تعالى . 
حرَّرهُ العبدٌ الفقيرٌ الشارحٌ: أبو حنيفةً أمير كاتب بن أمير عُمّر العَميد المدعو 
ب: قِوَام الفارابي الأنَْانِيَ . عثَرَ الله له ولوالدَيْه]0©. 


-]516 ؛:‎ 4١ ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/5‎ )١( 
(؟) ها بين المعقوفتين: زيادة من: النسخة الأم الد). وهم4» ولاتح».‎ 


كناب الإِقَرَارٍ 


غاية الببان 4. 


0 


1 [؟1/اظاد التمحصواه لَه اليم رهم 
كيتات الإفسرار 
جك . 1 

نما ذكرٌ هذه الكتبّ ‏ أعني: كتابّ الإِقْرَارِء وكتابَ الصُلَح وكتابت 
المُصَارَبَة » وكتاب الوّدِيعَة - عَقِيبَ كتابٍ الدعوئ للمناسبة ؛ لأنَ الَُعَى علي ما 
0 فإِنْ 41م اله كار ون أنكرّ فالإنكارٌ مُتَارَعَةٌ وخصوقة: 

قبَغدما ثبت لهُ المال - إِمّا بالإقرارٍ» أوْ بالصلح - لا يَخْلو: إِمّا أَنْ يَسْتَرْبحَ 
بنفيه؛ أو بغيره» والاسترباحٌ بنفيه بالبع » وقذ مضئ باب ؛ والاسترباح بغيره: : هو 
لماز فإن َم ب الاسترباخ فا يَخلو: : ما أن حفط الما بعضيهء أَذْ بغيره» 
ويحفظة نفة لا كلق : به حُكُمْ في المُعَامَلَاتِ » فقي حَفْظه بغيره» وهو الوَدِيعَة. 

م اعلم: أن رار حب شرعية فوقّ الشَّهَادَ لأ انهم فيو متفية» فإذا 
ُبلّتِ الشّهَادَة» كان الإة قَرَارُ أؤْلئ - 

والدليلٌ على ذلكَ: التتداية: وال وإجمام الأقق» وتوم مِنَ المعفرل. 

أما الكتاب: فقولّه تعالى: وَلَيْمَيٍ أِّى عََيَهِ ألْحَنٌّ 4 [البقرة: 107]. 

بياله: أن اله تعالى أربإعلاء عن يوالح فاؤلَمْ يلزفهبالإملاء شي ؛ 
لِمَا أْمَرَ بهء والإملاء لا يد َحَقَقٌ إلا بالإقرار. 


وقوله تعالى: 50 ُرَوَاَحَدْوْع1 5 دحم إصَرى اجأ ري 4 [آل عمران: ٠ ]4١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: 2م» 


© كتاب الإقرار > 


ل-سببابب ب ب ب سيق لهاية البيان 8 
بيائه: أنه طلبٌ منهم الإثرَارَ؛ فلو لم يكن الإِقرَارٌ [5٠؟راد]‏ حُجة لِمَا طلَبّه. 
وقوله تعالى: ظ ووأ َم قشل شْهَدَةَ لَه وَل عل أَشْيكور © [الساء: 

1] 04 وَالسَّهَادَةٌ على النفس إِقْرَارٌ 


0 


السنّة: فهي أن الي كله رج جَمّ ماعرًا بإقراره0 وال في قصَّةٍ 
العَسِيفي: «وَاغْدُ ا أَنيِسُ ارب" قا إل امترق قا زَجُمْها)0" » فأئبتَ الحدّ 
بالاعترافي » والحديئانٍ مشهورانٍ في تعب الحديث» فلؤ لَمْ يكن الإ قَرَارٌ حُجةً لما 


نبت الحَدَّ بو» فإذا ثبَتَ الحَدّ به» فشبوثٌ المال أَوْلَى . 

ورَدَكا صاحبٌ «السئن): بإسناده إلى أبِي أ الْمَخْرُومِيّ وله: «أَنَّ | الب 
2 5 تِيَ بلص قَدٍ عيرق اعْوََاقاءٍ وَل يوج مَعَهُ متَاعٌ) فال يسول الله 
كد [داه؛اوام]: اما إِخَالَكَ سَرَ سََفْتَ ؟) فَأَعَادَ عليه مر تينِ أؤ كلانًا فَأَمَرَ به َفْطِع) 20 

وأمّا الإجماع : فإنّ المسلمينَ أجمعُوا على جوازٍ الإقرَارٍِنْ غير نكير. 

وما المعقول: فهو أ الخروج غم وجب ب على الإنسان نْ واجبٌ [العدس] 


و وميه 


عليه وريّما لا يُمْكِنُ الخروحٌ عَنْه إلا بالإقرار , فكبَتٌ أَنَهُ حجَّة. 
نم الإْرَارٌ في اللغةٍ والشربعة: عبار عنْ إخبار حقٌّ لغيره على نفسه» فإذا 
كان الإخبارٌ عنْ حقٌّ لغيره على غيره ؛ فهر شََّادَة ؛ وإذا كان الإخبارٌ عن حقٌّ لنفسه 
[١1/؟ظاد]‏ على غيره ؛ فهو دعوى . 
7 و وو 
وشرّطه: الحْرَيّةُ » والعقل » والبلوغ . 


: مضئ تخريجه.‎ )١( 
وقع بالأصل: «علئ امْرَأةَا. والمثبت من: «ن1ء ولم)) واتح/» والغ).‎ )١( 
(؟) مضئ تخريجه.‎ 
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سب سحو بلي 00 34 

ورُكَنُه : أن يه يَقُولَ المُقِرٌ: لفلانٍ علَىَ كذا ؛ لأنَّ الإقْرَارَ به يقُومُ ورُكْنٌ الشيء 
مايَمُومُ به ذلك الشيغ. 

وحَكمّه: ظهورٌ ما أدّ ربلا إثباله ابتداءً كَالشّهادة ولهذا صحّ الإِفْرَارُ بالكَمْرٍ 
للمسلمٍ » فلؤ كان تلكا مدال يَصِحَّ ؛ ولهذا لَا يَصِح لاه قرَارٌ بالطلا والعَتاق 

مع الإكراو» والإنشاءٌ يَصِحّ مع الإكراء. 

وذكرٌ في «الطريقة البرهانية» ما يُوَيدُ هذا فقالّ: (إنشاءٌ الَف على نفيه لا 
يَصِح ؛ والإقْرَارٌ بالرّقّ يَصِح). 

نُمٌ اعلم: أنَّ الإْرَارَ هل هو سَجْبٌ للِلك أَمَ لا؟ 

قال الْسْتْدُوشّيةُ ين فته في الفصلٍ العا من الفتولة؟؛ 1 


لاع نه في اشزح الحِبّل): اختلف المشايخٌ في أنَّ لإفْرَارَ هل هوّ سَبتٌْ 
للملّك أَمَّلَا؟ قال محمد بن الفضل: : اله لان سيب اليلق : وابتلل بسالين: 


إحداهما: المريضٌ الذي عليه مَيْنٌّ إذا لو بجميع ماله لأجدبين ؛ يَصِخ إقراره 
ولا يتوكّفٌ على إجَارَةَ الوَارثِء ولو كانّ تمليكا لا يقد إلا بقَدْرٍ الغلثِ عند عدم 
الإِجَارَة. 

والثانية: العبد المَأَدُونُ إذا أثَرَ لرَجُلٍ بعين في يده يصحٌ إقرارٌه ولو كان 
الإقْرَارٌ تمليكًا يَكُونُ تبرُعًا مِنّ العبدٍ فلا يَصِح). 

نُمّ قالّ في «الفصول): : الور أيثُ في طريقة بعْض المشايخ: : أن الإقْرَارَ ماهو ؟ 
ذكرٌ القاضي أبو خازم [1 "اراد : : أنَّ الإقرَارَ إخبارٌ عن أ مْرٍ سابق » وذكرٌ أبو عبد الله 
الْجُرْجَانِيُ لم: أنهُ تمليكٌ في الحال. 


لضا © كتاب الإقرار ‏ 
َالَ: وَإِذا أََرّالْحُُ لَْلِعُ لاقل بحَقّ ؛ لَمَهُ إفْرَارُه» مَجْهُولَا كانَ ما أقر 
وَ مَعْلومًا. 
سلب ؤي تحاية البيان 8 

منها: إذا أكرّ لوَجُل فردً إقرارّه. ثُمَ قبل لم يَصِمّ » ولؤ كان إخبارًا صَحّ. 

ومنها: إذا أَرّ في المرض لوارثه بِدَيْنِ لَْ يَصِحَّ» ولو كان إخبارًا صَحّ . 

ومنها: أنَّ المِلّكَ النابت بسبب الإقْرَار لا يَظْهَدُ في حنٌّ الزوائدٍ المستهلكة, 
حتئ لا يَمْلِكُ المُمَرٌ لهُ مطالبتّها من المقِرٌ» ولو كان إخبارًا كاّث مَضْمُوتَةٌ عليه إذا 
استهلكها. 

واستدل أبو خازم يله بمسائلّ: 

منها: إذا أقَرّ بنضْفٍ داره مُشاعَا صَحَّ ولؤ كانَ تمليكا لَمْ يَصِحّ عند أبي 
حَنيَة لل . 

ومنها: إذا أترّتِ المرأةٌ بالزوجيّة صحَّ» ولؤ كان [:/0؛طام] تمليكا لَّمْ يَصِحَّ 
إلا بِمَْصَرٍ من الشهود. 

7 7 000 

ومنها: إذا أقرٌ المريضْ بِدَيْنٍ يستَغرِق جميعَ ماله صح» ولو كان تمليكا لم 
يَصِحَّ » والبَاقِي يُعْلَمُ في «الفصول». 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا آَرّ الْخرٌ الَْلُِ الْعَاقِلُ بحقٌ ؛ لَرمَهُ إْرَارُهُ مَجْهُولَا كان ما 
2 5 3 مَعْلُوي)200 أي: قال القدُورِيُ في (مختصر )20 . 


أمّا لزومٌ الإقرَارٍ: قَلِما بين مِنْ دلائلٍ الكتاب» والسّنّة؛ والإجماع » ونوع ص 
المعقول . 1 
)١(‏ ينظر: «تحقة الفقهاء» [9/ه9١]»‏ «الفقه النافع» [1710//9]» «بدائع الصنائع» [03/5؟]» 


«تبيين الحقائق» [ه/8]» «الفتاوئ الهندية» ]١7٠/4[‏ . 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/48]: 


ع كدب الإقرار 4# سا 


اعْلَمْ أن الإار إِخْبَارٌ عَنْ توت الْحَنّ وَأَنَهُ مُلرَمٌ لوْفُوعِهِ دلَالة ؛ ألا 
ترئ كَيْفٌ أَلرّمَ رَسُولٌ الله ننه مَاعِرَا ليه الرَّجْمَ بإقْرَارءِ وَتَلْكَ الْمََْ باغروافها 
وَهرَ بج قَاصِرٌَ لفْصُورٍ ولاب الْمُرٌعَنْ عَْرهِ مْفَْصِرُ َل ٠‏ وَشَرْطٌ الْحريَة 
لِيِصِح إِفْر فا مطلقاء قن اعد التو وإ كان عق لخد في حق 
الْإْرَارٍ لين الْمَسْجُورَ عَلَيْهِ لا يَصِحْ إِثْرَارُهُ بِالْمَالِء دَيِصِح ع بِالْحْدُودٍ 
وَالْقِصَاص ؛ لأَنَ قر ا هد مُوجبالتَعَقٍ ادن يوهي َال الى قلا 
0 عَلَيْهِ بخلاف الْمَأَذُون ؛ أنه مسلط خلئه من جهّته » وَبخْلَافٍ الْحَدَّ 
وال له بق على أَصْل الْخرية ني لِك حتّى لايِصح راد الى عَلَى 
الْعبْدِ فيه . 

7لا م هق غاية الثيا #5 لل سس 

وأمّا اشتراط الحُرّيّة: لما أنَّ العبدٌ المَحْجُورٌ [«:(مطاد] إذا أقَدَ بمال لا رمه 
ِل بعد الُري» بمخلاف إقراره بد أ قصاصي » حت يَرُِ في الحال ؛ أنه مق 
علئ أصل الحرَيّة 5 قيما :هو موا يواض الأدمية».وذلك أن .وبعوك العُقُوبَة بناءً 
على الشسارةء والجماية بار خلون كويد لما وقول فكلا بن عاض امقر 
ويخلافي المَأَدُونِ» فإنَّ إقراره بالمال صحيحٌ ؛ أنه مصلا علن الإقزاى مق جنهة 
الْمَوَْىء فلا اختلفٌ حُكْمْ إة ُرَارٍ العبد شرِطً الحُرّيّة لِيِصِحَّ مطلقًا . 

وأا اشتراط البنُوعْ والعقل: فلقوله #: (رُفِمَ القَلَمُعَنْ نَلَاثِ: عَنِ الصَّبيّ 
خ بطل ون الْمَجْنُون حَنَّى يُفِيقَ» وَعَنٍ نِم حت يَسْتَقظ»20» ولأن 
الصّبِيَّ وَالمَجْنُونَ ليسا مِنْ أهلٍ الالتزام» فلا يَلْرَمُ بإقرارهما شي إلا إذا كان 
الصَّيِوحٌ مأذوناء فحينئذٍ يَصِحّ إقراره ؛ لانجبارٍ رأيه برأي الوَلِي » يعبر كالبائغ؛ 
وَلنًا جَهَالةُ /:.مد] الققه به فلا تمك صحة الإقرار ؛ أن الود | تافو جما كل له 


1 ذا 


)00( مضئ تخريجه . 


8 كعاب الإقرار 2« 


فضا 


لاثيتام أ مي 3 ااام | ِذَا كَانَ الت 1 5 لحي ا 03 
الإذِء وَجَهَالُ الْمُقَرَ به به لا تمت تنم مِكة الإثرار لأ لحي لم مهولا أذ 
لفٌ مالا اَي قيحكة» أذ جرح جاح حَه لا يَعلَمْ أَزشَهَا أو تب (:«اد عله 
اَي حِسَاتٍ لا يحِيطٌ به عْلَمَةُ» وَالْإقرَارُ ِخْمَارٌ عَنْ 0 تيوت الْحَنّ قَيَصِح بو 
000022222 الل 5252525295:2:22:52252383952ئ5م 
ويَنْبْتٌ في ذمّته . 
وقد يَلْرَمُ الإنسانَ الحُقُوقٌ المَجهُولَة »كما إذا انلف مالا لا ره قيمله» لز 
يرهن جنايق» أو يَكُونُ حل بقيةٌ حساب , بخلاف هَل لمر له» فإنّها تفتع 
صحةً الإقرَارِ نحو أنْ يعُولُ: لزد علي أل ديهم فايصم لإا لذي 
في الدنيا كفيه إل إذا عَيّنَ(". كذا في (شرح الطْحَاوِيً) . 
هذا إذا كانت الجَهَالهُ متفاحشةً » فإِنْ لَمْ تقَاحَمْنْ [/4راد]» فلا تمْتَعُ صحة 
الإهْرَارٍء ولهذا قال في باب الإقْرَار بعلامة الوايا"» مِن «الواقعات 
الحُسَامِيّق): «جَارِيَةٌ في يَدَيْ رَجْلٍ فقالٌ: إِنَّ هذه لأحد هَذَيْنٍ الرَّجْلينِ؛ جانٌ» 
يلف لكلّ واحدٍ منهما إذا ادَّعِيّاها» ولو قالَ: هذا العبدٌ لواحدٍ مِنّ الناسٍ ؛ َ 
1 لأنَّ هذا إد قَرَارٌ و للمجهول جَهَالةٌ منفاحشة). 
0 الطّحَاوِيّ :0"): الوكذلكَ جَهَالَةُ المُقرٌ ته ما الاي 
يَقول لوَجُلِ: لك على سين لك درسي لأذ التي علئد شر 
4 ينظر: شرح مختصر الطحاوي' للأَسْيِجَابِيُ [ق/١/؟].‏ 
(1) يعْتي ب: «علَامة الواو»: ما رمّرٌ به حُسامٌُ الدّين المعروف ب؛ الصدر الشهيد في كتابه «الواقعات/ 
الفتاوئ الكبرئ» إلى كتتاب: «الواقعات» للناطِفِيَ . هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه ٠‏ 
ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق ٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١87‏ ؛ وااكشف الظنون» لحاجي خليفة [1778/1] . 
() في لغ1: اشرح الأقطع». ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيْجَابِي [ق/9070] - 
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بخلاف الْجَهَالَةَ في الْمُثَرَ له ؛ لأنَ المَجهُولَ لا يَضْلْحُ مُسْتَحَقَاء وَيُقال لَه 
المَجهُولَ ؛ لنّ التَجْهِيلَ مِنْ جِهَيْوء قَصَارَ كُمَا ذا أَْمَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ » فَِنْ 
اماس 


ا أَجْبَرَه القَاضِي عَلَى الْبَِانِ ؛ لِأَنَّهُ َمَُ الْخُرُوجُ عَمًا لَِمَهُ بصَحِيح إِفْرَارِ 
وَذَلِكَ بِالْبيَان . 


3 


0 


قَالَ: َِنْ قَالَ: لِفلَانٍ عَلَيَّ شَيْء؟ لَرِمَهُ أَنْ يبيّنَمَا لهُ قِيمَةٌ ؛ ؛ لأنَهُ أَخبَرَ عَنٍ 
الْوْجُوبٍ فِي ذْمّتهِ وما لَا قِيِمَةَ له لَايَجِبُ فِيهَاء ذا ين غير ذَلِكَ يَكُونُ رُجُوعا . 
كتخب بصيو في بين ب تج 

قوله: (وَيُقَالُ لَهُ: بِينَ الْمَجْهُولَ) , هذا لنْظ القُدُورِيٌ هك في مخعصرو)0©. 

يَعْنِي: إذا لزه [:/دارام] ما أدَدَّ بو مجهولا يُقالُ لهُ: ب بينَ المَجْهُولٍ » وذلك 
لأنَّ الإجمال” "دق ين جعت » ضله ايل ولك يبك" ام 
قل أو كال نيعو أن نكن للاحقة :أذ فلحا أذ جزدة) أو ما أعتة 

أمَّا إذا بن شيا لنت في الذَمّة؛ ا يبل منه نحو أن يَقولَ: عدئِتُ حل 
الإسلام» أو كان تراب ونحوه(». . كذا في «شرح الطْحَاوِيٌ 2 . 

قوله: (فَِنْ كَالَ: لِقُكَانِ عَلَنَ هَيْءْ؛ لَِمَهُ أَنْ يبيّنَ مَا ا 


القُدُورِيٌ في «مختصرو)” © وذلكَ لأنّه أمَرَ بوجوب شيءٍ في ذمّته» وما لا قِيِمَدٌ 
لايق ب ا ل ا ا 0 


قال [+1؛طا.]: والقول قولّه مع يمينه إذا اذّعَى المُقَدٌ لهُ أكثر ين ذلك ؛ لقوله 
: «الِيَنَةٌ عَلَى المُدَّعِي » وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكر)0. 00 


١ ينظرة «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ىو]‎ )١( 

)2( وقع بالأصل: «الإجماع». والمثبت من: «دنكء و(مك ولاتحجكء ولاغ), 
(*) ينظر: «#شرح مختصر الطحاوي» للأَسْئِجَابِيُ [ق/١لاك]:‏ 
0 «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ده]. 

(0) مضئ تخريجه . 


م 


4 ايه البيان /#) 


#اخي ا ا 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدَينٍ الأَسْيِجَابِي رة# في في شرج الكافي»: «وإذا 
ل اَل لَه صب وجا شيئاء وكم 4 يِيّنْ شين فإنَّه رمه مِنْ ذلك ما شاءء 
وكانَ الفرالق: ل يمه وخ أ رّ بالمجهول » والمَجهُولٌ لا يَبحُ التزائه ؛ 
إَِّا أنَا تَقُولُ بأنَّ هذو جَهَالةٌ مُشتد مُسُتدركةٌ بالبيان» َب عليه البيال؛ لبَعَ الكلام 
اس ا ني ُنْب يَسْتَذْعِي محلا 

وهل د يه ا 0 0 5 

ك- 

والصحيخ أَنَهُ يُمْتَرط؛ لأنَّ ما لا قِبِمَةَ لهُ لا يرد عليْهِ العَضْبٌ و! 0 
الاسمٌ فباعتبارٍ المجاز يَكُونُ) . كذا ذكّر في اشرح الكافي». 

وقال شيخ الإسلام المعروفٌ بِخُوَاهَر رَّادَهِ يف4 في «مبسوطه): «فإذا بِينَ 
شينًّاء فهذا على وجْهَيْن: 

ما أن يبيّنَ ما هوّ مال مُتَقَوّم ؛ بأنْ قالّ: غصبِتٌ منه درهمّاء أوْ فلْسّاء أوْ مَفِيرَ 

أو بِينَ ما ليس بمال مُعقَوّمٍ[٠/دداد]‏ ؛ بأنْ قالَّ: غصبِتُ منه كفا مِنْ تراب» أو 
حبّةٌ جِنْطَة ؛ أؤْ غصَّبْتُ منه امرأته » أوْ ولدّه الصغيرٌ . 

فإِنْ بِينَ ما هوّ مال مُتَقَوَمٌ ؛ أن قال: غصبِتٌ منه درهمّاء أو فَلْسَّاء أوْ دينارًا » 
إن دَق الم لهُ فيما ين ولَمْ يدع عليه الزَّادة؛ لم يكنْ علي إلا تسليمٌ ما أ 
به؛ لأنْ بياّه خرّجَ ملائمًا لمُجْمَلٍ إقراره» فصع البيانُ» وبيانُ المَجْمَلٍ التحَقّ 


)١(‏ ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/186]. 
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حل سه غاية البيان #» 
بالمَجْمّلٍ » وصارٌ كالمنطوق به حالةً الإِمْرَار . 

ولو أَر بمابينَ في الابتداء» وصَدَقَه المُرُ في ذلك ولَمْ دع عليه شينّاء 
َم يكُنْ عليه إلا تسليمٌ ما قر به» ولَمْ يكن على المُقِرٌ َِينٌ» فكذلكٌ 3/51 اظام] 
هذاء فأمًا | ذا انيما ان » رلكن لقي علب هاف لوقه ليع مامثن: 

ويُؤْحَذٌ في الزََّادَةِ: باب الدعوئ والإنكارٍ» فيَكُونٌ القول قولّ المُنْكرٍ للرَيَادةٍ 
مع يمينه» وذلكَ لأنَّ بياته خرّجَ مُلائمًا لمجْمّلٍ إقراره» فكنّه أثرَ بهذا في الابتداء 
وصَدَّقَه المُقدٌ له» وادَّعَى عليه الريَادَة. 

وإ [1/:*:] كذ فيما ين واذّعَى عليه شيئًا آخرّ بَطَلَ إقراره » وكانّ القول 
قولَ المُقِرّ [مع يمينه]( فيما ادّعَى عليه ؛ لأنَّ ا [ رفظ /د] 


كله بون الابتداء» ولو د بوين الابتداى» كذ ال له فيما أَقَّ به » وادّعَى 
عليه مالا 1 ع بطل إفر :يها الل تذخاف القول قو يها الج علب ومع 
اليمِين ؛ لَه لَمْ يُوجَدْ منه بذلكَ إِقْرَارٌء فكذلكَ هذا. 

ا يَقُولُ في «الكتاب) إن اقول قولٌ المُِرٌ مع يمينه): ا 
إذا صَدَّقَه فيما بِينَ وادّعَى الرَيَادَةَ أو كَذْبَهِ وادّعى شيئًا آخرّء فأمّا إذا صَدَّكَه فيما 
ين وم يدّعِي عليه الزيَادة؛ لَمْيَكُنْ عليه يعي في هذا الفصل . 

فأنا إذا بِينَ ما ليس بمال: إِنْ صَدَّقَهِ المُقَرَ له فيما بين ؛ ؛ لَمْيكْنْ عليه شيم 
آخر» سواءً بينَ ما يُقصَهُ يالعَضْبٍ أ لاء بأنْ قال: غصبِتٌ منه كما من تراب» أو 
حي ِْطٍَء أو سنسم؛ لأنّ هذا رجوعٌ عما أثر به وليسّ ببيانٍ لمجمَل إقراره 
على ما تذكُرٌه» إلا أنّهُ لؤ جع عن إقراره وصَدَّقَه المُمَرُ لهُ في الوُجُوع ؛ لَمْ يكْنْ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: وقع بالأصل: ابيمينه) » والمثبت من النسخة الأم لد وقم). 
)0( وقع بالأصل: «أوْ ما». والمثبت من: «دنكء ولامكء ولاتحكء وللغ). 


م 
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ا _ماللل سكول فاية البياق #8 سس 
علئِه شيةٌ؛ لأنَّ الحنٌّ في الإقرار للمُمرٌ له فكذا هذا. 

ذا إذا ذه فيما بين واذعَى عليه عضب مامت “هل يُصَدَق العقه فيما 
ين ؟ إنْ بينَ ما لا يقْصَدُ بالَْضْبٍ: ها يُصَدَّقُ فيما بينَ با خلافي بين المشايخ ؛ 
لأنَ هذا رجوعٌ منه؛ وليس ببيانٍ لمَجْمَلٍ | إقراره» فإنه أقرٌ عضب [١/«راد]‏ شيء. 

واسمٌ العضْبٍ إِنّما يُْلقُ على ما يُْصَدُ ْْصَدُ لصب ء ولا يُطُلَقُ على مالا يُفْصَهُ 
بِالمَضْبٍء فإنه لا يعَالُ: عَصَبَ فلا يِنْ فلانٍ حبة نط أؤ كنا ين تراب » فكاله 
قالّ: غصبْتُ منه شيئًا يُقْصّد بالْكَْبٍ» ولو صَرَّح بهذا كُمّ قالّ: : غصِيْتٌ منه مالا 
مت - 2 ع به 039 0 7 مم - 1-4 7 
رو 0 

ان إؤلابين مايل يُقْصَدُ بالْعَضْبٍء إلا أله ليس بمال متَمَومِ » هل يَصِحٌ بيانه ؟ 
جلت فيه » المشايخٌ رَحِحَهمْ الله تَعَال ٠‏ 

حُكِيَ عنْ أبي نضر الدبو يبي" وأبي القاسم الصّمَارٍ وغيرهما ِن مشايخنا 
فال : : أل بع اوعد ضما بن غليوبابٌ الدقوعط والإتكار» كما لؤمين 
مالا مُتَعَوَمًا 


وعامة مشايخنا بَُولُوَ: بأنه لا يَصِحٌ باه ؛ ويكون مُبرًا على أن يمن شيئًا 
همال مُتَقَوُم وهرّ الأصحٌ [-/40اراء] ؛ لأنَّهُ جعِلّ مُطَلَقُ الَضْبٍ اسم لِمَا يُوجِبٍ 
رذ العين حال قيامه » ورد القِيمَةَ عند هلاكها» وذلك إِنّما يتَحَمَنٌ إذا كان الْمَغْضُوبُ 


(1) أبو نصر الدَّبُوسِيٌ: إمام كبير ين أئمة الشروط . وهو غير أبي زيد الدَّبُوسِيَ . (توفئى سنة: 4909 ه). 
وهو ابن ثلاث وستين سنة. ينظر: الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [18/1] ٠‏ و«المرْقاة 
الوفيّة في طبقات الحنفية» للميْرُوْآبادِيَ [1/87/3/ مخطوط مكتبة رئيس الكتَّاب ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])117/١‏ » و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية) لعبد القادر التمِيميّ [ 0183 |ب | مخطوط 
مكتبة أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ؟١٠1)]‏ . 


0 
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بيسح سس و7 غاية الييان +2 


ووه ما ذهب إلبو مؤلاء ؛ أن هذا جوع منه: وليسّ تيان لمجمل | إقراره» 
فلا يُصَدَّفْ في الوّجُوع قياسًا على ما لؤ بِينَ شيئًا لا به يقْصَّهُيالْعَضْبٍ » وإنما قلنا 
َلك لأنَّ اماي والتقدم - إن لم يك بذِكُرٍ الشيء ‏ فإنّه [./جطاد] اول المالّ 
وغيرٌ المال ؛ لأنَّهُ اسْمٌ لكل مَوْجُودٍ يَيْيتٌ المَالِيّة » والتقومُ: بذِكْرٍ العَضْبٍ. 

إن مُطْلَقَ العَضْبٍ شرعا: اشم لأخذ مال مَُوّ» تبت ذلك بقوله ككق: : (عَلَى 
الْيَدِ مَا أَحَرَتْ حَتّى تَرُة)210» فقذ أَؤْجَبَ بِمُطْلقٍ الأخلٍ بغيرٍ حقٌّ - وهو العَضْبٌ - 
الردّء فينصَرِفٌ | إلى رد كامل» وذلكَ في أن يرد المأخودً مِنْ حيثٌ الحقيقةٌ أذ مِنْ 
حيثٌ المعنون » بِآنْ يُردّ قيممّه ؛ لأنَّ القِمةَ قائمةٌ مقا رد العين مِنْ حيثٌ الحْكُم . 

وإذا انصرف مُطْلَُ ال إلى رد كامل» لا إلى رد ناقص » وذلكَ في أن ير 
المأخوةٌ ما حقيقةٌ وإمًا اعتبارًا + صارَ كأنَ ليلل قال : عَلَى الْيَدِ مَا أَحَذَّتْ حَتّى 


عو دوم 6س مم 


ترد عَيْئّه أو قِيمته . 

لوص علي هذا كان مت يبل أن لضت بويت زة العين بال تبنياء 
والقِيمَةٌ حال هلاكه» وذلكَ لا يعَحَقَدُ يعَحفّقُ إَِّا في مال مُتفَم» ولا يتحَقَقُ فيما ليسّ 
بمالء وإِنْ كان يُقصَّد بِالْمَضْبِ. 

وإذا ثبَتَ أن العَضْبَ شرعا اسم لأخذٍ [:+]ظ] مال مُتََوّم ؛ صارٌ كأنّه قالَ: 
يبا مدن الل رارك جل ماو ين لي لزت بن الي 


(1) ينظر: «الميسوط» [/18/110: 185]» «تحفة الققهاء» ]١97/8[‏ » اابدائع الصبائع» [4/5 54 ؟]» 
«تببين الحقائق» [ه/؟ » 0]. 
)١(‏ عضى تخريجه . 
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َالَ: وَالقَول قَولَهُ مم يَمينه إن اذى الْمُقَرُلَهُ أككر مِنْه ؛ لِأنَهُ هُوَ الْمُنكرُ في 

لذ وق بازع »كا لفل حَضِيْت مَنْه شيعا 


و 


١ 7 0‏ 
7 مُصدقًا [؟7الاو/د] إذا لَمْ يُصَدٌ تُصَدثه قه المَمَرٌ له فكذلكٌ هذا. 

وهذا بخلافي ما لو قال لامرأته: خالعيُك على ما في كمّكِ مِن شيءء أوْ قالّ: 
خالعتُكِ على ما في بيتك ين شيء» وليسّ في البيت مالٌ» فإنّهِبَُِ الخُلْعُ مِجانا؛ 
لأنّ الما لم يَصِرْ مذكورًا لا باسم الشيءء فإنه اسم م للمال وغيرٍ المالٍ ؛ فإنّه اشم 
لكل مَوْجُووٍء ولا باسم الخُلْ شرع لأنَّالخُلْعَ طلاقٌ » والطَلَاقُ شرعَا يح بمالٍ 
وغير مالٍ. 

وهنا إِنّْ لَنْ تَصَ نَصَرٍ المَالِيُّ والتقوُمُ مذكورًا باسم الشيءء صارّ مذكورًا باسمٍ 
القضبء فإ اشع لأخذ مال مقرم على ما بين فكأنّه نص علئ المالٍ ٠‏ كذا ذكّر 
الشيخ خُوَاهَر زَّادّه في (مبسوطه) . 

قوله: (لِمَا بَيَنَا) » إِشَارَةٌ إلى قوله: (لِأَنَهُ أَخبرَ عَنِ الْوّجُوبٍ فِي ومن وَمَا لا 
قِيِمَةَ لهُ لا يجب فيهًا) . 

قال شيخ ح الوسلام علاء الدّينٍ الأَسْنْجَابيُ لوطل في شرج الكافي» في 
باب الإقْرّارٍ بشيءٍ بغير عَيْنه: ا إن لفلان عَلَيّ حاء كم قال: عَنِتُ حقٌّ 
الإسلامٍ َم يُصَدَفء فلا بد أن يد لهُ بشيءٍ؛ لأنَّ الح إذا أَطلِقَ د في الإقرارات 
يَنْصَرِفُ إلى الحُقُوقٍ المَالِيّة فلا يُسْمَعٌّ ته تفسيره بغيرٍ المال. 

قولّه: (وَكَذَا لو قَالَّ: عَصَبِْتٌ مِنْهُ شَْئا) » وهذه من مسائل «المبسوط»ء ذكَرٌه 
تفريعًا على مسألة القَدُورِيّ » وقد مَرَّ بيائها. 


م 


© كتاب الإقرار 5* 
تَعْوِيلًا عَلَى الْعَادَة. 
وَلَوْ كَالَ: لِكَانِعَلََ مال ؛ فَالْمَرْجِعٌ إَِبِْ في بَبَانِِ؛ لَه هُوَ الْمُجْلُ . 
1 َل قَْلَهُ في الْقَِيل وَالْكَِيرِ؛ ؛ لِنَّ كل دَلِكَ مَالٌ ؛ كَِنّهُ اسع لِمَا يَمَوَلُ 
0 ُصَدَُ فِي أَكَلَّ من دِرْهَم ؛ لِأنّهُ لا مد مالا مُرْفاء 
9 غاية اميا --- به 
قوله: (تَعْويلًا عَلَى الْعَادَِ) » أي: اعتمادًا عليها. 
قوله: (وَلَوْ َلَّ: لِفَانٍ عََيّ مَل كَلْمَرْجمُ إليه في بََانه)ء وهذا لفط 
القّدُورِيّ في «مختصروا » وتمامّه فيه: «ويُقْبلُ قوله في القليل وفي الكثير»(©. 
وإِنّما كان امقر مَزِ مَرْجِعَّ البيانٍ؛ لذن الإجمالٌ وقَعَ منه ) والرجُوع فيه إلئ 
المَجْملٍ » فإذا بين ؛ يبل ذلكَ منه [م٠/«طاد]‏ قليلا كان أو كثيرًا ؛ لأنَّ المال عبارة 
عما يمول بو وذلكَ مَوْجُودٌ في القليل والكثير. 
قَالّ صاحتُ «الهداية»: (إلَّا أنه لا يُصَدَقَ في كَل مِنْ دِرْهَمٍ؛ أنَهُ لا بُعَدٌ 
مَالَا عُرْقَا) . 


وقالَ شيخ الإسلام علاء الدّينِ الأَسْئِجَابِيُ ته في باب الإِقرَارٍ بشيء غير 

مسمّى المبلغ مِنْ اشيج عاتن «ولو قال له* علي مالٌ؛ كان القول قوله فيه 
ودرهم مالٍ) ٠د‏ قالَ: اوهذا الف ينها يبل قله إذا بين أل ون درهو». 

وقالّ بعضهم: ينبي أن يُعبَلَ قوله في البيان ؛ لذن | سم المالٍ يَنَطَلِقٌ على 
ب معام جوتي لكا جلي الا 


عَمَو 


نّم قال: الجخ : أنَهُ لا يبل ؛ لأنَّ المالّ الذي يَدْخُلُ تحت الالتزام 
قار جره أل بن هوه عدوي شق ابد عليه عليه») 1 


. ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ» [ص/8ة]‎ )١( 


سام 9 كتاب الإقرار © 


5-7 ا ب 
وَلَوْ قَال: َال عَظِيمٌ ؛ ؛لَمْ يُصَدَّفْ في أَكَلَّ مِنْ مح لقاو 
مَوْصو صُونفبٍ قَلَا يَجُورُ إِلْمَاءُ الْوَضْفِء وَالتَضَابُ عَظِيمٌ حَنَى اعْثيرَ صَاحِبْه 
بوه َال َظِيمٌ ِْدَ لاس . 
ل ل هق غايةالبيان 8» 
في (شْرّح الكافي»). 
وقالٌ شيخ الإسلام المعروف بِحُوَامر زَادَه 28 في (مبسوطوا - في باب الإِقرَارٍ 
بدراهمَ غيرٍ مُسمَّاةٍ في هده المسألب: ذا بين ما دون الدرهو يضف درهوء أ 
داق » قالوا: القِياسٌ أنْ يُصَدَّقّ » وفي الاستحسان: لَا يُصَدَّقْ فيما دون الدرهم). 


وقالٌ التَاطِفِحُ في «أجناسه): : وفي ((نوادرٍ هشام): (قال محمد : لوْ قال : لفلانٍ 
عَلَّينَّ مال » له أن يقر بدرهم». 

َ قالّ: «وقالَ في «الهارونيّ): لوْ قالَ: لفلانٍ عَليَّ مال ؛ هوّ عشرةٌ دراهم 
جيّاد» ولا يُصَدقُ في أقلّ منه في قول أبي حَنِيفة زر 8» وقال أبو يوسف 480 
[ادواد]: يُصَدَّقُ في ثلاثة دراهم» ولا يُصَدّقُ في أقل لَّ منه)20. إلئ هنا لقْظٌ 
«الأجناس» . 

قوله: (وَلَوْ قالَ: مَالُ عَظِيمٌ ؛ لَمْ يُصَدّفْ ِي أَكَلّ مِنْ متي دزْهَمٍ) » هذا لفظ 
القدُورِيّ في اامختصرو)(". 

قال صاحبٌ «الأجناس) فيه ناقلا عن إِقْرَارٍ ابل" «إذا قال لفلان 
علَيّ مال عِظيمٌ يبن الدرولضر ؛ يَلْرَمُه مثتا درهوء ولو قال: مال [الكدمر] عظيمٌ بن 
الدنانيرٍ؛ 0 عشرونٌ دينارًا في [/4؛4اراء] قولٍ أبي يوسف ومحمد يفا » وم 


٠ ]191/5[ ينظر: «الأجئاس» للناطفي‎ )١( 
ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/48].‎ )1( 
. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /١954/8[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )( 


و كتاب الإقرار 4# ام 
2 22 كو 2 22 
وعن الخيقة 8 لا قلق في اقل ين عر خزامم وميد يضات 
السرم ؛ لَِّهُ عَظِيمٌ حَيْتُ ُقْطَُ به اليد الْمُحْترَمَةُ وَعَنْهُ مهل جَوَابٍ الْكِتَابٍ) 
وَهَذَا إِذا قَالَ مِنَّ الدًّا 
كتحت حت سي ار يي 0 


كر قو أبي حييقة يه » أي : : لَمْ يَذْكُرْ محمدٌ قولّ أبي حَِيفَةَ في «الأصل». 

ّ م قال في (الأجناس»: «وقالٌ في «نوادر أبي يوس هه - رواية ابن 
سَمَاعَة ‏ :“قال أبو حَِمَة فق : يمه متنا درهم » وكذلك لوْ قالَ: : أموالٌ عِظَامٌ ؛ فهي 
346 

وقالَ شيخ الإسلام علاءٌ الدينٍ الأَسْيِجَابيُ نيك في (شرح الكافي» ب 
الشهيد: «ولو قالَ: علي نل خطيخ ين النرايهر» ايعليد ما يميت فيو الركاة: متا 
درهمٍ في قولهماء والعظيم ‏ والكثير واألحدء ولَمْ 8 قولَ أبي حَنِيفَة في هذا 
الفصل»» أي: في قوله: : (مَالٌ عَظِيمٌ). 

ثم قال شيخ الإسلام: وتيخ أن مِثْل قولهما»ء يَعْنِي: أنَّ أن المشايحَ 
اختلفوا علئ قوله في قوله: : (مَالٌ عَظِيمٌ) . 

قال بعضّهم: يَلْرَمُه عشرةٌ دراهم » كما لؤ أَكَرّ [اءظاد] بدراهم كثيرة ؛ يَْرَمْه 
عندّه عشرةٌ دراهم . 

وقالٌ بعضهم: ْمُه متا درهم كما هوّ قولّهماء وهو الصحيحٌ ؛ لأ َه لَم يَذْكرْ 
وا ا ب ويا هد الال 
الذي تَحِبٌ فيه الزكاةٌ؛ لأنَهُ أقلّ مال لهُ خحطر في الشّْع2©0. 
)١(‏ ينظر: «الأجتاس» للناطفي [7197/1] ٠‏ 


)١(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماءة [70/4؟]» «تحفة الفقهاء» .]١917/7[‏ «بدائع الصنائع» 
[1/1ه7ء 07 ؟]ء ١تبيين‏ الحقائق» [هء 1] » «الفتاوئ الهندية» [189/84]. 


2: 


كتاب الإقرار ©* 


لقا 


ا إِذَا قَالَ من الدَتاِيرِ مَلتَقِْيرُ فيهَا بالْعِشْرِينَ» وَفِي الإيلٍ بحَمْسٍ 
وَعِشْرِينَ ؛ لََِهُ أن نِصَابٍ يَجِبُ فبه مِنْ نه وَفِي غَْرِ مَالٍ 0 
التّصَابِ لو َالَ: أَمْوَالُ عِظَامٌ َالنَفدِيُ كلاه نُصْبٍ مِنْ فَنْ سَمَّاه؛ اغتا 
لأَذتَى الج 

1 33 غاية البيان 6 

ووَجْه الروابة الأخرئ عنْ أبي حَِينَةٌ ة: أن العشرة يُقْطَمُ فبها يد السارقي مع 
عِظَّمٍ حرمة المسل» ولا يفط فيما دوتهاء فدلٌ على أنّها صارّث في حُكْمِ العظيم. 

وقالٌ في «التحفةً): «وقيل: يُعتَبرٌ على قول أبي حَِيقَة وله : َل المقرٌّ إن 
كان غنيّاء يَقَعٌ على ما يُسْتَعْظَمْ عند الأغنياء» وإِنْ كان فقيرًا يَقَعٌ على التّصَابٍ)27. 

وال في «الشامل) في قشم «المبسوط» في كتاب الإقرَار: «لَوْ قال: درهم 
عظيئٌ ؛ يَلْرَمهُ هُ درهم واحدٌ؛ لأنَهمَعُوم اَذ فيكُونُ الِظَمْ صفة لمَضيه» وذكر 
في ااشرح الأقطع) ناقِلا عن «المنتقّئ») في المالٍ القليل: أن درهم. 

ونقلَ في «الأجناس) عنْ (نوادرٍ هشام): : عنْ محمد: (لوْ قالَ: لفلانٍ على 
مال ؛ لا قليلٌ ولا كبر ؛ يَْرَمه مثتا درهم ؛ لأنّهُ ما قالَ: رد قليلٌ» لزمّه الكثيرٌ» 
والمال الكفيث ذ في الشَّرعِ مثا درهم)(©. 

وقال شمسٌ الأئمة البَِهقَئ ” في (كفايتها: : عن أبي يوسف 9 : لو قال: 
لفلانٍ علي دراهمٌ ممضاعفة ‏ بره سعً؛ لأن قل الدراهم ثلاثةٌ» والتضعيف أقله 
قرة )لاضع ناعرط قال له علَيّ دراهم أضعافًا [٠/هر/‏ | ُضاعفة » أو قال: مُضاعفة 
أضعافًا عليه ثمانية عشر؛ لأنَّ الأضعافق جمع الضعْفٍ) قيضاعَفٌ ثلائة ثلاث 
مرا » فكادّث تسعةً . وقوله: المُضاعَفة يَقْتَضِي ضِعْفٌ ذلك , فيَكُونُ ثمانية عشر) . 
(1) ينظر: #تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي [#لحقع. 

(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [191/1]. 


9 كتاب الإقرار * حدنا 


ولق كال: دَرَاهِمُ كَثيرَةٌ ؛ لم حدق في كَل مِنْ عَشَرَةِ وَهَذَا عِنْدَ أبي 
حَِيمَة » وَعِنْدَهُمَا لَمْ يُصَدَّفْ في أَقَلَّ مِنْ مالكئن ين ؛ لأنَّ صَاحِبَ التَصَابٍ مُكَيرٌ 
عقن وت خلق اممو تواناة طرود داف مار 

ع بي ا 

قالّ: «وفي الصورة الثانية: الدراهمٌ المضاعفةٌ ستةٌ» وأضعافُها ثلاث مراتٍ» 
مَكُنُ دمانية عشر» كَال: ع عغدرة وأفيساقها تقضاعفة ؛ عله د كمانوك درَهمًا أن 
أضعافٌ العشرة ثلاثون [1/م؛اظام]» فإذا صَمَمْتَ إلى العشرة كانت أربعين» 
فَأؤجبها مُضاعفة » فتكون ثمانين؟. إلى هنا نظ «الكفاية) . 

وقالٌ في اشرح لاطو : (وهذا كلّه إذا قالّ: مال عظيمٌ ين الدراهي فإن 
َم يعَلّ: هِنّ الدراهم صُدّقَ . 3 في أي سنن ذكزء فإ كان مها بيت فيو الكاة 
يشدق ني هل ون يصناب [سته] الأ وإذ كان محا ل ينات لخد امل 
قِِمَةَ الَصَابٍِ2"00. 

وال في «الفتاوئ الصغرئ): : الو قال مال نفيك » أذ كريمٌ؛ أَوْ خطي, أ 
جيل ٠‏ قالَ التَاطِفِيٌ نفك: : لَه أجده منصوصًء وكانّ الْجُرْجَانِيُ ول م 

قولّه: (وَلَوْ قَالَ: دَرَاهِمْ كَِيرَةٌ؛ لَمْ يُصَدَّفْ في كل من عَقَدَة) .هذا لط 


القَدُورِيّ في «مختصره»؟ 2 وهذا قولُ أبي حَدِيفَة لله . 


7 قن ع ل الك + ان يبوك 
وعندهما: يَلْرَمُه مئتان» ولا يُصَدَقَ في أقل مِنْ ذلكَ0*©. 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان»» ولام)» ولاتح1ء والغ1. 

(؟) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ه0ى؟]. 

(6) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/58 ؟] ٠‏ 

(4) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/48]٠‏ 

(5) قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة . ينظر: «بدائع الصنائع» 
[170/9] «تبيين الحقائق» [ه/5]» «مجمع البحرين» [ص5ه"]؛ «لسان الحكام»- 


زا 


© كتاب الإقرار © 


الْمَْرَأقصَى ما بتي إل ا شمٌ الْجَمْع يقَالُ: شرام ف 
: 7 حَدَ عَثْرَ ورْهَماء فَيَكُونُ هُوَ الْأكْثرُ مِنْ حَيْتُ اللَّْظِ مينْصَرِفٌ إلَيْ. 
تح سل ل كه غايةالبيان © 

وقالَ الشَافِِيٌ: يُصَدَّقُ في ثلاثة دراه , ولا يُصَدَّقُ في أقلّ مِنْ ذلك » وكذلكٌ 
لو قالَ: لفلان عَلَىَّ دنانيرٌ كثيرة" . كذا [:/مءض] ذكرٌ الخلاق شيخ الإسلام وام 
زَادّه في «مبسوطهم) . 

وقال القُدُورِيُ في [16/وطاد] كتاب «التقريب): «رَوَئ ابن سَمَاعَة عن أبي 
يوسفٌ عنْ أبي حَنِيفَةَ #: مِثْلَ قولهما». 

َجْهُ قول اشَافِيّ و : : أنَهُ وصَفٌ الدراهم بصفة لَا يُمْكِنُ العمل بهاء فيلو 
ؤِكْرٌ هذه الصّمَّةَ؛ٍ لأنَّ وَصَمَ الدراهم بالكثرة» ؛ وإثباثٌ صفة الكثرة لمقدارٍ مِن 
المقاديرٍ غيرٌ تُمْكِنِ » ؛ لا باعتبار الحقيقة» ولا باعتبار العُرْفيِ ولا باعتبارٍ الحُكُم. 


0 


000000 ما من مقدارٍ مِنّ المقادير تُجْعَلُ الكثرةٌ صفةً له لهُ إلا 
ويكونٌ قليلا بمقابلة ما هوّ أكنث منه. 
وأمّا العُْزِف: : فإنَ الناس مُتفاوتونَ في ذلك » فإنَ من الناس مَنْ يسعَكْيِرُ مقدارا 
نَ الدراهمء ومنهم من يسَقلُ ذلك المقدار. 
وأمًا الحكم: فلن عه التي مَل بالكثير م مِنَّ المقادير ملف يعقيها 
تعلق بالعشرة ة عندّكم» وبما دون العشرة عندي » كالتصاب في السَرِقَةَ والمهرٍ» 
متها يق المكين» لزعلا وال وبسشها يسك باهر مِنَّ المئتين » 
»]8/١[ -‏ «مجمع الضمانات» [19/1]؛ «مجمع الأنهر» [141/1] » «التصحيح والترجيح» 
[ص7 7] . «الدر المنتقئ» [/"07 5 ] » «اللباب في شرح الكتاب» [9007/7] . 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [11/17]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[/474 ] . و«االوسيط في المذهب» للغزالي [8/8م] - 


ب كتاب الإقرار 5* و 


7 غاية البيان 2. 

فإذا تعذر العمل بهذه الصّمَةِ ؛ لغا ؤكْرُه وكأنّه لَم يدر صفة الكفرة» ولكنْ 
قالّ: لفلانٍ عَلَّيَ دراهمٌ» ولو قالَ: لفلان عَلَينَ دراهم ؛ كان عليه [/١٠راد]‏ ثلاث 
دراه فكذلكَ هذا. 

ولأبى بومكا ومحك: 1 أذ ادل بيده الضئة: ون خدج ين سيت 
الحقيقةٌ والعُرْفُ ‏ كما قالّ النَافِِئٌ و ؛ أُمْكّنَ العمل بهما حكمّاء ولا يُلْمَّى 
ْ كلام العاقلٍ ما أمكنَ : تصحيحه ‏ فيَجِبُ حدْلُ الكثرة علئ الكثرة مِنْ حيثُ 
الحُكْرُء حتى لا تَلْغُو هذه الصّنَةّ فصارٌ كأنّه قالّ: لفلان عَلَيَ دراهمٌ [1/:؛امام] 
كثيرةٌ حكّمًا» والدراهمُ الكثيرةٌ حكْمًا مِنْ كل وَجْه: مئتا درهم ؛ لأنّها كثيرةٌ شرع 


2 


في حقٌّ القطع » والمهر » ووجوب الزكاق» وحرمة الصدّقة. 
فَأمّا العشرة إذا كادَتْ كثيرة في حقٌّ القطع وجواز التكاحٍ ؛ ففي حرمة الصَّدَقَة 
ووجوب الزكاة قليلٌ» ومُطلقُ الاسم يَنْصَرِفُ إلى الكامل مِنْ ذلكَ الاسوء لا إلى 
لنَّقِصِ» وأقلُ ما يَنْطَلِقُ عله اسم الكثرة حكمًا ين كل وَجُو: مئتا درهمء فأمًا 
الْعْشرة ايم ا اكيز يمي انلكا رعلا قاين بخ رخن 
ولأبي حنيفة و4 : أن الكثرة ِنْ حيثُ الحُكُمْ غيرٌ مذكور نضا وَإنّما ميت 
صَرُورَة ألا مَصِيرٌ صفةً الكثرة لغوّاء فإن العمل بها: : باعتبار الحقيقة ‏ والعزقة 
قد وسااكيت مققيا صحَّة الغير ؛ يكبت نيت أدنى ما يَصِح به الغيرٌ. 
وأدنّى ما [/.ط/د] كَثْيْتَ به الكثرةٌ مِنْ حيثُ الحُكُمْ: عشرة دراهم » فإنْ القطمَ 
تعلق شرعًا بالكثير مِنَّ المالٍ لا بالقليل » عليه ماري لكان لا بطم غي لديم 
و 1 : عشرةً فيَلْرّمُه عشرةٌ. 


وال بعضرئ أصحابنا يهلد في وَجه قول أبي حَديفَةَ وة: إن أكثرٌ ما يكتَوَله 
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الؤ فال دز1هم ؛ فَهِيَ انه 5 أن آل اْجَمِْ الضّحبح ٠‏ إلا أن يبَيّنَ أككر 
مِنْهَا؛ ؛ لِأَنْ اللفْظ يَحْتَمِلهُ وَيَنْضَرِ فُ إِلَى الْوَرْنِ الْمُعْتَاد 
0ك 
اسم الدراهم: :فيما ل هد محمتوة عفزة). وافله قلاقة؛ ع وي 
أحد عشر درهمًا؛ وعشرونً درهمًاء ومئة درهي» وأل درهمء بلفظٍ الواحدٍ» فلا 
بك الواح و1 مع الأنايطا وز برك ام ول تصدق قينا 
دوه ولا يتقال: > . يَتبَغِى أنْ يُصَدَّقَ فيما بين الثلاثة والعشرة ؛ لأنَه كنية . 

و3 تعر هر سار عكر بعس متعارق الما شغ لد 

قال الشيخ أبو نصر البََْادِيُ: «والفرقٌ لأبي حَنينةً وله بين قوله: دراه 

كثيرةٌ» - وييّنَ قوله: اندعق : أنَّ الدراهم تُفِيدُ العدة؛ لأنّ الكثرة تَكُوثُ بزيادة 
العدد فاععبرٌ اده 5 التي تَرْجِمٌ إلى العدد. وقول : (عظيم»): : لا يتَضَمَّنٌ عدداء 
جب أن يُحْمَلَ [1>م.ر] على المُستَظم» لا ين حيثٌ العدد» والعظيمٌ في الشرعٍ: 
ا ا 

قوله : (وَلَو قَالَ: : دَرَاهِم ؛ فَهِيَ يتان » هذا لف الُدُورِيُ في «مختصرو)(©, 
وذلك ليل ««واه] لأنّ الدراهم + جنع ؛ وأقلّ الجمع الصحيح: : ثلاثةٌ» فيَلرَمُه ذلك ؛ 
أن ميقن . وما زادَ على ذلكَ مشكوكٌ فيه» فيتوَقفٌ على البيان. 

قال صاحبٌ «الهداية) ظه: (وَيَنْصَرِفُ | إلى الْوَرْنِ المُعتَادِ) » أي: بِينَ الناس » 
وذلك ؛ لأنَّ المُطلقَ مِنَ الألفاظ ينْصَرِفُ إلى المتعارّفي» وهو غالبُ تَقدٍ البلِ» ولا 
يُصَدَّقُ فى أقلّ مِنْ ذلك ؛ لأنهُ يُرِيدٌ [</9؛اظام] الرّجُوعَ عما اقتضاء كلامّه . 

وقال في «تحفةٍ الفقهاء): ال قال؛ عَلَيَ لف درهم ؛ فهرّ علئ ما يتعارثه 
أهل البلد مِنّ الأوزان أو العددٍ» وإِنْ نُ لم يَكُنْ شية عق متعارّفًا ؛ فيِْمَلُ على وَرْنْ 


)١١‏ ينظر: «مختصر القْدُورِيَ؛ [ص/18]. 


ا 
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وَل َلَ: كذ كذ رهما َم يصَدف في أل من أَحَدَ عَهَرَ دهم لِأنّ 

كر عَدَِْ مُْهمَْنِ لس يَيْنَهُمَا حَرْفُ الطب وَأكَلَ لِك مِنَ امقس أَحَدَ عَخَرَ 

3# غاية البيان 0 

فاه الوزن اعقب في الشَّْع» وكذلك في الدينار ُعترُ وَرُْ المفاقيل إلا 

في موضع يُتَعارَف فيه بخلافه . 

ولو قال: لفلان علي دنهم أؤ ُيٌ؛ فعليه الإتمام؛ لأنّ التصغير قذ َك 

صر ر الحم » وقذ يكن لاستحقار الدرهمء وقد يَكُونُ لخن الَْنِء فا ينقْضُ 
الوَرْنُ بالشكٌ)(©) ٠‏ إلى هنا لقْظ «التحفة)» . 


وقال الحاكمٌ الشهيد في اللكاني) : «وإذا قال الرَجُلُ: : لفلانٍ عَلَئَ ث2 و 
ايت 


عدداء ثم قال بعدّ ذلك: عي ور و00 ستة» وكان الإِقَرَارٌ 
بالكوفة ؛ فعليه مثةُ درهم وَزْن سبعقٍ» ولا يُصَدَّقُ على التُقُصَانٍ إذا لَمْ يمي وزتها 
و يكلامه ) وكذلكٌ الدناتيرٌ» إن كانوا في بلاد يتبايتعونَ على دراهم 
معدودةء والور نْ ببنهم يفص عن وَزْن سبعة؛ صُدَقَ إذا اع أنّ الذي أقر بو هو 
على وَرْتِهم : ولا يُصَدَّقُ إن اذّعَى ورْنَا دونَ ذلكَ» وان كان نقْدُ البلد مختلقًا ؛ فهو 
على الأقلّ مِنْ ذلكَ)©©. . إلى هنا لنْظ «الكافي». 


قولّه: (وَلَوْ قَالَ: كذَا كَذَا درْهَمًا ؛ لَمْ يُصَدَّفْ فِي أَكَلَّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمً) » 
هذا لفْظ القدُورِي في «مختصرو»29). 


6.©“َ 


قال شيخ الإسلام المعروفٌ بِحُرَامَر زَادَه في امبسوطو): : وإذا أَكَرّ د 
لفلانٍ عليه كذا كذا درهم ؛ فإنه يَلَرّمُه أحدّ عشرٌ عشرٌ درهما » والرَّيَادَةتَقِفْ تقف علئ بيا 


- ]191/8[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(؟) وقع بالأصل: «وكان الإقراز». والمثبت من: ن1, وام1, و«تحكء واغ2. 
(؟) ينظر: «الكاقي» للحاكم الشهيد [ق/1ة؟]. 

(:) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ى4ة]: 
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إن قالّ: كذا وكذا درهم؛ فَإنّهِ يَلرَمُهِ أحدٌّ [1/:0ظاد] وعشرونٌ» والرّيَادَةٌ مَوْقُوفَةٌ 
على بيانه » وهذا عندنا: 

وقال الشَافِِيُ وله : يَلْرَمه في [قوله](©: «كذا كذا درهمًا» درهمٌ. وفي 
قوله: «كذا وكذا»: درهمان(؛ لأنَّ «كذا» اسْمٌ مُبْهَمٌ للواحد» لا للعدد؛ بدليلٍ 
أنَهُ إذا أَمَدَ فقَالَ: : لفلانٍ عَلَيّ كذا وسكت ثم بينَ بالدرهم الواحد صُدَّقٌ » ولؤ كان 
اسم للعدد لم يُصَدَّقْ » كما لو قالّ: لفلانٍ عَلَيّ دراهمٌ َم بينَ بالواحد لَمْ يُصَدّ » 
وهاهنا لَمّا صُدَّقٌ عَلِمْنا أنه اسْمٌ مهم للواحدء إلا أنَّ الواحدّ مَجْهُولٌ لا يُدْرَى 
بماذا» فإذا قال: درهمًا ؛ فقد فسّره بالدرهم. 

وإذا صارٌ الدرهمٌ تفسيرًا للواحدٍ الذي أَُرّ ب مبهمّاء وكرّر ذِكْرَه بغير حرف 
العطفب ؛ فكأنّه كرّر الدرهمَ بغيرٍ واو العطّف» ولو كرّر الدرهم يَلْرَمه درهمٌ واحدٌ 
فكذا هذاء فإذا كرّر وبينهما حرْفُ العطفب ومَسَرَه بالدرهم ؛ فكاله كر كر الدرهمٍ 
وتَمَّةَ يَلَرّمُه درهمانٍ» فكذا هذا. 

ولناة أنه ذكرَ عددَيْن مُبهمَيْن بغير حرفي العطفب » وذكرٌ في آخرهما دوين 
[/. دي بالنصب» فَيُجْعَلُ عبارة عنْ عدديْن مُصَرَّحيْنٍ ليسّ بينهما حَزْفٌ 
العطف . ب يَسَْقِيُِْرُالدرهم عَقيبهما بالنضب» وأقل ذلك أحدَ عشرء وأكثره تسعة 
[1/16اواد] عشرّ فَإنّه ثقال* أحد عفد درهما إلئن تسعة عشْرَّء إلا أن الأقلّ يَلْرَعُه 
مِنْ غير بيانٍ » والرَّيَادةُ تف على بيانه . 


وإذا قالّ: كذا وكذا؛ فقد ذكرٌ عددَيْن مُبْهِميْن » معطوقا أحذهما على الآخر 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» ولاماء واتحكاء والغ). 
)١(‏ بنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ 57/4 ]١‏ . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[ص/77؟] . ودروضة الطالبين» للنووي [؛ //الا"] ٠‏ 
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وَلَوْ ثَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمَا لم يُصَدَّفْ في أَقلَّ مِنْ أَحَدِ وَعَشْرِينَ ؛ لأنَهُ ذَكَرَ 
ا ل 1 2 م 86 اد 
عَدَدَيْن مُبْهُمَيْنِ بَيْتَهُمَا حَرْف العَطفي. وَأَقَل ذَلِكَ مِنّ الْمَمَسَّر أَحَذْ وَعِشْرُونَ» 
, 5 و اناري 
ِيُحْمَل كل وَجْهِ عَلى نَظِيرِه . 

وَلَوْ قَالَ: : كَذَا دِرْهَما؛ قَهُوَدِرمَمٌ ؛ أنه كير مه وَلَوْكَلّتَ كذ عير 

عون هع > ب 7 

بواو العطفب » وذَكّر عَقِيهِما درهمًا بالنصب» ؛ فيجْعَلُ عبارة عنْ عددَيْنٍ مُصَرَّحينٍ 
نينهما واو العطفب 2 لتقي ور ارم عَقِيبهما بالنّصبٍ [ انظ وأقلٌ ذلك 
أحدٌ وعشرود» وأكئزه تسعةٌ وتسعود» إلا أن الأقلَ مُه ِنْ غير بيانٍ» والزّيد 
5 على بيانه » ولا يَجُوزُ أنْ يُجْعَلَ كذا كذا عبارةً عن الدرهم الواحد؛ لأنَّ 
ا 0 
أَوْ درهجٌ واحدٌ0" . 

ل (إنَّه اسم ا مَبْهَمٌ للواحدٍ ل للعدد) فيه نظ لذن أهلّ اللغة 
قانُوا: «كم وكذا» رقع مزجن سل ليرا : 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: : كذَا وَكَذَا وِرْهَمًا؛ لَمْ يُصَدَّقْ في أَكَلَّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ) » 
هذا لْظْ القُدُورِيَ في «مختصرو)(” » وقد مرّ بيائه» وفيه خلافٌ الشَافِِيَ وله . 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: كَذَادِرْهَمًا ؛ فهو دِْهَمٌ) » ذكرّه تفريعًا على مسألة القدُورِيٌ» 
ولَمْ يذكزه في «الأصل». 

قال الإمام شَرَفْ الدّين أبو حفص عَمَرٌ بِنُ محمد [1/اظاد] بن عْمّرٌ الأنصارِيٌ 
ليلع البخَارِيٌ في كتاب «المنهاج»: «وإنْ قالَ: له عَلَيَ كذا درهما ؛ لزمه ما بَيتّه) . 
)١(‏ أي: قول الخصم. . كذا جاء في حاشية الأصل» والم0. 


(0) يعني: : الشافعي رك ٠‏ 
(8) ينظر: لامخيصر القُدُورِيَ» [ص/ى4] ١‏ 


| ل لل ل ل ل يجي كتاب الإقرار # 


وَاوٍ فَأَحَدَ عَهْرَ ؛ لِأَنّهُ لا َظِيرَ لَهُ سوَاهُوَِنْ تَلّتَ بالوَاو: َمِمٌَ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ 

وَإنْ رََّعَ: يُرَادُ عَلَيهَا اَلَف ب لأنَّ ذَلِكَ نَطِيرُه. 

سي خاي الاك 8 ببح 
أقول: كان يبي أنْ يُلْرّمَه في هذه أحدّ عشْرَ؛ لأنَهُ أوّلْ العددٍ الذي بَتَمْ 

مُمَيْرُها منصوبًاء هكذا تُقِلَ عن أهل اللغة» وإذا كان كذلكٌ ؛ يَنَْغِي ألا يُصَدَّقَ في 


بيانه بدرهم . 

أو القياسٌ فيه: ما قالّه في «مختصر الأسرار»: (إذا قالّ: لهُ عَلَيسَ كذا درهمًا ؛ 
رمه عفرو 4 650 جيلة ودكرها يدر مصوت » ولك يكو وق عشريق 
إلى تسعينَّ» فيَجِبُ الأقلٌ » وهو عشرونٌ ؛ أنه مكيقنٌ) . 

قوله: (وَإِنْ تَلَّكَ بالوَاو: كمه وَأحَدٌ وَعِشْرُونَ» وَِنْ رَبَّعَ: يُرَادُعَلَيَْا آل ؛ 
لأنَّ ذلِكَ نَظِيرةُ) » ذكره تفريعًا . 

قال شيخ الإسلام المعروفٌ بِخُوَامَر رَّادّه في «مبسوطه): ولو قالَ: لفلانٍ 
عَلَّنَ كذا وكذا وكذا درهمً ؛ فإنه يَلرَمُهِ مئةّ وأحدٌ وعشرون ؛ لأَنهُ ذكرٌ ثلاثةٌ أعدادٍ 
منهمة » وذكرٌ بِينَ الأوّلِ والغاني والثالثِ حَرْفٌ العطفي» وذكرٌ الدرهع عَقِيب الكلَّ 
بالنصب ء فَيِجْعَلُ عبارةً عنْ ثلاثة أعدادٍ مُصرَّحة» ذكرٌ [+/.٠ظام]‏ حرف العطف 
بِينَ الأول والثاني والثالث » ويَسْعقِيمُ ِكُْ الدرهم بالنّضْب عَقِيبّها » وأقلّ ذلك مث 
وأحد وعشرونٌ. 1 

وإِنْ قال أربعَ مرّاتِ: كذا وكذا وكذا وكذا؛ قالوا: يَلَرَمُه ألفٌ ومئةٌ وأحدٌ 
وعشرولٌ؛ لأنّهُ ذكرٌ أربعةً أعدادٍ مُبهمة؛ وذكرٌ واو العطنب بِينَ الأوّلٍ والثاني» 
والعالش والرايع» وذكر الدرهم تيه لتب ء مَل عبار عن أعداو نيح 
عل هذا الوجه يَسْعقِيمُ وَكْدْ الدرهع عَقِيبها بِالنَضْبٍ» وأقلٌ ذلك أل ومثة وآحدٌ 
وعشرونٌ درهمًا 0000 ا بِالنَضْبٍ . 


5 
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5-8 غاية البيان 2>. 


فأمّا إذا قال: : درهم بالخفض ؛ بِأنْ قال: ارم يلزه مئة درهمء قال 
واه زَادَّه: هكذا 5-7 عن محمدٍ؛ لذن ذكرَ ددا تميهنا ره واحلة» وذكرٌ 
الدومع عقيتة. بالخفض: ؛ فِيُعْتَبِرٌ بعددٍ واحدٍ مُصَرِح يَسْتَقِيمْ قبع 251 الدرهم عَقِيبَه 
بالخفض » وأقلٌ ذلكَ منةُ درهم . 
وَإِنْ قال: : كذا كذا درهم ؛ يرم ثلاث من لأنَهُ ذكرٌ عدَيْن مُبْهمينٍ ولَمْ 
َك بينهما وار العطف» وذكرٌ الدرهم عَقيتهما بالخفض» وأقلّ ذلك من العدد 
المُصَرَّح ثلاث مئة ؛ لأنَ ثلانًا عددٌ» ومئةٌ عددٌ ليس بينهما حرْفُ العطفيء ويَسَْقِيمُ 
ابرض بالك نيما عَقِيبَهما 
وقال شيخ بح الإسلام علاءٌ الّين الأَسْوبْجَابيُ نف في شرح الكافي) [في ]20 
باب الإقْرَارٍ بشيءٍ ء غير مُسمَّى المبلّغ: : «وإذا آثَرَ أن لفلانٍ عليه كذا وكذا درهمّاء 
وكذا وكذا دينارًا ؛ فعليه ون كلّ واحدٍ منهما أحدّ عشر ؛ أنه لز أفرد كل واحدٍ منهما 
في الذَكْرِ ؛ لزمه أحدّ عشرّء فكذلكٌ إذا جمَعٌ بينهما يَلرَمهِ من كُلَّ واحدٍ أحدّ عشرٌ. 
ولق الة له علي كا قل درهها دارا خاة عير يذ حفن مهما جديا 
له قر بعددَيْنِ مِن سين » فوَجَبا منهما جميعًاء وكيف [0/اظادآ] | يقس القياسٌ 
أن يكُونَ خمسة ونِضف [0/:مم,] مِنَّ الدراهم » وخمسة ونِضّف مِنَّ ع الدنانير» إلا 
نا تقُولُ: لز فنا ذلك أذ إلى الكَسْرِء وليسّ في لَفْظِِ ما يدل على الكشرِء 
يُجْعَلُ ستةً مِن الدراهمٍ وخمسة من الدنانير. 
إن قيلّ: ها جِعلتَ ستةً مِنَّ الدنانير وخمسة مِنَّ الدراهم ؟ 


قلنا: لأنَّ الدراهم أقلّ ماليّة مِنّ الدتانير» فصَرَفْتَاهُ إليها احتياطًاء كذا ذَكَر 


للق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4اء وهم)ء واتحكن ولغ4. 
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دلي يا 2 سبي ىن 
لخغشغخطسللل هه غهيةالبيان © 
علاءٌ الدّين الأَسْابي رَحِحَهُ الله تَحَالَ - 

قوله: (وَإِنْ قَالَ: له عَلَنَ أو قِبِلِي؛ قَقَد قر بالدَيْنِ)» وهذه مِنْ مسائلٍ 
«الأصل 200 ولَّمْ يذكزه في «الجامع الصغيرٍ». 

وَالقَدُورِيُ لَمْ يجْعَلُ لفْظَ (قِبَِي) إقرارًا بِالدَيْنِء بل جعلّه إقرارًا بالأمانة 
حيثٌ قال في امختصووة: : «وإذا قالَ: له عَلَيَ ؛ فقدٌ د بدَيْنٍ [-/دهدواء] » وإِنْ قالَ: 
عندي » أو قِبَلِي ؛ فهر إِقْرَ رَادٌ بأمانة في يده)0 . 

وكات قياسٌٍ وَضْعْ المسألة: أنْ يذْكرَ ما ذكرّه القُدُورِيُ» ثم يذّكرٌُ ما ذكرٌ 
في «الأصلٍ») ؛ لذن «الهداية» شرْع «البداية) التي تَجْمّعُ م مسائل «الجامع الصغيرا 
و«القُدُورِيّ»”» والزوائدٌ عليها مذكورةٌ تفريً» إلا أنَّ صاحب «الهداية) لما 1 
المذكورٌ في «الأصل») هوّ الأصحٌ َدَّمَهء ولهذا َم يَذُكُرُ في «البداية) غيرَ ما ذكرّه 
في «الأصلٍ». 

أمّا قوله: (عَلَيَ) 2 فإنَّما كان إقرارًا بِالدَيْنِ سيل الاقتضاءء وإِنْ لَمْ يَذْكرٍ 
الدَيّْنَ صريحًا [ دراه ؛ لأنَّ كلمة «عَلَيَ) ؛ مسْتَعْملٌ في الإِيجَابٍ » قال تعالئ: 
لوه عل احج أْبيتِ © [آل عمران: 190+ 

يداه الإيجّاب: اذم والثابتُ 4 الذَّمَة: لين لا العينٌء فصارٌ مقرًا 
بالدّينِ مقتضّىئ قوله: : «عَلَيَ) » والثابثُ اقتضا كالثابت نصّاء ولو نص فقالٌ: لفلانٍ 
عََّنَ أل درهم دَيْنٌ ؛ كان مقرّا بالديْنِ لا بالعين» فكذلكَ هذا . 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /١7١/8[ ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط)‎ )١( 
ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/4؟]:‎ )1( 
اليف المراد ب القَدُورِيَ هنا! : «مختصر القُدُورِيَ».‎ 
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ولو قال الْمورة حو ؤويقة وَرَضِل مدق لِأنَّ الللط يَخقملة عجارا حَنْث 
يكرة المشكون علد نط والثال عيلة شق شرك لا ململ 

ثَالَ العبدُ الصَعِيفٌ رهنه: : وَفِي نسح الْمُْقصَرِ في قَوْله: : قِبَلِي إِنَّهُ إقْرَادْ 
لأا لأ ليما حت صَار َوْلهُ: لا حَنَّ لي قبَلَ فُلَانِ إِبْرَاءُ عَنِ 
اين وَالْأَمَائَة جَمِيعًاء وَالأَمَائَة أكلمَاء وَالْأََلُ أ 


م م 


ل اصح . 

وَلَوْ قَالَ: عِنْدِيء أَوْ مَعِي » أو في بَبتِي » أو في كيسي » أَوْ صُنْدُوقِي ؛ 
حي 22222222 ا ا ا 

وما قول: حر كن سكين الكفيل: يلا 
وَالقبك :مال ثقال: : كَبْلَ به. أي: كَمَلَ ) ؛ فكان إقرارً بالدَيْنَء ولأن قوله : (ِي). 
وإ كان يُْتَعْملُ في الإيجاباتٍ والأمانات» ولهذا يقال : لفلانٍ ولي وَدِيعةٌ » وقتلي 
ان غلب استعماله في الإيجاباتٍ؛ والمُطْلقُ مِنَ الكلام يَنُصَرِفُ إلى ما هو 
الغالبٌ في الاستعمال» كالد راهم المُطةْصَرفٌ إلى نقد البلد. 


وَجْهَ ما قال القَدُورِيٌُ كنك : 5 «قَلِي) لما كان مشتعملا و المَضْمُونِ 
2 
مَانَهَ لتيقنها ؛ لكونها 


0 


لأا كان محتملا. فلم َلَزَن َهُ الماك بالشكٌ » وأرِيدَ الأ 
أقل مِنَّ المَضْمُونِ . 

والدليلٌ على أنه مُستعملٌ فيهما جميعا: ما ذكرٌ محمد زف في «الأصل»: «إذا 
قالّ: ا حنّ لهُ على فلان ؛ بَرَئَ فلانَ مما هو مَضْمُونٌ عليه » فإِن قالَ: سق لني 
1 )؛ فهر بَرِيِءٌ مما [٠عاظامآ‏ صل الأَمَائةٌ» وَإِنْ قال: : لاحن لي قبل فلان؛ 
بَرَِّ مما عليْهِ وممااعيكة) لذن ماعل قله وما عليه قبله)0 , 

قولّه: (وَلَوْ قال الْمقِرٌ: هو وَدِيمَةُ)؛ أي: في قوله: عَلَيَ أو وَل . 

قوله: (وَلوْ كَالَ: عِنْدِي» أو معي » أذ فِي بَِتِي » أو في كببي . أو صُنْدُوتِي ؛ 


)20( وقع بالأصل: : «عندي»). . والمغبت من: : النسخة الأصل (د)ء ون4ء وام1ء و«تحفء واغ0. 
20( ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [5/4؟/ طبعة: : وزارة الأوقاف القطرية] . 
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ذ يَدِهِ ؛ لأَنْ كل ذَلِكَ | َال َكوْنَ الشئْء ء في يَدِهِ» وَذَلِكَ يكنوم 
إلَى مَضْمُونٍ وَأْمَائَةِ فيكت أَكَلْهَا. 

ل ببس ح ‏ سس سوق قاية البيان 5© 

قرَارٌ اَم َه في يَدِِ) » وهي مِنْ مسائلٍ «الأصل)20. 

أمّا كلمةٌ (غندا» فلأنها تمل في الأمانات » ومُطْلقُ الكلام يَنصَرفُ إلى 
ما هوّ العاف فصارت الأَمَاةٌ 0 عُدْقَاء وإِنْ 2 تَكنْ فداكوارة رما نصا 
واقتضاءً » والثابثٌ عُرْفًا كالثابت نضا واقتضاءً. 


6 
-000 
5 
فد 1 
ف 
# 


وما إذا قال: لفلانٍ معي ألف درهم فهي وَدِيعَةٌ؛ أن [/اه اظلي] «(مع) في 
غالبٍ الاستعمالٍ تُسْتَعْمَلُ في الأمانات» ومُطَلَقٌ الكلام يُحْمَلُ على ما عليه 
المتعارَثٌ » وكذلكٌ لو قال له لهُ: في منزلي لف درهم» أو في بيتي » أَوْ في كيسي » 
أو في صندوقي ؛ كان إقرارًا بالوديعة ؛ لأنَّ ما في برته أوْ متزله أو صندوه لا يُِصَوٌرٌ 
أن يَكُون دين في َمته » فصار مرا بالعين مقتضئ قوله: : في منزلي أَوْ في كيسي ) 
ولآنَ كل ذلك إة رَارٌ بكونٍ الشيءٍ في يليه واليدٌ تتنوّعٌ إلى صَمَانٍ وَمَانَةٍ» والثاني 
أقلهماء مت ليقي . 

[«اغدض] قال شيخ الإسلام علاء الدّين الأَسْيئِجَابِيُ في «شرح الكافي) 
الجاكم االفمية تي يارغ الإنزارٍ بالناط بخلفرا : «وإنْ قالَ: له في مالي منةُ درهم » 
أَوْ قال : في دراهمي هذه مةٌ درهم» فهذاإِقْرَادٌ الشركة ؛ لأنّهُ إذا اختلط ماله بماله ؛ 
كانَ شريكًا له فيه. 


ولو قال: لهُ ين مالي ألف درهمء أ قال له له من دراهمي هذه دروم رفهذه 
هنك ولا تجوز د [إل]” " [مره دواد أن يَدْفَعَها إليه ؛ لأنّهُ متى قال : مِنْ مالي استذّعئ 


:]517/4[ المصدر السابق‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من : النسخة الأم (داء و«ناء ولاما ولاتح1ء ولاغ4.‎ 
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وَلَوْ قال لهُ رَجُلُّ: لي عَلَيِكَ آلف كَمَالَ: اتَرنْهَاء أو التَهذهَاء أو أجلي 
بهَاء 3 قد قَضَيْتَكَهًا؛ ؛ قَهَذَا إِقرَادٌ ؛ أن الْهَاءَ في الْأَوّلِ وَالنَانِي كِتَايَةٌ عن 
الْمَذْكُورٍ فِي الدَعْوَئى» فَكَأَنَهُ قَالَ: اَن الأَلفَ التي لَكَ عَلَىَ» [داء ظ] حَتّى لَوْ 
سس شاية البياق 8ه مح 
أنْ يَكُونَ بعضًا مما كان يَمْلِكّه له ولا يَصِيدُ لهُ إلا بالهبة» فكانَ هذا اللفظ مب 
ترقت 2 على القَبِضٍ : 

ولو قالّ: "لاقو مان اللرقين لاحو لي ل ينا قرا بالَئْن ؛ أنه 
قرا ر بألف انقطعَ حقّه عنها في ماله. فيؤْمرُ بالتسليم إليه) . كذا في !شرح الكافي). 

وجِعَلَ في أرَّلِ كتاب الكَمَالَةَ من «التحفة)(": قولّه: «هوّ لك عندي» 
أو: «لك قِبَلِي) » مِن ألفاظ الضّمَانٍ الفا وجعل قوله: «لفلانٍ عندي كذا): 
إِقْرَارا بالوديعة » وفرّقٌ ؛ لأنّ قوله: :مدي يكيل عو يدي » ويتختيل مني 
ذئي » فيقَعْ على الأدنئى وهو الودِيعة» فأًا اَن م فلا يَكُونَُ إلا في الذَكََ ولا 
يكُونُ في اليدِء فحُوِلٌ علئ الوجُوبٍ . 

قوله: (وَلَوْ قالّ لهُ رَجُلّ: لِي عَلَيِكِ آلف كَقَالَ: اتَرنْهَاء أو العَقدْماء أو 
َجُلنِي بِهَاء أو قَدْ مَصَِبُكَهَا ؛ ؛ فهذا |3 ُرَارٌ) » هذا لفظ القُدُورِيٌ في ١مختصرو)20.‏ 

والأصل هنا: أن مالا يَصِحٌ الابتدائُ بو ين الكلار, ويَضلحُ الينام الإ 


يُجْعَلُ مربوطًا بما تقَدّم كر ويختيرُ بو حتى يفيدء ولا يلف ؛ 4الأنه لا يلع من 
كلام العاقل ما أمْكنَ » وإذا كان يَصْلّح للابتداء ولح للبناء؛ له يُجْعَلُ للابتداء» 
ل ا 


قال شيخ الإسلام علاءٌ الذين الأسَببجَابية ف في شرح الكافي» للحاكم 


٠ ]178-- ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [91//8؟‎ )١( 
ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/98]:‎ )1( 


بج ل ل يت لل كاي لزني 


إعراس 


َم كر حزق الكتاة لا يَكُون | ِقرَارَا اقم امراف إِلَى الْمَذْكُورٍ» وَالتَأجِيلُ 
إِنَّمَا يَكُونُ في حَنٌّ وَاجِبٍ» وَالقَضَاء يَْلُو الْوجُوبَ وَدَعْوَى الإِبْرَاءِ كَالْقَضَاءٍ 
ِمَا يناه وَكَذَا دَعْوَئ الصَّدَكَة وَلْهَة ؛ لِأَنّ املك يَقْمَضِي سَاقَة الْوْجُوبٍ» 
َكَذَا لو قَلَ: أَحَلدكَ بها عَلَى كُلَانٍ ؛ لِأهُتَحوِيلُ الدَيْنِ . 
بت كح حو و بي لب 0 
الشهيد في بابٍ ما يَكُون إقرارا: «وإذا قال رَجُل لرَجُلٍ: ليلا ايل 

عليكٌ » فقالَ: :َعم : أو قال؛ : سأغطيكهاء أو غدًا افيا سرف 00 
اقعد د مها أو افعَدُ [1/كداوام] فانتقذُهاء أو افُعَدٌ فافيضها. 

أو قال: ْمل بعدٌ» أو قالَ: اتَّئهاء أو [:١طاد]‏ اعْدُدْهاء أ قالَ: حُذّهاء 
أو أَرْسِلُ غذا من يتَرِهاء ٠‏ أو مَنْ يفْضّهاء أو قال: : ليك عدي اليوة »أي رسخ 
بِمهَيّأةٍ اليومٌ ؛ يَكُون ذلك إقرارًا ؛ لأنَّ الكلام خرّج جوابًا لخطايه» والها + كنايةٌ عنٍ 
المذكور السابق » فيستدُعِي وجودّهاء ووجودها في وجويها. 

وكذا لو قالّ: أجلي فيها كذا؛ لأنَّ الَأجِيلَ في الدَيْنِ ناوي ورت 
الدّيّنء أو قال : نقُسْيِي فيهاء أو قال: : ما أكثرٌ ما تتقاضانيهاء أَوْ قال: ع عَمَمْتَى بها» 
أو لزمتبي بها ؛ أوْ آذيَْيِي فيهاء أوْ قال : واولا أضبكهاء أز لا وميه إليك اليوم» 
أو لا تأخذها منى اليوم» فهذه ألفاظ كلها تدل على الوُجُوب ؛ لأنَّ الهاء كنايةٌ عن 
المتقورش الغطاب» مار ايها 1 1 

وكذلك ل قالّ: حتئ يدخلّ عَلَيَ مالي » وحتّى يفدَمَ عَلَونَ غلامي » فهذا كله 
إقْرَاد يَلْرَمُهِ ؛ لأنهُ قد بوجوب الأداء عليه, لكنّه طلبّ منه التأخيرٌ» وطلبٌ التأخير 
إِنّما يَكُونُ في دَيْنِ واجب. فيَكُونُ إقرارًا بالوجوب . 

وإِنْ قال: نء أو اذ أو دب فليسّ شيء منه بإقرار ؛ لله أ بالفعل غير 
لال دواد[ مصيافي إلى سحل مين د فلاوَكوث [قرذرا + وعذلكالمشكك في سنائر البوق. 
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قال: وَمَنْ قر بدَيْنِ مُوَجَلٍ َصَدََهُ ار له في الَْنِ وَكَذَبَهُ في الْأَخلٍ ؛ 
َم الدَّيْنُ حَالَا؛ لأَنَهُ مي عَلّى تقد بَمَالِهِ وَدعرن حا افيه قد كصَاة كما 
ِذ َك عبد في يدِءِ وَاذَعَى الإجَارَةَ بخلاف الإِقْرَارٍ يالدَرَاهِم السُودِ؛ لَه صِفَةٌ 
سس ااي ليان 777777_4سسسي ‏ 

ولو قال: افض الدراهمٌ التي عليكَ فإنَّ عُرمائي لا يدَعُوني» فقالَ: أَجلْ بها 
علي بعْضَهم ‏ أو من شِنْتَ منهم» أو اثيني برجل منهم أضْمَئْها له» أؤ يَخْتالُ بها 
عل » فهذا كلَه إفْرَرٌ؛ لأنَّ الهاء ء كنايةٌ عن الألف المذكورة في الاقتضاء , فيَسْتَدْعِي 
وجوه لِيَصِحّ ضمائها أو قبولها. 

وإذا تقاضاه(') بمئة درهم [:1«م,]ء فقالٌ: قد تَصَبيّكهاء أو قالَّ: قد أبرأتي 
منهاء أو غَالة قد حجدمها ذلكء از قال: فد حللتي سهاء أؤ قد وعيثها لى : أ قد 
أحَلدكَ بهاء أو تصَدَّْتٌ بها عَلََّ فهذا كله راد لأنّه لما طالّبه بالأداء ؛ أجابه 
بدعوع المُبر » واليراءة بع الوجُوب» فيكون ارا بالوجوب””". كذا في شرج 
الكافي) . 

قال في «تهذيب ديوانٍ الأدب»: «وَرَنَ المُعْطي»ء فَاتَرَنَ الآخذء كما تقول: 
تَقَد 0 فانتَّدَ الآخِذء وكذلك كال فاكْتالَ)0©. 


رق ال 02 017 2 لي قال القَدُورِيٌ في 0 2 وذلكَ 
َي لهُ بمال» وادَّعَى ثبوت حقٌّ فيه لنفيه» وهو الأَجَلٌ » ؛ فلا يُصَدَّقٌ كما إذا 


ع 


لانه 


لك 


)١(‏ وقع بالأصل: «تقضاه». والمثبت من: انكء لعف واتح1؛ و(غ2. 

)١(‏ ينظر: «الفقه النافع» [1718/8: 1514] «تبسين الحقائق» [ه/لاء 8]» «الفتاوئ الهندية» 
الال 

(؟) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [141/5] ٠‏ 

(:) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/98]- 


و وع--بسب7باب سس لس بجي تا الإقزار ©# 
فيه وَقَد مَرّتِ الْمَسْألَُ ِي الْكَمَالةِ. 

َالَ: وَيُستَحْلفٌ المْقَةُ له عل الْأجَل ؛ لِأنَهُ خنكة حَنًا عليه وَالبَمِينُ عُلّى 
المنكر. 
ا 0 
ريعي في يه لغيرة + وادضهد الإبجار لايصَدنْ 1 |'داظاء] في دعوى الِجَارَةٍ 
ولا يُعْبهُ ذلك ما إذا أََرّ بدراهم سُودِء حيتُ يُصَدَّقُ في دعوئز السَّوادِ؛ لأنّ السّود 
صفةٌ للدراهم» فلا يَلْرَّمُه غير ما أ به . 

بخلاف دعو الأَجَلٍ ب فإنه ليسّ بصفة في الديُونِ الواجبق» ل عفد الكمَالَة 
كارو ضء وثَمَنِ لباعَاتٍ ء والمهر» وقِيم المُْلَاتٍ» بل الأَجَلُ فيها أَمْدٌّ عاض 
ولهذا إذا أَطلقَت صارّث حالةء فكان القول قول من انكر الأجَلٌ مع التمين +10 
أنكر العارضَ. 

بخلافف ما إذا قال: شولة لقا عن ااوية ذرع إلى هر + فانكر لتر 
له الأجَلَ ؛ فالقول قولٌ الضامن ؛ لأنَ لجل في الكَمَالَةٍ ليس بعارض » ولهذا : يكت 
هن غير شط » بأَنْ قال : كفت للك بماك على فلانٍ» وعلى اْأَصلٍ نوجل ؛ 
يَكُون مُوجَل علي الكَفِيلٍ ين غيرٍ شرْط » فكانت الكَمَالَةٌ الموَجَلَةٌ أحدّ تَوْعَيِ 
الكَقَالَ» فيِصَدّقُ المُقرَ في دعوئ الأَجلٍ ؛ أن إقرا ره بأحدٍ النوعين لا بُجْعَلُ إقرارا 
بالنوع الآخرء فَيَرَمُهِ ما أكرّ لا غير. 

قوله: (وَكَدٌ مَدَتَ الْمَسْألةُ في الكقَالة)» أي: قبل باب كَمَالَةَ الرجليْن عند 
قوله : (وَمَنْ قال لآخْرّ: لك عَلَيَ نه دِرْهَمٍ [1/لااو/د] إلى شَهْر» فقال الْمُقَدٌ لَهُ: : هي 
حَالةً) . 

قوله: (قَالٌ: وَيُسْتَخْلف الْمُمَدُ له عَلَى القَجَل) » أي: قال القُدُورِئُ في 
امختصرو)9, وذلك لَه مُكِر للأجَلٍ » وعلئ المنكر المَمِينٌ ؛ ؛ لقوله ق: «البيتةُ 


يتطر+ «مختصر القُدُورِيَ» [ص/1ىو]. 


هه" 


ب كتاب الإقرار * 


إن قَالَّ: له عَلَيَ مه وَدِْهَمْ لَمَهُ كُلّهَادََاهِم ولو قال مه وَلَوبٌ ؛ 
َِمَهُ نْب وَاحِدٌ » وَالْمَرْجِعُ في تفْسِير الْمِمَة إَِبِْ. 
يي 2 01 22 :2 يه سس 
عَلَى المْذّعِي » وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكرَ)(©. 

قوله: (وَإِن قالَ: هليم وهم ؛لَرِمَهُ 6 كلها ماهم ولو َلَ: 2 
مهنب وَاحدٌ وَالْمَرْجِعٌ في تَفْسِيرِ ِالْمِةإيه) : هذالفظ القدُورِيٌ في اامختصرو»0©. 

اعلم: أَنَهُ إذا قالّ: له عَلَنّ مئةٌ وَذيناة» أو فال :مغ ودرهمٌ, أؤامئة وكَفِيرٌ 
حِنْطَة » أؤ مئةٌ وثَلْرْء أوْ مئةٌ ومن رَعَْرَان ؛ فالقياسٌ: أَنْ يَلْرّمَهُ المعطوف » ويْرْجَعْ 
فى بيانٍ المعطوفب عليه إلى امقر . 

وبالياس أذ الَف ل"©» ولكن اسسخسَنَ علماأنا ني لمكيل والمؤُون 
وَالعَدَدِيٌ المُتَقَارِبِ» وجعلوا سورك عاو يخ وم الممظرفي كنا ذفد غية 
الإسلام رار يَاقه في «(مبسوطه) وصاحبٌ «الأسرار) . 

إن قال: له عَلََيَ مئةٌ وثوبُء أو مئةٌ وشَاةٌ أ مثةٌ وعبدٌ» يَلْرَمْه المعطوف » 
والمزجمٌ في بيانٍ المعظرف علثر ]ليو بالاتفاي: لقال مئةٌ وثلاثةٌ دراهم» أؤ 
قال : وثلاثٌ شياو أو وثلاثة أثواب ؛ يَكُون البيانُ في المعطوف بياًا في المعطوفب 
عليه بالاتفاق » والحُكُمٌ في قوله [:/6هادام]: : مئةٌ وثوبان مِدْلّه في قوله: و 
عاط ب اح ا 

جْهُ قوله22: أ دع مَُسَرْ معطوفٌٍ على 21011ب به فل و تفسميرًا 

ا :مه وكوك ومكة وشاة» ومئة وعيد: 


)١(‏ مضى تخريجه. 

() ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/98]: 

() ينظرة : التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/5975] ٠‏ واروضة الطالبين» للنووي .]7١14/٠١[‏ 
0( أي: الشافعى قد - 
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وَهْوَ الْقِياسٌ فِي الول » وَبهِ قَالَ الشَّافِِيْ ب ؛ ؛ أن اانه مبِهَمَةٌ وَالدٌ وَالدَرْمَمْ 
مَمْطُوفٌ عَلَيهَابالْوَاوٍ الَْاطِفَةِ لا ير لهَاء قْقِيتِ الِْاَةُعَلَى إِبْهَاهَا كَمَا في 
الْمَصْل الثاني . 
اي ا 
ولنا: أَنَهُ مُقَلٌ قَدرٌ مُفَسَّدٌ عَطِفٌ على مُئهَ بهم مُقدّرِه فوَجّبَ أن يكونا ون جس 
ا : له عَلَيّ م وخمسونٌ [:إد+ظ] درهمّاء أْ ثويّاء أو شَاة. 
والتحقيقٌ فى الباب أنْ يعَال: إن غلك المُمَيّرِ في المعطوفب عليه والاكتفاء 
بالبيان في المسطرني وبجارًا انيرا كاك عزنا وحفلا. 


أمّا العْْفُ: فكما في الصورةٍ المذكورة؛ والثابثٌ عُرْفَا كالثابت تضّاء 

وأمًا العقلّ: فلأنَ المعطوفٌ مع المعطوف عليه بمنزلة شيءٍ واحدٍ مِنْ حيتُ 
: 0 9 ةٍ 
ا وجودٌ للحَطْفف إلا بهماء كالمضافٍ والمضاف إليه» لا وجودٌ للإضافة إلا بهماء 
م البيانُ في المضافب إليه بيانٌ للمضافي » كقولك: ثلاثةٌ رجال » فكذلكٌ البيانٌ في 
المعطوفي بِيانٌ للمعطوفب إليه. 

ثم الحذْفُ للاختصار إِنّما يَكُونُ فيما فيه كثْرةٌ» إمّا استعمالًا كما في 
المقاراص بين لمكيل والكوثوو وض العَدَدِيُّ الكتتاريب: لأنّها تكثْرٌ في عَقُودٍ 
التجارات » ويَنْيْت في اذم حال وَمُوَجَلَا» فاستعقلوا تكرارٌ ذِكْرٍ المُمَيّْرٍ في 
المعطؤقت بوالمعظوف عليه فحد فوّه عن عن المعطوفب عليه؛ أوْ ذانًا كما في الجَمْع» 
كقولك : مئةٌ وثلاثةٌ دراهم » أوْ ثلاثةُ أثواب, أوْ ثلاث شِّا. 

.بخلافي ما قاسّ عليه الشَافمِيُ ف نايت يكتر 7 البعسالا لانها لايك 
في الذَِّ في جميع المُعَامََاتٍ ؛ بدليل أنّها لا يت تيْث في الذَّمَّ ؤضاء ولا بئِمًا مطلقًا 
َّ في السّلَم أَوْ ما هرّ في معنئ [1//اراد «| الم لبي بثياب موصوفةٍ بأجَلٍ » 
فليسٌ بكثيرٍ أيضًا ذانً؛ لأنّهُ ليس بلفْظٍ الجمع فَمْيَكُنِ البيانُ في المعطوفي بيانًا في 


كتاب الإقرار + نيان 


وَجْهُ الِاسْتَحْسَانِ وَهْوَ الَف أَنّهُمْ الوا يكار اددهم في كل عَدَدِه 
وَاكتَقُوا كر عَقِيبَ الْعَدَيْنِء وَعَذَا يما يكُْرُ اسْعَْمَالَُ» وَذَلِكَ عِنْدَ كر 
الْوّجُوب بِكَثْرَةٍ ايه وَدَلِكَ في الدَّاهِم وَالدكَايرٍوَالْمَكيل وَالْمَدُونِء نا 
الات 3ه ل تكال ول ووو 9 يق وخ يها رقهد عل العفيقف ركذا بذ 
سسحت تب حتت ٠‏ وو طايه البيان 4>» 
المعطوفي عليه» وقد مر أن القياتَ كيت دنا في الذَمَةٍ - بطريق السّلَّمٍ» وبطريق 
نّم - إذا وُصِفَّتْ في أوائل البيوع عند قوله: : (وَالْأَنْمَانُ الْمُطْلَقةُ لا مصِحٌ إلا أنْ 
تَكُونَ م مَعْرُوَةَ الْقَدْرِ وَالصَّفَةِ) . 


قال شيخ الإسلام علاء الدّينِ الأَسْبجَابِيُ في باب الإِقْرَارٍ بشى لفغو جسن 
اليل ون «شرج الكاني»: : «ولو قال: له عَلَيَ مئتا مثقالٍ فضة وذهب ؛ فعليه مِن 
كُلّ واحددٍ منهما التَضْفُ ؛ لأنَهُ جعلّ الواجب منهما جميعًا مِن غير تفصيلٍ» 
ِيتضصّفُ » والقولٌ في الجودةٍ والرداءة قوله. 

قيل [د/«داظ/م]: هذا علئ قول أبي ترسف ومحمد؛ لذَنَهُ إذا 21 بألف ض 
َمَنِ مبِيع » كم قالَّ: هي رُيُوفٌ ؛ يُصَدَّق إذا وَصَلَ . 

وعندَ أبي حَنِيقَة: لا يُصَدَّقْ وَصَلَّ أم فَصَلَ(' » وقيلٌ: هذا بالاتفاق ؛ لأنَّ أبا 


2 


حَيِيفَةَ إِنّما أوَبَ عليه الجيّاد؛ لأنَهُ هر بمنٍ المبيع » والسَّامَةُ ُلعحقةٌ بقضية 
البَيْع » أمّا هاهنا أمَيَ مطلقاء والغيء بيب في الَّمةَ تار يوَطفب السَّلَامَة» ؤتارة 
لا بذلكٌ الو ضفبء فكان وول © مض إلى بيانه . 


وقيلٌ: المرادٌ به: الجَؤدةٌ والرّداءةٌ مِنْ حيتٌ اللون ؛ لأنّ التقْرةَ بأل التخليق 


» ]15/9[ ينظر: «الأصل» [4/8؟؟]» «المبسوط» [77/14]» «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 


«تبيين الحقائق» [16/0] » «الجوهرة النيرة» 5/١[‏ 10]» «تكملة البحر الرائق» [707/90] » ارد 
المحتار» [508/7] ٠‏ 
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كال عاثة وَتَوْبَانِ لِمَا ينا بخلاف مَا إِذَا قَالَ: مِانَه وَتَلَانة 5 أَنوَابٍ ؛ لِأنَهُ كر 
عَدَدَيْنِ مُبِهَمَيْنِ وَأَْمَبََا تفْسِيرًا ؛ إذ الْأَنْوَابُ لَمْ تُذْكَرْ بحَرْف الْعَطفبِ فَانْصَرَفَ 

مبهمين 00 
ليما لِاسْتوَائِهِمًا في الْحَاجَةٍ إل افير كاد كلها ابا 

قَالَ: : وَمَ مَنْ كر يمر ف فِي قَوْصَرَةِ؛ لَرِمَهُ الثَّمْرُ وَالمَوْصَرَّةٌ وََسّرَهُ في الأضلٍ 


ِمَوْلِهِ: عَصَبْتٌ كَمْرَا في قَوْصَرَةٍ. 
0000-5 ل 0 0 
قد تَكُونُ بيضاء » وقد يكُونُ فيها نوع سَوادٍء ولا يُرِيدٌ به: : الجَؤْدة والرداءة مِنْ 
[؟د/حاظ/د] ع العيّارٌ والغشٌ . 
وكذا هذا في جميم ما ثور بوون الكيل : والوزوء والثياب وغيرها ضاء 
أو سَلَمَاء أو عَطباء أذ وَدِيعَة ؛ أو بيعاء أؤ شرا أؤ مهرًا في يَكَاحٍ» أو جمْلا في 
خُلْم أو وَعِيك أو كمالك أوغير ذلك والأنّ هذه نياب الوجُوب + اكه مقسدٌ 
ولو قال: لهُ عَلَيّ كرٌ ِنْ حِنْطَةٍ ة وشَعِيرٍ وسِمْسِمٍ ؛ كان من كُلَّ واحدٍ منهنَّ 
الغلتٌ ؛ لأنّهُ قََرَ الك الواجبٌ بهذه الأجناس الغلاثة » فيقتضي الإبها م بالسّويّة) . 
قناز قل الإبلام الأَسْبيِجَابِيُ نظ 


ع 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ َو بتمْرٍ في قَوْصَرَةٍ رّة؛ لَرْمَهُ الثَمْرُ وَالْمَوْصَرّةُ) » أي: قال 
القَدُورِيُ في (مختصر 0 


ل ه هرو 


وقال صاحبٌ «الهداية): (وَفْسْرَّه في «الْأصْلٍ) بِقَوْلِه: عَصَبْتٌ ثرا 1 
قَوْصَدَّةِ)» وكذلك الحكمٍ إذا قال: : عبت الطعامَ في السّفيئة» أو قال: 
الحِنطَةَ في الجُوَالِق ؛ حيثٌ يلزمه الظزف والظروفٌ جميعًا. 

قال شيخ الإسلام أبو بكرٍ المعروف بحُوَامَر زَاده في اامبسوطه): «ولو د أَنَهُ 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/98]. 
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َوَجْهُهُ أن المَوْصَرَةَ وعَاءٌ لَهُ وَطَرْفٌ لَه وَعَضْبٌ [عم/و| الشَّيْءِ وَهْوَ 
مَظْرُوفٌ لا يكَحَمّقُ بدُونِ الَف فَيْرَمَانهِ وَكَذَا الطَّمَامُ في السّفِيَة وَالْحِنْطَةُ في 
ل لس لله غاية البيان 68 
غَصَبَ ثويًا في منديل ؛ كان مقر | بالثوب والمنديل » ويُرْجَمْ في البيانٍ 
إل لأنَّ كلمةً: «افي) للظرفء بُمَال: جعلْتُ الدَرّةَ في الحُقّا) والحِئْطَة في 
الجُوَاِق» وقد أمْكَنَ العمل بحقيقته علئ موافقة العادة الجَاريّة فيما بِينَ الناس ؛ 
لأنّهُ ني غالب العادةٍ يُجْعَلُ المنديل ظرًا للنّوْبٍ . 

وإذا أمْكَنَ العمل بحقيقته وجب اعتباره [/:1وا.] » فإذا وجب اعتبارٌه ؛ فهذا 
مر بعَضْبٍ ثوب مظروفي في منديلٍ » ولا يُعَصَوَّرٌ عضب ويا مظروف في منديلٍ 
ِل عضب القَوْبٍ والمنديلٍ جميعاء فإنّه مت عَصَبَ الثَْبَ دون المنديل ؛ لا يَكُونُ 
غاصبًا لثوب مظروفي في المنديلٍ » فصارٌ مقرّا بَضْبٍ ثوب ومنديل» ! إل أ نهل 
يُعيِّ اللَوْبَ والمنديل » فيُرْجَعٌ في البيان إليه. 

وكاللة لوقا خضيقك عهرة لواب في يز" و كان ورا قطي جدرة 
1 أثواب وعَيْبة» قَيَرْجِعٌ في البيانٍ إليه لِمَا ذَكَرْنا في غَصْبٍ القَوْبٍ 
والمديل» وكذلك الك في عَضبٍ التمر في الفَْصر؛ أن إيقاَ ل الطب 
على التمر فها لا يكُونُ بدويهاء » فيلّزمايه) . 

وقال * شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْْجَابِي في اشر الكافي»: ولو قالّ: 
غصبئك كذا وكذاء أؤْ كذا مع كذاء أَوْ قالّ: كذا بكذاء أؤ قالّ: كذا عليْهِ كذا؛ 


لزماة جميعا ؟؛ لأنَّ هذه الألفاظ تقتضي إلصاقٌ أحدهما بالآخرء وصّمّه إليه» فير 
عليهما الكَضْبٌ ذفعةٌ واحدةٌ» ولو قال : كذا مِن كذا» أوْ كذا على كذا ؛ لزمه الأول 


() الحنّةُ: : وعَاء من حَسّبٍ أو عاج أو عَيرهِما. ٠‏ ينظر؛ اتاج العروس» للزّبيدي [1777/7/ مادة: حقق] . 
0( العَيِةٌ - كيئِصَة ب: وعاة مِن ين أدَمٍ يجْعل فيه المتاع والقياب. ٠‏ ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم 
االفلفناة 
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الجَوَاِقٍ » بخلاب ما إذًا قَالَ: عَصَبِتُ مِن فَوْصَرَِّ؛ أن كَلمَةَ مِنْ للانترّاع. 
ا 2 
فيكون الإٍقرَارٌ بِعَضْبٍ المَنْرُوع . 
- كدي حي 0 
فقط ؛ لأنْه يَْنضِيٍ الانفصالٌ والتميّرٌء لا الجَمعَ بينهما [/٠٠ظاد]‏ في حقٌّ وَرُودٍ 
العَصّبٍ عليهما. 

ولو قال: غ غصبئّك كذا في كذاء والثاني مما يَكُونُ وعاء للأول ؛ ؛ أزماه؛ تحو: 
ثوب في منديلٍ » وطعام في سَفِيئَةٍ» وما أشبَة شبَهُ ذلك ؛ لأنهُ مَظروفه في حالة ورُودٍ 
القَضْبٍ عليه » فبَردُ على طَرْه صَرورَة» ون كان الثاني مما لا يكُونُ وعاء للأولك» 
نحو قوله: ١‏ عصبتك أعركيمًا فين درم لَمْ رمه الثاني ؛ لأنَّ الدرهم م لا يصْلّحُ ظرقًا 
لدرهم مِثْله ؛ وإِنْ كان ممًا لا يَكُونُ في وسطه ؛ نحو قوله: غصبتك ثويًا في عشرةٍ 
أثوابٍ » فيه خلافٌ بِينَ أبي يوسفٌ ومحمدٍ» وسيّجية بيانّه بعد هذا . 

القَؤْصَرَّة: وعاء للغثر عسوع ين قصب.. قال صاحبٌ «الجمهرة» آم 
القَوْصَرَّةء فأحسبّها دخِيلًا » وقد رُوِيّ: 

0 - 

اليو كين عاقية نا كاش > َكَل ناكل يوم مر 

ثَ قالَ20: «ولا أدري 0 ة هذا البيت)20. 


قوله: (بخلاني مَا إذَا قَلَّ: غَصَبْتُ مِنْ قَوْصَرّةِ) ؛ لأنَّ كلمةً «#ين» للانتزاع . 
ووجهه: 3 كلمة (من») ل للتبعيضص والتمييز» 0 الانتزاع 
لَارَمتَهِمَاء لا أنَّ معثاة : أن اِين) موضوعةٌ للانتزاع » وكذا إذا قال: : طعامًا مِنْ بيتٍ » 
أو من ظَهْرِ دَابَِّ. 
(1) البيتٌُ منسوب لعَلِيَ بن أبي طالب ر#لة. ٠‏ ينظر: «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن السّيد 
البطَليَوسِيَ [/1] ٠‏ و«الإبانة في اللغة العربية» للعَزْتبي [ 417/1 0] . 


(١؟)‏ أي: ابن دريد ل . 
() ينظر: اجمهرة اللغة) لابن دريد [41/9/] , 


كتاب الإقرار 4# 5 


كَال: وَمَنْ أَكرَ بدَابِّ في إصْطبْلٍ ؛ قلَه1" الدَابَ ة حَاصَّةَ ؛ أن الإِصْطَبلَ غَيْرْ 


0 ا عِنْد ند آبي عيدة وأي يُوسُفَ » وَعَلَى قِيَّاسِ قَوْلٍ مُحَمدِ: 


َي 


قوله: (كَالَ: : وَمَنْ أكْر َب في إسسَّل؛ رمه الدَابَةٌ خَاضَّة) ) أي: قال 


قوري في (مختصرو)"”' © وذلك لأنَّ عَضْبّ العَقَارٍ لا يتَحقّقُ عند أبي حَيفَة 
وأبي يوسفٌء فلا يَلْرَمُه إَِّا الدَابَُ. 

وعندَ محمد: الِعَقَارٌ يُضْمَنُ بِالْعَضْبٍ ٠‏ فيلزمانه . 

َال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسْيئجابيُ في (شرح الكافي): «ولؤ قالَ: 

ممه كر حِنْطَة في بيت ؛ صَمِن الطعام والبيتٌ [/١؟راه‏ ] في قولٍ محمد ؛ لأنَهُ 

دا القضب في الي » وأر حي وأو يوسق لاي فين لطع لا غير 

ولوْ قال : غصيئك البيت بالطعاوء ولمْأحوَله؛ لم يُصَدَ » وأَخدٌ بهما جميما 
في قول محمد ؛ لأنَهُ هُ أ لصب في انطو وذلك لا يَكُونَ إلا بالتقل» فإذا 
[داواظاء] قال م وَلِ الطعامٌ » فقلٌ أنكرٌ بعدما أَقَرّ ا 

قوله: (قَالَ: ومَنْ كر َي حاتم ؛ فله الْحَلَََُامَضُ) » أي: قال القَدو 
في (امختصره)( © وذلكَ لأن اسم الخاتو يال [؟/دم+ظ] الحلقةٌ والمَصّ جميعًا 
ولهذا يَدْحُلُ القَصَ في بيع الخاتم مِنْ غير تسمية» فإذا تناولهما الاسم ؛ 1 
جميعا بالإقرار . 


١ 


6 


)0 في حاشية الأضل: لخ: لزمهة . 
(0) ينظر: 2 [ص/ىة]. 
(*) ينظر: المصدر السابق [ص/49] . 


كتاب الإقرار #* 


لض 


ل مِنْدِيلٍ ؛ لزْمًا ا 


- 


| لل سي غايية البيان 62« 
20 ا 0 1000 
قوله: (وَمَنْ أكر له يِسَيّفٍ؛ قله النصل » وَالجَمفن ) وَالحَمَائْل) » هذا لفظ 
5 ع2 3 ِ 

القُدُورِيٌ في «مختصره)20 ؛ لأنّ الاسم يَكتَاولٌ الجميعَ عُرقًا» فلزمه الجميع . 
ةيد اليف . 


دَكَذَا لو ثَالَ: علي نَوْبٌ نِي نَوْبِ ‏ لِأنَهُ ظَزفُ . بخلاف قَوْلِه: دِرْمَمٌ في 


قوله: (وَمَنْ أكرٌ بحل ْله الِْيدَانُ وَالكِسْوَة) ؛ لأنَّ اسم الحَجَلةٍ يكَاولُ 
جميع ذلك عَرْفَاء فيَلْرَمُه الجميعٌ ٠‏ 

قال فى «الصّحَاح): الله ين بالثياب والأسة) 9 . 

قال فى «الجمهرة): «حَجَّلْتُ العروس ؛ إذا انَحْذْتَ لها حَجَلّة) 2 . 

عا والكعوة شر ماعنا عرف 8 د 5 وغ 

قوله: (وَإِنْ قَال: عَصَبْتُ تَوْبَا في مِنْدِيل ؛ لرِمَاه [0.طاد] جَمِيعًا) » هذا لنْظ 
القُدُورِيّ في «مختصرو)!* : وقد مرَّ بياث . 

قوله: (وَكَذَا لوْقَالَ علي َب في لَؤْبِ) ؛أي: يَلْرّمُه الثوبان جميعًا ؛ لأنَهُ 
قر بَضْبٍ ثوب مظروفي في ثوب » ولا يتَحَقَقُ ذلك إلا بعَضبهما جميعًا . 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص/9ة]. 

. ينظر: «الصحاح في اللغة) للْجَوْمَري [11717/4/ مادة: حجل]‎ )١( 
: ]440/1١[ (؟) ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد‎ 

(4) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/19]. 


يها 


9 كناب الإقرار © 
هم حَنِتُ يََْمهُ وَاحِدٌ؛ لأنّهُ ضَرْبٌ لا ظَرَفٌ . 

وَإِنَ قَالَ: تَوْبٌ في عَشَرَةٍ أَنْوَابٍ ؛ َم يَلَْمُ ل كوت ب وَاحِدٌ عِنْدَ أبي 
موسق حواقاك يك : لَرْمَهُ أَحَدَ عَشَرَ ؟ با أن ليس بن الاب كد يَف في 
ع عَثْرَةِ نوات نكن خبلة عل الطق.: م يواست 3 حَرْقَ (في) 
يَْعْمَلُ في الْبيْنِ وَالْوسَطٍ أَيْضّاء قَالَ الله تَعَالَى : ْادَادَحْي في وى 4 [النجر:*؟] 


أي بَْنَ ادي » َوَقَعَ الشَّك» وَالْأضْلْ بَرَاعُ الذّمِ» ؛ عَلَى أَنَّ كلَّ تَؤْبٍ مُوَعَى 

وَل بوعاوه قد خنلة على الطزف كنخ الأول مكيل 

سح سو غاية ليان #ه----__-- ست 
قال شي الإسلام خُوَامَر راد في (مبسوطو): :الالو قال غصبتك ثوب يهودي 

في رط ؛ كان مرا بعَضْبٍ يهودي رط » وذلك لأنّه قر بمَضْبٍ ثوب يهوديّ 

مطروقا فى عل ولاجنطةة عضت المقرعي مظروقا فى ور إلا رحد عَضَيههَا. 


قوله: (وَإنْ كَالَ: توب فِي عَشَرَةِ أَنْوَابٍ ؛ لَمْ يلوَمه َّ َوْبٌ وَاحِد عِنْدَ أبي 
يوسف. 


جع عه 2 عه 


وقال مُحَمَّدٌ: لَرِمَهُ أحَدَ عَشَرَ َوْبَ)0"©» هذا لفْظ القُدُورِيّ في «مختصرو)0». 
وَجْهُ قول محمد: 8 كلمة: «في)» حقيقتها للق ؛ وقد أفْكَنَ العمل 


)١(‏ الوط مث تنشوب إلى لزعل وال :نس كَالرُوم » والْهِنئْدء والبش » والثرك . ٠‏ وقيل: الرّْطّ جيل 
ين الهندء وإليهم تنسب الثياب الوطيّ . ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(1) قال في التصحيح: وفي نسخة عند أبي حنيفة مكان أبي يوسف» وذكر في الينابيع قول أبي حنيفة 
مع أبي يوسف ء واعتمد قول أبي يوسف الإمام اليرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي وغيرهم. 
ينظر: «تبيين الحقائق» ]١5/0[‏ » «البناية» [48/4] » «الجوهرة النيرة» [150/1]» «التصحيح 
والترجيح» [ص »]١ 5١‏ «درر الحكام» [577/59]» «الدر المختار» [455/4]» «اللباب فى 
شرح الكتاب» [؟/84]: : 

(©) ينظر: #مختصر القدُورِيَ» [ص/49] - 


4 © كتاب الإقرار © 


حتح ح سح كج جك ااه الاق 489 
بالحيفة يلا بقارا إلى المجاز » وذلكَ لأنَّ الب الواحدّ قد يلف لريِه في عشرة 


أثواب » أوْ يُلَفُ فيها إذا كان تذكرةً مِنْ إنسانٍ احتياطًا في صيانته » فصار مرا 
بِعَضْبٍ ثوب مظروفي في عشرة أثواب , ولا يتَحَفَّقُ ذلكَ إلا بَضْبٍ الكل . 

ولأبي يوسق نم : : أنَ العادة َم َجْرٍ بن يَكُونَ العشرةٌ ظرهًا للواحدد» فرك 
الحقيقةٌ بدلالة العادة» وتَحْمَلٌ كلمةٌ: «في» على المجاز» وتُجْعَلُ بمعنى: : المَيْنٍ 
والوسط » كما في قوله تعالى: مإ وَأَدَحُيٍ في عِبَكِدى © [الفجر: 14] » فِيَصِيرٌ كأنه قال: 
غصبْتٌ ثويا ين وسط عشرة أثواب» فلا يَرَمُهِ إلا واحدٌ . 

ولأنَّ كلمد: ١في)‏ لكا جاة 0 وووان] استعمالها فيما قلّنا ‏ كما اسْتُعْمِلثْ 
لظف لَمْ دونه لاب واحة + لوقوم الهلكفيماازاة عليد» وآلمال لَا بيب 
بالشكٌ والاحتمال ؛ ؛ لأن الأصلّ في الدممٍ هو البيرَاءة [«/ههدوام] ؛ لأنّها خلقت بَرِيّة 
عر من كتوفي هل ثرا َه ل مخز وز ما كم حلم انكر 
للظرّف؛ 0 : غصبئّك درهمًا في درهمء أوْ درهمًا في حِنْطَوَء حيثُ لا 
يَلْرَمُه مه الحئطةٌ ؛ لأَنّهُ خلاف العادق» فكذا هذا. 

على أنّا تقُول: إن كل ثوب ين العقّرة وع.. أي: ملروف في يحق يما 
0 ا "العو 1 فتعذَّرَ حقيقةٌ افيا دلت 


قل َفيك نظ في قوله: اغصِبِتٌ 56 أت في كو 
ونحو ذلك»: ا يَلرَمُه الَرَفُ ؛ لأنَهُ أثَرّ بالمظروفي دون الظّرْفيٍ0©» وقاس على 
دَابَهَ في اصطبل » ونخلة في بُسْتَانٍء 


)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي [505/4]: و«الحاوي الكبير» للماوردي [75/1] . واروضة الطالبين» 
للنووي [841/:4]: 


به كتاب الإقرار ##ببب-ب-ب ب ل٠+_+بببببببب‏ يبب 08 
وماد 2 لاقام فى ره و الى لاود ة 2 2 
وَلَوْ قّال: لفلانٍ عَلَيَّ حَمْسَةٌ في حَمْسَة يُرِيدٌ: الضَرْبَ وَالْحِسَاب ‏ لَرِمَتهُ 

حَمْسَةٌ ؛ لِأَنَ الضَرْب لا يُكَدْرْ الْمَالَ . وَقَالَ الْحَسَنُ هار: يَلْرَمْهُ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ» 

لح حي 5 ا ل 11 
والجوابٌ: أن فِعْلَ العَضْب لا يُمْكِنُ | إيقاعٌ الفعلٍ في النَوْبٍ الملفوفٍ دون 

ظَرْفِه» أ في التمر في المَوْصَرّةٍ دونَ القَوْصَرّةٍه وفي الأصل: يُْكِنُ إيقا الفعلٍ 

في الدَّبَّةِ دونَ محلّهاء فلذلك لَمْ يَدْحُلْ في ضمانه فبطَلّ القياسٌ» ويبِطُل أيضًا 

بما لو قال: غصِبْتٌ ثوبًا في لفافة. 


قال شبخ الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْييْجَابيُ في ««شرح الكافي): «ولؤ أثرَ أنه 
عْصِبّه د بثو [0اطاد] ين عَيمةٍ» أ تمرًا من فصر أذ طعامًا ين بيت أذ ين ظفر 
داب ؛ م صَمِنَ النَوْبَء والثَّمْرّء والطعامّ؛ و العَيية» والقَْصَرٌو والبيت [؟اامس] » 
ال مضب هذه الأشياء» أن العَضْبٌ منها لا يدل عليع عضبهاة: 
قوله: (وَلَو قَلَ: لِقَُانِ علي حَمْسَةٌ في حَمْسَةٍ بُِيدٌ: الضَّرْبَ وَالْحسَات؛ 
زمه خيس هذا لنْظ قوري في (مختصرو)(2. 


ا 


قالّ صاحث «الهداية): (وقالٌ الْحَسَنٌُ: يَلرَمُهُ حَمْسَةُ وَعِشْرُونَ). 

أرادَ به: الحسنّ بنّ زياد صاحب أبي حَنِيمَةه ومذهبٌ زُكَرَ ِكل قولٍ الحسن . 
كذا فى كتاب «(التقريب»). 

وَجْهُ قول رُثرَ: أنَّ قوله: خممنٌ في خمس» يُعَبْرٌ به في العادة عنْ خمسةٍ 
وعشرينَ » فصارٌ لخمسة وعشرينَ عبارتان. فيَلرّمُه بأحدهما ما يَلرّمُهِ بالأخرئ. 

ولنا: أنَّ | لخمسةً لا تصِيءُ خمسةً وعشرينّ إلا بِضَمّ عدو إليها ليسّ بمذكورٍ 
في له » فلَمْ يَجْزْ إلزائه » ولأنَّ «في» قد يُذْكَرُ على وَجْهِ اللَّرْطء وذلك لا يَصِح 
في الإقرّار» وقد تُذْكَرُ بمعنئ «مع»» كقوله تعالى: اتَأدْحْ في عِبَلرِى 4 [الفجر: 16] . 


٠ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/49]‎ )١( 


انا © كتاب الإقرار ©» 


ؤي مافية الماك #8 لب سح 
وقَدُ تكون بمعنئ «علئ)» كقوله تعالى: «وَلحلكةْ فى جُذُّع © [ط: م]. 

وقذ تَكُونُ بمعنى الَف وذلك لا يح في الدراهم؛ وقذ تَكُونُ بمعنى 
الضرْبٍ والحساب» وذلكَ في الحقيقة يتأنّى فيما لهُ مساحةٌء وَآَمّا الأعداد: فك 
مساحةً لها ؛ فلا يَصِحّ فيها الضرْبٌ » وإنما تكد( على وَجْهِ التشبيه بما لهُ مساحةٌء 
ومعناة: خمسةٌ [:/:٠ظام]‏ دراهم إذا ضُمَّتْ إلى مثلها أربعَ مراتٍ ؛ كانّتْ خمسة 
[٠/١"داد]‏ وعشرينَ» وذلك لَمْ يمَصَمّئْه لفْظ الإْرَارٍء فلا يَلرَمْه. 

قال الشيخٌ الإمام علاءٌ الدّينٍ الأُسْبْجَابِيُ في «شرح الكافي» - في بابٍ 
الإ قَرَارٍ بألفاظٍِ مختلفة - : «قال أبو حَتيقَة نض: إذا قالَ: لفلان عَلَيّ عشرة دراه 
في عشرة دراهمٌ ؛ فعليه العشرة الأولئ ؛ لأنَّ كلمة «في مُْععْمَلُ للظرفيء والعشرةٌ 
لا تضلّحُ ظزفًا لعشرة أخرئ» فلعًا قوله : في عشرة » وبَقِيَ قوله: : لفلانٍ عَلَّيّ عشرة» 
وكذلكٌ لوْ قال ؛ في عَشرَةٍ فنائيرٌة إلا أن يَقَولَ: : عنيْتُ هذه وهذه لأنَّ كلمةً افي» 
ذكَرُ وراد بها «مع)ء قال اله للّهُ تعالئن «َأدَخْلٍ في عِبادِى © [الفجر: 4م]ء أي: : مع 
عبادي » ولكنها خلافٌ الظاهر فلا يَنُصَرِفُ إليها إلا بالمّة. 

ولو قال عَلَيَ درهمٌ في قَفِيٍ حِنْطَة ؛ لزه الدرهم » والَِيرُيَاطِلُ ؛ لأن قير 
وإنْ صل ظرفا للدرهم» لكنّه لعزم المظروق دود الف ف رارف . 

وبيانه ما قال خُوَاهَر زَادَه: : أنه أقَرّ بدرهم في اذَه وما في الذَّمّةِ لا بعصو 
أن يَكُونَ مظروقًا في شيء آخر» ولو قالٌ: ل علي َِيُ حِنطَةَ في درهمٍ ؛ لزمه المَفِيرٌ 
وبَطََ الدرهمٌ ؛ لأنّ الدرهمٌ لَا يضْلّحُ ظرْفًا له. 

وكذلك لوْ قالّ: لهُ علي كر (') زيت في عشرة مَكَاتِيمَ حِنْطَةِ ؛ لزمه الزَيْتُ 


و 


)2غ( وقع بالأصل: : لاوإنما ذكر») + والحكبت «من: : الذاء ولاعاء ولاتح21 ولاغا. 
0( المَرَقُ: : مكيال يسّع ستة عشر رطلًا . ٠‏ ينظر: : ١التعريفات‏ الفقهية» للبركتي [ص/74١]‏ . 
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وََد ذَكَنَاهُ في الطلاق . 
ولو قَالَ: أَرَدْتُ حَمْسَةَ م حَمْسَةٍ لِرَمَهُ عَشْرَةُ لِأَنْ الللظ يَخْتَِلهُ. 
«وك غاية البيان > 
10 000 , 
والحِنْطة بَاطِل ؛ لانها لا تصّلحٌ ظرْفا. كذا في «شرح الكافي»). 
قوله: (وَقَدُ ذَكَرْنَاة في الطلاق) » أي : فى بياب إيقاع الطلاق 2 وَل ك1 هذه 
المسألةَ [0/:؟ظا/د] صاحبُ «الهداية) ثَمَّدَ صريحًا» ب فم ذلك بالإشارة من 


الخلاف الواقع بيننا وبينَ زُكَرَ في قوله: أنت طالقٌ تتنَيْنِ في ثتتَيْنِء وقد أراد 
الضربّ والحساب ؛ ‏ فعئدنا: : يقّع ثنتان» وعنده: : ثلاثٌّ؛ وإنما ذكرٌ مسألة الإِْرَارٍ 


صريسًا في كتاب الطََّاقٍ في اشروح الجامع الصغيرٍ». 

قال في «شرح الكافي): : لو قالَ: له عَلَينّ درهمٌ مع درهم» أو معه درهمٌ ؛ لزمّه 
درهمان 4ن كلمة: : «مع» للجَمْع » فصارٌ كانه قال: لهُ عَلَّييَ درهمان» وكذلكٌ لؤ 
قالّ: به درهير» أو بده هرهم ؛ لَه إخبار عن حالة الوّجُوبٍ ؛ فقذ أ بوجوب 
درهمٍ آخرّ سانقًا عليه أو رأ عنه )» موحل يدء إن قالَ: درهمٌ فدرهم, أو 
درهمٌ ودرهم ؛ ؛ لزماه جميعًا؛ لأنّها تة تقتضي الجمْعَ والمقارنة في الؤّجوب» ولو 
قال: له عَلَنَّ درهمٌ بوط ارك و وا 

قَرَقٌ بينَ هذا وبِينَ [ما](١‏ إذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ طالقٌ » حيثٌ يقع ثنتان ؛ 
لأنَّ الإعْرَارَ إخباك» فبَجْعَلُ [:/«دض] الثاني مُوكَدَا للأوّلٍِء والطّلَاقٌ إنشاءئ: والتأكيدُ 
لا يَدْخُلُ [</هووام] في الإنشاءء فكانَ الثاني غيرٌ الأول » فاقتضّئ وقوعَ طلاقي آخر. 

ولؤ قالّ: له عَلَحّ درهمٌ بدرهم ؛ لزمه درهمٌ ؛ لأنّ الباء للبدَلِية . يَعنِي: عَوَضُه 
درهعٌ » فقدٌ أخبر أنَّ الوّجُوبَ كان بطريق المُحَاوَصَةَء وكذلك لوْ قالّ: له عَلَحّ درهمٌ 
ا 9 له فلا يَنَصِفْ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان» » ودمكء ولاتحك2 ولغا. 
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وَلَوْ قَالَ: له عَلَيّ من درهَم إلى عَشَرَةِ» أو قَالَ: مَأ بِينَ درم اشر 
من ةد أي حَنقة َدُواَد [+ماه]ء وَتَسْقُط العَايَة» وَقَالَا: 


يَْوَمه و افراعر. 6 


يَلرَمَهُ العَصّرَةٌ كُلَهَا كَدْحُلٌ الْعََانِء وَقَالَ ث2 : يلرَمُهُتَمَانِيَةٌ وَلَا تَدْخْلَ الْغَايئَانِ 
#لك شتت 5 ا 
لقي بالربنوري 6 لزه مر ودمة. 
ولو قال: لهُ لهُ عَلََّ درهمٌ ثُمّ درهمان ؛ لزه ثلاثةٌ دراهم ؛ لأ أو بوجوب 
الدر 1 سابقًا على وجو [1/*اواه] الدرهمين ؛ رمه ثلاثةٌ دراهم. وهذه 
المسائل ذكزناها تكثيرًا للفوائد. 
وني قوله: «درهمٌ فدرهٌ) عند السَافِعِيَ كه: يَلْرَمُه درهمٌ واحدٌ(» 
ميت غلك قي .الول لخن الإنلازا"'زدغيزه نيما روفي البعاني . 
قوله: (وَلَوْ قَالَ: له عَلَيَّ مِنْ دِرْهَم إلى عَشَرَةِء أَوْ قَالَ: :امَا بين ِْهَم إل 


2 


عَشْرَةٍ ؛ َم يسمه عند أبِي حَنية؛ اانا وما بده وكسقط لَاةُ. 

وَقَالَا: يَلرَمُهُ العَشَرَةٌ هاا وعندين سال الو 0 

وعند زُكَرَ: يَلرَمُه شمائيةٌ©) 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: أنت طالقٌ مِنْ واحدةٍ إلى ثلاثِ» فعندٌ أبي 
ع اف ع وى 2 7 2 0 
حَنِيقَة: تَمَعٌ ثنتان. وعندهما: يَقَعٌّ الثلاث. وعندّ رُقَرّ: تمع واحدة ؛ لأن الحَد لا 


)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي [0140/1] ٠‏ و«الحاوي الكبير؛ للماوردي [10/ه] . ٠‏ و«التنبيه في الفقه 
الشافعي» للشيرازي [ص/0؛ ؟]. 

. ينظر: «أصول البزدوي» [ص//اة]‎ )١( 

(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/49]. 

(؛:) وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي. ينظر: «الأصل» [197/4]: «الجامع الصغير» 
[ص17؛ ] . «مختصر الطحاوي) [ص 4١١]؛‏ اشرح مختصر الطحاوي» [/99١؟]؛‏ «المبسوط» 
[1//1ى] ؛ «تحفة الفقهاء؟ [/199]» لابدائع الصنائع» [40/1؟)؛ «عمدة الرعاية» [580/2؟]» 
«التصحيح والترجيح ا [ص؟ ؟ | ؛ «رد المحتار» [049/0]» «اللباب في شرح الكتاب» [81/9] : 


احلدنا 
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وَلَوْ قَالَ: لَهُ مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذّا الْحَائْطٍ إِلَى هَذَا الْحَائِط قَلَهُ مَا ببنَهُمَا 
وَلَبْسَ لَهُ مِنّ الْحَائْطَيْنِ شَيُْ» وَكَدْ مَرّتْ الدَّلَائْلُ فى الطّلاقٌ. 
ا اش سك 
َدْعُْلُ تحت المَحْدُودِء كما في قوله: بِعْتُ مِنْ هذا الحائط إلى هذا الحائط. 

وعندهما: : تدخ الغايتانٍ جميعًا؛ لأ الغاية قد تخْرْجُ مِنَ الكلام» وقذ قذ لا 
مرح + فل سقط بالسلكٌ ها تشدككه ينه الفط : 

ولأبي حَنِيفَة زم: أنَّ الابتداءة لِوٌ سقط ؛ لصارٌ ما بِعْدّه ابعداء» وذلك لا 
امد د مه ل لص م 
الإنسانٌ هوّ المَقُصُودُ مِنّ الكلام» وما بِعْدّه مَرْعٌّ عليه» فلَمْ يَجْرْ إسقاطً المَقُضُودٍ 

ص2 ع 5 5 57 ع ةراغ 

وَأمّا الغاية: فلا حاجة إليها ؛ ليكون ما بِعْدّها مَبِيّا عليهاء وهي قد تَدّخَل في 
الكلارء وقذ لا تدخ فلا يَُورُ إنبائها بالشلكٌ» وقذ ين أن ِنْ هذا في باب 
إيقاع [1/اظ/د] الطلاق » وذكّنا اعتراضَ الأصْمّعوه علئ زكر رَ وجوابه أيضًا ُ 

والحاصلٌ: أنَّ ما قاله أبو حَنِيقَةٌ فى الغاية الأولى: اسعحسنان: وفى الغاية 
الثانية: قياميٌ واستحسانٌ » وما قالا في العايتئِن: استحسانٌ» وما قالّ زُفّر فيهما: 
قيامنٌ . كذا ذكّر َوَامَر راد في «مبسوطها » لكنْ بغير هذه العبارة. 

قال لوي في كتاب «التقريب»: «قال أبو حَنِيقَة فين قالّ: لفلانٍ عَلَيَ 
[1/5«اظام] ما بين 25 شَعِيرٍ إلى كُرّ حنْطَةٍ: : لزقه كر تير وكُرُ نط إلا يراه ولَمْ 
ل الاي جم العره أن العادة أن الغاية لا عون كر الشيء غ:ولا'نضفه) 
والكدٌ عبارةٌ عنْ جملة مِن القُفْرَانِء فوَجَبَ أن يُ يُعَتَبِرَ الانتهاءٌ إلئن واحدٍ منها»). 

م قال: : «وقذ حْكِيَ عنْ أبي الحسن أنه قال: : لو قالَ: لهُ عَلَيّ مِنْ درهمٍ إلى 
دينار ؛ لَمْ يَْرَمْهُ هُ الدينارٌ» وهذا يُوجِبُ أنْ تَكُونَ الغايةٌ أكثر الشيء). 
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قوله : (وَمَنْ قال لِحَمْل فَُانَة: عَلَىنَ لف دِرْمَ » فَإِنْ قَالَ : أَوْصَى بها له فُلانٌ, 


م 


أو مَاتَ بوه قَوَرِئَه ؛ قار صجي) :رعذ لظ القُدُورِيٌ في «مختصرو)(©. 


اعلم: : أن اله َرّارَ لِمّا في البطن على ثلاثة أوجه: : إِنْ بِينَ وجها يَسْتَقِيمُ به 
وجب المالٍ للجتين ؛ صم الما كما إذا قال لَِا في عن فلانة علي 4/1 اداه 
مِنْ جهة وَصِيّةِ أوصّئ بها لهُ فلانٌ بعيبهاء أو ميراثٍ ورثها مِنْ أبيه؛ أو غيره 
فاستهلَكْتّها عليه وصارٌ ذلك دَيْنَا للجنين عَلَيَّ» أو كان [:/مد:.] لفلانٍ عَلَيّ أل 
ال ع وي اوسا 
وترَكّها ميرانًا له وذلكٌ لأنَّ لإْرَارَ صَدَرَ من أَهْلِهِ مضامًا إلى محله» ولَمْ يقن 
بكذِب ما أثَرّ بو فكانَ صحيحًاء كما لؤ أثَرّ به بعد الانفصالٍ» وهذا لأنَّ الإقْرَارَ 
صَدَرَ مِنْ مُكل مضامًا إلى الجيين» وهو أهْلٌ أن يَجِبَ لهُ عله عليه كين بها لَب 
لهل لأنْ يَكَلكَ المالّ بالميراث والوَصِية؛ ون كان لا يَمْلِكُه بالتجارق» ول 
نتِّنْ بكذبه لجواز أن يَكُونَ الأمرُ كما أقرّ بِ. 

وإنْ بِينَ وجها لا يَْتَقِيمٌ وجوبٌ المال به للجنين ؛ ؛ فإنّه لا يَصِحّ إقرارٌه ولا 
ع3 شية» بِأنْ قال لِمَا في بطْن فلانة: 26 ألف درهم بالميع » » أو الإِجَارَة؛ أو 
الإمرَاض» فإنَ الور لَمْ يَُضَفْ يُصَفْ إلى محلّه» فإنّ الجَِينَ ليس من أهْ ل أن يسْتَحقٌ 
تاعان أنعر بالعجارؤ» لأ الكرين لا يك )وله هد له 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/49]. 
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عو م 


َم ذا جا بو في مد َل أَنّهُكَانََائِماوَقْتَ الإرَار لَِمَهُه فَإِنْ جَاءَتْ به 


ينا ْمَل للْمُوَصَي وَالْمُوَوثٍ حَتَّى يمه يد وذقيه؛ اي ولو و فج 
سخ اي اليا 2ب 

وإذا لَمْ يكن الجَنبنٌ أهْلَا لاستحقاقي الدَّيْنِ اليب الذ لذي أ ب؛ كان ما قر 
بو الجين بسيب الشغازة كنذا فين : والكلاث بيقن ل يتقلقٌ به به حك ؛ فيَكُونٌ 
وجوذه وعدمّه بمنزلة» ٠»‏ فكان كَمَْ أ أنه قطع يدّ فلانٍ عمدًا أؤ خطاًء ويد فلانٍ 


صحيحةٌ ؛ لا يَلْرَم بهذا الإمرَارٍ شي5؛ لأنَهُ كذبٌ بيقين » فكذلكَ هذا . 


بخلافي ما لؤ أكرٌ لرضيع أنَّ له عليه آلف درهم فَيْن بالميْع » » أو الإجَارَةِ؛ لأنَّ 
الرضيمٌ [0/1٠٠رام]‏ مِنْ أهل أن يتح الديق باذ السّجَبٍ بتجارة ولِيّه ؛ أنه يتجرٌ تحر له 
إن كان لا يّجِرٌ هو بنفسه» بخلافب اين - 

إن قر مطلمًا ولَمْ ير إقرارّه» وهو معن قوله في المتن: (وَِنَ َم رار 
مده يوسفًٌ. وقال مُحَمّدٌ: : يِصِح) ؛ لأنَ الأصلّ في كلام العاقلٍ أَنْ 

يُصحّح مهما أمْكَنَ » وقد أمْكَنَ بالحَمْلٍ على أََّهُ استهلك مالّ الجَِينٍ » فيُحْمَلُ عليه. 


عمو 


ولأبي يوسق: أَنَهُ لا يُنْكِنُ تصحيحٌ هذا الإمْرَارٍ إلا بتغيين جهة» وهو 
العطيت أو الجحودٌ» وأنه محظورٌ؛ والسبيلٌ ف الي دود التقرير» فلم لَمْيْكِنْ 
تصحيحٌ الإقرَارٍ؛ صار كانه كر دَيْنٍ لبهيمةٍ » فلم يَجْزء ولأنَ مُطْلَقَ الإفرار بالمالٍ 
جنول علئ الالتزام ِالعَقَدِ » فكأنّه فسَّره به؛ لأن ديته وعَقْلّه يَمُنعانْه من 
الاستهلاك ؛ لأنّهُ حراءٌ» ويذُعوانه إل الالتزام بالعقدِ. 

ولهذا إذا أقَيّ أحدٌ المتفاوضينَ بمالٍ مُطْلَقٍ َلْرَم م شريكّه» والعبدٌ المَأَدُونُ إذا 
بالمالٍ مطل يَصِحُ إقراءويؤْحَذُ ب في الحال؛ لحمل إقراره مطلقًا على جهة 
الَّجَارَةِ» فكذلكَ هنا يُْمَلُ مُطْلَنُ الإْرَارٍ على جهة التّجَارَةِ ولا تعَصَوَّرُ هي مِنَّ 
الْجَنِينِ » فَلَّمْ يَصِحَّ الإقْرَ 1 رُ لهُ بمُطْلق المال. 


من 


1110 


خلس وق اي البيان 8 

قال شيخ الإسلام [:اه "راد أبو بكر الحسنُ بن الحسين ابن البْكَارِيٌ المعروف 

بِحُوَاهر اده في (مبسوطه) : «إذا أ كي 
[فولدٌث فلائة ]27 لأقلّ من ستة أشهر ؛ فالإقرارٌ بَاطِلٌّ إذا سَيِلَ المُقِدٌ عنّ 
ا مالع رك جك را 
يقس وقد تفن بوجوده وَفْتٌ الإقْرَارِء فتَكُونٌ المسألةٌ على الاختلاف 

وكذلكَ إن جاءث لسنيينٍ أو أكثرٌ عند أبي يوسفّ ؛ لأنَّ الإْرَارَ عندّه بَاطِلُ 

متئ أر لما في البطن مطلقًا ولَمْ يقسّرء وإنْ ميقن بوجوده وَقْتَ الإقرَارِء فإذا وقّم 
الشكّ في وجوده وَفْتَ الإقْرَارِ أَوْلَى . 

َأ على قولٍ محمد: إن كا أب الجن حيًاء ووط أ الجن له حلالٌ؛ 
قال قزارٌ َال إذا جاءث به لستتين من وَفْتالإقرَاِ؛ لأنّ الوط حلالٌ للبٍ» 
بْحالٌ بالعُلوقي إلى أقرب الأوقات, فلا يديت ت الوجودٌ وَقْتَ الإقْرَارٍ لا حقيقة ولا 
حَكُما. 

ما | إذا كان أب الجَِنٍ ميا ؛ إن ثراو صحيح عند إذا جاءث بو لسككين ) 
5 [دإاهاظام] حَكَمْنا | بوجوده وَقْتَ 6 الإقرار من حيثٌ الحَكم ؛ أن الأب [«لبيعض] 
غير متمكنٍ من وَطءِ مه متى كان مين » فون الوق [+٠اهجطا]‏ محالا | إلى ما قَبِلّ 
لني جنا قي اللائو. 

رإذا عي حِيلَ إلئ ما قبْلَ الموت؛ فقذْ حَكَمْنا بوجوده وَقْتَ الإقرَارٍ ِنْ حيثُ 
لحك . ون جاث به لأكثر من ستقين فإنّهايَصِح الإزاز؛ لام ليث وجوةه 
وَفْتَ الإقْرَار لا مِنْ حيثٌ الحقيقةٌ: ولا مِنْ حيثُ الحُكْمْ. 


)01( ما بين ال قوفتين: زيادة من: «نكء و(«مكء و(اتحكء ولغ1), 


,8 كتاب الإقرار * لفن 


0 


ِأنَهُ إْرَادٌ في الْحَقِيقَة لَهُمَاء وَإِنَمَا يَكقِلٌ إلَى الْجَنِين بَعْدَ الْولَادةِ وَلَمْ يَنْتَقِل . 
ةا و1 5-5 0000 1[ قال الثية ِ , 
وَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْن حَيّيْن ؛ فَالْمَال بَبْتَهُمَاء وَلَّوْ قال المُقِرٌ: بَاعَنِيء أؤ 


م2222 


ا 


وقال شيخ الإسلام علاء الدّينٍ أبو الحسن عَِيعُ بن محمدٍ المعروف 
الأْبئِجَابيَ في فرج الكافي): «ولؤ أوصّئ لدابة رَجَل أن تَعْلَف بعد موته ؛ 
جازت الوَصِيةُ ؛ لأنّها وَصِيةّ لصاحب الذَبَّة؛ لأنَّ الدب به لا تضلّح مُشتحقَّةٌ » فيِصِيرُ 
ذِكْرُها لتعْيينِ المضرفي). 

قوله : (لِأَنَه إفْرَارٌ في الْحَقِيقةٍ لَهُمَا)ء أي: لأنَ الإراد لفل اديه 3 
الحقيقة للمُوصٍ صِي 7" للحَمْلٍ وللمُورِثٍ ؛ لأنَّ امقر قال : أوصّئ لهُ فلانٌ» وهذا إِقْرًا 
بِملْكِ المُوصِي » وقالَ: 0 
امِل إلى الجَِين إذا وُلِدَ حّاء فكمًا لَمْ يُولدْ حي لَمْ يتل إليهء فيقْسَمُ المَُرُ به 
بِينَ ورثة المُوصِي أو المُورثِ. 

قوله: (وَكَوْ جَاءث بوَلَدَين حَبينٍ؛ ْمَل بَتَُمَا) » ولا تفاوت بينَ أن يَكُونَ 
أحذهما ذكَرًا والآخرٌ أنثئى ؛ لأنَّ الذَّكَرَ والأنثئى د سواءٌ في الوَصِيّة »ون كان أحدّهما 
مينًا؛ كات الوَدِ سِيّهُ كنها للحي » كما إذا أوصئ لحي وميت , كان الما كله للحي ؛ 
ولو ولدَث حا م مات ؛ كان الما ميرائًا لورثته » وفي الميرّاثِ لذَكَرِ مثْلُ حظاً 
لين . 

0 (وَكَوْ قال الْمُقرٌ: باعَني» و أَكْرَضَنِي + لَمْ يَلْرَمهُ سَيْء؛ لأنَهُ بينَ 

مُسْتَجِيلًا) ٠أي:‏ بِينَ وجهًا مستحيلا حقيقة وحكُما: 


أَمّا حقيقةٌ: فظاهد ؛ لأَنَهُ لا يَيِيمُ » ولا يُفُرضُ. 


)0 وقع بالأصل: «للوصي». والمغبت من: «نكاء و(مكء ولاتحجكء واغ). 


فض كتاب الإقرار © 
قَالَ؛ : فَإِنْ أ “هم الوا لم بصخ لد أبي رشق : وال تكد جه: 
يَصِحُ ؛ لِأنَ | 5 لمق الحقر يت ! ِعْمَالَهُ وَكَد أَْكَنَ الْحَمْلٍ على السّجَبٍ 


الصَّالِح . 2 أن الإمْرَاَ مُطلقهُ يَنصَرِفُ إِلَى الإقْرَارٍيِسَبَبٍ التّجَارَو 
وَلِهَذَا حُمِلَ إِقْرَارٌ اق د الْمَأَذُونِ وأَحد الْمُمَاوضِينَ عليه تيَصِيرُ كما إِذا صَرّحَ بهِ. 


كَالَ: وَمَنْ اود بِحَمْلٍ جَارٍ ري أَوْ حَمْلٍ شَاةٍ ِرَجُلٍ ؛ صَح إقرَارُُ؛ وَلَْمةُ؛ 


5 
م 


لِآن ل لوطه ضجيعا ركو الزسرة يدوق سوه عرد ول عاك 


- 


اسح سيو قاية ليان 88 لل سم 

وَأَما حُكمًا: فلأنّه [7/1اواد] ًا ولاية لأحد عليه حتى يَكُونَ تصرفه بمنزلة 
تصوٌّفه » فيَصِيرٌ مضاقًا إليه مِنْ هذا الوجه. 

لا يُقَالَ: أنَهُ رجوحٌ » فلا يَصِحٌ . 

ف “ةلمر ا ل 5 

نا تقُول: لا تُسَلَمُ» بل هو بيانٌ لسببٍ محتملٍ » فصحّ 

قوله: (وَلِهَدَا حمل ا رَارُ الَْدِ الْمَأَذُونِ وَأَحَدِ الْمُمَاوضِينَ عَلَيْو)» أي: : على 
الإة قَرَارٍ بسبب التّجَارَةٍ 

يَعْنِي: إذا أكَرّ أحدٌ شريكي المُمَاوَصَة ؛ِ يَلْرَمُ إقراره الشَّرِيكَ [د/دهدوام] الآخر ؛ 
لانصرافه إلى جهة التَّجَارَة. 

قوله: (فَيَصِيرٌ كم إِذَا صصح حَ بهو) 2 أي: : يتصير رَ المقرٌ كما إذا صرح بِدَيْنِ 
النّجَارَةِ» ولو صَرَّحَ به بأنْ قالَ: : عَلَيَّ لِمَا في بطْنِ فلانة كذا بالتجارة؛ كان فاسدًا» 
فكذا هذا. 


قوله: (قَالَ وَمَنْ قر بحَمْلٍ جَارية أو حَمْلٍ نَاة ِرَجْلٍ ؛ ؛ صَحَّ إِقْرَاره وَلَرْمَهُ) ؛ 


مفو 


أ ي: قالَ القدُورِيُ في «مختصرو)2, وذلك لأنَّ هذا الإمرَارَ له له وَجْةٌ صحيحٌ يُْكِنُ 


.] ينظر: امختصر القدُورِيَ» [ص/وة‎ )١( 


يه كتاب الإقرار + 0 
و ع امد ا و 3 ا ا د 
قال: وَمَنْ آقرَ بِشَرّط الخْيَارٍ بَطل الشزط ؛ لأن الجِيَارَ للفشخ والوخبار 

سل ل سس سس غاية البيان 8 3 

حَيْله عليه» بأنْ أوصّئ به لهُ مالك الجَاريّة » ومالك الشَّاوِه فوب حمْله عليه 

ولكنْ لا يصحٌ بَبْعُ الحَمْلٍ . 
والفرقٌ لأبي يوسفٌ بِينَ هذه المسألة ‏ حيثُ جوز الإمرَارَ بالحمل - و 

المسألة الأولّى لى -حعيث لم يجو الإرارَ لحئل إذا نهم لز قَوَاقَك: اد 

التضنحييج 5 مَتَعَيّن ) وهو الوَصِيَّةٌ» بخلاف الأولى » فإن طريقٌ التصحيح لبر 

مين ؛ لازدحام [1/؟ظاد] الميرّاث الوّصِيّة . 
وإلى ذلك أشَارَ محمد نه في «الأصل» لأبي يوسفٌ قالّ: «أرأيت لوْ ولدث 

غلامًا وجري » كيفٌ يُقْسَم الما بينهما أثلانًا؟ باعتبار المِيرَاثِ» أمْ نصمَيْنٍ باعتبارٍ 


الوصِيّ 006 وفيه إِشَارةٌ إلى أنَّ جوارٌ الإمْرَارٍ متعدّد ؛ لاحتماله وجهئن: إزنًا ووّصِيّة . 
قوله: (قَالَ: وَمَنْ أَكَرَ قر بشَرّط الْخِيَارٍ يَطَلَ الشَّرْطُ) » أي: قال القَدُوريٌ في 
(مختصرو)(2. 
قال شيخ الإسلام علاء الدّين الأَسْيبْجَابِيُ في شرح الكافي): «وإذا أمرّ 
الرَّجُلُ لرَجُلٍ بدَيْنِ » أَوْ قرْض » أوْ غَضْبٍ أو وَدِيعَةَ» أو عَارِية قائمة» أو مُسشْتهلكةٍ 


02 


علئ أَنَهُ بِالخِيّارٍ فيه ثلاثة نة أيام ؛ فالاقرارٌ جائرٌ والخَِارٌ بَاطِلُ ؛ لأنَ الإثرَارَ إخبار؛ 
والإخبار لا يَدُحُلٌ فيه( " الخبّارٌ» سواء صَدَّقّه صاحيّه أو كَذَبَه) ٠‏ إلى هنا لمظه وطق . 


وتيَحقيقه [العد؟ن] 9 الإهْرَارَ ا يَحْتِيلُ القَشمَ» والمَقصودٌ دمن الإقْرَارٍ هو 
فسخ ٠»‏ فلَمّا لَمْ يَحْتَمِ ل اله ُرَارُ المَسْحَ لم يَجْزْ خوط الختاز +.ولرمه المال+ لأنّ 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [197/8/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١1( 
٠ (؟) ينظر: #مختصر القَدُورِيَّ» [ص/9ة]‎ 
(؟) وقع بالأصل: «في». والمغبت من: ان»ء و3م1» و(تح4» والغ).‎ 


ضرا 


كتاب الإقرار © 


سس و .أي ليان #6 7ب بيسح 
ب عله فيه كن .. #و اك ووه 0 الم 58 : 
المَقُصُودَ مِنْ فسخ الإفرَارٍ: مَسْحٌ المُمَر بو» والمُمَرُ بها يتقح بمَسْخ الإقْرَار؛ لأن 
الحويج الوك ربوا وذ اريسي ال 00 
لأن الإِقْرَارَ | إخا جنا كل ملي بيجي مِيْتد 


وإذا لَمْ ينه ينح المَفصُودُ من قش الإرَار به ؛ لَمْ يَكُن الإفْرارٌ 
+ كما ني باب الاق ولاق ».لالع قش ماح الشرة 


[1/حداظام] من نَّ الْإعْتَاق والطلاق» وهو ما سقط نقنا ؛ لَمْ يكوا محتملَيْنٍ للقشخ ‏ 
فكذلك هذا. 


وأَوْرَدَ شيخ الإسلام شُوَامَر رَّادّه في «مبسوطه) في هذا المقام سؤالا وجوايًا 


فقال: 


«فإِنْ قيلّ: الإقرًا رُ مما يَحْتَوِلُ المَسْحَّ بعد وقوعه, فإنّه ينقَسِح يرَدٌ المَُر لَه. 

فالجوابٌ عندة أن الدّدّ مِنْ المقرٌ لهُ ليس بِمَسْخ للإِقْرَارِ؛ لذن القَسْح رَفْعُ 
الشيءٍ بعد ثبوته» وتكذيبٌ المُقَرٌ لهُ المُقِرّ في إقراره ليس بِرَفْع الإقْرَارٍ بعد ثبوته 
في حقّه بل بيان أَنّهُ غير ثابتٍ في حقّه أصلا؛ لأنَّ الإقرارٌ يَمْتَيلُ الصدقٌ 
والكذت» فإذا كَذَيَه العقة ع ثبت بت الكذبُ في حقّه ؛ أنه إفْرَارٌ على نفسه» وإذا 
صخ التكذيبٌ في حقّه ؛ ظهر أن الإْوارََمْ يكن نابنًا ين الأصل ء لا أنَّهُ اْمَسَحَ في 
حفه يعد وقوعة. 


23“ 


ببخلافف التي ؛ ؛ لأنّهُ تصلاف يَحْكملٌ يَحْتِلُ المَسْحَ؛ لأنّ ما هو المَفْصُودُمِنَ المع 
- وهوّ للك - مما يتْقَيِح بانفساخ البئع ؛ لأنّهُ ثابثٌ بوء والمَفْصُودُ وِنْ فلخ 
التبَبِ مَسحُ حُكْيه» فإذا كان الحُكُم محتملا للمسْخ ؛ كان السببُ كذللك» وإذا 
كانَ حُكُمُ السبَبٍ لا يَحْتَوِلُ القَسْمَ مسح السَّبَبٍ ‏ لا يَكُونُ السّجبُ قاب للقَْخ. 


بك كتاب الإقرار * لام 


كح > لح تي تي ب 

فإِنْ قيل: الإِقرَارُ وإنْ لَمْ يَكَنْ قابك 0 ٠‏ فالسببٌ [/#««ظطاد] الذي به 
وجب المال - وهر الشجَارَة - قابلٌ للقْخ فِيجِبُ جحت أن تكد الخيان مغتروطا في 
سبب الوّجُوبٍ» وإِنْ لَمْ يَصِ يح اشتراطه في الإقرار. 

فالجوابٌ عنه: أنَّ سب الوّجُوبٍ غيرٌ مذكورء فإنّه كر بالمالٍ مطلقًا ولَمْ 
كالب » وإنما جيك الدب مذكورا اخورة مبحة آلاة ُرَارٍ » فإنه إخبارٌ عنْ أُمْرٍ 
كان وليسٌ بإيجاب مبتدأ» ولا بُدّ مِن سببٍ آخرٌ للوجوب متقدّم على الإقْرَارٍ حتى 
ا ا ا ا 
[حٌّ]”' صحة الإِقْرَارِ» ولا يُعتَرُ مذكورًا في حنٌّ صحة اشتراط الخّْارٍ فيه). 

وقالٌ شيخ الإسلام علاء الدّين الأَسْيبجَابِيُ في «شرح الكافي»): (وإِن 1 
بالدَيْنِ منْ كَمَاَةِ على شزْط لجار مُدَةَ معلومة طويلة أو ة قضيرة »وَصَدَّقَه العقة له 
كه ل الجا ف إلى أ تو ل اقل لايم حراط الختار» ل 
حَْلُ منَ الجَهَالَةِ والحَطَرٍ ما لا يحل عَفْدُ القع » فإذا جار اشتراطه في البَيْع ؛ 
ففي الكَمَالَة أولى . 

:ادام مدر اليا في التيع بعلاثة أبام عند أبي حييقة + وله يقد الخِيّارٌ 
5 الكَثَالَهَ بمدّةِءٍ لأن إطلاقٌ الخِيّارٍ ينافي حك البيع [8/نازاء] + لان شكيه 
المِلّكُ المُطْلَقٌ ؛ وحَكم الخيّار: من التِّبٍ من العمل + وبينهما مُاقاةٌ؛ وَحُكُمُْ 
الكَمَالَةَ هاهنا لوم الدَيْنِ وأ يَصِحّ مطلقًا ومُقيْدَاء فلا يَكُونُ اشتراطٌ الخيّارٍ 
مُنافيًا» ون كَذَيّه المُقَدٌ لهُ في اليارٍ لزه المالء ولَمْ يُصَدَّقْ على شَرْطٍ الجيَار؛ 
أنه يدّعِي عليه التأخير وهوَ يُْكِرٌ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان»» و(م)ء ولاتح 24 واغ4. 


و« كلب ل لل كاب قار 4ه 


ا ا 506 2 . 
ا يَحْتَمِله» وَلَِمَهُ الْمَالُ لِوُجُود الصِمَةِ الْمُلِمَةوَلَمْ يَنْعَدِمْ بهذا الشَّرْطُ الَْاطِلُ . 
م 1 و لسلست 

إن أ بدَيْنِ من َمَنِ بِيمَ على أنه فيه الحيارٍ ثلانًا؛ فهذا دعوئ الخَْار في 
الب » فإنْ صَدَقه فيو صاحبّه ؛ فهو جائرٌ» وإنْ كَذََِّ في الخيَارِ؛ فالمالٌ لازمٌ له؛ 
لأن ان لزه إقراه» ف بيب لتر ا بدلل. 

قوله: (لِوْجُودٍ الصَّيِعَةِ المُلرمَة) » وهى قوله: عَلَىَ كذا. 

قوله: (وَلَمْ َنْعدِم) » أي [0/»«مط]: الإخبار بهذا الشَّرْط البَاطِل » وهو قوله: 
على أني بالخيّار. 


واللة يو أعلمٌ بالصوابٍ. 


هلم دملاقج 


باب الاستثناء وما في معنا نه 8 


بَاب 
الاسيَفْسَاءِ وَما في مَْسَاه 

َل وَمَنِ اشكثتى مُعٌصلا بإفْرَارهِ؛ ضح الاشيفتاة وله البافي؛ لأ 
الاشتفتاء مَعَ الْجُمْلةِ ِبَارَةٌ عن الاي وَلَكِنْ لا بد مِنَ الانُصَالٍ. 
تت يي ا 0 

بَابَ 
الِإِسْيَفْسَاءٍ وَمَا فى مَعْسَهُ 
-. .هه .هه 

لما ذكَرَ مُوجبَ الإِقْرَارٍ بلا تير : شرّعٌ في مُوجبه مع المُكيرٍ » وهو الاستثنا 
لأنَّ الأصلّ عدم التغيّر . 

قوله: (قَالَ: وَمَنِ اسْتَْتَى مُتّصِلا بإِْرَارِهِ ؛ صم الاسْيْنَاءُ وَلَِمَهُ اَْاقي)» أ 
قال الأمرية ني ابختصرية” 

قال ليخ ح الوسلام [؟ لماظ/د] الفعروت بْوَامّر زَاده في «مبسوطه): «وإذا 2 
الرّجُلُ بأل درهم واستثدئ فقال : إلا مث درهم» فإنَّ الاستخناء جائرٌ» وعلئِه تس مثةٍ 

َم حو الاستثناء: فلأنّه استثنى بعض ما دخل تحت اللفظ مقصوداء 
واستثنائً بعض ما دحل تحت اللفظ مقصودا جائرٌ إذا كان المستشنى أقلّ مِن 
المستثنى منه عندهم جميعاء فإذا صمَّ الاستثنا؛ صارٌ مُقِرَّا بما وراء المستثنئ » 
وذلك تسمٌ مئة» كأنّهِ قالّ: لفلانٍ عَلَيَّ تسمٌ مثق. 

آنا إذا قالّ: لفلان عَلَونَ ألفُ إلا تسع مثة وخمسينَ درهم ؛ فإنَّ الاستثناء 
يَصِحٌ » ويَكُونُ عله خمسون درهمّاء وهذا عندّنا. 

وعندٌ مالك(" والمَرّاء - وهو قول أبي يوسقف على ما رُوِيَّ عَنْهِ في غيرٍ 


٠ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؟ [ص/48]‎ )١( 
ينظر: (اشرح الزرقاني على مختصر خليل»-‎ ٠ مذهب مالك: هو جواز استثناء الأكثر من الأقل‎ )١؟(‎ 
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وَسََاءُ اسْتثْتى الْأكَلَّ أو الأككرٌ فَِنِ اسَْئتى الجميعَ ؛ لَِمَهُ الإْرَارٌ 


وَبَطَلَ الاستفتا ؛ لِأنَهُ كلم ].٠..[‏ الْحَاصِل بَعْدَ الثياء ولا حَاصِلَ بَْدَهُ 


وى وده مه قا 5 


و 


وَلوُ قَال: له عَلَيَّ مك رهم إلا يترا َو انر حِنطَةٍ لم مكة 


2 


سستتس تتا يح ا حمر 
رواية «الأصول) _: لا بصع الاستثناء ويَلْرَمُه الألف ؛ لأنَّ المستثنى أكثر مِنَّ 
المستثنئ منه» . كذا ع خواهر رَادَه: 

ا أو اد العرب 0 بالاستثناء راع الأئل عيذ الأكره 

قوله: : (كإن ال سْتثتى الْجَمِبعَ الغ للف وطق اتيكام [1/دداظ/م]ء هذا 
لفْظ القدُ ايت 

إذا قالّ: لفلانٍ عَلَيّ لف درهم إلا أله كاد [1/واد] الاستئناءٌ باطلا ؛ لأنَّ 
استنناء الكل مِن الكل بَاطِلٌّ ؛ لكونه رجوعًاء وهذا لأنّالاستتاء تكلم بالباقي بعة 
التثيَاء ولا بَاتِى بعد استنناءِ الكل ؛ فيَكُونُ رجوعًا لا محالةً » والوُجُوعٌ عن الإقرَار لا 
0 1 0000 

وكذلك إن استثد ستدنى أكثر مِنَ الألف ؛ لأنه لما لم يَجْرْ استثناءٌ الألفب مِنَّ الألفب» 
أن لا يَجُورُ استشنائ الألف وزيادة أولَى » وهذا إذا استثنئ الجسّ مِنَّ الجنس » فإذا 
استثنئ مِنْ خلاف الجنس: : ففيه خلافٌ نبي في المسألة التي تليه ! إن شاء الله تعالئ ٠‏ 

قوله: (وَقَنْ مر الْوَجْهُ نفي الطّلَاقي)؛ أي: في فضل الاستثناء. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: له عَلَيَ مِنَهُ دِرْهَم إلا ديئارَاء أَوْ إلا قَِيرَ حِنْطَو؛ لَرمَهُ مه 


[/184]؛ و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» [0700/6] . 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/98] ٠١‏ 


8 باب الاستثناء وما في معناه 2+ 
رهم إلا ِمَةَ دار َو القَِيزِ وَهَذَا عِنْدَ أي ي َحَِيفَةَ وَأبِي يُوسُف ١‏ 
سس قاية الا سيبح 
42١‏ “تن 2 

دِرْمَم إلا قِيمَةٌ الديئارٍ أو القَفِيزِ)(", هذا لنْظ القدُورِيٌ في امختصره)!! 

اعل: أنه إذا استننئ من خلاف الجس ؛ ففيه خلافٌ» فإِنْ كان استشاء 
المقَدّر من المُقَدّرٍ ‏ كما في الصورة المذكورة -ايخ الانتاة حلة أي جد 
دأي يرسك اتحساناه ريط قَدْرٌ قِيمَة المستثنئ مما هر به والقياس: : ألابَصِحَّ 
الاستثنائ؛ وهوّ قولٌ محمد ورُكرٌ. 


وه 


وإِنْ كان أنيساة غير المُقدرِِين المُقَدَرِ؛ِ لا يَصِحّ الاستثناءٌ عندّناء كما إذا 

قالّ: لفلانٍ عَلَئَ م درهم إلا و با [/و١اظ/د]‏ قياسًا واستتحسانًا خلاقًا ِلسَافعِيَ 

هنا" ؛ لأنّ الاسناء كلام آخرٌ يُعارضُ الصدرّ بحُكْمِهء وليسّ من شَرْطه 

العْجَاتَسَةٌ » ألا ترعن إلى قوله9): 

ولد يق وكا آي + إلا اتساب وإلآ اميق 

)١(‏ قال الإسبيجاني: وهذا استحسان أخذ به أبو حنيفة وأبو يوسفف» والقياس أن لا يصح الاستثناء» 
وهو قول محمد وزفر» والصحيح جواب الاستحسان » واعتمده المحبوبي والنسفي . ينظر: امختصر 
الطحاوي» [ص »]١١4‏ «مختصر اختلاف العلماء» [514/5»؛ »]1١6‏ «المبسوط» [817//14]) 
«الفقه النافع» »]١570/8[‏ «بدائع الصنائع» [2]188/1 «تبيين الحقائق» ١4/0[‏ - 15]) 
«الاختيار» [1/1] » «زاد الفقهاء» [47/3]» «مجمع الضمانات» [500/1/1] » «درر الحكام» 
[054/1]» «التصحيح» [صىم؛ ؟]ء «اللباب» [029/5]. 

) اينظر؛ المضدر السابق. 

(8) ينظر: «الوسيط فى المذهب» للغزالي [/8514]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[ص/177] . واروضة الطالبين» للنووي ٠]409/4[‏ 

0( هو الشاعر الجاهلي حِرَان العَؤْد - وهذا لبه -» واسمّه العامر بن الحارث . وهو مِن قصيدة مُرَجَرّة. 
واليََافِيرٌ: جنع يطوره ومو برف وولد البقرة الوحشية أيضًا. والْعِيسٌ: هي الإبل البيض يُخالِط 
بياضَها شي من الشقرة» واتدهاء 'أغيض: والأنفى: عَيْساء. ينظر: «ديوان جرّان العَؤْدا 


[ص/؟5] ٠‏ و«المقاصد النحوية في شرح شواهد شرُوح الألفية» للعيني ]١٠١87/7[‏ . 
ومُراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على جواز الاستثناء مِن خلاف الجنس ٠‏ 


م 


وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَنَّ مَانَة َه رهم | وبا لَمْ يَصِمَّ الاسْيِفْتَا» وَقَالَ مُحَمدٌ: لا 
صخ فا وََلَ الشَافِِيُ: يصِحٌ فيهمًا. 


<2 غاية البيان > 

قد استثنى مِن خلاف الجنس ٠‏ 

ولنا: أنَّ الاستثناء استخراجٌ وتَكَلٌّ بالباقي بعد اميا وعليهِ أهلٌّ اللغق» فلا 
د ين المُجَائسَة؛ لأنّ معنى الاستثناء لا يحم إلا بأ يكُونَ السيخيا دابعو 
تحت صَدْرٍ الكلام» لؤ لَمْ يكن الاستثناء والدخولٌ تحت صَدْرِ الكلام؛ لا يَكُونُ 
إذا لَمْ تُوَجَدٍ المُجَانسَة » فيَكُونُ الاستشنائ لبيان أنَّ المستننى لَمْ يدّخْلُ في الصذر. 

وَجْهُ ما قال محمدٌ ورُكرٌ: أنَّ استثناءة جنس مِنْ خلاففٍ جنس لا يَصِخّ قياسًا 
[/0,] على ما استثنئ مِنَ المُمَدَرٍ ثويّاء أوْ حيوانًا في الحُجَّةَ على أبي حَنِيَةَ وأبي 
يوسم ء وقياسًا على ما لو استنتئ كلبًا في الحُجَّة على الشَّافِعِييَ» وهذا لذن 
الاستثناء إخراجُ بعض ما تناوّله صَدْرٌ الكلام» وهذا المعنئ لآ يتَحَمَّقُ في خلافٍ 
الجن » فلا يُطْرَحٌ قَْرُ المستثنى. 

ووَجْهُ قول أبي حَنِيقَةَ وأبي يوسق: :أن الاستماء إخراجُ بعض ما دخلّ تحت 
صَدْرٍ الكلام ؛ ولا يُمْكِنُ إخراجٌ المستقتو من صَدْرٍ الكلام ف حئٌّ التكلّم ؛ 
»رلا لأنَّ ذلك لا يكن ؛ ؛ لأنّ الحقائوٌ تق [1/ +؟داد] لا مردً لها ريون إغرايته 
في حقٌّ الحُكُمٍ ؛ وهوّ الوّجُوبُ ؛ لأنّ المقدّراتِ كلّها جنسٌ واحدٌ في حقٌّ الؤجُوب 
اعفد ؛ ولهذا يَصِحُ إيجابّها في الذَمِّ كالدراهم ؛ فيصِح استشناؤها. 

فبَصِيرٌ تقديرٌ الكلام: له له عل ألف إلا كدر فيمّه السك جمية مندّة 
الكلام عدمًا في قَدْرِهِ في حقٌّ الوّجُوبٍ» بخلافي ما إذا استثتى شنى غيرٌ المُقَدّرٍ حيثٌ 
ا يَصِحْ ؛ لأنَ مالي غير معلومة ؛ لكونه متفاوتًا في نفينه» فيَكُونُ استشناء المَجهُولٍ 

بِنَ المَعلُومٍ فيفْسَدُ. 


انلا 


هك رب الاستثناء وما في معتاه ع 


و سعد 


:أ الِاسْبَثْنَاءَ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ كَْت اللَّْظ وَمَذَا ا يتَحَقَقُ في 
خلاف الْجِنْسِ ٠‏ وَلِلشَافِعِيٌ َم انَحَدّا جنْسًا مِنْ 0 حَيِثُ المالية: 


3 غاية البيان © 
ولأنّ انب لا يُجايسُ الدراهم لا صورةً ولا وجوبًا في الذَمِّ فإنَ الَْبَ 
عي ان وا ازع ريدي اللي دعي 


َجِ 0011111111 
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لدع بم حت 0 0 

: لهُعََيَ عشرةٌ دراهم إلا سبعة دراهم» إلا خمسة دراهم» إلا ثلاثة دراهم ‏ 
0 المستثتون الأخير » وهو درهمٌ » فيَسْتئنيه مِنَّ الذي يليه » 
وهر ثلائة207» فَيَبِقَى درهمان . 

كم يستئنبي الباقيّ وهو درهمان ‏ مِنَّ الذي يليه» وهوّ خمسةٌ» فينِقَى ثلانةٌ» 
م يسني اليَاقِيَ وهو [8/. مظنم ثلاث - مِنَ الذي يليه » وهق سبعة» يتن منها 
أربعةٌ» ثُمّ يستئني البَاقِي - وهوّ أربعةٌ دراه مِنَّ الذي يليه» وهْوٌ عشرةٌ دراهم ع 
ِتِقّى سن فيَْرَمْه ذلك وكذلك إِنْ أدخلّ الاستضناء على الاستثناءِ على هذا 
الققياس» . 

وقالَ م الإسلام علا الدّينٍ علي بن محمد الأسيْجَابِيُ في “شرج 
الكاني): «لو قال: : لفلان عَلَيَ ألفُ درهم» ولفلان عَلَيّ مئة درهم إلا قيراطًا ؛ كان 
الاستثناء من الأخير ؛ لذن الأصل في الاستثناء: أ ينصرف إلى الذي يليه . 

ولو قالَ: لفلانٍ عَلَيَ ألف درهمء ولفلانٍ مه دينارٍ ل درهما مِنَّ الألف؛ 
كانَ كما قال ؛ لأنّهُ نضّ على المحلّ المستنتئ منهء فِيَْصَرِفُ الاستشناءٌ إليه» ولو 


)00( وقع بالأصل: «وهو خمسة». والمثبت من: «نفك ولعكء ولاتحكء واغ). 
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وَلَّهُما: أن المُجَانَسَةَ في الأَولِ َب مِنْ حَبْتُ المي الديارٌ ظَاهِ. 
لمكيل اصع أقعان. 

نا الَّبُ بُ فَلَيِس بِكمَنِ أَضْلًا ؛ وَلَِذّا لا يَجِبُ بِمُطْلَق عَقْدٍ الْمُعَاوَصَِ 
َم يون تمن صَلْح مق درا لا قصَاوَ عدر مُشتشى من الدََاٍِ» وا ل 


كُونُ َمَنَا ا يَْلْحُ مقدّرا» كي الْمُسنتى ِنَ ادام مهولا قلا يَصِح. 
1 
ار هِنَّ الألف ؛ جعليُه ين الدنائير ؛ لأنَّ الأصلّ: أَنْ يَنُصَرِفُ الاستضاء إلى 


ملبلدة وان نال الدنانيد : 

ولو أكرٌ رّ لرَجُلٍ واحدٍ فقال: علي أل درهم ومئة دينار إلا درهمًا ؛ جعلتُ 
الاستنناء من الدراضم؛ لأ الأصلّ: أنْ يُضْرَفَ الأمعقناة لون حامق جنر لذي 
كل وَجْه إلا عند التعَذْرِء ولا تعدّرَ هاهنا؛ لأنَّ المُمْتَحقٌّ واحد. 

وكذلك لؤ قال: لهُ علَىَّ كد [</0+اطام] حِنْطَة ودرهمٌ إلا َفِيرَ حِنْطّة » فإنْ كانَ 
الإنسانُ واحدًا ؛ جعلْتُ الاستثناء مِنْ نؤْعِه استحسانً(2 ؛ لأنَّ الصَّرْفَ إليه أَوْلَى 
[/لمراد] ؛ لأنَّهُ جسن له مِنْ كلّ وَجْه) . كذا في «شرح الكافي». 

وقالٌ فيه أيضًا: «لؤ قالّ: لفلانٍ عَلَيَّ ألْ درهم ‏ أستغفرٌ الل - إِلَا من 
درهم ؛ فالاستساءٌ بَاطِلٌ ؛ لأنَّ قوله: «أستغفرٌ الله) ليس مِن نستي الكلام؛ 
الاستغفارٌ لَا يُلائِمُ الإخبارٌ والإقْرَارَه فصارٌ فاصلا . 


0“ 
9 
3 


و ووه 


ورُويَ عنْ أبي حَنِيقَة: نَهُ لا يَصِيْرٌ فاصلًا ؛ أنه يُسْتَعْملُ في العُرفِ 
لاستدراك الغلط فصاد كانه قال4 : غلطت إلا مه درهم» فلا بُعنُ فاص . 
فلو قالّ: لفلانٍ عَلَيَ ألفُ درهم ‏ سبحانّ الله إِلّا خمسينٌ درهمًا؛ لَمْ يَكُنِ 


)١(‏ وإذا كان الإقرار لاثنين؛ كما إذا قال له: لفلان عَلَيَ أل درهم , ولفلان عَلََ مةٌ دينار إلا درهمًا ؛ 
كان الاستيناء من الذي يليه. كذا جاء في حاشية: لتحا ورامك ولداء 


هم 


جيسج ‏ حت كت و ايه البياق سح تيو 
استشناء ؛ لآن التسبيح لا يُذْكَرٌ لاستدراك الغلط في مجْرَّئ العادة» فكانَ نسَقًا آخرّ 


ولو قال: لفلانٍ عَلَيَ لف درهم يا فلان إِلّا عشرة دراهم ؛ كان الاستخام جائرًا 
[؟انوعظ] لقا دساو الغ لشو عاضي م وعزاني قب 37 3/11 

ولو قالّ: لفلانٍ ن عَلََ م 0 فاشهدوا عَليَ بها إل عشرة دراهم ؛ كان 
الاستثناءٌ باطلا ؛ لأنّ قوله: «افاشهدوا عَلَيّ بها» حشْرٌ لا يَحْتَاحْ الإِقْرَارٌ إليه » فَعُلَّ 
اس ا ل وا 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ [/,ها] أَكَرّ بِحَقٌّ وَكَالَ: إِنْ شاء الثة مُتَصِلا بإفْرَارهِ؛ لَمْ 
يلْرَمهُ الإمْرَارُ)» أي: قال القُدُوريٌ في #مختصروة20: وذلك ؛ ؛ لأن المشيئةٌ تمتعُ 
بن اروم ما بازع عن لمدياة كاك الا الي : : #سَتََجِدَ إن سك أَلَهُ صَاِرًا وآ 
أَعَصى لَكَ را 4 [الكيف: »:]. 

بنائد: أنَهُ لؤ لَمْ يَقَلْ: إِنْ شاء الله ولّمْ يصيز؛ كان مخالقًا في الوعدء فَلَمًا 
قالَ: إِنّْ شاء الله ولَّمْ يصبز ؛ لَمْ يُعَدَّ مخالقًا للوعد. 

تويبيك: : أن المشيئة إذا ُلّقَ بها تمع ثبوت الحُكُمٍ»ء وهذا الذي ذكرناء 
استحسانٌ » والقياسٌ: ألا يَصِحَّ الاستتنائ» يرم المال ٠‏ ذْكَرٌ القياسٌ والاستحسان 
خُوَامَر زَّادّهِ في (مبسوطه». 

وَجْه القياس : أن فائدةً التعليق تأ خيرٌ الحُكْمٍ إلى أنْ يُوجَدَ الشّرْط» وتأخيرٌ 
مالك مَحكُمًا في الداضي 4 لا يَصِحّ؛ لأنَّ الإِقرَارَ إخبارٌ عمًا كانَ في ذِمتته في 
الماضي ‏ وليسّ بإيجاب مُبْتَدَزْ للحال٠‏ 


- ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ىه]‎ )١( 


© كتاب الإقرار © 


لأن الاسَتَْتَاء بِمَشِيكة | وي ؛ قن كَانَ الَْوّلْ كَمَدْبَطَلَّء » وَإِنَ 


كَانَ النَانِي فكَدَّلِكَ » ِمَا لأنَّالإمْرَارَ لا يُحْتَمَلُ التَعلِيقَ بالشَّرْط » أؤ لِأَهُ كَوْط 
23 غاية البيان .© 
وَجْهُ الاستحسان: أنّهُ تعليقٌ أمرٍ ثابتٍ للحال بِكَرْطٍ غير مُتَحَقَقّ لا يُعْرَفُ 


وعجودةة كما في الطَّلَاق والعتاق » فإذا كانَ تعليقًا كان الإقرارٌ باطلا ؛ ؛ أن المقرّ 


2 


ع2 


يُوحِبُ للمَقرٌ له [/ كز حدما + والإيجابُ يبِطُلُ بالتعليق كالهبة والبيع + » أو لأنه 


كو 


2 بِشَرْطٍ لا يْعْرَفُ وجوده ووقَمَ ع الشكّ في وجود الشرط » فلا يَقَعْ المعلق 
ل 


قوله: (لِأَن ينا الاسْيَثْنَاءَ ٍِ بمَشيئَة له إنَا إِنِطَالٌ» 3 تَعْلِيقٌ) . يَعْني: 


أبياقة لي فيما 1 في كد كتاب الاق 3 «النناون الشخري»” 1 «إذا 
عدي ١‏ وار 

وقالَ في باب الطّلاق بعلامة النون”' مِنَّ «الواقعات الحُسَامِيّةِ): «رَجُلٌ قال 
لامرأته :"أن طالقٌ؛ يما البراا] نالا يق خب لشو وان فاه 
إيقاع الطّلاتي» لا َع اعطاق ؛ لأنَ الا ستثناء مَوْجُودٌ حقيقةً » والكلامٌ مع الاستثناء 
لأ يكرك إنقاع ا 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد من كتاب الطلاق [ق/000] . 
(؟) يعْيي ب: «علامة النون): ما رمَّرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الواقعات/ الفتاوئ الكبرئ» إلئن 

كتاب: «النوازل4»: لأبي الليث السمرقندي. هكذا نصّ عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. 


ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 1 .)٠‏ و«اكشف الظنون» لحاجي خليفة [177//5] . 


به باب الاستثناء وما في معناه * اا * 


ايوق تف عَلَِكمَا كرا في الطّاقِ» بخلاف ما ذا قَالَ : لفلان عَلَيَّ مه دهم 
إذَا مث » أو إِذَا جَاءَ رَأسٌ الشَّهْر 1 ِذَا أو الاش : إآث في تنك تباخ املو 
كر تابي لا شيك كىن و12 بَهُ الْمقِدٌ لَهُ في الْأجَلٍ يَكُونُالْمَالُ حَالا. 
لالس و قاية البيان © 

قوله: (بخلافي ما إِذًا قَالَّ: لفلان عَلَيَ من رهم إذافك داق إكإجاء راس 
الشَّهْرٍ ا ذا أْطرَ النَّاسٌ) ح يَعْنِي : يَكُونُ ذلك تأجيلا. فيَلْرَمُهِ الإقرَ رَارُ لا تعليقًا. 

قال شيخ الإسلام علا الدّينٍ الأَسْيتْجَابة في (شرح الكافي») 0 
الشهيد: «ولؤ قالَ: اشهدوا أن ل عَلَيَ م درهم إن مت فهي عليه إنْ عاش 
مات وليسّ هذا باستثناء ولا مخاطرة(© ؛ لأنَّ هذا اللفظ إِة 0 
بالشهادة بعدَ الموت. يَعْنِي: اشهدُوا بعد موتي حتى لا يَبْقَّى الدَيْنُ عَلَّّ» وعلى 
هذا [8/«مطاد] أمورٌ المسلمينّ . 

وكذلك لو قال: لهُ له عَلَيَ أل درهم إذا جاء رأسٌ الشهر » أو أفطّر الناسٌ» أو 
إلى الفِطرٍء أو إلى الأضحى ؛ فهذا كله راد وهو حال عليه إن لم مُق الطالتٌ 
بالأجل ؛ لأَنَهُ ذكَرَ الوقت» وأنّه يُذْكَرُ لتأخير المطالبة» فكانّ مُقِرًا بدَيْنِ مُوَجَل » 
رمه . وه 

وقالّ في مع افيا أيضًا: «ولؤُ قالّ: لفلان ن عَلَىَ ألف درهم إن شاء 
فلانٌّء فقال فلانٌ: قد شِعْتُء فهذا الإِمْرَارٌ بَاطِلٌ؛ لك علق ماكر #اللزوة: 
هم السجيز لا هم اتعيقي. 

وكذلكٌ كل !د قَرَارٍ 5 بطر أَوْ شْرْطٍ [71/1اظام] » نحو قوله: إِنّْ دخلْتٌ 
الدَّارَه أؤ إن مطرت السماك أو ِنْ هبّت الريخ » أوْ إن [/1..ر] قضى الله أو إِنْ 
أراده» أو إن رَضِيِه » أو إِنْ أحيّهء أ إِنْ أصبْتُ مالاء أو إِنْ كانَ كذلكَ, أَوْ إِنْ كانَ 


)١(‏ وذلك لأن الموت كائن لا محالة. كذا جاء في حاشية: اتح)» وللم) ) ولدا. 
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قَالَ: وَمَنْ أََرَ بدَارٍ وَاْتثْنَى بنَاءهَا لِنفْسِهِ ؛ فَلِلمُقرَ له الدَّارُ وَالْبنَاهُ لِأَنَّ 


الْنَاء دَاخِلُ فِي هذا الإهْرَارٍ مَعْنَى لا لَمْظَاء وَالِإسْيفَْاءُ تَصَوُفٌ فِي الْمَلفُوظٍ . 
2-22 لجو ا 0 
ذلكَ حمًا؛ لأ تعليقٌ الإفر را بالشَّرْط فلا يَكُونُ إقرارًا للحالٍ» ولا يُمْكِنٌ جَعْله 
إقرارًا عندٌ وجود الشَّرْط + لله لبنتن باق 0 جَودٍ في تلك الحالة. 

بخلاف تعليتي المََاقي والمَتاق؛ أن يما ِنْ حي ين وله حُكْمم في 
الحال» وهوّ الْحَمْلٌ أو المنعٌ » ثم إذا جاء الشّرْط انحل التركيبٌُ » فوقّع الطّلاقُ» 
وهاهنا الحُكجٌ بخلافه) . 

قولّه: (ثَالَ: وَمَنْ أَكرَ بدَارِوَاسَْدتَى ينَاءهَا لِتفْسِد ؛ ملِْممرَ لهُ دار وَالْبنَّءُ)» 
أي: قال القَدُورِيُ في لمختصرو)(2 وذلك لأنَّ البناة داخلّ تحت الدَّار مَعْتَى ل 
لفظّاء وإنّما يَصِحّ الاستغناءٌ [/م.واد] فيما كان دخلا تحت دن ر الكلام لفْظَاء 
فلم يَصِحّ استثناء البناء . 

قال «صاحب الهداية): (وَالْقَصَ في الْتَائٍَ وَالتَخْلَةٌ في الْبْسْتَانِ» نَظِيرٌ 
الْبِنَاءِ في الذّار)» يَعْنِي : 6 َِ يَصِحُ استثتاءٌ البناع» لَِ يَصِحُ استثتاء القَص 
ات دي 
الإثرار فض شيء من ملك إنسان؛ وسار بالإقرار : «وإذا كات لد في 
َي رَجْل فاق أنّها لفلا إلا با منها معلوما فاه لي ؛ فهو على ما قال وكذلكَ 
ِوْ قال : إل ثلقها أو إل تسعة أعشارها لي ؛ ؛ فإنه يُصَدَّقُ ؛ لأنهُ بالاستشناء تييّنَ نما 
َو بها سوئ المستدنى ؛ لأنَّهُ تكَلمْ بالباقي . 

ولو قال: الدّار لفلانٍ» وهذا البيثُ لي ؛ كانت الدّار كلّها لفلان» وكذلكٌ لو 


)١(‏ بنظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/18]. 


.8 باب الاستثناء وما في معناه * 


ع2 


عل هه غيةالبيان 8 
قالَّ: الذّار لفلان» ولكنْ هذا البيثُ لي ؛ كانت الدَّارُ كلها لفلانٍء وكذلك لو قال 
هذه الدارٌ لفلانٍ وبناؤها لق أو قال هده الأرضُ لفلانٍ وَتْخْلها لي » أوْ قال: 
النَخْلُّ بأصوله لفلانٍ وثمرثه لي ؛ أنه أمَدَ به كلّه لفلان» كُمَّ اذَّعَى شيئًا منه بعدَ 
ذلك ؛ فلا يُصَدَّقُ إلا بحجَّة. 

ولو قالّ: هذه الدَّارُ لفلانٍ إلا بناءها فإنّه لي ؛ لَمْ يُصَدَّقْ أيضًا على البناء» 
والبناءٌ تابعٌ ؛ وليسّ هذا باستثناء ؛ لأن الاستثناء [1/ممظاه]: إخراج بعض ما تحت 
صَدْرٍ الكلام» والبناء لّمْ يَدْخْلُ تحت صَدْرٍ الكلام وإنّما دحل بطريق التبعّق» 
والِاتباعَ لا يتَتَاوَلهًا الاستثنائ. 

كما ل قال: هذه الجَاردَ يه لفلانٍ إِلّا بياضّهاء أوْ جمالها ؛ فإنه لي » أليس أَنَّهُ 
لا يُصَدٌ ق؟ كذا هذاء وكذلك لوْ قال [1/5تادام]: : هذا البْسْعَانُ لفلان إلا ْله بغير 
أصوله ؛ فإِنَّه لي » أوْ قال : هذه الجْيةٌ لفلانٍ إلا بطانتها فإنها لي أَوْ قال هل | اليف 
لفلان إلا حلْيته فإنها لي ؛ لَمْ يَصِحّ الاستثنا ؛ لأنَّهُ استشناٌ للتوابع » وأنها لَمْ تَدْخُلُ 
تحت صَدْرٍ 00 كذا في ١اشرج‏ الكافي)» . 

وقالَ شيخ الإسلام المعروف بِحْوَامّر زَادَه في باب الإقْرَارٍ في الدَار 
منْ (مبسوطه»): «ولو أتََ فقالَ: هذه الدَّارٌ لفلانٍ إلا بناعها نه لي ؛ فإنّه لا يَصِحُ 
هذا الاستثنائ» وتَكُونُ الأرضْ مع البناء للمُقِرٌ ٠‏ 

َرّقّ بينَ هذا وبِيِنَ ما إذا أكَيّ فقال: هذه الدَّارُ لفلان إلا هذا البيتّ؛ كان 
الاسصناء صحيصًا » وكان ما عدا البيت للْمُمَرٌ له والبيثٌ للحقِر . 


ومع 


ااا ل يق تاية البيان ‏ #8 سح 

وَجْهُ الفرق بينهما: هو أنَّ البناء إنّما دخلَ تحت الإقْرَارٍ تبعًا مِنْ حيتُ إِنَهُ 
مركّبٌ علئن الأرض لا مقصودًاء كما دتَل البناُ تحت بيع لدَارِ الا مقصوداء 
حتئ إذا احترقٌ البناءً قبل المَئْض؛ يش اشيم مِنّ الشّمَنْ ولكن يتَحَيرَ 
المُشْكَرِي » فدَل أنَّ [؟1/؛"واد] البناء إِنّما دحَلَ تحت الإِقْرَارٍ بالدارٍ تبعًا لا مقصودا. 

ولا يَجُورُ استثناءٌ ما دخَلَ تحت الإقرّار تبعاء كما لؤْ أَقَدّ بالعبد واستثنن 
دّهء أو وجله» أ صفة بن أوصافه؛ لم بصم ؛ أنه دل تحت الإثْوَار تا فم 
يِصِحّ استنتاؤه» وهذا لأنّ الاستثناة + استخراجٌ للمستثتى مقصوذًا هن 5 اللفظل» :هلا 
0 إضافته إلى ما [؟رومظ] دحل تحت الإِقرَارٍ تبعاء كالإقالة ل يجوز إضافها 
إلى ما دحل تحت البَئع تبمًا؛ لأنّهُ كح للبيِع مقصووا. 

وإذا لَمْ يَصِحّ الاستثناغ: صا كته َم بن » ولؤ لَمْيَسْبَْنٍ البناء؛ كان البناٌ 
والأرضٌ للمُمَرٌ له فكذلكَ هذاء » بخلافي البيت فَإنَّه دحل تحت الإِقْرَارٍ مقصودّاء 
كما في البيْع يَدْخُلُ تحت البَيِع مقصودًاء حتى لو استّحنَ البيث سقط حِضَّتْه ِنَّ 
لمن واستشنا ما دخلّ تحت الإفرَارٍ مقصودًا صحيحٌ » وإذا صحّ الاستثناء جُعلَ 
مُقرَّا له بما وراء البيت. 

وكذلكَ لو قال: : هذا البْانُ لفلان إلا ْله بغيرٍ أصوله فإنّه لي ؛ فإنّه لا 
يَصِحّ الاستثنائ؛ لأنَّ الَخْلَ إنّما دخَلَ تحت الا َرَارٍ بالبستانٍ تبعًا لا مقصودًا كما 

في البَيْع» وكانَ كالبناء مِنْ هذا الوجه واستثنائٌ البناء لا يَصِخ» فكذلكَ هذاء 
بخلاف ما لو استثتئ تَجْيله بأضْلِها ؛ ؛ لأنَّ الأصلّ دخَلَ تحت الإِْرَارٍ [6/؛مطادا 
مقصودًا لا تبعاء فكانَ كالبيت. 

وكذلكَ لو قال: هذه الجْبةُ لفلانٍ إِلّا بطانتها؛ لأنَّ البطّانة دخلّث تحت 
الإْرَارٍ بالجبة تبمًا لا مقصودًاء كما في باب ابيع دحل اليطانةٌ تحت بَئع الجئة 


5 باب الاستثناء وما في معناه آ* انع 


وَلوْ قال: بِنَاءُ هَدَّهِ الدَّار ِي : وَالْمَوْصَةُ لقلَانِ ؛ كَهُّوَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَ الْعَرَصَهَ 
دح لحك 2 فيه البوان 2 
[:/7اظام] مِنْ غير ذكر تبعاء فكانّثُ كالبناء» . 

قال خُوَاهّر زَادَه: اوقدْ ذكرٌ في «السّبَرِ الكبيرٍ)20©: «أنَّ الإمام إذا تَقَلَ فقال: 
مَنْ أصاب جْبَةَ حر فهي له. فأصابَ جْبةَ حَرّ كان لهُ الظهَارةٌ دون البطَانةا "كا 
لم يجمَل البطَانة [في]”" التنفيل تبمًا0» للجيّ» واعتبر هاهنا تعًا للظهارة حنى 
َم يُصَحَّح الاستفناء. 

وتأويلٌ ذلكٌ: أنَّما قال في «السّيّرالكبيرِا محمولٌ على + جيه حَرٌ بطَانتُها مِْلُ 
ظَارتها في النفاسة» فلا تكُونَُ لالتعا للظهار» فكاتتا بمنزلة جين » وما ذكر 
قافنا محمول عل حي جْبة بطانتها في النفاسة دون الظّهارة» فَكُونُ عا للظهارةٍ» ولا 
َكُونُ بمعنى جيينِء حتى لو كانت البطَنة يل اهار في النفاسةء بأن كانث 
ير ظهارئها وطَامها من حَرٌ أذ ين غير حَرٌ» لكنّها في النفاسة وثلها؛ ؛ يصِحّ 
استنناء البطانة ؛ لأنَّ كُنّ واحدٍ منهما يَكُونُ داخالا تحت الإِقْرَارٍ مقصودًا لا تبعاء 
يع اتيطاء [جرعمارة الأآخر حيطية: 


الّ: «وكذلك لو قالَ: هذا السَّئْفُ لفلانٍ [0اهمراد] إلا حِلْيته فإنه لي ؛ فَإنّه 
ا يَصِح الاستضناغ؛ لأنَّ اليه دخلّث تحت الإقْرَارٍ بالسيف تبعًا كما في بابٍ 
هذا الوجه) . 


قوله: (وَلوْ قال: بِنَاءُ هَذَّه الدّارٍ ي» وَالْعَوِصَةٌ لِفَانِ؛ٍ َهُوَ كَمَا قَالَ)» وهذا 


)60 ينظزة « لير اكير / مع شزح السرخسي» لمحمد بن الحسن 1111/1 

0( قيار قيض البطَاة » فظِهَارَةُ النوب: : ما عََا منه وظهّرء ولمْ يَلِ الجسد» وبطائته: ما ولي منه 
لجسد وكان داخلا . ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي /١077/90[‏ مادة: ظهر] . 

0( ود سد زيادة من: «ن)» ولام)ء ولاتحك» وللغ1. 

(؟) وقع بالأصل: «نفعًا». والمثبت من: «ناء ولام»؛ واتحكاء ولاغ2. 


17 ل لبللل ل هي كتاب الإقرار #8 


عِبَارَةٌ عَنِ الْبْفّعَهَ دُونَّ [هداط] ْنَا » نَكَنَهُ قَالَ بيَاضْ هذه الْأَْضٍ دون الْيِنَاءِ 
لِمْكَانء بِخِلاف ما إِذَا َال مُكَانٌ الْعدصضَة أَوْضاء حَيْت يُكون الْبِنَاةُ لِلْمْقَدٌ لَه 
أن اهار لض إِفْرَاد ليا كالإفْرَارٍ بلدا 
ا اهف اية لبان #8 سس 
لظ القدُورِيّ أيضًا في (مختصرو)(": يَعْنِي: أن عَرْصَةَ الدَّارٍ للمَقَرٌ له والبناغ 
قوع وذلاك أن الفرضة فى النقد عبار عن كل تونق هوا يناف كله ول 
العَرْصَةٌ البناة» َم يكن البنائ للقت له له بالعَرْضصَةَ» ألا ترئ أنَّ صاحبٌ «الجمهرة» 
قال: (عَرْصَةٌ الدّارِ: ما لا بناء فيه 9 . 

قال اح (الهدايةة؛ (بخلاف ما إِذَّا قال مَكَانَّ الْمَرْصَةٍ: أَرْضًاءٍ حيتٌ 
يَكُون الْنَاءُ ء للْمُمَرٌ لَهُ) يَعْنِى: إذا قالَ: بناء هذه الدَارٍ لي » وأرضُها لفلانٍ ؛ يَكُونُ 
البناءٌ والأرضصُ جميعا ا لهُ بالأرض ؛ وذلكَ لأنَّ الإهْرَارَ بالأرض ِْرَارٌ بالبناءِ 
أيضًّاء كما إذا َي بالدار؛ لأنَّ الأرض عبارةٌ عن الأصلٍ فيَكُون الإقرَ رَارُ بالأصل 
إقرارا”" بالتبع . 1 

قالّ الحاكمُ في «الكافي): ولو بداً فقال: بناءُ هذه الذَّارٍ لي» وأرضّها 
لفلانٍ ؛ كاتّت الأرضٌ والبناءٌ لفلان» ولؤْ قالّ: هذه الأرضصٌ لفلانٍ ؛ كانت الأرضصٌ 
والبناءً لفلان . ولؤ قالَ: البناءُ لفلانٍ والأرضٌُ للآخر ؛ كان البناءٌ للأولٍ [/<مام] 
والأرضُ للثاني» ولا يَجُورُ إقراره للثاني علئ الأول كما يَجُورُ على نفبيه»0». 
إلئ هنا لفظ «الكافي». 

قال شمسٌ الأئمةٍ في شرح الكافي): : «لأنَ أولّ كلايه هنا إِقْرَارٌ مُعَْدٌ بالبناء 


. ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/مه]‎ )١( 

٠ ]778/17[ ينظر: لاجمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 

2( وقع بالأصل: «إقرار». والمغبت من: اناء لم1 و(تحاء والغ1. 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/199] ٠‏ 
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وَلوْ قال: و وا ع و0 


عَبْدَا مين ِل لِلْمَرلَهُ: شِفْتَ كَسَلّم الْعئدَ؛ » وَحْذِ الألق ء وَإِلَا فلا شَيْءَ لَك . 
امون سد جل كلك غض كت و 0ن 


ب« م 


للأول» فْهَبٌ أن آخرٌ كلامه َِرَارٌ [5/؟] بالأرض والبناء » ولكنْ إقرارّه فيما صارٌ 
مُسشتحفًا لغيره لا يَصِح: فكانٌ للثاني الأرضصٌ خاصّة» َأمًا في الأوَّل: آخرٌ كلامه 


إكَرَارٌ بالأرضص وَالبتاء» وهم تجميعا ملكه)27. 


قوله: (وَلوْ قال: ا حا روفو 
ندر عدا َه قبل مقر له: نْ شه شِْتَ قَسَلّم المَنِدَ وَحُذٍ الآق لَقَء وَإِلَا فا 


د عَيْءَ لَكَ)» هذا لنْظ القدُورِيّ في سه 


اعلم: أنه | ذا أت أن عَلَيَ لفلان ألفْ درهم من ثَمَنٍ هذا العبد ؛ فلايَخَلو: ما 
نكا العدٌ في يد امقر أذ في بلقل أذ في يد ثال» فإذا كان في يد 
القةة إن صَدَّقَه :الطالث فيما ]23 :لزقه. ألف درهم؛ لنَّ الغابت [م/معطاد) 
بتصادّقِهما كالثابت مُعَايئَة : 

ولو عاينا أَنَهُ اه شْكرَى منه هذا العبك» والعبدٌ في يلده؛ كان علا أل درهو 
فكذلك هذاء فَأمًا إذا قالَ الطالبُ: العبدٌ عبدي » وإنما بِعْمُّك عبدًا غيرّة » وأََلٌ 
العبدّ منه ؛ فإنّه لا يَلْرَمُه شي2؛ لأنهما لَّمْ يتصادقا علئ الؤّجُوب» فإن المُقرّ إِنّما 
كر له بألف درهم بِدَلَا عنْ هذا العبد» فإذا لَمْيَسْلَمْ لهُ العبدٌ لا يَسْلَُّ للممَرٌ لهُ بد 

ما إذا قالّ: العبدٌ عبِدٌُك» وإنّما بعُْكَ عبذا غيرّه وقبضئّه» ولي عليك ألفُ 
درهم ِنْ ثمنه ؛ فإنه يَلْرَّمُه أل درهم ؛ لأنّهما اختلّفا في الجهة التي وجب الألف » 
واتقا على الوّجُوبٍ . 


:]77/14[ ينظر: «المبسوط» للكَرّخْسِيَ‎ )١1( 
٠ ينظر: لمختصر القُدُورِيَ؟ [ص/45]‎ )١( 


0 


انق 


8 


غم 


وَالثَانِي : أن يََوَ الْمقر له: الْعَبدٌ عَبْدُكَ مَا بتك » وَإِنَّمَا ِعْتُكَ عَبْدَا غَيْر 

هَذَاءوَفِيهِ الْمَالُ لازم عَلَى الْمُقِر لإْرَارِِ به عِئْدَ سَلَامَة لبد لَه وَقَد سلم وَلَا 
يبال بِاخْتلاف السَّبَبٍ بَعْدَ حُصُولٍ الْمَقُْصُودِ. 

وَالنَلِتُ: أن يَعُولَ الْعَِدُ عي ما بك وَحُحْمُهُ ا يلم امود كئ2؛ 


ب وو ع رو 


أنه ما رامال إِّا عِوَضًا عَنِ الْعبدِ قا يَلرّمُهُدُوئةُ. 

ولو َل مع َلِكَ: إِنَمَا بك عير اَنِب لِأنَ ميدي ليم من 
عي لاحر يك وَالْمَْد ل يدي عل لأف ببنِع ع وَالْأَحرُ يتك وَإِذَا 
َحَالَا بَطَلَ الْمَالُّء هَذَا ! إِذَا ذَكَرَ عَبْدَا بعَيْنه . 


ا سه اي ببح 
ما الطالتُ: : فلأتّه ادع وجوبٌ ألف درهم بسب بيع عبد آخر اشْمِيّ منه 


وقبضّه , وهو إقرارٌ بالوجوب بدلا عن هذا لعب وقذ سم له العبك» فقد تصادقا 
على الوّجُوبٍ , واختلّفا في جهة جهة الوٌجُوبٍ » وفي مِكْلٍ هذا يه 9 يُقضَئ بألف درهم » كما 
لوْ أقَدَ فقالَ : عَلَيَ لف درهم لفلانٍ ِنْ عَضْبٍ» وقالّ الآخد: ا بل مِنْ تَرْضٍ . 

ون كان العبدٌ في يد الممَر له إن صَدَقَ لمر لهُ فيما أقَدّ به ؛ فإنه يُسَلَم 
التّمَنَ ويَأخَلٌ العبدٌ ؛ ؛ لأن بَنِمَ هذا العبدٍ ثبت بتصادقِهما» فصارٌ كالئابت مُعَايئةٌ » 
ولو عايّنا أنَهُ اْتَرَئ منه هذا العبدٌ» والعبدٌ في يد البَائِع » فقالَ للمُشْئَرِي: نقد 
الّمَنَ ود العبدَ [تاعححظام] ؛صحّ» فكذلكَ هذا. 


[ا/تعراد] فك إذا قال: العبدٌ عبِدّك , ولي عليكَ ألف درهم من تَمَن عبْدٍ آخرٌ 


دوم 
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إن قال: مِنْ نْمَنِ عَبْدِ َرَت وَلَمْ َه َِمَُ الألف. ولا يصدق في 
َوْلهِ: ما قتضت عند أبي حَنِيفَة 2: وَصَلَ أمْ فَصَلَّ ؛ لأنّه جوع فإنه أقرّ 
بوجوب المَاٍ رُجُوعا إِلى كَلِمَةِ: عَلَيَّ» وَإِنْكَارُه القَنِمَ فِي غَيْرِ الْمْعَيَّن يُنَافي 
الْوُجُوبَ أضْلا ؛ أن الْجَهَالة مُقَارِئَة كَانَتْ أَوْ طَارِئَة أن اشْكَرَى عَبْدَا ثم تسيا 
ِنْدَ الاختلاط بِأمْمَالِهِ تُوحبٌ مَلَاكَ المَبيع قيَْتَيمُ وُجُوبَ تَقْد الّمَنِء وَإذَا كا 
َدّلِكَ كَانَ رُجُوعَا قَلَا يِصِحٌ وَإِنْ كان مَوَضُولا. 
كستت ل تو ايه لياق ا 
قبضته مني ؛ فإنه ْمُه ألفُ درهم ؛ لأنهما تصادقا على الوجُوبٍ » واختلفا في جهة 
الؤّجُوبٍ » والاختلافٌ في الجهة لآ يَمْتمُ اوكرت مف خصلذقا عليه وجوه 
وهذا ؛ لأنهُ لا عِبْرَةَ باختلاف الطريت إذا وقّع الاتفاقٌ على الحُكُم . 
وإِنْ قالَ: لَمْ أِعْكَ هذا العبدّء والعبدٌ عدي » وإنما بِعْتّك عبدًا آخرّ وقبضته 
مين له تله الألف ؛ لأنهما لَمْ يتصادقا على الوُجُوبٍ ؛ لأنَّ المقرَّ ما( 5 
بوجوب الألف مطلقاء وإنما أَثَيّ بدلا عن العبدِ» ولَمْ يَسْلَمْ لهُ العبد؛ فلا يَكُونُ 
مرا بالوجوب ء فيِحَلفُ كُلْ واحدٍ منهما على دعوئ صاحبه فَيسْلَمُ العبدٌ للمُقَرٌ 
و 0 2 2 55 
لهُ؛ ويَبِطلٌ المال؛ لأنّ الطالبَ يذّعِي عليه تسليم الثّمَنِ ببَيْع غير هذا العبدٍء وهوّ 
بكر » والمُقِرٌ يدّعِي تسليمَ هذا العبد» وهو يُدْكِرٌ» فيتحالفان , فلؤ كان العبدٌ في يدٍ 
0 5 ع 00 
ثالثِ» إِنْ صَدََّه المُمَدٌ لَهّء وأمكته تسليمه ؛ لزْمّه المالء وإلا فلا. 


ع 


وله : (وَإِنْ قَالَ من تمن عَبْد اْتَرئة وَلَْ َب ؛ زمه الألف ء ولا د دق 
فق قوله: جا ميت عند أ خنيقة + © )؛ هذا لظ القُدُورٍ ي(" أيضًا . 


وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ: القن قول المطلوب ؛ أنه لَمْ يَفِْضْه إذا وصَلَ 


)00( وقع بالأصل: «المُقِرّ يما». والمثبت من: «نكء وام1» و(تحكء والغ1. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/وة]. 


دكن © كتاب الإقرار # 


َكَل أبُو يُوسْفٌ وَمُحَمَدِ: إِنْ وَصَلَ صُدّقَ وَلَمْ يَلرمهُ َيْة» وَإِنْ قَصَلْ 
لَمْ يُصَدٌ يُصَدَّ إِذَا نر امف َمُمَُ له أن يَكُونَ دَلِكَ مِنْ كَمَنِ عَبْلِ» وَإِنْ كر أنه بَاعَهُ ان] 
ماع كَلَْوْلُ قَولُ الُْقد. 
سل - هو ايةاليين © 
كلامّه ؛ وإنْ قطعَ لَمْ يُصَدَّقْ( رهزل الشَّافِعِيّ نف [0د/++ظاد] ٠ ٠‏ كذا في (اشرج 


الأقطع)”"2. 

وقول ركو والحين فلل كول أى خيةة عدا هما #النقر يت 

والحاصلٌ: أَنهُ لا يُصَدَّقُ عند أبي حَنِيفَةَ نف وَصَلَ أمْ قَصَلَ . 

وعندٌ صاجيه: ُصَدّقُ إذا صَدَكه الم له في الجهقء وَصَلّ أمْ قَصَلَ » وإن 
كُذَبَه مدق إذا وَصَلَ [/روعظ]» وذلك لأنّهما يجُعلانه بيانًا مخضًا إذا ضِدقه في 
الجهة ؛ لأنَّ الاتفاقٌ وقَعَ على وجويه بجهة» فلا يَجِبُ تسليم الثم إل ون يَكُونَ 
المَبِيعٌ مقبوضًاء ولَمْ يُوجِدٍ الإِقْرَارٌ في المَنِضٍ . 

وإنْ كَذَبَه في الجهة؛ كان بيانًا فيه معنى التغيير» على معنئ: أنَّ الحَكُمَ لا 
7 ْدّ له مِنْ سبب » وقضيةٌ مُطَلنٍ الإقْرَارٍ تسمَدْعِي أنْ يَكُونَ مطالبًا بوء وباعتبار بيان 
السب غير مُطالبٍ » فكان بيانًا فيه معن التغيير» ؛ فلا يَصِحّ مفصولاء كما إذا قالَ: 


ةلي 


لفلانٍ عَلَيَّ ألفُ درهم إلا أنّهُ تقد بلدٍ كذا ؛ لا صخ مفصولاء كذا هذا. 


ولأبي حَِيفَة 2 : أن لإثَْرَ بالأنب عله لوجوب المطالبة بالإيفاء» فإنَ ِل 
وجوب الإيفاءِ هو كونه واجبًا في الذمَةَ [/14اوام] » ومَنْ أقَرّ بعلّة ؛ كان مُقَدًا 


)١(‏ واعتمد قوله البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي. ينظر: شرح مذء 
الطحاوي» [/8:08] ؛ «المحيط البرهاني» [578/8]؛ «الاختيار لتعليل المختار» [9/ه"1] » 
«التصحيح والترجيح) [ص 5١‏ ١]؛‏ امجمع الضمانات» [900/1/1] , «مجمع الأنهر» [/249] , 
«تكملة البحر الرائق» [/57/1؟]؛ «رد المحتار) [1048/4]. 

)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/و؟]. 


ان 
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َه 2 


قر بوْجُوب الْمَالٍ عَلَْهِوبيّنَ سيا وَهوَ ليع ٠‏ فَإنَ وَالَقَه 
الِب في السب ويه لا تكد ووب إِلا فض وَالْمْدُ ينكد و0 
لل ل ون َذَة ف الب كاد ان اَن كيرا ل صَدْرَ ايه 
ْوجُوبٍ مُطلقًاء وَأَره تمل انتَاءه على اهار عدم اقيض وَالْمَيْرَُصِحْ 
ةر 
بعس سي اين و بتي 
بالحُكُمٍ ٠‏ فباعتبارٌ النظر إلى السّمِبٍ يَِرِيرُ قوله ل: إلا أنّي لَمْ فيضن مُعارضًا لهُ في 
نع الحَكُمٍ » فلا تُقَلَُ دعوئ المعارض 
لان د ع اح ا ا 


قلّنا: الإمرَارٌ بالوجوب قْرَادٌ بعل وجوب [١1/«اواد]‏ لديو ؛ فكون المَبيع 
11 أذ غير مُسَلَّم ليس ين الببٍ في شيءء إِنّما هو حالةٌ الوجُوبٍ » فهما نظرا 
إلى الحُكُمٍ دونَ العلقء وقالا: الحُكُمٌ هوّ وجوبٌ اللَِْيمٍ ؛ لا يأتي إلا عند تسليمٍ 
المبيع » ولّم يقر بق 4 ميض المَبيع » فصا مُمْتَعًا عن التزامٍ الحُكُم. 

وأنى حتديقة تقول هذا باعتبار الب بمنزلق المُعارض» فإن امتناع الحُكُمٍ 
بعد وجود(" السَّبَبٍ ؛ ؛ لا يَكُونُ إِلّا لمعارض » ومتئ صارَ ” مُعارضًا بقضية السَّبِبِ ؛ 
َمْيملُ ذلك من. كذا في «إشارات الأسرار». 


وقالّ في كتاب «التقريب» في تعليل أبي حَِيفَةً: : إن إقراره يفْضِي ثبوت 
المالٍ في ذمّته» وإضالله إلى مبيم غير مين يي إسقلطه. فلم يُصَذّفْ في 
الرُجُوع عنْ الإقْرَار؛ ولأنّه لايَخْلو: 

ِنَا أن يدح جَهَاٌ ابيع حالة العف فلا يُشحٌ عليه نمث . 


)60 وقع بالأصل: «بعد وجوب». والمثبت من: (ن), ولامك واتح1؛ واغ2. 


لولكنا © كتاب الإقرار # 


أبس ين موي لع ابض ل جوب الثمن. 


قَالَ: وَكَذَا لو قال: مِنْ كَمَنِ حَمْرِء أَوْ خِنْزِيرٍ وَمَعْتَى الْمَسْألَة إذَا قَلَ 
كم ا ل ا 0 

أوْ يدّعِي أنه كانَ معلوما د م ُهل » وهذا يوجبُ قاد ابيع » وسقوط القمَنِء 
ألا ترئ أنَّ من اشر عبدًا فاختاطً بغيره ؛ فد ابيع » ومن اعترَفٌ بدَيْنِ ثم ادع 
سقوطه ؛ لَمْ يُقْبَل وليس كذلك المَبِيعٌ المُعيّنٌ؛ لأنَّ نمته يَجُورٌ أنْ يَلرَمَه فقذ 
أضاف الدَّيْنَ إلى جهة يَجُورٌ ثبوثه منها. 

وقال في «شرح الأقطع): # قرف تمل على #ولهما : يَرْجِعٌ إلى المقَرٌ لَه 


ع عمو 


صَدَقَه أنه من كَمَنِ عبد ؛ فالقولٌ قوله: أنه كه يدخ الما له 
إلا قيض ٠‏ فلا يُعْبلُّ قول [«إبمطادا ابيع عليه في القيضي» وإ جد لزه 
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المال؛ ؛ لأَّهيُريدُ المّجُوحَ عما أثرٌ بوء فلا بُعيَلّ منه)(©. 
قولّه: (وَلوْ قال: انغ مِنْه بَِمًا إِلّا ني لم أَِْضْهُ ب فَالْقولُ قَولهُ بالإجمَاع)» 


لاطه لسرم بن الأَسنجَابِي في شرج الكافي»): «ولو قال: 
ابتغتٌ بتغثٌ منه بيع بألفٍ درهم » ثم قالَ: : لَمْ أفِضْه؛ كان القول قوله في قولهم جميعًا؛ 
لأنَهُ ما أ # يوون عند :إل الابام: شريو فجون كرا افك 
المَبِيع مقبوضًا) . 

قوله: (قَالَ: وَكَذَا لو قال: مِنْ ثَمَنِ حَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ) » أي: قال الَدُورِيُ 
فى «مختصره)”2 وهذا عطَّفٌ على قوله [4/1دظام]: (لَِمَه الآف)ء عند قوله: 


0 ١ 
مام‎ 


)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/110]. 
(؟) ينظر: «مختصر القدُورِيّ» [ص/وة]: 
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دُان: يأل من تمن حمر أذ جنير َم الَف وَلَم يبل فير عند أبي 
يمه وِصَلَ أ قصل لِأنه جوم لأ من الحم فيرلا يكُون اجا 
َل كلاه لْوُجُوبٍء وَقَلا: دا وَصَلَ لا يرم ان بين بأَخِرٍ كَلَامِدِ 
َه ما أَرَادَ به الإِِجَابَ » وَصَارَ كَمَا ذا قَالَ في أَخِره إِنْ شَاءَ الله ٠‏ قَلْتَا: ذَاكَ 


تعْلِيقَ وَهَذا إِنُطال ٠‏ 

ع ا اي ورا 7272 

(وَإِنْ قَالَ: : مِنْ قَمَنِ عَبْدٍ اشْتَرَيئه » وَلَمْ يُعينه عه ؛ لِمَُ لأف ) , يَْنِي : : إذا قال له 
عر 

ألفُ مِنْ تَمَنِ حَمْرٍ » أو خِنْزِيرٍ ؛ لزه الألف » ولم يبل تفسيرٌه ولَمْ يَذْكْر القدُورم 

في (مختصرو) خلاقًاء وإِنّما ذكرّه الحاكمٌ في (مختصر الكافي)2"7. 


قال شيخ الإسلام علاءٌ ادن الأَسْيَابِيُ في اشرج الكافي» : لو قالَ: عَلَيَ 
ألفُ درهم من كَمَنِ حَمْرٍ ووَصَلّ ؛ لَْيصَدفْ في قباس قول أبي حت » ويُصدَقُ 
في قول أبي يوسفٌ ومحما» هما را على أضْلِهما : أن هذا بيانٌ مُمَيِّ» وأبو حَنِيقَة 
عي ول لَمّا قالَ: عَلَيَ ؛ فقذ وَصَمٌ بالوجوب» فإذا قالّ: من تَمَنِ حَمْرِ؛ 
فقَدٌ ناقضَ [0١/«مراد]‏ ؛ لأنَّ تَمَنَ الكَمْرِ لا تَصِفْ بالوجوب عليه» . كذا 7 ااشرح 
الكافي) . 
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ولكنْ هذا فيم إذا كدب الطاب أن إذا صَدَّنَه في ذلكَ ؛ لا يَْرَمْه شيءٌ في 
قولهم 93 8 ؛ لأنَّ الغابتَ بتصادٌقِهما كالثابت مُعَايَئَةَ » وكذلكَ الحُكمُ فيما إذا قال: 
من كم حر أو ميئة» أؤ دم» وبه صَرَّح شيخ الإسلام خُوَاهَر زَادَه في «مبسوطه) 
في باب الإِقْرَارٍ بِدَيْنِ مِن تَمَنِ متاع ٠‏ 

وتَقَّلَ في «الأجناس» عن كتاب إِفْرَارٍ «الأصلٍ 2"70‏ رواية هشام -: «لوْ قالَ: 


٠ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/599]‎ )١( 
. (؟) ينظر: «الأصل/ المعروق بالمبسوط» [14/8: / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ 


© كتاب الإقرار © 


وَقَالَا: إِنْ قَالَ: مَوْصُولًا ُصَذَُ؛ وَإِنَ الَ: َنصُوًا لا دَق على هل 


الْخلّافٍ إذا قال هِيّ سَعُوقَةٌ أَرْ وَصَاصٌ وَعَلَى هَذا ِدَا قال: : إل أنه و 


وَعَلَى هَذَا ذا قَالَ: لفان عَلَيَ لف دِرهَمٍ ريف وِنْ و ثمَنِ ماع . 
هه اي الي 2# ييح 
لفلانٍ عَلَيَ ألفُ درهم بن تَمَنِ حَمْرٍ أ خِنِْيرٍ» وهما مُسْلمانٍ وال الطالبٌُ: بل 
هون لم ب فالمالٌ لازم للمطلوب في قول أبي ينه له مع يدن الطالب» 
وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمدٌ: القولٌ قول المطلوب مع يمينه» ولا شيء عليه. 

ألا ترئ أَنَهُ لو قالّ: : علي درهمٌ قَمَُ مي أو رطل حَمْرٍ ؛ كانَ ذلك باطلا». 


م قال في «الأجناس» : اذكرٌ في (نوادرٍ أبي يوسفٌ» رواية ابن7" سَمَاعَةٌ 
لوْ قال: : لفلانٍ عَلَيَّ أل درهم حرامٌ» أو بَاطِلُ ؛ لزمه في قول أبي حَنِيقَة ه) . 


قولة: (وَلوْ قال: لي لكين تتروتي: أوفذ أَْرَصَبي أَلَفٌ دِرْهم م 
قال: هي رُبُوفٌ أذ تبَهْرَجَةُ؛ وقالَ امقر له با مه اد عدد بي حَييقة: 
وَقَالَا: إِنْ قَالَ: مَوْصُولًا يُصَدّقٌ) وَإِنْ قَالَ: مَنْصُول لا ا وهذه مِن 
مسائلٍ «الجامع | لصغير)7" المعادة. 

قال 000 الجليلٌٍ الشهيدٌ [1/ى"ظاد] في «مختصر الكافي») في باب الإِمْرَارٍ 
بالزُيُوفِ: «وإذا أ قر الرَجُلٍ بألفٍ درهم ين بن رض » أذ تمن بيع وادّعَى ألا 
يُوفٌ أو تبهرَجَةٌ ؛ َم يُصَدَفْ في قول أبي حَِيفَةَ ب وَصَلَ أمْ فَصَلَّ وقالَ أبو 
فوسف ومحمكة 5 ]نوصل تصدق »وإ ن قصل ل بد 5 


)١(‏ وقع بالأصل: ل«رواية أن» . والمغبت من: «ن؛» ولاما؛ واتحاء واغ). 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/416 -417] . 
(*) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/99؟]: 
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هما نيان دصح بشْط الْوَضل كَالّْطوَالاسْيقَاء» ؛ وَعَذا لذ 
شْمَ الدَّرَاهِمٍ يَحَِْلُ الرُيُوفٌ بِحَقِيقيهِ, وَالُُوَةٌ بِمَجَازِه ِل أن مُطَْقَهيَُصَرِفُ 
الاي 
وكذلكَ قال شمسٌ الأئمة السَرْحَسيع [/*«اداء] في شرح الكافي )!00 “ونين 
الإسلام علاع الدذين الأسْئِجَابِيُ في "شرج الكافي») أيضًا» وعلئ هذا نص مين 
فى (الأصل)0©. 
وقالٌ شيخ الإسلام المعزوف واه راد في المبسوطه ) : «وإذا أقَدّ الرَجُلُ 
فقال: : لفلانٍ عَلَيّ أل درهم من َم بنع أو قزض» إلا أنه ُيُوف» أذ تَبَهْرَجة؛ 
نه لا يُصَدَقُ عند أبي حَفَةَ وَصَلَ م َصَلَ » ويَرّمه آلف درهم جيَاد تَقْدٍ البلدِ. 


وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمد: إِنْ وَصَلّ صَدَّقّ ؛ ولزمه ما أَقَرّ به» وإنْ قَصَلَ لا 
بُصَدَّقُّء ولزمه ألفٌ جِيَادٌ تَقْدُ البلدِ. وكذلكَ ذكر الفقيهٌ أبو الليثِ الخلاق 
وقالّ فخ الإسلام البو في اشر الجامع الصغير)2©: «وحاصله: ل[ 
يُصَدَق فيما قال عند أبي حَِبفَة » وعليهِ الجيادُ في القَرْضٍ والبيْع وإنّ وَصَلَ . 
وقالا: يُصَدَُّ إذا وَصَلَ وف لقب والوديمة يُصَدفْ وإ قصَلَ بالإجماع » 

وفي دعوئ التُوفَِ والرصاص لا يُصَدَقُ في لمش الب ولَْضٍ إذا قصل » ويُصَدَق 
إذا وَصَل عندهما أيضّاء وفي العَضْبش والوَديَة يُصَدَّقْ في ذلك إذا إذا وَصَلَ ولا 
3 إذا قَصَلَ بالإجماع». ؟ م م قال [/همواد]: «وذلكَ في كتاب الإِقْرَارٍ مشروحٌ). 
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ب 


7 -0 ءِء اع # ث2 7 
وقال الإمامٌ الأسْبِيْجَابِيٌ: «وكان أبو يوسف يَقول أولا في السُتوقٍ والرّصاص 


:]171/18[ ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ‎ )١( 
. ينظر: «اللأصل/ المعروف بالمبسوط» [717/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
٠ ]5٠9/3[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )7( 


لل 1 © كتاب الإقرار * 


2 02 
إِلَى الْجِادِ ؛ فَكَانَ بَيَانَا مُكَيِرا مِنْ هذا الْوَجْهء وَصَارَ كمَا إِذَا قَالَ: إلا أَنَهَا وَرْنْ 
ل ذا جوع ؛ لِأنّ ُطلق الْعَْدِ يي سَّلَامَةَ عَنِ 
23 غاية البيان © 
والفُنُوسِ الكاسدة: إبأله لا يُصَدّقُ في كَمَن البئيم » وإ وَصَلَّ ذلك بإقراره؛ لله 
يذَعِيٍ قَسَادَ المع » ثم رجَعَ عن ذلك وقالَ: : يُصَدقُ في الكلّ إذا وَصَلّ ؛ 1 
3 بان ناي وما ذكر اويا بن قل أبي يوسف هق قو الأول وقول 


حَمْسَةِ: : ولأبى حنيقة: 


وقالٌ القدُورِيٌ [5/1]ظ] في كتاب 50 0 أبو حَنِيمَة: إذا أَقَرَّ بمالٍ 
ِنْ نَمَنِ مبِيعٍ أؤ قض» ثُمَّ قالَ: هي زُيُوفٌ ؛ لَمْ يُصَدَّقْ وَصَلَّ أو قَطَعَّء وقالا: 
يُصَدَّقْ إذا وَصَلَّ بكلامه) . 

َعُلِمَ بما ذَكَرْنا أنَّما قله الصدرٌ الشهيدٌ ين عدم التصديق على قولهما في 
0 فيه نَظرٌ ؛ لأَنّهَ قالّ في كتابه: ارجَلٌ قال : : لفلانٍ عَلَيَ ألفُ درهم مِنْ 

من العتاع» أو أل درهم قَرْضٍ » ثم هَّ قالَ: هي زوك :أذ مهرّجة؛ له يصدق»ء 
نا قل بد 

والفصلٌ الثاني قال : «وكذلك إِنْ قالَ: : أقَرضْنِي ألف درهم زُيُوقَاء أو قال: 
13 الل رهم الرقاين أبن اماج 

وقال أبو يوسف ومحمد: يُصَدَُّ في [:/7<0اظام] الفصل الثاني » ولا يُصَدَُّ 
في الفصلٍ الأول » والفصلٍ الغالث) ٠.‏ 

قالّ: «وكذلك لو قالَ: عَلَيَ ألف ين َمَنٍ التكاع إل أنه زُيُوفٌ , أوْ قالَ: 
لفلان عََيَ الف درهم قَرْضْ | لا أنّها زُيُوفٌ ووّصَلَ ؛ لا يْصَدّقُ عند أبي حَنِيفة» 


وعندهما: يِصَدَّقٌ؛ ٠‏ وتبعّه قاضي خان في اشرْحه](0. 


)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/709]. 
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ع ا سه 1 رو مسر 4 عو 
َم دا قَلَ: بِْمّكَ معيبًا. وَكَالَالْمُمْري: بعْحبيه سَلِيمَاء َالَْوْلَللْمُْعرِي لِمَا 
ينا وَالسُوقَةُ لَيِسَتْ مِنَ الْأَْمَانِء وَالْمِيْح رد علَى القَّمَِ فَكَانَ رُجُوعَاء َو 
سه غاية البيان ٠#‏ ا سس 7 
وَجْهُ قولهما: أن هذا بيانُ غير" فيِصِحٌ بشّرْطٍِ الوصل كالتعليتي والاستشاء. 
وإنّما قلنا: أنه بيانٌ؛ لَآنَّ الدرهمَ قذ يَكُونُ جيدا راقن ككوث فنا شكان 
اليف كوا م مِنَّ الدراهم فكانّ ذكْدُه بيانّاء إلا أنّ مُطْلَقَ العَقّدٍ لَمّا كان يَقْتَضِي 
[و«ظاد] السَّلامَة والجَؤدة عُدْفًا ؛ كان دعوئ الرَّيَافَة تغييرًا للأصل » » فسمّيْناة بِيانَ 
تغْييرٍ» فصحّ بشَرْط الوضل ٠‏ 
وكذلكَ السُّوفَةُتُسمّى دراه مجارا » والنقلّ مِنّ الحقيقة إلى المجاز يان 
في معنى التغيير ؛ فيح منصلا لا منفصاا» دل على هذا ما إذا قال: : إلا أنّها وَرْنُ 


خمسة أو ستو ونقدٌ بلليهم وَزْنُ سبعة» صُدَّقَ إن كال موصلا » ولَمْ يصَدَفُ | إنْ كان 


عو 


وكذلك إذا قالّ: لفلان عَلَيَّ كُُ نطو ين كَْض » أذ من كَمَنِ مبيع إلا أله 
ا يا ال 0 صَدّقُ موصولا 
ومفصولًا ؛ ؛ لأنهُ بين تفسير ؛ لأنّ الجنطة في حقٌّ الصف نلاث لو ل ووتبهط 
ردي ولَمْ عيّنْ صفةٌ منها عزفا ولا ذكره نضا ضقي فِتِيَ مُجْمَلًا في حل الصّمَوَ 
وبي المُجْمَلٍ بياكُتفسير» وبيانالنفضير بصخ موصولًا ومفصوا. 

بخلافٍ دعوئ ئ الزيَاَةَ في باب الدراهمٍ ؛ فإنّها بِيانُ تغيير؛ لأنّ الجيّاد التي 
عو برع رالا اهام تتقرة اليلق اباد » فكان البيانٌ بيانَ 


)00 وقع بالأصل: «تعبير» . والمثبت من: لن1ء ولمكء ولتحلء والغ1. 
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إّ أنَّهَا وَزْنّ حَمْسَةَ يَصِح اسيفتاء أنه ِفْدَادٌ بخْلّافٍ الْجَوْدو؛ الع 
لوب لا يجو كايا الا في اريخا ما! إِذَا قَالَ ل َهُ علي كر حِنْطَةٍ 
مِنْ تمن عَبدِ: إلا أنه رَدِية؛ لأنَّ الداع نوْعٌ لا عَبْبٌ عَيِبٌّ . فَمُطَلَقُ الْعَقْدِ لا يَقْتَضِى 
سسسب سوه ورية يان 4# س2 سس 

وَوَجْهُ قول أبي حَِيفَةً: : أن هذا رجومٌ عم قر به» ودعو أَمْرٍ عارض » فلا 
قبل وإنْ وَصَلَّ وذلكَ لأنَّ مُطْلَنَ المَفْدِ يَفْضِي السّلَامَة مَدَ عن العَيْبٍ» والريَافة 
عَيْبٌ ؛ ودعوئ عَيْبٍ آخرٌ لا تقل » فكذا [0/.؛راد] دعوئ الريَاقَةَ لا تقل ؛ لأنَّ 

ان ا نلق نت لان لتر لم ف الدرهو» ولق 
و لوي : لو وجَدَ البَائِعُ بعضن الم ريُوقا؛ كان له ردُ ذلك ولأنّ 
المُطَْقَّ يَنصَرِفُ إلى الكامل 64 وصفاء واليالا فصاو ني الرلعي» يدغودا 
الزََافَةِ فيها رجوع عمًا أكَرّ به فلا يَصِح. 

وكذلك دعوئ [1/دداراء] السَتوقَةِ رجوعٌ عن الإة عون لأن موينت ايها 
يلح نما والَُوة ليست مِنْ جني لمان بخلافي ما إذا قال؛ الا ها ود 
اخمسةء الآلهُ استثناء * للمقدار؛ لأن مُطلَقَ اسم الدراهم انضرف إلى وَزْنِ سبع 
عزنا فيُجْمَلُ كالمنصوص عليه؛ ولو نصّ على القَدْرٍ واستنى منه متقالين ؛ صحّ 
إن كان موصبولا » فكذا هذا. 
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وأمّا الحَؤدةٌ والدَدّاءة: وضِف في الدراهم ا مقدائ» فلا يَجُودٌ استشنائ 
الوَضفبٍ كاستناء البناء ين الذَارِء وبخلااف ما لو قالَ: لفلان عي نإل 
أنّها رَدِيئةٌ ؛ لأنَ دعرى الرّدَاعةٍ دعوئ نوع ) ا دعو بَرَاءةٍ عن العين ؛ ؛ لأنَّ الجئطة 
1 + في حنٌّ الْأَوْضَافٍ ثلائةُ أنواج : جَيدٌ ووسط وروي2. 


ولهذا قالوا: لو اشْتَرَى حِنْطَةَ مشارًا إليهاء فوجَدَها رَدِيئةَ ؛ لا يَكُونُ لهُ الدَدُ 
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اسََّامَة عَنهاء وَعَنْ أَبي حَِمَة في غَيْر ِوَابَة الْأصُولٍ في القَرْض: أنه يُصَدَقُ 
في الرُوفٍ ذا وَصَلَ » أن القَرْضَ يوْجِبٌ مِْل الْمَفيُوض ء وََد يَكُونُ َيف كما 
سس هو قاية لبها #-ل-ل- سس م 
اميت » فلهذا صحَّ موصولا ومفصولاء ودعوئ اراق [/.؛طاد] دعوئ بَرَاءةٍ 
عن العَيْبِء فلَّمْ يَصِحَّ موصولا كان أؤ مفصولا إذا جَحَدَ الآخر. 

قال شمسٌ الأثمة السَّرْحَسٌِ فى «أصوله) ‏ فى قَصَلّ بيان التغيير والتبديل -: 
«الرَّدَاءةُ ليستُ بِعَيْبِ في 000 الفطرقء والدَدَاءةٌ 
في الحِنْطَة تَكُوَن بأَصلٍ الخلقة كو هذا بيانَ النوع , لا بيانَ العَيْب فِيَصِح 
وضلا كان َأ منص ةل61. 


وقالٌ القُدُورِيُ في كتاب «التقريب): : «إذا قالَ: هَل عشرةٌ أذنْسِ مِنْ تمن 
م ؛ ثم قال : هي كاسدةٌ؛ لم يُصَدَفْ عند أبي حَنيَ وإ وَصَلَ ؛ لأنَ اداوس 
عَيْبٌ فيهاء فصارٌ كالرّيُوفِ» وروي عنْ أبي يوسفٌ ْله وفرَّقٌ بِينَ الكاسد 
والزّيُوف ؛ لأنَهُ إذا اذّعَى الكَسَادَ؛ٍ فقد اذّعَى قَسَادَ المَْقُودٍ عليه ثُمَّ رَجَعّ وقال: 
يُصَدَّقٌ إذا وَصَلَّ , وهوّ قولٌ محمد ؛ لأنَّ استثناء الصّفَّةِ كاستثناء القَدْرِ) . 

قوله: (وَعَنْ بِي حَنِيَةَ في عَبْرٍ رِوَايَة لْأُولٍ في القْض: أنه ُصَدَقُ في 
لوف إذَا وَصَلَّ) . يَعْنِي: إذا قال: لفلانٍ عَليَ ألفُ درهم رض هي زُيُوفٌ , 
يُصَدّقٌ ذا وَصْل قولة: : هي رُيُوفُء بقوله: : أل درهم قَرْضٌ. 

م إذا قَطَّمَ كلاته ثم هّ قال بعد زمانٍ : هي رُبُونُ ؛ لا يُصَدَُ باتفاقي الرواياتٍ ؛ 
وذلكَ لأن القَوْضَ يِمَمَ يقْضَى بالمِئْل » فريّما يَكُونُ المفبُوضُ رَيفَاء فيِصَدّقُ فيه إذا 
لاق لشي 


(1) ينظر: اأصول السرخسي» [/اة]ء 
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ل التَعَامُلَ بالْجِيَادٍ كَانُصَرَفٌ مُطلَفَهُ إِلَيها. 


| 


وَوَجْهُ الظاهر 


0 : لفان َي أل دهم رُبُوف ء وَلَمْيَذكُرِ بنع وَالقَرْض ؛ قيلّ: 
د و م الدَّرَاهِمٍ يَتَتاَلَا وَقِيلَ: دق لِأنَّ مُطْلَقَ 
الإقْرَار د ينص ينْصَرِفُ إلى الْعُقُودِ ليها مشْرُوعَةٌ» لا إلى الاسْيهَْاك الْمُحَرّم . 
اااي ل مسق غاية البيان ا 5 

وأرادَ بالأصول: «الجامعَيْن)» و«الزيادات»» و«المبسوط). وهي ظاهرٌ 
الرواية » وغيرها غير ظاهر الروايةٍ [/10اظام] ك: «الأمالى) 3 و«النوادرٍ» 2 و«الدَكيّاتَ) 
و«الْهَارُونيَاتَ) و«الْكَيْسَانِنّاتِ) 1 

وَجْهُ الظاهر : أنَّ [:/0:راد] المُطَلَقٌ ب؟ يَْصَرِفُ إلى ما هوّ المتعارفٌ » كما في تقد 
البلد» والمتعارّفٌ في التعامل في القَرْضٍ بالجيّادِ» فيَجِبُ عليِهِ ذلك ثُمّ دعوئ 
الريَاقَهَ لا تُْبلُ ؛ لأَنّهُ رجوعٌ عم كر به. 

قوله: (وَلوْ قالَّ: لفلانٍ عَلَيّ آلف درهم رُبُوفٌء وَلَمْ يَذْكْر ابيع وَالْقَرَْضَ ؛ 
قيِلّ: 0 ِالإجْمَاع ؛ لذن ا سم الدَرَاهِمٍ يَكنَوَلهَا) » أي : يتَتَاوَل الريُوف+ 

قالّ في «الفتاوئ الصغرئ): «ولو أرسّل ولَّمْ يُِيّن الجهة» ثم ثم قالَ: هي 
٠ 2‏ قال الفقيه أبو جعفر: :لهذا ني الأصولء فين الماع عن قلق هو 
على هذا الاختلاف. تنيع كر قال امنا يُصَدَق إلجداعا + أن الج ذه تحر عل 
بعض الوجوه دون البعض»ء فلا تَجِبّ مع الاحتمالٍ)(©. إلى نا لم" «الققاوين 
الصغرئى) . 

والذي قال على الاختلاف: هوّ الكَرْخِِيُ. كذا ذكّر قاضي خان في «شرح 
الجامع الصغير)”2. 


(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/49؟]. 
)١(‏ ينظر؛ شرح الجامع الصغير) لقاضيخان [ق/9٠"].‏ 
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وَلوْ قال: اغْتصَبِتٌ مِنهُ ألفَاء أو قَالَ: أَوْدَعَنِي نم قال: هي ريوفٌ. أو 
بَهْرَجَةُ ؛ صُدَّقَ » وَصَلَ أَمْ فَصَلَ ؛ لِأَنَّ الإنْسَانَ يَخْصِبُ مَا يَجِدُ وَيُووِعٌ ما يَمْلِكُ . 
َلَا مُقتَضَى لَهُ في الْجِيادٍ وَلَا تَعَامُلَ» فَيَكُونُ بَيَانْ النّْع قَيِصِحٌ وَإِنْ قَصَلَ . 
لح بت ال إل يت ا 2 

فعنْ هذا عرفْتٌ: أن معنئ قوله في المتن: (وَقِبلَ لَايُصَدَّقُ)؛ أي: لا يُصَدَّى 
على هذهب أبي حَنِيقّة وَصَلّ أمْ َصَلَّ . وعندهما: يُصَدَّق إذا وَصَلَّ ؛ لأنَهُ بيان 
تغيير » فيَصِح بشَرْط الوصل . 

وعندٌ أي حَنِيقَة: ل دق أنه رجوعٌ عمًا د بهو وذلكٌ لأنَّ اقرز 
الصادرٌ منه مطلقً يَنْصَرِفُ إلى العُقُودِ» كالقَرض وثَمَن المَبيع ؛ ؛ لأنها 0 
والحُكُمٌ في عرض والبيع هذا عنّه» ولا ينَْرِفٌ إلى العَضبٍ حت عل مص 
في دعوئ العَضَبٍ ملح والسلر عل ااا كن 

ال يُمْكِن أنْ يَنُصَرِفٌ إقراره إلى الوَدِيعَة » فيُصَدَّقُ في دعوئ الرََافَهَ 
كما في العَصَبٍ . 

[/ظاد] لَِنَا َقُولُ: وله «اعلّىّ أل درهم) يَثق يَنْفِي الوَدِيعَةَ ؛ لأنّها لِيسَتْ 
في الدَّمَةِ. 

قولّه: (وَلوْ قالّ: اغْتَصَبِتُ مِْهُ أَلفَاء أو قَالَ: أَوْدَعَنِي ثُمَّ قال: هي رُيُوفٌ ‏ 
أو تبَهرَجَةٌ ؛ صُدَقّ » وَصَلَ أَمْ قَصَلَ) ؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغير». 

ولفْظ حك ل في اضر البجامع الصغير» [التوعظ]: ميخمل عن يعقوت عن 
أبي حَنِيقَة : في الأجل يقيل: : غصَبْتُ فلاتا ألف درهم ؛ ثم قال بعد ذلك: هه 
زوق أو هرجه قال: تصَدق ركذلِك إذا قالَ: أُودَعَني فلاثٌ أل درهم, ثم 
ال يي رد الل الكو 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/حكطة ١‏ 43107]ء 
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وَلِهَدَا لَوْ جَاءَ رَادُ الْمَخْصُوبٍء وَالْوَدِيعَة بِالْمَعِيبٍ كَانَ الْمَوْلَ لَه وَعَنْ أبي 
وس : أله لايُصَدٌقٌ فيه مفصُولا؛ اغيهارا بالْْض 1 
«3 غاية البيان 2» 

لا يقتضيانٍ صفة السام عن المي رقا لأنَ كلا منهما كما يِه في الجيادِ ير 


في الرّيُوفٍ [1/,+1رام] » فكانٌ ذلك بيانُ النوع ؛ فضَحّ موصولًا ونتصولا نيصن كنا 
إذا إذا اذى ِالْعَضْبٍِ والوّدِيعة) أن عضب ثويا» أَوْ كان عنده وَدِيعَةٌ» فجاء بهِ وهوّ 
عيب ميب خَلَ!'2» فقال: كان ذلك يوم العَصْب + أو ليع كذلك ؛ كان القولٌ قوله , 
فكذا هنا. 


وقالٌ الفقيةٌ أبو الليثِ في «اشرح الجامع الصغير»: : الوفي قول زُكَر والحسن 
بْنِ زياد: إِنْ قال ل ؛ لا بعل قوله » وإِنَّ قالّ: مفصولا ؛ لا يُْبَلُ قوله). 


قوله: : (وَعَنْ أبي يوسقف: أّهامصَدَُ في مْصُولَاء ايبارا بالمَضي) »أي: 
لا يُصَدَّقُ في العَضْبٍ إذا اذى الزيَاقَةَ مفصولًا » لا في الوَدِيعَة فإنّ في الوَدِيعَةٍ 


02 5 


ل لا ترئ إلئ ما نقلّ في «الفتاوئ الصغرئ)(2 عن «المنتقى»): «إذا قال 
عَصَبِئُكَ ألفٌ درهم وسَكتَ» ثُمّ قالّ: هوَ زُيُوفٌ ؛ لَمْ يُصَدَّفْ في قول أبي حَيفَة 
أي ترسف » ويصدق قن الوديةة): 


لاغ رو] وقاك القدُورِيُ في كتاب «التقريب): «ذكرٌ في «الأصل)0©: أن 
هدق في العَصْبِ ون قَطَمٌ . 

وروئ بِشْرٌ عنْ أبي يوسفٌ عن أبي حَدِيِقَةَ: أنَهُ لا يُصَدَّقُ» وهو قولٌ أبي 
يوسفٌ)». إلى هنا لب كتاب «التقريب»). 
)١(‏ اللَوْبٌ الخَلن؛ هو العهيب النذل. وقد تقدم التعريف بذلك . 


(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/9:؟]. 
(*) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [4/4١؟/‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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بصن يها مو لوحب لما 

ولو ثَالَ: هِيَ سُمُوقةٌ أو رَصَاصٌ بَعْدَ مَا كر المَضْبٍ وَالْوَِيعَةِ وَوَصَلَ 
صَدَقَ وَإِنْ قَصَلَ لم ل لأن ستوقة لَيِسَتْ مِنْ جِنْس الدَّرَاهِم » لَكِنَّ 
الاسْمَيكتَاوَلهَا مَجَارًا ؛ فَكَانَ بان كيرا قا بد مِنَ الْوَصْلٍ . 

وَل قالَ: هي سَنُوقةٌ أو رَصَاصٌء بَمْدما أكرَ يالمَضبٍ وَالوَدِيعة, 
وَوَصَلَ ؛ صُدَّقَ » وَإِنْ قَصَلَ لَمْ عد اماه الْفدَارِ» وَالسْتيْتَاءٌ 
بَصِح 0 بخلّاف الرَيَاقَةِ ؛ اَن 00 وَاللَنْظ يكَتَاوَلُ الْمقَدَارَ دون 
لاس لل ل سس يق غاية اليا #8 يي 

قوله: (إِذ المَبْضْ فِيهِمًا) , أي: في العَضْبٍ والقَرْضٍ ٠‏ 

قوله: (وَلوْ قال: هي سَتُوقَةٌ أو رَصَاصٌء بَعْدَمَا أَثَرَ المَضْبٍ وَالْوَدِيعَِ 
وَوَصَلَ ؛ 110 وَإِنْ قَصَلَ لَمْ يُصَدَّفْ)ء ذكرُوا هذه المسألة في (اشروح الجامع 
الصغير» تفريعًا. 

قال شيخ الإسلام 0 الدذين لأَْيِجَابيُ في ااشرج الكافي») اناكم 
الشهيد: «وَإِنْ قالّ: : هي سَوفَة أو رصاصٌ ؛ صَدَّقّ إِنْ وَصَلَ » ولَمْ لق إذا 
نسل يين: في العَصَبٍ والؤديعة»؟ 3 ؛ لأنّها تبنت فق جنس الدراهمٍ 
حفيقة 2 فَإِن كانت من يهاه ور أ فصارٌ إرادتها باماع الدراهيم كإرادة 
المجاز باسم الحقيقق» وإذا بين أ نْهُ أرادٌ باللفظ الدالووسا 141 41 

قوله: (وَإِنْ قال في هَذًا كُلّه: : ألقَاء ثم قال: : إلا أنَهُ بن يَنْقْصٌ كذًا ؛ لَمْ يُصَدَّقْ » 
وَإِنْ وَصَلَ صُدَّقَ), يَعْنِي: : إذا أقَكَ وقالَ: لفلانٍ عَلَيَّ ألف درهمء أو قالَ: َؤْدَعَنِي 


)١(‏ زاد بعده في (ط): «واستثناء الأوصاف لا يصح2. 
)١(‏ وقع بالأصل: «حقيقة» فإن كانت من جنس الدراهم حقيقة» فإن كاتت». والمثغبت من: «ن): 
قع بالاصل: «حقيقة» فإ 


ولام»؛ ولاتحاء ولغ». 
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الْوَضْفبِء وَهُوَ تصَرْفٌ لَمْطِنٌ كَمَا ْنَا وَلَوْ كَانَ المَضْلْ صَرُورَةَ القطّاع 
الكََام!" َهُوَوَاصِلُ لِعَدَم إِكَاية الاخيرَاز عَلْه. 
َمَنْ أ عضب تَوْبٍ [+ماداء ثم ججاء بكؤب مهيب ؛ كَلْقَولُ قَوْلةُ؛ لِأنّ 


لسع لل حت كه غايةالبيان #8 
أل فرعم + أو قال: الور ال ألفق بوجو ازالشاي الت 
درهمٍ » ثم قال بعد ذلك كلّه: : إل أنه ينص كذا ؛ صُدَقَ إن وَصَلَ » »ولا فلا؛ ُ 


استفناء يضما آقَر مدن المقدارة والاستناء له يصع إلا موصول [1الاتحظام] » 
قِيَصِيرٌ الكلامٌ عبارة عما وراء المستثنئ » وهي مِنْ مسائل «الجامع الصغيرا. 

[1/؛:ظاد] قوله؛ (وَلَوْ كان الفَضْلُ صَرُورَة انقطاع اكلام ؛ فَهِوَ نَهُّوَ وَاضِلٌ), 
يَعِنِي : يَصِحّ الاستثنائٌ إذا كان الفصلٌ لانقطاع النقّس باعتبار الصَرُورَة. 

قال فخرٌ الدّينٍ قاضي خان في اريخ الجبامح الصغيرٍ»): : «ولؤ قَصَلَ بينهما 
بفَضْلٍ بطريت الضَّرُورَةِ؛ بأن انقّطعَ عَنْهِ الكلام ثم وَصَلَ ؛ فعَنْ أبي يوسف: : أنه 
يَصِحّ استشاؤه» وعليه الفتو ؛ لأن الإنسانَ يَحْتَاجُ إلى أن يكلم بكلام كثيرٍ ممّ 
الاستشناء» ولا يَقْدِرُ أن يكَكلَمَ بكلام كثير تقس واحدٍ» فَجُعِلَ ذلك عفوا»7©. 

قوله: (وَمَنْ ََرَ عضب تَوْبٍ ء نُمّ جَاء بتَؤْب مهيب فَالْقوْلُ َوْلهُ).وهذا 
لفْظ القُدُورِيٌ في «مختصرو»”” ' وذلكَ لأنَ القَْبَ عبارةٌ عن إيقاع فل بسبيل 
التعدّي في العين وذلك لا بَفَْضِي السام ا محالة؛ لأنّ الإنسان يَْصِبُ ما 
[يَجدُ]'*) مِنَّ [/:..] الصحيح. والمَعِيبٍ » والجيد والرَئْفِ» فكان القول قوله 


. زاد بعده فِي (ط): (بانقطاع نفسه»‎ )١( 

.]#٠9/ق[ ينظر: اشرح الجامع الصغيرا لقاضيخان‎ )١( 

(*) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ؛ [ص/9ة]. 

2:١‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان). ولاعاء ولاتح22 ولاغ1. 
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وَمَنْ قال لآ أَحَذْتُ مِنْكَ مِنْكَ أل درهم وَدِيمَة فهلَكَتْ» ٠‏ كقالَ: لا 05 
عضا وق ماين ,إن غال؛ أَعْطَيْيَدِيهَا وَدِيعَةَ » كقال: عَصَبْتَنِيهَا؛ لم 


1 


000 


3 
ا 
أخذتة 

”عو 


يَضْمَنْ . 


لمع له غايةالبيان 8 
فيما عَصَبَّء سواء وَصَلَ أَوْ فَصَلَ . 

قوله: (وَمَنْ قال لِآحَرَ: أَحَذْتُ مك أل درهم وَدِيَةَ لكت قَقالَ: لاء 
بل أَحَذَْهَا عَضْبًا ؛ فهو(" صَامِنٌ » وَإِنْ قالَ: َعْطَبِتَنِيهًا وَدِيعَةٌ » قال 0 
ل يَضْمَنْ ) ) وهذه مِن مسائل «الجامع الصغيرٍ)(". 

المسالةٌ الأولى: فكانّ القولٌ قولٌ امقر لهُ مع اليَمين » والمُقرٌ ضامنٌ ل 
أنْ ينْكُلَ الحُقَهُ لهُ عن التَمين؛ لأنَّ الم أو بسبب الضَّمَانِء وهو الآخد؛ لقوله 
: «عَلَى الْيَدِ مَا أَحَرَّثْ حَنَّى تَدة29. 3 بقوله: (وَدِيعَة) يذّعِي براءته عن 
الصَّمَانِ فلا يُصَدَّقٌ . 

وفي المسألةٍ الثانية: كان القولُ قولَ المُقِرٌّ مع [٠00واد]‏ اليَمِين ؛ لأنَّهَ ما مر 
افمل م تيه يت أضاق الفمل إن الك 5. ارطع يكن 982 سيب الشمعان 
ِلَّا أن يدكُلَ عن اليَِين » فحينئلٍ يَضْمَنُ . كذا قال الإمامٌ الزاهدٌ الََابِيٌ في شرح 
الجامع الصغير» . 

أمّا إذا لّمْيذْكُرِ الم لنْظَ الخد وقالَ : أودعتتي أل مَرَهَوٍة أو قال : دفغتَ 
ا الفضرو تناع رك الطالت غصبْئنِي وأنت ضامنٌ ؛ فالقولٌ قول الم 
مع يمينه» ولا صّمّان غليه؛ لأَنّهُ لَمْ ث2 قي بسبب الصَمَانِ . ذكدة واه راك في 


اق وقع بالأصل: «وهو». والمثبت من: «ن)» والم1» وااتح1» ولغ . 
زفق وقع بالأصل: «غصبتها» . والمثبت من: «ن4, و(م4؛ واتحكاء ولالغ» 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ص/416] ٠‏ 

(4) هضئ تخريجه. 
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رق 0 في الْمَصْل الأول أرب 8 بعَعب لمق وَعْوَ الأخذء كه عور عا 

0 دن وَاْهَ عر ينكد كيكو الل له + مع الْيَمِين . 

وَفِي الثاني أَضًا ضَاق الْفغلَ إلى عبر ودَال يدعي عَلَْسََبَ الضّمَانِ وَهُوَ 
الَْضْبُء فَكَانَ امول لِمُنْكره مع الْيَمِينِء وَالَْنِضُ فِي هَذَا كَالآخذ وَالدَّحُ 
كَالْإِعْطَاءِ 

وف قا بر و 0 

فإِنْ قَالَ كَائِلُ: إِعْطَاؤُهُ وَالدَُمُ إِلبهِ لا يكون إلا بِمَيِضِهِ 


1 قَدْ يَكُونُ بالتَخْليَةَ َالْوَضع بَْنَ د ولو الى ذَلِكَ لض 
تَابتٌ صَرُورَة» فَلَا يَظْهَرٌ في الْعِقَادِِ سَبَبُ الضَّمَانء وَهَذَا بخلاف ما إِذّا قال: 
أَعِذَنها ينك وويعة.وقال الألئة: ابل 22171101111111 
لله قاية البيان 2ي ‏ __ و 
«مبسوطه) في باب الإِقْرَارٍ بالوديعة. 

قوله: (وَالَْبِضٌ في هَذا كَالْأَخ) . يَعنِي: لو قال المُقدٌ: قبضتٌ [«لمدااه] 
منكَ ألفٌ درهم وَدِيعَةَ » فقالَ المُمَرُلَهُ: غصبتها ؛ كان ضامئًاء كما إذا قالّ: أخذثُها 


٠ وديعة‎ 

وول : (وَالدَقعُ #الإفار يني : لا يَفْمَنٌ المُقِرُ إذا قالّ: دفغت إِلَىَّ ألفٌ 
درهم وَدِيعَة» فقالٌ المُقَرَ لَه: غصبتهاء كما لؤْ قال : أعطيئني . 

وَلَا يُقال: الإعطاء والدفم يك يَقَتَضِى القَبْضَ » فإذا كر يلض يَضْمَنُ » فيبيي 


أن يَضْمَنَ بالإقرارٍ بهما؛ ؛ لأنّ القَيِضَ ثاببٌ اقنضاءً 0 والثابتٌ بالضرورة 
يبت بأدنى ما تنْدَفِعُ به الَّرُورَة فلا يَكُونُ سيا للّمَانِ؛ أنه لا حاجة إليهء 
وقد يُوجَدُ الإعطاء والدفعٌ بالتخُلية والوضع بِينَ يدي المُِرٌبدون قَبضيه » فلا يَكُون 
مرا بالقِّض ء فلا يرِدُ السؤالٌ . 

قوله: (وَهَدَا بخلاف ما إِذَا قال: أَحَذْنْهَا منك وَدِيعَةٌ وقال ال2ة: لا بل 
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بت 
ع كد سن باح لو 1 وه 3 
فضا يت بكرن القوك لمر » وَإِنْ أ الَْحْذِلِأنهُماتَوَاقََا ُتَالِكَ عَلَى أَنْ 
الخد كَانَ بالإذْنِء إلا أن الْممدَ له يَدَعِى سَجَبٌّ الصَّمَانِ وَهْرَ الْقَرْضُ ؛ وَالَْحَرُ 


م 


إن قال: هَذِهِ الألف كَانَتْ وَدِيعَةٌ ِي عِنْدَ فَُانِ تأَحَذْتّهَاء فقال فُلَانُ: : هي 


لي ؛ فَإِنَهُيَأَحْذهَا ؛ لِأَنَهُ أ بالْمدِ لَه وَادَعَى يدانه علد وهب كير والقول 


عأدى انزو 1 


اعرت ثوبى هذا 


ع م 


وَإِنْ قالّ: أَعَرْتٌ دَابتِي هَذِهِ كان َرَكبَهَا وَرَدَهَاء أَوْ قالّ: 
انا كلبِسَهُوَرَدهُ؛ فَالقَوْلَ قَوْلهُ عنْدَ بي حَنِيقَة 
سه غهاية امايق 6ه ببح 
َرْضَا)ء يَعْنِى: هذا الذي قلْنا مِنْ صَمَانِ المُقِرٌ بِالأَحْذٍ وَدِيعَةَ ‏ إذا قال الممَرٌ لَهُ 
اعذتها حستاب عيلاق سا إذا قال أعنثها وديم وفالٌ الطالك: احذقها زفناء 
حيتٌُ لا يَضْمَنٌ المُقدٌ [0/م:طاء] ؛ لأنّهما اتمّقا على الأخل بالإذن؛ لأنَّ الأخلّ 
لضي ل ونإ بالإذن » وكذلك الديقة» ولكن ال ل لع سب القَسمَان 
بدعوئ القَرْضء والمَقرٌ مُنكر » فكانَ القولٌ للمُْكر . 

قولّه: (َإدًا قال: هَدِهِ الْأَلَفُ كانّث وَدِيعَةَ ِي عِنْدَ فَُانِ تَأَحَذْتُهَا فال فُكَانُ: 
هي لي ؛ فَإِنَّهُ يَأَحْذْمَا)ء وهذه مِنْ مسائل «الجامع الصغي )22 وذلكَ لأنّهِ أقرّ 
بسب القكاوة وهو الأخذٌء فَيَرَدها على المأخوذ منهء فلا يُصَدَّقُ في دعوئ 
الإيداع إلا بحب بحجّة. 


قوله: (وإنْ قال عر دبي هذفان كيه وَرَدّهاء أ قال: أعَْتُ تبي 
هَذَا فَُانا مَلِسَهُ وَرَدَّهُ؛ فَالْمَْلُ قَوْلهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَة. 


)0600 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/دةة].: 
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اال أل و 0 الْقَوْل َوْل الذي أَخِدَ منْهُ الدَابّة وَالنَوبُ ب وَهُوَ 
الْقِياسٌ ‏ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ: الإِجَارَةٌ وَالِسْكَانِ. 
مسي حت سي يي و ل ست 

وكال أبو يوبقف لين : : القولُ قَوْلُ الذي د من الدب وَالَوَبُ)» وهذه 
هِنْ مسائلٍ «الجامع الصغيرٍ)7'؛ وقول أبي حَدِفَةَ استحسان» وقولّهما قياس ٠.‏ كذا 
قانُوا في "شروج الجامع الصغير) . 

قال فخر رَ الإسلام: «وكذلكٌ الاختلاف في الِجَارَة؛ ذكرٌ ذلكٌ في كتاب 
الإقرَارٍ)”". يَعْنِي: إذا قال: آجَرْتُ دابّتي هذو فلانًا فركيها 5 ثم ردّها عَلَىَ » أو قالَ: 
جرت ثوبي هذا فلا سه كم َه عل فقا فلانُ: سنت 
لي ؛ فالقول للمُقِرٌ عند [د/ددظام] أبي حَنِيفَةَ ؛ وللمقرٌ لهُ 

وعلى هذا الخلاف: الإسكانٌ [0/5ه]؛ ؛ أن قال: أسكدك فلانًا بيتي هذاء ثُمّ 
أخرجمُه » فادعَئى الساكنٌُ أنه له ؛ فالقولٌ قو صاحب البيتٍ في قول أبي حَِيفَةٌ نك . 

وقالّ أبو بوسفق وما : القول 315 الساكن بعدما يْلف أَنَّهُ ما أشكتهء 
الف 0 كذا في اشرح الأقطع» . 

نّم قال فيه: «وعلى هذا الخلافب أيضًا إذا قالَ: إِنَّ فلانًا الخيّاطً خاط لهُ 
[٠/:؛راد]‏ قميصّه بنِضْففٍ درهم وقبض منه افيص » وقالٌ الخيّاطً: : بل هوّ قميصي 
أعزئكه » وكذلك التَّوْبُ لم إلى الصّبَاغْ على هذا الخلاف » وذ قال رب القَوْب: 
خاطً لي قميصي هذا بِنِضْفٍ درهمء وِلَمْ يَقُلْ: قبضتّه منه ؛ َم ير التَْبَ على 
الخيّاط في قولهم؛ أنه َم يِعْتَرِفُ للخيّاط باليدِ؛ لجواز أنْ يَكُونَ خاطه 7 
له 
مسرل 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


.]* ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/و:‎ )١( 
.]1940/3[ ينظر؛ «اشرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )( 
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جيم ري توي غاية البيان بي و 2 5-5 
ر مر 


وَجْه قولهما: : أن لمر أ باليد له كم اع الاشتشقاق» فلا بل قو إلا 
بحُجةٍ» فوَجَبَ الرّدُ على المُفَرٌ له كما في الوَدِيَة. 

وَاستَحْسَنَ أبو حَنيفَة الفرقٌ بينَ مسألة الوَدِيعَةِ» حيثُ جعلّ فيها القولّ قولّ 
امقر له وبِينَ مسألة الإعارة والإِجَارَةِ. حيثُ جعلّ القولَ قولَ المُقِرّ وذكرٌ 
الي" الفرقٌ بينهما فقال:إنه في مسأل لويم قل #“وأعلانيا مه ف فوجت جراوه 
وجزاءٌ الأخذ: الرَّدّء وفي مسألة العَارِيّة قالَ: فردّها عَلَيَ » فافترقا ؛ لافتراقها في 
الوضع- 

قانُوا في اشروج الجامع الصغيرٍ): هذا الفرقٌ ليس بشيء؛ أنه ذكرٌ الأخدّ 
بريه جم عبني هه 04 0 فقال: يَأُحَذُها الذي 


22 


ور أنه أخَدّها منه ؛ ولأنّه كر له باليدٍ مغ ذلكَ» وإنّما الفرقٌ من وجْهئن؛ 

أحذهما: أن الشَّرْحَ استَحْمَنَ في إطلاقي العواري والإجارات ره بالناس » 
وكقناة لحوائجهم » ص أن المنافعَ معدومة » وكل قياس ير جع إلى تقض هذا 
الاستحسان فهوَ بَاطِلٌ ؛ مُكل: : قياس مَنْ لل بعدم المنافع ؛ لإبطالٍ هذه اعفد 

[4/18؛ظ/ه] وإذا كان إطلاقٌ العَوَارِي والإجارات لمَرافِق الناسٍ » فَلَمُ يُقَبَلُ 
قولٌ المقر بعد ذلك ؛ لامتنع الناس من العَارِيةَ وَالإجَارَة» وَدْعْب مَرافقٌ الناس ؛ 
لأنّ [ا/فداوام] الإنسان إذا عرف أنه إذا أعارٌ شِيمًا أوْ آجّره » ّ 3 عليه ؛ يَصِيرٌ 


(1) لهمي بضم القاف - هو عَلِيَ بن مُوسّئ تلميذ محمد بن شع الَْجِي ؛ وهو تلميذ الحسن بن 
زياد » وهو تلميذ أبي حَدِيقَةَ لد ٠‏ 1 : بلدة معروفة بالعراق. 
قال في باب الحكايات من كتاب «النوازل»؛ : ١وسُئِل‏ أبو خَازِم عن فقهاء زمانه فقال: الأئمة ثلاثة: 
أبو جعفر الطَّحَاوِيَ بمصرء وعَلِيَ القُمّيّ بالرّيّء وأبو نضر السَّلابِيَ ببلخ . ٠‏ فقيل له: أيهم أفقه؟ 
فقال: أمّا أبو جعفر: فهو أكثرهم حديئّاء وأمًا عَلِيَّ: فهو أحَجُّهم. وأما ابن السَّلامِيَ: فهو أفقههم؛. 
كتبه: أمير كاتب . كذا جاء في حاشية: اتح ؛ والم؛ والذ. 


0 
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وَلوْ قَالَ: : خَاط فَُان توي هَذَا ينض دِرْمَم) كم تبت وَقَلَ فكان: ؛ ألعْوْثُ 
تبي فَهُوَ عَلَى هذا الاخيلاف في الضَّحٍ بح» وَجْهُ الْقِيَاس ما مَا يناه ذ في الْوَدِيعَة . 


لاا ء 


وثر 


وَجْهُ الاسْيِحْسَانِ وَهُوَ الْمَرْقُ ؛ أَنَّ لي ني الإجَار ة وَالِعَارَةٍ صَرُورِيةٌ 


يدت تيت صَرُورَةَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْه وَهُوَ الْمَتَافْع» تكن عَدَمًا فيا وزَاءالصرورة 
يوي 2222 ا ا بحي يبر 0 
لقو قول المُسَْمروالمُسمجِرء متت عن الإعارة الجا خوا ين ذهابٍ ماله؛ 


2 
3 


فإذا كانَ كذلكَ ؛ جُعِلَ القولٌ قولّ المُقِدٌ حتى لا تَخْتلَّ حوائجٌ الناس » فهذا وَجْه 
مَرْجعه إلئ الإجماع ٠‏ 

والوجهٌ الثاني - وهو الوه الفقهي - : أنَّ اليد في العَارِيّةِ والإِجَارَةٍ لِيسَتْ 
بمقصودة» بل هي ضروريةٌ تيت صَرُورَة الانتفاع بالعين» فلا تظهَرٌ فيما وراء 
ا ؛ فا يَهرٌ إِدَنْ إقراره باليدٍ لغيره» كُمّ دعواة لنفيبه » فلا يَكُونٌ مُقرّا المِلّكِ 
لغيره كُمَ مُدَعِيا لنفسه . 

بخلافي الوَِيعةٍ لأن اليد في الإيداع مقصودة؛ لأنَّامَفْصُوَ هو الحفْظٍ 
ولا يَكُونُ الحفْظُ بدونٍ اليد فإذا كان اليدُ مقصودة في الوَدِيعَةٍ؛ كان إقرارا أن 
العينَ كاتّث في يده وَالإِقْرَارٌ باليدٍ !2 راد الث ».ويهذا الوجه عللَ عللَ الشيخٌ أبو 
منصور المَاتْرِيدِيُ في شرج الجامع الصغيرٍ) » حيثٌ قالَ: «اليدٌ في الويداع 
مقصودةٌ دونَ الإعارة) . 

قوله: (فِي الصَّحِبِحٍ)؛ احترارٌ عنْ قولٍ بعض المشايخ: نه على الاتفاق 
َكُونُ فيه القولٌ للمقِرٌ ه ولكن ذلكَ ليس بصحيح ؛ لأنّهُ ليس بثابتٍ في الأصول . 

له كر بايد لَُ) . 


أنه كر 


قوله؛ (مَا بَينَّاهُ) ‏ إِشَارَةٌ إلى قوله: (لأنة 
قوله: (كَتَكونٌ عَدَما فِيمَا وَرَاء الضَرُورَة): أي: تَكونٌ اليدٌ عدمًا فيما وراء 
الانتفاع » وموضعٌ الضرُورَةٍ هو الانتفاع بالعين لِلمُسْتَعِيرٍ والمُسْتَأَجِرٍ» وما وراءه هوّ 


9 باب الاستثناء وما في معناه #2 /اغ 


نا فا يحون فار لَه بايد مطل يلاف الْوَدِيعة» قَإنَ ليد يها مود . 
أن الإيَاعَ إَْاتُ اليد قصْدَاء مون الراك به ايان بايد لْحُووع . 

وج 5 أَحَدْ: أن في الْإِجَارَةٍ وَالِعَارَةِ وَالِسْكَانِ مر د يكز ين اند 
يكو ْمَل كول في يفده ولا كََلِكَ في ماله الْوَوِيعة ؛ أنه قَلَ يها كَادَتْ 
وَدِيعَة ؛ وَكَد تَكُونُ مِنْ غَيْرٍ صُنْعو حَتَّى لو قَالَ: متها كان علَى هَذًا لاف » 
َس مَدَارُ اق على كر أي طرفي الْوديعة وعدم في الطرفب الْترء 
وهو الْإِجَارَة وَأَخْعَاُ ؛ لِأنَهُ دكَرَ الأَحْدَ في وَضْعْ الطرّف الْأَحَرِ في كِتَابِ الإقتار 
نف دوعق بكاوقو نما ذا قال : الْصَيْتُ مِنْ فُكَانٍ ألفَ درهم كَانَث لِي عَلَيْه 
لعي مد لوي 1 حيث يعون الول ل قَوْلَهُ 57 


54 


قوله (وَلسَ مَدَاوُ اَي على كر لحي طرف الَِيعَة ةوعدم نِي طرف 
الآخَر ؛ وهو الإِجَارَةٌ هدع وَأَكْعَاة) ؛ نما قال هذا رد(" على فرق القَمّيّ » وقد 
مر .بياث وراد بالأحكين: الإعارة والإسكانٌ» وإنما ذكرَ الضميرٌ الراجمَ إلى 
الإِجَارَةِ: على تأويلٍ العَقّد. 

قوله: (وَهَدَا بخلافب مَا إِذَا قال: اقْتَضَيْتُ من [0/هوواد] لان ألف درهمٍ 
كائث لي علب آو َه ام َحَذْئهَا مه انكر ْمُه حيث يَحُون لقو 
قَوْلَهُ), أي: قولٌ المُمَجٌ لَه أي: هذا الذي ذَكَرْنا في الإعارة وَالإِجَارَةٍ والإسكان 
- بِأنَّ القولٌ قولٌ المُقَدٌ عند أبي حَنِيقَة خلاف ما إذا قالّ: اقتضيِّتٌ , أوْ قالّ: أقرضتٌ 


)١(‏ وقع بالأصل: «رد». والمثبت من: انف واماء وااتح2؛ والغ4. 


14 به كتاب الإقرار + 


: 
أ 


6 
امت 


عه 


هنا الْمَْيُوضصٌ عَيْنُ مَا اذَعَى فيه الإجَارَةَ وَمَا أَشْبَهَهَا فَاْترَقًا. 
وَلَوْ أَكَرَ أن فَانا وَرَعَ هَذهِ الرَضء أَوْ بَتَى هَذِهِ الدّارَء أَوْ رس هذا 
الكَرْمَ: وَدَلِكَ كُلَهُ في بد الْمْقدٌء فَادعَامَا قكَانٌ: وقال الْمُفءْ: بل ذَلِكَ كُلَهُ لي 
عو غاية البيان 2 
وَأخذتٌ » حيثٌ يكون القول قرول الخقة له 
وَوَجْهُ الفرق: ما قالَ: 95 الدَيْنَّ يدم يُقَضَى بالمثْل » فإذا مر باقتضاء [19/1١ظ/م]‏ 
الوخد القرْض + كا مقر بأل يفل َه » واليل ِلك امقر له في الأصل » 
فيَكُونٌ مُقرّا به له » فَيُرَدُ على المُمَدَ لَهُ» نا في صورة الإعارة وَالإِجَارَةٍ والإسكان: 
فالمقبوضٌ عينٌ ما اذّعَى فيه هذه الأشياء» فلا يَكُونُ مقدّا املك للمُمَرٌ لَهُ 


قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين لابن في شرح الكافي) ‏ في باب بعد 


عَسَو 


باب الإقْرَارٍ بالجناية -: «وإذا أقَرّ الوَجُل أنة اقتفتون ون فلانٍ لف فوهم ؛ فقالَ 
فلانٌ: ما كان لك عَلَْحَ شي4:؛ ولكَتّكَ أخذتها مني ظلمّاء فإنَّ الفقِدَ مُوْحَذَ برجا 
عليه بعد أن يلق أنَهُ َم يكن علي شية, أنه أ بأخذِ مال الغير» ومُطلقُ الأخلي 
سَبَيٌ لوجوب الضَّمَانِ» وقد اذَّعَى جهةً مائعةً مِنَّ التضيين » فلا يُصَدَّقٌ إلا بحُجة. 

وكذلكَ لو ادّعاها مِبَةَ أؤ صدقةء أَوْ وَدِيعَة؛ لأنَّهُ ادّعَى جهة مانعة مِنّ 
العَّمَانِء فلا يُصَدَّقُء أو قالّ: قبضتُها بوكالة من فلانٍ كاتّث لهُ عليكٌ» أؤ وهبتّها 
لهء فأمَرني فقبضتّها ودفعتها [1ه:ظادا إليه؛ كان ضامئًا للمال؛ لأنَّه9© أمَرّ 
بالمبضء ولَمْ كثِت نكت كنت الجهةٌ التي ادّعاها) . 


قوله: كوا أن انا َم اأْضَ» أو بت هذ الا أ حوس هَذَا 


الْكَرْمَء ملك كله فى بد اميه قَادّعَامًا لان وقالٌ الْمْقِهٌ: ّ ذَلِكَ كُ كُلهُ لبي 


00 وقع بالأصل: «لأم). وا غبت من: «(نكا ورامك و(تحك» ولغ). 


الها 


باب الاستثناء وما في معناه 2+ 


استعنث بكء قمعت أذ متهأ اول لمر لِأهُ ماق له بايد 
مار جرد فل ينه وَقَديَكُونُذلِكَ في مذ في د يَدِ الْمُقرّه وَصَارَ كَمَا 
ذا قَلَ: حَاطَ لي الْحَيّاط قَمِيِصِي هَذَا ينضف دِرْهم وَلَمْ يَقَلْ: قَبَطْنْهُ منْة؛ لَمْ 
رَ وار بايد » ميو لول ينوت ليها 21 أ يفغل نش وَقَد يم كز 
فِي يَدِ الْمُقِرَ كَذّا هذاء وَاللَهُ للَّهُ أغلم . : 

ل يي ا ا 0 
اْعَعَنْتُ يك, كَقَعَلْتَ' أو كََلتَهُبأجْر؛ كَالْقوْلُ لْمْقرَ)» أي: استعئتُ بك على 


الزّراعَةٍ أو البناء» أو الكَرْسِ » وهذه مِنْ مسائل «المبسوط») ذكرها تفريعًا. 

رد خُوَاهمَر اده في ١مبسوطه)‏ - في باب إِقْرَارٍ الرَّجْلٍ بالمال 
اقتضاه من -: «ولؤ أ أن فلا زع هذه الأرض» أو بتى هذه الدَّارَ أو عَرَسَ 
هذا 1 و3 عَرَسَ هذا التْسْكَانَ » وذلكَ كله في يد المقرٌ ؛ فَإنّه لا يومد مَرُ يالرّدُ 
عِليةَء لانه ل قو يقر ِالقّض منه بعدما كر بهذه الأشياء . 

وفي مغل هذا لا يَحِبْ على المَُرٌ رد ما في يده إلى العامل » كما قأنا في 
مسألةٍ الخِياطة إذا قالَ: خاطً لي فلانٌ هذا النَوْبَه ولَمْ يَقُلْ: قبضنّه منهء فَإنَّه لا 
: يَلرَمُهِ الرّدُ عليه لِمَا بيَنَّاء فكذلكَ هذا». 


واللهُ أعلمٌ بالصواب. 


وله ممنج 


1 © كتاب الإقرار © 


بَابَ 
إِقُرَارِ الْمَرِيضِ 
َإِذَا كر الرَجُلُ في مَرَضٍ مَوِهِدُيُونِ» وعلئِه دُبُونٌ في صِحَنه وَديُونْ 
لَرِمَنْهُ في مَرَضِهِ بِأَسَْابٍ لومز تللحو الذي الْمعدوف الْأَسْبَابِ 
مَقَدَهُ 
_شال هو غاية البيان #8 
بَابٌ 
إِقَرَارٍ المَرِيضٍ 
اكات ده 
َخَرَإفرَارَ المريض: ما لأنَّ المرض عارِضصٌ» والأصلٌ عدمٌ العارض» أز 
لأنَ في إِقَرَارٍ المريض اختلاقًا في بعضص الصوّر» كما [/0,٠وام]‏ سيجيء بيائه» 
وَإفْرَارُ الصحيح ليس فيه اختلاتٌ » فكانّ أقوى» وبالتقديم ول . 


وله (َِذَ قر الرَجُلْ في مَرَضٍ مَوْيِهِ بون » وعلنه دبُونُ في صِحَي» وَدُيُون 
[5/1؛و/د] لَرْمَتْه في مض بِأَسْبَابِ ل قَدَيْنُ الصَّحَّةَ وَالدَيْنُ الْمَْرُوفُ 


الْأَسْبَاتِ مُقَدّمْ) ونهذا لط القشورعة فى «مختسروا+ رتاتة كيد «فإذا قُضِيَتْ 0 
وفَصَلَ شىع ع كان فيما أكَرّ به حال المنرضين 001 

وهذه ١‏ + لجملةٌ تَشْتَملٌ على مسائل: 

متها أن ِقْرَارَ المريض لأجنبي » فالقياسسٌ: ألا يَصِحَّ إلا مِنّ الثلث ؛ لأنَهُ 
يَمْلِكُ ثُلتَ ماله ولا يَمْلِكُ ما زد على ذلك . 

ألا ترئ أَنَّهُ لؤ وهبّ ما زادَ على الثلث لَمْ [:/:ه] يَنْقذْ » ولكتّهم استحسنوا 
جوارٌ إقراره في الجميع ؛ لِمَا روي عن ابن عُمَر 48 أَنَهُ قالَ: «إذًا أن الرّجُلُ في 


٠ ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/9ة]‎ )١( 


9 باب إقرار المريض + حي 


َل الشافميئ: مين الْمَرَضٍ ودين الصو يوان سوا سما ادا 
رَمُوَ الإِْرَارٌ الصَّاورُ عَنْ عَفْلٍ وَدَيْنِ وَمَحِلُ الْوجُوبٍ اذكه الْقَابلة للْحُقوق» 
نَصَارَ كَإِنْسَاءِ التَصَرّفِ مُبَايَحَةَ وَمْتَاَحَ. 
كا ل زج بقزيةالابوان /6 
0 تَيْنِ لرَجْلٍ عَبْرِ وَارثِ فَِنَّهُ جَائدٌ وَإِنْ أحَاطً بمَالو!. ولا يُغْرَفُ له 


يحالف > فحلَّ 7 الإجماع . 


ولأنّه غيرٌ متهم في حقٌّ الأجبيٌ» فشَدٌ إقراره ذ في. الجميع كالصحيحء 
بخلاف إقراره لوارثِ » حيثٌ لا يَصِحُ ؛ لأنه مه م؛ لجواز إيثاره على بَاقِي الورثة . 


ومنها: أن يْنَ الصحّة يُقَدمُ على دَيْنٍ المرض عندّناء حتى لو أقرّ مَنْ علي 
دَيْنُ في صحته في مرضه لأجنبيٌ بِدَيْنِ» أوْ عين مَصْمُونَةِ أو أمَانَة ؛ نأث قال: 
مُصَارَبَةٌ ؛ أو وَدِيعَةٌ » أو عَضْبٌ ‏ يُعَدّم دين الصحةء ولا يَصِح إقراره في حقٌّ عْرَمَاءِ 
الصحةء فإِنْ فَصَلَ شيء مِنَ التركة؛ فحينئظٍ يُصْرَفُ إلى عَرَمَاءِ المرض » وعتدّ 
السَافِِيٌ: : يستوي الدَيْنانِ 9 . 1 

قال شيخ [الإسلام] 0 علاءٌ الدين الأمتجاييه في شرج الكافي»): وقالَ 
ابن أبي لَبْلَى: ما أَرّ به في الصحة والمرض مِنَّ الذيّْن سواءٌ [0«؛ضاه] » وذلكَ 
لأنَّ الدَّييّن تساوّيا في سبب الِاسْتِحْقَاقٍ » فيستويّانٍ في الاسْتِخْقَاقٍ ؛ لأنَّ المساواةً 
ف الع يت المسارة عن القكم لمهالة: والعيك. فن. ميال الس 
والمرض: هو الإهْرَارُ الصادرٌ عنْ عقْلٍ ودين » وهما يمنعانه عن الكذب . خصوصًا 
إذا كان فيه ضرَدٌ على نفسه . 


)00( سيأتي تخريجه قريبًا يعون الله. 

(؟) ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي [تلكككء واروضة الطالبين» للنووي [4/4ه#], 
و«التجم الوهاج في شرح المنهاج» للذّييري [410/0]. 

(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من*: : دن4ء ولاماء ولاتحكء ولغ . 
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دكا أن الإوا لا تي تيل يلا ذا كان فب نال حقٌّ الب وَفِي فا 
الْمَريض ذَلِكَ لذ عل م عُرمَاء الصّمَة تعلق هذا َال اسْتِفَاء وَلََِا 
مِنَ ابرع وَالْمُحَابَاةٍ إلا در لقث . ٠‏ اف التكاح + أنه من الْحوَائِج الا 
ست سه في بيه 2 سه 

والمعنئ الذي دَلْ على صحة الإِقْرَارٍ في حالة الصحة 3 مَوْجُودٌ في حالة 
المرض » بل الدلالةٌ هنا أقوئ , والحاجةٌ إليه أمسٌ . 

أمّا قوةٌ الدلالةٍ: فلن الحال حال الندمء واستدرالةُ ما فرط » فالظاهرٌ أنه 
قوم إلا عل ماهو حدق [-/:“اظاء] » وكذا الحاجةٌ إلى التدارٌك أَمَسٌ ؛ لأبَّه ل 
يَطمعُ في الحياق الا فا بَطْمَمُ في إمكان التدارّكِء وفي حال الصحَة مي 
الحياق» فَيوّخُرٌ التدارّكَ» فصارٌ إقراره في المرض كتصدَّفِه مبايعةً ومُناكحةً, 
فيستوي الحالان. 1 

ولنا: أن حنّ غُرََاءِ الصحة مُتعَلقّ بماله» فلا تعلق به حٌ عُرماء المرض » 
ولهذا كان محجورًا عن التبرعِ والمحاباق» وما كان التعيعة ِل علق حقٌ عَريمٍ 
الصحة» ٠‏ َم كن حق عر الصحَةِ متعلقا بماله؛ لم يعم إقراره لغريمٍ آخرٌ في 
المرض قياسسًا علئ المرتهن مع سائر العرَمَاءِ. 

وَإنَّما قلنا ذلكَ: لأنَّ المقتّى للتعلق: : وجوبٌُ الدَيْنِ عليه ؛ لذن الدَيْنَ إذا 
وجب عله ولة مال صالحٌ لقضايه؟ وجب عليه صرْفه إلى تالك الجهة ؛ لتفريغ 
مه إلا أن الشَّرْعَ جعلّ هذا التعلٌّ كَلَا تعلق في حالٍ صحيه ؛ لأَنَهُ يَقِرُ عل 
الكسب غالبا [0ااؤراد]» يقي غيرّه مقامّه» أَوْ جعلّ المالّ الذي هوّ عرض 
الحصول كالحاصل » فلا تعلق بهذا المالٍ علئ التيِينٍ حي . 

أمّا إذا مَرِضَ: :فقذ عبر عن الكسب خالياء. فرقم اليائق عزن حيضولن مال 

خرّء فظهَرٌ قضيةٌ الأصل ؛ وهو التعلقٌ بهذا المالٍ. 


0-7 
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يا سسسب 

دنا لون ولك الاسهل. : فليسّ بواردٍ علينا؛ لأنَّ شرا إبطالٌ يِنْ 

حيثٌ الصورة لا اللمعلي + وحقٌ العرماء ع بالمعنئ لا بالصورة؛ والمعنئ 
تزجرة » رهق الغالية» فلم يكن اليا تعَرّضًا لحن الغير . 

والتكَاحُ من الحوائج الأضليةٍ ؛ لأنّ طريقٌ بقاء النفس بالتناسّلٍ» ولا طريقٌ 
له إلا الاح » ؛ فم يكُنْ ممنوعًا عن التصَدُفٍ في حوائجه الأضلية» فلم يكن دن 
الصحة مقدّما على المهرء فكانّ ذلكَ كصَّرْفٍ ماله إلى الأغْذية والأدوية» 
والاستهلاك فِعْلّ حِ”ّ حِسّيٌ لا يَقْبَلُ الحَجْرَ بعدما تحققّ , والإْرَارٌ خب يَحْتَمِلُ الصدقٌ 
والكذبّ» فأمكنَ رده في حٌّالعَريم. 

ال في «إشاراتٍ الأسرار): «وهذا بخلافف ما لؤْ أ ثم قر لأن الإقرارينٍ 
صِدّرًا في حالةٍ واحدوّء وهي حالةٌ المرض » وهذه الحالةٌ في حقٌ حقٌّ التعلقي على 
السواء» فاستوّيا في التعلق » فأمّا دَيْنُ الصحة كان واجبّاء فبَقٌ تعلثه [إاور] 
إقرارّه فى ي المرض » فامتئّع الظهورٌ في حقّه. 

وهذا بخلافي ما إذا أََدَ بالوديعة أوَّلَا د َم الذَيْنِ؛ لذن التعلّق بالعين باعتبارٍ 
الوَدِيعَة ليس هوّ مِنْ مُوحِبٍ المرض [1/«ادام] » فإذا كر صح » وتعلقٌ به [/لاؤظاد] 
لَامِنْ حيثٌ إِنَهُ مُوجِبُ المرض » فإذا وُجدَ الإْرَارُ بالدَيْنِ بعد ذلكَ ولا مال لهُ؛ 
لَمْيتعلّقُ بوء فأمًا إذا م بان وا يعر الإْوَارُ بالوديعة بعد ذلك بمتزلة وديم 
مُستهلكة» وهو بمنزلة لين فاستويا»» والبّاتيي ُعْلَمُ 5 سخ «طريقة 
الخلافب)20 . والمسألةٌ مشهورةٌ فيها. 

ومنها: أنَّ كل َيْنِ لزمَ المريض مِنْ كَمَنِ مال ملكَهء أو استهلكّه. أو عُلِمَ 
)١(‏ يعني: يُنظّر في الكتب التي عُنِيَتْ بكر طريقة الخلاف. وينظر منها: «طريقة الخلاف» للعلاء 

السمرقندي [ص ١8/‏ 5 -415]- 
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04 


وَهُوَ بِمَهْرٍ المثل, وَبِخْلَاف اميا ايع يول الْقِيمَة ؛ ؛ لِأَنَ حَقَّ الْعْرَمَاءِ تعلق 
اميا بالصُورَو» وي حَالةٍالصّحوَم َل يذ لْمَالِ لِقَدْرَتهِ عَلَى الاكْتسَاب 


اي 5 0ه > 2 3 
َيتَحَقَقٌ التَْمِيرٌُ» وَهَذِهِ حَالَةُ الْمَجْزٍ وَحَالَنَا الْمَرَضٍ حَالَةٌ وَاحدة؛ أنه ا 
00 - مو باع 
الثرء بيعلا حَالَتَيْ الصَّةَ وَالْمَرَضٍ لأ الأولى: حَالة إطلاقي وَهَذِهٍ 
حَالَةُ عَجْرٍ فَافركًا. 
يد ع ع ال ع 241 ي لومرة د و 21 14 العم وروا د 2 
وَِنَمَا قد الْمعْرُوكةٌ الأسْبَاب ‏ لِأَنَهُ لا تهْمَةَ فى تُبُوتِهًا إذ الْمُعَايَنُ لا مَردَ 
وا ل م ا ا 5 
وجوبّه بغيرٍ إقراره؛ كان كدَيْنٍ الصحة» وسيّجي #بيائه بعد هذا: 


قوله: (وَهُوَ بمهر المذْل) » أي: يع المريض مرّضّ الموت الذي عليْهِ 
دَيْنٌ ؛ يُْعَبِرٌ بمهر المثل » والرَّيَادةٌ على ذلك بَاطِلٌ » والتّكَاحٌ جائرٌ. 

قوله: (وَهَذِهِ حَالةُ الْمَجزِ) » أي: حالةٌ المرض حالةٌ العجز عن الاكتساب. 

4 : (وَحَالًَا اْمرَضنٍ حال َاحِدةٌ) ؛ جوابٌ عما يقال ين جهة الحَضم ؛ بأ 
يقال: إذا أ قر المريض بِدَيْن يتعلّق حٌ اليم به ومع هذا لا يَمْتَع إقراره لغريم 
آخرء فينبغي إلا يَمْئَ تعللٌ حنٌّ غَرِيم الصحة أيضًا إقرارٌه : في المرض ٠‏ 

فقال: هي حالةٌ واحدةٌ؛ لأنّها حالةٌ الحَجْرء ولهذا يُمْتمُ عن التبرّعء فكان 
الإشرَارانٍ سواء بخلاف اد الصحة وحالة المرض ؛ نيه مختلفان ؛ لأنَّ 
الأولَى : حالة إطلاقي» واللأخرئ : حالةٌ حَجْرٍ. 

قوله: (لأَنَّ الأولَى: حَالهُ إطْلَاق» وَهَلِِ حَالَةُ عَجْزِ) » لو قالّ: حالة حَجْرٍ 
كان أَوْلَى ؛ لكونه أشدَّ مناسبةً بالإطلاق. 

قوله: (وَإِنَمَا ُقَدّمُ الْمَعْرُوكَةٌ الأسْبَاب), أي: عدم الدَيُون المعروفة الأسباب » 
كالشمن في البيْع والقَرْضِ » والمهرٍ في التّكَاح » والأجرةٍ في الإجَارَة على دَيْنٍ ثبت 


باب إقرار المريض آ* ديت 


مدع م 


0 2 وه اق 5 0 2# تجة نن 
د ب 0 بَهُ عبر إِقْرَارِهِ» أو تَرَدْجَّ 
َه ِمَهْرٍ مد َه أحَدُهُمَا عَلَى الأو 


ا 
2 


غليةالبيان 48 
بالإقرارٍ في المرضي » كَالْعَضْبٍ ونحوه. 

قالّ في «المبسوط)7": (إنِ استقرّض مالا في مرضه» وعايّنَ الشهود دفْعَ 
المُفِْضٍ المال إلى المُسْتفْرضء أو اشتر كر شيئًا بألف ب درهم ‏ وعايّنَ الشهود قبِضَ 
المَبيع » أو ترّدّجّ جّ امرأةٌ بمهر [0/١؛راد]‏ يثلها» أو استأجر شيثًا بمعايئة الشهود ؛ فإن 
هذ الديُونَتكُونُ مساوية لديون الصحة» وذلك لأنّها وجح بأسبابٍ معاينة لا مر 
لهاء ولأنّه بالقرض والشَّرَاءِ لم يُعَوْثْ علئ عْرَمَاءِ الصحَّة شيئًا ؛ لأنهُيَِيدُ في التركة 
مقدارٌ الدَيْنِ الذي تعلّق بهاء ومتى لَمْ يتعرّض لحقوقهم بالإبطال تقد مطلقًا) . 

قال خْوَاهَر رَّادَه في مبسوطه): فإِنْ قضَّى المريضصٌ دَيْنَّ هؤلاء ؛ هل لعرماءِ 
الصحّة أنْ يُشارِكوا القابغن فيما قبض؟ فإنْ فى دَبْنَ المُفْرِض ودَيْنَ التاق ؛ لا 
0 لَعْوْمَاءٍ [1/الااظ /م] الميحةٍ حل المداركقفيما شبد القابضن» وإ ققحن 
المرأة ودَيْنَ الآجر؛ كان لهم حقٌ المشاركة فيما قَبِضَه القابضٌ ‏ وذلك لأنَّ 
المريض بقضاء دين المُفْضٍ والبائع َمْ يِل حقّ عرَمَاء الصحةٍ؛ لأ مهم ليس 

في أعيانٍ المالٍ بل في معن » وه المي حتى كا للميت أنّيَِيَ مكاته آخر. 

فإذا كان حَقهم وك بمعن المالِ» وهيّ المَاليهُ ب ل بأعيانٍ المال 
- والأعيانُ كنّها صالحةٌ لقضاء حقّهم على السواء -؛ لَمْ بمب يَصِرْ بهذا القَضَاءٍ مُبِطِلً 
عليهم حنّهم» ل هداز ناك سوم وق عبن إلى مين + ؤله الل ؛ فإنّه لو باعَ وأؤتى 
مِنْ ثمنها ؛ كان جائرً . 

بخلاف ما لوْ قضّى المهرّ والأَجْرة؛ لأنَّهُ بهذا القَصَاء يُنِطِلُ حقّهم في عين 
(1) ينظر: قالأصل/ المعروف بالمبسوطة /١707/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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كتاب الإقرار * 


مك غاية البيان ©©» 
المالٍ وفي ماليّته ؛ لأنَّ ما وَصَلَ إليه ين العوّض لا يضْلّحُ لقضاء [٠/م؛ظاد]‏ حقّهم, 
فصارٌ وجودٌ هذا العوّض في حّهِم وعدمه [/,ومد] بمنزلة» فصارّ بهذا القَصَاء 
بلا حقّهم » وله النقلّ» وليس لهُ الإبطال» فقد جُعِلَ للمريض أنْ يُنْقَلَ حقٌّ 
العُرَمَاءِ مِن مالٍ إلى مال بهذه الأسبابء ولَمْ يُجْعَلُ للرّاِنٍ ذلك . 

فإنَ اراهن لؤ باع المَرهُونَ» أو استاجَر ب شيئاء أ توج بو امرأة؛ َم يجْزء 
وكما تعلق حقٌ المُرْتَهنِ بالرهن ؛ فقذ تعلق عق الدوماق بمالسيموضن ميو 
مف تيه وإئما فعلوا هكذا؛ لأنَحن المرتهن في لون نا يت في حل 
العين والمَالِيّةِ جميعًا ؛ لأنهُ ثبت لهُ بالرهن يدُ الِاسْتِفَاِ مِنْ حيثٌ الحُكُمْ » حتئ لؤ 
كاين الور لا ا بعا زا يي 


فأمّا حقٌ غرَّمَاءِ() الصحة قبْلَ اسْتِيقَاءِ الدَيْنِ: لم ينث ينث في العين » إنّما ينث 
في معن الع وه الي ؛ بابي والقزضي ل يل حل عن كلق لا 
الأعيانَ كلّها في حقٌّ المَاليّةِ على السواء. 

فإِنْ قيلّ: إن كان يَقلُ حقّهم مِنْ مال إلى مال بالبئِمٍ والقرْضي » فبالتكاح 
وَالوِجَارَ ة يِطِلُ حقّهم ؛ لأنَّ ما يَصِلْ إليهم من الوص لا يضْلّحُ لقضاء حقهم » 
فكانَ يَْبَغِي ألا يَصِحّ إلا برضا مَنْ لهُ الحقٌ. 

فالجوات غنه: أنّ نهم وإنْ كان يطل إلا أنه يعلُ بسبب إقامة حاجته» 
بلطل سيم مرحي الاي 31 يل لاقو لذ كادفي ذلك إطال 
حقهه”" ؛ لأنّهُ محتاجٌ | ليه » فقد جْعِلَ للمريض إبطالٌ حقّهم [:/«رام] بسبب إقامةٍ 


03 وقع بالأصل: : «الغرماء» . والمعبت من: اذا وام واتحاء ولغ». 
زرا وقع بالأصل » و«د): : «وَإِنْ كان في ذلك إبطالٌ حقّهم ؛ ويكفن وإن كان في ذلك إبطال حقهم». 
والمثبت من: : «ن)اء ولمعا واتح»ء والغ). 
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ب باب إقرار المريض #* 


وا يَجُووُ لِْمريض أن يَقضِي ذبن به َعْضٍ الْغْرَمَاءِ دُونَ ابض ؛ ف 
إِيعَارٍ الْبَعْضٍِ ِبْطَالُ حَقَّ الْبَاقِينَ ء وَعْرَمَاءُ الكو والمؤشين في ذَلِكَ سَوَاءء ! 
ذه ا كرض فى عرد َع ما كرا في مره كذ لم بايقة. 
لس لل ل سي غاية البيان 2 
[حاجته ؛ والتّكَاحٌ] 7" والإِجَارَةٌ مِنْ حوائجه» فمَلّكَ إبطالٌ حقهم بِالتّكاح [1:؛داد] 
والإِجَارَةٍء كما ملّكَ بالإنفاق على نفسه. 


حك 


فَأما الرّاهِنُ: فلا يَمْلِكُ إبطالٌ حقٌّ المُرتهِنٍ , لا بحاجة » ولا بغير حاجةٍ فإنّه 
لوا ل نفقة ذلكَ علئ نفسه» أو اتيج إلى أن يُكمنَ بالرهْن بعد وفايه ؛ ؛ فاه 
ا يتل حقهء فلهذا لَمْ َمِْْ هذه التصرفاتٍ في الرّْنِ وملّكَ في ماله بعد ع1 
المرض ء وَإِنْ تعلق بها حقٌ العْرَمَاءِ. 

قوله: (لِمَا بَينَا) » إِشَارَةٌ إلى قوله: (إِذ الْمُعَايَنُ ا مَرَدَ لَهُ) . 

قوله: (وَلوْ ربعن بي يَدَِْ لحر ؛ َم يَصِح في حَقَّ غُرَمَاءِ الصّحَة) » يَْنِي: 
إذا قر بعين سواء كاتث أَمَانَة» أو مَضْمُوة ؛ لا يح ذلك في حقٌّ عَرِيمٍ الصحق» 
على معنئ أنَّ دَيْنَ الصحة يُقَدَمُ على ذلك » وقد مَرّ بيائه » وإنّما ذكرٌ هذا تفريعا . 

قوله : (وَلَا يَجُورْ للْمَرِيضٍ أن َضِيَ دَيْنَ به بَْض الْعُرَمَاءِ دُونَالبمْضٍ) » وهذا 
أيضًا تفريحٌ على مسألة القُدُورِي » يَْنِي: إذا قضّئ المريض بعض الدَيُونِ مِنْ ديون 
الصحَّة والدّيُونُ المعروفةٌ الأسباب, يُرَدُ ذلك ويُجْعَلٌ بين العُرَمَاءِ بالحصّص»ء 
إِلَّا إذا قصّى القَرْضصَ» أو أَدّى كَمَنَ المَبيع» فيكُونُ المُفْرِضُ والبَاِمُ أحنّ بذلك» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: في «م4: «حاجة التكاح4. 


ل 


كتاب الإقرار #» 


22 2 َ 7 خا اوج رع . ؛ اديوه بترا 2 ا 
قال: فَإذا قَضِيَتْ ‏ يَعْنِي: الدُيُونَ المُتَقدَمَة - وََصَلَ شي يرف إلى 
مَا أَرّ به في حَالَةٍ الْمَرَض ؛ أن الإِْرَاَ في دايح ٠‏ وَإِنَمَا رد في حَنٌّ 
غُرَمَاءِ الصَّكَّوَ فَإِذَا لَمْ يبْقّ 2 حَقَهِمْ هَرَتْ صِحَتَهُ : 
٠ .‏ 5 0 و2 وم 2 ات 03 
قال: نا ماك كن بغر ةا 
لشببإبإي يج فقي لأية اليياك .#8 سح 
واي كرما المسعة وترم خنية يق <للق بوذ بيك بل 6ل: 
قوله: (قال: فَإِذًا قضِيّثْ - يَعْنِي : الديُونَ المُتَقَدَمَةَ - وَقَصَلَ هَئء؛ يُصْرَفُ 
إلى مَا أَكَرّ ب في حَالَةِ لْمَرَض) . أي: قال القُدُورِيٌ في «مختصرو)(2. 
وقوله: (يَمْني: الدّيُونَ المتَقَدّمَة)؛ تفسيد مِنْ صاحب «الهداية» لقوله: 
(قُضِيِتْ) » وأرادً [ه؛ظاء] بالديون المتقدّمة: ديونَ الصحة. والدَّيُونَ اللازمةٌ بأسباب 
معلومة . 
قوله: (وَقَصَلَ شَيْءْ)) أي: مِنَّ التركة بعدَ قَضَاءِ الدّيُونٍ المذكورة» وإنّما 
ضرَفُ ما قَصَلّ إلى الدَْنِ الذي أقر بو في حالة المرض ؛ لأ الإوَارَ وتم صحيسًا 
في نفيه. وإِنّما رد لحن غرَمَاء الصحة» فلما قضِي حفهم ؛ سا حم » ولَم يق » 
فصارَ كان َم يكن دين الصحة أصالاء ولو َم يكْنْ ذلك مُصرَفُ التركةٌ إلى ما أقرٌ 
به حالةً المرضء فكذا هذاء وهذا معنئ قوله: (فَِذَا لَمْ يَبْقَ حَنهُمْ ؛ ظَيدثْ 
صِحَنْهُ) » أي: صحةٌ إقراره في المرض ٠‏ 
قولّه: (قال: ون لَمْ يكُنْ عليه دُبُونٌ [“ادهسم] في صِحَيهِ ؛ جَارَ إقْرَارهُ) » أي: 
قال القُدُورِيُ في «مختصره) , وتمامّه فيه: «فكانَ المُقِد أولَى مِن الورثة)0 , وذلكٌ 
5 ا 107 0 و 
لأن إقراره صحيحٌ في نفسه؛ ولكنْ رُدّ لحن عَرّمَاءِ [5/الااظام] الصحة إذا كانواء 


)00( ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ) [ص/19]. 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/١١٠1] ١‏ 


يك 


:2 باب إقرار المريض * 


إبطَالَ حَنَّ امير » فَكَانَ الْمُقَدُ لَه له أوْلَى من الْوََكَة قل عُمرَ وه : ! ذا قر الْمَرِيضُ 
0 الْأَضْليّة: 

حل لوَكَ عل باتكة يشرط الا وَلِهََا يقد حَاجهُ في التَحفِين. ٠‏ [اماظ 
لاساو كعد .يلكو الك ١‏ الاي وكات لا ا 
نَم يُوجدْ مهم ؛ تقد إقراه في حالة المرض » فكان َي امرض مُقدَمًا عل 
الورثة » كعُرماء الصحّة ؛ ؛ لأنَّ الدَيْنَ مُعَدّمٌ على الإرْثِ. 

َال شخ الإسلام علاء الدّين الأَسْيئْجَابِيُ في اشرح الكافي): (ولوْ مَرِضَ 
وفي يليه لف درهم لا مال لهُ غيرهاء وليسّ عليه َيْنّ الصحة » ؛ فأقرّ بدَيْنِ ألف 
درهمء ؛ُمَ كر بن الألفّ التي في يديه وَدِيعَةٌ لفلان» أو مُصَارَبَة » ثم كر بدَ يِدَيْن أ 
درهي مات فيتس الأ ينهم ادق ل لابين از فد تق 

حقٌ العْرَمَاءِ [/.دراه] بالألفف التي في يديه» فإذا قد بأنّها وَدِيعَةٌ ؛ فقذ أكرّ بوديعةٍ 
مُسْتهلكة لها مله ايم إلى لُق له فيكودٌ إقرارا بالدَينِ معنى » والكل 
في حالة المرض » فاسكوّتٍ الديُونُ في التعلتي . 

ولو قال صاحتٌ الدّئن الأول؛ ا حقّ لي قِبلَ الميت » أ قد أبرأته مِنْ دَيْني ؛ 
كانت الألف بينَ صاحب الوَّدِيعَةٍ والكَرِيٍ الآخرٍ نصمَينِ ؛ لأنَّ البَرَاءةَ وُجَدَتْ بِعْدَ 
تعلق الكل » فلا يِتَعَيَد ُّلُك ولا يطل حي الآخر بابراء الولو ولؤ لَمْ يثرثه 
الأ ولك كته في الإفوار وردَّه؛ كات الألف كلها للق له بالوَدِيعة ؛ أنه 
بالإكذاب تين أنه لا حنّ ل ولا تعلق ؛ » فيَكُونٌ الإقْرَارٌ بالوديعة بعَيْنها سابقًا على 
الإتاروائيوة دفي لسر لما بكِئا()). .. [كذا]!" في «شرح الكافي». 

قوله: (لقَوْلِ ع عُمَرَ رإقة: إذَا أكَرّ المَرِيضُ بِدَيْنِ جَارَ ذَلِكَ عليه في جَمِيعٍ 
تَرِكِه) » فيه تَطَدِ ؛ لأَنَّهُ روي في «مبسوط خْوَاهَر اده » وغيره عن ابن عُمَرء لآ 


اي 


. لأن الدَّيْن يتعّق بمال المريض لآ بغيره. كذا جاء في حاشية: «تحاء و(م1» ولد‎ )١1( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولام ولاتحكاء ولغ1.‎ 


را كتاب الإقرار 2* 


الصَدّقٍ فِيه؛ وَصَارٌ كَالإقرَارٍ ده 7 رِثِ 0 ا 5 


عن حُمَر» وكذلك رُوِيَ في «الأصل»: حت محمدٌ بن الحسن فيه » عنْ يعقوبّ » 
2 د بْنِ عْبَيْدٍ اللو(" العَزْرٌ ِي» عَنْ افِع عَنِ ابْن عُمَرَ أنَّهُ قال: : «إذًا وك 
الل في تزضيد وال لوه اه 


1 أي : قال ا فى 00-0 ىن د قَوْلَى لاف طن 1 
قولناء وقالٌ في قول آخرّ: يَصِحٌ إقرارٌه له(؟). كذا في اشرح الأقطع000©. 

وَجْهُ قوله: أنَّهُ أَرّ بملكه له فصمّ كإقراره لهُ حالةً الصحة » وإقرارّه للأجنبيّ 
في مرضص الموت» وإقرارٌه بوارثٍ آخرّء وإقراره أَنَهُ استهلك [0.,ظاد] وَدِيعَةٌ 
الوَارثِ ٠‏ 

ولنا: حديتٌ الدَّارَفْطبييَ عَنْ رَسُولٍ الله كل أنَهُ قالَ: ١لا‏ صِبَ لِوَارِثِ وَلَا 
إقْرَارَ لهُ بِدَيْنِ)! “1 ولأنه مسجو ليو في هذا الإثرار؛ علق حي الورفة بالتركة 


)١(‏ وقّع في النسخ: «عبد الله)! والصوابُ ما أثبتناه؛ وهو الموافق لِمَا وقّع في: «الأصل/ المعروف 
بالمبسوط). 

(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /7١717/8[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن يعقوب بإسناده به. 

(*) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/١١٠].‏ 

(:) وأصحٌ القولَيْن: هو الصحة مطلقًا. ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [1377/4]- 
وااروضة الطالبين» للنروي [4 /98ه"] . ١‏ 

(5) ينظر: «#شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/948؟]. 

(7) أخرجه: أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» [/177] » ومن طريقه البيهقي- 
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وَلنَا: كَوْلَهُ هلا: دلاو صِية ِوَارثِ وَلَا إة رار لَه بالدَيْن) . وَلِأْنهُ تعلق حَق 
الوَرَكَةٍ َال في مضه وها َم من المرُع عَلَى اث أَضْلاء نَنِي 
تَخْصِيص الْبَعْضٍ به إِبْطَا َال حَقٌ البَاقينَ ‏ وَِأَنَّ له الْمَرَضٍ حَالَةٌ الاسْتَغْتَاء» 


ا 2 سَجَبُ التعلق ل أن مدا لمعي َم يَظْهَرْ يي حَنّ الأَجتي لِحَاجَته إلى 
الْمُعَامََِ في الصَّحَةٍ لِأَنّهُ لو انْحَجَرَ عن الإفوار الْمَرَضٍ يَمْتَُ النَّاسُ عَنٍ 
العامة َع وكلّ ما َع الْمعَمَلَة > م الوارثء وََمْ يط في حَقَّ الإفرار 
وَارِثِ أَعَرٌ لِحَاجيه أَيِضَاءَ كم هَذَا التَعَلقّ حَنَّ بَقيّة الْوَرَكوَ َإِذًا و قل 
َِطَلُوهُ ص إِقْرَارُهُ. 
آذآ سس قا لمي 7-8 سبي 
إرنًا علئ اعتبارٍ اتصال المرض [0/1ارام] بالموت. 

والدليلٌ على تعلق حقّهم: لق وت لواحو متهم شيثاء أ أو 
شيك لجار باهر ون يار لهي ريما بكر كا مسطية 50 
عَلمَ أنَهُ لا ينْقُدُ ترّعْه ؛ مال إلى الإقرَارِ» وإقَْارُ المَحْجُور عليه يَاطِلُ » بخلافي ما 
لوأكرٌ و في حالة الصحَّة ؛ أنه ليس بمحجور عن التبرّع » فا كَحَقَّقُ تهمةٌ المثِل . 

ولأنَّ حالة مرض الموت حالةٌ استغناء المُورِثِ عنْ ماله في حقٌّ بعض 
التضدقات + وذلك يَقْعضِي ثبوت الك مِنْ ذلك الوجه لورثته الذينَ همْ أقربُ 
الناس إليه» وفي يئار البعض إبطالٌ حقٌّ الباقينَ » فلا يَجُورُ ذلك ل بتصديقهم ؛ 
قياس على ما إذا برّحَ لواحدٍ منهم» إلا أن هذا التعلق لَمْ يظهِز في حقٌّ الأجدي ‏ 
ولّمْ يَكنْ محجورًا في الإِْرَارٍ له ؛ لأنَهُ لا يْنَّهَمُ بالميلٍ عن التبرُع إلى الإِقْرَارٍ؛ لأن 
- في «الستن الكبرئ» [5/1]» والدارقطني في «اسننه» [101/4]؛ من طريق جَعْمَرِ بْنِ مُحَمّو 

عن أيه به مرسأء 


قال ابن حجر: «وفيه مع إرساله صَعْف)» ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [5 ]١40/‏ . و«الدارية في 
تخريج أحاديث الهداية» لاين حجر اللتلاة 


1 0 
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ن١‏ 


لكب جار إَِوَارة وَإِنْ أَخَاط بِمَالهِ ؛ عار 500000 
دق غاية البيان ‏ 8 


[/ه:ظ] ولأنّه لو كانَ محجورًا عن الإقرَار للأجنبيٌ ؛ لامتتعَ الناش عن المعاملةٍ 
معدن الصضحةٌ :ولضاق الأمرٌ على الناس » ووقعُوا ذ في السرّحج » وهو مدفوعٌ شرعًاء 
وهذا المعنى 1 لا يُوجَدٌ في حنٌّ الورثة ؛ لأَنَهُ لا يحْتَاجٌّ إلى المعاملة معهم عادة. 

والجواتٌ عن الإْرَار بواركِ آخرٌ [(«درام] فتقُول: إنّما ضح الإقْرَارٌ به؛ 
لأنَهُ إِْرَارٌ بالنسبء فينْقُدٌ ذلك ؛ ؛ لأنّهُِينَ الحوائج الأضلية» ولأنّه حمل الثمبٍ 
على نفسه فصحّ » وإذا تبت التَّسَبُ تبت المِيرَاتُ ضَرُورَة. 

وأنًا الجوابٌُ عن مسألةٍ «الجامع) - وهو أنَّ الإنسانٌ إذا أودع ابتهء أو الابنُ 
أودع أباىء م أ بالاستهلاكِ في مرض موته -: فَإنّما صحّ ذلك وإِنْ كان وقع 
إقرارًا بالدّيْنِ للوَارِثِ ؛ لأنَّ وَضْعَ المسألة فيما إذا كان الإيداعٌ ابا مُعَايئَة» أوْ 
بِمَحْصَر مِنَ الشهود» فَيَكُونُ إقرارٌه باستهلاك الوَدِيعَةِ إقرارًا باستهلاك وَدِيعَةِ ثابتةٍ 
بالمخاينة: أو بالبيّتة» فلا يَكُونُ المَمَانُ مضافًا إلى الإقْرَارِ؛ بدليل أَنَهُ لؤ مات 
مُجهلاء أو لم ير أصلا يَضْمَنُ. ,/ 

آم قوم حكن قن فالضمان لو تبِتَ؛ كان مضانًا | الى الإْرَار هلم يَصِحَ 
القياس > فأمّا إذا دق 1 الورثة » نّم يَصِح إقراره ؛ لأنَّ المنعّ كان لحَقّهم » 
فإذًا دقو ققد أمقظوا حقهم» فجار الإِْرَارُء والباقي يُعْلَمُ في «طريقة 
الخلافب) 27 إن شاء الله تعالىئ . 

قولّه: (وَإِنْ قر لَِجتِي جَارَ إفْرَارُهُ وَإِنْ أحَاط بِمَالِهِ؛ لِمَا بين إِكَارَةٌ 
[/*«اطاء] إلى قوله: (ِلِأَنَهُ لو الْحَجَرَ عن الْإِمْرارٍ ِالْمَرَض ؛ يَمْتَيعُ النَّاسُ عَنِ 


.]414 - 4١؟/ص[ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي‎ )1١ 
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وَالقِيَاسُ: ألا يَجُورَ إلا ني الثّْتِ لأ ال صر صرف ْو لان 
تَعُولُ : لَمّا صَحَّ إِفْرَارُهُ في القُلْثِ كَانَ له لتَصَْفُ في ثُنْثِ اباي ؛ لأنهُ لتلْتُ 


بَعْدَ الدَيْنِ» ثُمّ وتم حب يَأنِي عَلَى الكل . 
لطس ل هوك غايةالبيان © 
المُعَامَلَةِ مَعَهُ) . 


2 82 قاد أ 02 5 

قوله: (وَالْقِيَاسُ: أَنْ لا يَجُور إلا نى الّْثِ) » وهو مذهبٌ بعض الناس » كذا 
ذكرٌ شيخ الإسلام َوَاهرَ زَاده في «مبسوطه) . 

وَجِه القياس: : ما باه في أوَلِ الا ب: أنَّ المريضص لآ يَمْلِكُ ما [م/ادظاد] زادٌ 
على العلث ؛ بدليل أنه ا تند نه بو 

وَوَجْه الاستحسان: : ما روي عن ابن عَْمَر و له أَنَّهُ قال ذ فو العيهية ا 
دين لَجُل عير وَاثِ ؛ َه جَايرٌ» ون حاط لِك مالو( ولاه لا تهمة 
بخلافف إقراره لوارث ؛ فإنَّ فيه تهمةً الإيثار » وقد مر بيائّه. 


تم اعلم: : أنَّ الِقْرَارَ للوَارث لَمّا كانَ باطلا عتدفا فتقول؛ إذا قر لوارئه 
بين فلَمْ يمت المريضُ حتّى صار الوَارِتُ غير َارث ؛ جار إقراله له؛ لأنّ 
2 َارَ ينقد في حالة الموت ؛ لأنّها حالةٌ التعأق ٠‏ وهو غير وَاِثٍ في هذه الحالق» 
وهذا ما إذا 1ه لأحية, وليسَ له ابرق كه دك له أبن وبقرت يّ الولدٌ إلى أنْ مات 


وإنْ كان يوم أ غير وَاثِ» ثم صارً وارنًا يوم مات ؛ بطلل إقراره ؛ لأنَهُ لوْ 
قدَ د في حالة كونه وارثًاء فيصِيرٌ إقرارًا للرارث » فلا يَجُوزُء وهذا إذا كان وارنا 
مرب وإنْ صار وارثًا بموالاة» أذ زوجيّة» لَمْ يطل إقراره ؛ لأنَّ الاسْتِحْقَاقٌ غيد 
مضافي إلى القَرَابَء ب إلى السب الحادث » فلو بطل إقراه بعل من غير تهمة. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


© كتاب الإقرار + 


الس يِه لحاية البيان 48 

بخلاف ]0 إذا صارٌ وارِثًا بسبب القَرَابَةِ ؛ أن الَرَابَةَ كان قائمة في 
تلك الحالةء إلا أنه ام: متنعَ عمَلّها لمانع » فإذا زالَ المانغ عَمَلَ السّجَبُ من ذلكَ 
الوقت » وهاهنا بخلافه. 

وإ كانَ يوم آرٌوارثُه بموالاةٍ» أو زوجي ويومَ مات وارثه» وقد خرّجَ فيما 

بينَ ذلك مِنْ أن يكُونَ واره ببينوكةٍ أو مخ للموالاة؛ فالإقرارٌ بَاطِلُ في قولٍ أبي 
يوست الأول» وهوٌ جائرٌ في قوله الأخير [:1/:دراد]ا» وهو قولٌ محمدٍ. 

هق يقول: العيزة لحالة الإة ار منالة أيقرت» لأ عا الإقواجا 
اسبَبِ» وحالةٌ الموتٍ حالةٌ ثبوت الحُكْمٍ, وفيما بِينَ ذلك لا عِبْرَ 
تلق [:ا.ممر] للشو بو. 

وفحمة يقول: "يان الإقْرَارَ وْجَدَ في حال كونه أجنبيّاء وَالإقْرَارٌ للأجنبيّ 
صحيحٌ . 

قوله: حال نفاذه هو وَارِثٌ . 

قلنا* الوه ولع مريت نير فلا يكرد ارك تساك إلى لكي اليه 
أن الثاني غيرٌ الأول » وصارٌ كما لو [4/1«اوام] قر لأجنبية ده ترّوّجَهاء لبن أن 
لا يَنْطلٌ إقراره؟ كذلكَ هاهنا. 

2 01 ف 2ه مودي لم رم + ,ومع 

وإن أقرٌ لوارث أوْ أجنبي » ثم مات المقرٌ له» ثم مات المريضص ووارث المقرٌ 
له ِنْ ورثة المريض » لَمْ يَجْرْ ذلك الإقرارٌ في قولٍ أبي يوسفّ الأول » وهوّ جائرٌ 
في قوله الآخرء وهرّ قول محمدٍ. 

هو يَقُولُ: هذه أكَرّ للوارث في العاقبة» فلا يَجُورُ. 


)000( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاناء ولماء ولاتحك» ولغ2, 
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ومحمدٌ 0 نا ضاق اله بسبب جديد؛ لأنَهُ استفاد بجهة الوارثة مِنّ 
الأجني» للا بسبب إقراره» فصارٌ كما ل استفاده بسببٍ الشراء منه. ليس أله و 
كذلكَ هاهنا. كذا في شرج الكافي») للأَسْبِيجَاِيَ ٠‏ 

قولّه: (قال: : ومن أرجتي ُمّ قال: هو هو ابي + كَبَتَ نَسَبْهُ نه وَبَطَلَ 
قار قن كر لِأَجْئَيةِ » ثم ترَوَجَهَاءٍ لَمْ يَبطْلْ إِفَْارُهُ لَهَا)ء أي: قال القُدُورِيُ 
في امختصروة07. 

والفزق: أن السب إذا ثبت تت مُسْتندًا إلى وَقْتِ العُلُوق» فتبيّنَ ببوت النّسَبِ 
1/1 دظالم أن َِْارَ المريض وقَمَ لوارنه» وذلك بَاطِلُ» بخلافي الزوجيّة » فإنّها إذا 
عت تبِعّتْ مقتصرةً على زمان العَمْدِ ؛ فلا يطل الإفْرَارٌ؛ لأنَهُ لم يقَعْ لوارثِ . 


وفي قول زُكَرَ: بَطَلَ الإقرَارٌ لها بالدَيْنِ بحدوث الزوجيّة» كما تبِطل الهبَة 
َالوَصِيّةُ » وجوابه ما قلّناء بخلاف الهبّة » ٠‏ فإنها تَبرْع » وتبرعٌ المريضي مضا ان 
ما بعدٌ الموت حُكْماء فَيُعْتَبرٌ بالمضاف | لبو خقيقة » وهو الوَعِيّةٌ :'فتلطل الوْصِية 
بحدوث الزوجيّة» فكذا الهَةٌ » لأنها وارئةٌ حال نفاذ الْوَّصِيّة: 
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قال في وصايا «الجامع الصغيرٍ»): الولو أن المريض أقرّ ا لابنه » وهو 
َصْرَانِئٌ» أؤ عبِدٌ» ثم أسلّم الابن» أو عمق العبدٌء ثم مات الرَّجُلٌ ؛ فالإقرادٌ 
بَاطِلٌ0("؛ لأنّه حينَ أثَدَ كانَ سببُ التهمة بينهما قائمّاء وهو القَرَابَةٌ التي صارٌ بها 
وارنًا في ثاني الحالٍ » وليسّ هذا كالذي أمَرّ لامرأةٍ» ثم تردّجها ؛ لأنَّ سب التهمة 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/١٠١٠].:‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ه؟ه]. 


1 © كتاب الإقرار * 
وَوَجْهُ الْمَرْقِ أن َعْوَةَ السب كد تيه إلى وَفْتٍ الْعُلوقء كيين أ ا 
لا يَصِحٌ وَلَا كَذَلِكَ لجيه لها تمه عَلَى رَمَان التَرَوْج » َب بي إِقَرَارُه 


لكل مِنّ الدَيْنِء وَهَق ميدانها مله لتقا همان فبه؛ ليام الْعِدَة» وَبَابُ 
ص هي خايةاليان 8 
لم 1 قائمًا وَفْتَّ الإقْرَارٍ وذكرٌ فخرٌ رٌ الذّينِ قاضي خان في اشح البجامع 
الصغيرٍ)”"2 خلاق َُر في الإقْرَارٍ لابنه » وهو تضْرَنيٌ» أو عبدٌ» فقال: :إن الإْوَارٌ 
مدخ عل ئر: لان وال الإقرار يكن وايا. 
قوله: : (قال: وَمَنْ طَلق رجه ي مَرَضٍِ انا م كلها دين ؛ كَلَهَا الل 
مِنَ الدَينِء وَمِنْ مِرَائَِا مِنّْهُ) » أي: قال القدُورِيُ في ١مختصره)(”©,‏ وذلكَ لأنّهما 
مُتّهمانِ ن» فلعلهما ناآ على ذلك | [4/1لااظام] كنيع باب الإفْرَارِءه ولا تهمة في 
الأقلَّ » هذا إذا كان موه قبل انقضاء العدَّق فإِن مات بِعْدّه [1/هراد] ؛ جار إقراره . 
فإذا أقرّ لها بدَيْنٍ المهر: فقدْ قال شيخ الإسلام علاء الدّينٍ الأُسْيئجَابِيُ 
في «(شرح الكافي): : (ولؤ أكَرٌ لامرأته بِدَيْنِ مِنْ مهرهاء صُدّقّ فيما بِيْتهِ وبيْنَ مهرٍ 
ْله » وتحاصٌ (4) رما الصحة بو لأن أ با لِك إنشاعه» فانمدعت التهمةٌ» 
ولؤ أثَرَتِ المرأةٌ في مرضيها بَقَْضٍ المهر مِنْ زّوْجها 7 تُصَدَّقْ ؛ لأنّها ثرت 
للزوج ؛ لأنَ لض يُوجبْ يشل المَفبُوض في اذم م ان يقصاصاء والإفْواٌ 
بِالدَيْنِ للوَارثِ لا يَصِح). 
)1١(‏ فوقه بالأصل: «١خ).‏ 
(؟) ينظر: «#شرح الجامع الصغير) لقاضيخان ]#1١/3[‏ . 


4 ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص/١١٠].‏ 
)0( أي: تقاسّموا. كذا جاء في حاشية: ااتح2؛ وقد أدرجه الناسحٌ بالمتن في: «م). 
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9 باب إقرار المريض 4# 

الإْرَار مَسدُودٌ لِلْوَرَكَةٌء َلَعَلُ فم عَلَى هذا الطّلاقي لِيَصِحّ إِقْرَارُهُ لََا زِيَادَة 

عَلَى مِيرَائهَاء وَلا تُّهمَةَ في َكَل الْأَمْرَينٍ قَيَنيْتٌ . 

# لاش 777 7 2 
وقالٌ في «الفتاوئ الصغرئ»: «المريضةٌ إذا أتَوَتْ بِاسْتِفَاءِ مهرهاء فإِنْ مانت 

وه مدكُوحَةٌ» أذ مفعدةٌ لا يصِحٌ إقرارهاء وإ مادث غير مكحو ولا مغتدق» 

بأنْ طَلَقّها قل الدخول ؛ يَصِحُ)() ٠‏ ونقَله عن إة ُرَارٍ «الجامع» . 


هلم دهاج 


)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/04؟]. 
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ف ١‏ 
َمَنْ كر عام يُوَدُ مله لمْله» وََيْسَ لهت ست معد وف أله .أينه ‏ وَصَدَّقَهُ 
النّمب مما ره خَاصَُّ؛ 


3 8 


لمكا تبت هه نه وَِنْ كَانَ [+م/و] مَرِيضاٍ لأن 
يوه غاية البيان :2 
0 04 
[44/5]ظ] ذكرٌ الإِقرَارَ بالنسب بعد الإفْرَارٍ بالمال؛ لأن ذلك كثيرٌ الوقوع , 
فصارٌ تقديمه همه وهذا قليلٌ الوقوع , فكانّ أحنٌّ بالتأخير لله . 
قوله: (دَمَنْ و ولام بُولدُ مله لمثله» وَلَسَ له نَسَبٌ مَغْرُوفٌ أنّهُ ابش 
وَصَدَقَهُ الْغْلام ؛ 2 مه وَإِنْ كان مَرِيضً) » وهذا لفْظ القُدُورِيّ : 
«مختصرو) 2 وتمامه فيه: لويُشَاركُ ريه في المِيرّاثِ)(22 وذلكٌ أن إِقْرَ 
الرّجُلِ بالولدٍ جائز ؛ لَه ليس فيه يه حدُلٌ لَب على الغيرِ» عي 
فيل إقراذه فيه» وانّما ارط أن يول ْله ليفله [:٠ا«مداء|؛‏ أنه إذا َم يكن يول 
ْله لمثله ؛ ؛ يَكُون مُكَذَبًا في إقراره في الظاهر » فلا يَصِحّ إقراره . 
نما اششرط أن يكوق الولدٌ غيد ععروف الت #الأن مغرو 27 اتسنالا 
نَصِحٌ دعوئ نسبه ؛ لأنّهُ إذا نبت مِنْ أحدٍ لا يَقْبَلُ المَسْحَّ بعد ذلك . 
وإنّما ارط تصديقه ؛ لأنَوَضْعَ المسألة فيما إذا كان المُمَد له بالنسب كبيرًا 
يبر عنْ نفسه » فإذا كا يبر عن نفيمه» فا بد ِنْ تصديقه ؛ لأنهُ في يد نفسسه» 


بخلاف ما إذا كان صغيًا لد يعي عنْ نفسه ذلك م يُشْتَرطُ تصديقه ؛ لأنهُ في يد غيره » 
يبل الإِعْرَارٌ بسبه مِنْ غير تصديق منه. 
فإذا ثبت الإْرَار مِنَ الصحيح بالنسب؛ صم من المريض أيضًا ؛ لأن إِقْرَارَ 


.]٠١١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؟‎ )١( 
فك وقع بالأصل: «معرف» في الموضعَيْنٍ . والمثبت من: ان» » و(ام4, ولاتح4» وااغ4.‎ 


باب إقرار المريض * هرق 


بح إِفْرَاده يوء وَشَرْطَ ل ا 0 
لَهُ تَسَبٌّ مَعْرُوفٌ ؛ لِأَنَهُ يَمْنَعُ 5 ُوتَُ مِنْ غَْرِوِء وَإِنَّمَا هَرْ 
حعسسسسغ ‏ جه غايةالبيان © 
المريض إِنّما لا يح فيما فيه التهمةٌ لح الُرَمَاء أل الورنق يل تفمة في «خرق 
النَسَب؛ نه 1 لا يمن صحة الب الإمْوَارُ بالمالٍ؛ ل يجوز 5 يَكُونَ 
ابه ولا يَرِثُ لمانع مِنّ الإِرْثِ» وإذا صم إقرارُه بالنسب ؛ صارٌ كالابن المعروف ء 
فشارٌكَ الورثة في المِيرَاثِ . 

والخاضل: أَنَّ لصحة الإِفْرَارٍ بنسب الولد يُمْتَرطُ ثلاث قراطل 

أحدها: أنْ يَكُونَ بحيثٌ يُولدُ مله لمثْله . 

والثاني: : ألا يَكُونُ لمق لهُ ثابت النَّسَبِ مِنَّ الغير ٠‏ 

والثالث: أنْ يُصَدَّقَ المَمَرٌ لهُ المُقرّ في إقراره إذا كان لهُ عبارةٌ صحيحةٌ» وإذا 
َمْيكُنْ كذلك» فلا يصخ إقرائه. 

وكذلك إذا أمَرٌ بالوالدن يَصِح عوط أنْ يُولَدَ مِثْلُ المَقرٌ م مِنَّ امقر لَهُماء 
وبِشَدْط أل يَكُونّ للُقرٌ نسب معروفٌ؛. بوط أن يَصَذدَّقَه الأث والأمُ إذا كانا 
عاقَلَيْنِ» وكذلكٌ المرأةٌ إذا أقَدَتْ بالوالدَيْنِ يَصِح بهذه الشروط . كذا ذكَرٌ الإمامٌ 
سِراج الدّين في الشرح فرائضه)». 


قال شيخ الإسلام أبو بكر المعروفٌ بِخْوَاهَر رده في امبسوطو - في باب 
الإِفرَارٍ بالولد - د مون ار اليكل بالولو إفاك: : هذا ابني » وهذه بنتي - لصبيٌ في 
يده فإِنْ كان لا ب يَعَبّرٌ عن نفسه ؛ فإنه يَكْبْتٌ نسثه منه ؛ أنه لو 1ع هرادا ادّعَى َُ 
كه اق وؤ اك تصديقه ب وأ إقراة علئر ين كل وجوه 20 اص مض ينزده 
فإذا ادّعَى أنه ايه كان أَؤْلّى»: . 


عو 


بخلافف ما لؤ قال لرَّجُلِ: : هذا أبي ؛ فإنّهِ لا يقت التَسَبُ لَه بتصديقه؛ لأنّ 
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دو 


ريق للضي ب تطع د نامدالا مي لور يعبر عَنْ تَفْسِهِ بخلاف الصّغير 
ع ب تتقيخ بالموض أن السب مِنّ التؤايج الْأَصْليّة 
وَيُصَارِكُ الْوَرََةَ في الْمِيرَاثِ ؛ لأَنَهُلِمَا تبت تَسَئهُ مار #الزارت المعدرق 


جع ين 


8 90 5 7 17ص 
قال وتو إِفْرَارُ الرَجُل بِالْوَالِدَيْن» وَالْوَلَّدِء وَالرَّوْجَةَء وَالْمَوْلَى؛ لأنه 

قر يما يمه وََيْسَ فبه تَوِيلٌ السب عَلَى الْمَي. 

لحعطعللللل ل سل هق غايةالبيان #8 3 

الأب ليس في يده؛ فكانّ بمنزلة الصِّيّ الذي ب يُعبّرٌ عنْ نفسه » ولو كان صبيًا يُعبْرٌ 

عنْ نفسه يُشْتَرطُ تصديقُه لثباتٍ التّسب » فكذلكَ هذاء 


قوله: (بخلاف الصَّغِير)» أي: لا يُشْتَرطُ تصديقه إذا كان صخيرًا لا َي عنْ 


قوله: (عَلَى مَا مَرّ من قَبلُّ)؛ أي: في بابٍ دعوئ النَّسَبٍ من كتابٍ الدعوئ 
ان يلابي بكرن برا سي ال عي 

قوله: (وَلَا يَْتَعُ بِالمرَض) » أي: لا يمْتَعُ الإقْرَارٌ بالنسبٍ بسيب المرض ٠‏ 
اي عي و الديضي عا قبا مل بعس 

قله (قالَ: وَيَجُوز إِقْرَارُ الرَّجُلِ ِالْوَالِدَيْنِ [:/0.,]» وَالْوَلّدِ وَالزّوْجَوٍء 
وَالْمَْلَى) » أي: قال القدُورِيُ في «١مختصرو2(0.‏ إِنّما أطلقٌ الْمَوْلَى ليشْمَلَ الأعلى 
والأسفل جميعًا. ١‏ 

ولهذا قال شيخ الإسلام علا لذن الأْْجابِيُ في شرح الكافي) يجوز 
إِْرَارُ الرَّجْلٍ بالولد» والوالد» والزوجة [«اه,اظام] » والْمَوْلَى » مِنْ فوقٌ ومن تحت 


.]٠٠١/ص[ ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَّ»‎ )١( 
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يبل إِقْرَارُ لمر بِالْوَالدَينِ ن ارج وَالْمَوَْى! لما بَينَاء ولا يبل الود ؛ 
له تحمل لني عل تر تو أن امب مه إِلّا آنْ يُضْدتَهَا 


2 
0 م و 01 


ه أ تَهْهَد كاده فاه لأنَمَْلَ لقال في هَذَا بول » 
و غاية البياك  ##‏ - ببح 

إذا صَدَّنَه الآخد ؛ لأنَّ الحّكُمَ لا يعْدُوهماء فيَكُونُ إقرارا علئ أنفيهما فيفل » ولا 
يَجُورُ إقراره بغير هؤلاء الأربع . 

ويَجوز إِفْرَ إِقْرَارُ المرأةٍ بالوالد والزوج وَالْمَوْلَىء ولا يَجُوزُ بغير هؤلاء الثلاثة ؛ 
ِمَا كنا أن إقرارَها في حقٌّ هؤلاء إِقرَادٌ [١1/:دطاد]‏ علئن نفسهاء وفيما عدّاه إفرَارٌ 
على الغير» ولا يَجُورُ ا قُوَارُ المرأة بالولدٍ ون صَدَّها » ولكتهما يتوارَئانٍ إن َمْيكُنْ 
لهما ورت معروقٌ ؛ لأنّه اغتبارٌ إقرارهما غي حمّهما + ولا يقْضَى بالسب 4 لأثه لا 
يت بدون الحُجَّةَء وهو شَهَادَةٌ القَابلَة. 

فإِنْ شهدت لها امرأةٌ على ذلكَ وقد صَدَّقَها الولدٌ؛ ثبَتَ نسبه منهاء وكذلكَ 
د ل شود لها امرأةٌ» وقد صَدَكَها زَؤجها فيه؛ تيت التَصَبُ مهما؛ لأنّ الِب 
ينْبْتَ بتصادّقهما ؛ أنه لا يتعدّئ إلى غيرهما. كذا في «شرح الكافي) . 

والأصلٌ في هذا: َم من أ بنسب يَْرّمه في نفسه» ولا يخمله علئ غيره » 
فإقراره مقبولٌ » كما يبلُ إقراره علئ نفسه بسائر الحُقُوقي» ومن ن أو بنسبٍ يعخبيله 
علئ غيره» فإنه لا يعْبلُ إقرارٌه» كما لا بُعْبَلُ إقراره على غيره بسائرٍ الحُقُوق . 

إكْرَارُ الَجُلٍ بِمَنْ ذُكْر ليس فيه حَمْلُ النسب على غيره» فقيلَ» وكذلك 
المرأو إلا في اللد ؛ له إذا بت نيه منهاء كان د حمل على الزوج ؛ لاله ّمه 
بالفراش » فلا يَثْعْتٌ إلا بتصديقه أوْ بِسَّهَادَةٍ امرأةٍ بالولادقع ثبت الولادةٌ 
بشهادتهماء يكن لتب بالفراش"©. كذا في اشر الأقطع» . 


600 ينظر: شرح مختصر القدرري) للأقطع [ق/٠٠"]‏ . 
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وَقَدْ مَرّ في الطلاق, وَذَكَرِنَا في إِثْرَار الْمَرْأَةِ تَمْصِيلًا في كِتَابٍ الدَّعْوّى, وَل 
بُدَّ مِنْ تَضْدِيقٍ هَؤْلَاءِ وَيَصِح النَصْدِيقٌ في النَّسَبٍ بَعْدَ مَوْتٍ الْمُقرّء لأنَ 


النَسبَ يبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ » وَكَدَا تَصْدِيقُ الزَّوْجَةٍِ لِأنَّ حُكْمَ النّكاح بَاقي وَكَذَا 
اناب ا _مبإبابيبيإ سيقي اية البيان .#8 ل سس 

قوله: (وَقَدْ مَرَّ ني الطَلّاقِ)؛ أي: في باب ثبوت النَّسَبٍ عند قوله: (فَإِنْ 
جَحَد دَ الْولَادَةٌ ب يعد ينبت بشَّهَادَةٍ 1 وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالْولادة حََّ لو نَقَاهُ [1/ددواد] 
الزّوْحُ بُكَاعِنُ ؛ لأنَّ | لنََّسَبَ يدث يبت بِالْفِرَاشٍ ي الَْائِم) ٠‏ 

قوله: (وَدَكَرْنَا في ووؤقيار عب لاعن 
(وَإذَا اذَعَتِ امرَآَةٌ صَبِيًا أنه بنّهَا مز وها حتَى كذهة اموا على الوا » 
حيتٌ قالَ: (وَمَعْنَى الْمَسْألَة: أن تَكُونَ الْمَرآةدَاتَ رَؤْج). 

3 َْنِي: أن دعوئ المرأةٍ الصَِّيّ ‏ وهو إقرانها به إِنّما لا يَِخُ إذا كاث 
ذات زؤج» وَإنْ لَمْ تَكنْ مَدْكُوحَة» ولا معتدة» قالوا: يت كيت النَّسَبٌ منها بقولها؛ 
لأنَّ فبها إلزامًا على تَفْسِها دون غبرهاء فِنْ كان لها وج وصدّقهاء يت التسَت 
منهما بدون شَّهَادَةِ القَابِلَة ؛ لأنَّهُ التزمَ نسهء فلا حاجةً إلى الحجَّةَ [:/00٠دام]‏ » وبَاقي 
البيانٍ مَرِّ تقريرٌه في شّرْحنا هذا في باب دعوئ النَّسَبِ . 

قوله: (وَيَصِحٌ النَصْدِيقُ في النَّسَب بَعْدَ مَوْتِ الْمُقَرٌ لأنّ السب يَبِقَى > 
ا 6 5 

َعْنِي: أنَّ المُمَرّ لهُ بالنسب إذا كان يعر عن نفسه ؛ فلا بُلَّ مِنْ تصديقه ؛ لأنَهُ 

يد اكب دحك شق لجال زرا اللو حل »ذا إذا شيرق بحل ريال اباد 

قوله: (وَكَذَا تَصْدِيقٌ الزَّوْجَةِ)» أي: يَصِحّ تصديقٌ الزوجة زوْجّها في إقراره 
بالتَكَاح بعدَ موته ؛ لبقاء حُكُمِ التَكَاحٍ بعد الموت » وهو العدّةء وهذا بالاتفاقي. أَمًا 
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تصدِيقُ لزج بَعْدَ متا ؛لأنَ الإزت من أَحْكَايِ . وَعِئْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لا يَصِح ؛ 
أن التكَاحَ انم امت ؛ وَِهََا ا يِل لَه لها اولصح الَصدِيقُ 
عَلَى اعْتبَارٍ الإزْث؛ كد مَعْدُومٌ خَالة | ار ارِء وَإِنّمَا تبت بَعْدَ الْمَوْتٍء 


لس سه يبي ويك يه سسسب 
إذا قرس الْرأة [1/ددظ/د] بالتكَاح ثُمّ مانث» فَصَدَّنَها الؤوج غلا مويها ؛لَمْ يعمل 
تصديقه عند أبي حَنيقة خلاقًا لهما [:/. ل] ؛ لأنَّ الإمرَارَ ا يَبطّلُ بالموت, فلَحِقّه 
التصديقٌ » كالزوج إذا كر ثم مات» نصَدَكنْهِ المرأةٌ بعدٌ موت . 


عت .2 


'ولأبي حَِيقَةَ: : أن التكاح يَثْْتٌ لهُ عليها بمالٍ لها عليه » فإذا مأّتْ ث المرأة بطل 
العدل سه المحلّء كما إذا أثَرّ بعبْدٍ لإنسان ُمّ مات 
العبدٌ؛ بطل الإقرًا 


ما في جانيه: فمحلٌ التكَاٍ هو المراة وي ايده ووفك القول قاد 
لكا ألا ترئ أَنَهُ يَحِلٌّ لها أنْ تُكَسَلَهُ ولا يَحِلُ له أن مُكَسْلها بعد موتها.' كذا 
في لإشارات الأسرار) . 

قوله (ولَا يَصِح اقيق على امار الْزثِ) ؛ هذا جوابٌ سُوَال مُقدَِّ بر 
على قول أبي حَنِيمَةَ بن يقالَ: إِنْ سَلَمْنا أن تصديقٌ الزوج في إِقْرَارٍ الزوجة بعد 
موتها لا يِصِحُ نر إلى انقطاع حُكُمٍ التكاح؛ بدليل أن الزوج لا يَجلُ له أنْ يَكَسّلَ 
زوجته بعد موتها باتفاق أصحابنا خلاقًا لِلسَّاذ فعِو220 ولكن لِمَ لا يَجُورٌُ تصديقٌ 
الزوج إِيّاها بعد موتها نظرًا إلى الإِرْثِ » وهوّ أيضًا مِنْ آثارٍ التَكَاح ؟ 

فقال: التصدينٌ إذا تَبَتَ يسْتَِدُ إلى أول الإفرَارٍ» وفي تلك الحالة لا يُوجَدٌ 
الإْتُ ؛ لأنه فق بعدَ الموت » فلا يُمْكِنٌ اعتبارٌ التصديتي نظرًا إلى الث أيضًا 


(1) ينظر: «الأم» للشافعي [؟/170]» و«الحاوي الكيير» للماوردي [9//ا١] ٠‏ 


1444 © كتاب الإقرار 8+ 


اخ _ ا ا 1 
مَنْ أكَرَ بمب من غَيْر لَالِدَيْنِء نَحْوَ الأخ وَالمَم؛ لا يُقبل إقرَاُ 
في النسّب ؛ لِأن فيه حَمْلَ النسَبٍ عَلَى الْعَيْرِ» 

ا قريب ت أو بَعِيدٌ فَهْوَ أؤلى بِالْمِيْرَاكِ عِنّ لعو 


و 2 


َه ؛ لأنَهُ لَمَا لم يكت تَسَبْهُ مِنْهُ لا يرا حِمُ الْوَارِتَ الْمَعْرُوفَ . 
© ليت 


قوله: (قالَ: وَمنْ أ تمْبٍ ين ل عَبْرِ الوَالِدَينِء تو الآ وَالْمَم ؛ لا يعبلُ 
ِْرَارُهُ في التَسَب) أي: قال القَدُورِيُ في (١مختصرو)20.‏ 

اعلم: أن الت لا يَْْتُ في غير الوالديْن» ون صَدَقَ المَُرُ له با 
لأنّ فيه حَمْلَ النَسَبِ [1/1هو/د] علئ الغير ؛ لأنَ الأح لا يون أخَا إلا إذا بت 

مِنَّ الأب » وكذلكَ العم لا يَكُونُ عمًا إلا إذا تبت ع 
يخْيلَ النّسَبَ على الغير» فلم يَصِعّ إقراره بالأخ والعم ونحو ذلك . 

ُمَ كما ليت التَّسَبُ مِنّ امقر يُنْظَرٌ: هل [+/:««طام] للمُقرٌ وَارِتٌ آخرٌ غيذ 
امقر له بالنسب أمْ لا؟ سواءٌ كان ذلكَ الوَارِثُ قريبًاء كصاحب الَرْضٍء أو 
العصبةِ» أو بعيدًا كذي رَحِمٍ فإ كا ل وَارتْ معروف ؛ فهو أَؤّى بالميراثٍ؛ 
لأنّ المُمَرّ لهُ بالدسب لما لَمْ ب بعك كه +الووسلخ مواستما للوارك المعروقن: 

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لهُ وَارِتُ ؛ كان المِيرَاتُ للمَقِرٌ له بالنسب؛ لأنَّ ِقْرَارَ امقر 
تضَمُنَ شَيِئَين: الدب وَاستسْقَاق مال الشوة يفقده ولع يدت الَّسَبُ ؛ لكوته 
إقرارًا على الغيرٍ» و بت الإرْتْ ؛ لكونه إقرارًا على نفسه » وهو غير متهم فيه وهذا 


أنه لما لَمْيَكنْ لهُ وَارِثٌ ؛ كان لهُ أن يتصرَّفٌ في ماله بما شاء. 
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ألا تر أنَّ لهُ أن يُوصِيَ بج بجميع ماله» فإذا أَرّ بِمَنْ لا يَثقْتٌ نسثه ؛ صارٌ كأنّه 
أ أنه جهة اعدف ماله » فكأنّه أوصئ له به وليس هذا بوصية فى الحقيقَة ؛ 


.]٠١١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
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زج أل ين هو ف حة” 

مَالِهِ كَانَّ للْمُوصَئ تُ جَمِيعٍ اَل حَاصٌة وَوكادَ نوصي لَاشْبَرَكَا 
عو 0ك 

7 نكر 


و لي ف 3 بيات 


عية 


لح كي القالو 0 0 


سي قلي ايا بي 
بدليلٍ أنّهُم قالوا في ل ل مر 1 
لِلْعُوضَئ لهُ الثلك» والجاقي للأخء ولؤ كان الأخ ي* يسْتحقٌ الوّصِية ؛ يمه 
الثلث بينهماء فظهّرٌ بهذا أنّهم جعلّوه [15/::ظ/د] في حك المُوصَئ له بمعنى أَنَهُ 
يسْمَحقٌ المالّ بقولٍ المريض » وليس هناك نسب ثابتٌ يسْعَيِدُ الاسْتِحْقَاقٌ إليه . 

قوله: (لَكِنَهُ بِمَئَْْو) » استدرالةٌ من قوله: (وَلَنِسَتْ هَذِهِ وَصِيَة حَقِيِقَةً) ؛ أي 
لكن اله ينس الع والمم عولة الابصاد ‏ بالمال؛ ولهذا لو أن في مرضيه 
بو وصَدَّقه المقوُ له 5 َم أنكرٌ المقِوٌ النَسَبَء ثُمّ أوصّى لآخرٌ بجميع ماله ؛ كان 
المال لومي له بالجميع ؛ ولو لَمْ يُوصٍ لأحدٍ كان المال لبيتٍ المال؛ لأنَّ 
رجوعّه لَمّا صم بطل الإقْرَارُ أصلا . 

ويَنْبَغي لك أنْ تغْرِفٌ: أنَّ الرّجُوعَ عن الإفْرَارٍ بانسب إِنَّما يَصِخّ إذا كان 
لجو قبل ثبوت السب كما نحن فيه ؛ لأن النّب لَمْينْْتْ [:/1.»]؛ لكويه 
تحميلا على الغيرٍ» وليسّ له ذلك ٠‏ 
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في الإزث ؛ لِأَنَ إِقْرَارَهُ تَصَمَّنَ 5ب يي : حَْلُ الب على الي ولا ةل 
الي حي ال ا 10م 
ا وف وق وقد الو روج عام مقر ا" عم ماو ا كي 
باعي لَمْ يُقْبلُ إِقْرَارُهُ حَنَّى لا يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالشْمَنِ» وَلكِنَهُ يبل في حَقَ العثق . 


قالّ: وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ ابْين وَلَهُ عَلَى آحَرَ مِنَهُ درْهَم» فَأكَرَّ أَحَدَهُمَا أن 


أَاهُ قَبَضَ حَمْسِينَ مِْهًا ؛ فلا مَيْء لِلْمُقِرٌ وَللْآخَرِ حَمْسُونَ ؛ لأن هَذَا إْرَارٌ 


7-<ثت7ب77ب 72 ب ل ل ا 0 0 

ما إذا كَبَتَ التّسْبٌ: : فلا يِصِحٌ الرّجُوعٌ بعد ذلك أن الست 'لا يكيل 
التفْض بعد نبوته ؛ ولهذا بَينَّا في آخر كتاب الذَّعُوئ في قوله: (وَإِذَا كان الصَبِيٌ في 
يد رَجُلٍ » قالّ: : هوَابْنُ عَبِدِي الْعَائْبِء ثم قالَ: : هوّ ابني ؛ لَمْ يكن ابه أَبَدَا) ؛ ؛ لأنّ 
النَسَبَ إذا تَبَتَ لا يَنْتقِضْ بالجحود والتكذيب. 


2 


قوله: (قال: وَمَنْ مَاتَ ا بأ لم تق تنك الع أي : قال 
القدُورِيُ في (مختصرو) » وتمامّه فيه: اويُشاركه في الإثِ)20 ؛ وإنما لَمْ نيت 
لنب لأنَهُ حَمْلُ السب على الغيرٍ» وهوّ معنى قوله: (لِمَا بَينَّ)» وإنّما شاركه 
في [1/لادواد] الإِرْثِ ؛ أنه إِقَْارٌ على نفسهء فَتَبَتَ ذلك [/00«رام] لثبوت ولايته 
على نفيه ولَمْ يت امعد لسك مو | باركي كن 
كَالْمُشْئَرِي إذا قد أن البَائّعّ كان أعتقّ العبد المَبِيعَ ؛ يقل يُقجَل إقراره فى ي العِثْق» ولمْ 
يعْبَلُ في الرّجُوع بالثّمَنِ. 

قوله: (قالَ: وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ انين وَلَهُ عَلَى آحَرَ مِئةُ دزهَم» كَكرَ أَحَدهُمَا 
أن أَبَاهُ قَبَضَ حَمْسِينَ مِنْهَاء فلا عَيْء لِلْمُقِرٌ وَللْآحَرٍ حَمْسُونَ)2 أي: قال 
في (الجامع الصغير »ا وهذه مِنّ الخواص . 


(1) ينظرة «مختصر القُدُورِيَ» [ص/١٠١٠].‏ 
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لذن على الْمَيّتِ ؛ لأ الاسْتيَاء إنَّمَايكُونُ بَِِّض عَضمُونٍء فَِذَا به َو 
اسْتَفْرَقَ الدَّيْنُ نَصِيبَهُ» كَمَا هوَ الْمَذْمَّب عِنْدَنَا م يمه م 
مي غاية البيان 2ج 

وصورتُها فيه: ١محمدٌ‏ عنْ يعقوبٌ عنْ أبي حَِيفَةَ ن4: في رَجُل مات وترّك 
مث هرهم فَيْنَا له عل رَجُلٍ » وترَك ابنين» فأقرٌ أحدُهما أن أباه كان اقتئ منه 
عسي در هيا قال : لا شيء لهذاء وللآخر خمسونٌ درهمً206» وذلكَ لأنّ المئة 
صارث ميرانًا بينهماء فلَمًا تر أحدُهما باقتضاءِ أبيه ؛ صحّ ذلك في نصيبه خاصة, لا 


فى نصيب أخيهء فَيَقيثْ حِصَةٌ الآخر كما كانث» ممَجْعَلٌ كأنّ المُقِرّ استوقّئن نصييّه: 

ولأنَّ الإسْتيمَاء نما يَكُونُ بَعنِضٍ مَضمُون ؛ لأنَّ الديُونَ تقض بأمثالهاء فيب 
للمطلوبٍ علئ الطالب بََبْضٍ الطالب مثلم ويب للطالب على المطلوب» فيلتقيان 
قصاصاء يم ما على المطلوب » قإذا كذ أخوه في الإقرار: َم ينْقُذْ الإقْرَارٌ على 
المُدْكِر» فتقَدٌ في حل العف خاضية 0 دما تصيكة المذة: 

وأوْرَدَ الفقية أبو الليثٍ السَّمَرْقَنْدِيٌ 5 فته في شرح الجامع الصغيرٍ) سؤالا 
وجوابًا فقال: 

«فإِنْ قيل: َعم هذا امقر َّ أباه قدْ قبضَ الخمسينّ » والخمسونٌ الباقيةٌ 
بينهما تصفان » فل يَبِطلٌ حقّه في الكل . 

قيلّ لهُ: لوْ أَخَدَّ مِنْ تلكَ الخمسينَ شيئًا؛ أَدَى ذلك إلى الدَّوْرٍ والتناقض ؛ 
لأنّهُ لو أخدٌ منه كان للابن الآخر أن أذ ِنَ المطلوب تمامَ الخمسينَ ؛ لأنَّ الابنَ 
الجتكد يمُول: لم يَأحْذ أبي م مِنَّ الدَيْنِ شينًا» ولي تمامٌ خمسينَ» فلهُ أنْ يَرْجِعَ على 
الغَرِيمٍ بتمام الخمسينَ » +3 القريم لزني لود الاب الور يما أله ين أخيدء 
وإذا كنيدي إلى هذا ؛ ليسّ له أن يُشَاركَه فيما ف قبَضَ المئْكِرٌ مِنّ الخمسينّ ٠‏ 

قوله: (اسْتَفْرَقَ الدَّيْنُنَصِيبةٌ» كَمَا هوَ الْمَذْهَبُ عِنْدََا) » احترارٌ عنْ قول ابن 


إلق ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»' [ص/9١4‏ ] ٠‏ 
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غَيَةُ الم أَنّهُمَاتَصَادًَا َلَى تون الْمَفبوض مُشْتركا بَيتَهُمَاء لكِنَ اْمُِرَ لو 
رَجَعَ عَلَى ايض َِيْءِيَرْحعُ الْقَايض عَلَى الْمَرِيمٍورَجَعَ اميم على امقر 
يودي إِلَى الدَّوْرِء وَاللُ له أَعْلَم. 1 
سح هه غايةالبيان © 
أبي ليلّى» فإنَّ عندّه: هلاك الَّيْنِ بسبب الإقْرَار يَشِيمُ في النصيَين(؟ . 

قوله: (غَاَةُ الم : أَنَهُمَاتَصَاَهَا على كَوْنٍ الْمَفبُوض مُشْترَكَا) » أراد بالمقبوض: 
الخمسينَ الباقي بعد الإثْرَارِء وهذا جوابث سؤالٍ قل اندرّجَ بان لَك فيما ذَكَْنا. 

قال محمد بن محمودٍ اكد وطيية في الفصل الخامس مِنْ «فصوله): (فإنٍ 
اذى الدَيْنّ على الميتٍ [+/:«<طاء]» وبعضصٌ الورثة حاضيٌ» وبعضّهم غائبٌ» أ 
فيهم مق قا ا ِما [/ددواد] إن أقَدَ [:/.ءظ] الحاضٌ بالدَيْن أوْ أَنَكَرَء فإنْ 
كان في الورثة صغارٌ» وأقء الكبار بالدّيْنِ على الأب ؛ يحتاجٌ المَِيمٌ إلى إقامة لمق 
ليت ديت في حنٌّ الصغار ؛ لأنَّ إقرارّهم لا يِعْمَلُ في حقٌّ الصغار» . 

ثم قال: (وذَكَرٌ شمسٌ الأئمة الحَلْوَانيةٌ في باب إثبات الدَيْنِ على الميت 
مِنْ أدب القاضي): : أنَّ أحدَ الورثة إذا أَرَ بالدَيْنِ مره ذلك حتى ينرق جَميم 
حِصَّته » وهذا قول علمائنا»:وعند مَنْ خالقناة : لا يَلْرَمه). 


ثم قال: : (وذَّكَرَ في «النوازل): إذا اذّعَى 1 كينا عل اميتة وَأمَرّ بعضٌ 
الورثة بذلكَ » ففي قول أصحاينا : يُؤْحَذُ مِنْ حِضَّةَ المُصَدَّقٍ جميمٌ الدَيْنِ). 


قال الفقيةٌ أبو اللبيثِ: هوّ القياسٌ» لكن الاختيارٌ عندي: أنْ يُؤْحَلَ منه ما 
يخصّه يِنَّ الدَيْنِ » وهوّ قولُ الشَِّيَ » والحسن الِضرِي» وابن ن أبي لبْلَى » وَسُفْيَانَ 


لوو : وماللق بن ليللاب عا 0314م لبد ا عه ولق اوداك 2 عجو للست 1 


للق وقع بالأصل: : اافي نصيبين!؛ ٠‏ والمغبت من: : (ن1؛ ولام4» ولاتحك» والغ». 
(؟) ينظر: «الفصول» الْأُسْيرُوشَِيُ [ق/7١]‏ بدون قوله: ومالك بن أنس. - 
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والَّافِمِيَة') وغيرهم ممنّ”' تابَّهم » وهذا القول أبْمَدُ مِنَ الفَْرَرٍ). 

نال في «النسولي: : اوذَّكَرَ شمسٌ الأئمة هذاء قال مشايخُنا: وهاهنا زيادةٌ 
شيه لم يشرط في الكتب: وهي أن يَْضِيَ القاضي بإقراره عليه لأنَّ بمجرد 
إقراره لا يَْلٌ الدّيْنُ قي نصييه » وإنما يحل صا القاضي». 

نّم قال فيه : : وذّكَرَ في هذا الباب أيضًا: إذا أقَمّ الوَارتُ بالدَّيْنِ» فأرادَ الطالبٌ 
أن يم لبن على حفّه ‏ لبكُونَ حفه في جميع مال الميت ؛ فاه َم 2 ينه ؛ لأنهُ 
إذا أقام لبه يَسْعَْي نصييه مِنْ كل ارك وتصيية التْركةُ كلها مشغولة بدَئنه. 

[؟٠‏ حدظ /د] ثَ قالّ: «وَذَكَرَ فيه أيضًا إذا اذّعَى على الميت دَيْنًا » والورثةٌ الكبار 
غيِّبٌ» والصغيرٌ حاضدٌ ؛ يَنْصبٌ القاضي عن الصغير رَكِيلا » ويدّعِي عليه وإذا 
ِيَ على الكل يَكُونُ قََاءٌ على جميع الورثق» غير أن ميم يَستَؤْفِي ديه مِنْ 
نصيب الحاضر إذا لم َفرْ على نصيب الكبار» فإذا أحَدَ الكباُ يَرْحُ في ذلك 
عليهم ؛ لأنَّ الدَيْنَ مَُدٌ دَمّ على المِيرَاثِ . هكذا ذكَرَ شمسٌ الأئمة الحَلْوَاني ٠‏ 

وهذه المسألةٌ دليلٌ على أنَّ الدَيْنَ إذا تبت على واحدٍ مِن الورثة بالبيئة ؛ 
ل ل ٠‏ كذا في (الفصولٍ». 

والله أعلم]1 . 
2 وينظر: 1 . واحاشية الدسوفي على الشرح الكبير» 19/14 1], 

واشرح مختصر خليل» للخرشي ٠]174/10[‏ 

(41 ينطر؛ «الحاوي الكبير؛ للماوردي [ 119/10 ] . واروضة الطالبين» للنووي [؟١/4]؛‏ و«النجم 

الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري ٠]4730/1١[‏ 

(1) وقع بالأصل: «ومن». والمثبت من: ان4» و(اماء وااتح/» واغ0؛ وهو الموافق لما في #الفصول» 

يي [ق/3؟]: 
(؟) ينظر: «الفصولء الأَسْتدُوقَيئْ [ق/0؟ - 175 ؛ مخطوط مكتبئة راغب باشا. 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اغ4. 


قالّ: الصّلْحُ عَلَى تَكاَةِ أَضْرّبٍ: صُلْح مَعَ إقْرَارٍ وَصُلْحٌ مع سْكُوتٍ» ” 0 
و 7 ير اْمدَعَى عليه وا ير وَصُلْح مع كار كل لِك جار ؛ 1 


قد مر يان المناسبة في أوَّلٍ كتاب الإِقْرَار . 

الصّلْحُ: اسع مِنّ المصالحة » وهيّ الكسالمة بعل لدروزوا,] المَحائية) وأضله 
مِنّ الصلاح » وهوّ استقامةٌ الحال. 

وف الع عبارة تعدديوت / 

اقوله: (قال: : الصّلحُ عَلَى ب َكَانَةٍ أَضدْب: صل 


14 
وعد إلا يقد المدعرج علنه ولا قركد: 7 ذَلِكَ جَايْرٌ) » أي: 
00 


8 6 
ا 
35 
٠١‏ 
0 
3 
6 
اهمه 
0 
8 
ىق 
0 
0 
2 08 
١‏ 0 


القَدُورِيُ في امختصره)! 

الع أن المُدَعَى عليه م أن يجيب لدعو المُدّعِي أوَلَاء والكاني: 
هوّ السكوتٌ» والأوَلُ: لا يَخْلُو: إِمَا أنْ يَكُونَ بالإقرار أو الإنكار» ولا ثالث 
فانحصّر على الثلاثة لا محالةً . 


والأصل في جواز الصّلْح: قوله تعالى: وال حَينٌ © [النساء: مكلأ]١‏ 
وقوله : «الصّلْحُ جَايِرٌ بِينَ الْمُسْلِمَينِ ' إلا صُلْحا أل حراما:. 3 5 
خَلالاو7), رواه صِاحبٌُ 20 بإسناده إلئ أبي هِرَيْرَةَ يله عن التي ع2 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/١؟1]‏ - 


(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الأقضية/ باب في الصلح [رقم/2]78094 ومن طريقه البيهم 
في «السئن الكبرئ» [10/1] » وأحمد في «المسند» [777/1]: وابن حبان في (صحيحهات 
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9 كتاب الصلح © 


1 ار 1 5-7 0 وك وه 
لإطلاقي فؤلهِ تعَالى: «إوَالضلحُ حَي 4 [اسء: 1:٠‏ وَلقَلهِ ا: «كل صُلْحٍ 
جَائِرٌ فِمَا بين الْمُسْلِمِينَ ! للم أَحَلَّ حَرَامًا أو حَرَمَ حَلَالا) . 


غاية البيان 2 


وعلئ ذلك انعمّدَ الإجماعٌ أيضًا. 

[1*دراد] نّم الصّلّحُ بثلاثة أنواعه: جائدٌ عندناء وهوّ مذهبٌُ مالك » وقد ذكّر 
أصحابه: أن الصّلْحَ على الإقْرَارٍ والإنكار جائة0©. 

وقال في 0 :إن 0 عن إنكارٍ لا يَجُورُ عند ابن أ بي ليلى» وهو 
قو السَّافِِي ره(" يرز الطاح أبفنا من يبرت الكذقى علي علد لبن لني 
ل 1 وعند الل الشافِعيٌ: ام 0 

وقال في «لإشارات الأسرار»: «قالَ أبو حَيِيمَة: الصّلْحٌّ على الإنكار أَجْوَرُ ما 
يَكُون؛ لذن نا : َع الحصُومَةٍوالمُترََق فتحقيقٌ معنى عَفَدِ الح يَكُونُ حالة 
التناكر» أَمّا في حالة الإقْرَارِ: فهر إسقاطاً لبعض الح مِنْ غيرٍ تحقيق معنى 
الخصومة والتنازّع» . 

وقالَ علاءٌ الذّين العالمٌ في «طريقةٍ الخلاف): اوالمر اذ بجواز الصَلْح: 
اعتباره في إثبات ملك المُدَعِي في بدلٍ الصلْحَء وانقطاعٌ حقٌّ الاسْيَرْدَادٍ للمدّعَى 
عليه » وبطلانٍ حقٌّ الدَّعْوئ في أصل المُدّعَى). 
- [رقم/501]ء وابن حزم في (المحلئ» [177/8]؛ من حديث أَبِي هْرَيْرَةَ ره به. 

قال ابن حزم: : «الرواية ساقطة» . وقال ابن كثير: : الرواة أبوداوةٌ بإسنادٍ حَسنٍ» ٠‏ ينظر: «إرشاد الفقيه 

إلى معرفة أدلة التنبيه) لابن كثير [117/8] - 
)١(‏ ينظر: «المدونة» لسحنون [/1/8؟] . وااشرح مختصر خليل» للخرشي [4/1]. 
)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي [157/8]. و«الحاوي الكبير» للماوردي [74/1]. و«الوسيط في 

المذهب» للغزالي [51/4] ٠‏ 
() ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدِّيري .]44٠/8[‏ 


(4) ينظر: «اتحفة الفقهاء» لعلاءٌ الدّين السمرقندي [9/7 ؟] . 
(5) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/478 ]47١-‏ . 


و 


3 كاب للع © 


وَقَالَ الشَّافعِنُ: لَا جور مع ِنُكَارٍأَوْ سُكُوتٍ؛ٍ لِمَا رَوَيْنَاء وَهَذَا بهذ 
الصّمّةَ ؛ أن الل َانَ لاا على الدَافِ» عداقاغكر الي فيتقلت الأمدء 
وَل اْمُدّعَى عَلَي يدهع اْمَلَ لقَطم الْحُصُومَةٍ» وَهَذَا وشْوه. 
اللي بي ب يي ليرت 

والكلامٌ المعروفُ في المسألة: : أن هذا ذل المالٍ بطريق قي المُعَاوَصَةَ في جانب 
لمعي ؛ لقيام مار ثبوتٍ الحنّ في حقّه» ويل المالٍ: : لدَْْ الحُصُومةء وصِبَاةٍ 
النفس في حقٌّ المُذَّعَى عليه. 

احتجّ السَافِعِيٌ هته بقوله 2: : «الصّلح جَائرٌ ؛ بِينَ الْمُسْلِمَئْنِ إلا صُلْحًا أَحَلَّ 
عزنا أ حر حلاه00: والسَلُْ على الإنكار بهذه المتزلقء ولأئه عد امال 
عِوَضًا عن لصوف مَمةّ والشعّب» وأخْذٌ المال عِوَضًا عن الخْصومّة [+الددظ/ه] 
والشكّبٍ ليو لاه يُشْبةُ الرَشْوَهَ فصارَ [/داظا/م] كما إذا ا بعد 
الف » وكما إذا صَالَحَ في دعوئ استهلاك الوَدِيعة على مالٍ؛ ؛ لا يَجُورُ ذلك لِمَا 
قلناء فكذا هذاء بخلاف ما إذا كان مُقرَّاءِ لأَنّهُ إذا كان مُقِرَّا؛ِ كان المالّ واجِبًا 
عليه» قيَكُونُ أخَذُ المالٍ عِوَضًا عن المالٍ» وإنه جائرٌ . 


اورم 14 َي > [الساء:14]» وكذا قوله #: «الصَلْحُ 
بين الْمُسْلِمَيْنِ [إلا صُلْحًا حل حَرَامًا» أو حَرَّمْ حَلدلَا] 400277 لأنّه بإطلاقه 
-- أنواع الصّلّح » إِلّا ما دل عليْه دليل التقبيد. 
َإِنْ قُلتَ: ا يصِحُ التمشك بالآية؛ أنَهُ إنّما يَصِحٌّ إذا كان المرادٌ ب الألف 
واللام : الجنس لا العهدّ» وقد وّحِدَّ دليلٌ العهد ؛ لأنَهُ تعالئ قالّ: : «وَانٍ أمْرَأٌ حَاقَتَ 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(1) وقع بالأصل: «اصُلْح». والمثبت من: انف وهم)ء واتحكء ولغ2. 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء وام4» ولاتح4» والغ8. 
(4) مضئ تخريجه. 
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له 


6 برك د 24 
وَلَمَا: مَا تَلَوْنَا وَأَوَل ا وا ويل جره أَحلّ حرام َي لخمر ' 


_ عض 0 


حَرّمَ حَلالا لِعَيْنهِ ك لصّلْح ال ال م 


وَقنْ سكا آذ البراة بو الجفق 2ك د َجُورُ أيضًا صَرْفْه إلى الكل ؛ لأنَّ ما 
يَنْطَِنُ عليه اسمٌ الصّلْح لا يَجُورُء ولهذا لَمْب يَجْرِ الصّلْحُ بعد اليَمِينِء وصَلْحٌ المُودع 


0 


لا يجوز أيضًا. 

دإذا ادعَى علئ آخرّ ذا لا يور الصلْم» وكذا إذا ادع عل امرأةٍ نكامًا 
كت مالف علي مال 1 ور عن لويد غرف إلى الكل وَجَث 
حمْله على الأدن لتيقّيه » وهوّ الصّلْحّ عن إِقْرَارٍ. 

قُلْتُ: التاق الابق مبجيخ1 لذسولي الآلنبوابلاء «ارهي_لطانة اخ 
قيهاء وحئله على العهد.هنعيفٌ؟؛ لأنّ اللدتعالن أمد ابي ركز عل 
وهو ولحي لسانٍ العرب» وكأنه قال [00<واد]: صالحواء فإن الصّلْحَ خي 

يعْنِي: أن جنس الصّلْح خير كما يقال: : صَلَّ » والصلاةٌ خيا» أي مل الم 

غايةٌ ما في الباب: نَّهُ انصرفٌ إلى الصّلْح المذكور أُوَلَا ؛ ولكنْ وَصَفُه تعالى 
بكونه خيرا؛ لأَهُ صُلحٌ » فك ما يَكُونَ صلا يون خيراء وأيضًا قد يَكُونُ ذلك 
الصَلَحُ عن إنكار أيضا ؛ لأنَّ نشوز زَ الزوج والإعراض قد يَكُونُ عن إنكارٍ حقّهاء 
يكو دلق عابنا على الإنعار» ريع لك جل 

وقولهم: بن ا بُمْكِنُ صَرْفُهِ إلى الجنس كلها . 

فالجوابُ عَنْهِ تَقُولُ: ليس ذلكَ مِنْ بابٍ ما لا يُمْكِنُ العمل بالإطلاقي» بل 
في بعض المواضع ُرِكَ العمل بالإطلاق ؛ بدليل التقييدِ» ووجوده في بعضص 
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صَحِيحَة فَيُقْضِى بِجَوَازِهِ ؛ لِأنّ اْمُدَعِي يَأحُذُهُ عضا عَنْ حَقَهِ في زَعْمِهِء وَهَذَا 
مَْرُوعٌ» وَالْمدَعَى عَلَيه يدقع لِدَفْم الْخْصُومَة عَنْ تيو وَهَذَاه مَشْوُوعٌ أَيْضا؛ 
: <4 غاية البيان 42 
المواضنع لا يدل عل وجوية في كل المواض » فلا تع ذلك العمل بالإطلاق 
فيما وراء دليل التقيبدٍ » وقد تأيّد هذا بقوله 8#: «الصّلحُ جَائرٌ بِينَ الْمُسْلِمَيْنِ)29. 
إن قي : قال في آخرٍ الحديث [:/١.؛ظ]‏ [1/واراء]: ( إِلَاصُلْحَا أَحَلّ حرام أذ 
حرم لاا » وهو يدل على أن لصح عن إنكار لا يَجُودُ؛ لأنَّ بِدَلَّ المُدَّعَى كان 
ديك ال كر وا جك اودر 
يْعقِضصٌ ذلك بالصّلّْح عنْ إِثْرَار؛ لأنّهُ أحَلَّ حرامًا وحَرَّم حلالا ؛ لأنَّ 
المُدَعَى فق 0 حرامًا على المُّعَى عليه قبل الصُلْح» والآن 5 وكانَ حلالًا 
لدعي قبلّ الصّلْح» والآنَّ حَْمٌَ» وبدلٌ الصّلْحِ حاله كذلكَ» ومع هذا جار فلا 
د إِذَنْ ِنَ التأويل » فمعناه: : أَحَل 1ع «حظاد] حرامًا لعَيْنه» أ حَرَّم حلالا لعَيْنه. 


بيانّه: الوضيد يي يا ام 
لأنَهُ صُلْحٌ حرَّمَ حلالا لعَيِنه» قال تعالى: يها آل لم خم مآ أحلَّ لَه آنَ كَّ 
مات َك * [ [التحريم: »]١‏ وإذا صَالَّحَ إنسانًا عنْ مالٍ» على خَمْرِ عي 


و 


يَجُورُ؛ لأنهُ صُلْحّ أحَلَّ حرام 

والفقة في المسألةٍ: أن الصّلحَ سَبَبٌ ع ب لقَطِْ المنارّعاتِ والخصومات» فِيَجِبُ 
تصحيحه ما أنكَنَ؛ لأنّهوَفْعُ القَسَاِ» واللة لا يَحِبٌ القَسَادَء وقذ أمكَنَ تصحيكه 
بأَنْ يُجْعَلَ المُدَّعى مُسْقِطًا بعضَ حقّه» [ومُسْعَوْفيًا بعض حقّه]29, ومشحل المدعي 
عليه بولا للمال بإزاء دفْع الحصُومَة ونه جائرٌ ؛ لأنَّ المالّ خُلِقَ وقايةً للنفس » 


)١(‏ هضئ تخريجه- 
20( في «غ»: «المُدّعَى به). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء و«م1» واتحكء واغ). 
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بو غاية البيان © 


يِجُورُ ذل للدفع عن النفس ٠‏ 

أمّا الجواتثٌ عن الصَلْح بعد الحخلف: فق قال في «الطريقة البرهانية»: ١زُدِيَ‏ 
ن مص يجو ون لأ ايور» انمالَه يج لاه وصلَ ليو بقل 
5 س7 

وكذلكَ قال في مسألةٍ الوَدِيعَةٍ ِعَةِ: (عندٌ محمل: : يجوز وعندٌ أبي حَنِيفَةَ وأبي 
يوسف رها: نما لا يود ؛ أنه سل على الردّ أنه أمينٌ» والقولٌ قو الأمين 

في الشَّرعٍء ولهذا تَْقّطِعْ الحُصُومة هٌ بقوله : ردَدْنّه . . إل أنه يلف يُحَلف نميا للتهمةء فإذا 
انقطَعٌ الحْصُومَةُ ب بقوله ؛ لا يحْتَاخُ | لى الصّلّح). 

وكذا إذا [0/1<راد] ادّعَى على آخرّ قدا أو نكاحًا: لا يَجُورٌ الصّلْحُ على مالٍ؛ 
لأنّ هنالك لَمْ يَثْدْتْ في حقٌ المُدّعِي شي: يَجُورُ أخْذٌ المال عِوَضا عنه بخلاف 
ما نحن فيه » على أنّا تع عدم جواز الصّلْحٍ على مال في دعوئ التكاحٍ عليها إذا 
أَنكَرَثه » فصالحَثْ على مالٍ أنه يَجُورُ» وبه صَرَّحَ القُدُورِيعٌ في (مختصرو)20 , 
وسيّجيءٌ ذلك [1/.اظام] في فصّل عَقِيب هذا. 

َإِنْ قُلْتَ: إذا ادَعَى على آخرّ قصاصا فأنكرٌء فصالّحه على مال لا يَجُورُء 
فما الجوابٌ عنه؟ 

قُلْتُ: ذلك ممنوعٌ ؛ لأنَّ علاء الدّينِ العالمَ قال في «طريقةٍ الخلافي)0©: (إنه 
يَجُورٌ) » ثم قالَ: «نصّ عليه في أرّلٍ صُلْح «الجامع الكبير»”2..2. والباقي بُعْلمُ 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١١1].‏ 


. ] 47 ٠0/ص[ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي‎ )١( 
٠ ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [صن/8901]‎ )17( 


كتاب الصلح 48 باه 
إذ الْمَالُ وثَاَةُ الأنفُس ودف الرَشوَة لدف الم َم جَائة ٠‏ 


مح جح حت>حك وو وو ب 0 
في سخ #طريقة الخلافب» خصوصًا في «الطريقة يقةِ البرهانية» المطوّلّة » أَعْنِي: : طريقة 


ع 


الصدَّرٍ الكبير البرهان الأَجَلَّ صاحب «المحيط) أبي محمد عبد العزيزٍ' '" بن عمَرَ 
بن أبي سهلٍ البْخَارِيّ المعروف ب: قاره0©. 
0 ءه 2 ِ 32 َ. ا 2 - 
قوله: (وَدَفُ لرَموَهِ دَق الظلم أَمْوٌ جَائِرٌ)» روئ محمد في «السيرٍ 
الكبير)0©: «١عن‏ 1 فى م0 الْمَسْعُودِيٌ) عَنِ الْقَاسِمٍ بن عَبْد الرّحْمَنٍِ بْنِ 
عبد اطر بن مشعُووء عن عبر لين مشمود ل كلايئة و لاني 


قال يبك «فهذا لا بأس به وليس هذا ب 2 بشَحْت إلا [على |20 مَن كله 
َأَمًا م َنْ أعطاه لمنفعة: :لب يتلق ل مالك في لاسا ليا ار 
إمنانا حاف طلعه وحتسة + قلا بأ يذلك لارافي + تزه ذلك الخرتد 


قالّ محمدٌ”: «بِلَمّنا عن أبى الشَّعْمَاءِ جَابِرِ بْن رَيْدِ: أنَّهُ قالَ: «مَا وَجَدَنَا في 


دق وقع بالأصل: ابن عزيز) . والمثبت من: «نا» و(م1» ولاتحك» والغ» . 

(؟) كذا قال المؤلف! وقد مضى أن صاحب «المحيط): هو محمود - أو محمد - بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عُمَر بن مار البخارِي المرْغِينانيَ » بُرهان الدّين . وهو صاحب: : «الطرِيقّة البرهانية» 
أيضًا » ولعله اشتبه شته على المؤلّف ب: عبد العزيز بن حُمَر بن مازه الْمعْرُوف ببرهان الأثمة أبي محمد 
وَالِد عُمر بن عبد العزيز الملقب ب الصدر الشهيد. 

() ينظر: «السّيّر الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [177/5] . والأئدُ هناك معلّقٌ غير 
موصول. 1 

4 أبو عُمَيْس: هو عُتبَة بن عبد الله بن عُتبَة بن عبد الله بن مَسعُودء أو عبد الرَّحْمَنَ المَمْعُودِيَ 
الْهُدْلَِ الْكُوفِي . من كتاب: «الهداية والإرشاد». كذا جاء في حاشية: اتح و«م»؛ و«د». ويتظر: 
«الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد/ رجال صحيح البخاري» للكلاياذي [041/17] . 

(5) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبير؛ .]١4٠/[‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
[11١٠]]ء‏ عَنْ أب عُمَئِس بإسناده به. 

)3( مانبين المحقوقتين: زيادةعن: انك وهمكء واتحكء ولاغ0. 

(0)_ينظر: هالسَير الي ر/مع شح السرخسي» لمحمد بن الحسن ]١07/0[‏ . والأثرٌ هناك معلّقٌ غير موصول ٠‏ 
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زَمَنِ ال اج » أَوْ زِيَا دأو ابْنِ ِيَادٍ شَيْئًا خَيْرَا ا /لحظ/ إد] لَنَا مِنَ الوّسَا)20 . 


قَالَ محمدٌ: : لهذا لبا به للمقيي؛ لايم بو عن نفيه عام ونا 
2 ذلك للآخِذٍ» . إلى هنا لظ كتاب «السَيرٍ [5/*.ر] الكبيرٍ) ٠‏ 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»): «قالَ ع الوسلام واه زَاده: الصلَحُ مع 
المُودّع على أربعة أوجه: 

الأول: إذا ادّعَى صاحبٌ المال الإيداعَ » وجحَدٌ المُودع . 

والثاني: إذا ادَّعَى صاحبٌ المال الإيداعٌ والاستهلاك , والمُومعٌأثَرٌ بالإيداع 
وسكت ء ولَمْ يَدّعِ ارد أو الهلاك» وفي هذِيْنٍ الوجهين: الصَّلّْحُ جائرٌ عندهم . 

والثالثٌ: إذا قال المُودعَ : هلَكَتْ » أؤ ردَدْتٌ » وصاحبٌ المال ساكتٌء أو قالَ: 
لا أدري ؛ فاصطلحا؛ لا يَجُورٌ في قولٍ أبي حَدِفَةَ وأبي يوسفٌ و#فاء ويجُوز في قول 


٠ محمد‎ 


الرابعٌ: إذا قال المُودَعٌ: ضاعث» أؤ ردَدْتُ » وقالَ المالك: لا بل استهلكت . 
فاصطلّحا ؛ لا يَجُورُ في قولٍ أبي حَِيِمَةَ وأبي يوسفٌ الأول» وفي قول أبي يوسفٌ 
الآخرٍ - وهو قولٌ محمد -: يَجُورُ. 

قال أستادّنا فخرٌ الدَّيْنَ: وهكذا ذْكَرَ في «المنتق» أيضًا. 

قال شيخ الإسلام خْوَاهَر رَّادَه: والفتوئ على قولٍ أبي حَنِيفَةَ نك » وعامةٌ 
اوها المشايخ لَمْ يُفرّقوا بِينَ ما إذا قالَ المالك: استهلكتهاء وقال المُودع: 
ضاعَتٌ»؛ أؤ رَدّذتثء .أو قال المُودعٌ أوَلَا: ضاعَثء أو ردَّدْتٌء وقالَ المُودع: 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «بيان مشكل الآثار» [87/15] » عَنْ جَابرٍ بْنِ زَيْدِ 8 به. 


ع 


كناب الصلح © 


قال: من وَهَعَ اصح عَنْ إفَْارِب عير فيه ما يُعْبُ ني الْاعَاتِ إن وق 
عَنْ مَالٍ بمَالٍلِوُجُود مَْمَى البيْع وَهُوَ مَُالةُ ْمَل بالْمَالٍ في حَقٌّ الْمَُعَاقِِينَ 
ربوا كتخري فو الثذقا | كل خقاراء وثر؟ ولب ينث هد جار 
ؤي يه وَالشُدْطاة و ؛ وَيُفْسِدَهُ جَهَالَة الْبدَلٍ ؛ ؛ لأَنَهَا الْمُفْضِيَةٌ إِلَى , الْمْتَارَعَةَ دُونَّ جَهَالَةِ 
الْمُصَالَح عَنْهُ 506 ؛ وَمُشْبَرَط الْقَدْرَ َه عَلَى تَسْلِيم الْبَدلِ. 


- 


وَإنَ وَكَّعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافعَ يعبر بالإجَارَاتِ ؛ لِوْجُود مَعْتَى الإجَارَة؛ وَهْوَ 
علسلل هق غاية البيان #8 
استهلكتها. وذكرُوا الخلافٌ فيهما جميعًا. 

وقال القاضي [11/10و/د] الا ع السكيي: إذا قال الْمُو دع وَل : استهلكتهاء 
وقال المودّع: ضاعَت» أوْ ردَدْتٌ؛ يَجُورْ الصّلحُ في قولهم)20. إلى هنا لبْظ 
«الفتاوئ الصغرئ) . 

قولّه: (قالَ: َإِنْ وَقَعَ الصَلحٌ عَنْ إقْرَارٍ؛ أعْثيرٌ فيه ما يُعْتَبْرٌ في الْبَاعَاتَ ِنْ 
وَكَم عَنْ مَالٍ يِمَالِ) » أي: قال القَدُورِيُ في (مختصرو)0©. 

وذلكَ لأنَّ المُدّعَى عليه يُعْطَى عِوَضًا عما أثَر به بتراضي المُتَعَاقِدِيْنِ » وذلكَ 
معنئ البْع ؛ لأنَّ حقيقته: ماله المالٍ بالمالٍ علئ سبيل التراضي » فإذا تحققٌ معنى 
لب فيه ؛ أميرَ فيه ما ير في البَاعاتٍ من جريانٍ افع في العقَارِ وثبوتٍ جار 
العَيْبٍء وَالرُؤْيَة» والشَّرْط) وَسَادِ العَقَد بجهالة البَدَلِ؛ لإفضائها إل المتَارّعة» 
مه نضا ابدام > 2ط 

شرا مز مسلير يتل عابس انارق اللخ مل ند إن جز 7 


قوله: (وَإنْ وَقَعَ عَنْ مَالِ بِمَنَافعَ ؛ د يميد بالْإجَارَاتِ) » هذا لفْظ القُدُو ري في 


(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/١71] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/١؟1]:‏ 
() وقع بالأصل: «وأنها». والمغبت من: «ن)» واام4؛ واتحكء ولغ . 


© كناب الصلع ‏ 
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تمْلِيك الْمََافِع مَل وَالاغْتَارٌ في الْمُعُودِ لِمعايهَاء فيرط لتقت فيهَاء 

/ الصّلّحُ ِمَوْتٍ أَحَدِِمًا في الْمُنّو؛ لأنهُ إِجَارةٌ 
2ج افيه للزلا 47 
امختصر و70" , وإِنّما ا بالإجارة ؛ لوجود معنئ الإجَارَةِ؛ وهوّ تمليكٌ المناقم 
بعوّض » والاعتبارٌ في العفو للمعاني , ولهذا كان البيْعُ بالتعاطي صحيحاء وكان 
الب بسَرْطٍ هوض [1/1دظ/ دآ بيمًاء وكانت الحَوَالة بشَرْطٍ مطالبة الْأَصِيلٍ كَمَالةَ 
وَالكَمَّالَةُ بسشَرْط بَرَاءَةٍ الأأصيل حَوَالَة. 

فإذا أَعْيرَ بالإجارة: كان التوقيث ين شَرْطِهِ حتى لوْ وقَعَ الصّلْحُ على سُكُتّى 
بيتٍ بعئنه إلى مد معلومة جارٌ» وإنْ وق الصّلْحٌ أبذا أذ إلى أن يَمُوت ؛ لَمْ جز 
وكذا ِنْ وقَعَ الصّلّحُ على زراعةٍ أرض سنينَ معلومة ؛ جانٌء وإذا لَمْ تكن المْدّةٌ 
معلومة فلاء ويل الصّلْحّ بموت أحد المتعَاقِديْنٍ أيضًاء كما في الإجارة» ويَزجمٌ 
المُذَّعِي في دعواةٌ بَِدْرٍ ما لَْ يَسْمَوْفٍ يِنَّ المتفّعَة. 

قال الإمام لأَسْييْجَابوكٌ في شرج الّحَارِي)(0: «الأصلٌ: أن الصّلْحَ على 
َعْلُومٍ عنْ مَعْلُومٍ» أو عنْ مَجْهُولٍ على [:/.اظام] َعْلُومٍ عا وَالصُلّحُ على شيءٍ 
مجَهُولٍ عن مَعْلومٍء أو عن مَجْهُولٍ لا يَجُورُ» إلا أن يَُونَ ما وق عله الصُلحْ 
مشتغنيًا عن القَنْض والتَسليم. 0 
منهما حا مجهولًا» فاضطلحا جميّعا على النتائك ؛ جار الصّلْحُ؛ لأ نَّ الجَهَالة 
[:0.ه] لا تبطِلُ العْقُود لعَها ينها وإنما تل الود لمعئّى فيهاء وهو لوقوع المُتَارَعَةٍ. 


ووع5- م 


فإنْ كان مما فى عنْ ضيه » ولا تفع المُارَعَةٌ في ثاني الحالٍ؛ جارٌ» وإنّ 


م 


ان هما يحْتَاج إلى قَبْضِه [9اعدواد] » وتقّعٌ الجقائعة في ثاني الحالٍ عند القَبْضٍ 
اتيم لم يجز. 


.]١ ؟١/ص[ ينظر: امختصر القَدُورِيَ)‎ )١( 
بداية النقل من «شرح مختصر الطحاري) للأَسْييِجَابيُ [ق/4:؟].‎ )١( 


4 


كح حي لب ع 06 

نُمّ قالّ فيه: : «وإذا ادعَى جل حي مالوافي بن وكالوه والذاوء 
والأرض وغيرهاء فادّعى كله أَوْ بعضّهء والمُدَّعَى عليه مُقِدٌء أؤ جاحدٌء أؤ 
ساكت؛ فإنَ الذي وق عله الح لا يَخلُو: ا أن يون دراهم» أو دنانيرء أ 
كينياء أذ ونا أذ حيراتاء أذ ثيابًاء ولا يَخلُو: إِنَا أن يَكُونَ مُعيَّاء أؤ موصوقًا 
غير مُعيّنِ؛ أو وَقعَ الصّلْحُ على مَْفََةٍ. 

ما إذا وقّع الصّلْحُ على دراهم بَْنها: فالشرط فيها يان مقدارهاء ويقَعُ على 
الجيادِ مِنْ تقد البلد» وإنْ كان في تلك البلد تُقُودٌ مختلفةٌ؛ يمَعُ على الغالب منهاء 
ون لَمْ يَكُنْ لبْضِها على بعض غلبةٌ ؛ فا يَجُورُ الصُلْحُ ما لَمْ يُِيّنْ نقْدَا منها مع 
بيانٍ القَدْرٍ. 

ويجُورُ الصُلْحُ عليها حال وموجَلة؛ وقبض ما وقع عليه الصُلْحُ : في المجلس 
قبل الافتراقي ليسّ بِكَرْط ؛ لأنّ الافتراقٌ عنْ عين بِدَيْن: في غير الصّرْقنٍ والسّلَمٍ 
وما لَا يِل اناك لا يبطِله العقْدُ هذا إذا كانت الدراهمُ غير مُعينةٍ. 

وأا إذا كائث مُعيّنة: جار الصُلْحُ» ولا ينتاج إلى بيان الث والؤضيفت ؛ 
ولكن لا عل العَقْدُ ينها ؛ ؛ لأن الدراهمَ والدنائيرٌ لا يتَعيّانِ [1/+*ظاد] في عَقُودٍ 
المَُامَكَاتِ» حتئ أن امد عليه لذ أراد أن يخيسها وبي المُدّعِي لها ؛ كان 
له ذلكَ» ولو هلكّتُْ في يده قبل قبل التَسلِيمٍ إلى المُدّعِيء أو استُحِقَّت ؛ لَمْ يَبِطْلٍ 
لد وعليه تسليمٌ يفلها. 

ولو اختلفا في كَدْرِها ورَضْفِها بعد الهلاك؛ فَإِنّهما يتحالفان» ويترادان 
الفل» كما في البَيِع إذا اختلّفا [+/0««رام] والسَلْعَةٌ قائمةٌ بعَيْيهاء وهاهنا المَعْقُودُ 
عليه قائمٌ ؛ وهو عِينٌ في يد المُدَّعَى عليه ؛ وكذلك الصّلْحُ إِنْ وقَعَ على الدنانير» 
فهوَ كما إذا وّع الصَّلْحُ على الدراهم في جميع ما وَصفْنا. 


7غ 


© كتاب الصلح #» 
وَالصلُْحُ ء تمن السّكوت وَالْإِنْكَارٍ في حَقٌّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ: : لافتدّاء الْيَمِينِ» 


لحتل ل وف هايةالبيان © 

ون صَائّحَ ِنْ دعواه على كَيْلِيَ ‏ كَالحئطَةِ اشير - أو على وَزْنِي - كالحديدٍ 
والصّفْرٍ -: إِنْ كان مُعَينَا [و]١'2‏ أضافٌ العَقْدَ إليه» وهوّ حاض؛» أؤْ غائبٌ بِعْدَ أنْ كانَ 
ذلك في مِلْكِ المُذَّعَى عليه ؛ صحّ الصّلْح» ويقَمُ على ما سَمَّى من الكَبْلٍ والوَزن. 

ون أشارَ إليد ول يس الكل والوََْ؛ جار» ويتَيّنُ ذلك » فإ كان موصوقا 
في الم يليه بيانٌ القَْرِ والوَضفي» وبيانٌ الأَجَلِ ليس بِشّرْط » ولو بينَ 
الأجَل جار ويقدك 

والأضل : :ل تي الي اهاي » وأرائها ع ناذا يك 
العَقَدٌ بأعيانهماء وإذا وْصِفًا ولَمْ يتعيّنا ؛ صارٌ حكثهها حُكْمُهما كحُكم الدراهم والدنانير. 

إن صالّحه على ثياب » إِنْ كان عيةِ جار الصُلْح» والشَّرْطٌ فيه: الإِشَارَةٌ 
[41/ه] لا غيرٌ» إن كان غير مُعَيّنِ ؛ فالصّلْحُ ا يَجُورُ حتئ يأتيّ بجميع شرائط 
التَلَم ؛ لأنَّ العيَابَ لا كت ْنَا في الذَّمَّة إَِّا على اعتبارٍ شرائط السَلَّمِ. 

ولؤ صَالَّحَ مِن دعواة علئ حيوانء أَوْ على ما [لا](" يَجُورٌ فيه السّلَمُ 
لجهالته ؛ فلا د يَصِخّ الصّلْحُ إِلّا أنْ يَكُون مُعَينًا. 

ولو صَالَّحَ مِنْ دعواةٌ على مَنْفَعَةِ معلومة» فإِنْ كان ذلكَ مما يَجُوزُ ورُودٌ 
الإِجَارَة عليه ؛ صحّ الصّلَحُ» وإنْ كان ذلكَ مما ا ب جوز ورُودُ الإِجَارَةٍ عليه ؛ لَمْ 
: يَجْزِ الصّلْخُ90) ٠‏ إلى ف الإمام الأَسْبئْجَابِيّ في شرح الطّحَاوِيً) . 


قوله: (وَالصلَحُ عَنِ السّكُوتِ وَالإِنْكَارٍ في حَقٌّ المُذَعَى عَلَيْهِ: لإفْدَاءِ اليَمِين » 


)60 ما .بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»), و(م»» ولاتح)2 ولاغ1 ٠‏ وهو الموافق لِمَا وقّع في: شرح 
الطّحَاوِيَّ للَْْبيْجَابِيَ [193/1؟ /ب/ مخطوط مكتبة شهيد علي تركيا/ (رقم الحفظ: 815)] ٠‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «تح2, والغ». 

(8) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيئِيجَابِي [ق/ؤ؛ ؟]. 
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وَنَطْع الْخُصُومَة وَفِي حَقّ المُدَعَى: بتمتى النقاوقه زعاوناء 

وَيَجُوُ أ يَخْتَفَ حهُمْ الَف هما(" كما يَخْتِفُ حُكُمْ الال في حَنّ 
َنِم وعدا في لكر اروكذ في الشحُوت »يقل 
الإعْرَارَ وَالْجْحُودَء فَلَا ينْيْتُ كَوْنْهُ عوضًا في حَقَهِ بالمَّك. 
لل سيو فيية ايه #4 سه 


وََطْع الْخْصُومَةِ » وَفِي حَقَّ الْمُدَعَى : بِمَعْتى الْمُعَاوَضَةِ) وهذا لظ القَدُورِيّ في 


»1()ورصتخما١‎ 


» وذلكَ لأنَّ مدع يزعم أنه مُحِنّ في دعوامء والذي أَخَذَهِ عَوَضٌ 
عن حقه [:/: :؛داء والمرء مُوَاحَدٌ عه فيجْمَلُ في حقّه بمعن المُعَاوضَةٍ 
والمدّعَى عليه يَرْعُمُ 5 لمُدّعِيَمُبطِلٌ في دعواه» والذي يُعطيه لدَفْعِ الحْصُومَةٍ 
والشّبٍ والذّبَّ عن نفيه» وليس يدتيعْ أن يختلق حُكُمْ الصُلْحِ في حمّهما 
كالإقالة» فإنّها [<ظاد] قَسْخٌ في حقٌّ المُتَعَاقِديْنِ» بَيْعٌّ في حقٌّ الثالث ٠‏ 

وكالخلع فإنَّه1" مُعَاوَضَةٌ في [/181ظ/م] جانب المرأقء يَمِينُ في جانب 
لجل ٠‏ وكالجهة الواحدة عند التحرّي» تَكُونُ ل في حَّ مَنْ توجّه إليهاء ولا 
َكُونَ له في حقٌّ مَنْ توه إلى غيرهاء وكالدكاح حُكْمُه الل للناكح » والحرمة 
لأبيه وابنه» وكذلكَ حُكْمُه الل في حقٌّ المرأق» والحرمةٌ في حقٌ أمّهاء إلى غير 
ذلكَ مما شابَهّه » وهذا الذي ذكزناه ظاهدٌ في الصّلْح على الإنكار. 

ما إذا كان الصُلْحُ عن سكوت: فكذلك ؛ لأنَّ السكوت يَحْتَِلُ الأمْرَينٍ 
جميعً ؛ أنه يَجُورُ أن يَكُونَ جاحذا أذ مُقِرًا في الباطن , فلَما احتملّ الأمرَئنِ؛ 31 
يُجْعَلُ مُعَاوَصَةٌ في حنٌّ المُذَّعَى عليه بالشكٌ. 


1 عا داة 2 تا ل ا 2ت يو 1 
قوله: (لِمَا بَيّنَا)» إِشَارَةٌ إلى ما ذكرٌ قريًا منْ أربعة عشرٌ حَطًا بقوله: (لِأَنْ 


دق في حاشية الَْضل: خفن يحقهينا. 
(0) ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ» [ص/١١3ا]:‏ 
22( وقع بالأصل: : «فإنها» . والمثبت من: النسخة الأم اداع والذكء وام ولاتحكء ولغ). 
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قال: وَِذَا صَالَحَعَنْ دار لَمْ بَجبْ فِيها الشَفْعةُ تغتاة ذا كان عن كار 
أذ سُكُوتٍ , ِأَنّهُيَأحُدُمًاعلَى أَصْلٍ حم ويَذْهَُ ْمَلَف لخْصُومة م الْمُذَعِي » 
وَرَعْمّ الْمُدَعِي لا يَْرَمُهُ بخلاف ما إِذَا صَالّحَ عَلَى عَلَى دَارِ؛ حَيْتُ يَجبٌ فِيهًا 
الشُفْعَُ ؛ أن الْمُدّعِي يَأَحُدُهَا عِوَضا عَن الْمَالِء فَكَانَ مُحَاوَضَةَ في حَقَّو» يمه 
الصّفْعَةٌ إِفْرَارِهِ» وَإِنْ كَانَ الْمُدّعَى عَلبه يكَذَةُ. 
ِ 2 غاية البيان 42 
الْمُدّعِيَ يذه عِوَضًا عَنْ حَقّه في رَغعِو) . إلى آخره. 

قوله: (قال: وَإِذّا صَالّحَ عَنْ دار ؛ لَمْ يجب فيا الشفْعَةُ) » أي: قال العَدُورٍ 
في (مختصرو)(2. 

قال صاحبٌ «الهداية) وغيرّه: (مَعْنَاهُ: ذا كان عَنْ إنْكَارٍ أ سُكُوتٍ) » وذلكٌ 
لأنَّ الصُلْح عن دار إذا كان مع إِفْرَارٍ المُدّعَى عليه ؛ يَحِبُّ فيها الشّفْعَةُ؛ لوجود 

معنئ المُعَاوّضَةَ» وإنمالَمْ تجبٍ الشْفْعَةٌ فيما نحن فيه ؛ لأنَّ المُدّعَى عليّهِ [1/هدواد] 
أعطّئ المالَ لدَهِْ الحُصُومَةٍ اا ل ا 
أَحَدَّ المالّ عوَضَ عن حقّه مِنْ غير يبن 


ى) 


يخلافي ما إفا الع على دارء حبك كني فها افك وإ كل عن 
إنكارٍ ؛ لأن الذي في يده الدّارُ يَرْعُمُ أ ملكها بعزضي؛ والمرء مُوْاحَلٌ برَعْمه» 


00 


فصارٌ كأنّه قالّ: : اشتريتُها منه» فتَجِبُ فيها السْفْعَةُ. 

وجملةٌ القول: فيوما قل الإمامٌ الأَسجَابِي' في «شرح الطّحَاوِي» ماك : «وإذا 
ادع دارا في يد رَجُلٍ » فصالحَ معه على مال مَعْلُومٍ ٠‏ فإن كان الصَلْحُ عن إِقْرَارٍ؛ 
َِبُ ّي فيه الّفْمَة؛ أن صاحب اليد مُق بأنْ الدَّارَ كات للمُدّعِي » وإنّما 
صارث له بهذا الصُلْح ٠‏ فصارٌ بمنزلة الشّرَاءه فإن كان ما وقّع عليه الصّلّحُ مِعْليًا ؛ 


(1)1 ينظ #امخغضر القدُورِيَ» [ص/١؟ .]١‏ 
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قال : وَإِذَا كَانَ الصَّلّحُ ع عَنْ إقْرَار وَادْ مح نَّ بَعْضُ الْمَصَالّح ا 
قفنت عل كينت سي د امم م ير تداس 


أخَذّها الشَّفِيعُ مُه مِنْ صاحب اليد» إن كان غير مل أحَذّها بالقِيمَة: 

وإنْ كان الصّلْحُ عنْ إنكار؛ فلا شُْعََ ِنَع فيها؛ ؛ لأنّ مِن رَعْمٍ المُدَعَى 
عليه أن الدّارَ كات له وإنّما بزَّلَ المالّ للمُدّعِي [:"ارام] لدَهْع بَاطِلٍ خصومته » 
ا بدلا للدَّارِء لكن لكن الشَّفِيعُ قوم ام المُدَّعِي ؛ ولهُ أنْ يُذْلِيَ [15/مدظام] ] بحجّته) 
ون أقامَ البَيَةَ على صاحب الدَّارٍ: أنّ الذَّارَ كات للمُدّعِي ؛ أو حَلَّفٌ المُدّعَى عليِهِ 
فتَكلّ ؛ فله السّفْعَةُ ؛ لأنَهُ تييّنَ أنَّ الدَّار َإِنّما حصلَث بالصّلْح » فصارٌ بمنزلة الشَرَاءِ. 


ون كان الصُلْحُ ّم على أرضي بعَنها؛ أذ علئ دار بعَئْنها للمذّعَ عليه ؛ 
وَجَبَ جَبَ لِلشَِّيعٍ فيها الشفْعَةُ بقيمة الدَّارٍ المتروكة» سواءٌ كان الصّلْحُ عن إِقْرَاِِ أ 
كار لانن َم الذي 3 ماما دل عن الا المعروكة» وان ليع 
فيها اشّفْعة» فاستوئ في المأخوذة حُكُم الوا والانكار» واختلفٌ في المتروكة 
حَكَمْ الإ قرَارٍ والإنكار. 

ولو صَالّحٌ من دعواةٌ في الذَّارٍ على منافع » لا على عين مال ؛ ؛ فلا شُفْعَةَ في 
المتروكة. سواءٌ كان الصّلُّ عن قار أو إنكار ؛ لأن بِدَلَ الدَّارٍ ليس بعين مالٍ» 
ولو اصطلّحا علئ أن يَأخُدَ لمعي [4/1١٠؛ظ]‏ الدَّارَ ويه(" دارًا ريك 
في كل واحدةٍ ين الداريْنٍ الشّفْعَةُ بقيمة الدَّارٍ الأخرئ إذا كان الصَلْحُ عن إنكار؛ 
لأنَّ الصلْحَ إذا كانَ عنْ إنكارٍ ؛ كانت هذه مُبَادَلَةَ دارٍ بدارٍء ولو كان الصّلْحّ يل 
هذا عن إِفْرَارِ؛ فلا يِصِحُ الصّلْحٌ؛ ولا تَِبُ الشْفْعَةُ فيهما جميمً ؛ لأ الدارين 
حميعا ملك لع 00 . كذا في اشرح الطْحَاوِيً) . 


قوله 5-0 وَإِذًا كان الصّلْحُ عَنْ إفْرَارِ» وَاسْتُْحِقَّ 3 ِل بَعْضُ الْمَصَالَّحَ 


دق وقع بالأصل: : «أو يعطيه) والمثبت من: «(نكء و«ماء واتجكء ولغ). 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي' للْأَسْيْجَابِيُ [ق/و؛ ؟]. 
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31 5 


عَنْهُ ؛ رَجَعَ الْمُدّعَى علبْهِ بحِضَّة ذَلِكَ مِنَّ الِْوَض ؛ لِأنَهُ معَاوَضَةُ صَهُ مُطْلَقَهُ كَاليِع. 


[44اظ] وَحُكُمُ الاسْتِحْمَاقٍ فِي ابيع هَذَا 
سح هي هليةالييق 48 

عاد لأوداع م ٍ ع كام 5 
عَنْهُ ؛ رَجَعَّ المدعى عليْهِ بحصةٍ ذلك مِنّ العوّض) ع أي: قال القد وري في 
00 واه لأنّ 2 اطع عن قار ا معاد “امن برافيه فإذا 
يه علن ادي ب 0 امسق ين الدوض . أي؛ مِنْ بدل الشلي هذا إذا 
او 0 

ات سحن كل المصالّح عَنْه عن فار ؛ رجّعَ المُدّعَى عليْهِ على المُدَّعِي 
بكلّ العوّض » كما في البَيِع » وهذا في الصّلْح عن إِقَْار 

أَكَا إذا كان الصّلّحُ عنْ إنكار أ سكوت» فإنٍ اسمن المصالحٌ عَنه كله ؛ 
رََ المُدّعِي بدلّ الصّلْحِ كلّه على المُدَعَى عليه» ورججعَ بالحُصُومَةٍ على المُستَحقٌ ؛ 
وس حي جاو لي 0 

[2/«ظام] فلَمّا اسَبّحِقٌ المصالّحُ عنه ؛ ظهَرَ أنه لَمْيَكنْ للمُدّعِي علئ المُدّعَئ 

ع 2 1ل حوب واتجويرة فا لقن الاجت لش كر ار 
جع بالحُصُومَة على المُسْتَحقَّ إنْ شاء؛ لأنْ الدَّارَ في يِه » وإن استّحِقٌّ [0:/حطام 

بعضرٌ المصالّح عَنْهِ ثُلنَا كانَ ريع أوْ نحوّ ذلك ؛ رد المُدّعِي مِنَّ العوَضٍ على 
الدع عليه يدر قلك» ورجع بالُضوكة في ذلك لذ علع الُنشحيٌ »كما لو 
اسبّحِقٌ بعضٌْ المّبيع ٠‏ 

وذلك لأنّه خلا العوّضُ [عن المَبيع]”"2 في ذلك القَدْرِ عن العْرّض ؛ لذن 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/١17]:‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» ولام», ولاتحكء ولغ». 
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ون وق الصُلحُ عَنْ سُكُوتٍء أو نْكَارٍ فَاسئْحقٌ الَْْاوعَ فيه؛ رَجَعَ 
الْمُدّعِي بِالْخُصُومَة وَرَدَ الْموَضء لِأَنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِمَا بَدَلَ الْعوَض إلا يدق 
حُصُوعكهُ عَنْ تَفْسِهء ًا ظَهَرَ الِاسْتِْقَاقَ تين أنه لا حُصَومَة لهُ؛ ميق الْعوَضُ 
في يِه عَيْرَ مُكَل على عَرَضِهِ سرد ون ان بَعْضْ ذَلِكَ ؛ رد حِضَُ؛ 


َع لصوم فب له حا وض في كذ الْقَدْرِ ءَ عَنِ الْكَرَضٍ ٠‏ 


وَل اسْتْحِقَ حِقَّ الْمُصَالَحُ عله بإفرٌ رَارٍ وج بك المصَلَح عَنة؛ لاله جادلةٌ: 
وَِنْ اسْتَحَقَّ بَعْطَهُ رَجَعَ بحِصّته. ١‏ 
غاية البيان يه 
غرَض المُدّعَى عليه مِنْ دَفْع العوّض بقاءٌ المصالح عَنْه عَنْه على مِلّكه» فإذا اي 
بعضٌ منه بظهور المُسْمَحنٌ ؛ خلا مِنّ امرض بقَدْرِ ذلك عن الغرّض » فلذلك ير 
المدّعِي ذلك القَدْرَ مِنّ العوّض ٠‏ 
06 : (وإِن َع الصُلحُ عَنْ سُكُوتٍ أو نكا كاسْعحقَ اْمكتَاوعَ فيو؛ جع 
عِي بِالْخُصُومٍَ» وَرَدَّ الِْوَضَ) ‏ هذا لفْظ القُدُورِيٌ في ١مختصرو0(©»‏ وقد مر 


ف ا 


بياله آنمًا ٠‏ 

قوله: (وَإِنِ اسْمُحقَّ بَعْضْ ذَلِكَ رد حِضَّتَُ؛ وَرَجَعَ باْخْصُومَةٍ فيو)» هذا 
لفظ القُدُورِيّ7" » وقد مَرَّ البيانُ أيضّا. 

قوله: (وَلَوِ اسْتْحنٌّ الْمُصَالَحُ عليه يفار رَجَعَ بكُلّ الْمُصَالّح عَنَه) » ذكرٌ 
هذا تفريعًا على مسألة القَدُورِيٌ. 1 

يَعْنِي: أنَّ هذا الذي ذكزناه فيما إذا اسشِقٌ المصالحُ عَنْه كله أو بعْضُه في 
صورتي الإقْرَارٍ والإنكار. 

نا إذا امسج المصالحُ عليه عن إفْرَارٍ» فإنِ امجن كله : رَجَعَ بكلّ المُصَالّح 


.]1١١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
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وَإِنْ كان الصّلْحُ د عَنْ إِنْكَارٍ 3 سكُوتٍ(" رَجَعَ إلى الدَعْوَى في كله أَزْ 
بقَدْرِ الْمُسْتَحَنٌّ ذا اسْحَنَّ بَعْمَهُ؛ لِأنَّ الْمُبدَلَ فيه هُوَ الدّعْرّئ » وَهَذَا بِخْلَافِ 
لاسي يي يي 2# ليح 
عنه» وإنِ سجن تعفلة: [0ن 1ن ا؛ جع م بَذَلِكٌ القَدْرِء وإنٍ 0 


علتوخن إدكار يبجع الاي إلى الدَغْوى في كلّ المُصَالّحٍ عنة؛ لأنَُ نّم ترك 
الذََعُوى على أن يُسَلْمَ لهُ المالُ الذي أَحَدّمء فلمًا لَمْ يُسَلَمْ لهُ ذلك ؛ جم إلى 
المبَدَلٍِ» وهر دعوئ المتنارّع فيه. 

وإن اميق البعضصٌ: رجّعَ بقَدْرٍ ذلك إلى الدّعْوئ المُدّعَى عليه ؛ لأنَّ الَدَلَ 
لم يُسَلِمْ له في هذا القَدْرِءِ وهذا بخلافي ما إذا باع منه على الإنكارٍ شيئًاء ثُمّ 
استّحِقٌ ذلكَ الشيغ؛ حيتٌ يرْجِعٌ بالمدّعى . 

صورته : ادَعَى دارا فصالّحه المُدَعَى علي علئ بَيِْ ثوب بهاء فاسْشِنَ القَوْبُ 
مِنْ يد المُدّعِي ؛ يرْحِعُ المدّعِي على المُدّعَى عله بالمدعئ» وهوّ الدَارُء وذلكَ 
لأنّ الإقدام على البَيْع إِقْرَارٌ ِالمِلّك في الدّار 0/1 ئو] للمدّعِي» والصّلَّحّ عنها 
عل شيء ليس باقرار ؛ لأنّالصلحَ قد يَكُونُ لدم المُصومةٍ. 

ل ترئ إلى ما ذكرٌ في «الشامل»: «ادَّعَى علئ آخرٌ ألقاء فآنكرٌ دُمّ صَالّحه 
منه على أن باه بها عبد ؛ جارٌ» أنه إِقَْارٌ بين بخلافي [-/داوام] ما لَوُ صَالّحه 
على عبد لَمْيكنْ إقرارًا» وذلك لأنَّ ابيع تمليكٌ بإزاء تمليلك» سد فِيَسْتَدْعِي المِلّكَ» 
بخلافٍ شع [8 /ادظ/د] ؛ لأنة إسقاطً) . 

تل لأسن في الفصل السابع من «الفصوليه عنْ باب لصح والمُرور 
7 الججاي الكبيز؟ :اذى على آخرّعيًاء فصالّحه ِنْ ذلك علئ دار عن إنكار» 
وبتّى المُدّعِي فيها بناء» ثم اسبحِقّتٍ الدَّارُ ؛ رجَعَ المُدّعِي في دعواه؛ لأنَّ الصّلْحَ 


. قوله: «أو سكوت» كتب فِي الحاشية وتحته (خ)‎ )١( 


9 كتاب الصلح © 
ابَع من علَى الإنكارٍ ينا َيتُ يرجح بالْمدّعى + لأنَ ادا َلَى الع 


إِفْرَا وي ساي عا يه 
ال باهي يق لبان 72-46 سمح 


مَا إذَا َا 


| 
ًُ 


انتقض باستحقاق البَدَل. 
جو قا )رف َ " 
فَنْ لَمْ يَكنْ له بيه ينَةُ في دعواه ؛ فلا(" يَرْجِعّ بشيء» وإِنْ أقامَ اليه أو حَلمَه ؛ 
َكل عن اليمِينٍ» وأحَدٌ العينَ المذّعَى ب فله أن يَرْحِعَ عله بقيمة البناء في الذَار 


المُسْتحقّة ؛ لأَنَّهُ قد ظهّر أنَّ الآخرّ غرّه بتمليكها إِيّاه» فْكانٌ بمنزلة الْبَائع » فكان 
للمُدّعِي أن يَرْجِعَْ عليه بقيمة البتاء . 


ولو ادع در فصالّحه منها على دار أخر » وبتّى كل واحل بن في الا 
التي في يدَيْه» ُمّ استحِقتِ الدَارُ التي هي بدلُ الصُلْح ؛ ع قي دنا 0ق 
إَِّا أن هاهنا إذا أقامَ المُدّعِي ي يي عي دعواه ؛ أَوْ حَلَفهِ » فتَكّلَ عن اليَمِينِ ؛ يَرْجِعْ 
عليِهِ بقيمة البناء في الدَّارٍ التي كانت دل الصّلْمِء ولا يَرْحِمٌ عليّهِ بالدارٍ ّّ 


بهاء وإنما يَرْجمٌ عليه بقيمة الدَّارٍ المُدّعاةٍ. 

ولاق 10 لكف ام بدن اندها ليخي لأنّ مِنْ أضله: أن من 
اشْتَرَى دارًا شِرَاءً فاسدًا ء وبتى فيها ء تصية الِدَادٌ م مُسْتهلكةٌ » ويَْطُلُ حقٌ البَائع في 
الِإسْيَرْدَادِء ويَغْرَمٌُ القِيمَة . 

وعندّهما: له أنْيَنْقَضَ بناءه : ويسْتَردٌَ الدَّارٍَ لأن الدَّارَ المُمْعَرَاة شِرَاءٌ فاسدًا 
لا تصثر مُشتهلكة بالبناء فيهاء فلهُ أن يَنْتقضَ بناءه ويَأْحُدٌ الدَّارَِ هذا إذا اسِتُحِمَتِ 
الذَّارُ التى هئ بدل الصٌلّح. 

فإن اسيّحَِّتِ الدَّارُ المدّعاةٌ؛ فليسّ لهُ أنْ يَرْجِمّ بقيمة البناء عل المُدّعِي ؛ 
لأنَّ في رَعْمِه أنَهُ بتى في مِلْكِ نفسه, وأنه غيرٌ مغْرُورٍ » ولكنّه يَرْجِم على المُدّعِي 


)00( وقع بالأصل: «ولا». والمثبت من: #ناء وهم4» وااتحجكاء واغ4, 


ع2 


© كتاب الصلح #» 


ملك بَدَلُ الح قبل اليم فَاْجوَابُ فب كَالْجََابٍ في الاسِْشقاقٍ 
في المَد ين م 


و 


قال: وَإِنِ اَعَى حَمًا في دار وَكَمْ ييل 5 َصُولِحَ من َلك كم اسْتْحِلَ 
بَعْض ع الذّارِ؛ لَمْ يَْدَ سَبِئَا من الْعوَض ؛ ِأَنّ َعْوَاهُ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ فِيمَا بَقَىَ, 
حل هي غليةالبيان 8» 
بقيمة الدَارٍ التي هي بدل الصّلّح . 

وليسٌ له أن يَسْعَدَ بدلَ الصُلْحٍ عند أبي حَديَة ؛ لأنَ المدّعِي ملَكها مِنْ جهته 
مِلْكا فاسداء وبتى فيهاء فانقطم القع ا 101 


وعندهما: له أَنْ يَأخْلٌ 0 الدّارء لأنّ البناء آّ مب [ حاقل الابشعة 40515 
حين الثار 2 ؟ى :ا سعرداد 
كذا ذكرٌ هذه المسائلّ في «الجامع الكبير) . 


وهذه السائل تل على أن مَنِ اشْكَرَى دارًا شِرَاء فاسداء وبتئ فيهاء كُمّ 


استديقت ؛ يَرْجع [١امدظاد]‏ بقيمة البناء على البائع » كما في البيْعِ الصحيح» 
يني أن يَكُونَ كذلكَ لتحوّ الغرور» والمسألةُ كات واقعة النتوى ب قند 0 , 
كذا في [:/+داظام] «الفصول). 


7 الولو مَلَكَ بَدَل للج َبلَ 00 ؛ َالْجَوَابُ فيه كَالْجَوَاتٍ في 


قوله: (قال: وَإنِ الت عن ني ا وَل : بي لاك 
بَعْضٌ الدَّارِ؛ لَمْ يده شيعا من العوّض) + أ : قال القُدُورِيُ في (مختصرو)0!), 


)00( ينظر: «المبسوط» [١7٠/ده‏ ؛ »]1١15‏ «الفقه النافع» [/1110]» لابدائع الصنائع» [10/0] » «تبيين 
الحقائق» [ه/١‏ 5 »]4١ ٠‏ «الجوهرة النيرة» ١ ]41١9/1[‏ 

(1) ينظر: #الجافع الكبير» لمحمد بن الحسين [ص لم لصم . 

() ينظر: «الفصول» الأسترُونِيُ [ق/د»] . 

(؟) ينظر؛ : «مختصر القُدُورِيَ) [ص/١؟ .]١‏ 


الا 


كتاب الصلح © 


هالو اع 


بِخِلاف ما إِذَا اسْتَحنٌّ كُلَهُ؛ لله َعْرَى الْهِوَضِئْ عِنْدَ َلِكَ عَنْ شَيْءِبُقَِلهُ عَلَى 
مَ قَدَمْاهُ في المبُوع . 
وَلوِ ادعَى دَارَاء فَصَالَحَ عَلَى يَطْمَةٍ نا ؛لَمْ يَصِحّ ؛ لأنَّمَا [:/ه. .| قَبَضَهُ 


قو وهو عَلَى دعواٌ فِي الْبَاتِي. 
تح حتت 6 ب 00 
وذلكٌ لَنَّ باستحقاق بعض الدَّارٍ ان 0 0 اعدو التُدَّعَاةٌ من ع الدَّارٍ استحقت؟ 


لجواز نيك ذلك الح في الباقي بع ساق بخلافي ما إذا اميق جم 


و ل عتكو ع م 


ار ميث بيخ علق اللاي بماأقل) 210 َه تين أنَّهُ أُخَدَ ما أَحَذّه بغيرٍ حقٌ. 
رلك (عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ ففى في الببُوع): أي: : في آخِر باب الاسْتِحْفَاق . 
قَوله: (وَلو اذى دَارَا» مَصَالَحَ عَلَّى يِطْمَةٍمِنها؛ لَمْ يَصِحّ ؛ لأنَّ ما [:اه.؛ه] 
ِضَهُ عَيْنُّ حَقّهِ ؛ وهو [عَلّى] دعواةٌ فِي الْبَاتِي): أي: في بَاقِي الدَّار: 


قالّ صاحبٌ «الهداية»: (وَالْوَجْهُ فيه: أَحَدُ أَمْريْنِ) » أي: وَجْهُ الصحة - وهوّ 
الجيلةٌ في صحة ة [1/وةوا/د] الصُلْح 1 أمرَيْنِ ! إِمّا زيادة درهمٍ في بدلٍ الصّلْح» 
حتن يَكُونَ ذلك بمقابلة الباقي بعد تلكَ القطعة» أو قولٌ المدّعِي: رشك عن كايا 
الدّارِه وعنٌ دعوئ البَاقِي» وإنَّما ذكرٌ هذه المسألةً تفريعًا على مسألة القَدُورِي. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدَّينِ الأَسْبيِجَابِيُ في باب الصُّلْح في العَفَار 
مِنْ «شرح الكافي): : ون صَالحَ على بيت منهاء أو على سُكى بيت منهاء أذ من 
غيرها سنينَ معلومة ؛ جار لأ إن وق على بيت من غيرها؛ يَكُون بيماء وعلئ 
سُكْتَى بيت مِنْ غيرهاء يَكُونُ إجَارة على بدل مَعْلُومٍ في رَعْم المُذّعِي» فيَجُورُ. 

َِنْ كان على بيتٍ منهاء [أوْ على سُكْتَى بيت منها](" ؛ يون اسْتِيفَء لبعض 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاماء ولاتح1» ولاغ). 
(؟) ما بين المعقوقتين: زيادة من: (ن)» وام)» و(تحكاء ولاغ). 


الا 


9 كتاب الصاح © 


ما أن يَزِيدَ دِرْهَمًا في بَدَلِ الصَلْح ؛ هَيَصِيرَ 
يَنْحَنَّ به كد الْبرَاَةٍ عَنْ دَعْوَ الْبَاقِي» 


بح حتت وي 0 7 
[حّه]”". أو اسْتِيفَاء ء لبعض منافع حقّه وكا للَاتِي» وفي رَعْمٍ المُذّعَى عليه 
يَكُونْ البَدَلُ رِشُوةَ في في الوجهَيْنِ ؛ لصيانة ماء وجهه ‏ فَيَسْتَقِيمٌ في الجانبين . 
ولو أرادَ المُدَعِي أَنْ يدّعِيَ البقية0” ؛ ليس له ذلك إِنْ كان الصّلْحُ على غير 
الاقيةم لأنَهُ وَصَلَّ إليه ؛ كل حت باعتبار بدَلِه» وإِن [0هدهاه] كان الصْلْعْ على 
بعض المُذَعَى ؛ لهُ ذللكَ ؛ لأنّ حقّه لا يطل بالترك » ولؤ كان الدّغُوى في الديْنِء 
لا يكو ذلك كود قلق بمنزلة الابراء»: . إلى هنا لذ شرح الكافي». 


وقالَ في لفل الرابع عشر مِن دعوئ (خلاصة الفتاوئ): «وعنّ محمد 
ظن: لؤْ قال الرَّجُلٌ لآخر: : أبرأتّك مِنْ هذه الدّارِ أ مِنْ خصومتي في هذه الذَّار 
ومِنْ دعواي» أَوْ بَرِنْتُ مِنْ هذه الدّارٍ ؛ جار ولا حي لهُ فيها)9». 

قَعْلِمَ بهذا: 3 ما قالّه بعضهم في الرية ناقالا عن «الذخيرة): أنَّ صورةً 
الإبراءِ أنْ يقُولَ: (بَرمْتٌ مِنْ هذه الدَّارِء أو بَرِفْتُ مِنْ دعواي في هذه [:/104رام] الدار 
لا قوله: نراق عن نه الدّارٍ أَوْ عن خصومتي في هذه الوا را 


فيه نََرْءٍ لأنَّ معناه: ألا تُسْمَعَ بيت على المخاطّب في دعوئ الدَّارٍ بعد 


:رك : وان شغ عل غيب ولا ك,د لاأهة في حل خر مل 
يكن باطلا في حقٌّ غيره؛ لأنَّهُ خاطبه خاصةً» بخلاف قوله: برد نت حيثٌ لا 


)١(‏ في حاشية الْأَضْل: اخ: والمخرج»). 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان4ء و(م)» وااتحاء والغ0. 

() وقع بالأصل: «يدَعِيَ البينة». والمنبت من: «ن)» وا(م1ء ولاتحكء ولاغ». 
)0 ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [فقلتى؟]. 


لاغ 


ل هؤؤه فاية الإيان 4#-ب--ا-ا سي 
ُسْمَعٌ بيه ؛ لا عليه ولا على غيره. 


ل 


ألا ترئ إلى ما ذكرٌ في «الواقعات الخقاجةة ؛ في باب الدَّعُوئ بعلامة 
الواو*©: : «وَجُلَّ ادع علئ دَجُلٍ دارًا» أَوْ عبدا» 4 م قال المُدّعِي [16ءلاو/د] للمُدَّعَى 
عليه: برأ عنْ هذه الذَّارِء أوْ عنْ خصومتي في هذه الدَارِ أوْ عن دعواي في 
هذه الذَارِ» فهذا كله َال ؛ حت لو ادع بعد ذلك يسم ولو أقام م البيكة يقل » 
يخلافي ما لو قال: يرد نت مِنْ هذه الذَّارِء أو قالَ: بَرِئْتُ مِنْ دعواي في هذه الذَّارِ؛ 
لامعل ببتنه بعد ذلكَ . 

وكذلك إذا قال: أنا بريءٌ مِنْ هذا العبد» أَوْ خرجُتٌ ؛ فليس له أن يدَّعِىَ بعد 
ذلك ؛ لأنَّ قوله: «أبرأتّك عنْ خصومتي في هذه الدَّارٍا خِطَابُ الواحد؛ فله أن 
فارع غير في ذلك + خلاقت كوله: : بَرِمْتُ ؛ لأنَّهُ أضافٌ البرَاءَ إلى نفسه مطلقًاء 
كول هو بريثاة . إلى هنا لمْظ «الواقعات» . 


َعْلِمَ بهذا التعليل: أن المرادً مِنّ البطلانٍ المذكورٍ في «الذخيرة): صحةٌ 
اي و ا 9 


هسمه 5مةج 


6 ينه «عَلّامة الواو»: ما رمّرٌ به حُسامٌ الدّين المعروف ب: الصدر الشهيد فى كتابه الواقعات/ 
الفتاوئ الكيرئ» إلئ كتاب: «الواقعات؛ للناطِفِيَ . هكذا نصّ عليه الصدرٌ الشهيد فى ديباجة كتابه . 
ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١87‏ » و«كشف الظنون» لحاجي خليفة [11178/1]. 


01 


وَالصَلحٌ جَائِرٌ عَنْ دَعْوَئ الأَمْوَالٍ ؛ لأَنَهُ في مَعْنَى البَيْع عَلَى ما مر . 
عد غاية البيان 2 3 


007 1 
ما ذكرٌ قبل هذا نت يَه: ذكرٌ فى هذا الفصل ما 
مسند وما لا يجُو 
00 و و 
قوله: (وَالصَلَحُ جَائِرٌ عَنْ دَعْوَى الْأَْوَالِ)» هذا لفظ القَدُورِيّ [:/0.:.] 
في (مختصروا » وتمامّه فيه: (والمنافع » وجناية [1/.,ظاد] العَمْدِ والخط)(©. 


ما جوارة عنْ دعوئ المال: قَلِما رُوِيَ أن عُقْمَانَ وة: «(صَالَّحَ ماعن امرَاء 
عَبْدِ الَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ ريع ثُمُهَا عَلَّى كََائَةٍ وَثَمَانِينَ ألفَ درهي)0©. وكات 
ذلك بحَضرة ةِ الصحابة مِنْ غير نكير» وسيَحِيء ذلك في فصل التخارج » ولأنَّ 
الصّلْحَ عن الأموالٍ في معن ابيع » فما جار بَيعُ جارّ الصّلُّ عنه. 
ما معنى البَيْع في الصّلْحِ عن إِقَْارٍ: : فظاهرٌ؛ نه مُعَاوَصَة ِنَ الاين » وفي 
الصُلْحِ عنْ إنكار أوّ سكوت ‏ لأنهُ مُعَاوَصَةٌ في رَعْمٍ المُذّعِي ؛ أنه يَأحُدُ ما أده 
عِوَضَا عنْ حقّه » فكانَ فيه معنى ابيع أيضًا. 


ما الصّلْخُ عن دعوئ المنافع: انه ور أخَذّ العوض عنها في العُقُودِ 
فكذلكَ بالصّلْحء أضلّه: : الأعيان . 


قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأسْبئجَابِيٌ في [44/1اظام] اشرح الكافي») 


.]1؟١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور في ااسننه») [41/7]» عن عَبْد الرَّحْمَّنِ بْن عَوْفبٍ ويه في سياق قصةء 
وفيه: «فَازْتَمَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ يه وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِدَةَ مَوَرََهَا مِنْهُ فَصَالَحُوهًَا مِنْ تَصِبيهًا 
رُبْعّ التَمَنِ عَلَى ثَمَانِينَ آَلْقا . 


6ع 


جَارَةٍ تكَذَا بالصّلْح» وَالْأَضْلُ فيه أن الصّلْحَ 
وَأَشْبَههَا به احْتيَالا تَضْحِيح تَصَرّف الْعَاقِلٍ 


يَجِبُ 5-0 الْعْقُودٍ آنه وا 


وَالْمنَافِع ؛ لِأَنَهَا تَمَلكٌ بِعَقْدٍ الجا 
ليه 


<3 غاية البيان 4# 
باب الصَلْحٍ في الوصايا -: «وإذا أوصئ الرَّجُلُ لرَجُلٍ بخدمة عبْده سَنَهَه وهوّ 
يَخْرْجٌ مِنْ ثلث ماله(2؛ فصالحه الوَارِتُ ِنْ خدمته علئ دراه » أَوْ على سَكْتَى 
بيت » أو علئ خدمة عبد آخرّء أوْ على رُكُوبٍ دَابةِ» أ على أُبْسِ ثوب شهرًا ؛ فهو 
جائرٌ» والقياس: الكيهور» لان الكوضن لهُ بمنزلة المُسْتَعِيرٍ» وَالمُسْتَعِيرٌ لا يَقدِرُ 9 
على تمليك المَتْمَعَةَ من أحدٍ بِبِدّلٍ: 


ولهذا لؤ آجَرَ منهم لا يَصِحٌ إلا أ نا نقول [٠/امواد]:‏ بأن هذا ليس بتمليك 
إياهم ببدلٍ» بل هوّ إسقاطً حقّه الذي وَجَبَ له بِعَقْدِ الوَصِيّة ببدل» ولفظةٌ الصّلْحُ: 
لفظةٌ تَحْتَوِلُ التَمْلِيكَ » وتَحْتَمِلٌ الإِسْقَاط » فإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تصحيحُه تمليكا ؛ أَمْكَنَ 
تميق إبقاطاة فضَكسناةُ إسقاطا» وهو حَقٌّ مُنتبة يُوازئي المِلّكَ» فاحتمَلَ 
التقويمَ بالشْرْطِ ؛ ولهذا جار الصلحٌ على خدمة عبْدٍ آخرّء فلو كان هذا تمليكا؛ 
لكان باطلا ؛ لأنَ يَيْمَ الخدمة بالخدمة لا يَجُورٌُ. 

وكذلك لؤْ فعَلَ ذلك وَصِئٌّ الوَارِثِ الصغير 0 
مات العبدٌ الحُوصَئ بخدميه بعدما قِض المُوصَئ له ما صالحُوه ه عليه ؛ فهو جائرٌ 


8 


لانه ع قاط ؛وقدكعٌ اموي دح في مي ما داح وقد أ كل 


0 :فلخ لابو يخلواقي ما ذا جر عبدا مدّة »كم مات قبِلَ مضي امد 
َعَّهَلَم يسَلَّمْ جميع ما قُوِلَ بالمُبْدّل» فلا يُسَلَمُ البَدَلُ أيضًا في مقابلته له». 


قوله: (وَالْمَتافِ) , بالجرٌ» أي: الصّلَحُ جائرٌ عن دعوئ المنافع . 


)0 وقع بالأصل: «من ثلثه». والمثبت من: انك ولمكء واتحكء ولاغ1). 


كلا 


قال: وَيَصِحُ عَنْ جِنَايَةِ المَمْدِ وَالْخَطَا 1110 
29 غاية البيان 2» 

قولّه: (قال: وَيَصِحٌ عَنْ جِنَابَةِ الْمَمْدِ وَالْخَطَ)ء أي: قال القُدُورِيُ في 
ا 

قال شبح الوسلام علا الدَّينٍ الأسْيبيَابِيُ في اشرح الكافي): : «والصّلحُ مِنْ 
كلَّ جناية فبها قصاصصٌ على ما قلَّ ين المال أو كَثْرَ جائرٌ [1/الاظ/ /ن] ؛ لذن القصاص 
مما" يََْمِلُ الِْقَاطً بغيرٍ مالٍ» فحتمل بالمال أيضمًاء وهوّ حَقٌّ يَحْتَملٌ التقويم 
بالكتاب 0 والسَّنَّهَ وإجماع الأمة. 


ما الكتابُ: فقوله تعالى: لصن عق ]ون لو طئة فقا بالمتروف 315 
ِل با ان : «ل]ء قيل: إن الآية نزت في الصّلْحِ عنْ دم العَمْدِء وهو 
ول ابي عاب 0 يل : إنَّ الآية نزلّث في دم شريكيْنٍ عفا أحدّهما أنه يْقَلبُ 
نصيبٌ الآخر مالا . 

آَم السّئّ: فما رُوِي عَنْ رَسُولٍ اللو كل أنَهُ قال: «مَنْ قُيِلَ لهُ قَتِيلٌ ؛ كأهْلهُ 
بِينَ خيرَئيْنٍ: إنْ أَحَبُوا كلُواء وَإِنْ أَحَبُوا أَكَُوا الدّيَه0(؟: أراد بو: برضا القاتل » 


(0) وقع بالأصل: «ما). والمغبت من: «ن)» ولام)» واتحكاء ولغ2). 

() أخرجه البخاري في التفسير / بَابُ « يليا أن اموأ كيب عَلِي لياص فى القزلٌ كذ يكز » [لبقرة : 
4 ] إِلَى تَزْلد: طعَدَاثُ ليم 4 [البقرة: ]٠١‏ (رقم/2)77991 من طريق عَمْرُوء قَالَ: سَمِعْتُ 
مُجَاهِدًا, قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ [ص: + ؟] 886“ يَقُولُ: : ١كَانَ‏ في بي إِسْرَائِيلَ القِصَاصُء وَلَمْ 
تَكُنْ هم اليه كَقَلَ الل تعَالَى لَه الأمة: « كيب َلك لصا فى القين لذث لخر ليد بالعند 
لق ابالأنق فَمَنَعْيقَ دن أَحِِهِ سَئْء © [البقرة: 174] «فَالعفْوُ آنْيعْبَلَ الديةَ في العَمْدِ» ليام 
ِالْمَعْرُوفِ و 5 إِليْهِ بحن > [البقرة: 10/4] ليتع الْمَعُْوفٍ دَيُوَدي بِإِحْسَان» «ذَلِكَ غَخَفِيكٌ من 
تي وَيَحََةٌّ * [البقرة : ]١7‏ «يمًا كب عَلَى مَنْ كَانَ لَك 9قَمَنٍ أءَ عْمَدَئ بَعْدَ دَلِكَ فَبَدّ عَذَابٌ 
لمر 4 [البقرة: 174] «تَكلَ بَعدَ كبُولٍ اليا . 

(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/ باب ولي العمد يرضئ بالدية [رقم/4 ٠‏ 40] » والترمذي في- 


يش 


ب كتاب الصلح © 


نا الأوَل: قَلِمَْلِهِ تعَالَى: «قَمَن عي له من لبد هَيْء 4 [ابتر: +0 الْأَيهَ 
عع + و7725 وز غاية البيان © 
وإجماعٌ الم ةَ على هذا). كذا في اشر الكافي) . 

ولأنّ دم م العحد جى يَجول أنْ بعل إل مال » وهو وَإذا دخلئه [وإفداداه] شيهة: 
فجارٌ الصَّلّحُ مدعلو نالوة كار بالق موأنا الصلخ من خاي العلا عاين مال 
[/:.؛ظ] فجائرٌ ؛ لأنَّ الواجبّ فيها مالٌ» ويَجُورُ الصلْحُ عن الأم. 

قوله: (أمَا الأول قَِمَوِْهِ تعالى: لمن عض لَُد من أَحِيو شَيْءٌ ٠٠١‏ © [البقرة: 
م الآيه) في تأويلٍ الآية اختلاق . 


قال بعضهم: ين كنايةٌ عن القاتلٍ » وكذلكَ قوله تعالى : «غى لد 4 »أي: 
عنه» فمعتاه: إذا عقا الول عن القائل ؛ فلع بأخْذِ الدية بالمعروفف » شاء القاتلٌ 
أوْ أ » ويد القاتلٌ الدَيدَ َه إليه بإحسان . 


وقالٌ بعضهم: ويل قوله: 60 هَمَنَ عْضَ له وق أخنة شَىَءُ 4, هو الوَلِيُ دون 
ا القاتلٍ ؛ لأنّهُ قال : قن فَمَنّ ف عْفَ لَه *» والقاتلٌ : هو المعْفرٌ عنة» فا المعفدٌ 
ابوازان مناه اعروليل نا رأنيي+ مِنْ أخيه شيءٌ بطريق الفضل والسهولة » 


قال الشيحٌ أبو منصور: «هذا التأويلٌ هوّ الصحيحٌ عندّناء والواجبٌ هو القَوَدُ 


- كتاب الديات عن رسول الله يَكْهُ/باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو 
[رقم/407١]»‏ وأحمد في «المسند» [84/5”]ء والشافعي في «مسنده/ ترتيب السئدي» 
[ل: 5]ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [114/5]؛ ين حديث أبي شُرنٍْ الي به 
قال: َال رَسُولُ الشه وك ألا نكا مغ 00 وَإنّ عَاقِلةُ كَمَنْ 
ُبَلَ لهُ بَعْدَمَقَالتِي هَذِهِ قَتِيلُ كأَهْله بين خبر َينِ: أن يَأحُدُوا الل ١‏ أذ يقتلا . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) ٠‏ 
قال العيني: : الإسناده صحيح) . ٠‏ ينظر: : انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنِيَ [115/1] . 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» [71//9] ٠‏ 


9 كناب الصلع ‏ 


017 
5 حت 


قَالَ ابْنْ عَبَّاسٍ ول »: إِنَّهَا ترَلَتْ في |. 04 را الصُلِ!" وَهُوَ م تكاج 
0 فيه صُلْحٌ هنا إِذْ كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا مُبَادَلَةُ الْمَلِ َِيْرٍ الّمَالِ 
قار اليو لك انق لش 1 شي 0 

39 غاية البيان 3 
بطريق الّعِْينِ في قثْلٍ العَمْدِ فإنَّ صَدْرٌ الآبة يدل عليه» وهوّ قوله: « كيب عَلك 
لْقِصَاص © [البقرة: 17] . أ خبرٌ أن المكنوبٌ والمحكومٌ عليه هوّ القِصَاصٌ » فلؤ كان 
لهُ الخِيّارٌ بِينَ الِصّاص » والعفو. وأَخْذٍ الذي مِنَ القاتل شاءً أَوْ أت + لَه يكن 
القِصَاصٌ مكتويًا عليهء إِنَّما المكتوبُ عليه أحدّها»ء والباتي يُعْلَمُ في شرج 
التأويلات)20 و وغيره - 


3 


قوله: : (وَهُوَ َل التكاح)» أي: لص بمتزلق لمك يني أن كل نا 
يَضْلّحُ تسميه مهر]””؟ في التّكاحٍ ؛ يَصْلّحُ بدلَ الصلح . 

ولاعاك عل م يصاع بدل الشلم: ؛ يصْلّحٌ مهرًا ؛ أنه إذا صَالّحه على أن 
يعفر عنْ هذا الدمٍ » علئ أن يعفوٌ الآخرٌ عنْ قصاصي له قبَلَ رَجُلٍ آخر ؛ جار وعَفْوٌ 
القصّاصٍ لا يضْلّحٌ مهرًا. 

قال شمسٌ الأئمة ة البَتِهَقِنُ في «الكفايةا: «وكلٌ ما يَصْلّحُ مهرا يَصْلّحّ بدلّ 
لصُلْحِ عن الدمء وكلّ ما ذكرّ مهرًا ولَْ يَصِحّ تسميئه » ووجَبَ مهرٌ اليل » هنا 
تجبٌ اليه ار في ماله حال » لأنَ الذي ةَ هنا كمهر المِثْلٍ هنالكَ ؛ لأنّ كُلّ 
واحدٍ يَجِبٌ [ع لظ /د] يال عن مال ٠‏ 


)00 في (ط): «الصلح عَنْ دم الْعَمْداء 

101 ه شوم كتاب: «تأويلاث أهل السّنّة) . لأبي منصور محمد بن محمد المايُرِيدِيَ (المتوفئ سنة 
عنام ى) . شرّحه الإمام الزاهدُ علاءٌ الدّين العَلِم السمرقنادي . وهو في أربعة مجلدات . وقد مضى 
التعريف به 

60 وقع بالأصل: «تسمية مهرا. والمثبت من: (ان)» ولام)) واتح»؛ واغ». 


9 كتاب الصلح #* 
َو صَالََ على حر لا يب َي ة؛ لأنهُ لا بَحِبُ ملي العف وي 
النَكَاحٍ يجب مَهْرٌ الْمئْلٍ في الْمَضْلَينِ ؛ لِأَهُ الْمُوجِبُ الْأَضْليئُ » 0 
جح دو بوايين هكتبب نت يد 
م لَه قط بأدتى شيءء ولَمْ يَرْض مانا بَحِبُ ما كنا إلا في فضل 
إذا صَالّحَ عن دم العَمْدٍ على حَمْرٍ ؛ سقط القِصَاصٌ» ولا يَحِبّ شي#؛ بخلاف 
المهرٍ ؛ لأنَ هناك يمْلَكُ ار بلا شيء» فإذا ذكر ما لا يح عِوًَا أصلًا؛ فكانّه 
عفاء وفي التّكاح لا يُمْكِنُ بدون مهر). 
وقال في «الإيضاح»: ويل الصَلْحُ في دمٍ العَمْدِ جارٍ مَجْرَى المهرِ» وكل 
َل ُُملتْ في المهر حلت هداء وما َع صحة الَة َك وجوته في 
الصّلْح» والمعنى الجامحٌ بينهما: أنه مال وَجَبَ ابتداءً» لا في مقابلة مالٍ. 


وفي [:اءداظا:! كلّ موضع بت التَسِي في التكَاحٍ ؛ فكذلكَ في الصّلْح» 
إِلَّا أن لِصَاصٌ يسْقْط» ويَحِبٌُ بدل النفس وهو الدّيْةٌ» نحو أن يُصالِحَ على نوب» 
كما يَحِبُ مهرٌ الئل في التكَاح » إِلَّا أنهما يفترقانٍ ين وَجْوء وهو أنه إذا تزرّجَها 
غلين بر ييِب مهد اليثل. 

ولو صَالََ مِنْ دم العمْدٍ على حَْرِ؛ لَمْيَحِبْ شي5؛ لأنَّ وجوب المهر في 
باب ع اتدل ين خترورات العَقَّدء فإنّه لَمْ يُشْرَحْ بلا مالع فإذا لَمْ يَكْنِ المُسَمّى 
مالا ؛ ؛ لعَتِ التَسْمِيةُ » فصارٌ كما لَمْ يُسَمّ مهرّاء فوجَب مهرٌ المفل . 


آم في باب الصّلّح: فوجوبٌ المالٍ ليس مِنْ ضروراته » فإنّه لو عفا ولَمْ يُسَمٌ 
ريدي شي 2002. 

قوله: : (وَفِي النكَاحٍ يحب مَهرٌ لْمِثلٍ في الْمَصْلَيْنِ)» أي: : في فصل قَسادٍ 
المي للجهَالَة» وفي فضْلٍ ذِكْرٍ ما لا يَضْلّحُ مهرا. كَالحَمْرٍ ؛ لأن الّكَحَ لَمْ يُفْيَحْ 


٠ ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/9؟7]‎ )١( 


ع 


4 © كتاب الصلح #» 


يحب َع السكُوتٍ حَكماء وَيَحِبٌُ في إِطْلَاقٍ جَوَاب الكتاب: الجنَايّة في 


النَمْسٍ وَمَا دونه وَهَذَا بِخِلَاف الصّلْحِ عَنْ عَنْ حَقَّ الشْفْمَةِ عَلَى مَالِ حَيِثُ لَا 


يَصِح ؛ لِأنَهُ حَنُ النَمَلّكِ » وَلَا حَنّ في الْمَحِلَّ قبل النَملّكِ: 
ا ا ا ل 000 


بلا مال . قال الله تعالى : « وَل لَك يَاوَيَ لِك أن َبْتَعْوأ نكر © [الساء: 4؟] . 

قوله: : (وَيَحِبُ مَعَ السّكُوتِ حُكُمًا) » »أي: يَجِبٌ مهرٌ المِفْلٍ معّ السكوتٍ عن 
ذِكْرٍ المهر شرعا. 

قوله: : (وَيَِبٌ في إطَْاق جاب الْكتابٍ : : الْحِتَايَةٌ في النَمْسِ وَمَا دُوتّه) » أراد 
بجواب «الكتاب» قولّه: (و وَيَصِحُ يَصِح عَنْ جِنَابَةٍ [07/7 ىآ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ) ؛ ؛ لأن الجناية 
أَعجُ من أن تكون وَافعة تلو النفس + أو ما:دوقها: 

قال شمسُ الأئمة لبقن في «الكفاية): (يَجُورُ الصُلْحُ مِن القِصَاصٍ في 
ميك مرو د ين اديت ل ب 

كي الصروة الأول لبمن ببال فلا كي ما حانء وض العادية: :«الواتجت مال مهد 

شرعًاء بخلافي القياس »فلا يجاورٌ عنده : 


قله (وَهَذَا بخلّافٍ ب الصّلْح عَنْ حَقَّ الشفْمَق) » أي: : الذي [١/«مو/د]‏ قال من 

صم الصّْحٍ عن جناية العَْدٍ والخطا بخلافي الصّلْحِ عن حقّ القع نه لا 
يَجُورُ؛ٍ لأنه مجرّدُ حقٌّ لا ينبت ثُ ذلك في المحلّ قبل تمل المحلّ ء وهو الا 
ملا » والقِصاصٌ ليس كذلك؛ لأن المِلْكَ ثابثٌ في المحلّ لمنْ له القِصَاصٌ قبل 
أَخْذٍ الِصّاص » فجاز أَخْدُ العوَض عنه ؛ لأنه عِوَضُ عن مِلكه» كأخْذٍ العِوَضٍ عن 
عَبْدِه في الإغتاقي على مال . ١‏ 

فإذا لم يعِحَ الصُلْحُ عن حقٌّ الشْمَة بطلت الشف ؛ لأنها بطل بالإعراض 
عن طلّبٍ الشّفَْةء واشتغاله بِالصُلْحٍ إعراضٌ» وإنما يد يالصُلْحِ عن حقٌّ الشْعَةٍ 


أ 


ا 


4١ 
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ا الِصَاصٌ ِلْكُ الْمَحلّ في قلخل فيصِحُ الاختياض عَنْ وَإِذا َم 
بصِحَ الكل يطل الشف ؛ نهل براض وَالشّكُوتٍ وَالكََالَة الس 
بِمَنْلةِ الشفْعَةٍ حَتّى لا يَحِبُّ الْمَالُ بالصّلْح عَنْهُ غَيْرَ أنَّ ي بُطْلَانِ الكَمَالة 
مشسشلشللططص ل هت غايةالبيان 6 
على مال ؛ لأنه إذا صَالح مِن سُفْعِتِه على يَضفب الدَّارِء أو على ثُلثِ منهاء أ رُبع 
جازء وهي مذكورةٌ في «الأصل)20. ا 

قال في «الشامل» في باب الصّلْحٍ في الشفْعَةٍ ين وِسْمِ «المبسوط): : (اشتَرَئ 1 
دار ولها شفيعٌ » فصالّح من شُفْعِتِ على يضاف الدَّارِ يضف الثّمنِ جاز؛ لأن هذا 
يَكُونُ وا مُيِكَدَا لا أخدًا ِالسٌفْعَةَ؛ ؛ لأنه ليس له أَخَذٌ [143/1و/م] البعض دون 
البعضء ويَجُورٌ الشّراءُ على هذا الوجم 

صَالّحه على أن يُسَلََّ الشَّْةَ على بيت من الذَّارِ بحِضَتِه ين اللمَنِء فالضُلمُ 
بَاطِلٌ » وحن الشّفْعَة باقي. 

ولو صَالّحه على تسليم الشفْعَةِ على دراهم ‏ لايَحِبُ المالُ وبطلت الشفعَةُ؛ 
ا ا اا ابس لد 0 0 
العاف وي > الح نا في الصورة ة الثانية: رطا لشم با تقر 0 
َبَطَلَ حقه ا . إلى هنا لظ «الشامل». 


قوله: (وَالكَمَالةُ امس بِمَنَِْة الشفْعَة)» أي: لايرل الشلع عن الما 
بالنفس علئ مال حتّى لا يَحِبَ الما على الكَفِيلٍ للمكفول له ؛ فإذا لم يَجْرِ الصَّلْحُ 
عن الكَمَالَة بالنفس » فهل تَبْطلٌ الكمَالَةَ أمْ لا؟ 


فيه روايتان: 


(1) ينظر: «الآأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 0/٠١‏ 10/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


ءٍِ 


وما الَانِي وَهُوَ جنَاية د الَْطَأ فَادَنَ ثُوجبها الْمَلُ» بصم يمن الع . 
إل أََهُ لا مَصِحٌ الريادة علَى قَدْرِ اديه لِأَنَهُ مد د ًَْا؛ لا يور إنطالهُ كر 
الرّيَادٌَ» بخللاف د الصُلْح عَنِ الْقِضَاصٍ ؛ ال 0 الريادة عَلَى قَدْرِ الدَيَة ؛ 
أن الْقيصَاصٌ لَيْسَ بِمَالٍ ؛ وَِنَمَا تقوم ِالْعَقْدِء ا 
ود وي يي 0 ب 0 

في روايةٍ أبي حفص: : في الصّلْح تبطْلُ» وعليه الفتوئ» وهي روايةٌ كتاب 
الشْفْعَةٍ » وكتاب الحَوَّالَةَ والكَمَالة. 

وفي رواية أبي سليمانَ: لا تَبطُلُ : وهي روايةٌ كتابٍ «الصّلْح» من رواية أبي 
سليمانَ . كذا في «الفتاوئ الصغرئ)20. 

قال صاحبٌ «التحفة») :إن الكزيل بالشر إذا صَالح المكفولٌ له بمال مَعْلُومٍ 
على أَنْ يبرِنَهُ من الكفالة ؛ فَالصّلَحُ بَاطِلٌ وَالكَمَالَةٌ لازمةٌ)»0©. 

قوله: (عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعه) » أي: في «الميسوط]0©. 

قوله: (وَآَمّا الَّنِي) » وهو عطفٌ على قوله: (أَمَا الأوّل) . 

وأراد بالثاني: الصّلْحَ عن جناية الخطاء فإنه يجو ؛ لأن ُوجبها مال » فكان 
كَالبيْع؛ قا أن يق بمقابليها عِوَضِمٌ مِن المال؟2, إلا أنه لا يَجُو 0 
أكثرٌ مِن الدَيّة ؛ لَك يَلْرَمَ المجاوّزة عن التقديرٍ الشرعي ع بخلاف الصّلْحِ عن 
القِصَاص ء فإنه يَجُورُ على أكثرٌ مِن قَدْرٍ اليه ؛ لأن المالّ لم يَجِبْ بالعمدٍء وإنما 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [3ق/811]. 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاءٌ الدّين السمرقندي [0/9؟] . 


() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١7/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(:) وقع بالأصل: «عن المال». والمثبت من؛ لان)؛ و(م1؛ واتحاء ولاغ1. 


م 
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يَعِبَا/ شالغ على أغر وقاوير ابذية: 5 مدا صَالَحَ على عَبْرذَلِكَ جر لأ 
مُبَادَلَةٌ با إل أَنَّهُ يُْعَرَط الْمَبْضْم ذ في الْمَجْلِسِ ؛ عَبَْا يكُونَ اْيِرَانًا عَنْ دَيْنٍ 
ين وَل َكَئ الْقَاضِي أ فادرا قَصَالحَ على جني حر ينها الا 
ا سي غاية الباق #8 يبيب 
وَجِبَ بِالعَقْدِ» فيْقَوّمبقَْرٍ ما وقّع عليه العَقْدُء قلَّ أو كثرٌ. 

قوله: (وَهَذَا إِدَا صَالَحَ عَلّى أَحَدِ مقَادِير الدَّيَة) » أي: عدم صِحَة الزيَادٍ على 
قَدْرِ ادي فيما إذا صَالَّحَ عن جناية الخطأ علئ [1/:/واد] أحد مقادير الديّة ؛ 
كالابل » والذهب والفضة . 

نا إذا صَالَّحَ [/0.؛ض] على غير مقادير الدَيّة؛ كَالمَكِيلٍ والمَوْزُون ؛ جاز 
الصُلحُ على الزَادة؛ لأن عند اختلاف الجدس لا طهر الزَادة» إلا أنه مشت يشرط فض 
بدلٍ الصّلْحِ في المجلس ؛ ؛ ا يَكُونَ ديا بديْنِ» وهو دَيْنُ الي بدَيْنِ بدل الصَلْح . 

وهذا الذي قلنا من عدم جواز الرَّيادةٍِ عل قَدْرٍ الدَّية» فيما إذا لَمْ يَقَضٍ 
القاضي بذلك» أمّا إذا قضّئ القاضي بنوع من مقادير الدّية» ثم صَالح على نوع 
آخر منه بالزّادة جاز» كما إذا قطّئ القاضي بمئة بعير » فصَالَح على أكثر ين مني 
بقرةٍ [«/دماظام]» أو أل دينارٍ جاز ؛ لأنه تعيّن الوجوبٌ في الإبل بالقضاء» فكان 
البق بدلا عنهاء فجاز كيف ما كان. ا 

قال أبو العبّاس النَاطِفُِ في آخر كتاب الصّلْح من «الأجناس» ‏ ناقلًا عن 
«نوادر ابن سماعة» -: «عن محمد: لو صَالّحه بعد القَضَاءِ بمئة مِن الإبل على 
ثلاث مئة بقر وقبض ؛ جازء وإنْ كان قبل القَضَاءِ و0 لم يَجْْ ولو صَالَّحه قبل 
القضَاءِ بالإبلٍ علئ أكثر ون عشرة آلافف درهم أو أل دينار لَمْ يَجْرْه وإنْ كان بعد 
القَضَاءِ: جاز إذا قبَضَ) . 


(1) في «غ»: «قبل القبض»- 


1: 
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جاز؛ لِأَنهُ تعيّنَّ الْحنٌّ ِالقَضَاءِ مَكَانَ مُبَادَلََ لاف الصُلْح انْتدَاءَ ؛ أن تَرَاضِيَهُمَا 


عَلَى بَعْض الْمَقَادِيرٍبِمَيِْلَةَ القَضَاءِ ء في حَقٌ اَن » لا يجوز ازا عَلَى تين سس 

ثَالَ: وَلَاِيَجُورُ مِنْ دَعْوَى حَدٍَّ لِأنُّ حَنُ الله تَعَالَى لا حَفَُ لا يَجُورُ 
سسسسسح بي ل فق الية الييان #8 ل سح 

ثم نَقَلَ في «الأجناس ) عن كتاب «الجنايات» للحسن بن زيادٍ: (إذا حَكِم 
بالوبل » ؛ ثم صَالحَ علئ أكثرٌ ون مني بقرة أو ألمَيْ ا َمْيَجُزْء إلا أن يَكُونَ ين 
غير جنس الدَيَة» فيَجُورٌ)(2. 

ول له: (تعلونب 0 ا أي: لا يشر 5 0 اام بو على 
لا ا 

قوله: (قَالَ: وَلَا يَجُورٌ مِنْ دَعْوَى حَدٌ) » أي: قال القَدُورِيٌ في امختصره) 20 
وذلك لأن الحدود حقٌّ الل تَعالى » فلا يَجُورُ أخْذُ العوّض عن حقٌّ غيره. 

قال محمدٌ في «الأصل): «ولو ادع قبلَهُ أنه شاربُ حَمْرِء وقال: أرفعكٌ 
لكر يا 0 ل سيد 
على أن يقر يقر بشْرْبٍ الْكَمْرٍ » فإن هذا كله بَاطِلُ لا يَجُو 

كاك لوقن أن بدا المرو: شال عل ربق 
عنه ولا بتزقكة إلى الملا » بارعا علاباطال لاتير الاك ابد إفباائه 

ولو اذَعَى وبل سَرِقةَ متاع» قَصَالّحه المُذّعَى عليه وَِلَهُ على م درهم على 
)١(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي [709/17] . 


)2( ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ) [ص/ ١0‏ ا١].‏ 
إضرف وقع بالأصل : «حدود» . والمثيت من: «ناء ولعاء ولغ4). 


6م 
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الامْيَاضُ عَنْ حَنَّ غَْو» وَلِهَذَ لا يَجُورٌ الاعْتِيّاضٌ ذا ادّعَتِ الْمَرْأَةٌ تَسَبَ 
َلدِهَا ؛ لَه حَنُ الْولَدِ لا حَفُهًا: م ا ل م ا 
لمعه غاية البيان © 
أنْ أبرأه من السَّرقَة فهذا جاتر ؛ لأنه ادَعَى وله حمَّاء وذلك لأن دعوئ السَّركَةٍ 
دعوئ المال؛ لأنه إنما يَصِحٌّ دعوّاه في حقٌّ المال» فصم الصّلْحُ فيه على مال 
يذه لمعي كما في سائرٍ المواضع)(© . 

ثم قال في «الأصل»: : الولو صَانّحه على مئة درهم على أنْ يقر له بالسرقة؛ 
فل ذلك» فإن كانت المرُوض قائمة بها فالصلحْ جائرٌ» وان كانت امشتهلكة 
فالصّلْحُ يَاطلُ)2 ) هذا لظ محمد في «الأصل» في باب دعوئ الجراحات 
والحدود. 


وتفسيره: : ما [عر/ة/او/د] قال شيحٌ الإسلامٍ علا الدّينٍ الأَسْريْجَابيءٌ في باب 
الصّلْحِ في دعوّئ القصاص والحَدٌ من ااشرح الكافي) : فإِنْ كانت د العْرُوض قائمةً 
بِعَيْنها جاز ؛ لأنه يحون بيعا لذلك العَرْضٍ7© في زَعْعِه بم درهوع وَإِنَّ كانت 
مُشتهلكة لم يَجْرْ ؛ لأنه يَكُون ب َي الذراف©) بدراهمٌ أقلّ منه أو أكثرٌ) . 


ثم قال فى «الأصل): «وَالصّلحُ في الحدود [:ااداو/م] /] كلها على مالٍ أو غير 
مالٍ مردودٌ » فلا يَجُوزٌ)20. 

قولّه : (وَلِهَذَا لَايَجُورٌ الاعِْيَاض إذَا اذَّعَتٍِ الْمَرْآةٌنَسَبَ وَلَدِهَا) » هذا إيضاحٌ 
لقوله: (فَا يَجُورٌ الامتِيّاضُ عَنْ حَنٌّ غَيْرو) » وذلك لأن النّسَبَ حقٌ الولد. 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١5/11[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق [165/11]: 
() وقع بالأصل: لالعُرُوض». والمثبت من: «ن)» و(م»» ولاتح»» والغ1. 


(؛) وقع بالأصل: «الدرهم». والمثبت من: ان)اء وما وااتحك1ء والغ21, 
(5) ينظر: المصدر السابق -]1١65/11[‏ 
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وَكَذَا لَايَجُورٌ الصّلْحُ عَم أشْرَعَهُ إَى طَرِيق الْمَامِ لَه حَن الْعَامَة؛ فلا يَجُورُ 


أن يُصَالِحَ وَاحِدٌ عَلَى الانفرَادٍ عَنْهُ ؛ ع 0 
عمس 27 غاية البيان © 
قال شمسٌ الأئمّةٍ هَ المَبمَمَ َي في (الكفاية): : «المُطَلَقةٌ الجُبَانةٌ اذَعَتْ أن هذا 3 


لم٠‏ وصَالح ين التَبٍ عل مق لا يع ؛ لأنه حي [:/: ]:٠‏ الولدٍ» وأيضًا 
لا بُْكِنُ أخدُ وض عن النمَبٍ» ولو ادَعَتْ يكاحًا بغيرٍ ولدِ» فصّالح على منةٍ 
َم يَجْز ويَسكَردُ الما إنْ دمع ؛ لأن العرّضّ على تَرْكُ الاح ِن جائب الزوج 
ليس بخشروع1. ٠‏ إلى هنا لنْظّه في «الكفاية» . 

قوله: (وَكَذَا لَايَجُورُ الصّلْحُ عَم أمْرَعَهُ إلَى طَرِيق الَْامَّ) » هذا أيضًا إيضاحٌ 
لقوله: (فلا يَجُورُ الاْتيّاض عَنْ حَقَّ عَبْر) . 

وتمامٌ البيان فيه: : ما ذكره شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ لأَسْيجَابِيُ في شرح 
الكافي» ‏ [/:/ظاد] في باب الصّلْحِ في العقارٍ ‏ قال: : «ولو كان لرَجُلٍ ا 
كَنِيفٌ شارِعٌ على طريت نافٍ» فخاصّمه رَجِلٌّ فيه» وأراد طَرْحَه » قَصَالَّحه من ذلك 
على دراهم مُسَمَاةٍ لِيترْكَهُ ؛ كان باطلا . 

وهذا على وجْهَئْنِ: نا إن كان هذا على طريت نافلٍ» أوْ غير نافذٍ» والصّلْحُ 
علئ الترك » أوْ على الطرح 

ونغني بالنافظٍ “مالا يكوه لقوم خط » وخيك اناف :ما يون لقوم خاصٌ » وقد 
يكن اناف خاصًاء ولكنَ الظادر أنه متّى كان الم به العائة ؛ كان حنّ العا ولا 
يَْلو: إن أن يَكُونَ ذلك بحل أو بغي حنّ » والصّلْحُ على الطزح أو الترك . 

نا إذا كان الطريقٌ مملوكًا للعائة» وعليها له أذ كَيفٌ لرَجُلٍ ٠‏ قَصَالَحه 
رَجَلُّ على الطرح ؛ ؛ فيْعْطِي له شيئّاء أو على الترك» فيأَخُلُ منه * ينّاء إن كان بغيرٍ 
حقٌّ كان باطلا ؛ ؛ لأن طَرْحَه واجبٌ عليه ؛ لكونه شاغِلًا هوا المسلمين بغير حقٌ » 


+ 41/ 


سنن سس جه غايةالبيان 8» 
فواجبٌ على كُلَّ واحدٍ مِن آحاد الناس أنْ يمر بالطرح على سبيلٍ الأمر 
بالمعروفب » فهذا في الحقيقة : يَأُخُدُ المالّ ليترك الأهرَ ببالمعروف + فيُكرن حرام : 

وكذلك إِنْ صَالح علئ الطرح ؛ لأن الطرح واج » فهذا في الحقيقة بح 
المالَ لإقامة أثْرٍ واجب. فيَكُونُ حرام » وَإِنْ كانت الظلةُ والكبيف [7/1/ار/د] بحق » 
وصور ذلك بن اخ الإمامُ موضمًا لإسانٍ حينَ فتح البلد» وجعَل هواه لآخرٌء 
فالصُلْحُ فيها على الطرح جائرٌ؛ لأنه يق حل ؛ وهو التََلَي بمالوء وفيه تفع لهذا 
المُصالِح وللناس كافةً ؛ فيِصِحٌ . 

إن صَالَحَ على العرك لا يجُولٌ؛ لأنه لا مستي بهذا [/ماداء! | الصلْح شنا 
إن كان غليع طريق مملولع: إِنْ كان بح » فصَالّح علئ الطرح جاز» وعلئ الترلكٌ 
لا يَجُورٌ؛ لِمَا ُلناء وإِنْ كان بغيرٍ حقّ: :إن صَالح عل العرك جانالأنه.له فيه نوع 
حقٌ» فهذا يُسقِطُ حقّه بإزاء ما أحَذء وفيه نوعٌتَْع للمُصالِح وأهل السّكد فيَجُورُ 
وإِنْ صَالَحَ على الترك جاز. 

وذكر الشيحٌ أبو بكر محمّدُ بن إبراهيم الْمَيدَانِيُ قال: «إنما يجوز إذا أجازه 
أهل السك ؛ لأنه بقع بهذا الصّلْح حينئلٍ أمَا إذا لم يجيرُوا: ب ثبي ألا يَجُورٍ 
لأنه لا يويد والفسحيخة أنه يجوز سواة تلم أهل الشكد أذ لم يُسلّمواء لأن 
هذا الرَّجُلَ إنما أحَدَ الِوَضَ عن حقٌّ نفسسه » فإنه كان له حَنّ في ذلك الهواء» وقد 
أبطله بعوَضٍ » قصح » وهو مفيدٌ في الجملة عند استرضاء الباقينَا . كذا ذكّر شبح 
الإسلام [/دظ/د] علاء الدّينٍ الأَسْئِجَابِي . 


تقل يعض الشارحينَ عن شيخ الإسلام شُوَاهر زَاته: «أن الإمامً لو صَالَحَ 
صاحت الظلة على دراه حلى أن يدك الل ,جا الصّلع إن كانت في طريق 
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وَيَدْخُلُ في إطْلَاق الْجَوَابٍ: حَدُ القَذْفِ 1.+/.) ء لِأَنَ لْمُكَلّتَ فيه حَقُّ الشّرع . 
َإِذَا ادَعَى رَجُلٌ عَلَى امرََة نَكَاحَاء وَهِيَ تَجْحَدُ ‏ قَصَالَحَنْهُ عَلَى مَالِ بَذَلَنَمُ 
حَتَى بَْرَكَ الدَعْوَى جَارَ » وَكَانَ في م مَعْتى الخُلْع ؛ ِأنَهُ أَْكنَ َضْحِيحُُ خُلْعا في 


لل ل يي يهاي تحاية البيان 2 
العامة إذا كان في ذلك صلاحٌ للمسلمين » ويَضَعٌ ذلك في بيت المالٍ ؛ لأن الاعتياضَ 
من الشركة العامة جائرٌ مِن الإمام؛ فإنه لو باع شيثًا من بيت المال يَجُورً) . 


قوله: (وَيَدْخُلُ ني إطْلَاتٍ الْجَوَابٍ: حَدُ لْقَدْفٍِ) أي: يَدْخُلُ حَدٌّ القذف 
تَحْتَ قوله : (وَلَا يَجُورٌ مِنْ دَعْوَّى حَدّ) ؛ لأن الحدَّ بإطلاقِه يَسْمَلُ كلّ حَدٌ: 

قال شمس الأئمّة البَيْهَقِيهُ في «الكفاية): (صَالَّحَ من [:/م.:ض] حَدَّ القذف 
على مال ؛ لا يَصِخ » ويَسْتَرِدٌ المالّ» وهو على حُبجيِه؛ لأن المُكلّتَ حقٌ اللو تعَالى » 
كما لو أَحَذْ مِن مُرتكب كبيرةٍ على ألا يَرْفَعَهُ إلى السلطان». 

وقال أيضًا: «دقَعَ مالا إلى شاهدٍ؛ لتَلَا يَشْهَدَّ فهو باطلٌ ويَسْتَرِدٌ المالّ» 
ويَصِيرٌ الشَاهِدٌ فاسقًا لا تُمبَلُ شَهَادنه » إلا إذا تاب كسائر الفسقة)» . 

قوله: (وَإِذَا ادَعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَة نكَاحَاء وَهِيَ تَجحَدٌ» َصَالَحنه َلَى مَالٍ 
دل حتَى َك لدعو ؛ جَاَ» وكَاَ ف مَتى الْخُلمِ)» هذا لل القُدُوري في 
امختصره 0(" . وهذا بناءٌ علئ أن الصلْحَ يج يَجِبٌ اعتبارٌه بأقرب العقُودِ إليه».وآخدٌ 
الما عن ترك البضع: هو هو الخُلْمُ ؛ فصار في حقٌ الي في معت الخ » وذلك 
جائدٌ » وفي حمّها يَكُونْ ما بذَليّهِ لإسقاط الخُصُومة. 

والمرادٌ من جوازٍ [٠/"اداد]‏ الصّلْح: : ناذه في الظاهر » فأمًا فيما بيه وبين اللو 
تعالى ؛ فإِنْ نْ كان على خلافف ما قال؛ لا يَحِلُّ له أخدَه [امداواء] ٠‏ كذا في «شرح 


)١(‏ ينظر: «مختصر القّدُورِيٌ» [ص/1؟171-1]. 
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17 0 كان بل في كَغوَاة. 
ل سو غاية البياك 8 ييح 
الأقطع0(©» وهذا الذي ذكره القدُورِيٌ هو ظاهدٌ الجواب. يدل على ذلك: ما ذكره 
في امختصر الكافي) واشرحه) كذلك0©. 

فعلى هذا: لا يَدُ علينا سؤالٌ الشافعية اد في مسآلة الصّلْحٍ على الإنكار 
بقولهم: : إذا ادّعَى علئ امرأةٍ نكاحًاء فأنكرّث فصالحَث على مال؛ لا يَجُورً) , 
ولَيِنْ صحَّتْ تلك المسألة كما أوردُوها في : نسخ اطريقة الخلاف» » فالجوابٌ عنها 
ما مَرّ في تلك المسألة. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينِ الأسْريَِابِيٌ في «شرح الكافي): «ولو أن رَجك 
ادع علئ امرأةٍ أنها امرأتّه» فأنكرّث ذلك» فصالحَتّه على مئة درهم على أَنْ يَبرَا 
من تَزويجها الذي ادعَى ؛ أجَرْئه إذا قِلَ » ويَكُونُ هذا حُلْمًا في حقٌّ المُدّعِي » وبَذْلَ 
المالٍ وَالرّضُوةٍ في حقّها ؛ قطْعًا لمنازعته. 

ولو أقام ب يد على تزويجه بِْدَ الصّلْحٍ لم يقبَلُ ؛ ؛ لأنه لا يُفِيدُ ؛ لأنه يُقَوّرُ معنى 
الخُنْم . وكذلك لو قالت: أغِيك منة درهم على المبارأة» أو عل أنك بريء ون 
دعواك » أوْ على أنه لا نِكَاحَ بيني وبيكك») . كذا في شرح الكافي» في باب الصّلْحٍ 
في [+/#اظاد] الإِجَارةٍ والمهر والتكَاحٍ والطلاق. 


قوله: (ثَالوا) » أي: قال المشايح المتأخرون. 


)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر القُدُورِيٌ) لأبي تَضر الأقْطّع [١/ق‏ 7١؟/|/‏ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/ 
رقم الحفظ: (010)] - 

» ]5/0[ ينظر: «تحفة الفقهاء» [/هه؟]» «الفقه النافع» [74/7؟1١]2» «بدائع الصنائع»‎ )١( 
. ]417/1[ «الاختيار» [11/7]» «تبيين الحقائق» [7*0//0] » «الجوهرة النيرة»‎ 


1 


وَجْهُ الآوّلٍ أَنْ يُجْعَلَ زِيَادَةَ فى مَهْرهًا. 
2 اي الا 7-2-2 ببسي 
ّه: (قَالَ: فَإِدَا ادَّعَتِ امْرَآةٌ عَلَى رَجُل نِكَاحًا فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ يَذَلَهُ ل 


ع 

قال صاحبٌ «الهداية): (مَكَذًَا كر في بنفض نُسَع «الْمُْمَصَراء وَفِي بَْضِهَا 
قَالَ: لم يَحْرْ) يعني: اختلفت الروايةٌ في تْسَخْ «مختصرالقُدُورِيٌ» 92 هذه 
المسألة » فذكّر في بعْضِها: الجوارٌ©؛ وفي بِعْضها: عدمَ الجوان0©. 


ورأيثُ في نسخة ثقةٍ من تُسَخ القَدُورِيّ مكتوبة في تاريخ سنةٍ خمس 
وعشوين وخمس مئة: : عدم الجواز» فقآل7© : اوإن ادّعَتِ امرأة نكاحًا على رَجُلٍ ‏ 
فصالّحها على مال بِدَّلّه لها ؛ لَمْ يَجْرْ 00 


)00( وهذا هو الثابت في النسخة التي شَرّح عليها الكادُورِيٌ في كتابه: (جامع المُضْمرات والمُمْكلات | شرْح 
مختصر القَدُورِيّ» [ 77١3/1١‏ /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ: 792] . 

(؟) قال في «التصحيح» نقلا عن «الاختيار): الأول أصح . ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» 
[/7]؛ «الشلبي على تبيين الحقائق» [5//ا"]ء «التصحيح» [ص87؟]» «البناية» »]15/1١[‏ 
«اللباب» [156/5]- 

() أي: القُدُورِي هله. 

(؛) هذا لظ المطبوع ين «مختصر القُدُورِي» [ص/1؟1]. وهو الثابتُ في عدة تُسَخ حَطّْية من 
«المختصراء منها: [ق 19 /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك - تركيا/ (رقم الحفظ: 
))]. ونسخة ثانية: [ق 79 /ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 088)]» 
ونسخة ثالثة: [ق 04/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1977)] » ونسخة 
رابعة: [ق 47 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 45١‏ )]. 
وعلى هذا اللفظ: شَرَحَ: : العلامةٌ بهم الذين محمد بن أحمد الأسْبِيجَابِيُ في كتابه: : «زاد الفقهاء/ - 


ا كتاب الصلح * 44١‏ 
2 الثَانِي: أنه بَذَلَّ لَهَا الْمَالَ ترك الدَعْوَىء فَإِنْ جَعَلَ تَذِكَ الدّعْرَى 


ا سرض عر 


ع ال ا لي ا ان 
كَانَ عَلَيْهِ كَبْلَ الدّعْوَئ » فا د كر + زقايلة الموغره َلَمْ يَصِحَّ 
حل ل هه غايةالبيان 8» 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَجْهُ الأَوّلِ)؛ أي: الجواز (أَنْ يُجْعَلَ زِيَادَة في 
مَهْرِهَا) ‏ وفيه نَظَرِ عندي ؛ أنه يف دلا لأن الكلامّ في دعواها التَكاح ؛ 
وصُلْح الرَجُلٍ عنه علئ مال » والصلحٌ عن النكاح علئ مال عبارةٌ عن ترك التكاحٍ 
بمالِ» فكيف يَكُونُ ذلك زيادةً ذ في المهر؟ 


والأصح: هو الوجة الثاني » وهو الذي أنه واعتمّد عليه في #شرحه): الشيحٌ 
أبو نصر البَعْدَادِيئُ لا غيرٌ » وقد رَوَيْنَا ذلك أيضًا عن «الكفاية) قبلَ هذاء وقد نصّ 
الكَرخوحٌ عل يُطْلان الصّلْح [1/حداظام] في (مختصره) . 

وعََّل الشيخ بح لير ياو اواك لأنه إقادكم إلبها لتَتْرّكَ دعوئ الوب 


ين « 


فليس يَخْلو: نا أن يُجْعَلَ تزكُها للدعوئ فُرْقَةء أو لا يَكُونُ 2 ولا يَجُورُ أنْ 
ُجَْلٍ رق 1م ]؛ لأن الزوج لا يُعْطِي العِوَضَ في لفُققٍ» إن [؟امبراد] لم 
يكن 3 فا لجال خليع ما كانت حلبة ين َيل الدعوءا + ذلا يكُوئ ما أخائه ِؤضنا 
عن شيءٍ » فلا يَجُورُ ويَلْرّمْها ه20 


- شرح مختصر القَدُورِيّ» [ق١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
6 والراهِدِيٌ في: «المجتبى في شح القُدوريٌّ» [ق 7١١‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي/ تركيا/ (رقم الحفظ: .])6١‏ وَسْوَامَر زَادَه في ١شرّْح‏ مختصر القدُورِيّ» [ق 5١ل/ا/‏ 
مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 584)] » وأبو نضر الأقْطّع في: 
شرح مختصر القُدُورِيّ) لأبي 3 نَضْر الأقطّع [1١/ق‏ 7١/أ/‏ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/ رقم 
الحفظ: (00)] . وصاحبٌ «الجوهرة النيرة/ شرح القُدُورِي» [1/ "]» وصاحبٌُ: «اللباب في 
شرح الكتاب» [1+0/1] » واخلاصة الدلائل / شرح القُدُوري» لحسام الدين الرازي [1/ ٠له].‏ 

.]1107 ق/١[ ينظر: «شرح مختصر القُدُورِي لأبي تَضْر الأقْطَ‎ )١( 
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8 كتالضع به 
قَالَ: وَإِنِ ادعَى عَلَى رَجُلٍ أنه عبد أ لالظ خاي مان أَعْطَاهُ ؛ جار 
وَكَانَ في حَوٌ حَنَّ ادي بمَْْكَ الإختاق على مال كه كن د تَضْحِيِحهُ عَلَى هذا 
سس سس يي لس 

قوله: (ثَالَ َ: وَِنِاذعى عَلَى رَجْلٍ أنه عب مَصَالَحَهُ على مال أَعطَة؛ جَارَ: 
وَكَانَ في حَق قَّ الْمُدَعِي ِمَنِْلةٍ الْإِعْتَاقٍ عَلَى مَالِ), أي: قال القَدُورِيُ في 
لمختصره)(2. 

قال محمدٌ في «الأصل» ‏ في بابٍ دعو الرّقَّ والصّلْحُ فيه : «وإذا اذَعَى 
رَجُلُ على رَجُلٍ مَجْهُولٍ أنه عبدُه» فأنكّر المُدّعَى عليه ذلك ؛ ثم صَالّحه المُذّعِي 
عليه من ذلك على منْهَ درهمٍ ؛ فهو جائرٌ. وَإِنْ أقام المُدّعِي البَّتدَ بعد ذلك أنه 
بده ؛ لم بعل منهء وهذا بمنزلة الث » غيرٌ أنه ليس له ولاءٌ إذا لم يهم ييمةو0©. 
إلى هنا لف محمدٍ في «الأصل». وذلك لأن في زعم المَُّعِي أنه أحَدَ المالّ عن 
إسقاط لق وإشقاط التي عن لق جائرٌ بأخل المالٍ كالكتابة [:/164وام] » وفي 
رَعْم المُدّعَى عليه أنه حٌُ الأصل » فإنّما يُسْقِطُ الخُصُومةٌ عن نفيه بما يُعْطيهء 
وذلك جائد. ا 

فإنْ أقام المُدّحِي البيتة ؛ فلا شيء له إلا الوّلاء؛ لأن رضاه بذ الض من 
عب ِنْقٌ على مال هزم وإذ لم عَم له يو فلا ولاء له» ولأنه غيرٌ مُصَدّقِ في 
الدعوئ [/م/ظاد] » فلا يَثْيْتُ له الْوََاءُ بمجرّد دعواه(”» . كذا في شرح الأقطع». 

وقال في شرح الكافي): «لم يكُنْ له ولاء بقضيّة الصُلْحٍ ؛ لأنه لم يَكنٍ 
الإِعْتَاقُ ظاهرًا يومئذٍء فله أنْ ب مس ين أن الصُلْحَ السابقٌ وق إعتاقّاء وأن له عليه 
اللا فيل بعله ين سنيك إن يدوي الؤلاة: لاون ميك د بجي الفطقاة: 


)00 ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/١؟؟١].‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [115/11 -187/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
() ينظر: لاشرح مختصر القدوري» للأقطع [89/3/1"] , 


كتاب الصلح + ةا 


2 


لوج في حَقَهِ ره وَلِهَدَا يَصِحُ علَى حَيوَانٍ في ذمَيهِ إلى أجل ؛ ؛ وَفِي حَقٌّ 
و ا بح ا ا للد 
َه لإنكَارٍ الْعَيِدِ» إِلَّا أنْ م ُقِيم الْبيَدَ فيَفبَلَ وي؟ يقت الْوَلَاء. 

قَالَ: وَإِذَا ََلَ الْعبدُ الْمَأدونُ لَه رَجْل عند كم جز ل أن ُسَالع عن 
ل 3 ا يل اا 

وقال محمد في «الأصل): «وكذلك لو قال: أصالحُكَ من دعواي على 
وصيف إلئ أَجَلِء أو على كذا ين الَكَم إلى أَجَل ؛ كان ذلك جائر زّاء» وكذلك 
الحيوانٌ كله والعٌيابُ» والعُرُوضٌ» وكل شيءِ ا 
الباب جائرٌء ولو أخدّ منه كَفِيلًا بذلك؛ لزم الكَفِيلٌ الكَمَالهَ ولا ييه 
المكاتبةٌ؛ لأن هذا قد عَكقّ حينٌ وقّع الصّلُْ)(0 الع ل ا 
وذلك لأن الحيوانَ يت ْنَا في الدَّمِّ في ادل مال بغير مال كما في التكَاحٍ 
والنيّاتِ » وهذا في رَعْمٍالمُدّعِي هكذاء وفي زعم المُدَعَى عليه هكذا ؛ لأنهيُشقِط 
ر حنَّ الخُصُومة بهذاء وكلُّ شيء يَجُورُ في الكتَابة قهو جائرٌ في هذا ؛ لأنه نظيرُهاء 
فجاز أَخلٌ الكَفِيلٍ بذلك ؛ لأنه نظيرٌ [/4اواد] الإعْتَاق على مال رن دَيْنَا على 
الحرّء فص الكَمَالَةُ بهاء بخلافي بدل الكتابة. 


قولّه: : (وَلِهَذَايَصِح عَلَى حَيَوَانٍ في ذم إلى أَجَلِ) » إيضاحٌ لقوله: (وَكَانَ 
ني حَنٌّ الْمُدّعِي بِمَِْلَِ الإِعَْاقٍ عَلَى مَالِ)» يعني: أن الحيوان لا يَْبِتُ دَيْنَا في 
الذمّة ة في مقابلة مالٍ بمال» ولو كان الصّلْحُ عن دعوئ الرَّّ على حيوانٍ» كذلك 
لم يَصِحّ الصّلْحُ » ولكنه صحٌ الصّلْحُ على حيوائٍ ؛ لأن الحيوانَيثْيِتُ ينا في الذَّمّ 
يجاوع الى عقو كباضي التباض لكام 

ية: أن هذا اللخ بتمنزلة الإتائن علي مال ني حل الثذيبي 

قوله: (قَالَ: َإِذَا كلَ الْعَِدُ الْمَأذُونَ لَه وَجًْا عَمْداء لَمْ يج لَه أَنْ يُصَالِحَ عَنْ 


(1) ينظر: #الأصل/ المعروق بالميسوط» /١157/11[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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لي به موجن 
لمم م عر ساد 
وَتَصَدْفة فيه تاذ يم مكَذَا اميخلاصاء وَهَذًا لأنَّ الْمَشْعَحقٌّ كَالرَائِل عَنْ ملْكدء 
وَهَذَا شِرَاؤُهُ فَيَمْلكَهُ . 
5 غاية البيان. #> 
نَفْسِهِ » وَإِنْ كَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجْلّا عَمْدَا َصَالَْحَهُ ؛ جَارَ)» وهذه من مسائل اجات 


الصغير)(2 » وذلك لأن المَأذُونَ يَمْلِكُ التصَدٌفٌ فيما هو ين كيه وتجارته ته » ورقبته 
ليست من كَسْبه ؛ وليست هي من تجارته ؛ ولهذا لا يَمْلِكُ بَيْعَ نفسه؛ وإنما هي 
للخدمة ؛ ولهذا لا تحب الزكاةٌ على مولاه في رقبته » وإنما عليه صدقةٌ [:/».؛ض] 
الفطرء إن كان التصَرّفُ في رقيته إلى مولاه لا إليه» فلَمًا لَْ يَكُنْ له التصَدّف في 
نفيه ؛ لَمْ يَجْز له أن يُصَالِحَ عن نفسه. 

بخلافٍ [/ويظاء] ما إذا كان لهذا المَأَدُونِ عبد قل رَجُلَا عمدًا » فصَالّح عنه 
دولاء لمأو يجاو الأد حل بن كيه وصجازي :مئان أن كينهي وقد عبار 

عَبْدّه بحُكم الجناية هن 9 مُستَحقٌ الهلاك» والمُستَحقٌ كالزائلٍ عن مِلَكه » فإذا صَالَحَ 
عه مار كانه اقم اد تقجاز ولك الفأ ك4 بطلاك اشر 


قوله: (يمذا عرانة)» لي صُلْحُ الأو عن بيه القاكل عمدًا بمنزلة شرائه 
ابتداءً ؛ لأنه مُسْتَحقٌ الهلاك, لمق كالزائلٍ (تيَمْلكهُ) ٠‏ أي: يَمْلِكُ المَأَدُونُ 
الشّراءَ ؛ لأنه مِن التّجَارَة. 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ عَصَبَ تَوْبَا يهُودِيًا ِِمَنْهُ دذُونَ الْمَِقء فَاسْتهْلكَة» مَصَالَحَهُ 


(1) ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/419] ٠‏ 


هو 


كاب الصلع © 


نا عَلَى من دِْهَمٍ + ار ِنْدَ أبي حَدِقَة . وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَدُ: : يبنطل 
الْمَضْلُ عَلَى قِِمَتهِ بمَا لا يتَمَابَنُ نُ النَّاسُ فيه ؛ لِأَنَّالْوَاجِب هي الْقِمَةُ وَهِي مُقَدرَةٌ 
[:٠/و]‏ قَالريَادَةٌ عَلَيْهَا تَكُونُ ربّاء بخلاف مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضٍ ؛ لآنَّ الرّيَادة 
لا تَظهَرُ عِنْدَ لاف الْجئْسء حلاف ما يتَكَابنُ اناس فيه؛ لأنَهُ يَدْخْل 
نَحْتَ تَفْوِيم الْمُقَوّمِينَ ؛ قلا يَظهَرُ الرَيَادَة. 
لمث نك لس وه غايةالبيان 4# 
نا عَلّى مِنَةِ دِرْهَمٍ ؛ جَارَ عِنْدَ أبي حَنِقة. 

ول ابو توسف وك : يَبْطُلُ الْمَضْلُ عَلَى قِبِمتِهِ يما لَا يَتعَاَنُ النَّاسٌ فيه) » 
أي: قال في «الجامع [د/ودظاء] الصغير)7©» هذا إذا كان المَعْصُوبُ مستهلكاء 
وإِنْ كان قائمًا بعَيْنه: فالصّلْحٌ جائرٌ بالعًا ما بل في القولين جميعاء وعليه نصّ 
فى «الأصل )20 فى باب الصّلّح في العَصب ٠.‏ 

وعلئ هذا الخلافٌ: إذا عَصَب عبدًا فأبقٌ منهء أوْ هلّك في يدهء قَصَالَّحه 
على أكثرٌ من قيمّتِه » ومن أصحابنا من قال: الخلاف فيما إذا أَبَقّ العبدٌ» أمّا إذا 
كان مُسْتهلَكًا » فصَالّح على أكثرٌ من قيمتِه ؛ لا يَجُوزُ عندهم , والأصحٌ: أن الخلا 
فيهما جميعًا . كذا ذكرٌ قاضي خان [0/1+راد] في (شرح الجامع الصغير)0©. 

وعلئ هذا الخلافي: إذا عَصَب عبدًا فهلّك في يده» نَصَالّحه على مالٍ» ثم 
أقام العَاصِبُ البيّتدَ على أن قيمتّه أقل مما صَالَّحَ عليه بكثير ؛ لَمْ تُعْمَلْ بَيَتُه في قول 


93 0 4ع 2 
وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: تُقبَل بَينته » ويْرّدُ زيادة القِيمَة على العَاصِب إذا 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١45]‏ . 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [91/11 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(5) ينظر: اشرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/١١9].‏ 


د غاية البيان #» 
كا العبد مهلكا كذاذكر شين الاسلام علا لايجا في شرح الكافي». 

وَجْهُ قولهما: أن الواجب عند اختيار الضَّمانِ قَدْرُ القِيمَةِ» فإذا صَالّحَ على 
أكثرٌ من القِيمَة ؛ كان ربا فلا يَجُورُ كما إذا صَالّح من الذي على أكثرٌ ين ألفٍ 
دينار» أَوْ من عشرة آلاف درهم ؛ لا يَجُور. 

وكما إذا قضَّئ القاضي لِلشَّفِيع اللُفَْةٍ بأكثرٌ م ين الّمَنِ الذي اشْترَئ به 
متي » ورَضِي به الشَّفِيعُ ؛ لم يَجُرْء وكما إذا كان العبدٌ بِينَ ثنين أعئّقه 
أحدُهماء وهو مُوسِرٌ» قَصَالّحه الآخرٌ على أكثرٌ مِن نِضْفٍ قيمته » فالزيادةٌ باطلةٌ 
وكما لو قضّى القاضي بقيمة المَخْصُوبٍ على القَاصِبٍ» ثم صَالَّحَ على أكثر ين 
القِيمَةِ ؛ لا يَجُورٌ بالاتّفاق » فكذا هنا- 

بخلاف ما إذا صَالّحَ على عَرْضٍ قيمثه أكثرٌ ين قِيمةِ المَغُْصُوبٍ ؛ فإنه يَجُور؛ 
لأن الزيَادَ لا َظْهَرُ عد اختلافف الجنس » فلا يكُونُ يّاء ويخلااف الَْْنٍ اليسير» 
إ لاجتل بمتطوير اللؤبين) لب اراد شلا :1 21" 

وجة [/.ظاد] قول أبي حنيفة 8: أن حقٌ المَعْصُوبٍ منه في المَغْصَوبٍ 
الهالكِ لم يَْقَطِعْ » ولَمْ يتحو[ لْ إلى القيمة : فإذا كان حقّه باقيًا فيه ؛ كان هذا صُلْسًا عن 
اموي لاحن نيو لل طالخ عب ل بلي وان ارين عند جاء تكدلك 
بعد [1/.:ر/م] هلاكه ؛ لأنه لا يد يتَحَفَقُ الرّبا بِينَ النَوْبٍ أو العبد» وبِينَ الدراهم . 

والدليلٌ على أن حقّه لم يَنْقَطِعْ: أنه مُكَيد بِينَ أن يبِقّى المَخْضُوبُ على مِلكه 
ويْبْرئّه مِن ضَمانٍ القيمة» ولهذا لو اخار ذلك يَكُون الكفنٌ على المالك, ويَظَهَءٌ 
لَه في حنٌّ الخُصُومةٍ وجواز الصّلْحِ عنه » حتئ لو كان العبدُ آبقًا فعاد ين الإباق ؛ 


)١(‏ وقع بالأصل: «والعبد». والمثغبت من: «ن)» واتح1, والغ4. 


فت 


0 
عاد مِلّكًا له» ولو كان اكتسّب كَسْيًا ؛ كان الى ” 

ولو كان نصَبّ شبكة 150116 
وإنما ُلك الكسبٌ بولك الأصل » وبين أن ييل المَنْضُوبَ عن ١‏ 1 
إلى القيمة» فإذا اختار القيمةً - وأخذ القِيمَة حَقّْ ثابثٌ له فكان التقديرٌ إليهماء 
فإذا قَدّرا بهذا جاز ز علئ ما تراضّياء فَكُونُ القيمةٌ ما جعّلاه قِيمةً : فلا يَلْرَمُ الدّبا: 

والدليلٌ على أن حقّه لم بق فيه أيضًا: أنه لو صَالَح ين القيمة على مَكبلٍ 
غير مين » وقبضَ في المجلس صعّ» ولو كان الح مُنقطمًاء ووجت القيمةٌ عن 
لباميخ: لأنديكرة تلناء بلا ين خابط علد الككم. 

ل إن حنّ المَْضُوبٍ منه في امل صورةٌ ومغتّئ ؛ لأنه هو الأصلل 
اما الع ملاعاي ميت 
» فقَبْلَ القَضَاءِ ءِ إذا تصالّحا على الأكثر » لا ينرم اليا لأن ذلك اعتياض 
عي ب ل » لا اسْتِيقَاءً ءَ [1/احواد] لعيْنٍ حقّه بأكثر منه » فلا يتَحَقَقُ الرّباء 

بخلافي ما إذا كان الصّلَحٌّ على الأكثر بعد قَضَاءِ القاضي بالقيمة ؛ لأنه تقرّر 
الحنٌ فيهاء فتكونٌ الرَّيَادةُ ريا لا محالةً» وبخلاف الذي فإنها مقدّرةٌ شرعاء فَلَمْ 
تَجُر الرَيَادَةٌ على ذلك ؛ لتَلا يَْرّمَ تغييرٌ الثابت شرع . 

وبخلاف مسألةٍ الشفْعَةٍ أيضًا: فإن المُمْرِيَ مجبورٌ على إزالة المِلّكِ إلى 
الشَّفِيع كَمَنٍ مده وهو النَّمَنُ الذي قام عليه» فكان ذلك مَُعينَا» فلا يمْلِكُ التغييرٌ 
بِالرّيَادةِ على ذلك 

8 5 2 نه 01 ي عسيوع يبروا ل بقاع 
وبخلاف صَّمان العِْق ؛ لِأَنَا تقول: لا نُسَلَمُ أنه لا يَجُوزُ الصُلْحُ على أكثرٌ ين 


. ]7/3/5[ كعَقّل بها: أي تَعِبَ وعَلِقّ. ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي‎ )١( 


ع عا 


مغ 


8 كباب المبلخ © 


ولأبى نه حَديفة حَِيفَة ينه أَنَّ حَمهُ في الْهَالِكِ باق حَنَى لَوْ كَانَ عَبدَا وََرَكَ أَخْلَ 
الْقَيمَة ا ا ا أن صَمَانَ الْعُدْوَانٍ 

امِل »ينما بتهل | ِلَى الْقِِمَة الْقَضَاء عله اترَاضَيًا عَلَى الْأَككرِ كَانَ اْتياضا ؛ 

لي ا 

ل ل ل ل لل سه غاية البيان 8 

قيمة ضفب المُعْمَقِ على قولٍ أبي حنيفةً ؛ لأن بعضَ أصحابنا متَعوا ذلك [/١ظاء]‏ 

على قول أبي حنيفةً . كذا ذكّر شيخ الإسلام علاءٌ الدَّينِ الأَسِْيْجَابِينُ في شرح 

الكافى) . 
وَلَئِنْ سَلَمَْا ذلك فنقولٌ: لا يَرِدُ علينا ذلك ؛ لأن كَمّةَ حقٌّ الساكت مُقَددٌ في 

القيمة شرعاء لا يَحْتَمِلٌ المزيدَ» قال النبي؛ وك : امَْ أَعَْقَ عَبْدَا بَبنَهُوَبَيْنَ شَريكه ؛ 

قُوّمَ العَبْدُ قِيِمَةَ عَدْلِ لا وَكْسَ فيه وَلَا شَطَّطَ)(2» فإن كان المُعْيِقٌ مُوسِرًا فعليه 

غلاشه .ليقي الي ب وجماضيخ فيا لم توي القدية شرعا ب وإن كان 

الْمَخْصوتث بُ قائما ؛ فالصّلْحُ على أكثرٌ م مِن القيمة جائرٌ في قولهم جميعًا ؛ لأنه بَيْمٌ . 
قولة: يي يَهُودِيا) » يهود: : قوم ين أهلٍ الكتاب ب [لمظاد] » يُنْسَبٌ إليهم 

اقرب ففال كوي و 01: 
قوله: (يَكُونُ الْكَنَنُ عَلَيِْ) » أي: كمّنُ العبد على المَخْصُوبٍ منه. 
قوله: (كمَبلَهُ) » أي: قبل القَصَاءِ. 

)00 أخرجه: مسلم في كتاب الأيمان/ باب من أعتق شركا له في عبد [رقم/601١]‏ » وأبو داود في 
كناب العتق/ باب فيمن روئ أنه لايستسعئ [رقم/951؟]؛ والشافعي في امسنده/ ترتيب 
السندي» [144/1]: وأحمد في «المسند 111/1 عَنْ سَالِمٍ بن عبد الو ابن عُمَرء عَنْ رد ل 
سك «مَنْ أَعْتَق عَبْدَا بَبْئَهُ وَبيْنَ آكَرَّ قُومَ عََيْهِ ني مَالِهِ قِمَةَ عَذْلٍِ لا وَكْسَء وَل 


شَطَطَ نُمَّ عتَقَ عَلَيِْ في مَالِهِ إن كَانَ مُوسِرًا) ٠‏ لفْظ مسلم. 
(؟) ينظر؛ «العناية شرح الهداية» »]47١/4[‏ «البناية شرح الهداية» ٠ ]18/1١[‏ 
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َالَّ: وَإِذَا كَانَ الْمَبِد بَيْنَ رَجْلَيْن ؛ عْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِر قَصَالَحةُ 


لآحرُ على أخثر من يضف فيتع ؛ كَالْمَضْلٌ بَاطِلٌ وَمَذَا بالاتَمَاقٍ» أمًا عِنْدَمُمَا 
لما بَيَنّا. وَالْمَرقُ لبي حَنِيفَةَ جد أن القِيمَة في الْعِمْقٍ مَنْصُوصٌ عَلَيها» وَتَقْدِيرُ 
وكا ات ١‏ 1 

قوله: (َالَ: وَإِذَاكَانَ لْعبدُبْنَ رَجُلَْنِ ‏ أَعْتَقهُ أَحَدُهُمَا وَهْوَ موس قَصَالْحَُ 
الْآحَرُ علَى أَكْتر مِنْ نضف قِيمته ‏ فَالْمَضْلُ يَاطِلُ) » أي: قال في «الجامع الصغير) . 

وضوزتهنا فيه «جبة عن يعقوت عن آبي حيقة: اق علد بن كاوه 
أعتقه أحدّهما وهو مُوسِرٌ» فصَّالّح الذي لم ب يَعْتِيِ العبدٌ على أكثرٌ من نِضْفف قيمَته 
دراهم أو دنانيرٌ» قال: أَِلُ الفضلّ على يضف قيمته» ون صَالّحه على عُروض ؛ 
فهو جآئة) 00 ٠‏ إلئ هنا لف محمدٍ في أضْلٍ «الجامع الصغير» . 

قال صاحبٌ «الهداية»: (وَهَذًَا ِالاتَعَاقِ) -وقن متعه بحضرة أضيحاننا »مر بيائة 
قبِلَ هذا . 

وعلى تقديرالتَّلِيمٍفقُولُ: : مذْهَبهُما ظاهئ ؛ لأنهما إنما أبطّلا الفضلٌ بِالعَبْنٍ 
الفاحش في المسألة المتقدّمةٍ؛ لكونه ريا وهنا كذلك . 

وأبو حنيفة بتك قَرّقَ فقال: لفل ني شل التزيق الماتني ملي الاوز 
قي للمسسيي ا 00 

تة تير ليس بألَ ين تدير اقاضي» فذ لذ لقاضي لا يجوش عل 
7 [/0٠:ظ]‏ من ذلك » فكذا لا يجوز الفضلٌ على [1/؟دراد] التقدير الشرعيّ. 

بخلاف المسألة المتقدّمة » فإن القِيمةَ ليست بمنصو ص0 فكانت القيمةٌ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/١47]‏ . 
)١(‏ في لاغ»): لاتعيينها». 
5 وقع بالأصل: ابمخصوصة». والمثبت من: «ن4 و«م)؛ واتحكء ولغ». 
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الَّرْع لا يَكُونُ دُونَ َفِْيرٍالقَاضِي » فلا يَجُورُ اياده عليه بخْلاف مَا تقد 
”3 : 6ك كي ري سياه 
ِأنهَا عَْرُ مَصُوص عَلَهاء وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى مُرُوضٍ جار لِمَا بين َه ا يَظهَرْ 
موا يم 

ا 2 2 
مانا علد لا جزم الا ءا » انرما را الع ل ومن ميث 


يَجُورُ الصّلْحُ على الفضل ؛ ؛ لأن عند اختلاف ب الجنس لا يَظهَرُ الزّيَادة فلا يتحققٌ 
الرياء 


ب باب العبرع بالصلح والتوكيل به © 


بَابَ 
لتبَرْع بالصّلْح وَالتؤكيِلٍ بِهِ 
َال وَمَنْ وَكَلَ رَجُلّا بالضّلْح عَنْهُ قصَالَحَ لم يلم الوَكِيلَ ما صَالَّحَ 
نه إلا أ يسمت وَالْمَالُ ام مُكل » ملي المشاكة ذا كان صل 
عَنْ َم الْعَمْدِ» أَوْ كان الصُلْحُ عَنْ بَعْض ا يدعي ون الدَْنِ ب نه إسْقَاطٌ مخض 


2 عاية البياق > 
بَابَ 
لتبرّع بالصّلْح وَالتَوكيِلٍ بِهِ 
سشليع.ص 


لَمّا كان صلخ الإنسانٌ بمباشرته أضلا: تَدَّمَه على الصّلْح الواقع بمباشرة 
غيره وتَصَرُفِه » وهو المرادٌ من التبرُع بالصّلّح ؛ لأن عمل الشخص لغيره كبح . 

قوله: (كال: لد متخ وكل بنكلا باشل جة تشاع ؛ لَمْ يَلرَمِ الوَكِيلَ ما صَالّحَ 

عَنُْ إلا أن َضْمَتَهُ» وَالْمَالُ لَاِم لْمُوَكلِ) » أي: قال القُدُورِييُ في «مختصره)0©. 

ورواية #الميخ أبي تر في «البغيصرة: : لما صالح عليه)”"2. والضميرٌ راجمٌ 
إلئ «ما»» والمراد منه: يلل الصُلْح» وعلى رواية صاحب «الهداية»): الضميرٌ في 
(عَنْهُ) يَرْجِعّ إلى (مَنْ وَكَلَّ) » أي: عن المُوَكل . 

فعلى التقديرَيْنِ يَكُونُ معناه: : لم يَلْرَم الوَكِيلُ ما صَالَحَ » وهو بدلٌ الصَلْح » 
بل هو لازم على :امول إلا إذا ضَمِئَهُ ؛ واللامٌ في (لنْمُوَكُلِ) » بمعنئ: (على ١‏ » 
كما في قوله تعالى: وَإق سمرلا 4 [الإسراء: «]ء أي: فعليها. 

قال صاحبٌ «الهداية): (وََأُوِيلُ الْمَسَْلَةِ: إِذّا كَانَ الصّلْحُ [1/1ظاد] عَنْ دم 


:]١؟١/ص[ ينظر: اامختصر القدُورِي»‎ )١( 
.]7"80/ق/١[ ينظر: اشرح ختصر القدوري) للأقطع‎ )1( 


وشد ال 


َكَانَ الوَكِيلٌ فيه سَفِيرا وَمُعَيًا لا ضَمَانَ علَِْ كَالُوَكيل بالنكًا اح إلا أن يَضْمَئَهُ ؛ 


0-1 
2 
و 


أنه حئِذٍ هُوَ مُوَاحَذٌ بعَقْدٍ الَّمَانٍ لا بعقْدٍ الصُلْح اي اه 
َال بعال ْو بم الع كتج الْحقُوقُ إلى الوكيل + قيعُونُ امطاب ْمَل 
هُوَ الوَكِيلُ دُونَ الْمُوَكلٍ . 


قاية البيان #8 لل مم 
الْمَمْدِء َو َانَالصلْحُ عن بَعْضٍ ما يدعب ِنَ الدَْنِ)ء يعني: أن هذا الذي ذكرّه 
القَدُورِيٌ - وهو قوله: : الم يرم الَكِيلُ ما صالَح»0© لا يَصِ يَصِح على الإطلاق » 
وإنم َع فيا إذ لم يكن اص في معنى المعاَصَة كلض عن دم العم 
والصّلْحُ على بعض ما يَذَّعِيه ِنَ الدّيْنِ ؛ لأنه إسقاطً» فكان الوَكِيلُ فيه سفيرًا» ولا 
تعلق حُقُوقُ العقدٍ بالسفيرٍ» كما في الوَكيل بالتّكاح » إلا إذا ضَيِن بدلّ الصُلْحٍ 
فحيئئٍ يَلرَمهُ بِحُكْمٍ الكمَالََ والضّمَانِء لا بحْكُمٍ عَفْدٍ الصُلْح . 

ًا إذا وله بالصّلحٍ عن مال بمال؛ فيَحِبُ أن يرم المالٌ الوكيل ؛ لأنه في 

معنى البيْع » وحُقُوقٌ العفْدِ في البئع تعلق بالؤكيلٍ دون الموَكلٍ . ٠‏ كذا في (اشرح 
الأقطع)(, وهذا التقديرٌ على ما قال صاحبٌ «الهداية) » ولكن صاحبّ «التحفة») 
قال على إطلاقي جواب المختصر): (إذا لم يَضْمَن00 2 وكذلك قال في «اشرح 
الطْحَاوِيً) أو 

قال في «التحفة»: «إذا كان الح بن المُتّعَى عليه يح الصُلْح » ويُونُ 
وَكيلا [+ ااداظام] عنه في الصّلْح» ويب الما غلين. المُدّمَنَ علبه دوق الوَكِيل » 
سواءٌ كان الصّلَحُ عن إِقْرَارِء أو عن إنكار ؛ لأن الوَكِيلَ في الصّلْحَ لا ب تَرْجِعٌ إليه 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/884]. 


() ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [8//اه7] . 
(؛) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي») للأَْبئِجَابِي .]١07/3[‏ 


و ياب التبرع بالصلح والتوكيل به ©* 


قَالَ: وَإِنْ صَالّحَ رَجُلٌ عَنْهُ بِمَئر آَم فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةٍ ا إن صَالَحَ 
77 ا ا 
الحقوق + وهذا إذا لم يسن بدل اللج عن الشأشنعليد: فنا إذا شنين + فاله 
يَجِبٌ عليه بحُكوٍ الكفالة والصَّمانِء لا بحُكمٍ العَقَدِ)20. 


وقال [١/8«واد]‏ شيحٌ ح الإسلام علاع الدّينٍ الأسْبِئِجَابِيُ في (اشرح الكافي): «لو 
اذَعَى في دار رَجُلٍ دعو » فصالحَه عنه آحَرُء فإذا أضاف اصح إلى الذي في يديه 
الدَارُ - سواء كان عن إِقَْارٍ أو عن إنكارب إن كان بأثره: فالضمانٌ على الآمرِ» ولا 
هي علي التصالح » والتصالع عمد سال الذي في يدير :أده احرج العلام مخرج 
الرسالة » ع أفباقك الصّلّْحَ لين غيره بقوله: «صالخ فلانًا) » ولا عَهْدة على 
الرسول . 

وكذلك إِنْ قال: «صالحيُك)» ولم يَذْكُرْ فلانا؛ فهو بمنزلة الإضافة إلى 
فلانٍ ؛ لأن الصّلْحَ لقَطْم الحُصُومقء والخْصُومةٌ بينَ لمعي وينَ فلان» فصار هذا 
والإضافة إليه تموان: 

وإِنْ أضاف إلى نفسه بأنْ قال: «صالِحُني) » فقد جعلّ نفسّه أضلًا في العَقّد» 
فيؤْحَذْ به» ثم يَرْجِعُّ بما ضَمِن على الآمر؛ لوقوع حُكم العَقّدِ له» وكذلك لو لم 
يُضفْ إلى نفسه » ولكن صَمِن أوْ أضاف”' إلى مال نفسه » أن قال: صالحتّك على 
مه درهم [/401:] من مالي » أَوْ على عبدي هذا ؛ لأنه لما التزم المالّ؛ فقد جعلٌ 
نه أضلا » وأنه يلح أصلا في هذا الَف ثم يرح بما ضَوِن علئن الآمر ؛ لأنه 
بمنزلة الوَكيلٍ بالشّراء » وبمنزلة الوَكيل بالخُلم ؛ وفي الموضعَيْنٍ الجوابٌ هكذا» . 
إلى هنا لَفْظْ شرح الكافي) . 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ صَالَحَ رَجْلٌ عَنْهُ بير مر ؛ فهو علَى أَرْبََةٍأَوْجْه: إنْ صَالَحَ 
)١(‏ المصدر السابق. 
00( وقع بالأصل: «وأضاف» . والمغبت من: «نكاء والم4» واتحكء ولغ1. 
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ِمَالٍ وَضَمِئَهُ ؛ تَمّ الصّلْخْ؛ لِأَنَّ العاية للندعن غلنه لبان إل البزاءة: 
لل ل لل هق هايةالبيان » 
ِمَالٍ وَصَمِمَهُ ؛ تم الصّلَّحُ)؛ أي: قال القُدُورِيُ [1مطاد] في «مختصره)("©) هذا 
الذي ذكّره أحدّ الوجوه الأربعة» وذلك أن المالّ وإِنْ لم يَجِبْ عليه بعَقْدٍ الصُلْحِ ؛ 
يَجِبُ بالضّمانٍ » ويَلْرَمُهُ بضمانه للمُدّعِي ؛ لأن قَضَاء دَيْن الغير بغير إِذْنِه جائرٌ ؛ لأن 
الصّلْحَ بطريت الْإسْقَاطٍ يَصِحُ» والساقط يعَلانَّى» فيسئّوي فيه الفُصُولِيئُ والمُدّعَى 
عليه ؛ فيلح الأجنبيئٌ أصيلا في حٌّ المَّمانِ إذا أضافٌ الصَّمانَ إلى نفسهء بأنْ 
قال: صَالِحْنِي على ألفي ‏ علئ أني بها ضاميٌ ؛ كالزوج إذا خالّع امرأته [/؟ةدواع] 
م أجنبي” ُصُولِ ين جانب المرأ» وضَينَ الأجنبيئُ ذلك ؛ كان بدلٌ الخُلْع عليه» 
وكان أصيلًا في الصَّمانٍ , ومُتبرُعَا على المُدَّعَى عليه بإسقاط الحُصُومَةِ» فكذا هنا. 

قال في «التحفة): «فأمّا إذا كان بغيرٍ ِذْنِه: فهذا مُلْحُ الفُضْولِيٌ » وهو على 
أربعة أوجه: في ثلاثة منها: :شيخ الشلغ ريام :عليه التساي الفُضُولِيٌ » 
ولا يجب على المُدّعَى عليه شي بأنْ يَقُولَ المُضْولِيٌُ للمُدّعِي: أَصَالِحُك من 
دعواكَ هذه على فلانٍ بألفب درهم ؛ على أني ضامنٌ لك هذه الألفّ » أَوْ على هذه 
الألف. وهما فضلٌ واحدٌ. 1 


أو قال: على أَلَفِي هذه؛ أوْ على عبدي هذا أضاف المالّ إلى نفسهء أو عَيّنَ 
التدل ؛.فقان: فرعن الألفيه امار ذا العبد. ٠‏ وانها كان هكذا؛ لأن الت 
بإسقاط [18/غخواد] الدَّيْنِء بأنْ يَقْضِيَ د غيره بغير إذَيِه وبح والتبيع بإسقاط 
الخُْصُومة عن غيره صحيح صحيحٌ » والصّلْحُ عن إِفْرَارٍ إسقاط الديْنِء وَالصُلْحٌ عن إنكار؛ 
إصقاط [الصومة» يجوز كيفما كان . 

وفي فصل واحد لا يَصِحُ بأنْ قال: أَصَالِحُكَ من دعواكَ هذه علئ فلانٍ على 


)١(‏ ينظر: «امختصر القَدُورِيٌ» [ص/؟؟1]. 


بي باب التبرع بالصلح والتوكيل يه » 


0.6 


َي حَقَهَا الأَجْتِيُ وَالْمُدَعَى عَلَِه سَوَاء مَصَلّحْ أَصِيلًا فيه إِذَا صَمِئَهُ 
كَالْمُصُولِيَ بِالْخُل إِذّا ضَمِنَ [:/ظ] الْبَدَلَ وَيَكُونُ مُتبرَعَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» 
بيك جح حتت هو و وح ا تك 
ألفي درهوٍ» أوْ علئ عب وسطٍ» فإ هذا الصلحَ مَؤتُوقٌ على إجَازة امد عليه » 
إنْ أجاز يَصِح » ويَجِبٌ المال عليه ك0 المُصَالح ؛ ؛ لأن الإجَازةَ بمنزلة ابتداء 
كيل » والحكم في الوكيل كذلك» وإنْ لم يَجْز يطْلُ الصُلْح ؛ ؛ لأنه لا يَجِبٌ 
المال وَالمُدَعَى الا يشقط)200. 

قال شيخ الإسلام علاء الدّينٍ لابياب في ا 0 «وَإِنْ كان 
الصّلحُ بغير أمرِه: إن لم يُضِفْ إلى نفسهء أوْ لم يَضْمَنِ المال» أ لم يُضِفْ إلى 
مال نفيه» توفٌ على إجَاَ الذي في يدن ادا لأنه تصدفٌ علن غير » فلا د 
أن يَقِفَ على إجازته » وإنْ أضاف إلى نفسهء أَوْ إلى مال نفسه» أو صَمِن ؛ نقد ؛ 
لأنه جعلّ نفسّه أصلًا في هذا العَقّدِ بهذه الدّلالاتِ. 

فإن كان الذي في يديه مُقرَّا بذلك: : صار مُشْتريا لنفييه ذلك الشية» وإن كان 
مُنْكِرًا: صار ذلك بمنزلة عَقَدِ د الخُلع علئ معنن أنه يَِذُلُ [1/؟ لظ /د] مالا بإزاءء إسقاط 
حنٌ » والأجبيء يَصلّحُ أصلا في ِغْلٍ هذا العف تق عليه بما شرّطً على نفسه ين 
الضَّمانِ» وسَّقَطٌ الدعوئ قِبِلَ الذي في يديه الدَّارُ) . 

قوله: (وَفِي حَقَ) » أي: في حقٌّ البراءق» (فيه) » أي: في الصّلْح . 

قوله: (وَيَكُونٌ مُتبرَعًا عَلَى الْمُدّعى عَلَيِد) » بالواوٍ [1/:وظام]ء وهذا يرط 
بقوله: (مَصَلَّحَ آَصِيِلًا) » يَعْنِي: صلّح الأجني الفُوِيُ أصيا في حقٌّ الشّمِانِء 

متَبْرَعَا على المُدَّعَى عليه في إسقاط الحُصُومةٍء كما | إذا قهّى ميته بغير ذه » 
بخلاف ما إذا كان الصّلَحُ بأره» حيثُ لا يَكُونُ [1/1غظ] متبرّعا 


(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاءٌ الدَّين السمرقندي [101//9] . 


ل © كتاب الصلح © 


كُمَا َو تَبرَعَ بقَضَاءِ الذَيْنِ بلا ما إِذّا كَانَ مرو وَلَا يَكُونْ لِهَذَا الْمُصَالِحَ 
وَلَا قَرْقَ في هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَّ مُقرّاء أو مُنْكرًا. 

وَكَذَلِكَ لو قَالَ: صَانَحْتُكَ عَلَى آَلَفِي هَذِهِ أو عَلَى عَبِدِي هَذَاءِ صَحَّ 
الصّلْح , وَلَرمَهُتَسْلِمُهَا ؛ لِأََهُ ما َضَائَهُ إلى مال تفيه فَمَدِ الَْرَّ يمه مَصَحّ 
سيق اي لازن 48 ب سح 

قوله: (وَلَا يَكُونُ لِهَذَا المُصَالِح سَيْءْ مِنَ الْمُدَعَىء وَإِنَمَا ذَلِكَ لذي في 
َدِ) » أي: لا يَكُونٌ الدَيْنُ المُدّعَى المُصَالّحُ عنه للمُصالح » بأن يُجْعَلَ كأنه اشتّراه» 
بل يَكُونُ ذلك للمُدّعَى عليه؛ بخلافي ما إذا كان المُدّعَى عينًاء والمُدّعَى عليه مُقدٌ 
بذلك» حيتٌ يُجْعَلُ المُصَالِحٌ بغير أره مُعْترِيًا لذلك الشيء. 

والفرق: أن تمليك الدَيْنِ مِن غيرٍ من عليه الدَيْنُ لا يَجُورُء فلهذا لم يَجْوْ 
شِرَاءٌ الدَيْنِء بخلاف شراءٍ العين التي في يد المُدَّعَى عليه ؛ حيثٌ يَجُورُ أن يشتريها 
آخرٌ مِن المُدَّعِي إذا كان المُدَّعَى عليه مُقِرًا. 


ل 


وله (وَلَا كَرْقَ فى هَذًَا بَيْنَ مَا إذَا كَانَ مُقرّاء أو مُْكِرًا) » أي: لا فَزْقٌَ في 
تمام الصّلّح مِن الفُضُولِيَ إذا ضَمِن ‏ وكوثه أصيلًا في الصَّمانِ , ومُتبرَعًا في إسقاط 
الخُصّومة على المُدَّعَى عليه [0:«راد] بينَ ما إذا كان المُدَّعَى عليه مُقَدّاء أو 
مُتْكرًاء ويَدُل على هذا التقدير روايةٌ «التحفة) وغيرها. 
ويَجُورٌ أنْ يُقَالَ: لا فزق في هذاء أي: في أن المُصَالِحَ الفُضُولِيَ لا يَمْلِكُ 
الدَيْنَ المُدّعَىء سواءٌ كان المُدّعَى عليه مُقرّاء أؤ مُنْكرًا ؛ لأنه حيكئئٍ يَلْرَمُ تمليلك 
الدَيْن مِن غير من عليه الدَيْنُ» وذلك لا يَجُورُ. 
قوله: (وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: صَالَحدُكَ عَلَى آلَفِي هَذِهِ. أو عَلَى عَبِدِي هَذاء صَمَّ 
0 2 و ع 5 
الصلْحُ وَلَْمَهُ تَسْلِيِمُهَا)» أي: لزم الفُضُولِيَ تسليمٌُ الألف؛ وذلك لأن إضافة 


ب باب التبرع بالصلح والتوكيل به 48 


الصّلحُ وَكَذَلِكَ لو كَالَ: عَلَى ألْف, وَسَلَّمَهَاء لِأنّ الَسْلِيم إِلَنْه يوْجِبُ سََاهَ 
الْعِوَض لَهُ قم الْعَقْدُ لحُصول مقصوده: 

وَلَوْ قَالَّ: صَالَحْتُكَ عَلَّى ألْف ‏ فَالعَقْدُ مَْقُوفٌء فَإِنْ أَجَارَ الْمُدَعَى عَلَئْهِ ؛ 
جار وَلَِمَهُ الف . وَِنْ لَمْ يُجِرْهُ بَطَلَ ب لِأنّ الآَضْلّ في الْمَقْدٍ نما هُوَ الْمُدّعَى 
عَلَيْهِ؛ أن دَفَعَ الْخْصومَة حَاصِلٌ كك إَّ 9 الْمُصْولِيَ يَصِيرٌ أَصِيلًا وَاسِطَةٍ 
ِضَافَةَ الضَمَانٍ إِلَى تَفْسِدء فَإِذَا لَمْ يُضِفْ بَقِي عَاقِدَا مِنْ جهّةٍ الْمَطْلُوبٍ» 
وَقَفٌ عَلَى إِجَارَه. 
مس3 شاية الييان #8 -- ست 
امال المَعْقُودٍ عليه إلى نفيه تَفَْضِي التزام نِم ؛ إذ لو لَمْ يفقض ذلك لم يَكُنْ 
لإضافته إلى نفسه مَعْنَى» فلم لزمة التَسْلِيمُ بدلالة الإضافة ؛ 95" عَقَدُ عَقَدٌ الصَلْحء 
وهذا الذي ذكّره هو الوجة الثاني مِن الوجوو الأربعة. 

قوله: (وَكَذَلِكَ لو قَالَ: عَلَى آلّف. وَسَلْمَهَا)؛ أي: يَيِمٌ الصّلْحُ أيضًا إذا 
صَالَّحَ على ألفي مُطَلَقَةِ » وسَلمَ الألفّ ‏ وهذا هو الوجة الثالتُ من الوجوه الأربعة» 
وذلك لأنَّ تسليمَ بدلٍ الصّلْح إلى المُدّعِي يُوحبٌ سلامة البدلٍ للمُدّعِي . 

وَالمَقُصُودُ من عَقّدِ الصّلْح: سلامةٌ البدل له» فإذا حصّل المَقْصُودُ تم العقْدٌُ. 

قوله: و3 قَالَ: صَالَحْتَكَ [-«واوام] عَلَى أَلْفٍ ؛ َالْعَقْدٌ 52 قَإِنْ أَجَادَ 
الْمُدّعَى [:1همهاد] عَلَيْهِ؛ جَارَ وَلَزِمَهُ الألف. وَإِنْ لَمْ يُجِرْهُ؛ بَطَلَ)» وهذا لَنْظ 
القدُورِي في «مختصره"2, وهو الوجةٌ الرابعُ بين الوجوه الأربعة التي ذكرّها» 
وذلك لأن الأصلّ في عَفْدٍالصُلْحٍ: : هو المُذَّعَى عليه ؛ لأنه هو المحتاجُ إلى إسقاط 
الخُصُومةٍ عن نفيه , والمُضُولِيُ ترّعٌ عَقْدِ الصّلْح لا بالتزام م المالٍء فلا يَلرَمُهُ ما لم 


00 وَقَع بالأصل: «ثم». والمثبت من: «ناء واعاء واتحاء واغ). 
(1) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/؟؟1]- 


ة٠ءم‎ 
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قَالَ الْعَبْدُ الضَعيف: وَوَجْهُ آحٍَ: أَنْ يَقُولَ: صَالَحْتَكَ عَلَى هَذِهِ الألف, 
أَوْ عَلَى هَذَا الْمَبْدِ وَل يَنْسْبِهُ إلى نَفسِه ؛ لِأَنهُ لما عبَنَهُ ليم ؛ ؛ صَارٌ شَارِطا 

وَلَوِ اسْتُحِقَ الْعَبدُ ٠‏ أو وَجَدَ به عَيَِا ترد قَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمُصَالِحَ ؛ 
مم 0 7 يي و و تبت ل يي 7 22 
يَلَْرمُ» فلَمًا لم يَلرَئْهُ ذلك ؛ قُلنا بكون العَقْدٍ موقوفًا على الإجازة؛ لأن تصَرُقَه وَقَ 
في حنٌّ الغيرٍ » فلا بُدّ من إجازته . 

فإذا أجاز صار كأنه عمّد بأمرِه» ولزم المالُ المُذَّعَى عليه في العَقْدُ بسلامةٍ 
المّض للمُذّعِي » وإذا لم يُجِزْ بَطلَ الصَلْحُ؛ لعدّم سلامة الوّض للمُذّعِي ؛ لأن 
الود ين الصَل: اهو سلامة الموضل [ل]1 فإذا لم يلم لضن ؛ لا شق 
الخُصُومَةٌ عن المُذَّعَى عليه ؛ لأن سقوطها مَؤقوفٌ على سلامة العوّض » هذا إذا 
كان المُدَّعَى عليه مُنْكِرًا للح » فإذا كان مُقِرَّا يَرْجِمُ المُدَّعِي بحقّه عليه. 

وله لأقَالَ المَبِدٌ الطيعيف: ووجة اكد أن يَقول: صَالَفدُكَ عل هده 
الآنفء أَوْ عَلَى هَذَا الْمَئِِ وَلَمْ يَنْشبَهُ إلى تَنْسِو؛ لِأَنَهُ لما عي ليو صَارٌ 

شَارِطًا سَلَامتَهُ لَه قَيَتِمُ بقَوْلِِ) ؛ أي: : سلامةٌ المُصَالْحٍ عليه للدي » فم اصح 

[؟1/ددواد] بقول المَصَالِح . . ذكر هذا تفريعا غلئن مسألة / القدُورِي. 

قوله؛ (وَلَو اسْبّحِقٌ الْعَبْد » ل وَجَدَ به عَبْبَا كردم نلا سَبِيلَ لَهُ ءِ 
الْمُصَالِح) » ذكره تفريعًا على مسألة القَدُورِيٌ. 

قال شبح الإسلام علاء الدّينِ الأسِِْجَابِيُ في «شرح الكافي» - في باب 
السلبو كن الققار 50 «وإن صَالَّحَه على عبْدٍ بِعَيْنه» فوجد به عيبًا فَرَدّم أو 
اسْبْحِنَّ ؛ أؤ وجدّ حُرّا أو مُكاتبًا أو مُدَبَرًا ؛ عاد في دَعْوَاه ولم يَكٌنْ له على المُصَالّح 


لك 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولامكء ولاتحكء ولاغ4. 


ك5 نا 5 د 
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أنه المَرّمَ لإا مِنْ مَحِلٌ بعَئده وَلَمْ َنِم شَيْئَا سِوَاة قن سَلمَ الْمَحَلَُ لَهُكمَ 
الصّلْحُ وَإِنَ لَمْ يَسْلَمْ [ َه لم يَرْجِعْ عَلَيْه بِشََيْءِ ٠‏ بخلّاف مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَرَاهِمَ 
1 قتاع اق لوؤخقها زجي وى خا ؛ أنه 
جك جه اي الا مَرُ عَلَى 
جَعَل نفسّه تَفْسَهُ أَصِيلا0"' فى حَقٌّ الضمَان ؟ وَلِهَذَا يُجْبَرُ 5 عَلَى الَسلِيمٍ * َإذَا ل 1 
0 لل أَعْلَم. 
5 يي ل 111 يق25252522525292229823999 100000 
شيٌ؛ لأنه لم يَضْمَنْ للمُدّعِِي شيئاء إنما تبرّع بمالٍ خاصٌ » وقد بَطَلَّء فلا يَلرَمهُ 
التبرُعٌ بمالٍ آخرٌ» وعاد المُدّعِي إلى دعَواه لاستحقاق بدلٍ الصّلّح . 
ولو صالَحَه على دراهمٌ مسا وضّينها ده وذقكها زليه فاتريت أل 
ُجَدَثْ رَيَِا أو سَتُوَة؛ فله أن يَرْجِعَ على الذي صالحه بحُكُمٍ الضَّمانٍء دونَ الذي 
في يديه الدَّارُ ولو صالّحه على دراهمَ وصَّمِنها » ثم قال: : لا وها ؛ أجيائُه على 
أن يُوّدَيها) . كذا في (شرح الكافي). 
قوله [«/عواظام]: (وَلِهَذَا َي علي الَِّْيٍ) » يعني : على تسليمٍ الدراهمٍ إذا 
ئها بخلافي ما إذا لم شعن يديك لذ 


هلامه 95ج 


)١(‏ فِي حاشية الْأَضْل: «خ: أصلا». 


مك 


كتاب الصلح © 
بَابَ 
الصّلح في الدَدْنٍ 
وَكُل شيو وَقمْ علي الطلخ , ومو مُدفخة بعَفْدِ المُدَايئَة ؛ لَمْ يُحْمَل 
على الْمُمَوَضَةٍ» وإِنَّمَابُحمل على أنه استؤقى بخض حَقَه وَأَسقط با َمَْ 
له على أحَرَأَُ دِزْهَم صَلَحهُ على حَمِْمَا» مَل ل أََرَ لف وزع 
جِيّادٍ د مَصَالَحَهُ عَلَى حَمْسِمَائَةٍ رُيُوفبٍ [:./,] جَارَ» وَكَاَنَهُ أَبْرَآهُ عَنْ بَعْضٍ حَقَِّ ؛ 
غاية البيان #8 بببااابيجحسح 
بَابَ 
الصّلّح في الدَمْنِ 
ل وص 7 
اذكو الصَلْحَ فظاقًا في عمو الدعاوئ: ذكر هنا الصُلّْحَ في [*1/حمظ اد] 
الذَيْنِ ؛ لأنه صَلْحٌ مُقَيَدٌ والمُقيّدُ بعد المُطْلَي ؛ لأن القيدّ وضفٌ زائدٌ في الذّاتِ . 


قوله: (دَكُلْ شَيْءِ وََع علي الصُلحُ» وَهُوَ مُسمَحَقٌ مُسْتَحَقٌ عفد الْمُدَاَِةِ لَمْ يُحْمَلُ 
عَلَى الْمُعَاوَضَةَء وَإِنّمَا يُحْمَلُ عَلَى نَّهُ اتوت بَمْضَ حَقَوِ» وَأَسْقط(" بَاقِيهُ) » هذا 
لفظ القَدُورِيّ في امختصره)(2. 


فمعنّى قوله: (وَهُوَ مُسْتَحَقٌ بِعَقَدٍ الْمُدَايَةٍ) »أي: أون عدن ما يستييقه يَْتَحِقُ المُدّعي 
على المُدَّعَى عليه بِحَقْدِ المُدَايَنِ التي جرّث بيتهماء والمَدَاينة 0 

وإنما وضّع المسألةً في الدَّيْنِ”" وإِنْ كان الْحُكُمٌ في العَضْبٍ كذلك ؛ حمّلا 
ع ا ا ع 26 امعد جم ف د : ١مَنْ‏ 
نَامَّ عَنْ صَلَاةٍ و نَسيَهَا)0؟)؛ لأن الغالبَ ين حال المشلم: أن يَتْرّكَ الصلاةً بالنوم 


)00( وَنَّ بالأصل: «وإسقاط) . والمثبت من: ان»» و(م)اء واتح1» ولاغ). 
(؟) ينظر: ١‏ مختصر القُدُورِيّ» [ص/١؟ .]١‏ 

فوع وقع بالأصل: «بالدَّيْنَ» . والمثبت من: ان»» ولاع)؛ واتحك ولاغ1. 
(4؟) مضئ تخريجه. 


باب الصلح في الدين © 


وَهَذَا لِأنَّ تَصَدُقَ الْعَاِلٍ يتحرّى تَصْحِيحَهُ ما أنَكَنَ» وَلَا وَجَْ لمصْحِيحِه 
يَعاوّضة + لإِفْضَائِه ؛ إلى الرّيَاء فَحْعِلَ إِسْقَاطًا للبَعْضٍ في الْمَسْألةٍ ا 
وَلِلْبَعْضٍ وَالصّقَةِ ني الَانَِة 
لتحتت ممتيو ا ل 
أو النسيانٍ» وإِنْ كان الحُكُمُ كذلك في تَرْكها فسْقًا ومجانة . 
وهذا الذي ذكَرَه ِل مَن له على رَجُلٍ ألفُ درهي » فصالّحه منها علئ خمس 
من وكمنْ له على رجل أل جَيادٌ؛ فصالّحه على خمس مث زيوفي؛ جاز وكان 
إبراء بن بعض حقّه . 
ع ل سيوس ف موي حي 
سوبلم االو مجاه رب لباو مع حيله غِلية: 
وفي مسألنا: إذا وَمَع الصّلّْخُ على ما هو م بع بع وي و 
ا لو ب ا 
وحمّه في القَدْرِ والجودةء فصحّ ذاك علئ هذا الوجه. كذا في الشرح الأقطع»0©. 
وهذا معنئ قوله: (نَجُعِلَ إِسْقَاطًا للْبَعْضِ في الْمَسْأكَةٍ الأولى » وَلِلْبمْضِ 
وَالصَّقَةٍ في الكَّانية نيَة) . ١‏ 
وجملةٌ الكلام فيه ما ذكرّه صاحبٌ «التحفة» قال: «وأمّا إذا كان المُدّعَى به 
ذهب وفصّةً» فإنْ كان البدلُ غير الذهب والفضَّةَ؛ فإنه يَجُورُ الصّْحُ كيف ما كان» 
وَإِنْ كان البدلٌ ذهبًا وفضّة: : فإنْ كان الصّلْحُ عن إِقْرَارِِ والبدلٌ من جنس المُدّعَى 
ه لا يصب إلا سواء بسوا ويَْط التقابض ون كان بخلافي جنييه ؛ كالذعب 
مع الفضّة ب يَجُورُ مع التفاضل » ولكن يُشترَط القبضٌ [154/1/] في المجلس ؛ ؛ لأن 
هذا صَرْقٌ » ميْتَرطٌ شرائط الصَّرْف. 


5 


. ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/787]‎ )١( 


01١7 


اا سسؤي غاية اليا ل 

وكذلك الجوابٌ في الصأ" عن إنكارٍ في حقّ المدِّي» هذا كله إذا كان 
المدَعَى به عيئاء فأمًا إذا كان ينا ليام أو دنئير» وبدل الصّلْح عينُ 
مالٍ1") مَْلُومٍ من غير الكَيلٍ والوَرْنِ فإنه يَجُورُء ويَكُونُ ذلك بمنزلة بد بع الغين 
بالدَيْنِ إن كان عن إِقْرَارٍ. 

وإِنْ كان على إنكار: نفي حقٌّ المدّعِي كذلك؛ إلا إذا كان البدل ون الذهب 
والفضَّةٍ [غظ] الذ ي يتين ؛ كَاتِرِ والأواني منهما يَكُونُ صَرْقَاء فيشْعرطُ [+٠«مطاد]‏ 
النّساوِي [والتقابضُ في الجنس » والتقابضٌ في خلاف الجنس دون التساوي]27 . 

فإنْ كان اليدلُ ين الدراهم والدنائير: إن كان ين جتبية "كما إذا كان علية 
لف درهم جيدةٌ» فصَالَحَ ين ذلك على ألفي جيّدةٍ» أذ رديئةٍ يَكُونّ هو اسِْيقَاٌ 
عن حقّه » ون صالح عن خمس مئْةٍ جيّدةٍ أؤ رديئة ؛ يَكُونٌَ اسْتِقَاء ء للبعض » وإبراءً 
ا ال ل ن يجْعَلَ 

فبُجْعَلَ صَرْفَاء والتساوي شِرْطٌ لصحَّة الصَّرْفِ عند أنّْحادِ الجنس . 

وأصلٌ هذا: أذ الشاع م وك عار تش هامر النشعت يكو المقيتر: 
يُجْعَلُ اسْتِيقَاء» فإنْ لم يُمْكِنْ أنْ يُجْعَلَ اسِْيمَاء ؛ يَكُونُ صَرَْاء ف فيُمْتَرطٌ فيه شرائط 
الصِرّفٍ. 

وعلى هذا: إذا صالح من ألفٍ درهمٍ رديءٍ على خمس مئْةٍ جيَّدةٍ ؛ لا يَجُورُ ؛ 


)١(‏ وَقَّع بالأصل: «والصلح». والمثبت من: «ن4» و(م)؛ و«تح2»4 واغ». وهو الموافق لِمَا وقّع 
فى: اتحفة الققهاء) . 

)02 دَق بالأصل: لاغير مال). والمثبت من: ان ولام4؛ ولاتح4؛ واغ». وهو الموافق لِمَا وّع في: 
«تحفة الفقهاء» 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: النسخة الأم اد)ء ولان4» وام»؛ و(تح»» و(غ». وهو الموافق لِمَا 
وقّع في: «تحفة الفقهاء» 
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وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَلْفٍ مُوَجَّلَةِ جَارَّ وَصَارَ كَأَنَهُ أَجَلَ نَفْسَ 
سح سه غاية البياق #8 
لأنَ مُسْمَحقَّ الرديء لا يَسْتَحِنٌ الجيّد» فلا يُمْكِنُ أن يُجْعَلَ اسْتِيفَاء فيَكُونُ صَرْفا» 
رج الوحرهم روعي يخس يخ دلا وخرز لأف رباء 

ولو صالَحَ ون ألف درهم سُودٍ على ألفي ييض » وسلّمها في المجلس جاز 
لأنه صَرْفٌ وليس بِاسْتِيفَاءِ » فإذا وُجِدَ التقابضصُ وهما من جنس واحدٍ لأن الجودة 
لا قِيمةَ لها عند مقابلّتِها بجدسها ‏ جازء وإِنٍ افترقا بَطَلَّ . 


ولو صالحَ عن ألفب ييض علئ خمس منق سود جازء فيَكُونُ حا عن القَذرِ 
وَالصْمَّةَ [؟1/حدواد] » واسْتِيفَاءٌ لبعضص الأصل+ ولو عا من الذَيْنِ الحال على 
المُوَجَّلٍ وهما في القَدْرٍ سواة جاز. ويكون هذا دالت للدَيْنِ» ولو كان على 
العكس ؛ ؛ يَجُورٌ ويَكُونُ اسْتِيفَاء» ويَصِيد الآَحَرُ تارِكًا حمّه» وهو الأجل. 

ولو كان الدَْنُ مُوَجَلَاء » فصَالِّحَ عن بعضه معجَّلًا لا يَجُورُءِ لأن صاحبّ 
الَْنِ المُوجّلٍ لا يَسْتَحِقَ اد ن يُجْعَلَ اسْتِيمَاء ؛ فصار عوّضًا» 
ويخ خمس مث بألفب لا يَجُو 

ولو كان البدل بخلاف جنسه يأن صَالَحح من الذرافع على الدنانير -: 
»اام وُجدَ التقابض يَجُورُ ولا فلا ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن 4 0 
الجنس » فيصير د صَرْفًاء فيُشْتَرطٌ فيه شرائطٌ الصَّرْف » وعلى هذا إذا كان الدَّيْنُ كيِيا» 
صَالّحَ على جنسه » أؤ على خلاف جنسه على الفصول التي ذَكَرْنا من غيرٍ تفاوتٍ)(2 . 

قوله: (ولَو صَالَحَ عَلَى َف مُوَجَلَِ جار وَصَارَ كآنه َجلَ َفْسَ الْحنٌّ ) » وهذا 
و في 
نْظ القَدُورِيٌ في «مختصره)(" ؛ يعني: إذا صالّحَ الطالبُ عن ألفف درهم حالَةٌ على 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاءٌ الدَّين السمرقندي [61/8#؟ - 5 1] . 
(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/١؟1]-‏ 


لق ؛ لَه 


5 9 كتاب الصلح 8+ 
556 ا ال 2 050 
لا يكن جعله مُعَارَضَة ؛ لِأَنَبََْ الدََاهِمٍ وِفْلِهَا تَسِيئة ا يَجُوزُ فَحَمَلَا عَلَى 


01 وف قروات كد 5 


وَلَوْ صَالَحهُ على ار إلى َهْرٍ مخز نا الدََانِيرَ عَيْرُ مُسْتَحَقَةٍ وشتجدية هد 


2 


الْمُدَائَةِ» قََا يُمْكِنُ حَمْلَهُ عَلَّى التَأُخِير» وَلَا وَجْه لَهُ سِوّئ الْمَعَاوَضَةَء وَبَبعُ 


ست ل هه غايةالبيان © 
المطلوب على ألف درهمٍ مُوّجَلةِ جاز» وذلك لِمّا قُلنا: إن أمورٌ المسلمين محمولةٌ 
علئن الصسّ» فلو حملا ذلك على المعاوضة» َم الفرامع بالدرام بام 
وذلك لا يَجُورُ ؛ لأنه > َع م الذَيْنِ الدَّيْنِ ؛ لأن الدراهم الحالة [/مدظاد] والدراهم 
المُوَجَّلهَ ثابعةٌ في الذَمّة. 

لدي بِالديْنِ لا يَجُورُ؛ٍ لأنَّ الي يك «نَهَى عَنْ الْكَالِيَ ِالْكَالِيٍ)0"» فلَمًا 
له تكن عمل علرن المعاوضة) حملن علئ التأخير تصحيحًا للتصّرّفٍ ؛ لأن ذلك 
جائرٌ لكونه تصرّهًا في حقٌّ نفيه» لا في حٌّ غيره. 

قوله: (وَلَوْ صَالَحَهُ علَى ناير إلى شَهْرٍ لم يَجرْ)ء وهذا لَفْظ القُدُورِيٌ 
في مختصره2'70) أي: لو صالّحَ الطالبٌ المطلوبّ عن الدراهم الحالّة على دنانيرٌ 
ا ال لي و 
الدراهم ‏ لا في الدنانيرٍ ؛ لأن الدنانيرٌ لم تَكَنْ مُسْحَحقَةَ مُسْتَحقَةٌ بِعَقّدِ المُدَاينةَ ْ 

عا مص اس نم ل 1 
الصّلْحَ إمَا أنْ يَكُونَ بإسقاط حقٌّ الطالب» وهو تصَدّفٌ في حنٌّ نفسه خاصّةً » وفي 
تأخيرٍ الح ذلك» أو يَكُونُ تصرّفًا في حقّه [:/:4,] مشتملا على حقٌّ الغير» وهو 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
020 ينظر: امختصر القُدُورِيٌّ) [ص/؟؟ .]١‏ 
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وَلَوّ كان له له آلف مو جل ٠‏ َصَالَحهُ عَلَى حَمْس منَةٍحَالةٍ؛ ؛ لم يَجْز لِأَن 


الْمُعَجَّلَ > حَْرٌ من الْمُوَجَلٍ» وَهُوَ عر 2 مُسْتَحَقٌ بِالْعَقْدٍ مكو يها بشط عَله؛ 
وَذَلِكَ اْتيَاضٌ عَنِ الْأَجَلٍ وَهُوَ حَرَام. 
3 0 
المَُاوضَةُ» َم لم بذكن الأول - لكون الدنائير غير مُسْتَحقَةٍ - تعيّن الثاني » وهو 
المُعَاوضةٌ » وبئِعُ الدراهم بالدنانير نسَاءً لا يَجُوزُء فلذلك لَمْ ب يَجْرٍ الصّلَح. 
قال شيخ الإسلام علاع الدّينٍ الأَسْيْجَابِيُ ا اي الصّلْح في الدَيْنِ 
بن اشرق الكافي» _: «وإذا كان لرَجْلٍ على رَجُلٍ لف درهمٍ » فلو صالحَّ على 
دَكانييَ سكا ا ثم افقرقا قبل القيض بطل الصُلَ؛ لأنه صَرْفٌ وإِنْ كان وَقّ على 
إنكار ؛ لأنه صَرْفٌ في رَعْمِ المُدَعِي 


وكذلك كل مايكَلُ أو يُورَن بغير َيِه ؛ لأن الطعام متّى قُويلَ بالدراهمٍ صار 
مَبِيعًا » وَبَيْعٌ ما ليس 1 هراد] عندّه باطِل » ولو صالّحه ين الألفف علئ مث درهم » 
وافترقا قبل اقيض ؛ لم يتل الصلّح ؛ وكذلك [+/0:٠دام]‏ كل صُلْحٍ وَقّ على بعض 
اين ؛ لأنه حَطّ) . 

قوله: (وَلَوْ كَانَ آ له أَلَنْ مُوَجَلةٌ مصَالَحهُ عَلَى حَمْسٍ مِنَةٍ حال ؛لَمْ يَجْرْ): 
هذا لَُْ القُدُورِيّ في «مختصره)7" , وذلك لأن الطالب لا يَسْعَِنُ ب عق المشجل عفد 
المُدَاينة؛ لأنه حقّه في المُوَجَّلِء لَمّا لم يَكُنِ المُعَجّلُ مُسْتَحَفَاءٍ حُمِلَ على 
المُعَاوَصَةَ وَيِمُ خمس مئة بألف لا يَجُوزُِ لأنه ربا 

أو نقول: إنه اعتياضئ عن الأجل » وأنه باطلٌ ؛ لأن تعجيلّ الخمس مئة الى 
كانت مُوَجّلَ في الأصل تَكُونُ بمقابلة الخمس مثةٍ الممخطوطة المُوَجّلة فيَكُونُ 
اعتياضًا عن الأَجَل . 1 : 


)1١(‏ ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/157]: 


6015 


سس تت هاية البيان #» 

قال لاجس بخ زياوشن كياب والمكايا: 
مسر عَنْ أب قَالَ: «كانَ لَجُلٍ عَلََ َال إلى أجل » مسي أ أجل لَهُ» 
فت تنشد تزه كيف لبر 2 ويد ع 0 
الحديث» . 

وقال ث شيخ الإسلام علا الدّينِ الأَسِْئجَابِي في ١اشرح‏ الكافي): «ولو كان له 
عليه أل درهم إلئ أَجَلٍ » فصالَحه منها علئ خمس مئةٍ درهم حالَةٍ» ودقمَها إليه 
لم ير وعلئ قياس قول أبي يوسق: يتفي أنْ يَجُورَءِ لأنه إحسانٌ في القَضَاءِ 
بالتعجيل » وإحسانٌ مِن صاحب الدَّيْنِ في الاقتضاءِ بحط بعض حقّه . 

لكنّا نقول: هذا حسَنٌ إذا لم يَكُنْ أحدُّهما مشروطًا في الآخرء فإذا شط 
أحدّهما في مقابلة الآحَرٍ ؛ دكل فيه مُحَاوضةٌ فَاسِدَةٌ » فكان فاسدًا . 

ورُويّ: أن رَجُلَا سأل [:/ودطاد] ابنَ عُمرَ عن ذلك فتهاه» [ثم سأله فتهاه]”"©, 
ثم سأله فقال: 2 يرد أن ممه البا10» وعن الي ِل ذلك" وعن 
إبراهيمَ أنه قال: «لا بَأْسَ بِدَّلِكَء إِنَّمَا هُوَ مَالَهُ خط بَعْضَه عَنْه(©». وأبو يوسفٌ 


«أَخْبَرَ 


بعر 


(01) أخرحةة الحسن بن زياد في «مسنده» كما في «جامع مسانيد أبي حنيقة» للخوارزمي [1/ثكا]. 
ومن طريقه اين خسرو في «مسند أبي حنيفة» [2]550/1 أ حرا أَبُو حَنِيفَةٌ يه : 

)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولام)ا» واتح1» ولغ0. 

(*) أخرجه: أبو يوسففي, «الآثازة [ص/86١]‏ ؛ وعنه محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف 
بالمبسوط» [08/11/ طبعة: : وزارة الأوقاف القطرية] ؛ عَنْ بي حَتِيفة» عَنْ زياد بن يْسَرَة» عَنْ 
أب . قَالَ : «سألث ان عْمرَ 5 أن جل علي ربع آافب ورْهَمٍ إلى أَجَلٍ وَأنَهُقالَ: : عَجَلْ لِي أَلْمَيْنِ 
ََحْدُعَنكَ لين قَالَ: َنهانِي: د م سَألهُ َي 5 ُمّ سَأَقُهُ فهَانِي كم سَأَمهُ فقَاءَ ائنُ حُمَرَ قأحَدَ 
ِيّدِي وَقَالَ: إن هَذَا يُرِيدٌ د أن أَطْعِمَهُ ارا . 

(14]! اتخرجمة محم ة ببق التحمق :فى ا« الآئل/ المعروف بالمبسوط» [58/11/ طبعة: وزارة الأأوقاف 
القطرية ] . حدثنا أبو يوسف عن بعض أشياخه عن الَّخبيّ نه به. 

(د) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار؛ [ص/180]. ومحمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف- 


/ااه 
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ون كَانَلَهُ َف سُودٌ َصَالَحَهُعلَى حَمْس من بيض ) ١ل‏ َك ؛ لِأنْ البيضنَ 
يو مُسسَحفَةِ بِعَفدٍ الْمُدَايئَ وَِيَ زَائِدَة وَضفَاء قيَكُونُ مُعَاوَصَةُ الآلف بِحَمْسِمَائةٍ 
وَريادَةٍ وَضْفٌ وَهُوَ ربا بخِلّاف مإ صَلَحَ على كذ ادن َو ةل 
مُعَاوَصَةٌ ْمل بالْمكْلٍ » وا مغكبر با لصَّمَة إلا أنه يشرط الْمَنِضْ في الْمَجْلِس . 
يست ب وري ب 
2 ا 
0 إلى هنا لفظ «شرح الكافي). 


0 


-+ 


3 


قوله: (وَإِنْ كَانَ لَه ألَفْ سُودٌ د قَصَالَحَهُ عَلَى حَمْس مِلّةٍ بيضٍ ؛ لم يَجْز) ؛ 
وهذا لَمْظْ القُدُورِيٌ في «مختصره)(2؛ وذلك لذن البيْضنَ ليست بِمُسَْحقَة عفد 
الجُدَاينة :» فحُِلَ على المُعَاوضةء فلّمْ يج التفاضل لكونه ربّاء بخلافي ما إذا كان 
له بيضٌ» فصَالَحَ على ما دون ذلك ين الود جاز؛ لأن ذلك ين جني حل ؛ لأن 
المُسْتَحنَّ للجيادٍ مُسْتَحقٌّ لِمَا دوتها. 

لاير بك ل بار ل المي لم 0 
ولو أَحَذْ البيض مكانً السُودِ بدون أمْرِه يَجْزْ ويُجْبرٌ على الرّدّ فإذا كان كذلك ؛ 
كان الصُّلْحّ واقعًا على المُسْحَحيٌّ بعَقَدٍ العدَاينِ» فيحْمَلُ على أنه أسقّط حقّه في 
الجودة. 

قانُوا: المرادٌ ين الدراهم السُودِ: : هي الدراهمٌ المضُروبةٌ من التُْرَةٍ السوداء. 

قوله: (بخلاف [«/واظام] مَا ذا صَالَحَ عَلَى قَدْرِ الدَيْنِ» َه جر أي: 
بدلُ الصُلْح جود . 

معناه : ما قال في اشرح الكافي): : «ولو كان له عليه لف درهم عَلَهّ فصالّحه 
منها على ألفب درهم بَخَيطا") حالة» فإِنُ قبض قبل [؟/ع1؛ظ] أن يَكَفدّقا جاز ؛ وإِنْ 
بالمبسوط» [04/11/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] عَنْ بي حَية» عَنْحَمَاء عنام له به. 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/؟؟17]. 
)١(‏ دراهم بَخُيّه ‏ بتشديد الخاء والياء : نوع من أَجْوّد الدراهم. تبت فيما زعموا ‏ إلى ابَنّ) أمير- 
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مه 


وَلَو نَع أَُ زوب ديار صَالَحه عَلَى ئة رهم حال أو 
إلى شَهْرٍ ؛ صَحّ مَّ الصّلْحُ ؛ ؛ لَه أنكَنَ أنْ يُجْمَلَ سْقَاطًا دنار كلّهَا وَالدَرَاهِم 


35 غايه انان 5 
[1/ ٠٠راد]‏ تفرَّقا قبل أنْ يه يفيض بَطَلَ ؛ لأنه صَدْفٌ) : 

ف 1 
فلا يَضُرٌ عدمٌ لض في المجلس » ولهذا لو استوفاه ين غير شرْطٍ جاز؛ لأن هذا 
إن كان من جنس حم باعتبار ذاه » ولكنه لَمّا قصّد اسْتِسْقَاقٌ وَضْفبٍ الجودة بالشّرْط . 

ولا وجة إلى ذلك إلا أن يُجْعَلَ صَرْفَاء وأمكن أَنْ يُجْعَلَ باعتبار المغايرة وصمًا 
لا بُدّ من اعتبار معنى الصَّرْفِ فيهاء وقد بَطَلَ هذا المعى بالافتراق قبل القَبْض» 
بطل الِاسْتِحْقَاقٌ المثنوء عليه» وإنْ جعَلٌ له أَجَلا ؛ فهو باطِلٌ ؛ لأنه صَرْفٌ لِمَا قلنا» . 

وَالبَكَية : اسم لِمَا هو الأَجْوَهُ ين الدراهم السّودِء ولكن كل واحدٍ منهما ِن 

جنس الدراهم. 

قوله: (ولَ كَانَ َأ دهم وم ديار قَصَالَحَهُ على ِنَم حال 
أ إلى شر 6 ذكّره تفريعًا على مسألة القُدُورِيٌ» وذلك لأن المئة 
لما كانت مُتْحَحقَةٌ مُسْتَحقة بِعََدٍ المدَاينة ؛ لم تحمل على المُعَاوضةٍ ضةء فَحُمِلَ على أنه أسقّط 
يانه اس واس اح في داه اناك كوج 

» لاقن شد اي ا كر كلو ا ديار‎ ٠ 
فصالّحه مِن ذلك علئ خمسينَ درهمًا وعشرة دنائيرٌ [0/1وظا/د] إلئن شهر جاز؛‎ 


- صَرّبهاء وقيل كُتِبَ عليها ايَخْ): وهي كلمة استحسانٍ واستجادة. ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرّزِي [1/وه]: 
)00 وَقَع بالأصل: «وإسقاط». والمثغبت من: «ن) » و(م4 و«تح)» والغ1. 


احليك 
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0 
قال : وَمَنْلَهُ على آحَرَ آلف دِرْهمٍ فَقالَ: 2 ا 0 
بَرِيءٌ مِنَ مِنَّ الفَضْلٍ ٠‏ قَفَعَلَ مَهُوَ بَرِي» فَإِنْ لَمْ يَدْكَعْ | إِلَبْهِ الْكَمْسَ مَاتَةٍ 
+3 غاية البيان 62 
2 نه( حل بعض حقّه قذرًا وبْصّه”") وضقّاء وقد َكَْنا آن الحَطّ لاَق : يقف عل 
اسْتِيمًا ما بقِي» وكذلك لو صالح ين ذلك علئ خمسينَ درهمًا إلى أجل أذ حال ؛ 
لأتد خط أحد حقله أضاك عر والاحة يدم تحن 


والأصلٌ في جنس هذه المسائل: أن ما دار بين أن يَكُونَ اسْتِيمَاءٌ وصَرْقًا ؛ 
يال الوقاتة ددر دون الصَّدّف؛ لآن العاف 54 معدا له أحكامٌ متتداق 


وَالاسْتِيَِاءُ تعميمٌ لم يَفْتَضِيهِ العَقدٌ السابنٌ » فكان حمْلٌ التصَرّف عند التردّدٍ عليه 
أؤللن. 

قوله: (أَوْ لِأَنَّ مَعْتى الْإسْفَاطٍ فيه أَلْرَمُ) أي: في هذا الصّلْحء وهو الصُلحُ 
علئ من درهم عن ألفب درهم ومئة دينار؛ لأن الصَلْح ؛ ينب عن الْحَطِيطَة » والحط 
هنا أكثرٌ » فيَكُونُ معن الإسْقَاطٍ ألزم . 

قوله : (قَالَ عن لدعلل اعد الك [كلحةاوا/م] دِرْهَمِ قَقَالَ: : أَدإَيَ عَدَا مِنَْا حَمْسَ 
ِعةٍ علَى أَنّ بَرِيء من الْمَضْلٍ فَمَعَلَ ؛ كَمُوَ بَرِيغ)» أي: قال في (الجا مع الصغير) . 

وصورثُها فيه: المحمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة 28: : في رَجُلٍ يَكُونُ له على 
رَجْلٍ أل درهم حَالَةٌ فقال له: ادفع ِلَّ غدا منها خمسّ مئةٍ على أَنَكَ بَرِيِءٌ مِن 
الفضل» فإنْ لم يَدَْْ إليه الخمسّ مئة غدا ؛ عادت الألفْ عليه في قول أبي حنيفة 
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بق َل بالأصل: «لأن». والمثبت من: «ن)ء و(م)» وااتحاء واغ1). 


(؟) في لغ): لاوبعض حقه). 


9 كناب لصح 


َه« - 
ل ار اس ننه 


عَادَ عَلَيِهِ الألفْ, وَهُوَ قَو ل أبي حَِبقَة وَمُحَمَد. َل أو ُوشق: لا يَعُودُ 
لَه ؛ لِأنَهُ إيرَاءٌ مُطلقٌ ؛ ألا كر أَنهُجعَلَ أداء الْحَمْسٍ مَائَةِ عِوَضًا حَيِتُ ذَكَرَُ 
لل لل ؤي غاية البيان قد لمي لتحت - 
ومحمَّدٍ » ولا تَعُودُ عليه في قول يَعْقُوبَ)27» إلى هنا لَْظ محمدٍ في أصل «الجامع 
[11/1و/د] الصغير)» . 

وقال محمدٌ في «الأصل): "إذا كان لرجُلٍ على رَجُلٍ أل درهم ؛ فقال له: 
َصَالِحُك علئ أن أخلّ عنك خمسى من على أن تُطني اليومّ خمس مثوء 
فصالَحَه على ذلك » فإن أبا حنيفةً ومحمّدًا قالا في ذلك: إِنْ أعطاه يومَئذٍ خمسّ 
مئة جاز الصّلْحُء وإِنْ مضى ذلك اليومٌ قبل أنْ يُعْطِيّهِ ؛ انتقضَ الصَّلْحُ وبَطلّ 
وكانت الألف عليه على حالهاء وقال أبو يوسفٌ: عليه خمسٌ مئةِ» وهو بَرِيِءٌ ين 
الخمس مَةٍ مئة الأخرى )0 ٠‏ إلى هنا لَفْظْ محمَّدٍ في «الأصل». 

وقال في الأجناس): إذا كانت البَرَاعةٌمعلقةٌ بالشّرْطٍ في حقٌّ مَن عليه أضْلُ 
الدَيْنِ لم تَصِحَ» وإذا كانت البرَاءَةٌ واقعة””© في الحال» وما بق من المال مُعلَمًا 
بِالشّرْط ؛ كانت اليْرَاءَةٌ صحيحةً)© . 

قالوا في «شروح الجامع [:/4::,] الصغير): هذه المسألةٌ على ثلاثة 

في وجد: َرأ عن الخمس متو وإنْ لم بود شيئًا. 

وفي :وجو لاير ذا لم ثو5. 

وفي وجه: اختلفوا فيه. 

ما الوجةٌ المختلف فيه: فوج قول أبي يوسفٌ فيه: أن الإبراءة حصّلّ مطلقًا » 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/9١4]‏ . 
)002 ينظ «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [184/11/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


إفرفق في للغ0): : «اليَرَاءَةٌ معلقة). 
(4:) ينظر: «الأجناس» للناطفي [799/17] . 
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بكَلِمَة عَلَى » وَهِيَ للْمُعاوَصَةَ وَالْأَدَاء لا [:.إن] يِصِحٌ عِوَضا لِكَونهِمَُتَحفًا عليه 
قَجَرَى وجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ قبتي الْإِبرَاءُ مُطْلقَاء قلا يَعُودُ كَمَا إِذَا بدأ بالإبرَاء . 
را 44146 0ك 
َْيْتُ البراءةٌ مطلقّاء أعطى أَوْ لم يُعْطٍ » فصار كما إذا بدَأ بذِكْرِ الإبراء» وهذا لأن 
هذا الكلام [/1وظاد] خارجٌ مخرّج المطالبق» لا مخْرَجَ العوّض ؛ لأن كلمة: : «علئ) 
وَإِنْ كانت للمُعَاوضة؛ لا يَصْلْحُ أداع الخمس مئة عِوَضا؛ ؛ لأن أداء ذلك واجبٌ 
عليه بقضيّة السّبَبٍ السابق . 
وحقيقةٌ المُعَاوضة إنما تكو إذا استفاد كُنّ واحلٍ منهما شيئًا لم يَكُنِ استفادّه 
7 يه 2 
من قبلُ» وإنما استفادّه باستحقاق طارئ » فْلَمّا لم يَصْلحْ أداءً ذلك عِوَضَاء صار 
ِكْرُهِ وعدّمُه بمنزلة » فبَقِيَ الإبراءٌ مطلقًاء فلَّمْ يتقيّدِ الإبراءٌ بسَرْط سلامة العوّض ٠‏ 
ووجة قولهما: أن هذا إبراءٌ بِشَّرْطٍ مرغوب فيه » فيَكُونٌ إبراءً مُقيّدَا فيتقيّدُ 
بِشَرْط سلامته» كما إذا أبرأهُ على [/دوظام] شيط سمّاهء أو قيَدَ الإبراء بِسَرْط 
الكَمَالةَ» أو الرّهْنِء كما لو قال: أبرأنّك عن الخمس مئة بِشَْطِ أنْ تُعْطِيتِي بالباقي 
اليومَ كفا أوْ رَهْنَاء فمصّى اليومٌ ولم يُعْطٍ ؛ عاد الألف عليه كذا هذا. 
وكالحوَالةِ لما كانت بَرَاً امحل فيد برط سلامة الديْنِ ين ذم المَُْالٍ 
غليدة' فإذا :قاع هن الخذط بزموك الخال عليه: تناف علد الدين اإلون..ذقة 


المُحِيلٍ» فكذا هنا . 


وإنما قُلنا ذلك ؛ لأنه [ة قد]”' يَكُونُ ماله على إنسان مُقَصّرِ في الأداء» فيُريدٌ 

دنر لعا رزيي كز السوري اوت حر مام 7 
ا اي و مه مُقابَلًا بالتعجيل » فتقف 
سلامته على سلامة ذلك. 


00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان) , وام»)» ولاتحكاء ولغ 
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كما لو شرّط شرطًا آخرّ؛ٍ ولأن كلمة: «على») وإن(2 كانت للمعاوضة - 
1٠1‏ داد] حْمِلَتْ على معنى الشَّرْط ؛ لأن معنى المُعَاوضةٍ لا يح هنا لِمَا قلناء 
حولت عل الشَّرْطٍِ لأن فيه معنى المُعَاوَضدٍَ لأن في المُحَاوَصَةَ مقابلة أحد 
العِوَضَيْنٍِ بالآخرء والشّرْطْ يقي يُقايلٌ الجزاء» فصار الشََّدْط كالمذكور» فكأنه 
ا ا و 

وقوله: : «التعجيلٌ 5* مُسْتَحنٌ يدون الشَّرْط). 

قلنا: لا تُسَلَّمُ بأن التعجيل نكيل بل الشقعل الأداءٌ المُطْلَقُّء فصار 
الأداء على الفورٍ بِوَضْففٍ التضييق بة بقضيّة الشّدْط » وهذا بخلافف ما إذا لم يُوَقّتْ 
للأداء وقنا؛ لأنه إذا لم يُوَقّتْ يَكُونْ ونه العُمرُء فلا تَنْتقِض البَرَاءةٌ بعدم الدفع . 

وما الوجة الذي [لا]”" يبرا إذا لَمْ يود ويكُونُ المالّ عليه» ‏ وهو الوجة 
الثاني -: وهو أنْ يقول: أبرأئك عن خمس مئة على أنْ تنْقَدَيِي غدا خمسٌ مع 
إن لم تَْقَدْنِي غدًا خمس مئة؛ فالألف عليك» فمضى الغدٌ ولَمْ يُعْطِهِ ‏ فالألف 
عليه بالاتّفاق ؛ لأنه عَلَقَ لزومَ الإبراء بشَرْط إيفاء الباقي. قال ج44: «الْمُسْلِمُونَ 
عِنْدَ شُرُوطِهغْ)(". 

والإبراء يَجُورُ أن يتوقّف لزوثه على شرْطٍ مرغوب» عرّفنا ذلك بآخر كلايه » 
فق قواله؟ : فإنْ لم تَنْقدنِي غدًا فالألف عليك» وهذا لأن الإبراء فيه معنى التَّمِْيكِ ؛ 
ولهذا يد يار فجاز أن يَتِفٌ لزومه على ارط » وصار نظير الع » والبيغ يقي تي 
لزومه بمِثْلٍ هذا الشزْط . 
ع0( وقع بالأصل: إن . والمثبت من: ان)» ولام)» واتح2ء والغ1. 


20( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» و«عاء و«تح»ء ولاغ). 
(؟) مضئ تخريجه. 
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فإنه لو قال [/:ظ!د]: بِعْت منك هذا العبدٌ بكذا على أن إِنْ لَّمْ تَنْقَدٍ القّمَنَ 
اليومَ» فلا بَيَْ بيتنا؛ كان البَيِمُ موقوفًا لزومه على النقدِء كما شّرَط حتئ لو لم 
يَنْقَدِ انْمَسَح [/140رام] البَيِمُ بيتهماء فكذلك الإبراء. 

وأمّا الوه الذي يَبْرَأَ ون لم يُوَدّه ‏ وهو الوجةٌ الغالثُ -: وهو أنْ يَقُولَ: 
أبرأتكُ عن الخمس مئة من الألفء على أنْ تُعْطِيَنِي [14/1:ظ] الخمسّ مئةٍ غداء 
وههنا الإبراءٌ واة قعٌ بالإجماع » أعطّئ الخمسّ مئة غدًا أو لم يُعْط ‏ لأن الإبراء دَق 
مطلقًا أوَلَا غ وأداء الخمس مئة لا يلح وض لأنه واجبٌ عليه بالسّمِبٍ السابق 
بدون إبراء البعض » ولكنّه يَصْلّحُ شرطاء وفى تقييلة بِالشَّرْط شك فلا ينقت 
الشَّرْط بالشك ؛ فق الإبراءٌ مطلقًا 


بخلافف ما إذا بدأ بأداء خمس مئء حيثٌ يَعُودُ الألف عليه إذا لم يُوَدٌ الباقي 
في الوقت المذكور ؛ لأن الإبراء لم يَقَْ مطلقًاء بل وق مقروًا بالأداء» ولكن أداٌ 
الخمس منة م لم يَصلّخ عِوَنا؛ لكويه واجًاِيالسٍِ السابق» لا بسب طارعي ؛ 
احملَ أنْ يَقَعَ الإبراءُ مطلقّاء وين حيثٌ إنه شرْطٌ مرغوبٌ فيهء لا يمع الإبرا 
مطلقًا ب جل لخدي ب 
فإذا كان احتملّ الوجهّئن ؛ كان في الإبراء شلك » فلا يَْبْت الإبراءً مطلقًا 
بالشكٌ » فافترّق الوجهان» زعو ماإنا بدَأ بالإبراء » وما إذا بِدَأ بأداءِ الخمس مئةع 
وهذه [/دراه] الوجوةٌ الثلاثةٌ ذكرُوها في «شروح الجامع الصغير»» كشّرْح فَخْرٍ 
الإسلام البَزْدَوي » وشرح الصدّرٍ الشهيد وغيرهما"". 
وههنا وجهان آخران: ذكَرَهما صاحبٌ «الهداية»): 


. ] 440 ينظر: اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص‎ )١( 
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لعل ل كهق ايةالبيان 8» 
أحدّهما: هو قوله: (وَالرَابِعُ ذا َالَ: د إنَنَ حَمْسَ مِمَةٍ عَلَى أَنّكَ بَرِيءْ مِنَ 
الْمَضْلٍ , وَلَمْ يُوَقَتْ لَِْدَاءِ وَفنا) . 
وجوابّه: أنه يَصِح الإبرائ» ولا يَعُودُ الدَْنُء وذلك لأن الإبراء وق مطلقًا ؛ 
لأنه د شَرَط شَرْطًا هو ثابثٌ بدون رومالا المزاقا اله ييا واجبٌ 
عليه بدون الشَّرْط فلّغا الشَّرْط » وبَقيّتِ البَرَاءَهُ مُطْلقةَ 


3 


بخلافف الوجه الأوَّلٍ على قول ار حينة نكو له كل قت لأداء 
الخسي موق وهو له الأ لمن سخا بالغدء فنا عه بو ل 
بذ وأن يَتَعلَق به مصلحةٌ يَخْتصٌ بالأداء في ذلك الوقت» فتقيدُ ارا َه بالأداء في 
ذلك الوقت الخاصٌ » فإذا فات الشَّرْطُ تَبطّل البرَاءةٌ فظَهّر الفرقٌ بينَ الوجهين . 

والوجةٌ الثاني: مما ذكرّه وهو قولّه: (إِنْ أَدَيْتَ إل حَمْسَ مائو أ قَالَ: إذًا 
ديك أرافكي أذنك)) واللجوات فيه: : أنه لا يَصِحّ الإبرا. ١‏ 

قال في «الأجناس): «ولو قال: قد صالحتّك علئ أنك متئ أَدَّيْتَ إلَينّ حمس 
مئة ؛ فأنت بَرِيِءٌ من خمس مئقء أو قال: قد صالحتك ارد إذا أَدَيْتَ 23 
البوع عسل ملق فأنت ترج [:/90طار] مما بَتِيَ؛ فهذا كله سوائ ولا يبرا مما 
بَقِىَ ؛ لأن التراءةً معلّقةٌ بالشّرْط يَدُلكَ عليه لو قال لآخيرٌ: | إِنْ أعطيئي ألفٌ درهمٍ 
إل شهرء فقد بعْتُْ منك هذا العبدَ به لا بَصِحُ الي ولا كذلك في المسألةٍ 
الأولى ؛ لأن لبَراءةَ واقعةٌ في الحال» وإنما شرط تعجيلٌ ما بَقِيَ ين المالٍ في 
الوقت» فلا يود في البرَاءوء يدلّك عليه لو قال: بِعْتُ منك هذا العبدٌ على أن 
يَكُونَ التَمَنُ مُوَجلَا إلى * شر أن الع جالرٌ؛ لأن البيع َم في الحال + ردقته مُوّجَّل 
لاير0 
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سس اي ايا :724سسسسي ‏ 

وقال شيخ الإسلام علاء الدّينِ الأَسْبِجَابيعُ في «شرح 0 - في باب 
الصُلْحٍ على أداء بعض المال بِشّرْط البَرَاءَةٍ -: «ولو قال للكّريم أو الكَفِيل: امت 
أدبت َي منها خمسٌ مث فأنت بَريءٌ مما بَتِيَ» فأدّى الخمس منة؛ لم ِيَأ ين 
الباقي» وكذلك كل بَرَاءةِ علق وقوعّها بِسَدْط ؛ لأن في اليَرَاءَةِ معنئ التَمْلِيكِ» 
وتعليقٌ التَمْليِكَاتِ بالأخطار باطِلٌ» وكذلك لو قال ذلك لمكاتبه . 


وقال فخْرٌ الدّينٍ قاضي خان في «شرح الجامع الصغير)(2: «ولو قال للعريمٍ 

أؤ للكفيل: : إذا أَدَيْتَ إلَيّ مس مثتء أو متئ أَيْتَ» أ إنْ ديت أو إِنْ دفغت 

إِلَيّ خم منق» فأنت بَِيء عن الباقي ؛ فهذا كله بال » ولا : ير عن الباقي » وذ 

أذ إليه خحمسّ مثقر» سواء ذكر لف الح أؤ لم لم يَذْكُرْ ؛ِ لأنه علق البراءة بالشّرْط 

ضصَرْييًا بطل » كما لو قال: إِنْ دخلْتَ الذَّارَ؛ فقد [4/0وواد] أبرأتك » بخلاف ما 
تقدّم ؛ لأنه ما صَرّح ]141٠/:[‏ بالتعليق » وإِنْ كان فيه معنئ التعليق ٠‏ 

وحقيقةٌ الفرقي بيتهما: أن البراءة إسقاطً» حّى لا يتوق على القبول. ويركدٌ 

الوه لِمَا فيه ين معنى التَْلِيكِ» وتعليقٌ التَمْلِيكِ بالشّرْط باطلٌ كتعليق ابيع » 

وتعليقٌ الِإِسْقَاطٍ جائرٌ د كتعليق الطلاق والعَعَاق » فاعتيزنا شُبِهََ الكَمْلِيكِ » وقلنا ين 


إذا صَرّح بالتعليق ؛ لا يَصِح » واعتيزنا شَمَه الإسْقَاطِ » وقلنا : بالصحَّة إذا لم يُصَرَّحٌ . 
وكذا إذا قال: ذلك للكَفيلٍ » وفيه نوع إشكالٍ؛ لأن إبراء الكَفِيلٍ [نقناط 
مخض ؛ ولهذا لا يد برد فيضي أن يصِحَّ تعليقه بالشَّْطء إلا أن إبراء الكَفِيلٍ 

كابراء الْأصِيلٍ ين حيثُ إنه لا يُحلَفُ به كما بُحلفُ بالطلاق. فيح تعليثه 

بشَرْطِ متعارفي » ولا يَصِحّ تعليقُه بما ليس بمتعارفي. 


. ]7"1١١/3[ ينظر: اشرح الجامع الصغير» لقاضيخان‎ )١( 


اأمردك 


وَلَّهُمَا: أن هَذَا إيرَاءٌ مُمَيْدٌ بالشّوْطٍ كيقُوتُ بِفَرَاته لِأَنهُ بد 
الحَمْسِمَاَة في ال ويلح عَوضًا دَاَإذلاي أوسا إلى يجار تح 
مِنْهُ» وَكَلِمَةٌ عَلَى إِنْ كَانَتْ للْمُعَاوصَةٍ قَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلشَّرْط ؛ لِوْجُودِ مَعْتَى 
لمق ميسْمَلُ عَلَِِ عِنْدَ عدر اْحَمْل عَلَى الْمُعَاوَصَةِ تَصْحِيحًا لصف أز 
أنه متا وَالإِنرَا ما يد بالط وإ كاد لا يََلُ به كما في 
الْحِوَالَهَ وَسَنْخْرِجُ الْبدَاءَةَ بالإبِرَاءِ إن شَاءَ الثة تَعَالَى . 
اس سي قي لي ب 

ولهذا قلنا: : إنه إذا مَل بمالٍ عن رَجُلٍ » وكقّلَ بنفس المكفول عنه أيضًا على 
أنه إن وا بنفييه غدا + فهو بَرِيءٌ عن الكمَالَبالمالِ» فواقئ بنفييه؛ بر عن 


المال إن عَلَقَّ الْبَرَاءةَ [+/مواوا/م] بالإيفاء ؛ لأن هذا تعليقٌ بسَرْطٍ متعارفي » فصّحّ. 


قوله: : (وَإِنَه يَضْلّحُ غَرَضًا حِذَارَ إِفْلّاسه) أي: أن أداء الخمس مئة في الغدّ» 
يَصْلْحُ مقصودا للطالب خوًا من إفلاس المطلوب ء وجو [:٠/:هغادا‏ أن يع المفعول 
له معرفةً» كما فى قولك: خركت مكاقة الشده وقول (حِدَارَ إذلاسه)» مِن هذا 


ودءه 


قولّه: (وَالْإِبْرَء مما يتَقيّدُ بالشَّرْطِ ١‏ وَإِنْ كان ا يَعَلنُ به) » يعني: يَجُورُ أن 
يَكُونَ الإبراء مقيّدًا بكَرْطٍ مرغوب فيه حتوئ إذا فات الشَّرْطٌ انض الإبرائ» كما 
هو في الحوالة <فإبنا قن بتزط بلانة الأزرمن 35 التعل وليه حي إذا 
عرس ع ل ا م ُ إل ذِمّ الحِيلٍ » ولكن 


يَجُورُ تعليقٌ الإبراء بالشَّرْطٍ أصلًا ؛ لِمَا فيه ين معنى النَمْلِيكِ » وقد مد البيان. 
قوله: (وَسَتْخْرِجُ البدَاءَةَ بالإبِراءِ) » هذا عذرٌ عن تأخير جواب ما قاين عليه 


أبو يوسف بقوله: ااكما إذا بدأ بالإبراء) » يعني: : نذَكُرُ الفرقٌ بِينَ امقيس والمَقِيسِ 
عليه عند قوله: (وَالثَالِتُ: ذا قَالَ: أَبِرأك). ٠٠‏ إلى آخره. 
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قَالَ الْعَبْدُ الضعيف؛ وَهَذهِ الْمَسْأَلَة عَلَى وُجُوة: أَحَدهَا مَا ذَكَدْتاهُ: 


َالاني: إِذَا َال َلك من الألف على حَمَسَِائة تذقعها إلع عدا 


وَأَنْتَ بَرِيءٌ ين المَضْلٍ » على َك إن لَمْ تَدْمَعْهَا(" مَالْأَلف عَلَنِكَ عَلَى حَالِهِ» 
أذ لأ ع كا قال ؛ لِأنَهُ أّى بصَريح التَْيِيدِ مَيحمَلُ به 

وَالعَالِثُ ذا قَلَ أَبرَنكَ مِنْ حَمْسِعَائَة ة مِنَّ الألف عَلَّى أنْ تُعْطِيبي 
العارقا قدا والوتراة + فيه وَاقِع» أَعْطَى الْكَمْسِمَالَة َو لَمْ يمْط ؛ لِأَنَهُ أَطلَقَ 
لإيراء أولَاء وأا ال لكنسيقة لفبيعة تسل وخا ا 


عرس ع يدأ ب 


2 2 ا يا 2 مه - 8 
وَالرّابِعٌ إِذَا قال د إِليَّ حَمْسَ مَِةٍ عَلَى أنك بَرِيءْ مِنَ الفضل , وَلمْ يُوَقتْ 
للَدَاءِ وَقَْا. وَجَوَابُهُ أنَهُ يَصِح الِبْرَاءُ وَلا يَحُودُ الدَّيْنُ ؛ لأن هَذَا إِيْرَاءٌ مُطلقٌ ؛ 


و و 5ع 7 


ِأَنّهُ لِمَا لَمْ يُوَّتْ لِأذَدَاءِ وَْنَاء لا يَكون الْأَدَاءُ غَرَضًا صَحِيحًا ؛ لِأنَهُ وَاجِبٌّ 
عل في مُطلق الْأََْانِ كم قي بل حول عَلَى الحعَاوَصَةِ وََا يصلْحُ عِرَضاء 
بخلاف ما تَقَدّم ؛ لِأنَّ ادا في الْمَدِ غَرَضٌ صَحِيحٌ . 

وَالْخَامِسٌ: إِذَا قَالَ إِنْ أَدَيْثُ 00 : إذَا أَدَيْتَ أَوْ مَتّى 


ع 4 زعدار] مَالْجَوَاث فيد أ 1 ا يَصِح الإبرا 2؛ لِأنَهُ عَلَقَهُ بالسّرْط صَرِيحًاء 
لل ه88 غايةالبيان © 

قوله: (يخلاف مَا تَقَدّم)؛ أي: بخلاف ما إذا وقَّتَ للأداءِ وقنًا؛ كما في 
قوله: أدَ إِلَنَ غدًا منها خمسّ مئة على أنك بَرِيِءٌ مِن الفضل . 


. زاد بعده في (ط): «إلئ الغد)‎ )١( 


لودك 


8 ىه 
يلاف نقد يت تأ مشر لكشيل عل اليد جيك بد 
قَالَ: وَمَنْ ا 2 
َمَعَلَ جَارَ عَلَيه ؛ لِأَنَّهُ لَيِسَ بِمُكْرَوء وَمَعْتَى الْمَسْالَة ؛ إذَا قَالَ ذَلِكَ سِرَّاء أما إِذَا 
َال عَكَانيٌَ يُؤْحَذْ به. 
رةه 
معنى الْإسقَاط» ومعنى اكنليك» فإذا صَرّح ليت 8 يَصِحَّ اميا لكي 
ا ل وكاس اا 1 
000 ...اتيك 2 0 حك د 2 3 2 3 
قولّه: (كَالَ: وَمَنْ كَالَ لِآخَرَ: لا أيَدُ لَكَ بِمَالِكَ حَنَى تُوَخَرَهُ عَنّي ء أو تحط 
عَني ء فَفَعَلَ ؛ جَارَ عَلَيْو) [/هوواد] » أي: قال في (الجامع الصغير). 
وصورثها فيه: : اامحمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة نه : في رَجلِ كان له على 
رَجُلٍ مال » فقال: :لا ود لك حتى وخر عني : أ حتى تمل عني » ففعّل » قال: : هو 
ان . . إلى هنا لَفُْ محمِّدٍ في أصل «الجامع الصغير»» وهي بن الخواصٌ 
فمعنىا قوله: «فعَلَ)» أي: ا اديه أن خط بعفن الدَّيْن» بأنْ أبَأ 
المَدْيُونَ عن بعض الذَيْنِ . 
ومعنئ قوله: : «هو جائرٌ) . أي: التأخيٌ» أو الح جائرٌ لام على رب الَْنِ» 
حتّى لا يَمَكَنَ ين المطالَةٍ في الحالٍ في صورة التأخير» ولا يََمَكنُ ين خ مطالبة 
كل الدَيْنِ في صورةٍ الحطء وذلك لأن الطالبٌ كان راضِيًا في التأخير والحطّ؛ 
لأنه لوشاء لم يَفْعَلُ ذلك إلى أن يَجدَ الي » أذ يُحَلّفٌ الآخرء فيَنكُلٌ عن المي 2 
لما تَحَلَ بلا انتظار ؛ دَلَ أنه كان راضيًا بذلك » فجاز. 


. ]47١/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير)‎ )١( 
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وََ معَال؛ إنه كر في فل التأخير والمَا؛ لأنه لو لم يََْلُ ذلك ؛ كان لا 

يقد [/10:ض] ؛ لأنا لا سل الإكراة؛ لأن [:/.ههاء] الإكراة إنما يَكُونْ بالعقوبة 
بالمودن وم جاص 

غايةٌ ما في الباب: نولم يدل 0 ير ولا يرم من ذلك عدمٌ الجواز؛ 
لأن الصّلّْحَ على الإنكارٍ احور ماريكزن: الأن الصلْحَ نّم يَكُونُ عند المُتَارّعة» 
وهي عند الإنكار لا الإْرَارٍ 

فالوا في ارو النعائم الصغير»! : «وهذا إنما يَكُونُ في السَّدّء أمّا إذا قال 
ذلك عللانية ؛ يُوَاحَذُ بإقراره» . 

وتَخْتِمُ الفصلّ بمسألة ذكرّها في (شرح الكافي» - في باب الصّلْح في الذَيْنِ - 
قال: : (ولو كان لرجلٍ علئ رَجلٍ دراهمٌ لا يَعْرِانٍ [1/دوظاد] وزتهاء فصالحه منها 
علئ ثوب ء أو غيره فهو جائرٌ ؛ لأن جهالةً المُصَالُحٍ عنه لا تمع مِن صحَةِ الصُلّح . 

ون صالّحه على دراه ؛ فهو تَاسِدٌ في القياس ؛ لأنه يَْعولُ أن بدلَ الصُلْحٍ 
أكثر منه» لكي أستَحْسِنُ أن جيه لأن الظاهرٌ أنه كان أقل مما عليه ؛ لأن مبْتّى 


الصّلْحِ على الحَطا والإغماض » فكان تقديرّهما دل الصّلْح بشيء دلالةٌ ظاهرة 
أنهما عرفا أقلَّ مما عليه وإِنْ كانا لا يعْرفانِ قَدْرَ ما عليه في نفسه) . 


والله أعلم بالصواب » وإليه المآبٌ. 


هللمء 5م#قج 
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في الدَينِ الْمُشْبَرَكِ 
وَإِذَا كَانَ الدَيْنُ ين شبن ) ٠‏ قَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصيبهِ عَلَى لَوْبٍ ؛ 


َشَرِيكهُ بالْخِيَارٍ: ا ع الي َل الْْ يضفو عا أَخد نضف 


في الدَيَنٍ ن الْمُشْتَرَكِ 
لَمّا ذكر مُطَلَقَ الدّينِ: وخ في الدين المشترك ؛ لأن الاشتراكَ عارضئء 
0 2 
والأصل عدمٌ العارض » فناسّب التأخيرٌ. 
قوله: (وَإِذَا كَانَ الدَْنُبِنَ كين قَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِبِبه عَلَّى لَب ؛ 
َشَرِيكُ الْخَِارٍ: : إن ضَاء بع الذي عَلَبهِ دين ينضفِ» وَإِنضَاء أحَذ نف الوب » 
نَمل َه ريح الدَ)» وهذا لفط قوري في «مختصره”. 


والاستثناءٌ ون قوله: (فَشَرِيكُهُ بالْخِيار) » يعني: إذا د صَيِنَ الشَرياكُ المصَالِحُ 
بع الدَْوِء ليس للشَّرِيكِ غير المُصَالحٍ الخيارٌ؛ لأن حقّه في الديْنِء ولا يَكُوَ له 
لي لزب 


وإنما وَضّع المسألةً في الدَيْنِ بِينَ شَرِيكَيْن ؛ لأنه إذا ادَعَى اثنان في دارء 
و اتا ود نيم بين را 
5 ولخو سو ع لد مو 
98 : «ولو أن رَجلِينٍ اذَّعَيًا في دارٍ دعوئ ميراث عن أبيهما ِ فصَالَحَ [18/حذواد] 
رب الدَّارِ أحدّهما على مالٍ؛ لم يَشْرَكْهُ الآخَرُ فيه إنْ كان المُصَالِحٌ مُقِرّاء أو مُنكرًا » 


:-]1؟١/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ»‎ )١( 


فر 
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وكذلك العْرُوضُ؛ لأن في زَّعِْهما أنه بائعٌ نصيّه في الميراثِ). 

وقال الحاكمٌُ أيضا في باب الصّلْحِ في المقَارِ: «ولو أن رَجْلينِ اذَعََا في يد 
رَجُلِ دارًا وقالا: 0 1 ثم صَالّحَ أحذّهما ين حِضّيه 
ين هله الدغوئ على مئة درنضوء وأ راد شريكه أن يَفْرَكَهُ في هذه المثة لم يَكُنْ له 
ذلك» ولم يَكنْ له أن يأخُدَ من الدّارٍ شينًا شيئًا إل أَنْ بُقِيم البيَة 7" . 

وذلك لِمَا قال شيخ الإسلام نه في «شرح الكافي» بقوله: «الأن في زَعْمِه: 
أَنْ يَبِيعَ [4/1ودواء ] نصيبه من الدَّارٍ المشتركة بيئّه وبينَ أخيه» ومن ن رباع الصبيته عن 
مال مُشِْرَك بيته وبينَ غيره؛ ليس لشريكه أَنْ يُشارِكَةُ في القّمَنِ؛ لأن الثّمنَّ بدل 
يله لا بدلٌ يلك مشترك». 

قال شبح الإسلام: «قال أبو الفضل - يعني: الحاكمَ الشهيدٌ -: ذكرٌ عن 
إبراهيم بن رُسْتُمَ: أن أبا يوسفٌ قال: يُشارِكه » وأن محمدًا قال: لا يُسَارِكه ؛ لأن 
المذهبّ عند أبي يوسفًٌ: أن الصّلْحَ ليس بمُعاوضة» بل اسْتِيَاءً لحَقّهِ » وأجمعوا 
أن المُدّعَى إذا كان دَيْنَاء فصَالَّحَ أحدّهما مِن نصيبه على شيءٍ لشريكه أنْ يُصَارِكَهُ ؛ 
لأنه اسْتيقَاءٌ على قول الكل . 1 ١‏ 

والأصلٌ هنا: أن الدَيْنَ المشترك الذي يَْبْثُ بسبب واحدٍ للشريكيّن» إذا 
بض أحذهما شيئًا منه [411/5,] فالمقبوض من النصييين [ [15/تفظ اد ؛ ؛ لأنا لو جعلتاة 
ين نصيبٍ أحلدهما ؛ لكنًا قد قسَمنا الدَيْنَ حال كونه في الذَّمّه وقِسْمَُ الدّيْنِ حالة 
كويه في .الدع لا جور 

والدليلٌ على ذلك: هو أن القسْمَةَ تمييرٌ الحُقُوقٍ » وذلك لا يكَنّى فيما في 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/18] ٠‏ 
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للخ حص لصتت 1 ايا اا ا لمج 0 
المّدَ» ولأنهما لو اقتسّما الأعيانَ من غير تميبز ؛ لم يَصِحّ لعدم التمييز» ألا ترَى أن 
ل بام ساي لز الي اي و اي 
لأ القشعة ها سن اللي لذ كل اد ون ليمي ةيضق حل 
ديأ لباقي وض عما له في يد الت وليك الذي لخر تن في ذئيه لا وده 
فإذا ثبَتَ هذا كان المَعْمُوضُ من الحَمَيْنِ جميعًاء فكان لشريكه نميا د فرك 
المفبوضن كيه ».وإ كان أجوة منه» فإن الجودة لا فيك :بها في الجتسن' الوخد . 

ًَ كرّكَا أن من عليه الدَيْنُ إذا أدَئْ أجودٌ مد جد صاحتبٌ الدَيْنِ عل 
بض ء وصار كأنه قيض نفس حقّه » فلزمة أن يميه نصقّه ون كان المَفبُوضُ أرداً 
منهء فلم يَسْلَمْ له من دَيْنهِ إلا هذا القَدْرَ؛ فلَمْ يَلرَمْهُ ضَمَانُ غيره. 

وإذا ثبَتَ هذا: ندا إلوع. مسأل الكتاب رفقلناء إذا صَالَحح أحذهما مِن نصيبه 
على ثوب [٠/دراه]‏ ؛ فشريكه بالخيار: 

إنْ شاء انبَعَ الذي عليه الدَيْنُ بنصفه ؛ لأن الَِنَ نَّ ثابثٌ في ذمّته » فكان له أن 
يَرْجِعَ عليه بنصفه » كما لو اشَْرَى شريكه بنصييه ثوب . 

ون شاء أخدّ يضف القَوْبٍ ين اليك ؛ لأن الصُلْح و قَع على يضف الدَيْنِ» 
وهو مُشاعٌ ؛ بدليلٍ ما بين أن قِسْمَةٌ الذَينِ [دلحةاظ/م] حال كونه في الذَّمَةِ لا مَصِحٌ. 

وحن الشَّرِيك مُمَعَلَقٌ بكلّ جزء من الدَيْنِء فصار عَوَضُ النَوْبٍ نصمّه من 
1 فوقفٌ على إجازته؛ وأخدَه انف دلالةٌ على إجَازةِ اعفد فصحّ ذلك 
وجازء فإنْ ضَمِنَ له شريكه ربعَ الذَّيْنِء لم يَكُنْ له على النَوْبٍ سبيلٌ ؛ + أن حهنه 
في الدَّيْنَ. كذا في شرح الأقطع)27. 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدرري» للأقطع [ف/مهم"]. 
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ََصْلٌ هذا أن ادن الممْعَك بن اين دا بصن أَحَدُهُمَا ننه َِصَاحِ أن 
بَارَُِ ي اْمفبوض ؛ لِأنّهُ ادا ايض » َيه الدَّيْنِ تار عَاقبَة لض » 
وَهَذْهِ الريَادَةٌ رَاجِعَةٌ إلى أَصْلٍ الْحٌَّ َنَصِيرٌ كَرَيادَةٍ لمر وَالْوَلد و حئٌّ 
الْمُسَارَكَة وَلَكِنَهُ قَبَلَ الْمُشَارَكَةٍ بَاقِ عَلَى مَالِكِ الْقَابض » لِأَنّ الْعَيْنَ ع غَيْرُ الدَيْنِ 
جنا ناج لاق على وال علي با و ركز لك لف رده 
حِصََه » وَالدَيْنُ الْمُشْكَرَهُ: َنْ يَكُونَ وَاجِبا ِسَبَبٍ مُتّحِدِ كَكَمَنٍ َكَمَنِ الْمَبِيع ذا كَانَ 
لك ات ا 0 

قوله: (قَصَالَحَ أَحَدُدمَا مِنْ نَصِيبه ه عَلَى تَؤْبِ)» احترارٌ عما إذا اشْتَرَى 
أحتهما بعصييه بلع حيية لا يكو لخر أن يَشْرَكَهُ » وسَّيَجِيِءٌ ذلك بعد هذا. 

قوله: (في الْمَْبُوضٍ) » وهو الدراهمٌ أو الدنانيرٌ. 

قوله: (لأنَهُ ازْدَادَ د باقّض) » أي: لأن الدَيْنَ ازداد خيرا بسببٍ كونه مقبوضًا 
ومنقودًا» وهذا دليلٌ على مشاركة الشّرِيكِ الآَحَرٍ في المَعبُوض . 

والأَولّى في التعليل: ما ذَكَرْنا من أن قِسْمة الدَيْنِ حال كونه في الم لا 
قي انا قم يكز الله ارق الو 

قوله: : (ولكِنَُ بلَ الْمَُارَكةبَاق علَى ملك الْقَاِضٍ) » هذا جوابُ سُوَالِمُقَدَِّ 
بن يُقَالَ: لو كان زيادةٌ الدَّيْنٍ ايض ؛ كزيادة للم والولدٍ؛ لَمْ يَجْزْ تصرّفُ 
القابض في المَقْبُوضٍ [/0+/د]ء كما لا يَجُوزُ تصَرّفُ أحدٍ الشريكَيْنٍ في النَّمَنِ 
والولدٍ بدون إِذْنِ الشّرِيكِ الآخَر. 

فأجاب عنه وقال: ولكن المَقبُوضَ قبلّ مشاركة الشَّرِيكِ الآخرٍ باق على 
ِلك القابض ؛ لمُكَايرةٍ بين نَ العين والدَّيْنِء وقد قبِض العينَ بدلا عن حقّه في 
الدَّيْنِء فجاز تصَرّفُهِ فيه. 


قوله: (وَالدَّيْنٌ الْمُشْتَرَكُ : أَنْ يَكُونَ وَاجبًا ِسَبَبٍ مُقّحِرٍ كَكَمَنِ كَكمَنِ الْمَبيع إِذَا كَانَ 


ات 


كتاب الصلح ‏ 


و 


موق اع عفد ودر و م قر الو كف فر ا ل 2 
صَفْقَةَ وَاجِدَة. وَتَمَنُ الْمَالِ الْمُمْكَرَك وَالْمَوْرُوثِ بَيْتَهُمَا وَقِيِمَةُ الْمُسْتَهْلكِ 


الْمُمْكَرَكُ ٠‏ إِذَا عَرَفْنَا هَذَا فََقُولُ في مسال الكتاب: لَه أَنْ يَنْبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ 
الأضلٌ ؛ لأ كمال في جني أ اليم يعن يو كن له عل 
الْمُشَارَكَة» وَإِنْ شَاءَ أَخَدَّ نضِفّ اللَّوب ب لِأَنَ له َهُ حَنّ الْمُسَارَكَة إلا آنْ يَضْمَنَ لَهُ 
شَرِيكَهُ رُبْعَ الدَيْنِ ؛ لِأنَّ حَنّهُ في ذَلِكَ . 

ثَالَ: وَلَوِ اسْتؤتَى نِضْفٌ تصببه مِنّ الدَّيْنِ؛ٍ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَشْرَكَهُ 
7777-23 رز فيد الو 9 
صَفْقَةَ وَاحِدَة) » هذا بيان الَيْنِ , بينَ الشريكَيْن » يعني: أن الدَيْنَ بِينَ الشريكيِن هو 
الذي يحْصّلٌ لاثنين بسبب متَّحَدٍ» كعبْدٍ لاثنين قالا للمُمْئَرِي: يعْناه منك » وهذه 
حَكدة وائدية: هذا (4ا ابعيافه إنبان يذاه مقر ريف القيعة عليه لوبلا 3 


كان الدَيْنُ ميرانًا لاثنئن. 
320 31 

واحتررٌ بالصفقة الواحدة عن الصفقمَيْنَ» حيثُ لا يكون [:/:0:ظ] للشريك 
الساكت المشاركةٌ. 

ألا تَرئ إلى ما قال في «شرح الكافي»: ١عبْدٌ‏ بِينَّ رَجُلِينِ » باع أحدّهما نصيبه 
من رَجُلِ بخمس مبْةٍ درهم » وباع الآخرٌ نصيتّه ين ذلك الوّجُلِ بخمس مئقّ» وكتها 
عليه صَكًا واحدا بألف درهم» وقبض أحدّهما منه شيئًا؛ لَْ َك لاحر أن يُكَاركه؛ 
لأنه لا شَرِكَةٌ لهما في الدَيْنِ [ج/. و/م] ؛ لأن كلّ دَيْنِ وجب بسببٍ على حِدَةٍ) . 


قوله: (وَإِنَ شاه َحَدَ نضِفً اللَوْب)» لَص التَوْبٍ َرُ بي الدَيْنِ ؛ 1 


النَوْبَ صُولِح عليه بنضف الدَيْنِء فيكون النَوْبُ قَدْرَ يِضفِ ب الدَيْنِ» ورت 
التَضْففٍ: رُبعٌ لا محالة. 


قوله: (ثَالَ: وَلَو اسْتَوْنَى نِضْف تَصِيبهِ مِنَ الدَيْنِ ؛ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَشْرَكَهُ 
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فيا تفن ا 4 ثم يزان خلى التردء الْباقِي ؛ لِأَنَهُمَا لَمّا اشتَرَكَا في 
الْمَفبُوض لا بُدَ أن يق البَاقي عَلّى الشرِكة. 
قَالَ: وَلَوِ اشْئَرَ أَحَدُهُمَا بنصِيبه ِنَ الدَّْنِ سِلْعَة؛ كَانَ لِشَرِيكِهِ أن 


ة سو ووم 


َصَمَتهُرُبْعَ الدَّيْنِ ؛ أنه صَارَكَايضًا > حَنَهُ الْمُقَاصَّةٍ ة كملا أن مبتى الْميِع [*و/ظ] 


5 المماكقة موه ومو 1 اقشع فق 1 لشفا 
2 غاية البيان #8 

فيمَا قَبَضَ)» أي: قال القَدُورِيُ فى «مختصره) » وتمامّه فيه: «ثم يزجعان على 
العَرِيمٍ بالباقي20)27. 


وإنما كان لشريكه أنْ يَشْرَكَّه فيما قبض ؛ لما بَيّنَ قَبْلَ هذا: أن الدَيْنَ المشترّكٌ 
بين ا ثنين إذا قيض أحدّهما شينًا منه؛ فلصاحيه أن يَُاركَهُ في المَفبُوض » وهذا 
معنو قوله : (لِمَا قُلْنَا)» فإذا كان المَمْقُوضصْ على الَرِكَة؛ كان الباقي كذلك» 
فيرجعان به على العَرِيم . 
0 تن 0 2 57 5 ا 2 
قوله: (قال: وَلو [1/«دواد] اشْتَرَى أَحَدَهُمَا يبه مِنَ الدَيْنِ سِلعَةَ؛ كَانَ 
لشََرِيكِهِ أن تضقة لمعنه رق بْعَ الدَّيْنِ) » أي: قال قوري في (مشتصرهة!)؛ وذلك لأن 
أحدّ رب الدَينِ لَمّاالْكرَى بنصييه من الدَّيْنِ من المَديُونٍ سِلَْة؛ وجَبَ | ذمته 
مِثْلُ ما وب في ذمّة المَدْيُون) اهيا قصاصاء فصار كأنه قيض نِضفٌ الدَيْنِ 
فلو اسْتَوْنَى يِضْفٌ الدَّيّْن كان لشريكه أنْ يَرْحِعَ عليه بحِصّته مِن ذلك » فكذا هذا. 
قوله: (لِأَنَّ مشتئ ْنع علق القماكقة) > دليلٌ قوله: (صَارَ ايض حت 
ِالْمُقَاصَّةَ كمَكا0"). 
)غ0( وَقَع بالأصل: «الباقي» - والمثبت من: «ن»اء و(م»ء واتحاء واغ». وهو الموافق لِمَا وقّع في: 
«مختصر القدُورِيً) . 


.]١ ؟؟١/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيّ»‎ )١( 
يقال: أعطاءٌ المالَ كَمَلُا  بالتحريك -: أ كايا ؛ هكذا كَل به في الججميع والوّحدَان سواء-‎ )( 


فر 0-0 كتاب الصلح #» 


بِخِلَافٍ الصلح ؛ لِأنَ مَبْتَاهُ عَلَى الإِعْمَاضِ وَالْحَطِيطَة » فَلَوْ أَلْرَمتَاةُ دَْمَ دُبْع 
الدَيْن هيد به كي ابض كما دكا ولدو و بر 
بحبح ل لختخ جو قرية البررنر 0 

قوله: (بِخِلَافٍ الصّلّح)) يعني: : أن أحدّ الشريكَيْنٍ في الدّيْنِ إذا افْترَئ 
بنصييه سَلْعة؛ ليس له الخيارٌ» بل يَضْمَنُ ريعٌ الدَِْء بخلافي ما إذا صالح عن 
نصييه على سِلَْةَ كَالنَوْبٍ معلا حيثٌ يَكُونُ المُصَالَّحُ بالخيار: إِنْ شاء دقع إليه 
ضف القَوْبٍ » وإِنْ شاء دقع إليه ربع الدَيْنِ. 

وعند زُقرَ: يَلرَمهُ أن يودي إليه يه ربع الدّيْنِ بلا خيارٍ» كما لو اشَْرَى ؛ لأنه 


00 


صار به قايضا » ونحن نَمَرّقَ بيتهُما. 

وج الفرق : أن مبتى الصّلْحٍ على الحَطِيطة"' والتجورُ بدونٍ الحقٌّ » وما صار 
إلي إلا لضرورة داعية» فإذا ألزمناه رد حصّة الساكت و يماشر بخلافي الشّراء؛ 
ايه رع مسف نوة زر اطبا الشزة ي ازمر البيضق 

قوله: (كُمَا دَكَرْت) إشَارَةٌ [/دهطاد] إلى قوله: (إلَّا آَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ 
ربع رُبْعَ الدَيْنِ) :]ههه إقازة إلى أن التصازخ .له غيالاقي أن يكم يضف الثؤبء لز 
ربع ع الدَيْنِ ؛ لأن تقدير الكلام ثَمهَ: أن غيرٌ المُصَالحَ بالخِيارٍ [1/١٠٠ظام]‏ في م 
المَدْيُونِ وأَخْذٍ يضف التَّوْبء إلا أنْ يَضْمَنَ القابضُ ربع الدَّيْنِ» فحيئئذٍ لا يَكُونَ 
لغير المُصَالح» وهو الشَّرِيكُ الساكثُ خيارٌ. 


- الاين ولا يُجْمَع؛ وليسّ بمضدر ولا تَْت» إنّما هو كقؤْلِكَ: أَعْطيته كُلّه. وقد تقدم التعريف 
بذلك . 

)60 الْحَطِبطَةٌ في اللغة: ين الحَط ؛ وهو إنزال الشيء من عُلٍْ إلى سُفْلٍ . يقال: خط مِن الغمن كذا ؛ أي: 
أسقط منه. واسمٌ المّخطوط: الحطِيطة . 
أمّا بِيعُ الحخطِيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بوِثْل الثمن الأول الذي اشترّئ به البائع » مع حَط 
قذْرٍ معلوم منه. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


فلن 
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َكّا سَيلَ لِلشَرِبكِ عَلَى اللَّوب في الْبنع ؛ لِأنَهُ مَلكَهُ بِعَقْدوء وَالاسْتَيِفَاءٌ 
ِالْمُعَاصَةِيئنَتَمَِِ وين اين . وَلِلشَّرِيكِ ل د 
أن حَقَهُ في ذِمه باق لِأنَّ الْقَابِضَ اسْتَؤْفَى نَصِيبَهُ حَقِيفَة» لَكِنَّ لَهُ 
الْجْمَارَكَة قَلَهُ ألا يُشَاركَهُ 
لا سه فاية الي هل - يه 

قوله: (وَا َي شبك عَلَى الوب في البنع)» أي: : لا يَكُونُ للشّرِيكِ 
الساكت سبِيلٌ على الثَوبٍ في البَيع , يَْنِي: : في صورة الشّراءِ؛ ولكن مع هذا لو 
قا على الشِّكَةَ في النَوْبٍ جاز؛ لأن القَْبَ على ملك القابض » فإذا سَلَمَ إلى 
الريك الساكت نصفّه؛ ورَضِيَ هو بذلك ؛ صار كأنه باع منه نِضْفٌ القَوبٍ . 

قوله: (وَالِإسْتِيِفَاء باْمُقَاصَةِ بَْنَ كَمَنِهِ وَبَيْنَ الدَيْنِ) » ؛ بالرفع جوابٌ سُوَالٍ 
مُقَدّرِ بأن يُقَالَ: إن أحدّ رَبّ الدَيْنِ لَمّا اشْتَرَى بنصييه بين الدَْنِ ثوبًا؛ حَصَّتٍ 
لانن الب وين الدَْنِ» والَينُ كان مشترًاء فيثيفي أن يكُونَالقَوبُ 
أيضًا مشتّركا بيتهما ؛ لحصوله بِدَيْنِ مشترك » + كيف تشُولُون: إنه لا سبيلَ للشَّرِيك 
على الَّوْبٍ ؟ 

فأجاب عنه وقال: الاستيفاء بِالْمُقَاضَّةَ بِدَيْنه الخاصٌ [/400,]» لا بِدَيْنٍ 
مشترك» فلا يَكُونُ للشَّرِيكِ الساكتٍ سبيلٌ على النَّوْبٍ . 

قوله: (وَلِلشَّرِيكِ أن يبع الْمرِيمَ في جَميع مَا ذَكَرَْا) , أي: للشَّرِيكِ الساكت 
اتَباعٌ المَدْيُونِ بحِصَّتِهِ في صورة الصّلّح على ثوب » وصورة أل الدَيْنِ مِن الدراهم 
والدنانير» وصورة شراءٍ السّلْعَة ؛ لأن حقٌّ [/4ر/د] الساكت باق في ذم المَذْيُونِ . 

ات أن للشَّرِيكِ الساكت حق المشاركة في الموض + ولا 

مد المشاركة» وهدا معت :قوله: (لكوّ لَه حَنّ المقار كَ كَلَهُ ألا يُسَارِك1). 


4 وقع بالأصل: «أن يُشَارِكَهُ) . والمثبت من: (ن14» وام)» واتح)ا» والغ). 


لك 
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ملو سل لذاما بهن َم توي مَا عَلَى الْقَرِيمٍ ؛ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْقَابيضَ» 
لضي الي ليله ماني ذقة اقيم َم 

ولو وت الْمْقَاصَُّ دين كاد عَلَِ من قبل لم زجع عل الشَِيكُ ؛ 
ِنَّهُ ناض بتصيبه لا مُفْمَضٍ ء وَلَوْ أَبْرَآهُ عَنْ نَصِبيهِ فكَذَّلِكَ ؛ ؛ لأنهُ لاف وَلَيْسَ 
ا 0 

وول : (لَو سلما بصن نموي ما على اَي لَه أن يُشَارِكَ الْقَابيضَ) » 
هذا تفريعٌ على مسألة القَدُورِي » يعني: ؛ لوم اليُ الساكث لقابض المَفُوض 

من العَوْبٍ المُصَالّحَ عليه» أو الدراهم والدنانيء أو التَّوْبَ المُشْترَئ» بأنْ قال: 
ست لك ما قيضت» ولا أرعُ عليك بصني » ثم وي ما على القربء بأ 
مات مُفْلسً ؛ كان له أن يرْجِعَ عل القابض بحِضَّيه ؛ لأنه إنما سَلَمَ على رجاء سلامة 
ما في ذْمِّ الهريوٍ» فإذا توي لَمْ يَْلَمْء يع كما في الحوَالة إذا مات المُختال 
عليه مُفْلِسَاء ير المُمتالٌ له على المُجِيل . 

قوله: (وَلَو وَكَمَتِ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ كَانَعَلِْ مِنْ قبل لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ ؛ 
َِنَهُ قاض ء لا مُسْتَؤْفِ)» أي: مُوَدٌ ديه » لا مُشتوفي دَيْنَه [:/1.؟وام]» وهذا الذي 
ذكزه تفي علون مسألة قدو 3 

وصورائةة : ما ذكّره شيخ الإسلامٍ علاءٌ الدذين الأَسْْجَابومٌ في «اشرح لي 
- في باب الصّلْح في الدَئْنِ إلى أجَلٍ حقال: ا ع يد 
ين َمَنِ مَبيع فر أحدُهما أنه كان للمطلوب عليه خمسش مئة قبلّ دَيُنهما ؛ فقد بر 
كر ع ام ون مر اه 
دَيْنَ المطلوب بما دايتة» أؤْ أقرّصَه » ومن قصّىئ دَيْنَا عليه مِن مال مشترّك ؛ ليس 
للَِّيكِ أن يُشَارِكهُ» ولو اقتهئ من دَيْنٍ مشتركِ شيئًا ؛ كان للشّرِيك أن يَُارِكَةُ. 


وفيما نحن فيه هو قاض لا مُقِْضٍ ؛ لأن آخِرٌ الديْئئِن يُجْعَلُ قَضَاءً عن أوَّلِهماء» 


© باب الصلح في الدين 4 


ع6 


بمَنْض » وَلَو أبْرَأه عَنِ الْبَعْضٍ ب كَانَتْ قِسْمَةُ الَْاقِي عَلَّى ما بَقِيَ مِنَ الشّهَام . 
9 خَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ تصيبه؛ صَحَّ عِنْدَ أِي يُوسّْفٌ ب اغْتبارًا بالإبرَاء 


الْمُطْلّق» وَلَا يَصِحُ عِندَهُمَا؛ لِأَنَّهُ يدي إِلَى قِسْمَةِ الدَّْنِ قَبلَالقبْضِ . 
7717 ود 1 غاية البيان © 5 

ما أوّلِهما: لا يْجْعلُ قَصَاءًء لأن القصَاء لا يَيقُ الوجُوبَ » وكذلك لو أبرأه منه» 
أو وهبه [له]20؛ ؛ لأنه أسمّط حقّهء والْإِسْقَاطُ لا يسم ون استيقاء: 


قوله: (وَلَوْ أَبِرََهُ ء عن الْبَْض ؛ كَانَتْ ِسْمَة الْباتِي عَلَى ما بَقِيَ مِنَ السّهَامٍ) » 
يعني: لو أبرَأ أحدٌ الشريكين المَذَيُونَ عن بعض نصييه؛ كان باقي الدَّيْنِ على ما 
بتي ِن سهامهما في الذَينِء كما إذا أبرأ أحدُهما عن يضف دَثْنِه» والذَْنُ عشرون 
ذرهما »يون للمبري”" المطالبةٌ بخمسة دراه » وللساكت بعشرة دراهم . 


قوله: : (وَلَو أَخَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبهِ ؛ صَحَّ عِنْدَ بي يُوسّف ؛ اْتبارًا بالإبرَاء 


ولأجيع ولتققاء ؛ لأنَهُ يودي إِلَى قِسْمَةٍ الدَيْنِ قَبْلَ القَنِض) » إنما ذكره7) 
تفريعًا على مسألة القَدُورِي. 

اعلم: أن ذْْرَ الخلاف علئ هذا الوجه فيه تَظَرْءِ لأن قولّ محمَّدٍ مع أبي 
يوسفٌ في سائر الكتْبٍ لا مع أبي حنيفة(», آلا ترئ أن محمدًا قال في باب 
اختلافي الشّراءِ والصّلّحِ ِن كتابٍ صُلْحٍ «الأصل»): : «وإذا كان لرجليْنِ على رَجُلٍ 
لف درهم ين كَمَنِ بَيِِ حالةٌ» فصالّحه أحدُهما عل مثةٍ درهم» ؛ علئن أن آخر عنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)اء والم)» واتحك واغ». 

(؟) في «غ): ايكون للمئرى) . 

5 وَقَ بالأصل: ١ذكر».‏ وا غبت من: انا ولماء و(تحكء ولغ). 

8 بيقظر ‏ والمسخي البرهاني) الاركللء «اتبيين الحقائق» [48/0]. «الجوهرة النيرة») 
[1/]؛ لمجمع الأنهر» [14/9*]» «اللباب» [119/19]. 
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خ سح صصح حبري بغزية الببان 457 
ما بقي مِن حِصّيِه [1/. «٠راد]»‏ - وهو أربعٌ مئة درهم ‏ سَنَةٌ فإن ما قبض بِينَهُما 
نصمَيْنِ » وما أخّر عنه فإنه لا يَجُورُ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو حنيفةٌ: إذا كان الدّيْنُّ بينَ رجليْن» فأخَر أحدهما حِصَّنَه ؛ لَمْ يَجْرْ 
ذلك ؛ لأنه يَدْخُلُ على صاحبه من ذلك مُؤْتَةٌ » فإذا توي ما أخَر رَجَعَ عليه . وكذلك 
الشريكان شركة عَنانٍ . 

فأمًا المُقَاوَصَةُ: فإن تأخيرَ أحدهما جائدٌ على الْآخَر ؛ لأنه مِن التّجَارة)(2. 

0 2 
لقانم يعاو ني «اللمبلة. 

وقال شيخ الإسلام علا الدّينٍ [؟/لاااظ] الأَسْرِيْجَابيُ في باب ب الصّلْح في 
الدَيْنٍ إلئن أَجَلٍ م مِن «شرح الكافي) ‏ وهو (المبسوط) -: «وإذا كان لرَجْليْنِ على 
رَجُلٍ أل درهم ين كَمَنِ بي » فصالَحَه أحدُهما على مث درهم علئ إِنْ أخَرَ عنه ما 
بَقَىَ مِن حِصّته سَنَةَ ؛ لم [:/1. ٠‏ لظ/م] ] يَجُزِ التأخيرٌ في قول أبي حنيفةً » وما قبَضَ فهو 
بيتهما نضْمَيِن » وكذلك إِنْ آخَرَ أحدُّهما من غير صُلْح ؛ لم يَجْرْ عند أبي حنيفة . 
(اشرح الكافي» . 

والخلافُ هكذا مشهودٌ في «المنظومة» في باب أبي حنيفةً خلاقًا لصاحبَيه: 
وَالْدَيْنُ بَيْقَ 4 نَ انين هَدًَا قَدْ جَمَلْ + تصِيَهُ موَجَلَا مَوْرَابََلْ 


وكذا ذكرٌ الخلاف في «المختلف00( و(الحَضِر)7 . 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [1١1/؟177/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
. ]١9ا/ه/4[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )؟١(‎ 
أي: في كتاب الصلح . كذا جاء في حاشية: تجا ولماء واداء‎ 4 


ّ 
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لح ل هه غايةالبيان 8 
وقال في (إشارات الأسرار» : (أحدٌ رَبّي الدَيْنِ ! إذا أجل نصيته مِن الدَيْنِ لم 
يَصِحَّ في قول أبي حنيفةٌ خلافًا لهما» 8 .ظاد]. ولكن قال الحاكم الشهيدٌ 
في 00 الكافي» في كتاب الشَّرِكَةٍ ل باب شركة المُمًاوضة : وإِنْ كان 
- أي: لشريكي العِنَانٍ - على الرَجلٍ كي فآخّر به أحدّهماء لم يَجْز يَجْرْ على 
صاحبه » وليس هذا اكالمفاوضة. 
وقال أبو يوسفٌ: تأخيرٌ أحدهما حِصّئَه جائدٌ» فإنْ تَوِيّ ما على رب المال؛ 
فإنه يَرْجَعُ على صاحبه بنضف ما أخدّه)(2©. 1 


فعلى هذا: يَكُون ما ذكرّه صاحبٌ «الهداية») بئاءً على اختلاف روايتي 
الكتابيّن: «كتاب الشركة و«كتاب الصّلْحِ) » ففي «(كتاب الشَّرِكَةِ): :“كول محمد 


معٌ أبي حنيفة » وفي «كتاب الصُلْح»: مع أبي يوسفّ . 

وج قولٍ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ سعزريةا كرفي رجات لاتوت : أن التأخيرٌ 
يلاي نصيب نفيه فِيَصِحٌ » ألا ترَى أنه يَمْلِكُ كّ الإبراء» فلَأَنْ يَمْلِكَ التأخيرٌ أَوْلَى ؛ 
وكذلك لو أكَرّ بتأخير نصيب نفسه يَصِحّ ؛ فلولا أنه مالكٌ إنشاءه لِمَا صحَّ إخبارٌه 
بذلك. 


10 


و1 إن هذا في وِسْمَة لذن قبلَ القنْض » وهو باطلٌ » كما إذا 
كان لهما ألفُ درهم سُودٌء وألف درهم يض على رَجُلٍ » فاضظلعنا غلىر أن يكرن 
البيضم لأحدهماء والسُّودُ للآخر؛ كان باطلا» ولا شك أن فيه”"2 معن القِسْمَة؛ 
لتمييز نصيبٍ أحدهما عن نصيب الْآخَرِ» ونمْيي من القِسْمَة هذا. 


(1) ينظر: «الكاقي» للحاكم الشهيد [3ق/1177]- 
)022 وَّع بالأصل: افي»- والمثبت من: (ن)» وام ء وااتح؛ والغ1. 


*'ه 
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ودليل قسادٍ [+/1.٠راد]‏ قِسْمتِه ظاهرٌ بوجهَئِن: 

أحدهما: أن فى القِسْمَة معنئ النَّمْلِيكِ» فِيَكُونُ فيه تمليكُ الدّيْنِ من غير من 
عليه الديْنٌ. 

0 ع ان نت 

ووحه ة آخَرٌ: افاي تقر طن هي بصاحبه » فإنه مت صم التأخيرٌ ؛ 
يوي الآخرٌ نصيبه » ثم لهذا الذي أَخَرَ أن يتَاكهُ فيما مكؤقى ؛ لأن الشركة في 
أصل الدَّيْنِ لم تَبطلُ بالتأجيل . 

نم إذا شلوك تق الباق [/1: ٠'وام]‏ مُشْمَرِكَا بِيتهُماء : نم الآخر يسوي تصيبه» 

ثم الموّ حر يُشَارِكُه فيما اسْتَؤّْى » ويبقّى الباقي مُشْتركًا ثمّ وثمّ» إلئ أن يَصِيرٌ الحقٌّ 

كله مُسْتَوْفَى يِاسْتِيقَاء ء أحدهماء فود إلى إيقاع عُهِدة الاسْتِبَاءِ علرع :ناجيه أقيهنا 
هو مُشترلدٌ بيه وبينَ صاحيه» وفيه ضرْبٌُ ضرَرٍ» فَجَبَ القولٌ بتوق تضرف على 
رضا صاحبه ؛ دفْعًا للصَّرّرٍ عنه. 

وهذه الدّكتةٌ تشيدٌ إلى أنه د يع ليذه لوطي باحق بداء والققدة الأعوين 
35 تير إلى أنه لا يصِحُ أصأذ » ولا َم إذا أبرَأ عن نصييه » فإن الإبراء ره في إبطالى 
نصيبه» فلا يَكَحَقَنُ فيه معن القِسْمَةِ؛ لأن الْقِسْمَةٌ النالة ١٠ظاد]‏ تَحْتَمدٌ قيامَ 5 


بوصف التغاير . 


ولا ْم إذا أ بأخير نصبيه» فإنه إنما ييح إذا أ بتأخير كلّهء إلا أنه ينقد 
إقرارٌه في نصيب نفسه» وكان في زَعْمِه: أن الكل مُوَجَلُ ء وفي رَعْمٍ الآحَرِ: أن 


)١(‏ في «تح»: (التكميل»). 
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ود 1 


وَلَوْ عَصَبَ أَحَدَّهُمَا عَيْنَا مه أو اشْتَرَاهُ شرّاءً فَاسِدَاء وَهَلّكَ في يَدهِ؛ فَهُوَ 
بض , وَالِاسْتِنْجَارٌ ِنَصِيه قَبْضْ ‏ وَكَذَا الإخرَاقٌ عِنْدَ مُحَمَدِ, خِلَانا لأبي يُوسشفٌ 
ااا 2 
الكُنّ حالٌ» أثَا لوأك رّ بتأخير نصيبٍ نفيه [/400ر]ء فحيئئلٍ لا يَصِح عند أبي 
حنيفة ؛ لأنه أَدَّ كر بأمر لا يَمْلِكُ إنشاءه كا ذكّر في (اشرح الكافي) ٠‏ 

قوله: (وَلَوْ حَصَبَ أَحَدُهُمَا عَيْنَا مِنْهُ أو اذْعَرَاهُ شرَاءً فَاسِدَاء وَهَلَكَ في يَدهِ؛ 
َهُوَ كَبْضٌ وَالِاسْتفْجَارٌ بِنصِبيه قَبِضْء وَكَذَا الإخْرَاقٌ عِنْدَ مُحَمَّدِ خِلَانًا لأبي 
يُوسّفٌ) » وهذا الخلافُ جارٍ في الجميع » ؛ أعني: في العَضْبٍ» والشَّرَاءِ القَاسِدِ 
الأميطكار + والإسواق م ختوع إن مم2 محمو : لَمّا كان قبضًا ؛ كان لشريكه أنْ يَرْجِعَ 

25 عه م 2 ع9 

وعند أبي يوسفٌ: لما لم يكن قنضًا ؛ لم يَكَنْ لشريكه أنْ يَرْجِعَّ عليه(" . 

أمّا بِيانٌ المَضْبٍ: فما ذكّر شيخ الإسلام علاءٌ الدّينِ الأَسْيْجَابِيُ في باب 
الصُلْحَ في الدَيْنِ إلئ أَجَلٍ و مِن «شرح الكافي): «وفي إفساد و المتاع: إن غصّبه ثم 
أتلفه ؛ شا ركه صاحبه ؛ لأنهوصَلَّ إلبه عن مال مق أ وَعَن العقصو يه لألهيتلكه 
مِن وَْتِ العَضْب عند أداء المَّمانِ. 

وإِنّْ رمئ بشيءٍ فأصابه فأفسّده» أَوْ أحرّقه [/:.٠داد]»‏ ابتداءً عند أبي 
يوسقٌ: لا يُمَاركهُ؛ لأنه صَمان جنايق» فلا يد لكا في المَضْمُون؛ لأنه عند 
تحقّقه لا يَْقَى المَضْمُونٌ قابلًا للملك: 

وعندٌ محمّدٍ: بُشَارِكَهُ ؛ لأنه قبل الجناية صار مُسْتوليًا على المحلّ » فصار به 
غاصبًاء فانعقّد فِعْلّه سيبًا للمَّمانِ مِن ذلك الوقتء وهو قابلٌ للمِلْكِ فى ذلك 


(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» [417/4]» «تبيين الحقائق» [/57]» «البناية شرح الهداية» 
[١٠/>]ء‏ «قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار) [90/8"] . 
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وَالتَرَوّْجُ به إِنْكَاف في ظَاهِر الرّوَايَةِ خم مده قوم 34 ع 


الوقت ء فأمْكَنَ تحقيقٌ الاسْتِِقَاءِ فيه 

فَلَمّا عرفْتَ الجواب فى التَضْب على الخلاف؛ عرفْتَ ذلك كذلك في 
الشَّراءِ [-/,.ظام] القَاسِد ؛ لأن الي كر بالقيمة إذا انَصلّ بِالمَبْضٍ علئ ما 
روئ ابن سماعةٌ عن محمد » وهو قولٌ أبي سعيد البَرْدَعِيّ مين مشايخناء وإليه ذهب 

شمسٌ الأئمّة السّرَحْسِيٌ » وقد مَرّ ذلك في باب البَيْع الفاسدٍ. 

وأمّا بيان الاسْتِمْجَار: : فما ذكّره شيخ الإسلام علاءٌ الدين لأَسنَْابِي في 
آخرٍ الباب المذكورٍ قال: «وكذلك لو استأجر منه أحدّهما دارًا بحِصّيه سة 
وسَكتها ؛ ؛ فهو بمنزاة لض » وكذلك خدمة العبدِء وزراعةٌ الأرض » وكذلك لي 
استأجره بأجْرٍ مُطَلَقٍ » » ثم قاصّهء أو لم يُقاضّه حتئ مضت المُدَه) . 

ثم قال شيخ الإسلام: : الوقد رُوِيَّ عن أبي يوسفق: : أنه لايَغْرمٌ لشريكه شينًا؟ 
لأنه لَمْ يُوجَدُ فيه علامةٌ الاسْتِيمَاءِ» وهو [/. اطاد] وصولٌ عين مال مُتفَو قإن 
المنافعَ ليست بعين » ولا بمُتقوّمة» [و]© في ظاهر الرواية: تعمد 
امناف لها حُكُمْ اَي عند وود العَقدِ عليها» قصار بمنزلة الما مطل وقد 
وصّلّ إليهء فيَكَحَقَقٌ الاسْتِيقَاء) . 

وأمًّا الإحراقٌ: فقد مَرّ» وهو مشهورٌ في «المنظومة» و(المختلف». 

قولّه: (وَالتَوَوُحُ به ناف فِي ظَاهِرٍ الروَابةِ) ) يَْنِي: : إذا توج أحدٌ د بي الدَْنِ 
امرأةٌ بنصيبه من دَيْنِ لهما عليه(" ؛ لا يَكُونُ ذلك قبْضًا للدَيْنِ» بل يَكُونُ | تلاقاء 
حتّى لا يَكُونَ لشريكه أَنْ يَرْجِعَ عليه بنصيبه. 


)١(‏ مابين المعقوفتين* زيادة من: ان) » و«م)» واتحك» واغ). 
)١(‏ في «غى ولام0: «لهما عليه) ٠‏ 
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ا ل لله غايةالبيان خ 
قال في قسم المبسوط من «الشامل»: 57 ذُ الشريكين في دَيْنِ على امرأةٍ 
اع الل ع ا و ا 
يَرْجِع شريكه بنصقه ؛ ل فى الصورة الأولى ملك البْضْعَ بنصييه» ولا 
مار في الشم» في الصور اابة : وجب لها في ذِمّتِه خمسٌ مئة» ثم صار 
قصاصاء والِاسْتِيفَاءٌ بِالْمُقَاصَّةَ كالاستيفاء باليدِ). 
وإتما فَيدَّب: (ظَاهِرٍ ارود َةِ) ‏ وهو المذكورٌ في «الأصل») وو 
ري في شرح الكاقي»: : عن أبي يوسف عي ا الأول أيضًا 
١/16‏ دواد] ؛ لأنه وإِنْ أضاف الع إلى ما عليه من الدَيْن؛ لا تقيدُ الإضافة به؛ لأن 
دراه الاير لا تيان في ماوت » فصار التي والار سا فيه سواء. 


لكنًا [«/داءض] نقول: إِنْ كان الدراهم لا تتَعين تتَعَيِّنْ [في حي الاسْتَحَْاق » 
تتَعيّنُ]0١2‏ في حقٌّ التقدير بهاء فصار المهرٌ مِغْلَ ما في متها على وَجْهِ لا يُسْتَْقَى ؛ 
لأن اسْتِقَاءَ الدَيّْن وَقّع بالتضع » وهو لا يَحْتَمِلٌ [/0.ارام] الشركة . 

كال محم في «الأصل): «لو كان لامرأَتئْنٍ على ذفج إإخداهما آلف درهم) 
فاختلعّتٍ امرأته بحِصّتها منه؛ فإن شريكتها لا تْجعٌ عليها بشيء ؛ لأنهال يمن 
شيئًا)90) لل هنا لئْقا «الأصل) . 


قال شيخ ح الإسلام علا الدذين ن الجا قش د الكافي»): (وفي الخُلع لم 


يد أنه إذا أطلقٌ البدل» ؛ هل تُشارِكها؟ ب بعضهم قالوا تُشَاركها ؛لأنه وجبدعليه ديق 
ْله ثم وقعت المُقّاصَّةٌ وفيه معنى الاسْتِيفَاءِ بالدراهم » كما ذَكَرنا في التّكَاح . 


والصحبحٌ: أنه لا تُشَارِكُها ؛ لأنه إنما يُحْكُمٌ بالاستيفاء عند وقوع المُقّاصَّةَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولام)ء واتحكاء ولغ). 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [77/11/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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اب 0 
وَإِذَا كَانَ السّلَمْ ب َيْنّ شَرِيِكَيْنٍ ؛ قَصَالَحَهُ أحَدْهُمَا مِنْ نَصيبه عَلَى 
5 ؛ لَمْ يَْرْعِنْدَ أبي حَِيفَة ومُحَمّدِ. وَقَالَ بو يُوسْفَ: : يَجُورُ الصَّلْحُ ؛ 
اعْتِبَار ِسَائْرٍ الدِيُونِ» وَبمَا إِذَا اشْكَرَيَا عَئِدَا فَأََالَ َحَدُهُمَا في تصيبه . 
نعل هق غاية البيان #8 
عند وجود علامة الِاسْتِيمَاءِ » وعلامته أن يَصِلَّ إليه عينٌ مُنتَفعٌ ؛ لأن الِاسْتِيقَاَ 
ار ا د مين 


شٌ مِكْلُ نصيبه » لا يُشَارِكَةٌ صاحبه » وإِنْ وُجِدَ صورةٌ المُقَاصَّةَ كذا ههنا. 


قوله 9 دظاو]: (وَكَذَا الصَّلْحُ عَلَيْهِ عَنْ جِنَايَةٍ الْعَمْد)» وق هذا أيضًا 
بسبيل التفريع » وهو مذكورٌ في «الأصل» ؛ يعني إذا جوز أجل 3 الدَّيْنِ على 
المَدِيُونِ جناية عمد فيما دون النفي ون أرْشها مِثْلَ دَيْنِ الجاني » فصالحه 
الجاني علئ نصييه ون الدَّيْنِ » لا يَكُونُ ذلك بمنزلة الَبْضٍ » حتَّى لا يَكُونَ لشريكه 
عليه شي ٌ؛ لِمَا بَينّا آنفًاء وكذلك إذا صالّحَه مِن جناية عمْدٍ فيها قصاصٌ . 

قوله: (وَإذَا كَانَ السّلَمُ بين شَّرِ يكن » فَصَالّحه أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِببِهِ عَلَى رَأْسِ 
الْمَالِ؛ لم يكز جئة أي حبيقة وك 

َكَل أب يُوسق: تخوز الصّلْحُ) , وهذه من مسائلٍ «مختصر القّدُو رِي220 
وقد ذكّر الخلافٌ هكذا في «الأصل»). وفي اشرح الطَحَاوِيّ) للأَسْبئيجَابية29 
و«المختلف)(” , و«الحَضر) » و«المنظومة»)» وكتاب «التقريب» وري وغيرٍ 
ذللق22: ١‏ 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْبِيِجَابِيٌ [ق/؟١5١].‏ 
() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [4/ه/ال9١]‏ . 


(:) وقول أبي حنيفة هو أصح الأقاويل عند المحبوبي » وهو المختار للفتوئ على ما هو رسم المفتى 
عند القاضي وصاحب «المحيط»)» وهو المعول عليه عند النسفي. ينظر: «المحيط البرهاني»)- 
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سج خاية اميا 8 سح 

وقال في #شرح الأقطع»: ١لَمْيَجْرْ‏ عند أبي حَنيفة» وقال أبو يوسف ومحمّ: 
يَجُورٌ الصُلّب» . ٠‏ وجعلّ قولٌ محمَّدٍ مح أبي يوسن » فمعناه: لعل ريك السام 
إذا صالّحَ من نصيبه مِن الْمُسْلَمٍ فيه فيه على نصييه من رأس المال» بأنْ أرا د أنْ يَأَحدَ 
رأسّ المال ويَفْسَحُ عَقَدَ الشَرِكَة ؛ جاز عند أبي يوسفٌ خلافًا لهما!"©. 

قال القَدُورِيُ في كتاب «التقريب» : #قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: : إذا أسلّما في طعام » 
ثم صالحَ أحدّهما على [:/4. ١٠واد]‏ حِصَّته ين رأس المالٍ ؛لَْيَجُرْ إلا أنْيُجِيرٌه شريكه. 

وقال أبو يوسشق: يَجُورٌ ذلك في حِصّتِه » وشريكه بالخيار: إن شاء شارّكه 
فيما قيض » واتَّيّعا المطلوب ببقيّة الطعام فكان بيتهماء فإِنْ شاء اتَبعَ المطلوبت» 
وسَلم [:/0. ؟ظام] للقابض ما قبَِض) . ذكره هكذا في (كتابٍ البيوع». 

وَجَهُ قول أبي يوسف: “أنه ين منرلةء مجان صا جد الشريكين عن نصيتيه 
منه كسائر الذّيُونِء ولأن صحَّة المَْحٍ باعتبار الْمُسْلَمٍ فيه» ولك كلَّ واحدٍ منهما 
ممتازٌ عن الآخَرِء فجاز تفرد مسح » كما لو اشتريا عيئاء ثم أقاه'' أحدّهما. 

ولهما: أنه لو جاز صُلْحٌ أحدهما؛ لا يَخْلُو: إما أن يَجُورَ في نصيبه خاصّةً » 
أ في يَضْفبٍِ مِن نصييهما جميعاء فإِن جاز في نصيبه خاصّة ؛ يَلْرَمُ قِسْمَةُ الدَيْنِ 
قبل الَبِضٍ وذلك قَاسدٌ ؛ لما بين قبلَ هذا عند قوله : (وَلَوْ أَخَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِببهِ؛ 
صَحَ عِنْدَ أبِي يُوسُّقَ)» وعند قوله: (وَإِذًا كَانَ الدَيْنُ [1415/1] بَيْنَ نّ شَرِيكَيْن ) 


»]17٠١0[ -‏ «تبيين الحقائق» [8/0: ] ؛ «مجمع الأنهر) [218/1] ؛ «التصحيح» [ص/74؟] » 
«الجوهرة النيرة» [858/1]» «اللباب» [179/7]: 

)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [87/3"؟]. 

(؟) وقع بالأصل: «أقال». والمثبت من: «ن4» و(م4» ولاتحكء والغ1. 
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غاية البيان 8 

ون جاز في نِضْفبٍ مِن النصيبَينِ جميعًا ؛ ؛ يَكُونُ ذلك قَسْخًا في حقٌّ شريكه » 
وهو لا يَمْلِكُ ذلك؛ فلا بن ين رضا الآحَرِء ولأ الح في باب السّلَمِ بولاية 
العَفدِه فإن الْمُسْلَمَ فيه حادثٌ بالعَفْدِ ليس بمحسوس ؛ لأنه ثابث في الذمّة؛ فصار 
العَفّد ل أصللا فيه » واستندّثٌ ولايةٌ الخ [ [4/1 ١‏ اظ/د] إلى , العَقْدِء والعَقد 3 تم بهما 
جميعاء فلا يَثْمَردُ أحدُهما بالْمَسْخ . 

بخلافي إقالة20 أحدهما في بَيْعٍ العين ؛ لأن مِلّكَ المي هو الأصل » وهو 
قانث حا ومفيامدة + فكانت: ولاية فسخ بناءً على المِلّكَ» فتفرّد أحذهما 
الْمَسْحَ ؛ لأنه تصرّفَ في ِل نفس ولأن أحدّهما في إقالة بَيْعِ العين تصَرّف في 
الحُكُمٍ في حالة البقء» فلَمْ يَكُنْ ذلك متعدّيًا إلى العَقْدِ؛ٍ لأن الخُكُمَ في حالة البقاء 
يَسْتَغنِي عن الْعَقّدِ السابق . 

فإذا كان كذلك: لَمْ يَكَنْ تصَرّفٌ أحدهما تصرّفًا فيما قام بهما جميعّاء ولا 
ير إذا صالَحَ أحدُ الشريكَيْنٍ عن نصبيه من الدْنِ المشترك ؛ لأن حقّ الشَرِيكِ لا 
يَْطِعُ عن الدَيْنِ المَفبُوض » فلا يدي إلى قِسْمَةِ الدَيْنِء وفيما نحن فيه ليس 
كذلك ؛ لأنه لا يَخلُو: نان ينوطع حقٌ الشَّرِيكِ أو لا إن انقطع يَلْرَم قِسْمَةُ قِسْمَةٌ الدَيْنِ 
قبلّ القَئْض » وذلك لا يَجُورٌ. 

إن لم يَنْقَطِعْ يَكُونُ ذلك فسْخًا على النصيبيْنٍ فلا يَصِح» ولا يَلْرّمُ إذا رَضِيَّ 2 
الشُرِيكٌ الآحَرُ؛ٍ لأنه إذا َي صار كأنهم فنا جما فجاز دم إذا م 
الصّلّحُ ون أحدهما علئ رأس المال في قول أبي يوسّف ؛ قيل: : لا يَشْرَكه الآكد؛ 
لامتياز حقّهماء ولو لم يَأَحُذْ رأسّ المالٍ وقيض شيا من السّلَمِ؛ يَشْرَكُةُ صاحبه ؛ 


وَليما: أنَهُ لَوْ جَارَ في تصِيبهِ حَاصَّةَ 2 م ِسْمَةُ الذَيْنِ في الدَّمّهَ وو 


)١(‏ وَقَع بالأصل: «الإقالة». والمثبت من: «ن)» و(م1 واتح4؛ و(اغ1. 
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:خض 


جَارٌ في نَصِبِيهمًا ا بد مِنْ إِجَارَ الآَحَر بخلاف شِرَاءِ الَْْنِ وَهَذَا أن المُسْلَمَ 


52 000 وو 


يه صَارَوَاجبا اعفد وَالَْفدُ مهما ا ير مَرَّدُ أَحَدُهُمَا برَفْعِهِ: 


وََِنَهُ َو جَارَ لَمَارَكَهُ في الْمَفْبُوضٍ ) ذا شَارَكهُ فيه رَجَعَ الْمُصَالِحُ عَلَى 
ين علي ذَلِكَ يودي أنه عي الكل ند ششوطر 
َالُوا: هَذَا إذَا خَلَطَا رَأْسَ الْمَالِ سو 


حخعلششل هو غاية الييان 2 


0 


لأ كين يقر ييتيهاء 
قوله: : (بخالافٍ شِرَّاءِ الْمَيْنِ) » جوابٌ عن قوله : (وَيما ذا اشْعَرَيَا عَبدَا كَأقَاله 
أَحَدّهُمَا في تَصِيبهِ) , وقد مَرَّ بيانه آنمًا. 


م ع ه - 2 ة ع 2 

قوله: (وَهَذَا [/5.٠رام]‏ لأن الْمُسْلَمَ فيه صَارٌ وَاحِبًا بِالعَقَدِ) » أي حادثا 
ِالعَقّدِ ثابتًا [/:.رام] بهء إِشَارَةٌ إلى وَجِْ الفرق بين نَ [صُلد]0" أحد د شَرِيكَيِ 
اللوة وإقالة أحد ةر 7 ّي العين » حي للا يَصِحُ م الأَمّل عندهما خلاقًا لأبي 
يوسف» ويَصِحٌ م الثاني بالاتّقاقٍ» والبيان فو أنقا: 


3 (وَلِأنَهُ لو جَارَ آ لشَاركَهُ في الْمَْبُوض) » يعني : : لو جاز صُلّحُ أحدهما 
علئن رأس المالٍ كما قال أبو يوسفًّ ؛ لشاركه الشَّرِيكُ الآخرٌ في المَْبُوضٍ من 
1 ني المالو» فإذا شارك أذ مه حص َع الريك المصَالُ ذلك لين 
ملم : فيه عل الْمسْلَم إليه ؛ لأنه لم يُسْلِمْ له ذلك القَدرَ يالصّلحٍ الواقع بينَ 
المُصَالِحٍ والمسْلَم إليه» وقد كان ذلك القَدُْ ساقطا يالضّلحٍ ئم عاد» قرم َوه 
للم بعدٌ سقوظه » وذلك باطل ؛ لأنه َم من كفي ثيوثه. 

قله (قالوا: هَدَا ذا خَلَطَارَأْسَ الْمَالِ) » أي: قال المتأخرون من مقنايشكاء 
هذا الخلاف فيما إذا خلطا رأسّ المالٍ» وكان رأسٌ المالٍ مشْيَرَكًا بِيئهُما. 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» ولاتح2)» وللغ). 
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إن لج يكوتًا كَل لطا َعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ مْوَ عَلَى الخلافي» وَعَلَى الوَجْه 


ولناه : في قِبلهم تََرٌ؛ لأن محمد ذكرٌ المسألةً في باب الصّلْح في في السَّلّمٍ بِينَ 
الرجليْنٍ على الخلاف المذكور ‏ ولم يَتَعرَّضْ للخَلْطٍ وعديه؛ بل أطلقّ الجوابت. 

والحاكم الشهيدٌ وضَمٌ المسألة في مختصر الكافي» في ١كتاب‏ ب الصّلْحَ) فيما 
إذا لم يخلِطاء وصَرَّحَ بذلك , ووَضّعها في «كتاب البيوع» فيما إذا نقّدا رأسّ مال 
مشترك بيكههاء وذكد لاف دراه «اد| أبي يوسف في الموضحَينٍ كما بين 

إقوله: قعل الوجه الأول) آراد يد التكة الأول + وهي لزومٌ قِسْمَة الدَيْنِ 
عي الم 

قوله: (وَعَلَى الْوَجْد النَانِي) » أراد به: النُكْتَةَ النانية» وهي قوله: (وَلِأَنَهُ َو 
جَارَ لشَارَكَةُ) إلى آخره(" علئ الاتّفاقٍ , أي: صحّ صلخ أحدهما على الاتّفاق على 
رأس ماله ؛ لأن رأسّ [/:ض] المالٍ إذا لَمْ يَكنْ مخلوطًا وقبصّه صاحبه ؛ لم يَكُنْ 
لشريكه أَنْ يَُارِكَهُ فيه ؛ لأنه لا حقٌّ له فيه ؛ لأته مال الغير 

ونِحْيِمٌ الفصلّ بمسألة ذكرَها في «الواقعات الحُسَامِيّة) في باب ب الصلْح 
بعلامة الكو : الرجلان لهما تين على رَجُلٍ» فأراد أحدّهما أن يَأَخُذَ نصييه على 
وَجْهِ لا يَكُونُ لشريكه فيها نصيبٌ ؛ فالجيلة في ذلك: أن يَِيعَ من المطلوب كما من 
ذَبِيبٍ بمئة دره» ويُسَلَمٌ إليهء ثم يرب عن يضف دنْبه» ويطلئه بكمَنِ الزِيتٍ» 
فحيَيِذٍ لا يَكُونُ لشريكه فيها نصيبٌ). 


)00 وقع بالأصل: «إلئ آخره» . والمثبت من: «ن»» و(م)» و(تح1ء والغ). 

)02( يعْنِي ب: «علامة النون»): ما رمّرّ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الواقعات/ الفتاوئ الكبرئ» إلى 
كتاب: «النوازل»: لأبي الليث السمرقندي. هكذا نصّ عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. 
ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 21١8‏ » واكشف الظنون» لحاجي خليفة [1118/1]. 
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لكك 


4ه 4 


0 نجي ار 


ودعو ان 27 3 الْأَمجَيية افر 
عب الحْمَنِ بْنٍ عَؤْفٍ يله عَنْ وُبْع مها على تَمَاِينَ َف ديئارٍ. 
ل لاي اليا #9 م 
500 0 
في التَحَارْج 
معنى التّخَارْج: أن يُصالِحَ ؛ بعضرٌ الورثة من نصيبه علئ شيء» فَيَخْرُج مِن 
بين » وإنما أخّر هذا الفصلّ قل وقوعه ؛ لأن كُلّ واحلٍ لا يَْضَئ بأن يخرْجَ من 
البَيْنٍ بشيء يَأَحْذه؛ لأن الظاهرٌ [/4 ١‏ ظا/م] أن الذي يَأْخْدَهُ دون نصيبه ٠‏ 


3 


ع يعد بج 


قولّه: (ثَالَ: وَإدَا كَانَ التََِةُ َْنَ وَوَكَة قأَخْرَّجُوا أَحَدَهُمْ مِنها بِمَالٍ أَغْطَوهُ 
ا واو ا ا عات 
أي: قال القَدُورِئٌ في اي وهذا إذا كان الصّلَحُ عن عَفَارٍ أَوْ عُرُوضٍ ؛ 
فالصُلّح إِذَنْ بمنزلة ليع » فَيَجُوزٌ بقليل بقليل العوّض وكثيره» وإليه أشار في (شرح 
الأقطع)2©0, وهذا لأن التركةً إذا كانت 5 أو فضةً يجي: حُكّمُها بعْدَ هذا. 


والأصلٌ في جواز النّخَارُج: ما رَوَى محمدٌ بنُ الحسن في «الأصل) في أو 
ارو مق ود ا 0 ١‏ أذ | ختون فتاه 


)060 ينظرة 2-0-7 [ص/7؟١].‏ 
)0020 ينظر: شرح خجه القدوري» للأقطع [ق/حدن]. 


زنك © كتاب الصلح 
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مِنَّ المِيرَاثِ) 217 

وقال محمدٌ أيضا('': ١حَدَكَنَا‏ أبو يوسفٌ عمَّنْ حدّئه عن عَمْرِو بن دئار" 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنّهُقَلَ بمحَارُج10 أَهْل الِْيرَاثِ)!*©. 

وكذلك رَوَئ الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): عن عَمْرِو بن دِيئَارٍ: أن إحْدَى 
نِسَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صَالَحُوها(" عَلَى ثَلَاثةٍ ومين ألما على أن كر جو 


من الْمِيرَاث)770), 

وقد أَنْبتَ شمسٌ الأئمّة السَّرَحْسِيُ وعلاء الدّينٍ ابي في اشرح 
الكافي): يك ا إلا أذ شيش 1ك مه السّرَخْسِيٌ 
قال: : لهي تُماضِرٌ» كان طَلقها في مرضه؛ فاختآف الصحابةٌ في ميرائها منه» ثم 
صالّحوها علئ الشطرء وكانت له أربعٌ نسوةء فحَظّها ريعٌالقُّن: جز م عن اثنين 
وثلاثينَ جزءًا من التَركَةِ» فصالّحوها على ضف ذلك , وهو جزءٌ م ار وسئّين 
جزءًا” , وأخدَّتُ بهذا الحِسَابٍ ثلاثةٌ وثمانين ألهًا)0 . 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /081/1١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن أبي يوسف به- 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /087/1١١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

() عند محمد: «عن عَمُْرو بن ديئار عن عطاء عن ابن عَبّاس). 

(4) عند محمد: (يَتَخَارَج). 

(5) أخرجه: عبد الله بن الإمام أحمد في: «المسائل عن أبيه» [ص/07] ١‏ من طريق ابْن جريج عَن 
عطاء عَن ابْن عَبّاس لله به. 

(0) وقع بالأصل: ا(صَالَحُوها . والمثبت من: «ن)» و(م)» و(تح1ء وااغ). 

(1) مضئ تخريجه. 

(8) أي: بحساب رُبع الثّمْن. كذا في حاشيئ (دا. 

(9) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ -]175/٠١[‏ 


م0 
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السللل ب يي سخ قاية البيان ## ب 0 

وقد ذكر محمدٌ الألفٌ مطلقاء ولَمْ يُقَسِّرْ أنها دراه » أو دنانير» وذكر ثلاثة 
قبل الغمانين » ولَمْ يذْكُرٍ اسم المصالّحةء ولَمْ يَذْكْرْ أن عبد الرحمن عن كَمْ نسوةٍ 
مات ؟ وصاحتبٌ «الهداية») لم يَذكرٍ الثلاثةً قبل الثمانين » وقَسَّرٌ الغمانينَ: بالدينار. 


وقال محمد بن سعدٍ في كتاب «الطبقات الكبير): «أَخْبَرنَا عَارِم”" بْنْ 


المَضْلٍ قَالَ: دكن حَمَد نزي عَنْ ُو عَنْ محمد: أن عتك تعمد دين 
0 
عَؤْف وي وكرل أَريعَ يشوؤ» كأَغْرجَتٍ امرأة ون فُمْنها بكمَانِينَ أَلم)ي؟ 
ع 
ثم قال محمد بن سعار: «أخيَرا مُحَمَدُ بْنُ عُمَرَ()» قال: حَدَتََا أَسَامَةٌ بْنُ 


عو 


يد اللثيةء' عن الح + بن ايم بن عي الحم بن عَؤفٍ َلَّ: أَصَابَ تُمَاضِرَ 
نت الْأَضبغْ و ربع يع لمن احرج ِمِنَّةٍ ة أل ؛ وَهِيَ إخْدّى 1د حظارم] ال بَعِ)00. 


ثم قال محمدٌ بن سعلر: «أخبرنا القضل ف كبن أيه 2 ُعَيْم قَالَ: ا 


بو الْعَكَاءِ قَالَ [/50؛ر] [:1.رام]: سَمِعْتُ أَبَا 2 َلَّ: مَاتَ عبد الرَحْمَن ب 
عَوْفٍ وَكرَكَ ثلاث يِسْوَةَء كَأَصَاب كُلَّ وَاحِدَةِ يما كرك: كَمَانُونَ ألما تبون 
)20 . 


)02 وقع بالأصل: «(عادم». والمثبت من: «ن)» و«م»» واتح)» واغ»). وهو الموافق لِمَا وقّع في: 
«الطبقات الكبرئ» . 

020( وقع بالأصل: «مُحَمّد بن عَبْد الرّحْمَّن) . والمثبت من: «ن)» و(م»؛ واتح4, واغ»). وهو الموافق 
لِمَا ومع في: «الطبقات الكبرئ» . 

() أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» [/17] » من طريق: حَمّاد بْن رَيْدِءِ عَنْ أَبُوبَ» عَنْ 
مُحَمّلٍ يه نحوه. 

(؛) وقع بالأصل» و«د): «ابن عامر» -“والمفي ين! دنا ولما واتحل وقغ1. ٠‏ والمثبت من 
«الطبقات الكبرئ». وهو الصواب» ومحمدٌ بن عُمَّر: هو الواقدي الإخباري المشهور. 

() أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» [/1] أ خبرنَا محمد بْنُ عُمَرَ بإسناده به. 

(1) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» ]١/[‏ ؛ من طريق: : كال أبي الْعَلَاء عن أَبِي صَالِحٍ به. 


:6ه © كتاب الصلح © 


حا« حي لوكي ده اد 
قَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَهُ بي َي الْجِنْسِ بخلاف الْجِنْسِ ٠‏ قَلا يُعْتبْرٌ الَسَاوِيء وَيُعْتَبرْ 
لا 0 

وقال الواحِدِيُ في كتاب «أسباب نزول القرآن»20 في بَرَاءَة: قوله تعالى: 
« ايت يَلْمرُوت الْمطوعِوت 4 [لقزية:+/]» (وَقَالَ كاد وَغَيُُْ: حَثَّ رَسُولُ الله 
يك عَلَى الصَّدََةِ » مَجَاء عَبْدُ الدَحْمَن ن بن عَوْفيبأَرْبَعَة آلافي دِرْهَمٍ» وَكَالَ: 0 
ل الي كَمَايةُ ألاف» حدم ينِضْفهاء كَاجعَلُ في سيل اللو فَمْسَكْتُ يِضنَها 
لِعِيَالِي » فقَالَ رَسُولٌُ الله يكل : (يَارَكَ الله له لَكَ فيمَا أَعْطَنِتَ» وَفِيمَا أَنْسَكْتَ)» مَبَارَكَ 

له في مال عبد الرَحْمنٍ حَتَى ِنّه حَلَفٌ اهران يَْمَ قات » بلع مَنْ اله لهاو 
وَسِتيق أل دِزْهَمِ)!". 

في ذا اللعدية* دليل إلا +هالةالبضاح مق اناق عن سكو الصاح 
فإنَ مالا بلّغ الصّلّحُ عن رُبع ثمّيها هذا المبلُ يَكُونُ مما لا يُخْصَئ عدم والظاهرٌ 
أن افير وفك الصّلْح لا يَكُونُ مُسْتَدْرَكَاء فلا يَكُون نصيبٌُ المصالّحة مُسْتدركاء 
واللة أعلم . 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ كَانَتِ التَرَكَةُ فِصَّةٌ فََعْطَوْهُ ذَهَبّاء أَوْ كَانَ دبا مأَعْطَوْمُ 
عه فهو عَدَلِكَ): أي: قال التتُورع؟ ني «مختصرء0©: يعثي: ذال حادت الْرعةٌ 
أحدّ النقدَيْنِ» فأعطى الورثةٌ أحدّهم مِن النقدٍ الأخر نان كليل كات ما دم 
المصالح أو كثيراء لأنهذا الصلخ يمول التو ويجود البيْعٌ كيف ما كان في 
النوعين » إلا أنه يُْتَرطُ الَبْضُ في المجلس ؛ لأنه صَرْفٌ ‏ فلا بُدّ من التقابئض . 

ولكن إذا كان الذي في يديه بقيةٌ التَِكَةِ جاحدًا؛ لا حاجة [/00٠راه]‏ إلى 


. ينظر: لاأسباب نزول القرآن» للواحدي [ص/ه5؟]‎ )١( 
عَن أبي هريرة وليه به نحوه.‎ » ]114/1١0[ (؟) أخرجه: البزار في «مسنده/ كشف الأستار‎ 
.]١؟"/ص[ ينظرة «مختصر القُدُورِيٌ)‎ )( 
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لتقَابُْضُ في الْمَجْلِس ؛ لِأَنَهُ صَرْفٌ عَيِرَ أنَّ الي في بده بَقِيُّالتّكَة إن كَانَ 
جاجد يتفي لِك لَْنِضٍ ايوس ع قيض الشلمء وذ 
< غاية البيان 4# 
تجديدٍ القَئْضٍ ؛ لأنه قْضُ ضَمانِ» فجاز أن ينوب عن قبض الصّلْح وهو بض 
صمانٍ ؛ لأنه ْله » ون كان مقرًا؛ فلا بد ين تجديل الَْض بالتخليةٍ بالانتهاء ء إلى 
مكان يَكَمَكَنّ فيه من قَبْضِه ؛ لأن قَنِضَه قبضرهْ أَمَائة» فلا يَنُوبُ عن قَبْضٍ الضَّمانِ. 
والأصلٌ: أن القبِصَيْنٍ إذا تجاتسًا أمَانةَ أوْ ضمانًا ؛ ناب أحدّهما منابٌ الآخر » 
وإذا اختلفا ناب قبْضٌ الضَّمانِ عن قبض الأَمَانة» ولا يَنَْكْسٌ . 
قال في «الفتاوئ الصغرئ): إذا اذَّعَى على آخرٌ ألف درهم فأنكر» فاصطلّحا 
علئ عشرة دتاني فافقرقا ين غير قبِض لَمْيَم؛ لأن هذا صَرْف في زغم 
المُدّعِي » والصُلْحُ يُبْى علئ زعم المُذّعِي) . 
ثم قال فيها: : «ولو ادع علئ آخرٌ مئةٌ درهم َمَانَةَ في يده » فاصطلحا على 
عشرة دنانيرٌ» وقبض المُدَّعِي [+/٠.'ظام]‏ بدلّ الصُلٍ ولَم يعلد سجني 
الفراسو نان كت الك يدبا بما اقل قري مالسا اال 11م 
الأول تبغر أَمَانة » فلا يَنُوبُ عن ة؛ قبْض الشَّراءِ» وإن كان جاحدا يَجُورٌ ؛ لأن قبْضّه 


الأول قبن عَصْب في زمه فِينُوبُ عن قبض الشّراو0©. 
وجملةٌ الكلام هنا: مااذكر شيخ الإسلام علاءٌ اين لأَسينِجَابِيٍ في شرح 
الكافي» وقال: فقال أن طقة: نما امرأةٍ صُولِحَتٌ على تُمّيها » ولم يَكُنْ لرّوْجها 
ين على الناس » وكان ما أحَذَّتْ أكثر ين نصييها مِن العين ؛ فذلك جائرٌ » إن لم 
بين لها ما ترّك رَّوْجها. 
وإِنْ كان فيما ترك [/؛. ٠٠ظاه]‏ زوْجُها دَيٌْ ؛ فالصّلّحٌ باطلٌ» وبه تَقُولُ ؛ ؛ لأنها 


. ]7٠١/ق[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )١( 


9 كتاب لصح © 


كَانَ مُرًا ا بد مِنْ تَجدِدٍ الْقِّض ء لِأَنَهُ تَِضْ أمَائَةِ؛ فلا ينُب عَنْ كَنِضٍ 


الصلّح . 
بك لح وج يريو ويو #ح 7‏ ل و د 
تصِيرٌ مُمَلكةَ نصيبها من الذَيْنِ من غير مَن عليه الذَّْنُ وتمليكُ الدَيْنِ من غير من 
عليه الدَّد ين يَكُونُ باطالاء وإذا يَعلَلَ في بعضه ؛ بطلل في كلّه) . 

قال: «وقيل: هذا على قول أبي حنيفة خاصّة» أمّا على قول أبي يوسٌف 
ومحمّد: يَبْقَى العَقّد صحيحًا فيما وراء الدَيْنِ ؛ لآن المذهت عندهما: : أن قَسادٌ 
العَقدِ في بعض المَعْقُودِ عليه لدليل مقصور عليه لا يُوحِبُ قَسَاد الَف [:! ؛ظ] 
في الباقي » وعندٌ أبي حنيفة: يُوجِبٌُ » وقيل: هذا قولٌ الكل ؛ لأن بَيِعَ الدَيْنِ باطِلٌ » 
وليس بفاسدٍء فصار بمنزلة ب بَيْع الخرٌّ والقِن) . 

ثم قال: «وإذا لم يَكْ فيه كيْيٌ: إنْ كان بدلّ الصّلْح دراهع أو دنانيرٌ» إِنْ لم 
يَكَنْ في التَرِكَةِ دراهمٌ ودنانيرٌُ جازء ولا يُمْكِلُ ؛ لأنها(") تَكُونٌ بائعةٌ نصيبها ين 
التَرِكَةَ بما أخدّثُ. 

وإ كان فيها دراهمٌ وبدلُ الصُلْحٍ دراهم: إنْ كان نصييها منّ الدراهم التي 
ترك زوْجُها أكثرٌ مما أَحَدَّتْ مِن الدراهم لم ب يَجْرْ؛ لأنها تَكُون بائعة نصيتها ين 
الدراهيء والعْرُوضُ بدراهمَ أقل مِن نصييهاء فيَدخُلُ فيه الرباء ويَصيرٌ الوَارِثُ 
مانعًا حقّها فيما زاد علئ ما استَؤْقَتْ ين غير تأويلٍ » » فيكو باظألا. 

ولو كانت الدراهمٌ التي أخدّتْ أكثر ين نصييها من الدراهم جاز, فيحن في 
ِل نصبيها من دراهو التَركَةٍ اسْتِيفَاءٌ لحمّهاء وفي الرّيَادةِ عرَضًا [10ار. 'ادادا عن 
نصيبها ء وإِنْ أخدّث دتائيرٌ: : كان جائرّاء إلا أنهما إذا افترقا ين غير كَبْض يطل 
العقْدُ في حِصَّةٍ الدراهم ؛ لأنه في حقٌّ م يُقَايِلُ نصيّها ين الدراهم يَكُونُ صَرْفً» 


)60 وقع بالأصل: «أنها». والمثبت من: «ن)» ولام4» واتح21» ولغ 


/سعمه 
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وو ع حم لح و ري ينزيد البيام 47 
ولا يَبُطل في الباقي ؛ لأنه قَسَادٌ طارئ 

وكذلك إِنْ كان في التَِكَةٍ دنانيرٌ» والصّلّحُ على الدنانير ؛ فهو علئ الأقسامٍ 
التي قُلْتَاهاء وإِنْ أخذت عُرُوضً ؛ فهو جائدٌ لا يَضْلُحُ عوَضًا عن جميع نصيبها في 
التَّرِكَةَ من العين [37/1١اولم]‏ وغير العين). 

ثم قال شيخ الإسلام الس نْجَابِيُ: «قال أ بو الفضلٍ - يَعْنِي : : الحاكمَ الشهيد - 
إنما يطل الصّلْخُ على أقلَّ مِن نصبيهما مِن العين في حالة التصادٌقي » وقد بيّنَّ ذلك 
في موضع آخرٌ من هذا الكتاب)؛ أي: ين (مختصر الكافي) . 

أمّا فى حالة المُتَاكَرَة: فالصلْحُ جائدٌ ؛ لأنه إِنْ لم يُمْكِنْ تصحيحه مُعَاوَ 

ثم قال شيخ الإسلام: «والصحيح : أنه باطلٌ في الوجهين ؛ لآنه ك0 
تكايعة فيو التثغي» خلج من الاين الدجا لديز غ80 . 


وروي عن عَمَرَ َه أنه قال: «رُدُوا الْخْصومٌَ 2 حَتَّى يَصْطَلِحُواء ؛ قن فَصْلَ 
اماد يُحْدِتٌ بَيَِهُمْ الضَعائْنَ 00 

قال مشِايحُنا: هذا في حال اشْيباه وَجْهِ القَضَاءء أمّا في حال ظهورٍ وَجْهِ 
القَصَاء: يتخي أنْ يَقْضِيَ بيتهما؛ لأن في الدعاء إلى الصّلْح أمرًا لأحدهما بِعَرْكُ 
بعض حم وما يبي للقاضي أن يَفْعلَ ذلك 

و 5 و ويه 9 

والصحيح [/..٠طاد]:‏ أنه يجوز دعاؤّهما إلى الصّلْح بطريق النذب» لا بطريق 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/10104١]2‏ وابن أبي شيبة [رقم/11897] » ومحمد بن 


الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /087/١١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [11/7] » عن عُمَر وله به . 


موه © كتاب الصلح ©» 


ون كات الََِهُ ذهب وَفِضَة وَعَبرََِكَ» قَصَالَحوه عَلَى ذهب أذ فِضَةٍ ؛ 
كاب أن بَكُونّ ما أخطؤة كاز من تصريبه يرز ذَلِكَ البعس + حت يتكُونَ نيب 
ِمثْلهِ ؛ وَالرَيَاَُ بحَقَه م مِنْ بَقِبَة التّرِكَةٍ احيرَارَا عَنِ الرّبَاء 
خط هي هايةالبيان #8 
الإنزام» لِمَا قال من الفائدةٍ» وهو صبائّهما عن الوقوع في العَداوة. 

ويَثيضي ألا يَذْعُوهما إلى ذلك إلا مر أؤ مرّيْن» إن لس عن ذلك ؛ يَفْصِلٌ 
بينهُما بالقضاءء ويثِي ألا يتولاه بنفيه: ولكن يَرُدْهما إلى منْ يَسْمعانٍ قوله من 
أهلهما ؛ لأن صاحب الحنٌّ عسى أن يحْتَشِمٌ من القاضي » فييْرّكَ بعض حقّه حِشْمةٌ 
مِن القاضي ٠‏ 

وفي بعض الروايات: «رُدُوا الْخُصُومَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام إِلَى أَمْلِها200, 
والصّلْحُ في حقّها أندبٌ احترارًا عن قطيعة الرّحِمٍ. 

وتَقَلَ في (خلاصة الفتاوئ) عن ]لاد سني الا : «أن التَحَايُجَ لا 
يَصِخّ إذا كان على المّت دَيْنٌّ أيضًاء وقوله: ااباطلٌ » أي: يُبطِلُهِ رب الدَّيْنٍِ لأن 
حك الشَّرْع أن يَكُون الدَيْنُ على جميع الورثة)("©. 

قوله: (وَإِنْ كَانَتِ لَه ذَهبًا وَفَِةَ وَغَْرَ لِك قَصَالَحوهُ عَلَى دَمَبٍ أَوْ 
لا بد أ يونم أَطوة كر من تصِبيه بن لِك لجنس حتَى يكُونَ صب 

فل وَلريَاة بف من َي التَرك)» وهذا لف دوي في امختصرها2©7 يعني: 
إذا إذا كانت التركَة ذهبًا وفضّةً» وعْرُوضًا وعَقارا» فصالحَت الورثةٌ ثة أحدّهم على أحد 
النعَدَيْن ؛ لم يَجْرْ حتّى يَكُونَ بك الصّلْحِ [41/5ر] أكثرٌ مِن نصيبه [1/١٠راد]‏ من ذلك 
1/1 رحد : ابن شبّة في تاريخ المدينة) [758/1] ؛ » عن عَمَر وليه بلفظ: «رُدُوا الْحُصُومَ إِذّا كَانَتْ 

ِنَم القَرَابَاتُ ؛ فَإِنَّ قَضْلَّ الْقَضَاءِ يُورِتُ بَيْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ). 


(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/9١"]‏ . 
(*) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ) [ص/8؟١1]‏ . 
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ا بُدّ ين التقَابْضٍ فِيما يُقَايلُ نص ِنّ اذهب وَالِْضَةِ؛ لِأنّهُ ضرف 
في هذا الْذِ» وَل َكَل الح عرض جاو مامِالا وَل كد ني 
لت َاِموََايرٌوَيَدَلُ لصح درَاهِم ونير أبضًا جار لضلخ كيققا اذ 
صَرْفًا لِلْجِئْس إِلَى لاف الْجنس كَمَا في الم لَكِنْ برط النََايْضُ لِلصّرْف . 

قَالَ: وَإِذّا كَانَ في البَِكَةِ دَئْنٌ على النّاسء فَأدْكَلُوهُ في ِي الصّلْح عَلَّى أن 
بُخْرِجُوا الْمُصَالِحَ ع كود ادن ُم؛ للع بَايل لِأن يه تنليك 


الدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ» وَهُوَ حِضَّةٌ الْمُصَالِح . 
ملس ب 7ت وق اغاية البياق 21 
الجنس » حتّى يَكُونَ نصيبه بؤله» والريَاٍَ بحقّه من بقيّة التّركَةِ؛ كبا يَرَمَ ارا 


_ 


2 


قوله: (وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الصّلْح عَرْضًا ؛ جَارَّ مُطلَقَا) » يعني [:/0.'ظام]: سواء 
عل بدلُ الصُلْحٍ أو كثرَء لأنه لا َم م اليبَاء وإنما ذكرٌ هذا تفريعًا على مسأل 
القدُورِيٌ» ولا يُمْتَرطٌ التقايْضصُ * أيشاء لأنه ليس بصو 

قوله : (وَلَوْ كَانَ ف في التَرِكَةٍ اهم نايبتل الح رام كاير أيضا؛ 
جر الح قا ا تغني: : يجوز الصَلُْ بلا اشتراظ التساوي في الجنسء 
وَالبيَادة على 'ذلكء كل دل الصّلْح أؤ كَيْرَ؛ صَرْمًا للجنس إلى خلا الجس 
تصحيحًا للعَقَدٍ » ولكن د يُْتَرطُ التقايْضٌ في المجلس ؛ لأنه صَرْفٌ ‏ وذكره أيضًا تفريعًا . 


قوله: (كَالَ: وَإِذّا كَانَ في التَِكَةِ دين عَلَى النَّاسٍ » فَأَدْخَلُوهُ ذ في الصُلحٍ عَلَى 


أَنْ يُخْرِجُوا الْمُصَالِحَ عَنْه وَيَكُونَ الدَيْنَُهُمْ؛ فَالصُلْحُ بَاطِلٌ) ؛ أي: قال القَدُورِيٌ 
فى (مختصره)(2. 

20 53 و 3 # 5 
يعنى: الصّلّحُ بَاطل في الكل في العين والديْنٍ جميعاء وذلك لأن فيه تمليكٌ 


:]١؟2/ص[ ينظر: اامختصر القَدُورِيَ»‎ )١( 


056 
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إن رطا أ ْو الْرماء نه وَل َع عَلهمْ بتصبب الْمصَالح؛ 
تلصح جَائِرُ؛ اه سما أ هُوَ تيك ادن مِمنْ َل اَن َهَُ َي 
وَهَذِهِ حِيلهُ الْجَوَاذِء وَأخْرَى أَنْ يُعَجُوا قَضَاء تَصيبه #* مُبْرَعِينَ » وَفِي الْوَجْهَيْنِ 
ا 1 ل كم 
الذَيْنِ صن غير من عليه الدَّيْنُ ؛ لأن المصالحَ ملّكَ نصيّه من الدَيْنِ من سائرٍ الورثة 
بما أَحَذْ مِن العين » وتمليكُ الدَّيْنِ مِن غير مَن عليه الدَيْنُ لا يَجُورُء ولهذا لو قال: 
متك العينَ الذي لي علئ فلان ؛ لا يَجُورُ» وإذا بَطَلَ في حقٌّ ادن ؛ بطل في حقٌّ 
العين أيضّاء لاتّحادٍ الصّفْفَة. 

قال شيخ الإسلام خْوَامَر رَّادّه في (مبسوطه): الوهذه المسألة تَرِدُ نضا على 
أبي يوسفٌ وميك ا 0/11 «اظاد] فيما إذا أسلّم حِنْطةٌ في شّعيرٍ وت » فإنَّهما 
قالا: : يِصِخٌ في حصَّة الزَيْتِء ويَفْسّدُ في حصَّةٍ الشّعيرٍ» وهنا أفسّد الكُلّ» وهذا 
معافشظ 6 

والجوابٌُ عن النقض الذي قال خُوَاهَر زَاه: : ما دَكَرْنا قبل هذا من اختلاف 
الساع+ غية #العنفهم: : هذا 1 أبي حنيفة خاصّة » وعلى قولهما: يَتَنّى 
العَقْدٌ صحيحًا فيما وراء الدَيْن. 

وقال بعضهم: :هذا 'قول الكل ».له عن سيت 
الحُرّ والقِن ٠‏ 

قوله: (وَإنْ َرَطوا أ بر اَن وكا يع عَلهم يتيب الْمُصَالِح ؛ 
اسع جَائْرٌ) » هذا لنْظ القَدُورِيّ في ا وهي جيل الجواز في 
الصّلْح إذا كان في في التَّرِكَة دَيْنٌ على الناس » يَعْنِي: | إذا شرّط الورنة أن يبْرِئ المصالحٌ 
من نصيبه من لَيْنِ العُرّمَاء» وهم المذيُونون» ولا يَكُونُ الرّجُوعٌ لسائر الورثة بعدَ 


.]١ ١ ١؟/ص[ ينظر: امختصر القَدُورِيٌ»‎ )١( 


اده 
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م ودهد وه بر 


صَرَر قي الْوَوَكٍَ وَالَْوْجَهُ أن بُْصُوا اْمْصَالحَ فار تصييو» وَيِصَالِحُوا عا 
وَرَاءَ الدَيْنِ. ٠‏ َيُجيلُمْ على [:٠اد]‏ ]ا اشتيقاء قَصيبة ون الْعرجَاء + وَلَوْ َم يكن فبي 
التَّرِكَة ديْنٌ وَأعَْانّها غَيْرُ مَعْلُومَة » وَالصّلْحُ عَلَى الْمَكيل وَالْمَوْرُونِء قِبلّ: :لا 
يَجُورٌ ؛ لاحْتَمَال اليا وَقِيلَ: يَجُورُ؛ لِأنَهُ شْبهَةُ الشّبهَة . 

ميت ب نس تخ اولي +2 

ذلك علئ الغُرمَاءِ بنصيبٍ المصالح ين اَن جاز الصَلَحُ ؛ ؛ لأنه إسقاطً الديْنٍ ين 
مه المَديُونِ» أَوْ تمليكُ الدَيْنِ ممنّ في ذمّتِه» وكلاهما جائرٌ. 


وغل أخر ١‏ أنْ يتبرّحَ الوثة بقضاء نصيبٍ المصالح ين الدَينِ» ثم يُصالحوته 
عمًا بقِيَ مِن التَرِكَّ ولكن في هذين الوجهئيْن نوع ضرر بسائر [:/507دام] الورثة ؛ 
لآن في الوجه الأوّلٍ: لا يُمْكتُهُم الوّجُوعَ على العْرَمَاءِ بقَدْرٍ نصيبٍ المصالح. 

وفي الوجه الثاني: ضررٌ النقد ؛ لأن النقدّ خيدٌ [/١٠٠داد]‏ من الدَيْن . 

وَالأوْجَهُ في جواز الصّلْح: أَنْ يَنْظَرَ الورثةٌ إلى نقذار ب 016 
الَيْنِ» فيُفُرضون ذلك المقدار إيّه فيكُونُ لهم عليه”"» ويْوَكلّهم المصالح بَقَئْضٍ 
ل ل ار ل ا 

قوله: (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في التَِكَةِ دئْنٌ وَأَعْبَائّهَا غبْرُ مَعُْومَةٍ وَالصّلْحُ عَلَى 
الْمكيل وَالْمَْرُونِ) ؛ ذكر هذا تفريعًا على مسألة القُدُورِي؛ يعني: إذا لم يعن في 
التَرِكَةِ دين على الناس ؛ ولكنَّ أعيانَ لَك لست بمعلومة فصالّح , بعضٌُ الورثة 
ين نصيبه على كَيْلِي ؛ كَالحِنْطَة والشِّيرٍ ووَدْني » كالحديدٍ والصّفْرٍ [/1فظ]» فهل 
يَجُورُ هذا الصّلّْحُ أمْ لا؟ 

اختلف المشايح فيه: 


)00 وقع بالأصل: «لهم يهم ). والمثب< من: «ن2» وام»» واتحك» والغ). 
6 وقع بالأصل: «ابما له عليهم» . والمثبت من: «نكء ولامكاء واتحكء وللغ). 


رسك 


كتاب الصلح © 
وَلَوْ كَانَتِ اكه عبر المكيل وَالْمَْرُونِ كنا انبر مَْلُومَةٍ قِبلَ؛ :لا 


يجوز ؛ لكَويه بَيْعا الْمصَالِحُ عَنهُ ع وَلأصَحْ أله يَُورُ؛ لِأنَهَا لا تنْضِي 
إِلَى الْمُتارَعَةَ ليام الْمَصَالِحَ عَنْهُ في ب د أليفية من الوركة : 
لمع ح ح وق هايةالبيان #8 
قال بعضهم: لا يجُورُ لاحتمال الرّبا؛ لأنه يَجُودُ أن يكُونَ في التَركَه َي 
وَرْنِي؛ وبدلٌ الصُلْح ِل نصيب المصالح ون ذلك أذ أقلّ ؛ لأن ما زاد على بدلٍ 
الصّلْحِ بن نصيب المصالح يَكُون ربا 
وقال بعضهم: : يَجُورٌ؛ِ لأنه شُبَهَةُ الشبهَةَ وإنما المُعْكيرٌ الشُّبِهَةٌ لا ُبهَةُ 
لشو وذلك لأنه لو عُلِم أعيانٌ لتك ولكن جُهل در بدلٍ الصُلْحٍ من نصيبٍ 
عمو ؛ يحون ةما ثلماء فإذا لم يلم أعياَلتَرِكَةيكُون به الهو ؛ لأنه 
َحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ في التَركَة َيل وورْنيةٌ» ويَحْكَوِلُ ألا يون . 


قولّه: (وَلَوْ كَانَتِ التَّركَة 2 الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ لكِنَهَا أَعْبَانٌ غَبْرْ ملو ؛ 
وهذا أيضًا تفريع ع على مسألة القدُورِيٌ» يعني : : إذا لم تك في التَّرِكَةَ كَيْنٌ 
١/٠[‏ لاظرد] اولس .فيها تكيل ومور ون أيضا ؛ ووقّع اللخ مركي بد اليد 
علئ مكيل ومَؤرُونٍ» وأعيادٌ لتك يست بمعلومة» هل يَجُورُ هذا الصُلْح أم لا؟ 
اخكلف المشايحٌ فيه: 

قال بعضّهم: لا يَجُورُ؛ٍ لأنه بَيِعُ المَجْهُولِء فلا يَجُوزُءٍ لأن المصالِحٌ باع 
نصيته ين التَركَةَ وهو مَجْهُولُ بما أَحَذْ من المَكِيلٍ والمَؤْرُونِ. 


وقال بعضّهم: يَجُورُ؛ لأنَّ الله في عدم جواز البَْع إذا كان المبيعٌ مجهولا ؛ 
إفضاوٌه إلى المُتازعة » وهنا لا يُمْضِيٍ إلى المُتارّعة ؛ لأن المصالّحَ عنه في يد بقيّةٍ 
الورثة » ولا يَطْلبُونَ شينًا آخرٌ مِن المصالح بمقابلة بدلٍ الصّلْحَء وهذا الوجهٌ هو 

يق 8 : 
الاصح. 


الذلمك 


به باب الصلح في الدين 4 

إلا كاد على المي وين تدكطرق لا يجوز الشلخ ولا الهنقة؛ لان 
لَه لَمْ يَكمَلَكْهَا الْوَارِتُ فَِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْعَفْرفًا لا يبي : ينبَغِي أَنْ يُصَالِحُوا مَا لَمْ 
+23 غاية البيان 8 

والدليلٌ على ما قُلنا: أنه لو باع كَفِيرًا مِن صُبْرَةٍ جاز؛ لأن الجَهَالةَ ليست 
[:».'ظام] بمُمُضية إلى المُتارَعَةَ فلو كان بِعضْمْ المصالّح عنه في يد المصالح» 
رهم لا يفون قذرّه؛ لا يَُور الصَلْع:لإفضايد إل انارو 

قوله: (وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيْتِ د ِنٌ مُسْتَغْرِقٌ لا يَجُورْ اللخ وََاالتسْمة؛ ؛ لِأَنَ 
اَم يلها اَْارتُ) » ذكر هذا تفريمًا أيضًا على مسألة القدُوري» وهذا لا 
كلام فيه إذا كان الدَيْنُ مسْتعْرقَاء فأمًا إذا لم يَكَنْ مُسْتغْرٍ 5ا: اختلف المتأخرون فيه: 


قال بعضهم: : يَجُوزُء وقال الكَرْحِيه: لا تَجُورٌ القِسْمَةٌ استحساناء ومع هذا 
لو أرادُوا الجوارٌ كيف يَحْمَلُون ؟ 

قال في «الفتاوئ الصغرئ) في كتاب القِسّْمةٍ: «إذا أرادوا [/١١اراد]‏ قِسْمَةَ 
لِك وفيها َي ؛ فالحيلة أن يه من لجميع بذ اريم برط باع المي » وإذا 
م يكن الما هط راو اميت ؛ ؛ لاد ليسم ؛ لأن الكََالة إذا كانت برط 
َرَاءَةٍ المّت ؛ كانت حَوَالَة ؛ فيثْقَلٌ الدَيْنُ إلى ذمّة المحْتالٍ عليه دوهن اكه 

7 اا 3 
فتخلو الَرَكَةٌ عن الدَّيْن ؛ فنقُذُ القِسْمَةٌ » بخلاف ما إذا لم يَكَنْ بشَرْط بَرَاءَةِ الميِّتِ 
وكذا إذا صَمِن بعضٌ الورثة بشَرْطٍ بَرَاءَةٍ الميّتِء ورَضِي العَرِيمٌ » ثم اقتَسَمُوا ؛ 

< د 7 - 

جاز)("2. إلى هنا لفْظ «الفتاوئ الصغرى) . 

وكذا إذا قَصَوا دَيْنَ الميِّتِ مِن مالٍ آخرٌ» ثم اقتَسَمُواء أو صالحُوا("© جاز 

وقال شمس الأئمّة البَيْمَقِينُ في «الكفاية» في «كتاب القشمة): «قسَمَ الورثة 


. ]":5-7٠ه/ق[ ينظر؛ «الفعاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )١( 
وقع بالأصل: «وصالحوا). والمغبت من: (ن2» و(م)؛ واتحا؛ وغ).‎ (00 


© كتاب الصلح * 


03 


قر و2 و 


بَفضُوا دب دم حَاَةُ اميت ولو فَعَلُواقَالُوا: : يَجُور. وَذْكَرَ الْكَرْحويُ ك في 
الْقَسْمَة: أنها لَا تَجُورُ ؛ اسْتِسْسَانًا وَتَجُورُ قِيَاسا: 
لل و2 غحاية البيان 2 
لَك وعلى الميت دَيْنٌء فطلبه العَريمُ؛ تُلْقَضُ القِسْمَةُ وإن فلى الدَيْنُ» إلا إذا 

3 8 3 5 ًِ 31-5 م 
كان للميّت مال سواة» فجعلنا الدَّيْنَ فيه وتبقّى القسْمَةٌ» أ أَدّئم الورثة الدَيْنَ ؛ 
لأن الدَيْنَ يَمْتَعُ تصرٌفٌ الوَارِتَ كَالرَهْنِ قلَّ الذَيْنُ أذ كثرٌ. 

وكذلك فيا ترك وكورام تير ساضة الووكر» إلا اذا ارا 

بقضاء القاضي فلا تَبِطلٌ ؛ لأن المُوصَئ له شريكٌ الوَارثِ » غيرٌ أن القاضيّ إذا 
اقتسمه مع عَيْةَ أحدٍ الشركاء يَنقُذ . 


أ 


ميت أحد المقتسمَين دَيَْا على الميّّت بالبيكة ؛ تنْقَضْْ [18/١اظاد]‏ القِسْمَةٌ 
ولا ُو الم إباء» لأن الشعة كعم وجو اين ثم فى ين مال آخرء 
أوْ يَفْضِيه الورئةٌ» فلم يكُنْ إقرارًا بعدم الدَيْنِ) . . إلى هنا لنْظ «الكفاية) . 

وقال في قشم المبسوط) من «الشامل» في كتاب القِسْمّة: «على الميّتِ دَيْنٌّ 
لغائبٍ غيرٍ مستَغْرِق ) حبس القاضي قَدْرَ [/وى] الدَيْنٍ ويسم ؛ ا 
الحُقُوقٍ » وإِنْ كان مستغْرِقًا ؛ لا يَقْسِمٌ لِمَا عُرف. 

قسَم ثم ظهر دن على الميّت ؛ تُنَْضُ القِسْمَة إلا أن يَعْضيَُ الورثة ين مال 
آخَرَءِ لأن حقٌّ ذي الدَّيْن مُمعلقٌ بالكو وكذلك لو ظهر وَارتٌ آخرٌ ؛ لأن له حمًا 
هد م ا شرّطً أم لاء 
إلا أن يتبرّعَ ؛ لأ [1/ى «راء] كُلّ ب واحدٍ من الورقة 5 مُطالبٌ بالدَّينِ لِمّا عُرف». إلى 
00 


[فالله أعلم]9. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ). 


اليد 
يعي لحن زع مين ا 000 
للحتت تيو همه 
كاب الْمُصََاربَةِ 


.ات ++ 


مر وَجْه المناسبة في أوَّلٍ كتابٍ | لإقرَار: 

0 أن المُصَاربَةَ هي دَفُمٌ المال إلى الغير ؛ لِيتّجرٌ به به على أن يَكُونَ 
الرَبْحٌ الحاصلٌ فيه بيتهُما على ما شرّطاء مأخوذةٌ ين الضرب في الأرض » وهو 
السَّيْرُ فيها؛ لأن عرّضَ العَاقِدَيْنِ مول الرّبْح ) ولن يحْصلَ ذلك عادة إلا 
بالضرب في الأرض» قال الل تعالى: لوَإدا صَرَيور فى لض هدس مَك جم أن 
قروا من الضَارة 4 [النساء: ١١ى]‏ . 

وأطلِق اسم المُضَاربٍ على العاملٍ: لأنه ضاربٌ في الأرض» لا على رب 
المال ؛ لأنه طالبٌ للضرْبٍ. 

والأصل في جوازٍ [/كااو/د] المُصَاربة: الكتابٌ» والسّنّةٌ والآثارٌ التي 
ذكرّها محمدٌ في «الأصل)(2, وإجماعٌ الأمةِ. 


مدو ب 


أمّا الكتاب: فقوله تعالى: #وََاعَرونَ يرون فى الْانْضِ يون هن ضَمْلٍ أَسَّهِ 4 
[المزمل: »]٠.‏ وقال تعالى: #وَإدًا صَرَيَيُرٌ فى الأنض ل لِك جم أ ن تصوأ عن 
ص4 [انساء: ]٠.١‏ . والضربٌُ في الأرض قد يَكُونُ بمال نفسه , وقد يَكُونُ بمال غيره . 

وأمًا السّنّه: فتقريرٌ النبي «#كة تُجَّارَ زمايه على ذلك وكانوا يُبِاشِرون عَقْدَ 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /١١5-1١9/5[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط)‎ )١( 


015 


ل له لهابية البيان 8 
المُصَارَبَةٍ في زمانه » فدل تقريرٌه إِيّاهم على تجويزها. 

وأما الآثارٌ: فما ذكرّها محمَّدٌ عن عمرٌ بن الكَطَابٍ: ١أَنَهُ‏ أَطَّى مَالَ يدم 
00 أفاد أن المُضَارَبَةٌ مشروعة » وأفاد أن القاضي له ولايٌ َف مال اليتيم 
مُصَارَبةَ ؛ لأنه تصَرّفٌ نافمٌ في حمَّه ؛ لأنه يَحْصُلٌ به صِيّانةٌ المالٍ مع الاستفضال. 


وعن إبراهيم: أذ اين مد َسْعُودٍأَعْطَى رَيْدَ بْنَ خَْيِدَة مالا مُضَارَية. كأسْلَم 
ذلك إل عفريس بن عُرْفُوبٍ في مَلَائِصَ مغلومة, بان مَخْلُومةٍ إلى أَجَل ملو 
َحلَّ الأَجَلَ كَاشْكدَ علي َأئّى عِمْرِِس عَبدَ لله زنَّ مَسْعُودٍ يَسْتَِينُ به عليه فذَكَرَ 
ذَلِكَء قَقَالَ لَهُ عَبِدُ الم بن مس مَسعودٍ لرَيْدِ: َذْ رَأْسَ [/:««طاد] مَالِكَ ء وَلَا تُسْلِمْ مَالَنا 
فى الحيوان)00. 

وذكرٌ الحسنٌ بن زياد في كتاب «المجرّدا هذا الحديتٌ » وقال: (أَخْبَرَنَا أبُو 
َي عَنْ ماو عنام عن دلو ين مشقود: : أ أغطى رَيْدَ ْنَ خليدَة 
بكري مالا مُصَارَبة» تسل ويد [من]'" المُصَارَبة بة إلى رَجُلٍ مِنْ َي صَيْبَانَ» يَُالُ 
3 عِْرِيسٌ بن عُرْقُوبٍ في قَلَائْص إل » » تَحلّث فد بَحْصَهَاء ويقي بَعْضهَاء فَذَكرَ 
ذَلِكَ لِعَبدٍ اللو» كَقَالَ: حدْ مِْهُ رَأسَ مَالِكَ » وَلَا تَسْلِمْ في شَِيْءِ م مِنَّ الْحَيَوَانِ)24. إلى 


)1١(‏ علّقه: الشافعي في «الأم» [5/4؟]. ووصله ابن أبي شيبة [رقم/174؟] » ومحمد بن الحسن 
5 «الأصل/ المعزوق ببالميسوظ)' [113/4/,طبعة» وزارة الأؤقاف: القطرية] ؛ عن حي ين 
الحَطَّاب ل به. 

(؟) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار) [ص/187] ١‏ ومحمد بن الحسن في «الآثار) [77/5]) وفي 
وي : وزارة الأوقاف القطرية] ؛ عَنْ أبي حَِيمَة كنا حمّادُ 

ْنُ بي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَحْمِيّ نط به . 
[69) ل : زيادة من: «ن)ء ولمعا و(تحكء ولغ). 
(:) أخرجه: الحسن بن زياد في (مسند أبي حنيفة) كما في اجامع مسانيد أبي خنيفة) للخوارزمي- 


فنك 


لش سس هك قاية البيان سسب 
وبع 
هنا لفظ كتاب «المجرّد) . 
: فأفاد؟ أن المُصَارَبَة [دلى عظاء] مشروعة» وأفاد: أن الم في الحيوانٍ لا 
يَجُوزء حيث أُمَرَ زيدا بأخذٍ رأس المال. 
وعن إبراهيم: «أنَهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمُصَارَبةٌ بِالتلْث»ء وَالعُضْفء وَزِيَادَةِ عَكَرَةِ 
0 م 5 
اهم وَالَ: : رانك لم يم بخ إلا الْعََرَة؟00' وبه تَقُولُ ؛ لأن هذا شَدْطً 
بكوَهُمُ فيه قَطْمُ الشَّرِكَةَ وهذا عَقْدُ شركة» فَكُلٌّ شزط يُوَهِمٌ قَطْعَها ؛ كان مُفْسِدًا 
للمُصَارَبة » وإن كانت المُصَارَبةٌ لا تَفْسْدُ بالشروط القَاسِدَة ولكنَّ هذا شُرْطٌ ذاية 
للشْرِكََ قلا تَوجَد بدونه. 
وأمّا الإجماع: : فلأنَ اناس اتََُوا على جواز ذلك في كل عصرٍ» فصار ذلك 
إجماعا [477/7ظ] م من الأ : 
قال في الإسلام علاع. الدّينٍ الأَسيبْجَابرة في اشرح الكافي): (والقياس: 
أن كو 0-7 المَصَارَبَة فاسدًا [+دادحوه] ؛ لأنه ال الحقيقة استئجار العام بِأَجْرٍ 
مَجْهُولٍ » أو مَعْدُومٍ على عمل مَجْهُولٍ ؛ ولهذا لو فَسَدَ؛ كان إِجَارةَ بالإجماع » 
وجَهَالةُ العمل وَالأَجْرِ تُوحِبٌُ فسا الإجَارة إلا أنّا استحْسّنًا وجَرَّرْناها بما دكن 
مِن الدلائل. 
علئ أنّا لا نُجَورُها إِجَارةء بل تُجَوّزها شركة» والشَّرِكَةُ مشروعةٌ بسائر 
ااي فكذا هذا ل 1 ملماره الج ا 1 د 
- حي وي در 
(1) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١١١/5[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] عَنْ إبِرَاحِيمَ النَّحَصِيّ نفد به . 


لامك 8 كتاب المضارية ## 


:7 قاية البيان #5 ته 
بواسطة العمل ؛ لأن الربْحَ لا يتولّدُ من المالٍ بدون العمل ؛ لأنه لا يَْمُو بذاتِه» 


ولا مِن العمل بدونٍ المالٍ ا بنّ له من محل يُلاقِيهء فكان حصولُ الرَبْح 
متعلًا بها [- جميعا ]2 فتحققتِ الشّرِكَةُ كما في سائر الشركات» إلا أن في سائر 
الشركات يَكُونٌ المال وما" ووالعد نيهي #ويعهفا لمان ين اهيا والعفل 
من الآحَرِ. 

والحاجة إلى الشركة على هذا الوجه قائمةٌ» فإن الإنسان قد يَكُونَ له مالّ» 
ولا يََْدِي إلى العمل » وقد يَهْكَدِي رَجِلٌ إلى العمل , ولا يَكُونُ له مال » فيحتاجان 
إلى الشركة علئ هذا الوجوء فيَمْصُلُ مقصودهماء وهو الرَبْح. 

وإنما يون شركة [0/"اظاد] | إذا ص الّوطُ في اشتراكد الرَبْح ويف ينه 
لط يِّى جار ؛ لأنه إِجَارةٌ في الحقيقة ؛ لأنه ْمَل لغيره بتفع يَطَُّه في مقابلة 
عمّلِه ؛ والرّبْحُ حاصلٌ بالمال لا بالعمل , فلا يَكُونُ شركة » وإذا ص الاشترالك في 
الرّبْح ؛ التَحَقّ بالشركة في الأموال. 

ولصحَة المُصَارَبةٍ شرائطً: 


إعلام رأس المالٍ: إِمّا تسميةً » أو إِشَارة. 

والثاني: التسليم ٠‏ 

والثالثُ: كون رأس ي المالٍ ين جنس الأَثْمانٍ. 

والرابعٌ : بيانُ نصيب المُصَاربٍ في الرَبْح » فإن اسَتَجْمَعَتْ هذه الشرائط» 


وإلا فتَفْسْدٌ وتنقَلبٌ إجَارة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و(م)» و(اتح1؛ وااغ1. 
(؟) وقع بالأصل: اامنها . والمثبت من: ((ن) » واام)؛ وااتح1ء وااغ)- 


9 كتاب المضاربة 48 34 


3 ن الئاس بسن عَنٌ بالْمَالٍ غَبِيّ عَن التَصَجّفٍ فِيهء وَبَيْنَ مُهْتَدٍ في الَصَرفٍ 


مزق اي ع في العجة إلى قزم هذا او من للم 
مَضْلَحة المي وَالذَعِيَ وَالْمِيرِ وَالَِْيَ 0017 لني :88 وَالنَاسَ يم يُبَاشِرُونَة ) 


َعَرَرَهُمْ ء عَلَيِْ وَتعَاملَتْ به الصّحَابَةُ ِضْوَانُ الله عَلَيِهمْ. 
م اَذ إِلَى الْمُضَارِبِ أَمَاَةٌ في يده ؛ لِأَنَهُ قبَضَهُ بأَمْرِ مَالِكِه لا عَلَى 
وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَِيفَة » وَهوَ وَكِيلٌ فيه يد هكد رَفْ فيه بِأمْرِ مَالِكِه . 


و ا ات 0 

قال العَدُورِيٌ: وكان أبو بكر الرّازِ يأ ينك هذه الطريقة - يَعْنِي: : كول عَقَدٍ 
المصَارَبة مخالقًا للقياس كن وام] ويول؛ هذا أضلٌ من الأصول» فلا يقالٌ: 
إنه يُخالف القياس » وإنما يقال ذلك في مسائلٍ الاجتهاد. 


قوله: (حَبِيٌ عَنِ الَصَرُفِ) » من العّباوق» وهو قليلٌ الفِطْنة. 

قوله: (صَرْفٍ اليد عَْها) , أي: : عن المالٍ» وفي بعض التُسخْ: : ١صِفْرٍ‏ اليِ)0© 
أي: خالي اليد. 

قوله: (ثمّ الْمَدْفُوعٌ إِلَى الْمُصَارِبٍ أَمَانَةٌ في يَدِو)... إلى آخره» هذا بيان 
حْكم المضاربة» ولها أحكامٌ مختلفةٌ» فإذا دفعَ المالَ إلى العُصَارِبٍ؛ فهو أَمَانةٌ 
في خُكُمِ الوَدِيعَة ؛ لأنه قبضّه بأئرٍ المالك» لا على وَجْهِ البدل والوثيقة. 


(1) هذا هو المت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [ 403/1 |ب / مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] - 

(؟) هذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغيناني ]٠٠١/[‏ » وهو المُمْبت في نسخة الأزْرَكانِييٌ من «الهداية» 
[؟/قه /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وكذا في نسخة البَايسوني من «الهداية» 
[ق/4 4 1/7/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وفي نسخة الَّهْرَكَنْديّ (المقروءة علئ أكمل 
الدين البابرتِيٌ) من «الهداية» [ 717/3 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة 
القاسميٌ مِن «الهداية» [1/7/3/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باش تركيا] ‏ وفي نسخة 
القَسطمونويٌ مِن «الهداية) [؟/ق44 /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . 


الاه © كتاب المضاربة © 


وإِذَا رَبحَ فهو شَرِيكٌ فيه لتَمَلكه ه جْوْءًا مِنّ م الْمَالِ ِعَمَلُه َإِذًا قَسَدَتْ 
ظهرّت الْإِجَارَةٌ حت اسكوجت الْعَامل د مثله؛ وَإِذَا خَالََ كَانَ غَاصِبًا 
لِوْجُودٍ التَعَدّي مِنْهُ عَلَى مَالٍ غَيْرِه . 
غاية البيان #6 
وقولنا: : لا عل وَجْهِ البدلِ؛ احترادٌ عن المَقْبُوضٍ على سَوْمِ الشَّرائِ فإنه 
مَضْمُونٌ بالقيمة. 


وقولنا: لا على وَجْهِ الوثيقة؛ احترارٌ عن الرَّهْنِء فإنه مَضْمُونٌ بالأقلٌ ِن 
قيمته ومين الدَّيْنِء وإذا اشْكَرَئ [400٠«راد]‏ بالمال فهو وَكَالَة؛ لأنه تصدّفٌ في مال 
الغير بأمْره» وإذا ربح صار شريكه ؛ لأنه ملَّكَ جُزءًا مِن المال بكَرْطِ عمله » والباقي 
نماءٌ مالٍ المالك » فهو له فكان مُشْتركًا بيتهما. 

وإذا فسدّت المُصَاربةٌ بِوَجْه مِن الوجوو؛ صارت إِجارةَ ؛ لأن الواجبّ فيها 
أ الكل وذلك يَحِبّ في الإجارات» وإذا خالف المُضَاربٌ صار غاصبًّاء 
وصار الال مَضمُوثا عليه ؛ لأنه تعدّئ في مِلّْكِ غيره» ويَكون رَبِحَ الملل بعدّما 
صار مَضْمُونًا عليه للمُصَارِبٍ » ولكن لا يَطِيبٌ له عند أبي حنيفةٌ ومحمَّدٍ. 

وعند أبي يوسف: يَطِيبٌ له كَالكَاصِبٍ والمُودعٍ إذا تصرّفا وربِحَاءٍ لا يَطِيبُ 
لهما الرّبْحُ علئ الاختلافب [/م,:.]20. كذا في «شرح الطْحَاوِي) . 

وذكّر فيه جيلةً؛ ليَكُونَ المالٌ مَضَمُونًا على المُضَاربٍ » وهي ا رب 
المالٍ جميعٌ الما ين المُصَاربٍ إلا درهمًا واحدًا» ويُسَلّمه إليه» ثم إنهما يشر 
حا م وك برضت ب 
المُمفُرض جميعٌ ما استقرض علئ أن يعْمَلا جميماء ويَفْتَرظٌ ال بيتهماء ثم 


(1) ينظر: «شرح الطّحَاوِيَ) للأَسْييْجَابِيَ [03/1١/ب/‏ مخطوط مكتبة شهيد علي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: 815)] . 


كتاب المضاربة 8+ الاه 


قَالَ الْمْصَارَبَةُ عَفْدٌ على الشركة َال من أَحَدٍ الَْانِتَينِ؛ وَمُرَادهُ اكه 
في لح » وَهُوَ سمح امل من أَحَدٍالْجَاِينِوَالْمَمَلِ مِنَ انب الْأحَرِء 
لا مَُارََة يدُونهَا؛ ألا مرى أن الع و شُرط كله يرب الال ا بضَاعَة 


[٠]ء‏ وَلَوْ شْرِط جَوِيعٌهُ لِْمْصَارِبٍ كَانَ قَرضًا 


َالَ: وَلَا تَصِحٌ إلا بلْمَالِ الذي صخ به الشَّرِكَةُ ه©شظ1 
جل 222 200 2 
بعدّ ذلك يَعْمَلُ المُسَْفْرِضُ خاصَّة في المال» إن هلكَ المالُ في يِه ؛ كان القَرْضُ 


1 عليه](') على حاله » ولو رَبحَ فالربْحُ بيتهما على الشَّرْط ٠.‏ 
قوله: (قَالَ: الْمُصَارَبَةُ عفد [::/:٠«هاء]‏ عَلَى الشّرِكَةِ بِمَالٍ مِنْ أَحَد الْجَانِبئْنِ) » 
أي: قال العَدُورِيٌ في امختصره)(©. 2 ٍِ 
قال صاحبٌ «الهداية): (وَمُرَادهُ الشَّرِكَةُ فِي الرّبح) » أي: مرادٌ ار 
- من قوله: (عَفْدٌ عَلَى الشَّرِكَةٍ) -: الَّكةُ في الح ؛ لأن المُصَارِبَ لا شر 
في رأس المالو» وذلك لأن المَفْصُودَ من عفد المُصَاربق» هو الاشترالك : با 
بأنْ يَكُونَ المالُ مِن [:/05٠ظام]‏ جانب » العمل مِن جانب» فإنهما إذا لم يَشْرٍ 


الشّرِكة في الريْح ؛ لم يكن العف مقارية لأنه حير لا يخلُو: 2 6 
جميعه لربٌ المالء أو للمُصَارِبٍ » فالأوّلُ بضاعةٌ » والثاني كَرْضُ. 


6١ 


ا د 


قوله: (آلا رّى)» إيضاحٌ لقوله: : (عَفَدٌ عَلَى الشّركة) . وَجْهُ | لإأيفناج فر أنقاء: 
قوله: (قَالَ: وَكَاتَصِحٌ إِلَاِبالْمَالٍ الَّذِي نصح به الشَرِكةُ) » أي: قال القُدُورِيُ 


فى (مختصره) 20 . 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» والم2» وااتح1ء والغ1. 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ؛ [ص/١١١].‏ 
() ينظر: المصدر السابق٠‏ 


ة/اه 


« غاية البيان كه 

قال في «شرح الطّحَاوِيٌ): : «الأصلٌ في هذا: أن كُ مالٍ يَجُورُ عليه عَقْدٌ 
الشّركة؛ يَجُورُ عليه عفد المُارَبة ين الدراهم والدنانير والقُُوسِ على الاختلافي» 
أو الِْطرِيفيّة2"0 في الموضع الذي روج كما تَرُوجُ الدراهجٌ » [أو التَبْرُ في الموضع 


2 


يد اه م ده جوز عَقَدٌ 
المُصَارَبةٍ مِن العروض التي تتَعيّن تتَعيِّنُ للعَقْدِ عندناء وعندٌ ابن أبي. لبلىن* 3 و0 
إلى يقال اشرح الطَكَارِيٌ) .. 


- 0 و نوم 
قال القُدُورِيُ في «شرح مختصر الكَرْخِيٌ في كتاب الشَّرِكة: «وأمًا الفُلُوسُ: 
فالمشهورٌ 0 أبي حنيفة وأبي يوسق: أن الشَّركَةٌ [17/لاو/د] وَالمُصَارَبةٌ لا 0 
بهاء وقال محمَّدٌ: إذا كانت نافقةٌ جاذ9). 
ورَوّئا الحسنٌ عن أبي حَنِيفَة: أن المضارية ب افوس جائر» قال: وقال أبو 
يوسفٌ: يَجُورُ الشَرِكةُ بالفُلُوس » ولا يَجُو الفضنارية ها 
وَجَه المشهور: أن اللو 6 تكو ثمناء وتارة تَكُونُ مَِيعًا كالحتطة 
والشَّعِيرٍ» » فصارت كالعرُوض ٠‏ 
وأمًا فرق أبي يوسفٌ بِينَ نَّ الشّرِكةٍ وَالمَصَارَبةٍ: فلاتهُما إذا اشتركا بالفلُوس 
وكسدّث ؛ لَمْ يُوَدٌ ذلك إلى جَهَالَة ارح ؛ لأن رأس المال ينه ينْقَسِمٌ على عددها عند 
4 الغِطريفيّة: هي دراهم منسوبة إلى عِطَرِيفٍ بن عَطَاءِ الْكِنْدِيٌ» أمير خُرَاسَان أيام الرَّشِيد- وقد تقدم 
التعريف بذلك. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)اء ولام)ء واغ» ٠‏ وهو الموافق لِمّا وتّع في: «شرح الطّحَارِيَّ» 
للأسْينْجَابِيَ [؟ إق 0 ؟ /ب/ مخطوط مكتبة شهيد علي تركيا/ (رقم الحفظ: 815)] . 
(6) ينظر: «شرح الطَحَاوِيَ» للأَسْبئِجَابِيَ [١اقه ١‏ /ب/ مخطوط مكتبة شهيد علي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: 815)] ٠:‏ 
(4؛) ينظر: (اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [87/3]. 


لفك 


3 غاية البيان #» 
2 و 8 
الشراء ب بهاء فيَصِيرٌ المال كله بيتهما على ذلك ٠‏ 
فأمّا المُصَارَبَةٌ: فلا بُدّ من استرجاع رأس المال» وإذاكيةية: ألعة راق 
المال بالقيمة وذلك 0 » فلم يَصِحّ. 
وقال العدُورِيٌ أيضًا في «١كتاب‏ المُصَارَبة) مِن «شرح الكَرْخِيَ)7": «قال أبو 
الحسن الكرْحيٌ: المُصَارَبةٌ جائزةٌ عند المسلمين جميعًا بالدراهم والدنانير» 
واختلفوا في غيرها من سائر الأموال» فقال أبو حنيفةٌ ومحمدٌ والحسنٌ بن زياد: 
# 7 0 و 3 7 
هي أيضًا جائزةٌ بالفلوس إذا كانت نافقةٌ بينَ الناس » يتعاملون بها في تجارتهم . 
ع تم 2 
وقال أبو يوسفٌ: لا يَجُورُ المُصَارَبةُ بِالفُنُوسِ على حالٍ» وهو المعمول عليه 
من قوله عندي »2 رواه أصحاتٌ «الإملاء» 50 فى «إملائه) ) ورَوّئا عنه مهل 
في (المُضَاربة [0/1٠؟رام]‏ الكبيرة) خلاف ذلك). 
ع قال القُدُورِيٌ: اولصحي من قولٍ أبي يوقا أن المُصَارَبَةَ بها [في 
رواية] 29 : [لاده ااظ/د] لا د كر لأن من مذهيه: أنها”" تَتَعدّ تتَعيّن [/00اظ] بكلّ حال ٠‏ 


هه و 


فأمّا عند محمّد: : فإنها لا تتَعيّن كالدراهمٍ والدنائير. 


وعن أبي ححنيفة روايتان في المُضَاربةٍ بها في روايق: : لا تجوز ؛ لأنها تَتَعَيّنُ 


دم و 


كالعْرُوض » وفي الأخررّى: تَجُورُ؛ٍ لأنها لا تتعيّنُ في الشّراءِ والبَيْع إذا لَمْ تُقابل 
جنسّها؛ فصارت كالدراهم والدقا 99) 


)١(‏ ينظر: #اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/87]. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: سقط من النسخة الأم ادا ولام). 

(؟) وقع بالأصل: «إنما». والمثبت من: النسخة الأم ادا وان)ء وام)» وااتحاء والغ1, 
)0( وقع بالأصل: «كالدراهم والدراهم». والمثبت من: «ن) و(م), واتحكء والغ. 


4 3 كتاب المضارية # 


وَقَدُ تقَدَمَ بَبَانَهُ مِنْ قبل . 
ا َك مور اوهره وء - َّ 2 2 
وَلَوْ دَنَعَ إلَبْهِ عَرْضَاء وَةَ قَال: بغ وَاعْمَلَ مُصَارَبَةٌ في تَمَنِهِ ؛ جَارَ ؛ لانه يعتل 
< غاية البيان 45 له 
وأمّا تبرٌ الذهب والفضة: فقد ذكّر فى المُمَارَبةِ: أن المُضَارَيةَ لا تَجُورُ 
وأجْرَاه في كتاب الصَّرْفٍ مَجْرَى الدراهم » وهذا مَْنِيدٌ على وقوع التعامل به- 
رم عد د 3 0 ِِ. 1 معي 
فأما الريُوفُ والتَبَهْرَجّة: فَيَجُورُ المُصَاربةٌ بهاء ذكره محمِّدٌ؛ لأنها لا َعيّنُ 


3 


عق و ص 2 5 2 : 5 
فأمّا السّتوقة: فإن كانت لا تَرُوجُ فهي كالعغروضء وإن كانت تَرُوجّ فهي 


وقد ذكر ابن سماعةً عن أ أ يوسافة : أن المضاربة بةَ لاتَجُورُ بالدراهم البحَارِية ؛ 
لأنها كسدّث عندّهم00©. كذا ذكّر القدُورِيُ في الشرحه) . 
قوله: (وَثَدْ تََدَمَ بَيَائهُ منْ قَبلُ), أي: في «كتاب الشركة وقد استقصّيّنا 


جياثة ثم 

قوله: : (وَلَوْ دَقَعَ إِلَيْهِ عَرْضّاء وَقَالَ: بِْهُ وَاعْمَلُ مُصَارَبَةَ في تَمَنِهِ ؛ جَارٌ) » 
كنا هذا تفريم على مسالة القدُورِية» يعني ؛ بهذا وَجّه الجيلة فى راز المُشَارَيةٍ 
بالغروض » ووَجْهُها هذا. 

وجيلةٌ أخرئ ذكرّها الخَصَّافُ في كتاب «الجيّل) وقال: «قُلْتُ: أرأيتَ رَجُك 
أراد أنْ يُدْقَمَ إلى وَل مار وئيس عدا إلا تع يق يَضْكم ؟ قال: يي الما 
11/ د] من رَجُلٍ يد يق ةع ويَقبِضُ المالّ» فيدفعٌه إلى المُضَارِبٍ مُصَارَبَةَ » ثم 
يَشْتَرِي المُضصَارِبٌ هذا المَتَاعَ مِن الرَّجُل الذي ابتاعه مِن صاحبه) . 


قال القُدُورِيٌ في «شرح مختصر الكَرْحِيَ0(": «وأمًا المُصَارَبَةٌ بالعُروض: 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/87]. 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي») للقدوري [87/3]. 


:9 كتاب المضاربة 2* ولاه 


الإِضَائَةَ مِنْ حَيْتُ أَنَّهُتَؤكِيلٌ وَإِجَارَةٌ فا مَانِعَ مِنَّ الصّكَةَ 1 
ار غاية البيان ©#. 
فلا د 1 عندنا ٠‏ وقال مالكٌ: د 0 


م 4 50 رضيو 
وقال صاحبٌ «الهداية» فى كتاب المَّرِكَة: (وَقَالَ مَالِكُ: تَجُورْ الشركة 
ِالعْرُوضء وَالْمَكِيل وَالْمَوْرُونٍ أْضًا ذا كَانَ الْجنْسُ وَاحِدَا) بخلافب المُصَارَبَة . 
2 . م ا 2 30 
فبْفُهَمُ مِن ذلك: أن المُصَارَبَةَ بالغروض لا تَجُورٌ عند مالكِ أيضاء ويَختمل 
اختلاف الروايكيّن» وكان الأصحٌ عدم الجواز؛ أن صاحبٌ كتاب «التفريع)7") 
صَرّح فيه بعدم جوازٍ المُصَارَبة بالعُرُوض» ولم يَذْكُرْ غير ذلك . 
قال لفقي أبو الليث: «وفي قول ابن أبي لَيْلَى: جازت المضاربةٌ بالعُرُوض». 
[/٠ظ/م]‏ وَجِهُ قولٍ مالك في الجواز: أن العَرْضَ مال مُمَقَوّمٌ يَجُورُ الاسترباحُ 
غليهغادة بالفجارة؛ فيكونٌ كالدراهم والدنانير فيما هو المَقْصُودُ مِن العَقِ) . 
لنا: أن البِيّ يل ١نَهَى‏ عَنْ ربح ما لَمْ يُضْمَنْ)77» فلو جاز هذا العَقدُ 
7 ض ؛ لزم ذلك » فلا يَجُورُ 
بكائةة ا شارف وز شريو تهلكت العزوضن في ينيه؛ لم بد يَضِمَئْها ؛ 
لأن العَرْضص مان عندّه» إن سَِم كم ابيع » ون هلك في يده ب َطَلَ الب » فإذا لم يَكْن 
العَرْضٌ مه َضَمُوًا عليه ؛ البح الحاصل منهيَكُون ربح مال يضْمَنْ » وهو حرام لهي . 
وقد قال محمدٌ في «الأصل): ١بلّغئا‏ عن إبراهيمَ النَّحَعِويَ والحسن البَضْرِيّ 
(1) بل مذهب مالك: هو مَنْع المُضاربة بالعٌغروض. ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر 
[؟/777] . ولاحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» [014/7] ٠‏ و(اشرح م ختصر خليل» للخرشي 
المرجقاة 
(؟) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب ]١61//9[‏ . 
(؟) مضى تخريجه. 


1 


امت 


كلاه 


© كتاب المضاربة 4« 


تاسسعسسلس ل و2 تايية الييان ٠62‏ 
أنهما قالا: لا تَكُونُ المُصَارَ ب بالعرُوض » إنما تَكُونُ بالدراهم والدنانير»!" » ولأن 
قِيمةً العْرُوض مختلفةٌ» واختلافها يد على جَهَالَهَ رد ااظ/د] الرَبْح , وذلك لا 
يجوز وذلك لأن الع لا اق يَيّنُ إلا بعد تحصيلٍ رأس المالِ» وقِيمَةٌ رأس المالٍ 
ُْفُ الح والظي» والمُصارَبةٌإذا كانت برب مجهُولي لاجو ولأنه لو قال: 
بِعْ ثيابي على أن ثمتها لك ؛ لَمْ يَحْرْ » فكذلك إذا جعلّ له جزءا م مخ :العم 

000 اشتَرٍ بها على أن جميعَ ما 
تَشْتّريه لك جازء وكذلك إذا جعّل له جزءًا منه» ولكن لو دقّع إليه عُرُوضَاء فقال 
[0454/1] له: بِعْها واعمّلٌ بثمنها مُصَاربة» فباعها بدراهم أو دنانييَ جاز: 

وقال في اشرح الأقطع ): «وقال الشّافعيٌ: لاوج ز20)090 , 

لنا: أنه أضاف المُصَاربة إلى الثَّمَنِ لا العْرُوضء والثَّمَنُ يَصِحٌ به المُصَارَبةٌ» 
والمُصَاربة تََبَلُ الإضافةً ؛ لأن فيها معنى التؤكيل والإجارة. 

قيل: إن المسألة مبيّةٌ على جواز تعليق الوَكَالَةَ بالخطر» وأَوْرَدَ الشيحُ أبو 
تصن نوالا واب :. فقال؛ 

«فإنْ قيل: إن المُصَاربة لا َنْعَقدُ في مال مَجْهُولٍ ؛ فلا تعلق بشرط كَالمِع . 


قيل له : المَقصودُ بالبيْع : : الك ؛ وذلك لا يَقفُ على شرْط » فكذلك العَْدُء 
وَالمَقْصود مِن المُصَارَبةَ : الرَبْحُ » وذلك يَقِفْ على شرْط » فجاز أنْ يَقِنٌ 7 يَقِفّ العَقَدٌ على 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /١07/5[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [017/7]؛ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[11/1؟]» و«النجم الوهاج في شرح المنهاج للدَّمِيري [510/0]. 

(*) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق3/هغ"] . 
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وَكَدًَا إِذًا قَالَلَهُ: ابض مَالِى الَّذِي عَلَى ُلَانِء وَاغْمَلُ به مُصَارَبَة ؛ جَارَ 
2-7-5 لتحت 2 يا ا ا شر 00 
شط أيضاء فإِنْ باعها بِمَكِيلٍ أو مَوْرُونٍ ؛ جاز البَيْعٌ عند أبي حنيفة ) بناء على 
أضله: : أن الوَكيلَ يَجُورُ أن بي بالأنمانٍ وغيرهاء والمُصَارَبةفَاسِدةٌ؛ لأنها صارّث 
مضافة إلى الحِنْطَة والشَِّيرِء فأمًا على قول أبي يوسفٌ ومحمَّلٍ: فالبِيِعُ لا يَجُورٌ؛ٍ 
لأن مِن أصَلِهما: أن الوَكِيلَ بالبيع [/٠اواد]‏ لا ييح بخير الأثمان). 

وقال شمسٌ الأئمّةٍ كو الخرعيي في «مبسوطه): (إن المُصَارَبَةَ بالمكيل 
وَالمَوْزُونِ [/11؟واء] غير التُّقُودِ جائزةٌ عند ابن أبى ليلئ)27 . 

1 كه 2 نك 2 5 قش ع 

والدليل من الطرقَيْنِ: ما بَينَا من طرفناء وطرّف مالك وي في العروض ٠‏ 

قوله: (وَكَذَا إذَا قَالَ [له]0©: اقبضن مَالِي الذي عَلَى فُلَانِ» وَاعْمَلُ به 
مُصَارَبَة؛ جَارَ) » ذكر هذا تفريعًا على مسألة القَدُورِيّ. 

اعلم: أن المُصَارَبَةَ برأس مال هو دَيْنٌ لا يَجُوزُء نحوٌ ما إذا قال: اعمّل 
بالدّيّن الذي في ذَمتِكَ مُصَارَيَةَ بالنصفف. 

وأمّا إذا قال: اقبض الذَّيْنَّ الذي لي على فلانٍ» واعمّل به مُصَارَيَةٌ جاز. 

وتمامٌ البيانٍ فيه: ما ذكرّه ع الؤسلام علا الدّينٍ الأَسْئجَابِيةٌ في (اشرح 
الكافي» للحاكمٍ الشهيد قُبَيْلَ باب اشتراط الربْحِ لغيرهما””: «ولو كان لرَجُلٍ عل 
رَجُلٍ من فأمر أن يعمل به مُضَارَبَة» ويَشترِيَ به ما بدا له بين الم ويه » فما 
كان ين فض ؛ فهو بيتهما نصفان» فهذا قاد لأن الديْنَ الذي عليه لا يَضلَحُ 
رأسّ مال المُصَارَبَةِ ؛ لكونه مَضْمُونًا عليه ؛ ومن شَرْطِ المُصَارَبَةِ: كون رأس المالٍ 


(1) ينظر: «المبسوط») للسرخيِيّ [77/15] . 
)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان»)» و(م)» و«تح»» و(غ). 
69 وقع بالأصل: ابغيرهما». والمثبت من: 'لن)» وام واتح»2 واغ». 


ليك 


قولٍ أبي حنيفةً » ودَيْنُه عليه على حاله - 


وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: ما اشْرَى وباع مِن ذلك فهو لربٌ المال» وبَرِىّ 
المُصَارِبُ مِن دَيْنه» وللمُضاربٍ على ربٌّ الال مِثْلُ أجْر عَمَلِه ؛ لأن المُصَارَبَة إن 


فسدّث؛ بقِي أمرًا بالشَّرَاءِ له بما عليه» وذلك بَاطِلٌ [/٠ظ!د]‏ عند أبي حنيفةً) 
فيصيدٌ مُشتريا لنفيبه . 

وعندّهما: الأمرٌ به صحيخ” '2؛ فيصيرٌ مُمْتريًا للآمرء وقد أطعمه في مقابلة 
غيل شيثاء لم تررح » فيلرَمُ رب الما أجْرٌمِثْلٍ عمل » ولو كان الذي أمَر الشّرَاء 
منه معلومًا ؛ ب يَصِحٌ الشَّرَاءُ للآمِرٍ بالإجماع . . والمسألةٌ بدلائلها مذكورة في البيوع»). 

ولو قال رب المالٍ لرَجُلٍ: اقبضن ما لي على فلان» ثم اعمل به مُصَارَبة 
بالنصفف ؛ فهو جائرٌ بالإجماع ؛ لأنه ما عَقَّد عَقَدَ المُصَارَبَة في الحالٍ» إنما عقَّدّه 
بعد قَبِضٍ المالٍء والمال :بعد اقيض يَطلْحُ مال المُصَارَبَة» وأنه عَقِدٌ يَحْتَمِلٌ 
الإضافة إلى زمانٍ في المستقب َل ؛ لأنه تَؤْكِيلٌ ' ٠‏ واللهُ أعلّمُ . كذا في «شرح الكافي». 

قوله: (لِمَا قَلْنَا)ء إِشَارَةٌ إلى قوله: (لِأَنه نه يَقبَلّ الإضَاقة) ؛ ؛ لأنه تَوكِيلٌ » 
التَْكِيل َلُ الإضافة إلى زمانٍ» ولهذا قال في وَكَالَِ «الطحَاوِيً»: : (إذا كله بع 
عليه غدا كان كلا في الغا وفيما بده » ولا كن وبلا فيما قبل ذلك [:/4:.ه] » 
وكذلك الإجَارةٌ َفَْلُ الإضافةً ؛ ولهذا إذا قال: إذا جاء رأسٌ الشهر فقد آجَدْئُك 
لا , 


)00( وقع بالأصل: «به الصحيح». والمثبت من: ١ان)‏ » و١م)؛‏ واتحاء والغ). 
(١؟)‏ ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/9١٠]١‏ 
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َنِثُ لا ِصِح الْمُصَارَبَةُ» أن عد آبِي حَدبمَة لا يَصِحْ هَذَاالَكِيل عَلى مَا مر 


في الببُوع ٠‏ وَعِنْدَهُمَايَصِحُ » لَكنْ ي يق الْملْكُ في الْمُمَْرَى لمر ميَصِيرٌ مُضَارَبَة 


بالعَرْضٍ ٠‏ 
َالَّ: وَمِنْ شَرْطِهَا: أَنْ يَكُونَ البح بَِتّهُمَا مَُاعَاء آ 1د لأَحَدِهِمَا 
رام مُسَمَاةمِنَ ارح ؛ لِأَن شَرْط ذَلِكَ يَفْطَعُ ال هما وا بد مِنَْا كما 

ِي عَفدِ السَّرِكَة . 


جح تح ج2397 بيد اجات 37 
كول : (حَيْتُ لَا نَصِحٌ الْمُضَارَبَةٌ) » أي : بالاتفاق. 
وَل : (عَلَى مَا مر [:/١٠«طام]‏ في الْبْيُوعٍ)» أي : : في بيوع الوَكَالَةَ» وذلك إِشَارَةٌ 
ال بج ا جلدم : :ومن لعل اعد أل فامة 
يَشْعَرِيَ بها هذا الْمَْدّء قاذ شتَرَاه جَارَ) ٠٠ ٠‏ إلى آخره. 
0 (قاله وَمِنْ شَرْطِهًا نكن له بح بَتَِهُمَا مُشَاعَاء لا يُذْ يُشْتَرَط لِأَحَدِهِمًا 


0 


دَرَاهِمُ مُسَمّا مِنَ الرّبْح)» أي: : قال القَدُورِيٌ في امختصره)20© . 

وذلك لأن المَقصُودٌ من عَقَدٍ المُصَارَبة: : هو الَّركَةُ في الرّْحِء فإذا ارط 
لأحدهما دراهمٌ مُسمّاةٌ كالمئة ونحوها؛ تفْسّدٌ [/0٠اداد]‏ المُصَارَبَةٌ؛ لأن سَرْطَ 
ذلك يُْضِي إلئ قَطعِ الشَّركَِِ لأنه ربّما لا يَكُونُ الرّْحُ إلا ذلك القَدْرء فلا يَبقّى 
للآخر شيءٌ م مِن الرَبْح . 

قال شمسٌ الأئمّة 3 البَنمَقَيٌ في «الكفاية20): الشرطه أن تكوة كدرًا معلومًا 
مُشاعًا ين كلّ الربْح مثْل: ثلث والربع» فإ شط لأحددهما منهٌ ين الرئْحٍ منلا؛ 
أو مئةٌ معَ الفلث » أوْ الثلث إلا مئةّ» والباقي للآخَرِ ؛ لَمْ ئَجْرِ المُصَارَبةٌ ؛ لأنه يُودّي 


٠ ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/117]‎ )١( 
وقع بالأصل: «الكفالة». والمغبت من: نكا ولامك» ولاتحكء والغ»).‎ (0202) 
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قَالَ: : قَإِنْ شْرِطً لِأَحَدِهِمَا زِيَادةُ عَشَرَةِ؛ِ و لهج مذله ؛ 'لَمَسَاوِو عله ل 


روس بير 


يَرْبَحُ | إِلَا مَذَا القَدْر رّ فيَْقَطِعْ الشَّرِكَةٌ في الرّبْح » ؛ وَمَذَا لِأَنَّهُ ابتَعَى عَنْ مَنَا 
: 2 غاية البيان 2 
إن فاع الشركوني التي + لجرا الأجزيع ارد :القل. 
ثم الشَّرْط القَاسِدُ على وجْهَْنِ إن أذ إلى جهَالَة الريْحِ فسدّت المُصَارََةٌ ؛ 

ا ا 00 
المُصَارَبةِ » وهذا لأن ما تَِفُ صحَّيّه على القَبْض ؛ لا يَبِطلٌ بالشَّْط المَاسِدٍ ما أفْكّنّ 
كَالّْهبَةَ واليّهْن ؛ ولأنها وَكَالةٌ [مَعْتَى » والوَكَالة |(" لا ييطِلْها الشّرْط القَابِدُ). 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ»: «وإذا شرطً للمُصَاربِ”" رِبْحَ عشرة فسَدَّء لا 
[لأنه شرْطً فَاسِدٌ» لكن](" لأنه شرْطٌ تنيفِي به الشَّرِكَةُ عسى)؟». 

قوله: (كَإِنْ شط لَِحَدِِمَا رََادَةٌعَشَرَة؛ قله أَجرٌمِْلو) » أي: قال في «اللجامع 
الصغير). 

وصورنّها فيه: : اامحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة: : في رَجُلٍ دقّع إلى َجُلٍ 
لق درهم مُصَاربةٌ على أن القع بيتهما نصفاوء وغارن أن للذي”* أَحَدَ المال 
مصاربة زيادة من ن الريْحٍ عشرةٌ دراهم» قال: لا [/ددظاد] خيرٌ في هذاء وله أجْرٌ 
مِثْله فيما عمل)200. إلى ل محمدٍ في أصل (الجامع الصغير) . 

وذلك لأن المُصَارَيةَ عَفدٌ على الشَّرِكََء فما أَدّئ إلى قَطْع الشَّرِكَة كان فاسدًا ؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م»» ولاتح4)ء و(غ). 

)2( وقع بالأصل: «المُضَارِب). . والمغبت من: (ن)» واام)» ولاتح)» والغ). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: لناء ولاعاء ولاتحكء واغ). 

(4) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/18]. 

)0( وقع بالأصل: «الذي»). والمثبت من: «(ناء ولمك» واتحكء ولغ», 
(7) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص//؟: ]. 
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عِوَضَا وَلَمْ يل لِقسَادِو» وَل َب اْمَالٍ ب لِأنّهُمَاءُ ِلْكهء وَهَذَا هُوَ الْحُكُمْ 
ني كُلَّ مَوْضع لَمْ نصح الْمُضَارَبَة بَهُ وَلَا بُجَاوَدٌ بالَْجْر الْقَدْرُ الْمَمْرُوط عِنْدَ أبي 
وق حِلَاًا لمحم كمَا ياي الشركة وَبَجبْ الجر إن َم رتح في 
رِوَايَةٌ: «الْآَضْلٍ) ؛ أن أن الأجير يِب بعلي الماع أو الْعَمَلِ وَقَد وَُحِدَ. 
سبح سس موه خزية انين 46 
زات الفتضره بين لكو النقنائية» ردقا الوط يوي إل شل تركو تيه 


5 
يذ ا 


وإذا فسدّت المُصَارَبةٌ ؛ كان للعاملٍ الشيال سعله لان ين لدملد وض 
تإذال ولع لدكلك - لفساد العَقَدِ - كان له أجْرُ الكل » كما في الإجَارةٍ القَاسِدََ. 
ومعنئ قوله: (زِيَادَةٌ عَشَرّة) » أي: من نَضْفبٍ صاحبه. 


قوله: : (وَهَذَا هُوَ الحم في كُلَّ مَوْضع لَمْ تَصِحّ [-101وام] الْمُصَارََةٌ) ) »أي: 
ووب أبثر اليل للعامل » 
قوله: (وََا يُجَاوَرُ بالْأجْر الْقَدرُ الْمَمْرُوطٌ عِنْدَ آي يُوسّفٌ خِلَاًا لِمُحَمَدِ 
ابا ني الضّرِكَ) » يعي : عند محمّل: يَحِبُ الأجْرٌ بالعا ما بلغ : كما في المركَةٍ 
ود 5 5 


علئ الاحتطاب والاحتشاش » وقد مَرٌ البيان ثَمّة. 


و 


قوله: (وَيَجِبُ الْأَجْرٌ وَإِنْ لَمْ يربخ في روَايَةِ «الأضل)). يَعْني: يَجِبُ أجْرٌ 
المِيْلٍ في المُصَارَبة المَاسِدّةِ سواءٌ ربح أو لَمْ يربخ على رواية «الأصل)20 . 

روجة ذلك: أن المُصَارِبَ يَكُونُ في معنئ الأجيرٍ إذا فسذت المُصَارَبةٌ ) ثم 
الأجيد إنما يَسَتَحقٌ يٌّ الأخْرةٌ ما بتسليم المنافع » كما في أجيرٍ الوخد(" فإنه يُسَلَمُ 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١17/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


20( أجيد الوخد علئ الإضافة -: خلاف الأجير المُمِْركِ فيه» من «الوَحْد) . بمعنى الوحيد » ومعناه: أجيد 
َو 5 030 00 ها ٠‏ - 5 2 
المُستأجر الواحدٍ » وفيمعناه: الأجيرٌ الخاص . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرَزِي [4/1 4 "] ٠‏ 


امه 
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وَعَنْ أَبِي بُوسْفٌ أَنهُ لا يَحِبُ؛ اعْبَارًا بِالْمُضَارَبَة الصَّحِيِحَةِ مَعَّ أنه 
متها وَالْمَالُ في الْمُصَاربَةِ الَاسِدَةِ عَْرُ مَضمُونٍ لهاك ؛ اغتِبَارًا بالصَّحِِحَوٍ 
متسس ستل ح حو طايه نان 47 
نفسّه » وفي تسليم نفسه تسليمٌ المنافع » وإِمّا بتسليم [/16داد العمل »كما ق 
الأجيرٍ المشترك» وقد ود تسليمٌ المنافع والعملٍ جميعاء فَيَسْتَِقٌ الأخرّ 
511 ]ء ولكن لا يَسْتَحِقٌ الأَجْرَ عو العمك لفناذ الكت اكفقيق أبيد المثل ٠‏ 


ورَوَئ في «العيون»): (عن أبي يوسفٌ: : إِنْ لم يَرْبَحْ شيئًا فلا أَجْرَ له)(9 . 

ووجة ذلك: الاعتبارٌ بِالمُصَارَبَةَ الصحيحة ؛ لأنه كم لا يَحِبّ شيءٌ إذا لم 
يكن الرّبْحُّء ففي القَاسِدةٍ أوْلَى ألا يَجبَ ؛ لأن الصحيحةً فوقّها في إمضاء الحكم 
وجري 1 

قولّه: (وَالْمَالُ في الْمُصَاربَةِ الفَاسِدَة عَيْرٌُ مَضْمُونٍ بالْهَلَاكِ؛ اغْبَارا 
بِالصَّحِيِحَةٍ) » ذكّره تفريعًا . 


قال الشي أبو جعفر الطَّحَاوِيُ في امشتضير 1 : «والمُصَارِبٌ في المصَارَبَة 
الْمَاسِدَةٍ ةِ كالأجير فيهاء إن ضاع منه المالٌ وهو علئ ذلك ؛ فلا صَمانَ عليه في 
قول أب حنيفةً ) ويه ا وعليه المَّمان فيه في قول أبي يوسفق ومحمّدِ)0. 
إن هنا الفط العلخاوي + 


وقد ذكّر الاختلافٌ كما ترّئ » ولَمْ يَذْكُرِ الاختلافق في ظاهر الرواية » وجكله 
أَمَانةَ كما فى المُصَارَبة الصحيحة. 

وجملةٌ البيانٍ هنا: ما ذكّر شيخ الإسلام علاءٌ الدّينِ الأَسِْبْجَابِيُ في #شرح 
الكافي» فقال: «ولو قال: ما ررّق الله تعالى مِن شيء ؛ فللمُضارب مئةٌ درهم , فهذه 


)١(‏ ينظر: اعون المسائل» لأبي الليث السمرقندِي [ص/557]. 
(؟) ينظر: امختصر الطحاوي») [ص/5؟١] ١‏ 
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ولك عد عسْتَأجرة في يدو َكل قوط يُوجْبٌ ب جهَالَةَ في ال يُفْسِدَهُ 
إاختكَالٍ مَقُصُودِوء وَعَيُْ ذَلِكَ مِنَ الشّرُوط الْقَاسِدَةِ لا يُْسِدُهَاء ويد الوط 
كَاشْيِرَاط الْوَضِيَة عَلَى الْمُصَارِبٍ . 
بت ست جه هلية ويك 4 
مُصَاربةٌ قَاسِدَةٌ 1طادا؛ لأنه يُوهِمْ قَطْعَ الشركة لأنه عسئ لا يَربَحُ إلا مئة» 
ومتئ فسدّت المُصَاربةٌ ؛ انقلبث إِجَارَة َاسِدَةَ» حتئ لو عمل على ذلك فرَبِحَ مالا » 
أو لَمْ يربح شينًا ء فله أأجْرٌ مِغْلٍ عمله, وليس له من الرّبْح شي *. 

وهل يُجَاوَرُ يضف البح ؟ يَْبَضي أن يَكُونَ على الخلاف الذي ذكَرْناه في 
شركة الاخبطابٍ والإخيشاش: أن المجموع يَكُونُ للجامع » وللآخر أَجْرْ وله ؛ لا 
يُجَاوَرُ ِضْفُ المجموع عند أبي يوسفٌ » وعندٌ محمّدٍ: : يجب بالغًا ما بلغ ؛ لأنه لا 
يُمْكِنُ تقديرٌه بنضفب الرّبْح » وليس له من الرّبْح شي2؛ لأنه أجيد. 

ولو وْضِعٌَ المالُ أو تَلِفّ المالُ: فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنه أمينٌ » وقيل: هذا على 
قول أبي حنيفةً» وعندهما: يَكُونُ مَضْمُونَا؛ لأنه بمتزلة الأجير المشتركء 
والأصحٌ: أنه لا صَمانَ عليه علئ قولٍ الكل ؛ لأنه أحدَ ِسُكُمٍ المُصَارَبةٍ» والمال 
في يد المُصضَارب 5 "لظم ضككك مه االقَصَارَيةٌ أَوْ فْسَدَتْ - يكو أَمَانةَ» وهذا 
لأنه ما قصد أنْ يَكُونَ الما مُصَاربةٌ عندّه؛ فقد قصدّ أن يكخُونَ أميئاء وله ولايةٌ 
جعْله أميًاء وكذا كل مُصَارَبةِ قَاسِدَةٍ عيل بها المُضَارِبُ فرَبحَ م أو وُضِعَ ؛ فله أَجْرٌ 
مِئْلهء ولا ربح لهء والرّبْحٌ لربٌّ المالٍ) . إلى هنا لظ «شرح الكافي». 


قوله: (وَكُلّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالةَ في الرَبحٍ يُفْسدَهُ)» أي: يُْسِدُ عفد 
[0/1٠اواد]‏ المُصَارَبة . 

ذكّر هذا الأصلّ: لبيان أن الشَّوْطَ المَاسِدَ في باب المُصَارَبة على ضربين: 
فما أَوْجَبَ جَهَالَةَ في الرّبْح ؛ أفسّد العَقْدَ؛ كاشتراط زيادة العشرةٍ لأحيهماء وما 


:م 
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قَالَ: وَلَا بُدَ آنْ َكُونَ الْمَالُ مُسَلَمَا إِلَى الْمُصَارِبٍء لَا يد لِرَبّ الْمَالِ فيه ؛ 
ِأَنَّ الْمَالَ اند في يدهملا بد ناليم لوه وعدا ياف الشركة أن 
الْمَلَ في الْمُصَارَبَة من أحد حاون وَالْعَمَل عن ع الْجَاِتٍ الآَخَرِء [مو/ه] قَلَا 
دمِن أَوْعَطلْص العال لأقايل كان يخ الصف خلد. 
ّ يي 
لم يُوجِبِهَا؛ لا يُفْسِدُ العَقْدّ كشّرط الوَضِيعَةِ على المُصَاربٍ» بل يَنطل الشزط» 
وقد مَرَّ ذلك مرَّة عند قوله: (وَمِنْ شَرْطِهًا: أَنْ يَكُونَ البح بَبتَهُمَا مُشَاعا) . 

وعلى هذا الأصلٍ قال محمِّدٌ فيمَنْ دقّع ألما مُصَارَبةَ على أن الرّبْحَ بيتهما 
وحن وا بيد 0 ام د ارو دارّه 
سَنة ؛ فالشرطٌ باطلّ » والجُصَاربةٌ جائزةٌ ؛ لأنه ألحَّ بها شرطًا لا تَفْعَضِيه 

ولو كاذ الاب هو الذي شري حليهأذَذقع أره؛ ليها رب الما 
سََةء أو يَْقَعُ داره إلى رب المال يَسْكَتُّها سََةِ فسدّتٍ المُصَاَبَة يَّء وذلك ؛ لأنه 
جم يِضْفٌ الربْح عوَضًا عن عمّلِه » وعن أَجْرَة الدَّارٍ والأرض » فصار حِصّةُ العمل 
مجهولا بِالعَقْدِء فلَمْ يَصِحّ اعفد(" . . كذا في شرح مختصر الكَرْخِيّ) . 

وَالْوَضِيعَةٌ: اسمٌ لِجُرْءِ هالكِ من المالء بُقَالُ: وْضِعَ التاجرٌ في سِلْعيِه ‏ أي: 
حير - يُوضَمٌ وَضِيعة» وقال قومٌ: وَضِعٌ يَوْضَعُ» مغْلُ: وَجِلَ يَوْجَلُ. كذا في 
«الجمهرة)7" . 

قوله: (َالَ: وَكَا بُدَ أن يَكُونَالْمَالُ مُسَلَمًا إلَى الْمُصَارِبٍء لا يَدَ ِربٌ الما 
2( 


ع و عو 
[:/؛ض] فيه) , أي: قال القَدُورِيٌ [/١٠ظاد]‏ في مختصره)77 
5 5 5 و 2 2 و 
اعلم: أن التَسْلِيمَ إلى المُصَارِبٍ شرط صحَّة المُضَاربة » وشرْط عمل ربٌّ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي») للقدوري [ق/99]. 


(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟08/1٠4].‏ 
(*) ينظر: «مختصر القدُورِيٌ» [ص/7١1].‏ 
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ما الْعَمَل في الشركة من الْجَانِيْنِ » تود خرش ادل حوومام 
بعد الشّركَةُ» وَشَرْطُ الَْمل عَلَى ر ب الْمَالٍ مفْسِدٌ عفد ؛ لِأنَهُ يمْتَعُ نُوصَ 
يَدِ الْمْصَارِب ؛ فَلَا يتَمَكَنُ مِنّ التَعَءْفٍ َلا يَيَحَقَّقٌ الْمَفْصُودُء وَسَوَاءٌ كَانَ 

8 0 ا 0 2 1 ور لاي أت 
رَبُ(2 الْمَالٍ عَاقِدا أو غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَغِيرٍ ؛ لِأَنْ يَدَ الْمَالِكِ تَابمَة لَه وَبَقَاءٌ يَدِهِ 
ا امسلل لي غاية البيان 2©» 
المالٍ في عفد لمُصَارَبة يدها لأن المال أَمَانةٌء فلا يم إلا بعدّ تسليم رأس 
الما إلى المُصَارِبٍ كالوديعق» وإذا شُرِطً عمل رب المال ممه ؛ ل يتَحَفقُ 0 يَتَحَقَقٌ التَسلِيمْ ؛ 
لأنَّ يده تبْقَى على المحلٌ » » فيمْتَعُ ين تمام التَّلِيم . 
واه م 
بخلاف الشركة فإنَّها تجوز مع بقاء يد د الشريكين ؛ لأن العمل تَمَّةَ 
ين فلو شط خلوصٌ اليدٍ لأحيهما بانتفاء يدٍ الآخر ل تعد ارك 

الا ل ال ا ا 
َف كدق العمل من الجانب الآحَرِ؛ لأن المُصَارَبةَ فارقت الشَرِكَةَ في الاسم فلا د 
اذك اق الممن يزوالو ينوب الجالو عه واشل . 

قوله: (وَسَوَاءْ كَانَ رَبّ الْمَالِ عَاقِدَا أَوْ عَيْرَ عَاقِدِ)» يعني: أن اشتراطً عمل 
رب المالٍ في عَقْدِ المُصَارَبةِ مُفْسِدٌ للعَقّدِ» سواءٌ كان رب المالٍ عاقدًا كالبالغ » 3 
غير عَاقِدٍ كالصغيرٍ [15/1'رام] ؛ مِثْلّ: : الأب أو الوَصِيٌ إذا دقع مال اليتيوٍ مُضَارَيةً » 
وغرط عل الضغيرء يَْمَدُ فد المضارية + لأن الصغير مالك الما » فبقاءٌ يذه 
فيه يَمْئَعٌ صحَّة المُصَارَبة كالكبير ٠‏ 


وكذلك كل مَنْ يَسْمَحقٌ الربْحَ بمال إذا شْرِطً عمل مع المُضَارب » يَفْسْدُ 
الَفدُء كأحد [01داد] المتفاوصَيْنٍ أو شريكّي العنانٍ إذا دمّعا مالا مَُارَبة: 
وشرط عملّ شريكه معَ المَُاربٍ ؛ لأن الشِّيكَ يَسْمَحقٌ البح بماله كالدافع . 


)0 في حاشية الأضل: «خ: المالك) ٠‏ 
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ك2 َع القنليمَ إلى الْمُصَارِبٍ وَكَذَا أَحَدُ الْمُتَمَاوضَيْنِ وَأَحَدُ شَرِيكَي الْعِنَانِ إذَا 
قح العَال مُصاربة» وَكرَطُ لاجد ا 
٠ءمسمللدلس‏ سس جه نماية الييان 42 

فأمًا العَاقدٌ إذا لَمْ يَكُنْ مالكًا للمال؛ فشْرِطً أنْ يَتصَرّفَ في المالٍ مع 
للشاريا ةنا #الامد بي 13+41 انبل ايه عاذ التايةكلاي 
وَالوّصِيٌ إذا دفعا مال الصغيرٍ وة شرّطا: أَنْ يعْمّلا مع المُصَارِبِ بجزءٍ م من الرّبْح ؛ 
لأنهما لو أحَذا مال الصغير مُصَاريةٌ جازء قصارا كالأجتيئين . 


دان كان العَاِةُ ممن لا يَجُورُ أن يَأحُدَ الما مُصَارَبة» فمُرِطً عمله؛ فد 
العَفدُ» مكل المَأذُونِ يدقع مالا مصَارَبة» وشرِط عمل معَ المُضَارِبٍ ؛ لأن المَأَذُونَ 
إن لم يكن مالكًا للمالٍ ؛ فلا يَمِيحٌ أن يَأَخُدّه مُصَارَبَةٌ» فصار كالمالك . 

فَأمًا إذا شرّط المَأذُونُ عمل مولاه مع المُصَارَبة» ولا دَيْنَ عليه ؛ فالمضاربة 
َاسِدَة؛ لأن الْمَوْلَ يمح ايح بالمال ون كان عليه َيْنٌ؛ فالمضاربةٌ جائرةٌ 
وذلك لأن الْمَوْلَى على قولٍ أبي حنيفة: لا يَمْلِكُ هذا المالّء فصار كالأجنبية. 

فأمّا المُكَانَبٌ إذا شرّطً عملّ مولاه: لم يَفْسّْدٍ المُصَارَبةٌ ؛ لأن الْمَوْلَى لا يَمْلِكُ 
إكسابت [/00اظاد] مُكاتّبه» فهو فيها كالأجنبيّ. كذا ذكّر القَدُورِيُ في شرْحه 
ل«مختصر الكَرْحِيٌ) . ١‏ ْ ا 

قوله: (وَكَذَا أَحَدُ الْمتمَاوضَيْنِ وَأَحَدُ ربكي 2 إذَا دَقَعَ الَمَالَ مُصَارَبَة: 
وَشَّرَطَ عَمَلَّ صَاحِبهِ) » أي ينْشنة) عَقْدُ الفضارية 

قال شيخ الإسلام علا الدّينٍ الأسْبينجابيرة في (اشرح الكافي»: «ولو شرِطً 
أن يَعْملَ معه شريكُ رب المال: : إن كانت شركة مَُاوَصَةٍ؛ ميجر لأن يد اليك 
كيده بمفْتَضَى عَقْدٍ الشَّرِكَة فصار كأن يدَ ربٌ المالٍ باقيةٌ على المالِ» فمنّث من 


)00 وقع بالأصل: «أن يفسد». والمثبت من: «ذكء و(مكء واتحك ولاغ). 
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لام املك لَه ِنَم يكن عَاقدًاء وا شاط العمل عَلَى الْعَاِدٍمََ لمُضَاربٍ 
وَهُوَ غَيْرُ مَالِكِ يُمْسِدهُ إِنْ إن َم يكن ين آهل الْمصَارَبَة فيه كَالْمَأُونِء يلاف 
الب وَالْوَصِي لِأنّهُمَا م يِنْ أَهْلٍ أَنْ يَأَخُدَا مَالَ الصَّخيرٍ مُصَارَبَة أَنْقْسِهِمَاء كَكَذَا 
امِْرَاطَهُ عَلَيهِمَا بجُزْءِ من الْمَالِ. 


00 06 
تمام التسْلِو» وكذلك شريكُ العانٍ في مال التَّكَِِ لأن يدَهُما واحدةٌ» ولو كان 


المدفوعٌ إليه من غير مال الشَِّكة؛ لَمْ يد بالشّرْطِ؛ لأن شرك العَانٍ في غير 
مال الشَرِكةِ ينل منزلةً الأجانب». 

قوله: (لقيَام الْمِلْكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يكْنْ عَاقِدَا)ء تعليلٌ لقوله: (وَكَذَا أَحَدُ 
الْمتَمَاوضَيْن) . يَعْنى: يَفْسُْدٌ العَقْدُ إذا عَقَد أحدٌ الشريكين » وشرّط عملّ صاحبه ؛ 
لقيام الملّكِ لصاحبه؛ وإِنْ لَمْ يَكْنْ صاحيّه عاقدا . 

قولّه: (فيه) » أي: المال. 

قوله: (كَالْمَُونِ) » ليس بقياس » بل هو نظيرٌ ما إذا كان العَاقِدٌ غيرَ مالك » 
لم يَصِحَّ ل ادل [1عظام] » وَاشْتْرط العمل عليه » وقد مر يناه آنقًا 
بالتفصيل فيما إذا دقّع المالَ مُصَارَبة إلى مولاه إذا كان عليه دَيْنّ أو لم يَكَنْ. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدَّينِ الأَسْبِجَابِيٌ في «شرح الكافي» [450/0ر] 
[/1راه]: «وإذا دفعَ الرّجُلّ إلى الرَجْلٍ مالا مُصَارَبة بالنصفبء فرّدَّهِ المُصَارِبُ 
على رب المال» وأمره أَنْ يَبِيِعَ ويد يَشْتَرِي على المُصَارَبَةِ » فمّعل ورّبح ؛ فهو جائرٌ 
على المُصَارَبةَ» والربْحُ على ما اشترطا ؛ لأنه ل يُوجَدْ صريح م النقض » ولا دلاله ؛ 


لأنه صا ر مستعيًابه على العمل » ومتى وقّع العمل ين ربٌ الما إعانةً ؛ لا بُجْعَلٌ 
هذا استردادًاء فلا تقر به اليد التابعة 90 للمُصَارِبٍ. 


)00 وق بالأصل؛ (الثانية» . والمغبت من: «نكء وام و(تحكلء وللغ»). 
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قَال: وَِدَا صَحَّتٍِ الْمُصَارَبَةُ مُطْلقَةه جَارَ للْمْضَارِبٍ أَنْ يَبِبعَ وَيَشْتَرِيَ» 
َكل » وَبسَافرَ» وضع » بود ؛ الإطلاق الْعفرٍوالْمَفْود مث الاسيزياح» 
سس لهؤي غاية البيان ٠62‏ 

بخلافف ما إذا شط عمل رب الما في حال العَفدِ؛ لأنَ َه مانعةٌ ين تمام 
التَّسلِيمٍ» والتَّسلِيمٌ شرْطٌ صحّةٍ المُصَارَبةٍ 

قَقٌّ بِينَ هذا وبين َ الأجير المشترك إذا ساف بالستعاجر فتعل؟ يل 
ييدث اجر1) لأ التتقرة علي في باب لإا هو العمل » فإذا لم يَعْمَلُ لا 

أمّا ههنا : فالعملٌ غيرٌ مَْقُودٍ عليه ؛ لأن المُصَارِبَ عاملٌ لنفيه في تحصيل 
الرْح » فافترقاء وصار كأنَّ المالك وهب للمُصَارِبٍ را سن ابعال +.ثم اشتركاء ,ولو 
فعلّ كذلك ؛ كان الرّبْحُ بيتهماء كذا ههنا». كذا ذكّر شيخ الإسلام علاءٌ الدّين . 

0 3 المُصَارِبُ المالّ مُصَاربةٌ إلى رب المال ؛ فالمضاربةٌ الثانيةٌ فَاسِدَةٌ 
المُصَارَةالأولى جائزة» ديكو الح بيتهما على شط المصارية الأول عنتناء 
وعندٌ زر تَنْفَسِحْ المُصَارَبة الأول دع المالٍ إلئن رب [/اظا/د] المالٍ والرّدٌ 
عليه. كذا في اشرح الَّحَاوِيٌ) 7 وهي تُعْرَفُ في «المختلف)20. 


قوله : (قَالَ : وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبةٌ م مطلقة؛ جاة ِلْمُضَارِبٍ أَنْ يبيعَ وَيَشْكَرِيَ » 
52 وَيُسَافْرَ » وَيْنْضِعَ ' وَيُودعَ)» أي : قال القَدُورِيُ فى امختصره) 20 . 

5 ررى .وكة تب ب وك عرق رودي 2 5 

أراد بِالمَضَارَبَةَ المطلقة: آلا تكون مَقيَّدَة بزمانٍ ولا مكانٍ؛ لأنها إذا كانت 
ُيده لا يَجُورُ للمُصَارب أنْ يَعْمَلَ في غيرٍ ذلك الزمانٍ» وغيرٍ ذلك المكان» 
(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِيْجَابِيُ [ق/١18].‏ 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1817/4]. 
(0). ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/١٠١]‏ . 
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م بغ 2 2 5-5 ره و يي ا ا ل 
وَكَا يمَحَصَّلُ إِلَّا بالتّجَارَة» كَينَظِمْ الْحَقْدُ صُتُوفَ التَّجَارَةِ وَمَا هُوَ مِنْ صَبِيعِ 
2 2 6 حر من 0ق 0 ع وهم 
لجار وَالتَوْكِيلُ مِنْ صَيِيعِهِْ » وَكَذَا الإبْضَاعٌ وَالإِيدَاعٌ وَالْمُسَائرَة ؛ ألا كررئ 
ل سه غاية باز 0-8 
وسَيّجِيءٌ ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

غلم أن الرّجلٌ إذا دقع إلى رجل مالا مُصَاريةٍ» ولم يَقُلْ فيه: : اعمل برأيك ؛ 
فله أن يَ يَِْيَ ما ًا له ين أصنافي العجارات» تيع بالتقد والنِيئة؛ لأن عرَضَه 


ك2 


حول الرّبْح » ولا يَحْصّلٌ ذلك عادةً إلا بولك جميعَ أنواع التجارات ؛ لآنه قد 
ييح في نوع منهاء وقد لا يي فوب أن يَكُونَ بسبيل ون جميع أصناف 


التجارات » ويَمْلِكُ اليم بالنقدٍ والنِيئةٍ؛ ؛ لأنه لو كان وَكِيَلا خاضًا ملّكَ ذلك بإطلاق 
الوَكَالَهَ قإذا كان عامًا أَوْلَى » وهذا لأنه عسئ لا يَحْصّلٌ له الرّبْحُ إلا بالنسيئة. 


3 


وقال ابن أبي لَبْلّى: ليس له أَنْ يَبيعَه [+/61وام] بالنسيئة ؛ وهذا علئ أَضْلِه 
مستقيمٌ ؛ لأن الوَكيل المُطْلقٌ لا يمْلِكُ ابيع بانسيئة عنده . كذا قال شيخ الإسلام 
علا الذين الأَسِْيْجَابِيئٌ في شرح الكافي» . 

وله: أنْ يُوَكُلَ بالبيع والشَّراءِ ؛ لأنه ون عادةٍ شار » ولآن الوَكَالََ أخصٌ مِن 
المُصَارَبة » فجاز أنْ تسْتِفَادَ [م/«ماواد] بذلك ؛ لأنه ملك التصَرّق بآ مر عام فجاز 
أنْ يُوَكُلَ به كالشريك» وله أنْ يُسَافِرَ أيضًا بمالٍ المُصَارَبة 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ في «مختصره»: «وللمُضارب أن ناقة 
بالمالٍ. وإنْ لَمْ َل له: اعم برأيكَ في قول أبي حنيفة في رواية محمد والحسن 
بن زيادء وهو قولّهما أيضّاء وكذلك رَوَئ محمدٌ عن أبي يوسفٌء وردَئ 
20 «الإملاء» عن أبي يوسفٌ: أنه ليس له أن يُسَافِرَ بالمال. 

وقال أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة: إذا دقّع إليه المالّ بالكوفة » وهما مِن أهلها ؛ 
فإن أبا حنيفةً قال: ليس له أن يُسَافِرَ بالمال» وإِنْ كان الدفمٌ في مِضْرٌَ غيرٌ الكوفة ؛ 


بها كتاب | لي 
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شق ون الضَّرْبٍ في الأض و ُو التي . 
جق غاية البيان 46 و 
فللمُضارِب أن يَخْرّجَ به حيتٌ شاء). | إلى هنا لفظ الكَرْيِي. 

أمّا وجة الرواية المشهورة: فاذن المضَارّبة ا [؟/51:ظ] مِن الضرب في 
الأرض » وذلك يَقْمَضِي السفرٌ» ولأنها د عا » فلا تكش بيكان مون مكان.. 


وما وَجِهُ رواية أبي يوسفٌ عن أبي حنيفة: فلن السفرٌ بالمالٍ خَطَدٍ ؛ فلا 
يجوز الفا ؛ أؤْما يدل على الإذنِء فإذا دفَ إليه المالّ في بلِهما؛ فَمْ 
َأَدّنُ في السفرء ولا يود ما يدل على الإذُنء.فلا يَجورٌ له السفة: 

فأمًّا إذا دقع إليه في غير يلزمهاء فالعادةٌ أن الإنسانّ لا يَأَحُذُ الحُصَارَبةَ فيه 
ويَلَِْمُ تك وطّنه» فصار دقْمٌ م المال رضًا بالرجوع إلى الوطن» فتتضمَّنْ [1اظطادا 
العَضَارَيةٌ السفرء فجاز أن تساف حيتٌ شاه(" . كذا ذكر القَدُورِييُ في اشرح مختصر 
الكَرْخِيٌ) . 

وكذا له أن مضع ويُودمَ ؛ لأن ذلك ين عادة ال شار ؛ ولآن المُضصَارِبَ يَمْلِكُ 
أن يسْتَأَجِرَ من يَعْمَلُ في المال بعوّض » فإذا أبضع فقد حَصَّلَ العمل بغير عَوَضٍ 
فهو أَوْلَى . 

وإنما قلنا: : ايَمْلِكُ أن يستَأَجرَ) ؛ لأنه لا يتوصّلُ إلى الرّبْح إلا بالعمل , وربّما 
ل تكن المُصَاربُ ين جميع الأعمال بنفييه» فلا بد له ين الأجير ؛ ولأن ذلك 
عادة الشّجَّارٍ ؛ ولأنه لا يَقْدِرٌ على حِنْظٍ المال إلا بذلك» وهو مَأَدُونٌ في حِنْظ 
المالِ» وله أن يَسْتََجرَ السفنَ والدوابٌ والرجالٌ لحَمْلِه ؛ لأن الرّبحَ يَحْصَلٌ بقل 
الما هن موضع إلى موضع » ولا يدنه ْله بنفيه. 


-]١٠١/ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١1( 
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قال الكَرْخِيٌ في مختصره): (وله أن يرهته بِدَيْنِ عليه في المُضَارّبةِ مِن مال 
تار ؟ أن يَرتَهنَ بِدَيْنٍ [14/1اظ/م] له منها على رَجلٍ ؛ لأن الرّهنّ: الإيفاء, 
والارتهانٌ: الِاسْتِيفًائُ وهو يَبْلِكُ ذلك بعقد بِعَقْدٍ عام (2. 

والحاصلٌ هنا: ماقا الصدرٌ الشهيدٌ وغيرٌه في (شروح الجامع الصغير): إن 
التصرّفات في المُصَارَبة ثلاثة أقسام: 

قِسْمٌّ هو من باب المُضَاربة وتوابعهاء فيَيْلكها بِمُطْلقٍ الإيجّاب» وهو 
الإيداع و والإبضاع » والإِجَارةٌ» والاسْيمْجَارٌ» وَالدَّهْنُء والارتهان» وما أشبه ذلك. 


وَقِسْمٌ آخَرٌ ليس من المُصَارَبةَ [4/0١اراد]‏ المُطْلّقق» لكنّه يَحْتَمِلٌ أَنْ يَلْحَقّ بها 
عند وجود الدلالة» وهو إثباثُ الشركة في المُصَارَبةٍ» بأن يَذكَمَ إلى غيره مُصَارَبة» 
أوْ يخْلِطَ مال المُصَارَبةِ بماله أو بمال غيره» فإنه لا يَمْلِكُ هذا بمُطْلقٍ المُصَارَبةِ؛ 
لأن رب المال لَمْ يَرْضَ بشركة غيره» وهو أُمْرٌّ زائدٌ على ما تَقُومٌ به التجَارة؛ فلا 
يََاوَله مُطْلَنُ عَقْدِ المُصَارَبة» لكن يَحْتَمِلُ أن يَلْحَقَ به» فإذا قيل له: اعْمَلُ برأيك ؛ 
فله ذلك 1 

وقِسْمٌ آخَرُ ليس هو من المُصَارَبةٍ» ولا يَحْتَلُ أنه يَْحَقُ بهاء وهو الإفْرَاضُ 
والاستدانةٌ على المال ؛ لأن الإِقْرَاضَ ليس بتجارة» والاستدانةٌ على المالٍ تصَدُقٌ 
بغيرٍ رأس المال» والَوِْيلٌ مَُيٌَ برأس المالٍ» فلا يَحْتَمِلُ التعدّي إلا أن 
م ا ا ا ا 
لأنه ليس لأحدهما فيه رأسٌ المال. 


وقال في اشرح الأقطع»): ألا يجوز للمُصَارب أن يَستَدِينَ على المُصَارَبَةَ» 


(1) نص الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق) [517/5] على أن هذا من كلام الكرخي . 


0347 


9 كتاب المضاربة 2م 


دعن أبى واكك : 1 لَهُ آنْ يُسَافْرَ . وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي حَبِيفَة أنه إنْ دَقَمَ 
ِلَيْه في بَلَدِِ لَيِسَ لَه أَنْ يُسَافِرَ؛ لَِهُ ريض عَلَّى الْهَلَاكِ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَة 
ود غاية البيان ا## سس سس 
وإنْ فعّل ذلك ؛ لَمْ يَجْرْ على ربٌّ المالء وذلك لأن ما يَبتَاعُه المُضَارِبُ قيمته 
مَضْمُونةٌ على رب المال. 
ألا ترئ أنه إذا ا؟ شر برأس المال فهلّك قبل ول الاير رَجَعَ الُقارت علية 
بمثله» وإذا كان كذلك وت تّ المال لم يَرْضَ [4/1١اظاد]‏ أن يَضْمّنَ إلا مقدارٌ رأس 
المال» فلو جُوَّرْنا الاستدانة لزمه صَمانُ ما لم يَرْضَ به» وذلك لا يَصِحٌ» وإذا لم 
يَصِحّ استدانتّه على رب المال ؛ لزمه الدَيْنُ خاصّة . 


وأمّا إذا استدان بِِذْنِ رب المال: فما يشْترِيه بيتَهُما شركةٌ وجوو» ألا ترئ أن 
المُشْتَرَى بِالدَيْنِ لا يَجُورُ أنْ يَكُونَ مُصَاربة ؛ لأنها لا َصِح إلا في مالٍ عين» وإذا 
لم تكن #قاوبة .لم يق إل أن كود شرعة بيتهما شركة وجووء وإطلاق الشركة 
يَقْتَضِيٍ التساوي [00/1:,] » فلهذا كان بِيتَهُما نصفيْن . 

وقد قالوا: ليس للمُصَارِب أن يأل ” سُفْتجَة0" ؛ لأن ذلك استدانةً » وهو لا 
يَمْلِكُ الاستدانة » وكذلك أيضًا لا يُعْطِي سه سفتجة + لأن ذلك كَرْهْنٌ» وهو لا يَِْكٌ 
لاا 0 اعمل برك ؛ لم يَكُنْ له شي ين : ذلك ؛ لأن ذلك 
ينص يَنُصَرِف إلى ما يَعُودُ إلى 'الشّجَارة ولا يَكاوَلَ التبرّعَ والاستدانة)2©0. 

قوله: (وَعَنْ بي يُوسشق: لبس له أَنْ يُسَاور). 

[/0٠مرام]‏ هذا إذا لَمْ يقل له: اعمل برأيك » وقدة الزوانة رو اها أميفاية 
)١‏ الْفتجةُ ‏ بضمٌ السين وقنح اناه جم الستاتع؛ تعريب: : سْفْتَه بمعنى المُحْكَم ٠‏ وهي قَرْض 


استفاد به الْمُفْرضُ سُقُو طَ حَطَّر الطريق. هكذا قال المؤلف فيما مضئ مِن كتاب الحوالة . 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع [758/3]. 
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وَإِنْ دهم في عَيْرِ َل له أب يَسَافِرَ يسَاوِرَ إلى بَلَده ؛ أنه ه الْمُرَادُ في الْكَالِبُ » وَالظَاهِرٌ 


م ذكِرَ في هَدَا الْكتَابٍ. 

ثَالَ: وَلَا يُضَارِبُ إلا أنْ َأََنَ له وَثُ الْمَالِء أَوْ يَقُولَ لهُ: اهْمَل بِرَأيكَ ؛ 
بل سه خاية الاك 
«الإملاء) عن أبي يوضَق عن ألى حديفةء هذا ذكزه الطخاوءة في #مختصرم 10 
وذلك لأن فيه تعريضصٌ المالٍ علئ الهلاك» ثم قال فيه: اوقال أبو يوسفٌ من رأيه: 
له أن يُسَاِرَ إلى الموضع الذي يَقْرُ على الرجُوعٍ منه إلى أهْلِهِ فت فيهم ؛ كحو 
ُطْرْيلَ (') من بغداد)0. 

قوله [/ه:٠راد]:‏ (وَالظَاهِدْ مَا ذُكِرَ فى هَدَا الككاب)» أي: ظاهرٌ الرواية عن 
أصحاينا جميعًا هو ما ذكّر القَدُورِيُ في المختصره2)0: وهو جوارٌ المسافرة بمالٍ 
الجقتارية ون إن لم َل له: اعْمَلُ برأيك» وأشار به إلى قوله: «جَارٌ لْمُضَارِبٍ أن 
َببعَ وَيَشْكَرِيَ ؛ وَيوَكُلَ وَيُسَافِرَا » أي: يُسَاقِرَ به إلى حيثٌ شاء في بر أو بحر » قال 
الطَحَاوِيٌ في (مختصرة0: لأوبه تَأخزٌ0). 

قوله: (قَالَ: وَلَا يُضَارِبُ إِلَّا أَنْ يَأدَنَ لَهُ رَبّ الْمَالِء أَوْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلُ 
رَأَيكَ) » أي: قال القَدُورِيُ في (مختصره)20. 


وذلك لأن رب المالٍ رَضِيَ بشركته » ولَمْ يَرْضَ بإشراك”" غيره في الربْح » 


. ]١؟5/ص[ ينظر: «مختصر الطحاوي»‎ )١( 

)0( 4 مسيرة فرسحَيْن أوْ ثلاثة مِن بغداد» وقد حَرِبَتُ. ٠‏ قال في «الصحاح»: «مُطْريل بل - بالضم 
وتشديد الباء -: موضع بالعراق». ٠‏ كذا جاء في حاشية: «تح»)2 و(م)» و(د). وينظر: : (صحاح 
اللغة» للجوهري /١6١7/0[‏ مادة: قطل] . و«امعجم البلدان» لياقوت الحموي [0/1/4"] . 

(9) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/9١١].‏ 

(4) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/118] . 

(5) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/١؟١]:‏ 

(1) ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/7١1].‏ 

(0) وقع بالأصل: «ابشركة). والمغبت من: (ناء و(م4ء واتحكء واغ2. 


:وه © كتاب المضاربة 2« 


أن النَيْء لا يمن ع لََارِيمًا في الو فلا د منَ التّْصِيص عَلَيهه أو 
التُويضٍ المُطْلَق إِلَيِْ وَكَانَ كَالتوكيل ٠‏ كن اوكبل لا بَمْلِكُ أن يُوَكلَ ير 
إلا ذا قِيلَ لهُ: اعْمَل برَأَيكَء بخلافب الإيداع وَالإبهَاع ؛ لِأَنُّ ذُوتَهُ إدواءا 

قي بيات 7222228 بيب 
فلا يَجُودُ الاشتراك ؛ لأنَّ العم المُطلق لا مُستَفادٌ ببُفتضَاه مثله » وإنما يُستفادُ ما 
هو دوه»: والمضار بَدُ مِثْلُ المُصَارَبة» فلا يَْلِكُها المُصَارِبُء كَالْوَكِيلٍ لا يَمْلِكُ 
الَْكِيلَ » فلا بُدَّ مين التنصيص علئ ذلك» أو التفويض إليه مطلقًا بقوله: اعمَل 
برأيك » إلا إذا قيل له: اعمل برأيك ؛ لأنه حيكئلٍ َوّضَ إليه الرأيّ الذي لا يَملِكه 
المّجَّادَ ه فيجاز أن يَدْعَلهُ؛ لأنهم ريما يمعلُوقة. 


وليس كذلك الإيداع والإبضاع ؛ لأن ذلك دون المُصَارَبة» فملكها 
المُصَارِبٌ » وليس كذلك الإة َرَاغْرْ أيضًا ؛ لأنه لا يَمْلكّه أصللاء وإن فُوْضصَ إليه 
عي اسه 0 
كر أن المُفْرِضَ لا يجُورُ أن يَأَخُدَ زيادة على درهم القَرْض ؛ لأنه ربا 
ا ا [1/ه "لظ اد] ولتق وعدا ليس لد أن يُشَارِكٌ 
معّ غيره شركة عِنَانٍ أَوْ يخْلِطً المالّ بمالٍ نفسه؛ أوْ بمال غيره؛ لأن رب المالٍ 
رَضِيَ بشركتِه لا بشركة غيره» ولأن الشية لا يكصَمَّنُ ما هو فوقّه » والشّرِكَة أعمْ 
مِن المَصَارَبة. 
وفي خَلْطٍ المال يت في مال رب المالٍ حقًا لغيره» فلا يَجُوُ إلا إذا قبل 
له: : اعمّلُ ب برأيك ؛ وإنْ لم يَُلْ له ذلك فدقّع المُضَاربُ المالّ إلى غيره مُصَاربة» 
قال في شرح الطْحَاوِيً) : (إِنْ كانت المُصَاربةٌ20 [الثانية]( فَاسِدَةَ» فلا يَضْمَنُ 
المُصَارِبٌ الأول وَإِنْ عَمِل المُصَارِبُ الثاني في المال؛ لأنه بمنزلة الأجير» 


(1) وقع بالأصل: «المشاركة». والمثبت من: (ن) » و(م4, ولاتح1» والغ2. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» وام)» واتح2» ولغ). 
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َصَمَئهُ» وبِخِلاف الإهْرَاضٍ حَيِتُ لا يَمِْكهُ.وَِنْ قبل له: امل يرَأَيكَ ؛ لأن 
إآئ0 


2 3 033 ئ. حرة 
الْمُرَاد ين اعم فيا و ين سبع الشجار ولد اله راض مِنه وَهْوَ تَبرعَ 
لل هو غايةالبيان #2 
وللمُضارب أنْ يَسْتَأْجِرٌء ويَجبٌ للنانى أَجْمْ المثل في مال المُصَاربة ٠‏ 


فإِنْ كانت المُصَارَبَةٌ الثانيةٌ صحيحةٌ ؛ لم يكن المال مَضْمُونًا على المُضَارب 
الأوَّلِ بمجرّدِ الدفع » حت إن المالّ لو [+/٠:.اء]‏ هلك في يد الثاني قبل أن يَحْمَلَ ؛ 
هلّكَ أَمَانةً ؛ لأن مال المُصَارَبة وَدِيعَةٌ عند المُهَارِبٍ الأوّلٍ قبلّ أن يَعْملَ ٠‏ 

ولا يكو المُصَارِبٌ الأرّلُ مخالقًا بالإيداع إلا عند كر فإنه يُصَمّنْ بمجرّد 
الدفع » وإذا عمل الثاني ضان الول مالفا و ورف المالِ بالخيار: إن شاء ضَمن 
اليل وإنْ شاء صَمّن الثاني ون صَمّن الثاني رجح بما ضَمِن على الأوَكِء وإن 
صَمّن الأول لا يَْجِعُ على الثاني بما ضَيِن ؛ وصَحَّتٍ المُصَارَبةٌ بين الأو وبين 
الثاني ؛ أنه لماز الضمانُ على الأول فك ملك وضبار 'كأثة دهم [0/7ةظ] 
مال نفسه مُضاربةٌ [5:0اراد] إلى اي هذا في ظاهر الرواية. 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة: أنه قال: لا ب يَضْمَنُ إذا عل الثاني ما لم يَْيَح ؛ لأنه 
بمنزلة التَؤْكِيلٍ » ! إلا أن يَظهَرَ الدء بخ ولا يَصِيرَ الأول مخالقًا بالتوكيل » وإنما يصيرٌ 
مخالقًا بالإشراك» وكذلك لو علط رخال نفسه بمال المَصَارَبَةِ ؛ ضَمِن مال 
المُصَارَبة » والرّبْح م لهء وَالوَضِيعَةٌ عليه : 

وكذلك لو شارك مع غيره شركةً عِنَانٍ وخلطً ؛ ضَمِن » وتصحٌ الشَّرِكَةُ بيتهما » 
هذا إذا لَمْ يَقَلُ: اعمل فيه برأيكَ ٠‏ فإنْ قال له: اعمَلٌ برأيك ؛ فله أنْ يخْلِط مال 
المُصَاربة بمال نفسه » وإذا ربح قم الح بِينَ لمان فربح ماله يَكُونُ له خاصَّة» 
ورِبْحُ مالٍ المُصَارَبَةَ كول بيتهما على الشَّرْط . 

وكذلك لو شارك معَ غيره شركة عِنانٍ ؛ جاز ويُقِسَمٌ الرّبْحُ بيتهما على الشَّرْطٍ ) 
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َه وَالصَدَقةَ» فا يَحْصُلُ بد الْكَرَصُ وَهُوَ اربخ لِأنهُ ا بَجُورْ اراد علي 
2 وه :قر ترقت 20 ليق د رم 
اال مُصَارََةَ من صَتعِمْ » وَكدًا لِك لكلل ملت فيَدْخُلُ َخت 
هذا الْقَوْلٍ 3 
قَالَ: : وَإِنْ حص لَهُ رب الْمَالٍ النَصَدّفَ فِي بَلَدِ بِعَئنه» أَوْ سِلْمَةٍ بِعَئِنَهَا؛ 


ٌّ 
فد جز أن 2 ل 


لَمْ يَجُرْلَهُ أنْ يَتَجَاوَرَهَا ؛ لِأنَهُ َؤكِيلٌ . وَفِى النخْصيص قَائِدَهُ تيشَخَصَّصٌ ب وَكَذَا 
َيْسَ لَه أَنْ يَدَْعَهُ بضَاعَةً إِلَى مَنْ يُخْرِجْهَا يِنْ يَلّْكَ الْبلدَِ؛ لِأنُّ لا يَمْلِكُ 
الا خْرَاجَ يتَفْسِء قلا يَمْلِكُ تَفْوِيضَهُ إِلَى غَيْرِه . 


مح تكح 2 بريه بان 0 
فإذا يم ابيا يكُون مال مارم حصَّةٍ المْصَاربٍ من الح شتفي 
منها رب المالٍ رأسّ ماله ؛ وما قَصَلّ فهو بيتهُما على الشَّرْطِ)20. كذا في اشرح 
الطحَاوِي :8ه . 

قوله: (لا يَجُورٌ الرّيَادَةُعَلَيو) » أي: على القَرْضٍ :ىلا يجوز اد الرياقة 
على ذلك ٠.‏ 

قوله: (كَيَدْخُلُ تخت هَذَا الْقَوْلِ)» أي: يَدْخُلُ المذكور؛ وهو الشَّرِكَةُ 
والخلطٌ بمالٍ نفسه تحت قوله: اعمل برأيك » أي: يََجُورُ ذلك حيئئل . 

قوله: (ثَالَ: وَِنْ حص لَه 6 الْمَالٍ [1/كاظ/د] النَصَوُفَ فِي بَلَدِ بِعَئنهِ أو 
ِلْعَةٍ بِعَئِيها ؛ لَمْ يَجْرْ لَهُ أنْ يََجَاوَرَهَا) أي: قال القَدُورِئُ في «مختصره)(2, 
وهذا الذي ذكره هي المُصَارَبَةٌ الخاصّة . 

والأصلٌ فيه: أن رب المال مت متى شرّط علئ المُصَارِبٍ شرْطًا في المُصَارَبةٍ: 
إنْ كان شرطًا لربٌ المال فيه فائدةٌ؛ فإنه ب يَصِح الشَّرْطء ويَجبٌ على المُضَارِبٍ 


(1) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِجَابِيُ [ق/181]. 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/8١1]:‏ 
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سس يه غاية البيان 
9و1111010101ظ2ظ 
الإنذاية رج القالر» الإبدلا كر ةل كالسيكريي سن 

إذا ثبَتَ هذا تَقُولُ: إذا شرّطً على المُهَاربٍ أن يَعْمَلَ بها بالكوفة ؛ فقد شرّط 
عليه شري لرتٌ المالٍ فيه فائدةٌ» فيَجِبٌ مراعاثه» ويصيرٌ [/10اراء] المُضَارِبٌ 
ببَرِكْه مخالفًا ضامئًا ١ ٠‏ 

ثم يَحْتَاجٌ | الجد او ع لازي البو 
هري لا درلا فاهيز شرطًا: سنّةٌ ألفاظ: 

أحدّها: أن يَقَولَ: دفمْتٌ إليك الألفّ مُصَارَبَة بالنصفب» على أن تَعْمَلَ بها 
في الكوفة. 

الثانية: أن يَقَولَ: لتعمّلّ بها بالكوفة. 

الثالثة: أن يد يَقَولَ: تعْمَلُ بها بالكوفة. بالجزم. 

الرابعةٌ: أن يَقُولَ: تعْمَلُ بها بالكوفة ٠‏ بالرفع 

الخامسة: أن يَقَولَ: فاعْمّل بها بالكوفة. 

السادسةٌ: أن يَقَولَ: دفغتٌ إليك الألفٌ مُصَارَبَةَ بالنصفب بالكوفة. 

وما يَكُونُ مشورة ولا يَكُونُ [10/:اراد] شرطًا: فلمْظان. 

أحدّهما: أن يَقُولَ: دفغتٌُ إليك الألفّ مُصَارَبة بالنصف ء اعْمَلُ بها بالكوفة. 

والثاني: أن يَقُولَ: واعْمَلُ بها بالكوفة. 

والأصلٌ في معرفة الشّرطِ من المشورة: أن رب المالٍ إذا ذكّر عَقِيبَ لفظة 
المُصَارَبَةِ لفظًا لو اعَْيرَ ابتداء لا يَصِح . 


لسغلل وه غاية البيان ١680‏ 
: لا يَسْتقِيمُ الابتدا به» ومتئ أَعْتُبرَ متعلقًا بما تقدّم يَصِحٌ ) فإنه يُعتَبرٌ 
0 بساك ول 7ل با ل ل ا » وإذا ذكرٌ كلام يَسَْقِيمُ الابتداعٌ 


به لا بُععَرُ متعلمًا بما قبلّه : ويَصِيءٌ كلامًا مبتداً. 

والألفاظ الس لايصِح الابتداء بها ؛ إِذْ لا يَسْتَقِيمٌ الابتدام بقوله: على أن تَعْملَ 
بالكوفة » وكذلك في أخواتهاء فاعبِرَتُ متعلقةٌ بما قبلّهاء فصارت بمعنى الشَّرْطِ . 

وقول الواعمل بها بالكوفة» » بالواو وبغير الواوجَ يسْتَقِيمٌ الابتداء به ؛ لأن الواوٌ 
مما يجُورٌ الابتدائً به» واعميرَ كلام ميدأ غير مُتعَلْقٍ بما قبلة» ظَثْبْتُ المُصَارَبة مُطلَقةٌ 
عن الوطم يؤكاة هابا و ري الما مقورة أغارا بها خلن التشازثء عام قال 3 
فعَلْتَ كذا فهو أحسنٌ وأنمّعٌ [:/0:,] ٠‏ هذا حاصلٌ ما ذكّره في ااتجريد المحيط). 

والمشورة: استخراجُ رأي على غالب الظن. 

وقال شيخ الإسلام | [/'اظاد] علاءٌ الدّينِ الأَسْبْجَابِيُ - في باب ما يَجُو 
للمُهَارِبٍ من شرح الكافي» - ا1إال دض يه ال قازر عن أذ يم به في 
الكوفة؛ فليس له أن يَعْمَلَ في غيرهاء ولا أن يُعْطِيَهُ بضاعة لمن يَخْرُجُ به» فإنْ 
أعتيعة مِن الكوفة فاشْترَى به أو باع في غيرهاء م أو وُضِعَ ؛ فلوج لد 
يَعَصَدَّق به » والوضيعةٌ عليه» وهو ضامنٌ لرأس المال» يُرِيدٌ به أن يَصِيرَ مخالمًا ؛ 
لأنه يَمْلِكُ التصَرّفٌ بتفويضه » وقد وض إليه لصيف مُقيّدًا بالكوفة » وهذا التقييدٌ 
مفيلٌ ؛ لأن التجارات مما يَخْتَلِفُ باختلافي الأمكنة في الأسعارٍ والأمان, ومَقُصُودُ 
رب المالٍ مما يَحَْلِف باختلافه. 


فإِنْ أخرّجه مِن الكوفة: فَلَمْ يَثْتَرٍ به شيئًا حتى رَدَّه إليهاء فهو مُضَارَبةٌ 
[ه/:حظاء] على حاله ؛ لأنه أمينٌ خالِفٌ ء ثم عاد إلى الوفاق » وتَكَلمُوا أنه هل يَصِيرٌ 
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قَالَ: لكو شيعه نب فَاشْتَرَى ؛ بق كانه ذلك 0+ .وله 
بح ؛ لأنهُ مَصَرْف بك عير مرو وَإِنْ لَه يَشْكّر حَنَ رده َه إلى الكُوقَة وَعِيَ التي 
عَينَهَا بَرىا برعا من الّمَانِء كالمو | ذا لق في الوية أ كل ورم ال 
مَصبارَية حل حَالِهِ لِبَقَائه في يَدِهِ الْعَقْدِ السّابِق 7 ِذَا رَدّ بَعْصَهُ وَاشْتَرَى 
جد كيه نيان عه 
مخالقًا نفس الإخراج ؟ والأصحٌ أنه يَصِيرٌ ضامنا بنفس الإخراج ؛ لأنه مور بالحظ 
في ضِمْنِ الأمرٍ بالعمل » والأمرٌ بالعمل مُمَيّدٌ فصار الأمرٌ بالحفظ مقيدًا أيضًا. 


فإن اشْكَرَئ بعضّه في غير الكوفة» ثم اشْكرَى بما بي منه في الكوفة ؛ فهو 
مخَالف قينا شمر يقير الكوفة: وما اشتراه بالكوفة فهو على المُصَاربة ؛ لأن 
دليلَ الخلاف وَحِدّ في بعضه 0 بعض) ٠‏ كذا [/18اراد] في (اشرح الكافي)» . 

3 ا ا با م ده جه اعد 0 م ءَِ 

قوله: (قَالَ: قإِنْ حَرَجَ إلَى عَبْرِ دَلِكَ الْبَلَدِء كَاشْتَرَى؛ صَمِنَ)؛ أي: قال 
في (الجامع الصغير). 

وصورتُها فيه: امحمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة: في رَجُلٍ دَق إلى رَجُلٍ أل 
درهم مُصَارَبَةٌ بالنصف » على أن يَشَْرِيَ ويِيمَ بالكوفة » فخرّج إلى البصرة» فاشْتَرَى 
بهاء قال: إذا اشْكرَئ فهو ضامتٌ)(2 : إلى هنا لف محمدٍ في أصلٍ «الجامع الصغير» . 

وقد شرّط الشَّرَاء للضامن كما تّرى » وقال في كتاب المُصَارَبة: «إذا أخرّجه 
من الكوفة فقد خالّف»» وقد جعّله مخالقًا بتَفْسٍ الإخراج . 

قيل: هو الصحيخ ع وإنما شرَطٍ الشَّرَاء في (الجامع الصغير) ؛ لتقرير 
الَّمِانِء لا لأصْلٍ الوجوب ؛ لأنه يَسْقُطُ الماك عنه بالعَؤْد قبلّ الشّرَاءِ. 

قوله: وكا ذَلِكَ لَه وَلَهُ رِبْحة)» يعني: إذا اشكرّئ خارِجَ الكوفة وباع 
7 41 عن ل ام باعاة 1 25 2 عا 2 
وربح » أَوْ وْضِعَ ؛ فالرّبْحٌ له والوضيعة عليه » ولكن يتصّدق بالرّبْح عند أبي حنيفة 


)00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ه؛ة]. 


1 © كتاب المضارية * 


َعْضِهِ في الْمِضْرٍ كَانَ الْمَردُودُ وَالْمُْكرَى في الْمِضْرٍ عَلَى الْمُصَارَبَة لِمَا قلنا. 


شَرَطَ الشّرَاءَ بِهَا ها وَهُوَ رِوَايةٌ: «الْجَايٍ الصَّغِِرٍ)» وَفِي كِتَابٍ 


د صَمَنَهُ نفس الإخرَاج . د وَالضَحِيك أن بالشُوَاء يكَدَمَردْ الْضَمَانٌ لِرّوَالِ 
احْتِمَالٍ الرّدُ إِلَى الْمِصْرٍ الَّذِي 0-7 


ىا شا جر بتي الخو اقرط لاا رلا لأضل 


الْوُْجُوبٍء وَهَذّا يلاف ما إذا قَالَ: عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ في سُوق الْكُوثَةِ. حَئِتُ 
لا يَصِح التّقييدٌ؛ لأنّ الْمِضْرَ مع تباي أَطرَافهِ كبقع وَاحِدَةَ فا يُفِيدُ النَْييدٌ 
236 غاية البيان © 
ومحمَّدٍ» وعلى قول أبي يوسق: يَِيبٌ له الربخٌ » ولا يصَدّقٌ » أصلّه: المودّع إذا 
تصَرَّفَ في الوَدِيعَةَ ورّبح ٠‏ 
قوله: (لِمَا قُلنَا) » إِسَارةٌ إلى قوله: (لِبَقَائهِ في يده بالْمَقْدِ السّابقي) . 


0 


2 


قوله: (وَهَذَا لاف ما ذا قَالَ: عَلَى أَنْ يََْرِي في سُوقي الْكُوقَِ» حَيْتُْ 
[/ماظاد] لا يَصِحٌ التَّقِييدٌ) » أي: هذا الذي ذَكَرْنا مِن التقييدٍ بالبلد حيث لزمه 
الشَّمان إذا جاوّزه ‏ خلاف ما إذا قال: على أن تعمل في سُوقِ الكوفة ؛ لأنه لا 
يتَقَيِّدُ بهاء حتَّى إذا اشْتَرَئ وباع بالكوفة في غير سُوقِها لم يَضْمَّنْ . وهذا الذي ذكره 
استحسالٌ . 

قال شي الإسلام علاءٌ الدّينِ الأَسْيْجَابِيُ في شرح الكافي): «ولو دمّعه 
مَُارَبةً على أن يَمْمَلَ به في سوق الكوفة؛ له أن يَعْمَلَ في غير السّوقيٍ بالكوفة 
اعمط راان ألا يَمْلِكَ ؛ لأنه فَيدَه به» إلا أنَا استَحْسّنًا وقلنا: َلك في 

غيرٍ السُوقٍ إذا كان في الكوفة ؛ لأن الشَّرَاءَ لا يتفاوّتٌ [بِينَ]0" أنْ يَكُونَ في 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: دنا والعاء واتحك» و(غ), 
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ِلَاإِذَا صَرَّحَ بالنفِي بِأَنْ قَالَ : اعْمَلُ في السُوق وََا ْمَل في عير الوق لأَنُ 
صَرَّحَ بالْحَجْرِء وَالولايةٌإِليْه. وَمَمْتَى التخصِيص: أَنْ يَقُولَ: عَلَى أنْ تَعْمَلَ 


7 
2 7 


َذَاء أو في مَكَانٍ ذا وَكَذاء ذا قَلَ : خُذ مدا امل كْمَلُ يو في الكُوك لأ 


فيد لَه أو قَالَ: كَاعْمَلُ به في الْكُوَةَ لأ الفا للوَصْلٍ» أَو قَالَ: خُذْهُ 
بِالتّضفب بالْكوة ؛ لِأَنَ الْبَاء لِلْإِنصَاقٍ 

85 غاية البيان 8 

الشُوق» وبين أن يَكُونَ في غ غير السُوقٍ ؛ لأن الأسعارٌ لا تتفاوّثٌ في مِضْرٍ واحدٍء 


فلا يَكُونُ التقبيدٌ مفيدًا . 


ولو قال: لا َعْمَلُ به إلا في السُوق» فعَمِل في الكوفة في غير السُوقي ؛ فهو 
مخالفٌ » بخلافف ما إذا قال: : على أن تَعْمَلَ [:/+::] في السُّوق ؛ لأنه أطْلَقٌ العمل 
به» ثم فده [107/1وام] بمكانٍ» والتقييدٌ لعو دفي الفصل الثاني بدأ بالنهي ) 
واستف متت تصرًا خاضًاء فلو القينه لاتيم الإطلاق بصَدْرِ الكلام. 

2 .قال ني كباب الوتفة' لا تحمّظ إلا في هذا البيت» أنه لو 
[/1واء] حَفِظ في يبت آخرَ يَضْمَنُ » وإن كان مله في الحِرْز» ولو قال: احفظه 
في هذا البيت » فحفظه في بيتٍ آخرٌ؛ لا يَضْمَنُ » والفرقٌ ما قُلناه. 

ولو قال: ذه مُصَارَبة على أن تَشْتَرِيَ به الطعامًّ» أَوْ قال: فاش به الطعام » 
أو د تَشْتَرِي به الطعامً» أَوْ قال: ذه مُصَارَبةَ بالنصفف في الطعام ؛ فهو مُصَارَبَةٌ في 
الجِنْطّة والدقيق خاصّةً » وليس له أن يَسْتَرِ عَرِيَ به غيرّهما ؛ لأن هذه الألفاظ تُوجِبٌ 
التقييد) . هكذا ذكّر في «شرح الكافي». 1 1 

وقال صاحبٌ «المحيط): «هذا على عَرْفِهم » فإن لهع. موقا يشمئن: سوق 
الطعام » يُبَاعٌ فيها الحِنْطَه ودَقِيقها». 

قوله (وَمَمْئى النُخصِيص: أَنْ يقُولَ: عَلَى أن تعْمَلَ كَذَاء أو في مَكَانٍ كَدَا) . 


سس جح سح لس بجي كتاب المضاربة #8 


قلخل أ لتر وه تح يعي اس يل لان فيد 


رياد التق يه في الْمُعَامَلَ يلاف با ذا قَالَ: عَلَى أَنْ تَْترِي بها مِنْ أَهْلٍ 
الكوة» أَوْ دَقَعَ في الصَّرْفِ عَلَى أَنْ يَ؟ تَشْتَرِيَ به مِنَ الصَّيارِفَة وَتَبِيعَ مِنْهُمْ فَبَامَ 
لب ف غاية البيان #8 سب ييحيسم 
يتلق بقوله: (وَِنْ حص لَهُوَبُالْمَلٍ لنَصَرْفَ في بَلَدِ َيِه أذ في سِلْمَةٍ ييا 
لَمْ يَجُرْلَهُ أنْ يتَجَاوَرَهَا) . 

ويريد به: بيانَ الألفاظ التى تَكُونٌ للشَّرْط ؛ وما يَكُونٌ للمشورة » وقد دَكَرْنا ميل 
هذا ما يَكُونٌ للسّوْط ؛ وما يَكُونُ للمَشورة» فالأوّلٌ: سنّةٌ ألفاظ » والغانى: لفظان. 

و د ل ا م مان قي امجن 

قوله: (وَلَوْ كَالَ: عَلَى أَنْ تَشْمَرِيَ مِنْ فُلَانِ وَتَبيِعَ مِنْهُ ؛ صم التَّقِْيدُ) . ذكرٌ هذا 
تفريعًا على ما تقد 

وبيائه: فيما ذكرّ القَدُورِييٌ في شرحه ل«مختصر الكَرْحِي « فك : قال: «وإذا 
قال: علئ أن تَْرِيَ من فلان وتَيَ منه ؛ فهو علئ فلانٍ خاصّةٌ لا يتعدّا ؛ لأن هذا 
[1/ة ؟اظ/د] التتخصيصضصض فيه فائدةٌ ف 9 يشت كمه : 

وإذا قال: على أنْ دَدْ تَشْتَرِيَ بها مِن أهل الكوفة وتبيعَ » فاشّترَئ وباعَ من رَجُلٍ 
بالكوفة مِن غير أهلها [جاز](" ؛ لأن هذا التخصيصّ لا فائدة فيه إلا تَذِّكَ السفر» 
فكأنه قال: على أَنْ تَمْكَريَ ممنْ بالكوفة. 

وكذلك إذا دمّع إليه مالا مُصَارَبةَ في الصَّرْفِ على أنْ يَمْرِيَ مِن الصَّبَارِكَةٍ 
ويَبيعَ ؛ فله أنْ يَمْكَرِيَ مِن غير الصّيَارفَة» ويبِيعَ ما بدا له من الصَّرْفٍ ؛ لأنه تخصيصٌ 
لا فائدة فيه إلا تخصيصٌ البلدٍ أو النوع » فإذا حَصَلَ ذلك مِن صَيْرَفِى أَوْ غيره؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و١م»»‏ واتح21» واالغ). 
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بالكوة مِنْ غير أَمْلِا َو مِنْ غَيْرٍ الصّيَارِكَة جار ؛ ؛ لِأنّ قَائِدَة الأَوَلِ التَييدٌ 
لْمَكَانِ» وَكَائِدَة لاني اليد الع » هذا م هُوَ الْمُرَادُ عُرْفَا لا فِيِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ . 
َالَ: وَكَذَكَ إن وَقّتَ لِْمْصَاربَةٍ وَفْنا ييه يَِطُل اْمَْدُ بِمْضيْه؛ اله 
ومن 2 فز ا ا ع ا د 
2 ل » وَأَنَهُ تَقِيد بِالزْمَانِ » فصَارٌ كالتقييد 
1 قبس إنثقدرب أذ يذترج من بنيق على وب ١ذ‏ لمَالِ لِقَرَابَةٍ أو 


غَيْرهَا ب أن الْعفْدَ وْضِعَ لِتَحْصِيلٍ الرّْح» وَدَلِكَ النَصَُّفِ مَرَّة بَعْدَ أخرّى» 
2 غاية البيان 2 


قوله : (وَقَائِدَة النَانِي) » أراد بالثاني قولّه : (عَلَى أَنْ تَضْكَر كَرِيَ به مِنَ الصَّيَارقةِ) . 

قوله: (بالتّوع ) » أراد به الصَّدْفَ م 

قولّه: (كَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ وَنَّتَ لِلْمُصَارَبَة وَثْنَا بِعَيِنِهِ ؛ يَنِطْلُ الْعَقْدُ بِمْضِيّه) » 
أي: : قال القدُورِيٌ © يت في اامختصره) 20 . 

وذلك لأن التقييد مفيدٌ؛ ف تم و اود د ال 
أو المكانٍ: : نحو [107/1اظ/م] الكوفة» وهذا لأن المُصَارَبَةَ فيها معنى الوَكَالَةَ فقيل 
بما قَيّدَ المُوَكٌل ؛ كَالوَكَالة المؤقتة. 

قوله؛ (ثَالَ: َس للمْصَارِب أَنْ َْترِي مَنْ يع عَلّى رب الْمَالِ [م1/.+«دادا 
لقَرَابَةٍ أو عَيْرِهَا) » أي: قال القَدُورِيُ في المختصره) 7 , 


٠ ]١١١/ص[ ينظر: «مختصر القّدُورِيّ)‎ )١( 
٠ ينظر: المصدر السابق‎ (0) 
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ولا فق تلن ب شرّاء مَا لا يَمْلِكُ بالْقَبْضٍ 


يع 


كَشِرَاءِ الْكَمْرِ وَا 3 
لاي ل 1 9200701 
وأراد بقوله: (أَوْ غَيْرِهَا) ؛ من يَعْيِنُ عليه باليمين» بأنْ حلّف على عِنْقهِ إذا 


20 


ملك 

والأصلٌ هنا: أن المُصَارِبَ إذا اشْكرى ما لا يَمْلِكُ بالقٍض» أو اشْتَرَئ ما لا 
َع َيِه بعد الرَاوو فاده لا يحون على القائبة » وذلّك لأن المَطارَبة إِذْنُ في 
اصرف الذي يحْصلُ به الخ » وذلك لا يَكُوُ إلا الشّراء أو لع » فما لا يَمِْكُ لا 
ِحْصّلٌ فيه الرَبْحُ» وما لا يَقْدرٌ على ببعه لم ييمْصّلْ فيه الرَبْخُ» فلا يَدْخُلُ ذلك تحت 
الإذن. 

فإنِ اشتراه كان مشْتريًا لنفسه » فإذا دقع فيه مال المُصَارَةِ ضَمِتَه صَمِئه » وذلك مِثْلُ 
أن يعي حَمرًاء أذ جطزيراء [أذ متبرا]"2» أذ مكاتباء أو أمّ ولّدء أؤ مَيئَة » أؤ 
دما ؛ لآن هذه الأشياء لا تُمْلَكُ وإِنْ [1/:,:,] قبَصّها ؛ فلا تَدْخْلُ تحت الإذن» فإن 
ارين حي :إن فوا ]3 عاضا من الكروخين شيف مها ككزنا يك العقة والدّمء 
فالشراة على المَُاربة» لأن المبيع يمل لض » ويجوثٌ نغ 1 

وَالإِدْنُ فق الشَُرَاءِ على المُصَارَبةٍ ة يَتَنَاوَلٌ الصحيعٌ والقَاسدّء فأمًّا إذا كان 
لمن ميكةٌ أو دمّاء فما اشتراه لا يَكُونُ على المُصاربة؛ لأن ذلك لا يُمْلَكُ 
0 ٠“ظاد]‏ بالقَِّض » وإنِ اشْتَرَى ذا رَحِمِ مَحْرَم مِن رب المالٍِء فهو مُشْترٍ لنفسه ؛ 
لأن هذا لو اذ شتّاه على المُصَارَبَةٍ عمق على رب المالء فل يَقْدَرْ على بَيِْه("©. كذا 
ذكر القدُورِييٌ في شرحه ل«مختصر الكَرْخِيّ) نفك . 


وتمامٌ البيان: ما ذكرّه الإمام الأسْريجَابِيُ في (اشرح الطْحَاوِيّ )0 : اوليس 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ا» ولام)» ولاتح», واغ). 
(؟) ينظرة «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/6تل]: 
() من هنا بدأ النقل من اشرح مختصر الطحاوي» لأَسْييجَابيُ [ق/4ى؟]. 


سح سس حص ب كك بود قاية ليان >> 
للمُصَارِب أن يَشْتَرِيَ بمال المُصَارَبة ما لا يَقْدِرُ على بَيْعهء كما إذا اشترّئ بمالٍ 

دم د . لوا 5 ع .0 ات 2 
المُصَارَبَةٍ مَن يَعْيِنُ على رب المالٍ إذا دحل في مِلْكهء ويكون المُضَارِبٌ مشتريًا 


بخلاف الوَكِيلٍ في شرَاءِ العبدٍ على الإطلاق بألف درهمء فاشْرى مكل 
عبدا بألفٍ درهمٍ ؛ يعت عليه بالقَراب» أ باليمين » حيثُ لا يكُونُ مخالقًاء ويكُون 
الشَّرَاهُ للمُوَكلٍ » ويَعْيقُ عليه؛ لأن في باب الوَكَالَةِ أطلقّ الوَكَالَةَ إطلاقاء وفي 
المُصَارَبَة لَمْ يُطلِقْ بل قي يدها بَوَضْف» وهو الشّرَاءٌ بما يَظهَرٌ فيه الرُبْحُ م بالميع . 

وإذا اشْترَى من لا يَِْرُ على بَئِعه ؛ فقد خاّف على َيِه وفي باب الوكَالةٍ 
لو قَيَدَها أيضّاء وقال افر لي جَارِيةء أو عبدًا بألف درهم أَِيعهء فاذ شُكرَئ عبدًا ؛ 
يَعِْنُ عليه » بأن اشْتَرَى قريه» فصار مخالقّاء ولا فرْقٌ بيتهما. 

وكَذلَكَ اليسى للمُضَارِبٍ أن يَْجَ يَشْتَرِيّ يّ بمالٍ المَصَارَيَةَ مِن الإماء من [او/د] 
قد ولدَت مِن رب المالٍ؛ لأنه لو صحَّ شراؤه للمُضَارَبةٍ» صارت 0 
النال: ولوقي علي ها وكذلك الو فكي بال العضازهة خدترا اذ ختريزا ار 
مَيتَةَ أَوْ دما ؛ بار مالفا ولو[ [10/1اوام] تقد هال المَصَارَبَة ضَمِن . 

ولو اشر جنال التقازية عن يلوق على المشاريب دا عله رن جه الجر 
الخزم» لذ جاريَةٌ قد ولاش سه فإده ب يُنْظَرٌ إلى قيمته وقت الشّرَاءِ: إن لم يكن 
في قِيمتِه فضْلٌ [/«اظاد] على رأس المال؛ لا يصيرٌ مخالقاء وصحّ شراؤه 
للمُصَارَبة(" ؛ لأنه اد شترَ من يَقدرُ على بئْعه ؛ لأنه لَمْبَظَهَرْ للمُصَارِبٍ فيه نصيبٌ » 
فلا يدي : ول تصية الجَارِية مول له. 


)0 وقع بالأصل: «للخم رب). وا حقيت ممق : «(ذكء وهمكء و(اتحكء ولغ). 


3 غاية البيان 4 

ولو كان وَهْتُ الشّرَاءِ في قيمّته فضْلٌ علئ رأس المال ؛ ايكون مثا لفا» ويكرن 
معزي لغيه يميق عليهء لأنه لو صبح شاوه للمضازية ما كدر علو يبوه ؛ لأنه 
يعْيقُ منه قَدْرُ نصيب المُصَارِبٍ ين الفضل» ويكُونَ لباقي مشتشعى. ولا يجوز 
بنع الُشتشعى » ول يح شراأه للمُصَاربَة» ويتصيرُ مفتريا لنفسه, وَيَعْتِقٌ كله 
وتطي الجَارية 2 ولد لحو روم تقبو مالن رك العالن: 

ولو لم يَكَنْ في قيمّتِه فضلٌ على رأس المال وَفْتَ الشُرَاءِ» ثم ازدادّث قيمثه 
2 لاف ولج لبقا ربكي سيكب ديف 2 ساق لمان اه انشع 
فيه » ولكن يَمْيِقٌ على المُصَارِبٍ ما ملّكَ منه» وهو نِضفٌ الفضل . 

ولا صَمانٌ علئ المُصَارِبٍ ؛ لأنه لا ْنع له فيه » ويَشعَئ ع الغْلَام في قَدْرٍ رأس 
الاليدوني جص ري المال مِن الفضل » ويَكُونُ ولاؤه بيتهما على َذْرٍ ذلك» 
وعندهما: عَْقَ ذلك كله على المُصَارِب ؛ لأن العثقٌ عندّهما لا يعجر ويشئ 
العلدء لربت الال جلن ما ذكزناة» وآلولاة كله (لقكسارب: 

ولو كانت المَُْوَةجَاِية قد ولدث ين المْصارب» ولَمْ يكن في قيميها فضل 
على رأ س المال ؛ لم يَصِ يَصِرْ [:/05:ظ] مخالقًا » وكان له أن يب يها ء ولو ازدادث قيمثها 
عد الا وظهر مارب فيه نصيبٌ ؛ صار ذلك اعد مهمو لمظَاربٍ. 

فلكاضنان البعفة 31 ولد لم ميان الكل 2 له ؛ لأن وو الولد لا 
جَزََ وضَوِنَ المَارِبُ لربٌ الما َذَْ رأس المالٍ وحِصّتَه ين البح مُعْسِرَا كان 
أو مُوسرًا ؛ لأنه ضَمانُ حبس المال» فيسّوي فيه اليَسارٌ والإعسارٌ» ولا سِعَاية علئ 

أمّ الولد)(2 . 


(1) إلى هنا انتهئ النقل من «اشرح مختصر الطحاوي' للأَسْئِجَابِيُ [185/3] . 
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و 


بخلاف الْبَنِع الْمَاسِدٍ ؛ لاله بُدئئة بَِعُهُ َعْدَ َِضه فَيتَحَمّقُ الْمَفُْضُودُ. 

َال : : وَلَوْ مَل صَارَ م مُشْتَرًِا لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُصَارَبَة ؛ لأنَّ الشّراء مَتى وَجَدَ 
اذا علَى الْمُمْمري تقد عَليِْكَاْوكِيلٍ بالشراء ! إِذّا َالَف . 

قَالَ: : وَإِنْ كَانَ في الْمَالِر نع ؛ لم جز 1 أذ بتري عن ني علب يك 
يخ َه تييية: وبفشه تبث وت الغا أزء يَمْيَقُ عَلَى الاختلاف الْمَعْرُوفٍ 
مح لل ل لل هه غايةالبيان #8 

قولّه: (بخلاف [1/اواد] ليع الْقَاسِدِ) » متَّصِلٌ بقوله: لآ يَدْخَلُ في 
الْمُصَارَبَةٍ شرَاءُ مَا لا يَمْلِكُ)» يعفى: أن البيعَ القَاسِدَ يَدْخْلُ في المُصَارَبة» ولا 
وح 2 ا وجا 0 

قوله : (قَالَ: وَلَوْ فََلَ صَارَ مُشْتَرِيا لِتَفسِهِ دُونَ الْمُضَارَبَةِ) » أي: قال القَدُورِي 
نيت في (مختصره)27". 

يعني: لو اشْرَئ المُصَارِبٌُ من يَعْيِقُ على رب المال ؛ كان الشَّرَاءُ له خاصّةً 
لا للشاتية: رذلاك [ه/ملاظاء] لأن هذا الشَّرَاءَ لم يَدْحْلُ تَحْتَ الإذن ؛ كَالْوَكِيلٍ 
إذا اشّترَئ ما لم يُؤْدّنْ له؛ كان الشَّرَاءُ له» فكذا هناء 


3 ا عو حو 2 واج 00 8 
قولّه: (ثَالَ: وَإِنْ كَانَ ِي الْمَالِ ربح ؛ لَمْ يَُرْلَهُ أن يَشْكَرِيَ مَنْ يَمِْقُ عَلَيْو) » 
أي: قال القُدُورِيٌ فى «مختصره)(©. 
و ع 5 - 5 5 فاه 
وقوله: (عَليْهِ) » أي: على المضارب » وذلك لأنه لم يَدْخْلُْ تحت الإذن؛ 
لأنه إذا كان فيه رِبْحٌ ؛ يَعِْقُ نصيبَةُ» ولا يَقْدِرٌ على بَئْعِهِ بعدَ ذلك » وما لا يَقُدِرُ على 
َيِه لا يَدْخُلٌ تحت الإذن. 


قوله: (وبنقة تَعِيت وت الغا أ َعْتِقٌ ) ؛ يعني : : إذا عَتَقَ نصيبٌ المُضَارِبٍ 


٠ ]١١7/ص[ ينظر: امختصر القُدُورِيٌ»‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق-‎ )5( 


4+ كتاب المضاربة #* 
يمْتَعٌ الَصَوُُ ف قلا يَمْصَز م وا 
عر 23 


يصِيرٌ مُمَْريا الْعَبِدَ ِتَفْسِهِ َيَضْمَنُ بالنَقدٍ مِنْ مَالٍ الْمُضَارَبَة 


نل يكن في الْمَالِ بح جََ أن يَشْترِيهُمْ ؛ ها مَانَِ و ين التَصَدّفء 
ِذْ لا شَركَةٌ ل لَهُ فيه لِيَحْتِقٌ عَلَبْهِ. 


تر ا 


4 يزوس طلا و ده 2 1ه 

قَإِنْ رَادَتْ قِبِمَتّهُمْ بَعدَ الشَّرَاءِ عَمَقَ تَصِيبهُ منْهُمْ له لملكه بَعْض قَرِيبه» وَلَمْ 
يلم ‏ له# غايةالبيان ٠62‏ 
1 يب رب المالٍ على قول أبي نيفةً وله ؛ لأنه مُسْتَسْعى 10 0 


سس 


لأ كوو أو جَفيق كل اليد على قولهنا» فإذا فصب نصيية .رك المانر» أو عفق 
العبدٌ» فيمتَيعُ التصَرّفُ في العبدٍ بالبيع ؛ فلا يحْصّلٌ المَقُصُودُ مِن المُصَارَبة» وهو 
الخ تعدا معني اقول : (عَلَى [ [1/#ماظاد] الاختلافٍ الْمَعْرُوِ) » أشار به إلى أن 
الإمَْاقٌ يعجرا عندّه خلاقًا لهما. 


قوله: (وَإِنِ ام شْكرَاهُمْ َمِنَ مَالَ الْمُطَارَبَة) » وهذا لفْظ القدُورِي أيضاء 


يَعْنِي: إن اشْترَئ المُصَارِبُ مَن يَعْتِقٌ عليه ضَمِن ؛ لأنه اد شكرّئ بمالٍ المُصَارَبَة 


قوله: (وَإِنْ لَمْ يكُنْ في الْمَالِ ربح ؛ جَارَ أنْ ب يَمْترِيَهُْ) ‏ هذا لظ القُدُوري0) 
أيضًا ء وذلك لأنه إذا لم يَكَنْ رِبْمٌ انتقّى المانعٌ ين الشَّرَاءِ» فدخلٌ ذلك تحت الإِذْنِ 
فجاز. 

قوله: (فَإِنْ رَادَثْ قِيِمَنْهُمْ بَعْدَ الشّرَاءِ ؛ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْهُمْ)» وهذا لظ 
القُدُورِيّ يه أيضّاء وتمامه فيه: «ولم يَضْمَنْ لربٌ المالٍ شيئًا)(©. 


(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/؟١ .]١ ١‏ 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق٠‏ 
() ينظر: نفس المصدر. 
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0 


7 من لوبّ ْمَل َين؛ لها نع من جهَه في زياد لقم وََا في ملك 
الزُيَادةٌ لأن هَذَا عي 0 يقبت من طريق الْحكْمٍ | 0 قَصَارَ كما كما إِذَا 2 


وى وعو يرو م 


غَيْرِهِ ؛ وَيَسْعَى الْعَبِدٌ في قِبِمَةِ تَصِببه منْهُ مِنْهُ؛ لِأنَهُ أَحْتِبَتْ حَيُسبَتُ مَالِينَهُ عِنْدَهُ 


وَمِائَعَيْن وَحَمْسِينَ » وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقٌ 


غاية البيان 47 
وإنما عق نصيبٌ المُهَارِبٍ ؛ لأن مِلّكَ القريب إِعْتَاقٌ بالحديث» وإنما لم 
يَضْمَنْ لعدم الصنْع منه؛ لأن ازدياد القيمة وتملّكٌه ذلك أَمْدٍ حْكمِيةٌ لا اختيارٌ له 
دعا إذا ريحت غزيه» ما إذا أعث امراة أب كذجها د فقث وترقة يوج 
وخا ؛ لا يَضْمَنْ الزوج للأخ ؛ لعدم الصنْع منه» فكذا هنا. 

قوله: (وَيَشْعى الَِْدُ في قِيمَة تصببه مِنْهُ) » هذا لفْظ القُدُورِيٌ أيضا(©: أي 
في قيمة نصيب رب المال من العبدٍ» وهو رأسٌ المالٍ؛ ونصيبٌ رب | 0 
ليع »وذلك لذ أحة الريك إذ علي امب 00اءولم يلوق الما 
قرو يظريي التشكو» تيت مله البو الشمية : لانجابي القلية عنة الع د كنا 

في الوراثة» فكذلك ههناء وصورةٌ الوراثة: ما إذا اشترّث ابنَّ زؤجهاء ثم ماتت 
ترك رَذْجيا ولعاماء 

قله : (نْ كَانَمََ المُضَارِب أَلْفُ بالتّضفء فَاشْكرَى بها جَاريَة تمتها آللٌ 
فَوَطِنََّا. .). إلى آخره. 


)١(‏ ينظر: نفس المصدر. 


د 
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وَوَجْهُ ذَلِكَ أن الدَّعرَةَ صَحِبحةٌ في الظَاِرٍ حَْا عَلَى فراش الَكَاح» 
كِنهلَميَفذ لِقَقِْ شَرْطهِوَهُوَ لِك لِعَدَمٍ ظُهُورٍ ارح لَِنَكلَّ وَاحدمِنُْمَا: 
أَغْنِي لآم وَالْوَلدَ مُسمَحَقٌ برأ الْمَالٍ كَمَالَ الْمُضَارَبَة إذَا صَارَ أَعْيَانَاء كل 
عَيْنِِنّْها تسَاوِي رس الْمَالِ لا يَظْهَرٌ الرّبْحُ كَذَا هذا 
لق غاية البيان 8 

وصورثُّها في «الجامع الصغير): «محمَّدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة طه.: 
في رَجُل دقع إلى رَجْلٍ ألفٌ درهم مُصَاربة ].٠ ١١‏ بالنصفبء فاشْتَرَى بها جَارِية 
تساوي ألقًا فوَطِتّها» ثم جاءث بولدٍ» عَم أنه ابئه» ثم زاد الغْلَامُ حت صار 
[-/15"مام] يُساوِي لقا وخمسٌ مئةء والرّجُلُ المُذّعِي مُوسِوٌء قال: إن شاء رب المالٍ 
ابعستئ الغلا في القع ومين وخبسينى اذ ىاه امك الفلدي. ونويع إليه أن 
صَمِن المُدّعِي نِضْفٌ قِيِمَةِ الأم)(2. لين هنا لق محمَّدٍ به في أضْل «الجامع 
الصغير). 

وقول(©: «وَالمُدَّعي مو مكلا أي الم للولد» وهو المُصَارِبٌ » وإنما 
قيّدَ بيّسارِه ؛ نفيًا لشبهة كرد بان يقالٌ: كان يَتْبَغِى أن يَضْمَنَ المُضَارِبٌ نصيب رب 
المالٍ إذا كان التشارث. مولن اةَ ان الوثني يَخْتِفُ باليّسار والآغسانة 
راق :33 فيطل وذ خاذ مومواة لالد طرة الثلن بقارن خف شت 
للمُصَاربٍ فيه على ما تُبيّنه . واللة أعلَمْ 

اعلم: : أن الولدَ إذا لَمْترِذْ قيمته على ألفي» فدعوةٌ المُصَاربٍ باطلة ؛ ؛ لأنه لا 
لْكَ في واحدٍ مين الولدٍ والأم؛ لأن كُلّ واحدٍ منهما مشغولٌ برأس المالٍ» وانتقئ 
الحَدُ لاحتمال تعلق حقّه به على تقدير ظهور الرَْحٍ في الثاني » ولا : يتبث النَسَبٌ 
لعدم اليك أصلا ء ويَضْمَنٌ افر فيكُونُ ين المُارَبة ؛ لأنه بدلٌ المنافع » » فصار 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١451].‏ 
(؟) أي: قول: «الجامع الصغير) - 
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00 رَادَتٌ قِيِمَةٌ العام الآنّ ل الرَح ل الدَّعْوَةٌ السَّابِمَةُ 2 بخلافٍ مَا ِذَا 


عْتَقَ الْوَلَدٌ 5 ازْكَادَتَ الْقيمَةَ ؛ لِأَنْ د لك إِنْشَاء الْعثّق » َإِذًا بَطَلَ لِعَدّم لْمِلْك 


1 2 3 ًِ 0 4 م و2 
يبيد يعون .لإ ةوق حلب 
الم لملك» كم ذا أو بحريّة عَبْد ل غَيْرهِ ّ ب اشْكرَاة» وَإِذًَا ِ صَحَّتَ الدَّعْوَة وت 
لقث عكق. الزلة إيهام متعد وي نمزل يش يدث الغا كينا منْ 
- بوك غاية البيان ٠8.‏ 
كالكسب » وله أن يَ يبع م الجَارِية والولكَ [#رعظان] ؛ + الأنهننا مال المُصَارَبة: 


وقال بعضُ المشايخ: هذا قولٌ أبي حنيفة به ؛ لأنه لا يرَى يِسْمَة الرقيق » 
يت رأسّ المالٍ في كلّ عبد فلا َظَْرٌ الح »أ على قول أبي يوسفٌ ومحمّد: 
جل مه الرقيق » 4 الأ والولدٌ كعبِدٍ واحدء فيَظْهَرُ الرّبْحُء فَمَلَكَ 
المُضَارِبٌ يضف الرّبْم» ف فنَصِح دغوثه . 

فإن لم يَبِعْ واحدًا منهما حتئ زاد العُلَامُ» فصار يُساوِي ألقا وخمسٌ مئة؛ 
نمّدّتِ الدّعُوةٌ السابقةٌ ؛ لأن الدَّعُوةَ كانت صحيحةً في الظاهر , حملا لها على وَجْهِ 
الصكَّةَء وهو فراشٌ ع التَكاح » : كلها م كذ لفل الوا انوبا ممت لاق برأني 
المال ؛ لأنه يَحمَلٌ أن يَِْكَ أحدهماء َيتَعيّنُ الآخرٌ لرأس المال» فلا يَظَهَرٌ ارخ » 
فإذا وُجِدَ المِلكُ بظهور الرّبْح ؛ تَقَدّتِ الدَعْوةٌ» وعَتَقٌ الولدٌ على المُضَارِب ٠‏ 

آلا تّرئ أن المُصَارِبَ إذا اشَّرَى عبديْنِ بمال المُصَارَبَة ؛ وليس في كُنَّ واحد 
منهما فل ؛ فالرُْ لا َه فبهما!"' عددّنا خلاقً لوك » فإذا زادث يمه الام 
ألهَا وخحمسّ مثة؛ فالآنَ ظهر الرَْخُّء وهو خمسٌ مد ونصفه للتشبارتة دغر 
مئتان وخمسون» فقد ملّكَ المُصَارِبٌ شيئًا من الولدٍ» فتََدَّتْ دِعْوتُه المَؤْقُوقَة. 


بخلافف ما إذا أعتق الولد» ثم ظهرتٍ الريَادَةٌ حيث لا يِصِحٌ الْإِعْتَاقُ ؛ لأن 


0 .وقع بالأصل: «فيما). والمغبت من: (ن)» و(اماء واتحاء و(اغ). 
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قِِمَةَ الْوَلَدِ؛ أن عِيْقَهُ م َبَتَ السب وَالْمِلْكِء وَالْ تملك أَحِدهُمًا مَيَصَافْ إِليْمِ وَلَا 
صَئْعَ لَهُ فيه » وَهَذَا ضَمَانُ اف لاما ون الذي هَل يُوجَدْ ؛ وَلَهُ أَنْ يسْمَسْصِي 
الْعكَام؛ َه حبست 3 تْ مَالييْهُ عِنْدَهُ) وَلَهُ أَنْ ي؛ يَعْيِقٌ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَانبٍ 
عِنْدَ أي حَنِيفَةً وَيَسْتَسْعِيهِ في أَلفِ وِمَاَتيْنِ حي لد الألف مكحن 
َأ الْمَالٍِء وَالْحممَاقُ يوالب ينهُما: تَلِهَدَا يسْعَئ لَهُ ِي هَذَا الْمقْدَارٍ. 
ع اد 
ذلك إنشاءٌ قد بَطلَ لعدم الك فلا يَكقُلُ بعد ذلك + أمًا هذا إعبازء. متمد إذا 


حدّتَ المِلْكُ ؛ كما إذا [/14ر/ د] قر بحريّة عبْدِ الغير » فاشتراه بعد ذلك يَعْيقُ عليه» 
فإذا صحّت الدَّعْوةٌ بحدوث [+/:ظام] [المِنّكِ]؛ تبت النَّسَبُ وعَكَقٌ الولدٌ. 


ولا صَمانَ على المُصَاربٍ لربٌ المالٍ مُوسِرًا كان أوْ مُعْسِرًا ؛ لأنه حينَ اذَعَ 
َمْتثقدٍ الَغْوةٌ؛ لعدم الِلك» وحن تَعَدتِ الدعْوة لم بُوجَذ صُنْعٌّ ين المُصَارِبٍ » 
فلا يَكُونُ ضامنًا ؛ لآن صَمانَ الث صَمَانُ إتلافب. فلا بُنَّ من الصنع . ولَمْ يُوجَذ 
وهذا لآن العم ثِ بت بالنسب والمِلّكِ جميعًا » والحُكُمُ إذا تعلق بعلّة ذاتِ وصِفَيْنِ ؛ 
يُضَافٌ إلى آخرهما وجودًاء على ما عليه عامّةٌ المشايخ :29 . 

والمِلكُ هنا آخرُهما وجوداء وقد حَصَلَ بلا صُنْع مِن المُصَارِبٍ؛ لأنه 
بازقياد الفيطارء ولا صخ لاض ازدياد القِيمَة» وعلى قو بعض المشابخ وقه: 
الح كُمُ يُضَافُ إليهما جميعًاء لكن المِلّكَ لَمّا لم يَكَنْ بصُئْعِه ؛ لَمْ يم الله فإذا 
عَتَنّ نصيبٌ المُضَارِبٍ مِن الولدٍ؛ فسَدَ نصيبٌ ربٌ المال ؛ لأنه لا يَقَدِرٌ على بَئِعِه» 
فيستّسْعي [1/.م؛ظ] رب المالٍ الولدّ في ألفب ومئتين وخمسين»؛ والألف: رأسر 
ماله » ومئتان وخمسون: نصييّه مِن الرّبْح ؛ لأن ماليّةَ العبد احتبسَتُ عند العبدٍ» 
إن شاء أعتقٌ نصيته ين الولد. 0 


)0( ما بين المعقوفتين: في «م)؛ «الولد) . 
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م إِذا قبَضَ رَبّ الْمَالٍ الْأَلَفَ لَهُ 

لِأَنَّ الألَفّ الْمَأحْوُدَ لَنَا ا* 4 الْمَالِ لِكَوْنهِ مُقَدّمّا في الِاسْتِيفَاءِ ظَهَرَ 
أن لجا ُلَا نح كُوُ يَُمَاء وكَذ َقدّثْ دعوة صَحِبحَةٍ لاحَتمّال 
الْفرَامْشٍ الات يالتكاح وَتوَقف تَمَاذِمًا لِمَقْدِ الْمِلْك» قَإِدذًا ظَهْرَ الْمِلَكُ تَقَدَتْ 
سس سي ييا يي 

فإنٍ استسعاه ودقّع العْلَامُ إل رب المال ألقَا؛ 0 الجاريةٌ [/؛«ظادآ] 1 
لو الغضارب ؟ لأده لا دقع إليه ألق درعم » وَصْل إليه رأ سٌ المال» فتمَخّصَتَ 
الجَارِيةٌ رِبْحَاء فتصيرٌ بمنزلة جَارِيةٍ مشتركة بين اثنين استولّدها أحدّهماء فَيِصِح 
استيلاده ويَضْمَنُ لشريكه نِضفٌ قيمتهاء ونِضفٌ عُقْرِهاء مُوسِرًا كان أؤْ مُْسرًا؛ 
لأنه صَمانٌَ تمَلّكِ ؛ لأنه ملك كشبها وخِدْمَتها يفار الف انان يلقو 


بَصَمّنَ الْمُدَعِيّ نِضِف قِيمَة الم 


أن مقَدة 
8 


لمان إذا كان ببدلٍ توي فيه اليّسارٌ والإعسارٌ» فلا يَف يَفتَقَر إلى الصنع 
من جهته » بخلاف ضَّمانِ الث ؛ لأنه صَمانَُ إتلافي» فلا بد من الصنع . ٠‏ كذا في 
«شروح الجامع الصغير) وغيرها. 

وقال الإمامٌ الأسِْتِجَابُِ فته في شرح الطَّحَاوِيٌ)(0: «والأصلٌ: أن مال 
المُصَارَبة إذا كان بن جنس واحلٍ؛ كَالكَْلِي؛ وَالوَزنِي» والعُروض » والحيوانٍ» 
التي نَجْرِي القِسْمَةٌ فيهاء إذا كانت جماعة» وفيها فضْلٌ على رأس المالٍ؛ ؛ يَظهرُ 
للمَُّارِبٍ فيها تَصيبٌ» نحوٌ أن يَصيرٌ كلهُ حِنْطَة» أؤ كله دراهم» أوْ دنانير» أوْ 
عُروضًاء أْ حيوانًا يهن جنس واحدٍ سوئ الرقيق» أو ثيايا يون جنس واحل حتئ 
إن الزكاة د تَجِبٌ عليه إذا كان نصييه منه يَبْلُعُ نصابًا كاملا . 


7 صار مال المُصَارَبة من أجناس مختلفة؛ فكلٌ") جنس منها مشغولٌ 


(1) من هنا بدأ النقل من لاشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِئْجَابِي [184/3]- 
)0( وقع بالأصل: الايكل1: ٠‏ والمثغبت من: «ناء ولامكاء واتحكاء وللغ). وهو الموافق لِمَا وقّع 
في: : ااشرح الطَّحَاوِيَ) للأَسْبئِجَابِيَ [١/ق6؟اب/‏ مخطوط مكتبة شهيد علي كت تركنا ]| (رقمع- 
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ِلْكَ الدَعْوَة وصارت الْجَارِيَة :دم وله وَيَضْمَن تيب وَبّ الْمَالِ؛ 
لِأنّ هذا ضَمَانُ كمَلّكِ » وَصَمَانٌ النَمَلّكِ لا يَسْتَدْعِي صُنْعَاء كُمَا ذا اسَْوْلدَ 


0 ب بلتكَاحٍ كم كا هو وخيهُ َال يضمن تيب كَرِيكه ذا عَذَا؛ 
بخلاف صَمَانِ الْوَلَّدٍ عَلَى مَا مك » وَالنه ل أَعْلَم. 
موق. غاية البيان » 
مرأني ملزىتمتتي ناد لا جيب علية طن لين ن الزكاقء ويَجبُ علئ رب المالٍ زكاةٌ 

ثلاثة أرباعها ؛ لأنه يحْصّلُ له في الحاصل هذا القَدْرُ؛ِ لأن رأسّ المالِ كان ألقّاء 
فاشْترَّئ ما يُساوى ي ألفيْن . 

ولو | [/؟وام] صار [:/ه<«واه] مال المُصَارَبة رقيقًا » فإنه يُنْظَرٌ: إن كان واحدّا» 
وفيه فضلٌ على رأس المالٍ ؛ يَظْهْرُ للمُصَارِبٍ فيه نصيبٌ » وهو ضف الفضل » ولو 
كانوا جماعةً قِيمَةٌ كل واحدٍ منهم مِثْلٌ رأس المال؛ ؛ فلا يَظْهرُ للمُصَاربٍ فيه 
سيك ووقرة كل ورتير ستلابران ليلو ؛ فيَكُونُ كالأجناس المختلفة ؛ 
لأنها لا تَقْسَمُ » وقيل: هذا علئ قولٍ أبي حنيفة وله 

وعلى قولهما : يُقْسَمُ الرقيقٌ » فيَظْهَرٌ للمُصَارِبٍ نصيبٌ من كل عبْدٍ قر رُبعه» 
وهكذا ذكّر الفقيةٌ أبو الليث 5ك » ولا كذلك سائرُ الحيوانات إذا كامت ون تمر 
واحد» وإن كانت جماعة» فإنه ينْظَرٌ إلى قِيمَةٍ الكلٌ: : فإنْ كان في قِيمة الكل فضلٌ 
علئ رأس المالٍ» كان للمُصَارِبٍ نِضْفُ الفضل)7". ٠‏ كذا في (اشرح الطحَاوِيّ 0 

قوله: (بخلاف صَمَانٍ الْوَلَدِ عَلَى مَا مَرّ) ؛ إِشَارةٌ إلى قوله: (وَلَا يَضْمَنُ لِرَبّ 
الْمَالِ شَيْنًا مِنْ قِيمَةٍ الْوَلَدِ) ؛ لآن عِنْقَه بالنسب والمِلك » والأكُ آخرّهماء فيِضَافُ 
إليه» ولا صُنْعَ له فيه » وقد مر البيان. 


- الحفظ: .])41١5‏ , 
)١(‏ إلى هنا بدأ النقل من «شرح مختصر الطحاوي) للأْسْبِيِجَابِي [ق/184]. 
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بَابَ 
المُصصارب يتارت 
ثَالَ: وَإذا دع الْمُصَارِبُ الْمَالَ إلى غَيْره تكباوية + ولخ بائن له وَثّ 
الْمَالِ؛ َم يمن بالد ‏ ولا صف الْمْضَارِبُ التي حنَى زيح ذا ربح 
صن الْأَولَ لِرَبُ الْمَالِ وَعَذَا رِوَايةُ َهُ الْحَسَنِ عَنْ أبي حَِيَة . 5 
سه ةي 222 سبي 


ما ذكر حُكُمَ دَفْعِ المال مُصَارَبة مِن رب المالٍ إلى غيره: خم 
المُصَارِبٍ إلى غيره مُصَارَبة؛ لأن الأولى مُصَارَبةٌ مفردةٌ» وهذه مركَبةٌ» والمرَكّبُ 
بعد المُفْرَدِ وجُودًا وعدمًا. 

قولّه: (قَالَ: وَإذَا 3 الْمُصَارِبُ الْمَالَ إلى غَبْرِهِ مُصَارَيَة » وَل يدن لَه 
الْمَالِ جرهم ظاد] ؛؟ 3 يَضْمَنْ نْ بالدَّفْم » وَكَا يَتَصَرَفُ الْمُضَارِبُ الثاني حَنَّى يَرْبَحَ » 
َإِذا رَبحَ ضَيِنَ الأول لِرَبٌ الْمَالِ) أي قال القُدُورِيئٌ في «مختصره)(2. 

وإنما يَضْمَنٌ المُصَارِبُ الأول لربٌ المالٍ إذا ربح الثاني إذا لم يَقّلْ له رب 
المال: اعْمَلُ برأيك ؛ لأنه إذا قيل له ذلك ؛ لا يَضْمَنُ [/م؛ر] أصللا» وكذا لا 
يشم إذا كان المضاريةٌ العاية كابيدة أله بمتزلة الأجيرء وللتضارب: آن 
معأ ء وقد 2 ذلك ببان حنة فرلِه+ ولا قات إلا أن يدن رامال . ةو 
يعولل اعْمَلْ بِرَأيِكَ) . 


. 9 ع 2 و ع - 
وهذا الذي ذكره القَدُورِيٌ: هو روايةٌ ابن شجَاع عن الحسن عن أبي حنيفةً ضر : 


و 


٠ ]١١7/ص[ ينظر: امختصر القَدُورِيّ»‎ )١( 


>31 
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وها 


ومحمد: إذَا عَمِلَ به ضَمِنَ رَبِحَ أو لَمْ يَريَخْ» وَهَذَّا ظَاهِرُ الروَايَةِ. - وقال 3 
يم يلدع عمل أو لم َمل » وَهُوَ ِوَابَةٌعَْ بي يُوسْفٌ ب لأنَ امَمْلُوكَ له 


الدَّهُمُ عَلَى وج الإيداع» وَهُذَا الدَهُمُ عَلَى وَجْهِ الْمُصَارَبَة . 

يوي غاية البيان 2 

1 - 2ج 1< 3 2 ب 0 

أنه لا صَمانَ على الأول حبّى يَعْملَ به الثاني ويَربج١©.‏ كذا ذكّره القُدُورِيُ هله 


في شرح مختصر الكَرْخِي) . 


وقال أبو يوس ومحمد يك' ا' يَضْمَن إذا تصرَّفٌ الثاني » دَبح أو لم يزخ 
وهو ظاهرٌ الرواية. ٠‏ كذا في اشرح الطَّحَاوِيٌ)» وقد مَرّ ذلك. 

وعن أبي يوسف أنه رجّع عن هذاء وقال: يَضْمَنُ بمجرّد الدفع» وهو قولٌ 
زُفَرَ طقل . كذا ذكر القَدُورِيٌ. 

والحاصلٌ: أنه لا ضَمانَ على واحلٍ منهما قبل عمل الثاني في ظاهر الرواية 
عن علماينا الثلاث يقه» وإذا عمل الثاني بالمالٍ: إنْ عمل عملا لم يَدْخُلْ تحت 
المُصَارَبِة» بأنْ وهب المُصَارِبٌ /١[‏ 1 الثاني المالّ من رَجُلٍ » أو استهلكة ؛ 
فالضمانٌ على الثاني دون الأوّل» إن عمل عملا دخل تحت [1/عاواد] 
المُصَارَبِةَ» بأنٍ اشْكَرَى بالمالٍ شيئًا ؛ فإِنْ ربح فعليهما الصَّمان» وإِنْ لم يَرْبَحْ فلا 
صَمانَ على واحدٍ منهما في ظاهر الرواية . 

وَجِهُ قول زُفْرَ نف هه: أن دَفْمَ المُصَارِبٌ المالّ إلى غيره مُصَارَبة ؛ ليس بِمُطْلتيٍ 
لهء فصار به مخالقًا» فضَِنَ كَالْمُودَع إذا أوّع . 

: ووّجِهُ قولهما - وهو ظاهرٌ الرواية عن أبي حنيفة وه -: : أن مجرّد الدفع لا 


تعلق به ضَمانٌ» ألا ترى أن المْصَارِبَ له أن يُووعَ وينضعَ » »فلع يَضِمَن بمجرّد 
الدفع ؛ لعدم تفي المخالفة» بخلافي ما إذا تصرّ تصرّف الثاني » حيتٌ يَحِبٌ الضَّمَانُ ؛ 


)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؛6؟]. 
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وَلَهُمَا: أن الدَّفُم إيدَاعٌ حةٍ حَِيقَة» وَإِنَّمَا قود ونه لِْمُضَارَبَة العمل ؛ ؛ فَكَانَ 
الْحَالُ مُرَاعَى قَبْلهُ. 
لو برح ا ا الا 
لأنه حَصَلَ العمل في المالٍ علئ وجو لم يَرْضَ به المالك» فِتَحتقُ الخلا 
فوب الصَّمان» فجلٌ الأمرٌ مُرَاعَى ؛ أي : موقوفًا قبلّ العمل حتَّى إذا عمل الثاني 
وجب الضَّماتٌ» وال قلا. 


ووجهُ ما روي عن أبي حنيفةً يه: أن الدفع مُطْلقٌ له ؛ لأنه قبل العمل إيداعٌ » 
وبعدّه إِيْضاعٌ » فيَمْلِكُ المضارِبُ كليهما جميعًاء وإنما الممنوعٌ إثباثُ الشركة 
وذلك يحْصّلٌ بالرّئْح » فلا يَضْمَنُ ما لم َرْيَخ ؛ فصار كما لو خلّطً المضاربٌ المالّ 
بغيره» أَوْ شارك به. 

ثم إذا ثبَتَ وجوبٌ الضمانٍ دعاو لازم في الستما0 أنه يَحِبٌ بالدفع » 
أو بالتضوقي» أو بعصرلة الريخ-: : قال [م املاظ /د] «د] القَدُورِي ديه في (المختصر): 
(ضمن المُضَارِبٌ الأجل)220 ولم يَذْكر الثاني - 

ولكن المشهور من المذهب: أن رب المالٍ بالخيار: إن شاء صَمِّنَ الأول 
إن شاء صَمِّن الثاني ٠‏ ذكّر الخيارٌ هكذا شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسِْيْجَابِيُ 
في (شرح الكافي) . 

وهذا ظاهدٍ على مذهب أبي يوسفٌ ومحمد رهق ؛ لأن الأول صار غاصبًا 
بالدفع » والغاني بالتصرٌّفٍ في مال الغير كَالْمُودَع إذا أؤدّع . 
القع #والكانين ع نع إدا اودع 

فأمًا على أل أبي حنيفة ولقة 1 : فالضمان يَحِبُ على المُوعٍ الأول ولا يجبُ 
على الثاني ؛ لأن الأَوّلَ صَمِن عبض الثاني » فلا يجب بالَْضٍ الواحد الشَّمِانُ على 
ائنئِنِ» بحيثٌ يَضْمَنُ كل واحدٍ منهما جميعَ المَفْيُوضِ , فمِنْ أصحابنا من قال: 


(1) ينظر: لمختصر القُدُوري» [ص/117]. 
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وَلَِبِي حَبقة أن ادهع َل العمل | َع َبَعدَه َع »وَالِعْكَانِ يَلِكهُمَا 
الْمُصَارِبٌُ قَلَا يَضْمَنُ بِهِمًا إلا أنه ذا ربح قد نت لَهُ شَرِكَةَ في الْمَالِ َيَضْمَنُ 
”لب"بببيبيبس يبب بيه غهاية البيان 68 
يجب أن تَكُونَ مسألةٌ المُصَارَبةِ هكذا ؛ وعلئ هذا الوجه: حمل القُدُورِيٌ المسألةٌ 


في «المختصر ») 6 وهذا معن قول صاحب «الهداية) . 


وقيل: يَتْبَفِي ألا يَضْمَنَ الغانى عند أبى حنيفةً و » ومن أصحابنا مَن قَرّقَّ 
بين المساتينء فقال: سنال المُصَارَبةٍ بخلاف مسألة الوَدِيعَة؛ لأن المُضَارِتَ 
القاي يشكل فالعالا اتسنا سرد» رعو للك الزقم + لجان أن سخ لذلك» 
والمُودعَ الثاني [؟/م؛ض] [0/1؟رام] لا يفيض لمنفعة نفسه» وإنما يفيض لمنفعة 
الأول 2 َلَمْ [/لاماو/د] يَضْمَنٍِ الثاني ٠‏ 

ثم إذا كان رب المالٍ بالخيار بينَ أن ” يَصَمُنَ أيّهما شاء» فإِنْ ضَمَّن المُصَارِبَ 
الأوَّلَّ؛ٍ صكّت المُصَارَبةٌ بِينَ الأوّلِ والثاني » وكان الربْحُ على ما شرطا ؛ لأنه لما 
صَمِنَ ملّكَ بِالمََمانِء فصار كأن المُصَارِب دع مِلْكَ نفيهء وإِنْ صَمَّنَ الثاني: 
رجَعَ على الأوّلٍ ِالَّمانٍ ؛ لأنه غرّه بالعَقْدِ» فصار كمُودع المُودع . 

وصَحَّتِ المُصَارَبةٌ ؛ لأن حاصلٌ الضَّمانٍِ على المُضَارِبٍ الأوّلِء فكأن رب 
الما صمت ابتداء» وليس هذا كَالرّْنٍ إذا عَصَب رَجُلٌ شينّاء فرعّنه فهلّكَ في يلد 
للقي فق .»جع خارة لزان والشساه دنع يَصِحَّ الرَّهْنْ ؛ لأن 

تضْمينَ الجُرتهن إبطالٌ لقَئْضِهِ حينَ اسبّحِقّ ؛ وصحَةُ الرّهْنِ تعلق بالقَِضٍ ٠‏ فإذا 
هلك الدَهْنٌ ؛ لم يِصِحّ ارهن ببطْلانِ قبضه. 

وأما المُصَارَبةٌ: فتضمينٌ الثاني إبطالٌ للقَئِض بِعْدَ وجوده» وذلك لا يْطِلُ 
المُصَارَبة » الاكرئ أن المصَارِبَ لو باع المال من رب المالٍ زال قَبضْهِ » ولم تبْطّل 
المَُسارَبةٌ » ولو رد المُرْتهنُ الرّهْنَّ على الرّاهنِ بطَلّ الرَهْنُ : 
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كَمَا لَوْ خَلَطَهُ بَِيْرِِ» وَهَذَا إِذَا كَانتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِبِحَةً قن كَانَتْ فَاسِدَة: لا 

ل 010 5 0 7 

َضْمَئهُ الأول وَإِنْ عمِلَ الثَانى ؛ لِأَنَهُ أَجيد فيه وَلَهُ أَجْرٌ مله لا ينقت نيت الشّرِكَةُ به. 


3 غاية البيان © 

وقال ابن سماعة عن محمد .8ا: يَطِيب الرّبْحُ للأسفل ؛ لأنه يَرْجِعّ بما 
ون » ولا يَطِيبٌُ [للأعلى ]© علئن قباس قول أبي حنيفة للة [/:ظاد!ء وذلك 
لأن المُصَارِبَ الأوَّلَ استكقٌ الرَبْحَ برأس المال» وقد ُو( عليه التصَرُفُ فيه 
والرّبْحُ إذا حصّلّ على مالٍ محظور وَجَبَ التصَدّق به. 

وأمّا المَضَارِبٌ الثانى: فإنما استحقٌّ بدلا عن عمله» وذلك ليس بمحظورٍ 
عليه. كذا ذكّر دري ف شرح مختصر الكَرْخِيٌ» 0 . 

وقال في "شرح الكافي»: «ولو كان المُصَارِبُ الثاني لم يَعْمَلُ بالمال حنّى 
ضاع في يليه ؛ فلا مان على واحدٍ ين المضاريينٍ ؛ لأن الضّمانَ لا يجب بمجرّد 
الدفع؛ إذْ هو حِْظ وحِيَانةٌ» وله أن يَأمْرَ غيرّه بالحفظ » وإنما يَحِبُ بالتصرّف » 
وقد انعدّم اصرف ههنا ههناء ولو استهلّك المُصَارِبُ الثاني المالَ ؛ كان الصَّمَانُ عليه 
خاصّة ؛ لأنه غيرٌ مسَِدٍ إلى أمرِهء فانقطعثٌ إضافته عنه) . 


ربعة 


52 


ا 00 » أي: وجوبٌ الصَّمانٍ فيما 
إذا كانت المَصَارَ بَدُ ضتحييحة :.وهذا علو ذ فصول : 
أحذها: أن تَكُونَ المضارّبتانٍ جائِرٌ رَتانِ» فيَجبُ لمان ب م ِتَصَرّفٍ الثاني كما 


09 


ا .نه و 2 
[-/1؟:ظاء] والثاني: أن تكون الاولى فاسِدة» والثانية جائزة [4/5«واد]» فلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ : النسخة الأم (داء و(ان4ء و(ماء و«تحكء ولغ1). 
00( وقع بالأصل: : (احصر). والمثبت من: النسخة الأم (د), وان4)» و(ام)ء و(اتح)ء والغ 0. 
(7) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/11]٠‏ 


20 


مي غاية البيان .42 
صَمانَ على واحدٍ من المضَارييْنٍ ؛ لأن المَُارِبَ الأوّلَ أجيرٌ في المالٍ لا حقّ له 


في الرَيِء فلا يَنقدُ شط فيه فلا رمه الَّمانُ؛ إذ الصَمانٌ | إِمَا يَْرَمُ بإثبات 
الشَّرِكَةِ » ويَكُونٌ لربٌ المالٍ - جميعٌ ارح ؛ لأنه ربح في مُصَارٍَََاِدَو» وللمضارب 
الأَوّلِ أَجْرُ مِثْله ؛ ؛ لأن عمل الثاني وقّع له» فكأنه عَمِلَ بنفيه؛ وللثاني علئ الأرَلٍ 
مِثْلُ ما شرط له مِنّ الرَبح ؛ لأنه عَمِلَ بمُضاربة صحيحة؛ فاستحقٌ ما سّمّيَ له. 

ع ا ا ب ا 6 
المصَاربَئْنِ ؛ لأن المُصَارِبَ الثاني لا يَسْه يَسْتَحِقٌ شركةً في المالٍ نما عو أحتية وشلدت 
فَكأنَ المُضَاربٌ الأول استاجرعن بَسْمَلٌ في المال: 


والرابعٌ: إذا كانت الأُولّى والثانيةٌ فاسدتيْن» فلا صَمانَ على واحدٍ منهما؛ 
لأن المُصَارِبَ الأوَّلَ أجيد في المال» والثاني أجيرٌ الأوّلِء فصار كمّنٍ استأجّر 
رَجُلَا يَعْمَلُ في ماله » فاستأجّر الأجيرٌ رَجُلا. 

وَهَدَهالأصول الأربعة جوابها في «الأصل)20 , 

وقد ذكّر أبو الحسن الكَرْحِيحُ عن ابن سماعةً عن أبي يوسفٌ [010:د] قله 
[5/ه#اظاه]: «في رَجُلٍ دقع إلى رَجْلٍ ألف درهمٍ مُصَارَبَةَ على أن للمُصَارِبٍ مئة 
درهم من الربْح » وما ب نيلرب المال» فدقعها لل المصَارِبٌ إلى وجل مار 
بالنصفب قال: (فالأوّلٌ ضامينٌ للمال» ودَفْمُه إلى الثاني جائرٌ» وهي مُضَارَبةٌ 
كما وهذا يخال روالة ةَ «الأصل»)» الأول هو الصحيخ. 

ووَجْهُ هذه الرواية: أن المُضَارب يَضْمَنُ بالدفع على إحدئ الروايات عن 
أبي يوسفًٌ» كما يَضْمَنٌ المُودعٌ بالإيداع» وهذا مَوْجُودٌ في المُصَارَبة الصحيحة 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /١407//5[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )١( 
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د رز 2 8 وعنه. عد افيف ,ع ا 5 
م دَكرَ في الكتاب يَضْمَن الْآولُ ولَمْ يَذْكُرِ النِّي. وَقِيلَ: يفي ألا 
د - وم 2 22-6 و . و 2 د 2 و 


كن الثاني عند أبي تيف وَعِنَْهُمَا يَضْمَن مَنْ بنَاء على اختلافهم في مود 
الْمُودع . وَقِياً 00 الْمَالٍ ِالْحَيَارِ إِنْ شام صَمِنَ الأََّلَّء وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ النّاني 


آُ ف 


امع وَمُوَ امهو »وعدا دهم اَذَه هاقلن 
هون ووع الُوع أن لوقع ني بفبشه لمت الَو لايعو ضاي 


ل 2 8 :4 اموق ١‏ ل م ع ب ل ا 
ألا اللقارظ او صل ور رط لقيو ان اد بكر 1 0ه 


عمو 


صَمِنَ الأول صَحَّتٍ الْمُصَارَبَةُ00 لِأَنَهُ ملَكَهُ بالضَّمَانِ مِنْ حِين خَالَفَ بالذقم 
5 َيه لا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَضِيّ به » قَصَارَ كما ِذَا دَقَعَ ل تَفْسهِ» وَإِنْ 


والقَاسِدَةِ)(2. كذا ذكّر القَدُورِيُ في «شرح مختصر الكَرْخِي) . 
قوله: (ذكَرَ ني الْكَاب) » أي: ذكر القَدُورِيٌ فى (مختصره)20 . 
قوله: (أَنَّ المُودعَ يَفِْضْهُ لِمَنْفَعَِ الَْوّلِ)» أي: المُودَعٌ الثاني يَفْيضٌ المالّ 
لمنفعة المُودع الأول » فلا يَكُونُ اقاني واناباوالضارت الثاني يَعْمَلُ في المالٍ 
لمنفعة نفسه بغير ِذْنِ رت ب المالٍ فصَمِنَء فظهّر الفرقٌ بين نّ المودع الثاني » 
قوله: (لا عَلَى الْوَجْ الَذِي رَضِيَ بو)؛ أي: رَضِيَّ به رب المالٍِ» فإنه لم 
يَرْضَ بِدَفْ المُصَارِبٍ المالّ إلى غيره مُصَارَيَة . 
(1) زاد بعده فِي (ط): «بين الأول وَبَيْنَ الثاني وَكَانَ الربح بَيْتَهُمَا عَلَى ما شرطا» . 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/117]. 
() ينظر: المختصر القَدُورِيّ» [ص/١١١].‏ 
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رَجَع عَلَى الأو امَف لِأنّهُ عَاملٌ لَهُ كَمَا في الْمُودَع» وَلِأنَهُ مَغْرُورٌ مِنْ جهته 
[حدار] في ضِمْنِ الْعَقْدِ. 

وَنَصِحٌ الْمُصَارَبَةُ وَالربْحُ بَْتّهُمَا عَلَى مَا شَّرَطَّاءٍ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانٍ عَلَى 
ل يهاي غهايةالبيان 8 

قوله: (رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ بِالعُهدَة!20) : أي: جم المُصَارِبُ [/:«راد] الثاني 
على [1/؟5'وا/م] المُضَارِبِ الأوّلٍ بما ضَمِنّ » وفي ب بعض التْسَخْ: : «رجّعَ على الأوَّلٍ 
العَقَدِ)"2» أي: بسبب العَقّدٍ يَرْجِعُ على الأوَّلٍ اهدق 

قوله: لأ عَامِلٌ لَهُ) ٠‏ أي: لأن المُضصَارِبَ الثاني عاملٌ لأجْلٍ المُصَارِبٍ 
الأول لا يُقال: هذا يُرَئى تناقضًا؛ لأنه جعلّ المُصَارِبَ الثاني قبِلَ هذا عاملا 
لنفيه ؛ وجعله هنا عامل لغيره؛ لأنه عاملٌ لنفيه بسببٍ شركيه في الح ٠‏ وعاول 
لغيره يسبب أب موقم الموج في الابندادء مَل المُوتع - وهو الحْظ للمُودع , 
ومع اختلاف الجهة لا ب حو يَتَحَقَقٌّ التناقضخ ؛ لأنَّ انْحادَ الجهة شؤْطٌ التنافض . 


قوله: “انان التوقوا ويس : أن مودّع”" العَاصِبٍ إذا ضَمِنَ يَرْجِعْ على 


1 وك مَغْدُورٌ مِنْ جهتِه) » بالدالٍ مِن العَدْرِء كذا السّماعَ . 
قوله: (وَتَصِحٌ الْمُصَارََةُ) » أي: الثانية. 


)00 هذا اللقظ هو المُبت في نسخة القَسُطمونويٌ ين «الهداية» [؟ /ق+4 /1/ مخطوط مكتبة ولي الي 
أفندي - تركيا] » وأشار إليه المؤلفُ في تُشخته. والشّهْرَكَنْدِيُ في تُشخته . 

(؟) هذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني .]١١5/1[‏ وهو المثْبّت في النسخة التي بخط المؤلف 
من «الهداية» [7/ق483 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في نسخة الأَرْرَّكانِيّ 
من «الهداية» [؟/ق917/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الشَّهْرَكَنْديَ 
(المقروءة علئ أكمل الدَّيْنَ البابرتِيٌ) من «الهداية» [17/3/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وفي نسخة القاسميّ من «الهداية» [5/3١5/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا- 
تركيا] » وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [1/701/3/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

(؟) وقع بالأصل: «يودع». والمثبت من: «ن)اء ولام)ء وااتح1ء والغ). 
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3 


الأول ٠‏ تَكأَنَهُ ضَمِئَهُ اْتِدَاءٌ وَيَطِببُ الرَبْحُلِلنَانِي وَلَا يَطِبُ للأغلى؛ ؛ لِأنّ 
الْأسْقل يَححفه عمل وََا حت في الْعَمَلٍ وَالأعْلَى يََحفه يلك امد 
اك لد مرب 


2 0 
اذ 


000 
1 
6 
حي 
8 
١‏ 
1 
3-2 
6 
طخ 
كع 
1 


مَا ررق الل الى قَهُوَ ْنَا نضْفَانِ» فَلرَبٍ الْمَالٍ : الضف ء وَِلْمُطَارِب اللَاِي: 
الدلْتُ» وَلِنْمُضَارِبٍ الْأَوّلِ: السّدّسُ ؛ لِأَنَّ الهم إِلَى النَانِي مُصَارَيَةَ قَد صَحَّ 
222222255252955 1 1 95 222207722229252 

قوله: (وَيَطِيبٌ البح لاني » وَكَاَطِيبٌ لِلَْعلّى) » أراد بالأعلى: المُضَارِتَ 
الأول وقد ف البياك. 

قوله: (وَلَا يعْرَى عَنْ نَع خُْثْ)؛ لأن المُصَارِب الأوَّلَ يسْتَحِنٌ الرَبْحَ 
باعتبار أنه يَمْلِكُ رس المالٍ عند أداء الفَّمانِ بسبيل الاستناد» والثابثٌ بالاستناد 
ثابثٌ مِن وَجْهِ دون وَجْهِء فلا ينيبت يت املك مِن كلّ وَجوِ فيَمَكنُ لخبت في الرْح 
ولا يَطِيبٌ . 

[1+*ظاد] قولّه: (قَالَ: فَإِنْ دقع رَبُ الْمَالٍ مُصَارَبَةٌ بِالتّضفيء وَأَذْنَ له أَنْ 
لومز ا ضر 2 2 
تق لير عبرو إتقنة ولاج وقد نصلاق لقني وزيم :إن كان وب الْمَالِ 

له: عل نما وَرَّ الل نه الى و َهُوَ ْنَا نضْفَانِ فَلِرَبٍ الْمَالِ: التَضْفء وَللْمُضَارِتٍ 

الثاني : الُنْتُء وَللْمُصَارِبٍ الْأوَّلٍ : السّدُسٌُ) » أي : قال القدُورِيئٌ في امختصره)7©. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَْريْجَابِيُ نيك في «(شرح الكافي): «وإذا 
دقع الرّجُلُ إلى رَجُلٍ ألفّ درهم مُصَارَبَةَ على أن ما رَرّق الله تَعالى ين شيءٍ ؛ فهو 
بيتهما نصفان » أوْ قال: ما كان في ذلك من رِبْح » أوْ ما كان ين ذلك من رِزْقِيء أَوْ 


)١(‏ ينظر: (مختصر القَدُورِيّ» [ض/112]. 


37 كتاب المضارية و 


لِوّجُود الأمر به مِنْ جهّة الْمَالِكِ » وَرَبّ الْمَالٍ شَرَطَ لتفْسِهِ نِضْفٌ جمِيع ما رَرَقَ 
الله تَعَالَى » عَم بق لِلْكَوّلٍ إلا التضْفٌء قَبَنْصَرِفُ تَصَوَْهُ إلى تصيبهء وَقَدْ جَعَلَ 
لد هاية الببان ١‏ 
قال: خُذْ هذا المالّ مُصَارَبة بالنصفف. 
أو قال: على أن ما كان في هذا المالٍ من قَضْلٍ ؛ فهو يننا نصفان» وقال له: 
اعمل فيه برأيكٌ » فُدَفَحَه المُصَارِبٌ | إلى آخر قشنائية بالدلكء فغول »به لازي ؛ 
فللمُضارب الآحَرٍ: : ثلث الرْحه وللمُضارب الأولٍ: اديه ولزن المال تحفه؟ 
لأنه م شرّط للمُصَاربٍ الثاني ثُلتَ البح فمَلّك ذلك من نصبيه خاصّة [:ارمداء 


دونَ نصيبٍ ربٌ المال. 

ولو م الْمُصَارِبٌ الأول اله الثاني مُصَارَبة : بة [/وواظام] بالنصففب » فعَمل به 
فربح » فنصف الرَبْح للمُصَارِبٍ الثاني » ونضْفُه لربٌ المالٍِء ولا شيء للمُصَارِبٍ 
الأوّل ؛ لأنه جعلّ ماله لغيره» فلا يب له شي غ. 

ولو شرّطً المُصَارِبُ الأول للثاني فُلّي البح ؛ كان 41/1 ارا] ,له أن يَأَخْلٌ 
نصف الرَيْح ؛ ويجعٌ بده عليه في ماله خاصّة ؛ لأنه شرّط له ذلك ين الريْحٍ؛ 
وقد عجّز عن الَسْلِيمٍ وله مِثْلّ ماد إلى مِثْلِهِ » كما لو استأجره(" بدراهم 
فاتشييقك+ ولا ييه التشارث الأوّلُ مخالفًا بهذا النَّرْطِ ؛ لأنه صم مُوجبًا 
للرّيَادَة مِن ماله خاصّةً) . كذا في (شرح الكافي». 

والحاصلٌ: أن هذا على ثلاثة أو + 

أحدها: أن ترط قارب الل لني فل ما شري له كاللن / ؛ لأنه 
عقّد على بعض ما يَسْتَحِنه؛ فجاز, ويَطِيبُ ذلك له لأن عمّل الثاني وقّع للأرّل؛ 
فكأنه عَمِلَ بنفسه » كمّن استُؤْجر على خِيّاطَةَ ثوب بدرهمء فاستاجر من يتيظة 


)00 وقع بالأصل: «استأجر». وا غبت من: ((نا» والعاء ولاتحكء والغ). 
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مِنْ ذَلِكَ بِقَدْ ردت الْجميع لاي مَكُودُ له 5 َمْ يق إلا السّدْسٌ» وَيَظِيبٌ 
ماك ؛ أن فِعْلَ الثاني وَاقِعٌ لَِذوَنِ ؛ كَمَنِ اسْمُؤْجِرٌ عَلَى خِيَاطة نَوْبٍ بِدِرممٍ 
اجر غَيهُ عيضف وزهو. 

وَإِنَ كَانَ َال له: : عَلَى أَنَّ مَا وَوَقَكَ الله كَهُوَ ب بَِتَنَا َضْفَانِء فَللْمُضَارِبِ 
النّاني: القت والبَاتِي بَينَ الْمُصَارِب الْأَوٍ َرَت الْمَالِ نِصْمَانِ؛ لأنَّهُ َوَضَ 


ااا سس ته غاية البيان .68 
بنِضْفٍ» طاب له الفضلٌ ؛ لأن عمّلَ أَجِيرِه وقّع له فكأنه عَمِلَ بنفيه. 


والثاني: أَنْ ب يَشْرِطً الأوّلُ للثاني مِثْلَ ما شُرِطً له كالنصفيء فَيَجُورُ ذلك ؛ ؛ لأنه 


عدخلى يسمي نقد فكان الع بين رت الما والاني عضفين ».ولا »لأا 
لأنه ل َب له شي #» كَمَنِ اممُؤْجِرٌ على خِيَاطَة ثوب بدرهمء فاستأجر من يَخِطه 
بدرهم . 

والثالث: أنْ يَ يرط الأول لثاني أكثر مما شُرِطً له» كلقي الوح ويججوذ 
ذلك بيتهما ء والرّبْحٌ بِينَ رب ب المالٍ والثاني نضْمَيْنٍ ؛ويغْرَمٌ الأول للباتيالسيدس؛ 
وذلك لأن رب الما لم يَرْضَ لنفيه بأقلّ ين يضف الرَئح ؛ فلَمْ يَصِحّ شزْطٌ الرَيَادةٍ 
في حقّه» قَغْرَمُ مُ الأول للثاني ؛ ذلك لأنه غرّه بالتسمية [/.:ظاد]» والغرورٌُ في 
العقُودِ يعَلقُ به الصَّمانُ ولأنه عَقَدّ على ملك غيره» فدحّل في العَقدِ وخرّج ؛ 
عدم الإِجَارٌةء فلَِمَةوِْلّهء كمَنِ اشر ئ بمال غيره. 

ونظيرٌ هذا من الإجارَة: : أن يسْتَأِرَ إنسائًا على حياط ثوب بدرهم » فاستأجر 
من يَخِيطُه بدرهم ونِضْفبٍ أنه يمن زيادةالأجرة. 

قوله: (وَيَطِيبُ لَهُمَا ذَِكَ)ء أي: يَطِيبُ الرّبْحُ للمُصَاربٍ الأول والثاني. 

قوله: (وَإِنَّ كَانَ قَالَ لَهُ: عَلَى أَنَّمَارَرََكَ الل ُو ضفن فَلِْمُضَاربٍ 
النَّاني: التّلْكّ وَالبَاتي بَيْنَ َيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوّلِ ورب الْمَالِ نَصْفَانِ). وهذا 5 


93 لبا _____ ب سحت كتاب المضارية #*» 


إلَيِْ التَصَوُفٌ وَجَعَلَ لتنْسه يِضْفٌ ما رُزقٌّ الأول وَكَدَ دُزِقَ الْأَوّلْ التلين» 


يَكُونَ بَيَنْهُمَاء بحلاف الْأَوّلِ ؛ لِأََهُ جَعَلَ لتفِْه يِضْفٌ جَمِيع الرّبْح فَافَْرًا. 

وَلَوْ كَانَ كَالَ لَهُ: مَارَبِحْتَ مِنْ شَيْءِ ؛ قبي وَبَدنَكَ نضْفَانِ وَقَد دق 
ِلَى غَيْرِِ بالنّضْفء كَلِلئَانِي التَصْفْء وَالبَاتِي بَيْنَ الْأَوَبِ وَرَبّ الْمَالِ؛ 
بلللسلسخس سي صوق فاية|تبين 8» 
القدُورِيّ فى «مختصره)27؛ وذلك لأن رب المالٍ فوَّضّ الرأيّ إلى المُضَارِبٍِ 
الأول يكل قنيه يضق ماارةللة للتشارب» وما رككة له [له] 101 هر 
الثلشان» قيَكُون الثلثان بِينَ رب الما الأول نْمَيْنِء بخلاف الفصل الأول 
0111 ؛ لأن رب المال شرّطً لنفييه ِضفٌ جميع البح » ونِضفٌ جميع ما ررق 

لله مطلقًا مِن غيرٍ إضافة إلى المُصَارِبٍ » وذلك يَنْصَّرِفُ إلى كل الرَبْح . 

قال شيحٌ الإسلام علا ادبن الأَسيْجَابيُ هه في (شرح الكافي»): «ولو دفعَ 
المالّ مُصَارَبَةَ إلى رَجُلِ وقال له: على أنَّ ما رَبِحْتَ في هذا المالٍ مِن شيءء أو 
علئ أنَّ ما صار لك فيه بين ربح » أو على أن ما رزقك [٠/:؛اداد]‏ لله تعالى » أ ما 
كسبِتٌ فيه من كسب ء أ ما رُزِقّتَ فيه من شيء؛ فهو بيئنا نصفان . 


وقال له: اعمل فيه برأَيك » فدقّعه المُصَارِبُ إلى آخرّ مُصَارَيَةَ بالنصفف» 
فيل فيه فرَبح ؛ فالتَضْفُ للثاني » والتَضفٌ بِينَ الأول وبينَ رب المال يصْفَيْنِ؛ 
لأنه أضائه إلى الحاصل له؛ والحاصلٌ له يِضْفٌ الربْح » ولو كان المُصَارِبٌُ الأول 
شط للثاني تل الرْح ؛ فالئلتُ بيته وبينَ ربّ المال ؛ لما بين أنه الحاصلٌ له». 


9 ولو لز ل د ع 


الا ا 
)0 دل سكير 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و(١م)»‏ و(اتح2» والغ». 
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000 


أن الأرّلَ شَرَط لِلنَّانِي اد لك 
وروا 0 » عرعة” ررض نه 43 0 2ت 


فِيَسْتَحِقَه . ولك جل رب الْمَالِ لنَفْسِهِ يِضِفّ ما رَبِحَ الأَجَلّء وَلَمْ يَرْبَخْ إلا 


الضف فَكُونُ يبدا 
وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ: عَلَى أَنَّ مَا رَرَقَ الله تَعَالَى قَلِي نضِفة ‏ أو قَالَ: فَمَا كَانَ 
مِنْ فَضْلٍ ! تبني وَبَيْنَكَ نِصْفَانِ» وَقَد دَكَمَ | إلى آخَرَ مُصارَبَةٌ نفب ؛ قَلَرَبٌ 


الْمَالِ التصف: وَللْمْضصَارِتِ الثاني ال و1 شَيْءَ للَمْضَاربٍ الأَوَّلء 
ادا لأ جل لَه يضف مُطلقي لفل » ينصَرِفٌ قرط الأول الضف 
لاني إلى بويع تيوه فكو لِلَانِي يالشَّرْطٍ وَيَسْوَجَ م الأول يكير شيء : 
كَمَنْ | ُموْجر لِيَخِيطَ تو بدِرْهَمٍفَاسْأجَرَ خَيْرهُ ليتخيطة يوكله. 

وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُصَارِبٍ النَّانِي تُلكَي الرَبْح؛ قَلِرَبٌ الْمَالِ: التُضْف» 
فخ 3 00 5 ا 2 2 
وَلِلْمُضَارِبٍ النَّانِي النَضْف, وَيَضْمَنْ الْمُضَارِبٌُ الأوَّل لِلنَاني سُدّسَ 5200 
مطل ل كه غايةالبيان 8 
وهله ين 0 هد بم 0 آنقًا . 


2ه سم 


الْعَال: لضف وَلِنْمُهَارب الثاني: الشف 50 نمُقَارب الو), وهذه 
مذكورة في «الجامع الصغير )”2 و«المختصر)”" جميعًا» وذلك لأن الأوَّلّ جعلّ 
وَللْمُْصَارِبِ الَّنِي؛ الَف 100 2 م مارت الأول 0 لض 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/475] ٠‏ 


(؟) ينظر: المصدر السابق. 
() ينظر: «مختصر القدُورِي) [ص/5١١].‏ 


8 9 كتاب المضاربة 5* 
الربْحِ ي مَالِهِ؛ أنه شَرْط لِلَئِي ْنَا هو 4: مُْتَحَنٌ لِرَبّ الْمَالِ ٠‏ كَل يَنْقُذْ في 
حَمَهِ لِمَا فيه مِنَّ الْإبْطّالٍ ل لجرا بلقي حبيعا كرو الس 


ا 22 1 


وما في َدنِع ود صو 200000-00 
ضِنن الْمَقْدِ وَهُوَ سَبَبُ سَبَب الرّجُوعٍ ؛ لها يج علو وهو تي عن أشن 


الرّبْح في مَالِهِ) » هذا لفظ القَدُورِيً في اامختصره)(2. 

وذلك لأن النَّسِْيَةَ وقعَث صحيحة؛ لكونها معلومة في عَفْدٍ يَمْلِكه إلا أن 
اراد لمت في حقٌّ رب المالٍ لعدم رضاء؛ لأنه لم يَرْضَ بأقلّ ون يضف الرّْح 
َممَها الأوّلُ للثاني ؛ لأنه غرّه في ضِمّنِ العَدِ وقد مر بياله قبل هذا . 

قوله: (عَرَهُ ني ضِمْنٍ الْعَقَدِ وَهُوَ ب تيب لوعو أي: الغرورٌ في ضِمْنِ 
العَفْدِ سببٌ الوُجُوعٍ » وإنما يد بضِْن العَقْدِ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ في مدن العَقْدِ لا 


م هذا الطرينٌ آمِنٌ فاسْلّكُهًا » فسَلّكها فَقَطِعَ عليه 


[والثة أعلم]0» 


> 2 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «2م»). 
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وَإِذَا اشْتَرَط الْمُضَارِبُ لِوَبّ الْمَالِ كُلْتَ الرَبْح ؛ وَلِعَئِدِ رب الْمَالِ كلك 
الرَبْح ؛ عَلَى أن يَْمَل ممه َه ُلْتَ الح ؛ ُو جَائدُ؛ أن للْعَئِد يَدَا 
مُعْتَيَرَة خصُوصًا إِذَا كَانَ مَأدوَا آ لَه وَادْ شْيِرَاطُ الْعَمَلِ ! ِذْنٌ لَه وَلِهَذَا لا يَكُونُ 
بو غاية البيان © 
قوله: (وَإِذَا ام نعي البعررة ون امزال ري فرك الاوك 
الربْح » ٠‏ عَلَى أن يَعْمَلَ مَعَهُ وَلتَفْسِهِ ثُلْتَ الربح ؛ كَهُوَ جَايِرٌ) » وهذه من مسائل 
«الجامع الصغير)(©. 
[-5"1طا] وذلك لأن اشتراط العمل عليه لا يَْتعُ اتْلية التي هي شزطٌ 
صحّة المصَارَبة يو لأن للسبوية) متقيرة» رلهذا لم يكن مازقا ديق العبد 
ين يل المُودع » وإذا جارّتٍ المٌصَارَية ؛ كان : نصيبٌ العبدٍ من الربْح لِلْمَوْلَى إِنْ لم 
يَكنْ عليه ديد » وإِنْ كان عليه دَيْرٌ 4 قُكرماؤه أحقٌ بذلك كسائر أكسايه 11م إدانا» 
بخلاف شَّرْط العمل على رب المال» فإنه يَمْتَعُ التخُليةَ » فلا تَصِح المُصَارَبة . 


ا 


وجملةٌ القولٍ هنا: ما قال القَدُورِيُ في «شرح مختصر الكَرْخِيٌ): «إذا دقّع 
الرَجُلُ إلى رَجُلِ أل درهم مُصَاَبة» على أن ما وَرّق الث تعاليى ين ذلك فللمُضارِبٍ 
كه ولعبد الجَُارِبٍ 3 ولربٌ المال كلق فهذا جائرٌء فما تع : فالدلَان 
للمُصَاربٍ » والثلثُ لربٌّ المالِ» وذلك لأن عبدَ المُصَارِبٍ إذا لم يَكُنْ عليه دين ؛ 
فالمشروطٌ له مَشْرُوطٌ للمُصَارِبٍ ؛ لأنه هو الذي يَمْلِكُه؛ فكأنه كط للمضارت 
العّين) . 0 

قال: «وكذلك لو شرَطً للمُصَارِبٍ الثلْتَ ؛ ولربٌ المالٍ الثلتَ ولعئْدٍ رب 


)١(‏ ينظر: «مختصر القدُورِيٌ) [ص/478]: 


الل تتح ول اين ال ري 4 


لِلْمَوَْى أَحْذْ ما أَودَعَهُ الْعبدُ ون كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْدِ ا 
جح سي رجت زا .أن لياق 45 
المالٍ التُّْتَ ؛ جاز ؛ لأن ما شُرطً لعبْدٍ رب المال إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ مشْروطً 
لنولاء» فكآن :رت المال شرّط كفي الالين» وغل عدا قالواة شيط كلت الوييع 
لقضاء دَيْنِ المُصَارِبٍ» أوْ لقضاء دَيْنِ و المال؛ لأن المَشْرُوطَ في قَضَاءِ ين 
510-565 1 


وأمّا إذا شْرِطً الثلثٌ لابن المُصَارِبٍء أوْ لزؤجته؛ فالمضاربةٌ جائزة» وما 
عُرْط لابن الفشارب 4 فهر لرث الال + لأن ابن المُصَارِبٍ لا يَجُوزُ أنْ يَسْتَحقَّ 
ين غير مالٍ ولا عمل » فصار المَشْرُوطُ له مسْكوثًا عنه» وما سكت عنه من الرَبْح 
فهو لربٌ المال. 

وما إذا [/:: ظاه] شرِطً ثُلتُ الرّبْح لعبْدٍ رب المال وعليه دَيْنٌ » فلا 0 
كا أذ موا عمل أذ لا بُْرطء فلا رط عمل ) فهو عند لي حيفة ب48: 
كالأجنبيٌ ؛ لأن الْمَوْلَى لا يَمْلِكُ أكسابه» وإِنْ 1 م يُشْرَطْ عمّله ؛ فما شط [؟سسوظ] 
رب المال ؛ لأنه لا يَجُورُ أن يَسْتَحِقّ ربحًا في المُصَارَبةِ من غير عمل » ولا مالو» 
فصا ر المَْرُوطُ له كالمسكوت عنه؛ وعلئ قولهما: إذا كان عليه دَيْنٌ » فما شُرِط 
له فهو مَشُرُوطٌ لمولاه» عَيِلَ أو لَمْيعْمَل. 

وأا إذا رط ل لعب الاب وعليه كي » ف رط عمأه؛ جاز عنة 
أي حمنة يول لأناالفقنارت لذ ذلك كلهت كسار الا جني »وإ آم قوط 
عَم فما شُرِطَ فلربٌ المالٍ ؛ لأنه مسكوتٌ عنهء وقال أبو يوس ومحمد يا: 
للمُصَارِب ؛ لأنه يَمْلِكُ كَسْبَه كما يَمْلِكُ لو لم يَكُنْ عليه د م200 ٠‏ كذا في «اشرح 
الكَرْحِيّ) فتك . 


.]١١١/ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )1١( 


ير باب المضارب يضارب » 270 


وَلَِذَا بَجُودُ بَيِع امَو مِنْ عَبده الْمَأدُونِ وَإِذَا َانَ َذَلِكَ لمْ يَكُْ مانا من 
التسْليم وَالنَْلَِة بَيْنَ الْمَالٍ وَالْمُصَارِبٍ » بخلاف اشْيرَاط :العمل عل وب 
الْمَال؛ لِأنَهُ ايع ين التَد يم على ما مر وا صَحتِ الْمَُاربةيَكُونُاللْ 
للْمُصَارَبٍ بالشّرْط رَافُكانِ لنْمَلَىء لِأنّ َنب الْعَبدٍ نمَو إذا َم يَكُنْ علي 
دَيْنٌ» وَإِنْ كَانَ عََيْهِ دَيْنٌ فهو لِلَْْمَاءِ . هَذَا إِذّا كَانَ الْعَاقِدُ ُو لْمَوْلَى . 
وَلَوْ عَمَدَ الْعَبْدُ الْمَأدُونُ عَفْدَ الْمُصَارَبَةِ مَعَ أَجتيْ» وَشَرَط الْعَمَلَ عَلَى 
الْموَْى لا يَصِحٌ إِنْ لم يَكنْ عَلَيْهِ دي ؛ لِأنَّ هذا شراط الْعَمَلٍ عَلَى الْمَالِك . 
وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ د وطق عند إن خيونة أن المو يمرك لجيه 
عِنْدَهُ عَلَى مَا عُرِفَ الله أَعْلَم . 
هيخ غايةالبيان © 
قوله: (وَلَذَا يَجُورُ بيع الْمَوْلَى مِنْ عبد الْمَأَذُونِ)» يعني: إذا كان مديوئًا 
وسَيَجِيِءٌ ذلك في كتاب المَأَذونَء وقد مَرّ في باب الْمُرَابحَة والتَّوْليَة أيضًا: أن 
نح د واد دي ا 
قوله: (عَلَى مَا مرّ)ء إِشَارةٌ إلى ما ذكر في أوائل كتاب المُصَارَبةٍ 
أ فصل على و اق عي قير اقبت ل جر الشاري» 
وتمامٌ البيان يُنْظَرٌ تَمةَ في شرْحنا هذا. 


قوله: (عَلَى ما عُرِفَ)ء أي: الْمَوْلَى لا يَمْلِكُ أكسات عده المَأَدُونِ 
المَدْيُونِ » وقد عُرف ذلك فى كتاب المَأَدُونِ. 


واللة يو أعلم . 
هلام 5م6هنى 


ضن كتاب المضاربة © 
فط 
في الْعَرْلٍ وَالَقِسْمَةٍ 
ثَالَ: وَإِذَا مَاتَ رب الْمَالِء أو الْمُصَارِبُ ؛ يلت الْعْصَارَبَة ؛ لاه تؤكيل 


4 0 2 وَمَوْتْ اقول يبن الْوكَالَة » وَكَذَا وت الْوَكيل » ولا 


2 3 
في الْعَرْلِ وَالقِسمَةٍ 

أي: في عَزْلٍ المُضَارِبِ [8/1:اراد] وقِسمَة ةَ الرَبْح . 

ويا بس كد 

34 (قَالَ: وَإِذَا مَاتَ رب الْمَالِ قهرت تتفي أي 
قال القَدُورِيٌ نه في «مختصره)20. 

وذلك لأن المُصَارِبَ يَكَهَ يكَصَرَفُ في المال بإذْذِ رب المالٍ كَالْوَكِيلٍ » فإذا مات 
ااه عسوي موس 
لقنا لمُصَارِبُ تبِطْلُ المُصَارَيةٌ ؛ لأنه بمنزلة الوَكيلٍ » وموثُ الوكيل يُبْطِلُ الوَكَالة » ولا 
ب ثته» فكذا هذا. 

قوله: (لِأنَهُ هُ تَؤكِيلٌ) » أي: لأن عَقْدَ المُصارَبة تَؤْكِيلٌ (عَلَى ما تق تَقَدّم) ؛ إِشَارةٌ 
إلى ما ذكّر في أوّلٍ المُصَارَبة بقوله: (وَهُوَ َكِيلٌ فيه ؛ لِأنَهُيَتصَرّفُ فيه مر مَالِكِ) . 

قوله: (وَكَدْ مَرّ مِنْ كَبلُ)؛ أي: مر بطلان الوَكَالَةَ بموت المُوَكّلٍ » وموثُ 


.]1١4/ص[ ينظر: لمختصر القَدُورِي»‎ )١( 


يي باب المضارب يضارب 4# لض 


سق اية الماك 48 سسسبيبححت 
الوَكيلٍ في باب عَزْلٍ الوَكِيلٍ مِن كتاب الوَكَالَة . 
واوا ا وبر رولا لاي را اوسا 
منها: ما ذكره د شيحٌ الإسلام علاء الدينِ الأَسْبيِجَابِيُ في «شرح الكافي» - في 
باب شِرَاءِ المُضَارِب وبَيْعِه - :ذا أراه ارت يدن قد اشترء التي ؛ 
فطلب الائمُ يَمِينَ المُصَارِبٍ » ما رَضِيَ بالعَْبٍ » ولا عَرَصَه على البيْع منذُ اشتراة» 
فتكَلَ المُصَارِبٌ عن اليَمِين؛ ؛ بَتِيَ العبدٌ على المُصَارَبة ؛ لأن أقصّئ ما في الباب 


00 


أَنْ مُجْعَلَ [0/1؛اظاد] هذا ش شرّاء ميعَدَا. 

ولو اشتراه ابتداءً صحّ » فكذا إذا اسرد عيب , وكذلك لو أَرٌ بِالعَيْبٍ يَلْرَمُه 
العبدٌ على المُصَارَبةَ لِمَا ذَكَرْناء بخلاف الوَكيلٍ ؛ لأنه لا يَمْلِكُ الشَّرَاءَء فلا يَصِح 
إقراره ٠‏ 

ومنها: ما ذكّر في ١شرح‏ الكافي» أيضًا في باب المُصَارِبٍ يَدْقَه0 المالّ 
مَُارَبَة: «وإذا دكَمَ الرّجُلُ إلى الرّجُلٍ ألفَ درهم مُصَارَبٌ بالنصفف » وقال له: اعمَلُ 
فيه برأيكَ» فدقّعه المُضَارِبٌ إلى رَجُلٍ مَُارَيةٌ باللث» فعَمِلَ به فرَبحَ » 
فللمُضَارِبٍ الآخَرِ ثلث الربْحِ [ [4/1+:2] » وللأوّلٍ سُدسّه» ولربٌ المال نِضِفه . 

فإِنْ دقّع الثاني إلى ثالث مضَارية : وقد كان قال للثاني: اعملٌ فيه برأيكَ ؛ 
فهو جائدٌ » والمُصَارِبٌ الثاني فيه بمنزلة الأوَّلٍ ؛ لأنه لَمّا قال [له](": اعملٌ فيه 
برأيكَ ؛ له أنْ يُشَارِكَ به» وأنْ يخْلِطً بماله'» قَْقُ بِينَ هذا وبينَ نَّ الوَكيلٍ إذا قال 
المُوَكلٌ له: اغمل برأيكَ ؛ كان للوَكِيلٍ أن توك غيدة: 


(؟) ما بين المع فتين: زيادة من: «ن4)ء و(م»اء واتحكء والغ). 
)0 وقع بالأصل: «وأن يخلط بماله بماله)- والمثبت من: «ن)» و(م», و«تح»ا» واغ». 


23 غاية البيان © 

ولو قال الوَكِيلٌ الأوَّلُ للثاني [4/1١١ظ/م]:‏ اعمل فيه وزأيكر لم يَكنْ للثاني 
أنْ و5 غيرّه؛ لأن الأَوَّلَ استفادٌ ولايد اللَوْكيلٍ الإذْنِء والإذن وُجِدَ في حقّه 
خاضّةً» فلا تنيت هذه الولايةٌ؛ بخلافي المَُارِبٍ ؛ لأنه استفاد هذه الولاية بعَفد 
الشَّرِكَةِ ؛ِ لأنه استفاد ولاي التّجَارَةِ مطلقًا بقوله: اعْمَلُ فيه برأيك» فَيَمْلِكُ جميعَ 
أنواع التجارات » وهذا نوع تجارة» فمَلّك التفويضَ إل غيره ٠‏ 

ومنها: أن الوَكِيلَ إذا [..1راد](2 دقع إليه النَمَنَ قبلَ الشّرَاءِ» وهلّكَ في 
ييه بعد الشرَاء» فإنه يَْجعُ به على المُوكلٍ » » ثم لو علّك ما أده دانياًء لا يَرْحَعْ به 
مرّة أخرّى » والمُصَارِبٌ يَرْجِعّ على رب المال مد يعك أخرين إلى أن يَصِلَ النّمَنُ 
إلى الببائع» وهو مذكورٌ في «الهداية» ُببِلَ قَضْلٍ في الاختلافب مِن كتاب 
ا 

والفزقٌ: : أن القّمنَ إذا توي في يد الوكيلٍ قبل التّلِيمِ إلئ البائع ؛ ؛ جع به 
على المُوَكلٍ »ثم لو تو وي ثانا لم يَملِكِ الرُجُوعَ؛ لأن الوَِيلَ يتصرف لنفيه ؛ ولهذا 
كانت العهدةٌ عليه لكن لما أذ الثم بأمرِه؛ كان له أن يَرْجِعّ عليه . 

وإذا جع م أخرىا» فقد قيض ما وحَبَ له على المُوعلٍ» ويرك ذه . 
فلا يَرْجِعٌ ثانيّاء بخلاف المُصَاربٍ» فإنه قابضٌ للمَضَارَ بة لا لتفْسِه ؛ لأنه عامل 
للمُصَارَبة) . كذا قال شيج الإسلام علاءٌ الدّينِ هك في باب الْمُرَابَحَة في المُصَارَبةِ . 

ومنها: أن المُصَارِبَ إذا اشترَى بمالٍ المُصَارَيَةِ غعروضاء ثم عَرّلهِ رب المالٍ 
عن المٌصَارة» لَمْ بغمل عَزلهُ وإ عَلِمَ بعزْكِ؛ وسيجِيءٌ ذلك في المتن بعة 
خطوط »ء وذلك؛ لأنه لا يَمْلِكُ + حَجْرَه في هذه الحالة؛ لتَعلقٍ حقٌّ المُصَارَبة به 


)01( وقع هنا خطأ في ترتيب اللوحات؛ فوقعت هذه اللوحة متقدمة في الترتيب عند رقم [٠5١/و] ٠‏ 


2 باب المضارب يضارب 22 ماد 


وَإِنِ ارْتَدَ رَتُ ب الْمَالٍ عَنِ السام وَالْعيَاذُ بالله ء وَلْحِقّ دار الْحَرْب ؛ يَطَل- 
مارب ؛ أن الوق ِل المت ؛ ألا ترى له قم ال له بَيْنَّ وَرَكَنَهِء وَقَبلَ 


2 رن ا 2 # 
لُحُوقِهِ يَوَقَفٌ تَصَوُفُ مُصَاربه عِنْدَ أي حَديَة ؛ ِألَهُ يكَصَرّفُ لَه ؛ قَصَارَ كَتَصَرّفِهِ 


لل يوق غاية البيان ٠*2‏ - 
وهو حق البَيْع لِيَرْبَحَ عليه بخلاف الوَكيل ؛ فإنه يَنْعَزِل إذا علم ؛ لأنه لَمْ يتلق حقه 
9 . رٍِ 

ومنها: أن رب المالٍ لو ارتدّ ولّحِقّ بدار الحرب » ثم عاد مسلمًا ؛ فالمضارِبٌ 
علئ مُضارَيته ؛ لأنه نقض رده قبل تقرٌرهاء فصار كأنه لم يرل مسلما » بخلاف 
الوَكِيل » فإنه إذا رجّع المؤكل بلالا تعوة الوَكَالَهٌ في ظاهر الرواية خلاقا لِمَا 
وي عن سحو و وفد عل ني باب كزل الوكبلو. 

0 (وَإِن ارْتَدّ رب الْمَالِ عَنِ السام وَلَحِقّ بِدَارِ الْحَرْبِ ؛ بَطَلَتَ 


ةا وهذا لفْظ القُدُورِيٌّ في «مختصره)(2. 
وهذا لأن الحُكْمَ بلحاقه يُزِيلُ مِلْكّه» ويوجبُ قِسْمَةَ ماله بينَ ورت » فهُو 
بمنزلة موته» ولكن هذا إذا لَّمْ يَعْدْ مسلمّاء فإذا عاد مسلمًا ؛ فالمضارَبةٌ على حالها. 
وتمامٌ البيان فيه: ما ذكّره شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ لأَسْنجَابِيُ 5 


في شرج الكافي») بقوله: «وإذا م لجل إلى الرَجْلٍ مالا مُصَارَية به بالنصفب» 
فارتدٌ المُضَارِبٌ عن الإسلام أو دقّعه إليه بعدّما ارتدٌ » ثم اشترَى وباع فَرَبِحَ » أو 


وْضِعَ » ثم يِل علئ رديه » أَوْ مات, أَوْ لَحِقّ بدار الحرب ؛ جاز ين ذلك ما فعَلّ 
[:/0؟واء] » والرّبْحْ بيتهُما على ما اشترطا 


أمّا عندّهما: : فلأنه بمنزلة المسلم في جميع تصرّفاته » وأمّا عندّ أبي حنيفة وليقه: 


-]1١١؟/ص[ ينظر: اامختصر القُدُورِيّ»‎ )١( 
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6 فر 


فلأن الرّدةَ تتافي الولاية الأصْليّة » دونَ الولاية المستفادة من قِبَلِ العَيْرِء ولهذا لو 
ارد الوكِيلُ لم يَنْعزلُ عن وكاليه » وهذا في معناه» والعهدةٌ في جميع ما اشْكرَى وباع 
علئ رب المالٍ عند أبي حنيفةً يه » كوكيل المُرَْدٌ . 1 

وفي قولهما: العهدةٌ على المُرْكدٌ ؛ لأن ولايكه لم [:.1:»دراد]!' بطل [:/-دض]ء 
وعندٌ أبي حنيفة: بُطْلانُ ولايته مَؤْقُوفٌ على اللحُوق أو القل» ومتئ قُيَلَ على 
َيه صار القت كأنه مَوْجُودٌ ون ذلك الوقت» فأثرَ في بُطلان تصدّفه . 

ولو لم يرْكَدٌ المُصَارِبُ » وارتدّ رب المال» أوْ كان(" مُرْتَدّا حينٌ نَ اشْكرَى 
المُصَارِبٌ وباع فرَبِحَ » أو وُْضِعَّ ؛ ثم قيِلَ المُرْتدٌ أؤ مات أو لَحِقّ بدار الحرب» فإنَ 
القاضي يُجِيرٌ البَيِمَ والشَّراءَ على المُصَارِبٍ» والرّبْحُ له» ويُضَمُنْه رأس المالٍ في 
قياس قول أبي حنيفة لله . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمد :8: هو على المُصَارَيَة ؛ لأن التصَرّفٌ في مال 

وع ع 2 عو ع 

المُصَارَبِةٍ إنما ينقد على المُصَارَبِةٍ بالولاية الأصليّة» فيتوقف ويئطل بالموت» او 
بالقضاء باللحوق» ولو لم يُْقّ الأمرٌ إلى القاضي حتَّى عاد المُرْتَدٌ مسلمًا ؛ جاز 
جميعٌ ذلك علئ المَضَارَ بة؛ لأنه انتقضث ردّنّهِ قبل اتّصالٍ القَضَاءِ ءِ بها فيطل 
حُكْمُهاء ولو كان رب المالٍ امرأة فارتدَّت ؛ فهي بمنزلة المسشلمة في تصرٌّفاتِها ؛ 
لأنها لا قعل فلم يَنْعقِدُ سببٌ التلف في حمّها. 

وإذا دمّع الرَّجلُ إلى الرّجُلٍ مالا مُصَارَبَةٌ بالنصفيء فارتدٌ رب المالٍ ولَحِقّ 
بدارٍ الحرب» فلم يُقْضَ في ماله بشيء حتَّى رجّع مسلمّاء وقدٍ اشترئ المضارِبُ 


(1) وقع اضطراب في ترتيب هذه اللوحة ؛ فوقعت متأخرة عند رقم [4 ١4‏ /و] 
)02 وقع بالأصل: «وكان». والمثبت من: «ن)ء ولام4؛ واتح»اء واغ». 
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ولو كان الْمُصَارِبُ هرََ الْمُرْتدٌ كَالمطا ديه عَلَى حَالهَا ؛ لأن لُ لَهُ عِبَارَة 
َه 


٠.2‏ غك ررك ير عد ءء 

صَحِيحة » » وَلَا تَوَقفٌ فِي مِلْكِ رَبّ الْمَالِ قب بقِيَتْ الْمُصَارَيةُ . 

نَعَرَلَ َب المَانٍ الْمُصَارِتَء وَلَمْ يَعلَمْ ِعَْلِهِ حَنّى اشترَى بع ؛ 
3 


كلذ جف .دعل الْوَكيلٍ قَضدًا يكَوَقَفٌ عَلَى عِلْمِه علمه. 
سبإبيبل2. سس عه حاية البياق © 
الما وباع » وربٌ المالِ في دارٍ الحرب» فذلك كله جائرٌ علئ المُضَا رَبَةَ لِمَا بَيَنا 


أنه نقَض رِدَتهُ قبل تقرّرها [/؛؛1طاء]» فصار كأنه لم يرل مُسلمًا. 
ولو كان المَصَارِبٌ هو الذي ارتدّ ولّحِقّ بدارٍ الحرب» فاشْترَئ به في دارٍ 
الحرب وباع فرّبح ؛ ورجّعَ بالمال مشلمًا فإن له جميعَ ما اذ شترّى مِن ذلك وباع ؛ 
لأنه صار غاصيًا باللحاقي بدارٍ الحرب» فَمَلَكُ بالإخراز» كما لو غصّبَه ين المشلمٍ 
وأحرّرّه بدارٍ الحرب » فإذا عاد إلينا لم يتََرَضْ لفِعْلِهِ السابي بالنقض ؛ ؛ لأن الشَّوْعَ 
جعلّ الإسلامً الطارى قاطعًا لحُكم فِعْلِه السابق» وَفكمَوًا اله بقوله تعالون: قل 
يت حَمَرواً إن يَنَهُأْ يُقَمَرَ لَهْر ما مَدَ سَلَفَ * [الأفل: مم]. وقال 
2 «الإشلام يبب ما عا ك0 . 
قوله: (تَالْمُصَارَبَةٌ عَلَى حَالِهًا) » أي: : في قولهم جميعًا» وقد مَرّ البيان : 
قوله: : (قَالَ: : فَإِنْ عَوَلَّ رت الْمَالِ الْمُضَارِتَ 3 وَلَم [-/ه'ظام] يَعْلَمْ ِعَزْلِهِ حَنَى 
0 
سا ان ا : قال القَدُورِيٌ : َفيك في (مختصره) 220 . 
بعني: أن عزلَ المُصَاربٍ لا يصع قبل عليه ؛ لأن العَزْلَ هين والأحكامٌ 
المتعلقةٌ َه بالأثر لا 3 يَكَحَقوٌ فيها النهي قبل العلّم . 


يدل عليه: أُوامِرٌ صاحب ّزع ونوّاهيه» فإذا لم يَصِحَّ العدُلٌ قبل العلّم ؛ 


() مضئ تخريجهء 
(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ» [ص/4١١]:‏ 
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وَإِنْ عَلِمَ ِعَزْله وَالْمَالُ عَرُوضة؛ َلَهُ أن يَبِيعَهًا » ا 3 
فلك ٠‏ لِأذحنه تك في الأ» وان هم باد وهب تى عل تأ 


علس _ لل حل هه غايةالبيان 8 
و مز - 1 31 
صار الحال بعد العْلٍ كما قبلّه» فجاز تصَدَُّفْ المُصَارِبِ شِرَاءَ وبيعاء بخلاف ما 


إذا مات رب المالٍِء حيثٌ يَنْقَسِحْ عَقَدُ المُصَارَبةِ » سواءٌ عَلِمَ المُضَارِبٌ بموته أؤ 
لا ؛ لأنه مَسْحّ حُكْمييٌ » لكن هذا إذا كان المالُ نقْدَاء فأمًا إذا كان عُرُوضّاء فإنَ بي 
المُضَارِبٍ [؟ثه؛ او/د] جائرٌ حنّى يَصِيرٌ نقّدا » فيِوّدي أن المالٍء ولا يَنْعَزلُ بالعَزلٍ 
0# وكا بالموت . كذا في الع 


2) “عدوي الام كك 


كلَهُ أن يَبيعَهَا وَل يَدْرَعه ل 
ل ا ؛ أي: لا يَمْتَعْ يَمْتعُ لعل المُضَارِبَ مِن 
البيْع إذا كان المال عُروضًا ؛ لأن حقّ المُضَارِبٍ تعلق بالمالٍ بواسطة المع 
والرَبّحُ لا يَظْهَرُ إلا بالقسمة» والقِسْمَة لا َكُونُ إلا بناءً على رأس المالء والقِسْمَةُ 
بناءٌ على رأس المال لا تعَحَمَُ قبل أن يَنِضضَّ المال» ولا يَِض إلا ب َي العغروض 
التي اشتراهاء فييع حنّى ينض فيِطهَرٌ حفه في [:/50؟را الوح بالقسمة» فلا جَومَ 
لم يود العَزّلُ حتى لا يَْرّمَ إسقاطً حنٌّ المُصَاربٍ. 

قوله: (وَإِنَمَا يَنِضٌ بالْبَئع)» أي: يحْصّلٌ وَرِقًا بعدَ أن كان متاعا. 

وَالنَّاضُّ عندٌ أهل الججاز: الدراهمٌ حو له؟ 

منه: ما ذكرّه في «الفائق): في حديث عُمَرَ يله : ١كَانَّ‏ يَأَحْذُ الزَّكَاةَ مِنْ 
(1) ينظر: اتحفة لفقهاء» لعلاء لين السمرقندي [8/5] . 


)0( ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/5١1]-‏ 
() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [09/1]. 
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قَالَ: ثم ا يَجُوُ أن شري بكمَيهَا َنم آحَرَ ء أن اَل نما م يشل 
صَرُورَةَ مَعْرِفَةَ رس ب ْمَل وََدٍ انْدَهَمَتْ حَيْتُ صَاَ تدا َيَْمَلُالْعَزْلَ. 


2 يَتَصَرَّقَ 


قَإِنْ عَرَلَهُ وَرَأْ سُ اْمَلِ امأ نيرق تت ؛ لم يه أن صر 


و 0 


فِيهًا ؛ لِأنَهُ َس في إِعْمَالٍ عَْلِِ إْطَالُ حَمَهِ في الرّبْح فلا صَرُورَة . 
و ال ا د 0277 ا 2 
الّْمَالِ) . هو ما نَضنَّ منه؛ أي: صار وَرِقًا وعَيِنَا بعدَ أنْ كان متاعًا)(2 . 

قوله: (قال: مُمّ لا يَجُورٌ أن يَْمَرِيَ بِكَمَنِها سينا آحَرَ)» أي: قال القدُورِيُ 
:48 في لع 

يعني: إذا باع المُصَارِبُ العَرْضَ [401١ظاد]‏ بعدَ عَزْلِ رب المال؛ لا يَجُوزٌ 
له أن يَشْمَرِيَ بكمَنِ ذلك شيثًا آخرّ؛ لأن بيع العَرْضٍ بعد العَزْلء إنما جاز صَرُورَة 
معرفة رأس المال» فإذا تَضَّ ؛ فقد حصّلّ هذا المعنى » فزالت الصَّرُورَةٌ فعَمل 
القال السبابق عمل لم 4 لد اشرق بم ذلك : 

ول (كَإنْ عَوَّلهُ ور الْمَال كَرَاهِمْ أو دَتَانية كَل تيت + له فق 1ه 


رع > هه 


يَتَصَرّف فيهًَا) ' وهذا لفظ القُدُورِيٌ في امختصره)0©. 


ل 


اعت 


وذلك لآن المالّ إذا تَضضّ دراهمَ أو دنانيرٌ؛ صم عزْلُ المُصَارِبٍء فَلَمْ يَجْرْ 
تصَدُفُه بعد ذلك ؛ لأن العَرْلَ إنما لم يَصِحّ فيما إذا كان المالٌ عُروضً ؛ لضرورة 
معرفة رأس المال » والصَرُورَةٌمُتَفِية هناء ولكن هذا إذا كان النّاضُ من جنس رأس 
008 1 


ع - 3 اد د ا 2 2 
ما إذا كان مِن خلاف جنسه ؛ بآن يكون رأَسٌ المالٍ دراهم » والنَّاضٌ دنانيرٌ» 


(1) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري ٠/7[‏ 5 5] . 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ؛ [ص/4١١].‏ 
() ينظر: المصدر السابق٠‏ 
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ره إذَ ذا كان مِنْ جئس وَأ الْمَالِء ٠‏ فَإِنْ 
يعن بأ كن را و 3 الْمَالٍ دَتَانِيكُ َو عَلَى الْقَنْبِ ل هُ أنْ يبيحَهَا بجنْسِ 
لأ اتق :انوع لابه تعد شويع ع 


لعل ل حل هي غاية البيان #8 


أَوْ على العكس. 
خفي القناسن: لا يكور له التصَكف غيها+ لأنها من جنس الأثمان» فضار أن 
دمن المال [1لتكاوام] قد تعيّن. 


وفي الاستحسان: يَجُورٌ أن يبعا بجنس رأس المالٍِ؛ لأن الواجبَ على 
الفضارب 23/61 ول ولي المالوء وذلك لا وتكة إلا بأذفيع مآ نورين يحض رمن 
المالِ؛ فكان له ذلك ؛ كما إذا كان في يده عَرُوض(2 . كذا في شرح الأقطع» . 

قوله: (وَعَلَى هَذَا مَوْثُ [*43/1 ادام رَبَّ الْمَالٍ ل في 7 بَبْعِ الْعْرْوضٍ وَتَحْوِهًَا) ) 
وهذا إِشَارةٌ إلى قوله: (لا يَمْتَعُهُ الْعَدْلُ مِنْ ذَلِكَ). 

يعني: لاينعَِلُ المصَارِبُ بموت ربٌ المال إذا كان المال عُروضًا» بل يبِيمها 
بعد العَزْلِء كما لا ب بعل إذا عزّل رب المالِ» والمال عُروضيٌ ؛ لأن الموت حَجْرٌ 
ضرورِي » لحي بِالحَجْرٍ القصدِيٌ» ثم لو حَجَر رب المالٍ على المُضَارِبٍء 
والمال سِلَمٌ ؛ لا يَعْمَلُ حَجْرُه, فكذا ههنا. 

وفقهه: أن حقٌّ المُصَارِبٍ مُتعَلُقٌ به فلو عَمِلَ الحَجْرٌ فيه؛ لبطَّل حقٌّ 
المُصَارِبٍ بغي رضاهء وهذا مما لا يَجُوزٌ. 


وأراد بقوله: (وَنَحْوهًا): ما إذا ارتدٌ رب المالٍ وَلحِق بدارٍ الحرب »أو 1 2 


. ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/7ه*]‎ )١( 
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+23 غاية البيان 642 
53 5 2 3 ءِ 
أَوْ مات مُرْتَدَاء ثم باع المُصَارِبُ العَرْضَ ؛ جاز بَيْعْه على المُصَارَبة لِمَا قلناء 
والضميرٌ في (وَنَحْوهَا) علئ هذا: يَرْجِعُ إلى موتٍ رب المال علئ تأويل المَيّةا'' , 
يبي أن يُقَالَ: رَف الواو. 


وِيَجُورُ أن يَرْجِعَ إلى بَنِع العُرُوض » بأنْ أغطّى المضافٌ حُكُمَ المؤنثٍ» 
باعتبار إضافته إلى المؤنّثٍ كما م 
كَمَاسَرِفَتْ صَذْرٌ الْقَتَاقِمِنَ الم 
تمل هذا يقال: ب بجر الواو» كما قال فيه بعضُ الشارحين بقوله: أراد به: إذا 
كان رأسٌ المال دراهم والمال دنانيرٌ ؛ كان له أنْ يَ يَبِيعَ الدنائيرٌ بالدراهمء وهذا له0© 
وج ة كما ريا من وبعه الاستحسان » وقد ذكر قبل هذاة 


ويجُوزُ أن يَرْجِعَ على العُرُوض على معن: في بَيْعِ العْرُوض » وفي بَيْعِ نحو 
المرُوض ؛ كما إذا كان رأسٌ الما دراهمَ والمال دنانير» أوْ على العكس ؛ لأنها 
نحرٌ العرُوضٍ في أن المُصَارِبَ لا ينْعَِلُ بموتٍ رب المال. 


)00( وقع في (م): «الميتة) ٠‏ 

)١(‏ هذا عَجُر بيت مشهور للأعشّى » وتمامّه: 
وتَشْرّق بِالقَوْلٍانَذِي كَذأَدَعْمَه 2ه كَمَاكَرِفَتْ صَدرٌ القَتَاقِمنَالدَّم 
والبيتٌ من قصيدة مَطلعها: ْ 
ينظر: «ديوان الأعشئ» [ص/17١]‏ . 
ومرادٌ المؤلف من الشاهد: جوارٌ الإخبار عن المُذّكّر بالفعل الموّنّث عند الإضافة ؛ ف: «شَرَِتْ) 
مؤنِّة عائدة علئى: «الصَدْر) وهو مُذَكّرِ لكنه لما أضاقه للقّناة سرّئ منها التأنيثٌ إليه. ينظر: ااخزانة 
الأدب» للبغدادي [4/0 :]٠١‏ 

0-5 وقع بالأصل: «وهذا إن كان له). والمثبت من: «ن)» والماء واتحك2 وااغ4. 
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اقْتضَاءِ لبون ؛ لله بمثرلة الأجير وات بْخُ كَالآَجْرِ لَهُ؛ وَِنْ لَمْ يَكُنْ في الْمَالٍ 
ربخ لَمْ يَلْرَمْ الاقتضاغ؛ لِأهُ َه وَكِيلٌ مخض » َالْمرعَ لا يُخبز بَرُ عَلَى إِيِمَاءُ ما 
بر بو» وَيقالُ َه َكَل رب الْمَالٍ في الاقتِضَاء ؛ أن حمُوقَ العف ترجعٌ إَِى 
الْعَاقِدِ قلا بُدَ مِنْ تَؤْكيله» وَوَكلَهُ حَتّى [٠1ه]‏ لا يَضِيحٌ حَقَهُ. 
اا __ _ يبي يف ماي اهارق #8 ب بسح 
قوله: (وَإِذَا الْترمَا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ [؟دادعاطلداء وقد 3 الْمُضَارِبُ فيه؛ 
جْبرهُ الْحَاكمُ على اْتِضاء لدبُونِ) » وهذا لفْظ القُدُورِيّ © قي لبر » 
وتمامّه فيه: «وَإِنْ [9/معوظ] لم يكن فيه رِبّحٌ ؛ لم يَلْرَمْهُ الاقتضاء. ويُقالٌ له: وَكَلْ 
رَبّ المالٍ في الاقتضاء)(". والمرادٌ مِنِ افتراق ربٌّ المالٍ والمُضَارِبٍ: قَسْحْهما 
عد الكقبازهة : 1 


ع ٍِِ 


لل محمد نض 8 أَضْل «الجامع الصغير): (اعن ينوب عن أبي حنيفة 
: في الفقناوبت إذا أَدَانَ!" مَالَ المقباتير ٠‏ قال: : إن كان فيه فضلٌ أ على أن 
يتقاضًاه» وإِنْ لم يَكنْ ذ فيه فضلٌ لَمْ يُجْبَره وأحال رب ب الدَيْنِ حبّى يتقّاضاه) 29 . 

والمراد من قوله: «أَدَانَ المالّ»» أي : جَعَله دَيْنَا على الناس » ثم امتئع مِن 
التقاضي والقِض 0 و اكذا في شرح الطَّحَاوِيًّ) للومام الأسْبيْجَابي : 


وقال الشّافعيٌ رلفلة: رمه الاقتضاء وإِنْ لم [:/::مظام] يَكُنْ في المالٍ 2400 


)ا “ير «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/؛١١]:‏ 1 

(؟) وَضّع الناسحُ في «تح» فوق كلمة «أدَانَ رمز: اغيف4. إشارة إل خف الكلمة وعدم تشديدهاء 
تمييرًا لها عن: (اذَّان) بالتشديد. ينظر: «معجم الرموز والإشارات» للمَامقَانِيَ [ص/١٠١]‏ . 

(7) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١؟4].‏ 

(؛) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسِْئِجَابِيُ [3ق/187]. 

(5) ينظر: «العهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [4 /44”] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[ص/١١١]‏ . و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة ٠ ]١58/١1[‏ 
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ا 


وَقَالَ فى: «الْجَامِع الصَّغِير): يُنَا َال لَهُ عل مكاة يكل برلكرائية 
الْوكَالَة » وَعَلَى هذا سَائرٌ الْوكَا ات وَالْبَاع وَالسّمْسَارٍ يُجْبَرَانِ عَلَى التََّاضِي ؛ 
ِأَنَهُمَا يحْمَكَانِ بأَجْرِ عَادَة. 


كذا في شرح الأقطع)(2. 

والمرادٌ مِن قوله: «أحال» » أي: وَكَّلَ ؛ لأن الحَوَالَةَ مُْتعارٌ للوَكَالَة ؛ لِمَا في 
الوَكَالَة من معنئ النقل » وإنما يُجْيرُ المُصَارِبُ على التقاضي والمَبْضٍ إذا كان في 
الما ِْحٌ ؛ لأن فيه نصيًا» فيكونٌ عله عمل الأجراء » والأجيرٌ مجبورٌ علئ العمل . 

وإن لم يَكُنْ فيه فضْلٌ على رأس المال لم يُجْبَرْ على التقاضي والَبْض ؛ لأن 
عمله عمَلُ الوْكَلاءِ» والوَكِيلُ غيرٌ مجبور على قَبْض النَّمَنِء غير أنه يُؤْمَرُ المُضَارِبٌ 
أو الوكين بن يُحِلَ [::/::1اه] رب الما علئ الذي عليه الدِنُ حت يُمْكِنَهُ قَنضْه ؛ 
لأن حدق العف راجمة إلى العاقء فلا يِث للكير حي ايض إلا بإحالة العا 
ولو ضَيِنَ العَاقِدُ لربٌ المالٍ هذا الدَيْنَ عن الذي عليه الذَّيْنُ ؛ لم يَجْرْ ضمائه ؛ لأن 
العَفْدَ جعله أميئاء فلا يَمْلِكُ أَنْ يجْعَلَ نفسّه صَمِيئًا فيما جعله العَقَدٌ أمينًا. 

قالوا قي اشبروخ الجا الصكيرا: «وكذلك كل وَكيلٍ بالبئِع لا يُجيرُ على 
الِإسْتِيقَاءِ » وبحي المُوَكّلَ على المُمَْرِي ؛ لأن العهدةً على العَاقِدِ» وله بَعئِضٍ 
لثمن لتَصِحّ مطالَبتُه » فأمًا الذي يَبِيعٌ بالأجْرٍ كالبيّاع والسَّمْسَار فلا بُدَّ بأنْ مُجير 
على الِاسْتِيمَاءِ » ويّجْعَلَ بمنزلة الإِجَارَةٍ الصحيحة لعرْفٍ الناس». 

8 1000 2 
وذكرٌ في شرح الأقطع» سؤالا يَضْلحٌ تمسّكا للشافعيٌ لله وأجاب عنه فقال: 
«فإنْ قيل: : المُصَارِبُ يَجِبٌ عليه رد رأ س المالٍ بصمّتِه » فيَجبُ أن يفيض 


الديُونَ حتئ يَصِيرٌ بصفته . 


١601/3 [ ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 


5 


ب كتاب المضاربة 2و 


قَالَ: وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُصَارَبَِ قَهَُ مِنَ الرَّيْح دُونَ وَأْسِ الْمَالِ؛ ؛ أن 
غاية البيان 9ج _---- 77777777 مح 

قبل له: : المُصَارِبُ لا يَلرَمهُ النَِيمٌ» » وإنما يَجِبُ عليه رَفْعُ يديه عن المالٍ 
كَالْمُودع » فإذا أحالٌ به فقد أزالٌ يده عنه» فلا يَْرَمُه أكنك من ذلك)0©. 

قال في «الفائق): (السَمْسَرَةٌ: المبعُ لشاف فال9): 

ع وس مامح اقش 
عو 2 

ويُقال للمتوسّط بِينَ البائع وَالمُشْمَرِي: سِمْسَادٌ. قال الأعشّى”"© 
قَعد فَمِفْسَارَمَاننا وَمَابَيئَنَا ظله [م و اظاد] و0 1 يُحَدَّتُ أَخْبَارَمَا 
0 ف 1 5 4" ع 2 
َأصْبَخحْتُ لا أسَطِيعٌ الحَِوَا عه ت سُوَى أَنْ أرَاجِعَ سِمْسَارَمًَا 

يريك اللسفية تيهنا )!9 : 

- تكو 

وطلة الرجل: امرآثه0 . 

قوله: (قَالَ: وَمَا هَلّكَ مِنْ مَالِ الْمُصَارَبَةٍ مَهُوَ مِنْ الرَّبْح دُونَ وين الْمَالِ)؛ 
أي : قال القدُوريٌ فى المختصره) 27 . 


. ينظر: شرح مختصر القدوري) للأقطع [ق/1ه"]‎ )١( 
الراجرٌ غير منسوب في: «أدب الكاتب) لابن قتيبة [ص/87"] . والسان العرب» لابن منظور‎ )1( 

[*//الام١] ٠‏ وهذا صدْرٌ بيت وتمامّه: 

قذوَكَكقِيِي طَلَِي بالسَنسرَّة لاد أطي لِطُلُوع الزّهَرَةْ 

ومُراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على أن السَّمْسَرَة ة تأتي في اللغة بمعنئ البَئِع والشَّرَاء . 
[فرق فى: «ديوانه» [ص الس سال 

ومُراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن السٌمْسَار يأتي في اللغة بمعني السّفِير بين الرَجُلئْن: 
(:) أي: لا أجد الجواب. كذا جاء في حاشية: اتح)» والم1. 1 ١‏ 8 
(5) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثرا للزمخشري [1917/7]. 
(1) ينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارّايِي ٠ ]١7/7[‏ 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/4١1].‏ 
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ابعٌ وَصَرْفُ الْهَلَاكِ إِلَى ما مُوَ الّبمُ أَوّْى» كَمَا يُضْرَفُ الهَلَاكُ إلى 


و غاية البيان 2 

قال الشي أ بو الحسنٍ الكزخيّ ظط في «مختصره): «وإذا دفّع الرجلٌ إلئ 
الرجل أل درهم مُصَارَبة بالنصف, فرَبحَ ألقّاء فاقتسما الرّبْحَ » ورأسٌُ المال في 
د المُصَارِبٍ لَمْ يَقْيِضْهُ رب المالء فهلّك الألف التي في يد الفشبارب يغد 
ِسْمَتِهما الرّبْحَ» أو حَسرها المُصَارِبٌُ ؛ فإن القِسْمَةَ الأول / لا تَصِح؛ وما قبَضَ 
رب المالٍ فهو محسوبٌ عليه ين رأس ماله وما قبضه المُصَارب كين عليه" ير 
حنَّى يَسْتَوْفِيَ رب المالٍ رأسّ ماله) 90 . 

قال العَدُورِيُ في [:/:5:.] (شرحه): («وذلك لِمَا رو 518 الى عد 
ثال+ كل الفؤين ككل الثاير» ليله له رنطة حتى يسع له ري مَالِهِ» كَذَلِكَ 
الْمُؤْمِنُ ا مَسلَمُ لَه نوَافِلهُ حَبّى تَسْلَم لَه عَرَائِمُة7©. 

11م فهذا يدل على أن اوبح لا ينث حْكْمُه قبِلَ أنْ يتعيّنَ رأسٌ المال » 
ولأن المالّ إذا بَتِيَ في يد المُضَارِبٍ ذ مُكُمُ المُصَارَيَةَ بحاله» فلو صحٌّحْنا قِسْمَةَ 
الح لتبت لبخ قبل أضله» وهذا لا يَجُوؤ. 

وإذا لم تَصِمّ القِسْمَةُ فمتى هلّك ما في يد المُصَارِبٍ صار الذي اقتسماه 
[1/+؛راد] هو رأسٌ المال» فوَجَبَ على المُصَارِبٍ أَنْ يَرُدّ منه تمامً رأسّ المال) . 

قولّه: (كَمَا يُصْرَفُ الهَلَاكَ إِلَى الْعَفْو في الزّكَاة) » يعني: عند أبي حَِيفَةَ وأبي 
يوسفٌ 5ا. 
)١(‏ وقع بالأصل؛ «دَيْنَ له). والمثبت من: (ن)» وااماء واتح)ء والغ». 
(1) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي) للقدوري [55/3؟] ١‏ 


إفرف لَمْ نظفّر به مُسندًا بهذا اللفظ بعد النظر. وهو مذكور في: «المبسوط» للسرخسِيً مايوه ]| 
وفي «بدائع الصنائع» للكاساني -]1١1//7[‏ 
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قن زا اَاِكُ عَلَى الرِّح» فا ضَمَانَ على الْمُصَارِب ؛ لِأنهُ ين . 
وَإِنْ كَانَا يَقْيِسَمَان(9 اله بْحَ وَالْمُضَارَ سر 


بَعْضْهُ ؛ ترَادًا ارح حَنَّى يَسْتَوْفِيَ رب الْمَالٍ رَأْسَ الَمَالِ؛ ؛ لِأَنّ قِسْمَةَ البح 
نس كل اه ,أ لال ير لأ ناج ع 1 
هَلَكَ مَا في يَدِ الْمُضَارِب أمَائةٌ تببّنَ : أن ما اسَْوقيهُ ِْ َأ اْمَالِ ؛ قَيَضْمَنّ 
الْمُصَارِبُ ما اسْتَؤكاةُ؛ 2 حَذَهُ لِتَفْسد) ا الْمَال ب مَحْسوبٌ مِنْ 
ا ل ل له أنه ربح 
لعشا له 

قوله: : (َنْ راد الَالِكُ عَلَى الرَبْح» قلا ضَمَانَ على الْمُصَارِبٍ)» هذا لقْظُ 
القَدُورِيّ في (مختصره) . 

وتمامّه فيه: (إِنْ كان لَّمْ يفْتَسِما الرَبْحَ(" », وذلك لأن المُصَارِب أمينٌ في 
رأسي المالو» فإذا هلك بلا صُنْمِ منه لا يَِبٌ عليه لمان كالمُوكع. 

قوله: (وَإِنْ كَانَا افَْسَمَا؛ الرّئحَ وَالمُصَارَبَ بحَايهَاء كم مَك الما لَمَال كله آز 


بَعْضْ؛ ترَادًا البح حنَّى يَسْتَوْفِيَ رب الْمَالٍ وَأْسَ الْمَالِ)» هذا لفظ القُدُورٍ 1 
(مختصره) . 

وتمامه فيه: «فإِنْ فصَلّ شيءٌ كان بيتهما ؛ ون عمجز عن رأس المالٍ لم يَضْمَنٍِ 
العُصَارِبُ)77©, وذلك لأن حُكُمَ ارج مراع لايش قل سلامة رأ سٍ المالٍ لربٌ 
المال» فإذا هلك رأس َس المالٍ تَنِطلٌ القِسْمَةٌ» » فكان ما أَحَذَّه رب المالٍ ين الح 


محسويًا وين رأس المال» فيرُدُ المُصَارِبُ ما أَحَذْه م ين الربْحِ حبّى يَيِمّ رأسٌ المال ٠.‏ 


)0 في حاشية الْأَضْل: لاخ: اقتسما). 


() ينظرة ب 
() المصدر السابق ٠‏ 
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وَل اقْتَسَمَا الرّْحَ وَقْسَحَا اماه م اها مَل امال لم , َكَرَادًا 
الرَبْحَ الَْوَلَ؛ٍ لِأَنَّ الْمُصَارَبَةَ وى كد التقثء وَالَاييُ َه عَفْدُ جَدِيدٌ» ومَلاكُ 
الْمَالٍ في النَانِي لا يوْحِبٌ الْيقَامرُ الْأوّلٍ كَمَ ذا دََعَ ِبْمَالَاأَخَرَ وَالةأعلَم. 
سمح جك رج روي ار لبوا 47 

إن لل ين الريْحٍ شي كان بين ربٌ الما والمُصَارِبٍ نطفَئْن» وإن عبج 
الربْحُ عن تمام رأس المالٍ أي: نقَصّ عنه - لا يَضْمَنُ المُصَارِبُ شيئًا؛ لأنه 
أن » وهذا معنئ قوله: (لِمَا يَينَا) . 

قوله: (وَلَوْ افْعسَمَا الرَبْحَ وَمَسَنَا الْمُصَارية» ثم عقداهَا ته الْمَالُ ِلمْ 
يَتَرَادًا الرّبْحَ َ الأَوَلَ) 1 [1/م؛ اظاد]» وهذا لظ لقَدُورِيّ في فر 

وذلك لأنهما لما عقَدًا العَضَاريَة بعد قشخ: المُضار د الأول + كان ذلك 
مُصَارَبَةٌ مستقبلة » ول تقض القِسْمَةُ بعد الهلاك ؛ لازت الما لما انتؤق ران 
المالٍ زالت المُصَارَبَةٌ َه الأولى » فكان هذا عقّدًا آخرّء فهلاكُ المالٍ فيه لم يَنقض 
القِسْمَةَ في عَقّدٍ غيره. 

قال في قِسُم «المبسوط» مِن «الشامل): «ولو رب بح ألفين فآحذ رب المالٍ 
راض هال الفاه وعد مارب بين الألقين ست أاء ولم أذ ررك المال 
حِصَّتَه حت هلك ؛ رد المُصَارِبُ يِضْفٌ ما أحَذ من الرْح ؛ لأن رب الما ما لم 
يَأحْذُ فهو على المُصَارَيةِ » وصار كأنه لم يَكُن الربحُ إلا في يد المُصَارِبٍ. 

إن كان ما أَحَذه المُصَارِبٌ هلّكَ يهْلِك من ماله؛ لأنه صار مُسْتوفيًا حقّه» 
فخ رجت ين المُصَاريَة » والأصلٌ: أن ما يسْمَوْفِيهالمُصَاربٌ لنفسه صار في ضمانه » 
والذي لَمْ يَ يَسْعَوْفِ رب المال باقي على حُكُم المُصَارَبَّة) . 

قوله: (مَهََاكُ الْمَالٍ ني الَانِي)» أي: في العَقّد الثاني . 

قوله: (لَا يُوجبُ الْتِقَاضَ الْأَوّلِ) » أي: انتقاض الاقتسام الأول . 


)١(‏ المصدر السابق. 
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فيا يَنْعَلْهُ الْمُضَارِتَ 
َل وَيَجُورُ لِْمُصَارِب أن يبي بلتَقْدِوَلنّسِية؛ نَل ذَلِكَ مِنْ صَنيع 
الجر كَيَِمُهُ إطْلَاقُ الْعقْدٍإِلَا ذا بَعَ إلى أَجَلِ لا يبي التّجَارُ لَه ؛ 00 
مطل هخ غيةالبن 1 “ك3 تتثتك15»151هك ةك 
ما يَمْعَلَهُ الْمُضَارِبَ 
[-/0؟اظام] وكان القياس أل يَذْكُرَ الفصلّ هناء بل يَتبَضِي أَنْ يُذْكّر اتدل 
المذكورةٌ فيه في أوَّلِ الكتاب عند قوله: زا شظه التضارية خطلقة مطلقة ؛ جَارٌ 
لِلْمُضَارِتِ أن يَبِيعَ وَيَذْ يَشْكَرِيَ ) وَيُوَكلَ وَيُسَافِرَ [:/0ط]ء وَيْبْضِعَ وَيُودعَ). إلا أنه 
ذكرٌ الفصلّ هنا لزيادةٍ الإفادة؛ لأنه ذكرٌ هنا ما لم يَذْكْر كَمَةَ. 
[راء] قوله: (كَالَ: وَيَجُورُلِلْمْصَارِبٍ أَنْ يَبيعَ بِالَّقْدِ وَالنَّئَة)» أي: 
قال القدُورِيٌ في (مختصره)27. 
قال شيخ الإسلام علاء الدّينِ الأَسْئِجَابِيٌ ن4: «وإذا دفمَ الرجلٌ إلى دَجُلٍ 
مالا مُصَارَبةَ ولم يَقَلّ: ا و 0 
التجارات ؛ وَيَبِيعَ بالنقدٍ والنَّسِيئَة ؛ لأن ردك كنول الربْح ؛ ولم يمْصّلُ ذلك 
عادةٌ إلا وليه جميعٌ أنواع التجارات ؛ لأنه قد يَرْيَحُ في نوع منها وقد لا ييح » 
قوسن أن بكرن بسبيل هن جميع أصنافب التجارات» وِيمْلِكُ الَْعَ بالتقدٍ 
التَئة؛ لأنه لو كان وكيا خاصًا ملك ذلك بإطلاقي الوَكَالَِ» فإذا كان عامًا َل » 
وهذا لأنه عسى لا يحْصّلٌ الربْحّ إلا بالنسيئة. 
وعندَ ابن أبي لَبْلَى: ليس له أَنْ يَِعَهِ بالنسيئة. وقد مَرٌّ ذلك عند قوله: (وَإذَا 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/4١١]:‏ 
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3 لذ لق لازت وو لس 1422116 يَشْكَرِي دَابََّ للرركوب » 
ولع لأ يَْكرِي سَفِيئَة كوب » وَلَهُ أَنْيَسْتَكْرِيهً ؛ اغتَارا لِعَادةٍ الفّجَّارٍ 
ايد غاية البيان © 


قم 


تِ الْمُصَارَيَةٌ 5 للقَةٌ) . 


والحاصلٌ: أن المُضَارِ مْلِكُ على ربٌ المال ما هو تجارةٌ ين كلّ وَجدٍ؛ 
أذما هو ين صني الا بأ لم يكن لجار مه بد ناما ليس بتجارة ين كل 
وَجِهِء أَوْ هو تجارةٌ مِن وَجْهِ دون وَجْهِ وليس ذلك ين صنيع الّجَارِ؛ لا يَْلِكُ 
المُصَارِبُ على ربٌّ المالِء وعن هذا قلنا: إن المُصَارِبَ لا يَمْلِكُ تزويج عام 
المُصَابَبَة ؛ لأنه ليس بتجارة. 1 

وأمًا ويج الأمة: فقد ذكّر في مُصَارَبة ة «الأصل)7 - برواية أبي حفص - 
ليس له ذلك في قول أبي حنيفة ركه ومحمّدٍ و ليه » وذكّر في نوادر أبي وغ اظاد] 
سليمان» أنه ليس له ذلك في قول أبي حنيفة» وَمْ يدك قولّ محمد ولم بذك قولى 
أبي يوسفٌ وا يه في «الأصل» » وذكرٌ القَدُورِي :هل: المُمَارِبُ يَمْلِكُ تزويج الأم 
عند أبي يوسف يفتك وله أنْ يَبِيعَ بالنقدٍ والَسِيئة. 

قال صاحبٌ «الهداية» يهق: (إلَا إِذَا بَاعَ إلى أَجَلٍ لا يبيعٌ لجار إِلَنو) . 

يعني: إذا باع المُضَارِبُ إلى أَجَلٍ طويل ليس من عادة التّجّارٍ أنْ يبِيعَ إلى 
مِثْلِ ذلك ؛ لا يَجُوزُء كعَشْرٍ سنينَ مثا . 

وَالنَِّيكَةُ ‏ بالهمز -: على وَزْنِ فَعِيلةِ» وربما تُدْعُمْ بعد التخفيف كالحَطِيئة» 
والنَّسَاءُ بالملٌ -؛ التأخية: 

قوله: (لِأَنَ له الْأمْرَ اْعَامَ اْمَْرُوفَ بَيْنَ النّاسِ)» أي: المُضَارِبُ له ولايةُ 
الأمر الشائع المشهور في عُرَفِ الناس . يعني به: ما هو من صنيع التُجّارٍ. 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») /١71/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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وَل أن يدن لد الْمصَارَبَة في المّجارَةِ في الرَوَابَةِالْمَْهُورَة لِألُّ مِنْ صَبِيع 
التّكّار: 

وَل يَاعَ م أَخَ لمن ؛ جار الإِجْمَاع» ًا عِنْدَهُمَا فلن الْوَكِيلَ يَمْلِكُ 
ذَلِكَ َالْمُصَارِبٌُ أَوْلى , إل 3 الْمُصَارِبَ لا يَضْمَنُ ؛ لِأنَّ لَهُ أَنْ مُقَايَلَ [١٠٠/د]‏ 
م ييح تييكة » ولا كَذَِّكَ الْوكيل ؛ لَه لا يَمْلِكُ ذَلِكَ. 
00 

والدليلٌ على أن له هذه الولايةٌ: أنه يَمْترِي دَابَةَ للرُكُوبٍ والحَمْل» و 
يَشْدَ يَشْكرِي سَفِيئَةَ للوّكُوبٍ » ود 35 َي سني لكل ؛ اعبار بشلع الجا 

ا#اندض انم ا الجموط ا ين الطامل» : «دقع مُضَاوبة غلى أن ب يَشَْرِيَ الطعام 
خاصّةً » له أن يَسْتَأَجِرَ لنفسه » أَوْ يَسْكَرِيَ داب لكوت [/4؟اواء] والحمولة؛ لأنه 
ممايفْعَله الشّجَارُء ولا يمري سَفِيئَة يْمِلُ فيها الطعامٌ؛ لأنه ليس من عاد التجّارِ: 
لا جَرّم في بلدٍ عادثّهم ذلك يَجُورُء ولو كانت المُصَارَبَةٌ عامّة: جاز شِرَاء السّفِيَة 
أيضًا ؛ لأنه وَقَحَتٌ عامّةً) . كذا في «الشامل». 

قوله: (وَله أَنْ يَأَدَنَ ِمَبِدِ الْمُصَارَبَة في التّجَارَةِ في الروَايَةِ الْمَضْهُورَة) » هذا 
إيضاحٌ أيضًا لقوله: (لِأَنَلَهُ الْأَمْرَ الْعَامَ الْمَعْرُوفَ) » عطن على قوله: (وَلِهَذَا كَانَ 
ل خيية أن دَابَةٌ) . 

قال شمس كمه المَنِهَقِيٌ ل في «الكفاية»: : افي المشهور: يَمْلِكُ أن يأذن 
عبد اح في التَّجَارَةِ؛ لأنه مِن عادةٍ الُجّارٍ وعن محمّدٍ به: لا يَمْلِكُ 
بإطلاقه ؛ لأن الإذْنَ في التّجَارَةِ أعمُ مِن المُصَارَبةَ) . 

قوله: (وَلَو بَاعَ ثُمّ [/يمى] َخَرَ النّمَنَ؛ جَارَ بالإجْمَاع)؛ يعني ني: أن المُضَارِبَ 
يَمْلِكُ تَأْجِيلَ تمن اليه الااقه وحكة مان أل أي سبل سيد يه ادر : 


)١(‏ وقع هنا اضطراب في ترتيب اللوحات» فجائت هذه الوحة في الورقة التي بعدها. 


© باب المضارب يضارب 6د 6١‏ 


7 


وأمًا عِنْدَ أبي يُوسْفٌ مَلِأَنَهُ يَبْلِكُ الْإثَالَةَ ثُمّ الْبِيِمَ بالنسَاءِ. بخلاف 
لوكي ؛ ؛ لِأَنهُ لا يَمْلِكُ الْإقَالة . 

وَلّوِ اْتَالَ لمن عَلَى الْأْسَرٍ أو عَلَى الْأَعْسَرِ؛ عاق أن الجوالة من 
عَادَةِ الشّكارِء بخلاف الْوَصِيّ يَحتَالُ بمَالٍ اليم حَيْتُ يُْبْرٌ فيه الأنْظرَء لآن 
سس 0 الئئئ2 
لأن الوَكيل بالبَيع يَمْلِكُ ذلك » فالمضارِبُ أَوْلَى ؛ لأن ولاية المُضصَارِبٍ أعمٌ؛ لأنه 
يَصِيرٌ شريكا في الرّبْح دون الوكيل . 

وأمًا أبو يوسف ملل : َلك : يَجُورٌ عندّه تأجيل المُضًا لمضارب نت قوق الوّكيل ؛ لأن 
المُضَا ب بثك أذ بتري الشلعة» خم ينها يتشاوء ملك التآخيز» وهنا لان 
يَمْلِكُ الإَالَة» فإذا ملّكَ الإَِالَة؛ كان له أَنْ يُوَجُلَء فكأنه باع بنسيئة ابتداءء 
والوَكِيلٌ لا يَمْلِكٌ الإقَالة » فلا يَبْلِكُ التَأَجِيلَ . 


86 


. 


إل قي الجريلا الصييطة: «وَإِنْ باع شيئًا مِن مال المُصَارَبَة وأخَرَ رَ القن ؛ 
جاز على ربٌّ المالٍء ولا بن يَْمَنُ المُصَارِبٌ شيئّاء بخلافف الوَكِيلٍ الخاصٌ في هذا ء 
دلو لم يوخا ولك سط يحت التكن + فإ كال الك يتب مقو خبه اللمذئري! : فإنْ 
كان حصّةٌ العَيْتٍ من الثمن مِكْلَ ما حَط أو أكثر» بحيثٌ يِتَكَابَنُ في مِثْله جاز. 

إن كان ما خط أكثر من حِضّةٍ العَيْبٍ » بحيثٌ لا يعَقَابَنُ الناسٌ فيه ؛ يْصِح 
عند أبي حَنيفة ومحمد #قاء ويَضْمَن ذلك من ماله لربٌ المالٍ» وكان رأسٌ ماله 
مِن ذلك ما بم َتِيَ علئ المُشْتَّرِي [1/1هاظاد] جاء ومااخط المقبارت لغ فق راس المال. 

قوله: (وَلَو احْبَالَ بالنَّمَنِ عَلَى الْأَيسَرٍ أو عَلَى الْأَعْسَر ؛ جَارَ) » وهذا أيضًا 
مذكورٌ بسبيل الإيضاح 

يعني: لو قَبِلَ المُصَارِبُ الحَوّالّة من المُمْكَرِي بِالنّمَنِ على غير المُشْتَرِي ؛ 
جاز وإِنْ كان المُحتال عليه أعسرّ مِن المُشْتَرِي ؛ لأن ذلك مِن صنيع التّجَّارٍ؛ لأن 


"6 
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تَصَرُقَهُ مقَيَدُ بشَرْط التَظَرِء وَالْأَصلٌ: أن مَا تَفْمَلهُ مله تَانهُ أنوَاع : 
نَْعٌ يَمْلكُهُ بمُطْلَقٍ الْمُصَارَبَة تر عامكرة رذعب النشارية اريك 


يهو 


وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاء وَمِنْ جُمْلَتهِ الَوْكِيلُ ِالْبيعُ وَالشّرَاءِ؛ لِلْحَاجَةَ إِلَيْهِ وَالرَهْنُ 
وَالإْتِانُ؛ لاله إِيِمَاءٌ وَاسْتِيمَاءٌ» وَالإجَارَةٌ وَالِاسْتَنْجَارٌ وَالإيدَاعٌ وَالإِبْضَاعٌ 
ةع عا من كل 
وَتَوْعٌ لا ب يَملكُهُ بِمُطْلقٍ الْعَقْدِ ٠‏ وَيَمْلِكهُ ذا قِيلَ آ هُ: اغْمَل برَأَِكَ ‏ وَهُوَ ما 
كل ملق ب به ميَلْحَقَ عِنْدَ عِنْدَ وُجُودٍ الدَلالَةِ» وَدَلِكَ مل دَفع الْمَلٍ مُصَارَبَ 
أو شَرِكَةٌ إِلَى غَيْرهِ» وَخَلْطٍ مَالِ الْمصَارَبَةٍ بَةَ بِمَالِهِ أو بِمَالِ غَيْرهِ ؛ لان رَبَّ الْمَالٍ 
َي بكري ا بكركة غثره ومو أ ند عَارِضمُ لا يكَوَقَفٌ عَلَيْه التَجَارَة فَلَا 
يَدُخْلٌ نيت مُطَْنٍ الْعقْدِء وَلكِتَهُ جهَةٌ فِي التَقْمِيرٍ» كَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُرَافقَهُ 
َيَدْخُلُ فيه عِنْدَ وُجُودٍ الدََّالةِ. 
تح هه غاية البيان 8 
له أنْ يقابل ابيع مع الأوّلٍء ثم يَِيعٌ من الأعسرء بخلاف الوَصِيٌ يقبَلُ الحَوَالَة مِن 
مُمْكرِي مال اليتيم علئ أعسّرٌ منه» حيثٌ لا يَجُوزُ؛ لأن ولايتهُ نظريّة » وليس في 
ذلك تك . 

قوله: (وَالْأَصِلٌُ: أن ما يَفْعَلَه كاه أ أنْوَاع) , أي: الأصلّ فيما يَجُوُ المُصَارِبٍ 
أن عله وماالا يخُوق رهد نيا زياة ذل عيد قوله! (وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبَةٌ 


قوله: (وَهوَ مَا ذكرنا)» إشارّة إلى البقم بالنقد وَالبَسيكَة والإِذْنِ لعبد 
اي ارو بود ل روم 


قوله: (عَلَى مَا ذَكَْنَا مِنْ قَبْلٌ)» إِشَارةٌ [:/4::طام] إلى ما ذكرٌ في أوَّلِ كتاب 


© باب المضارب يضارب 4 35-5 
2 6ل ا ل ف اعد 
وَقوْله: اعمّل بِرَأيكَ دلالة عَلى ذلك 
22 2 و ع 000 0 مل 2 
وََوْعّ لا يَمْلكه0" إِلا أن ينض عَلَيْه رَبّ الْمٍَ وَهُوَ الاستدَائة » وَهرّ أن 
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يَشْتَرِيَ بِالدَّرَاهِم وَالدَنَانِير بَعْدَمَا اشْتَرَى بِرَأْسٍ الْمَالِ السّلعَةَ وَمَا أَمَْهَ ذَّلِكَ؛ٍ 
3 با حب 555220 

المُصَارَبة ب بقوله: (وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبَةٌ مُطَلَقَةَ ؛ جَارَ ِلْمْضَاربٍ أنْ يَبِيعَ » 
وَيشْكَرِي ' وَيُوَكَلَ ) وَيُسَافرَ» وَيُبْضِعٌ » وَيُووعَ). 

2 2 01- 4 

قوله: (وَهُوَ أنْ يَشْتَرِي الوا وَالدَّنَانِر بَعْدَمَا اشترَئ برس المَالٍ 
السّلعَةً)» أي: الاسْيِدَانَة . أي: يَسْتَرِي بالدراهم والدنانيرٍ بعدّما اشْتَرَئ برأس 
ديا اعد لتذكير الخبر. 

قال في شرح الطّحَاوِيّ) : (ولو اشْكَرَ 0 سِلْعَة بِكمَن دين وليس عنده مِن 
مال الاين جنس ذلك اللَّمنِ الذي الكرى به؛ فيكُونُ ادال ولو اشر 
سِلْعَةَ في حال قيام رأس المالٍ بد بكَمَنِ دَيْنِ ون جنس رأس وعالة+ أذ ين خلاية يعد 
أن يَكُونَ مما يَجُودٌ عليه عَفْدُ المُصَارَبَة؛ جاز الشّرَاءِ على المُصَار ولا يكن 
اسْتِدَائَة) 0 , 

وقال رُكَدْ يه: إذا اشْكَرَى بخلافه يَكُونٌ اسْتِدَاتَة . 

قوله: (وَمَا أَعْبَه هَ ذَلِكَ) » أي: ين أنراي الانئية ار كما ذا اشر ئ سِلَْحَةٌ بأكثرٌ 
من مال المُصَارَبةِ ‏ وهو الألف مثلا ‏ كانت حِصّةٌ الألف للمُصَارَبة» وحصَّيُه ما 
زاد على الألفف للمُصَارِبٍ خاصّةً ؛ له رِبْحُه وعليه وَضِيعَنّه ؛ لأن الِاسْيِدَائَةَ َقَدَتْ 
غلية خاصة: 

خب جز لاله 2 5 07 وغ 5 في 

وَلَا يُقَال: هذا يودي إلى خَلطٍِ مال المُضَارَبِة بماله» وذلك لأن هذا خلط مِن 
)١(‏ زاد بعده في (ط): «بِمُطْلّق الْعَقْد وَلَا بقوله اعمل برأيك» . 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْئِجَابِيٌ [ق/181]. 


بي ل 1 كا فج لظا زج 27 


أنه يَضِية الْمَالَ زايد لها انعقذ خليد العقباونة 503 شرج بد ولا يكل 


ّيه دين . 
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رب الْمَالِ في الاسْتِدَانَة ؛ صَارٌ الْمُشْتَرَى بَبَْهُمَا نَضْمَئِنِ 


9 غاية البيان 4# 
طريق الشّكُمٍء فلا يُوجِبُ [/سوظ] المَّمانَ» كما لو اشْرَ ئ نِضْفٌ عبْدٍ» ثم باعه 
هوء والبائعٌ لم يَضْمَنْ باختلاط امه فإن كان لو قط المالّ ابتداء؛ لم يَجْرْ. 
[و](" مِن جملة الِاسْتِدَائَةِ: ما إذا كان رأسٌ المالٍ أل درهم » فاشترَى بما 
يُعَدء أو اشْترَى بعوب موصوفي إلى أَجَلٍ ؛ لأن الشرَاء بغير لمان 
اسْتِدَائَةٌ على المالء ألا ترَئ أنه ليس في يده مِن مال المُصَارَبةِ ما يديه . 


ّ 


كال أو مُورّنٌ أذ * 


فأمًا إذا كان في يده دراهم, فاشترئ بدنائيرٌ» أَوْ كان في يده دنانيرٌ » فاشترَئ 
بدراهمٌ: فالقياسٌ: ألا يَجُورٌ وهو قولٌ رُكرٌ ‏ فل ؛ لأنه اشْئَرَى بجنس ليس في يده 
كما لو اشْتَرَى بالعُروضء وإنما اس ستحسَتُوا فقالوا: يَجُورٌ ذلك ؛ لأن الدراهم 
والدنائيرٌ قد أَجْرِيَا عند الشّجَارِ مَجْرََ الجدس الواحد. 

لتر أنهما تمان » وبهما يقصَى في النفقات , والأرُوش » ويم المُلفاتٍ» 

ولا يتَعَذَرُ َقْلُ كُلَّ واحدٍ منهما إلئ الآحَرِ » فكأنه اشْترَ بجس هو في يده 

وما اللوين+ : فالقياسٌ فيها ما ذَكَرْناء والاستحسالٌ: : أن تَكُونَ كالدراهمٍ على 
قول من جوّز المُصَارَبةَ بِعَئِنها ؛ لأنها تَمَنّ كسائر الأَنْمَان: 

وعلئ قولٍ أبي يوسف و#ه: : لاتَجُوز المُصَارَيَةٌ بها كالعرُوض » فلا يَجُورٌ 
الشّرَاءُ بها إذا لم تَكُنْ في ييه(") . كذا ذكّر القُدُورِيُ في شرح مختصر الكَرْخِوً) . 

قوله: (وَكَوْ َذِنَ له رَبُ الْمَالِ في الاسْدَائَةِ ؛ صَارَ اْمشْترَى بَيتَهُمَا نطفَئِنِ» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ ولام1, ولاتحا» والغ1). 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8١٠١]:‏ 
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كو 3 


من شَرِكَةٍ الْوَجُوِوَأَحْذَ السَمَاتِج؛ لانه 
أله ِفْرَاضصٌ وَالْعِبْقٌ بِمَالٍ وَبِغَيْرٍ مَالٍ وَالكتَابَة ؛ اَن لبس بِتِجَارَةٍ وَالإِفْرَاضِ 


2 مِنَّ الاسْتدَاة» وَكَذَا إِعْطَاؤّمَا ؛ 


َالهبَة وَالصَدَكَة ؛ لِأَنهُ بع مخض . 


َالَ: وَلَا يُرَوَجُ عَبدَا وَلَا آمدٌ مِنْ مَالِ الْمُصَارَبَةٍ. 
“23 غاية البيان 5 


بمَنِْلَةِ شَرِكَِ الْوْجُوو) . 

وذلك لأن لمر بالدَّينِ لا يَجُودُ أن يكُونَ مُصَارََة؛ لأنها لا تح إلا 
في نل غين» وإذالم لكين قار َليِق إلا أن يَكُونَ بيتّهُما شركةٌ وجو » وإطلاقٌ 
الشَرِكَةَ يَف يَقْتَضِي التساوي » فلهذا كان بيتهما [+/:1./م] نضْمَيْنِ» وقد مَرّ ذلك في 
أوائل كتابٍ الماربة. 

قوله: : (وَأَحْدُ السَّاتِج) » عطْفٌ على قوله: : (وَهُوَ الاسْيدَاةُ) ‏ أي: : النوع الذي 
ا يَملِكُ المَُارِبُ بدون التنصيص عليه هو الِامِْدَاُ» أذ الماح ؛ لأن ذلك 
اسْتِدَاَةٌ» وكذا إعطاء السّمَاتجٍ ؛ لأنه إقراضٌ » والمُصَارِبٌ لا يَمْلِكُ الاسْتَدَانَةَ » 
وَالإثْرَاضَ» والعبْقٌ » والهبَةٌ» والصَّدَقَة ؛ لأنها تبرُعٌ مخضصٌ ليس من صنيع الشُجّارٍ. 

وَالسَفَايِجٌ: عبارةٌ عن قَرْضٍ يُستفادُ به سقوط حَطر الطريق» مَرٌّ ذلك في آخرٍ 
كتاب الحَوَالَةَ» والثة له تعالئ أعلم . 

قوله: (قَالَ: وَلَا يُرَوّجُ عَبدَا وَلَا أَمَةَ مِنْ مَالٍ الْمُصَارَبٍَ) » أي: قال القَدُورِيٌ 
تدم في امختصره)(2. 

قال شيخ الإسلام علاء الدّينٍ لأْرنْجَابِيُ 8 في شرح الكافي» في باب 
مايَجُورُ للمُصَارِبٍ أنْ يَفعَلّهُ وما لا يَجُوزٌ له: فإذا اد شترَى المضارِبٌ بألفف المُصَارَبَةَ 


.]١١؛/ص[ ينظر: امختصر القدُورِيٌ»‎ )١( 
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الى ااشتياة روه بلألا وأ ينها الإمِْسَابٍ ؛ أَلَا تَرَى 
ا رع د 
قاذ أنه ليس بجا » وَالْعَفْدُ لا يَكصَمَنُ من إل التَوْكِيلَ بِالتّجَارَةِ» وَصَارَ 
- ل ل 


أو أ مد ؛ لم يَكَنْ له أن يروج واحدا منهما في قولٍ أبي حنيفةٌ ومحمَّدٍ: وقال 
راح ال و ار حي 
ع و ا 2 3 
وأبو يوسفٌ يه يَقول: هذا في معنئ التّجَارةِ ؛ لأنه تحصيلٌ شىء مِنْ المالٍ لنفسه» 
ولربٌ المالٍ من غير أن يُمَوّتَ عليه مالا . 

وإذا جاز التحصيلٌ بتفويت شيةٌ؛ فَلَأَنْ يَجُورُ بدون التفويت أَوْلَى وأخْرئ » 
وهها تقؤلان: بآن المُصَارب يتصَرّفُ بِحُكُمٍ التفويت » والتفويض تتاول الّجَارَةَ » 
وهذا ليس بتجارةٍ» والأصلٌ عدمٌ الولاية» فلا يَنبْثُ إلا بدليل » ولهذا لم يَكَنْ له 
أنْ يُكاتِبَ ويُعْتِقٌ تق على مالٍ ؛ لأن ذلك ليس بتجارة) . 

قوله: (مَإِنَ دقع شَئِنَا00» مِنْ مَالِ الْمُصَارَبَةِ إلى رَبَّ الْمَالٍ يضَاعَةً » فَاشْتَرَى 
رَبُ الْمَالٍ وَبَعَ فو عَلَى الْمُصَارَبَةٍ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير». 

وصورلها فيه [ [الحنر]: (محمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفةً و : االبعن ديع 
إلى آخرّ ألفٌ درهم مُصَارَيَةَ بالنصفبء فدقع المُصَارِبٌ بعضّها إلى ربٌّ المالٍ 


)١(‏ وقع بالأصل: «شيء). والمثبت من: «ن4» و(م)» ولاتح4؛ ولغ1. 
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ل 7 جنر 2ف 5 اتقو سخ لدَّدَ +رق إزئال ميَمَدْفٌ ف مال كد 
كال زقرٌ زه : تنعد الخضائية؟ لآن .زب الحال ده ف فِي مَالِ تفسهء 
7 


ا يضح ذكيل فيد قيصرة خنغرراء وَإقِدَا لد صم مُ إِذَا شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَيِِ 


ايْتدَاء . 

مك غاية البيان 62 

بضاعة » فباع رب المال بها واشْيَرَى ؛ قال: هي مُصَارَبةٌ على حالها)(2. إلى هنا 
ع مكل تم . 


وعندَ رُفْرَ هك: تَفْسّدُ المُصَارَبةٌ ؛ لأنه يَكُونُ متصرّفًا في مِلْكِ نفسه لنفيه» 
يكن كر ة1: 

ولنا: أن التخلية التي هي شرْطٌ صحّةٍ المَُاربةِ قد حَصَلَتْ » وصار التصَرْفُ 
حمّا للمُصَارِبٍ» وصار رب المالٍ في حٌّ التصَدّفٍ كالأجنبيٌ » فإذا أبضّعه رب 
المالِ؛ صار كأنه وَكَلَ أجنيًا في التصرُفٍ فصحٌّ» فلا صخ توكيلا لم يَكنْ يَكُنْ أَخْدٌ 
رب المالٍ استرداداء فلم تقض المُصَارَبةٌ» وكانت علئ حالها حتى لو أحَذه رب 
الما بغير رضاه وعَمِل فيه ؛ انتقضت المُصَارَبة؛ بخلافف ما إذا ارط العمل علئ 
رب المال ابتداءً» فإنه لا يَصِحّ لعدم شرْط العَقّدِء وهو التخْليةٌ؛ لأن شَرْطَ العمل 
على رب المال يَمْتَعٌ التخلية . 1 7 

وبخلافف ما إذا دمّع المُصَارِبُ إلى رب المال مُصَارَبَةَ بالنصفبء حيتٌ لا 
تَصِحُ المُصَارَبةٌ الثانيةٌ ؛ لأن المُصَارَبة [:/::0ط/] عَفْدٌ شركة» أن يكن الال مين 
ادا » والعملُ بين القارب»ولأنْ ع ال ولا مل هنا قارب فل 
جاز مع ذلك يَلرّمُ م قلْبُ الموضوع , وذلك لا يَجُور. 

فإذا لم تصِعّ المُصَاربة اثانية ؛ بتي عمل رب المال بأثر المُصَارِبٍ علئ أنه 
َكِيلٌ عن المُضَارِب في التصَرّفِ ‏ لم بطل المُصَارَبَةٌ الأولى . 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص//ا؟4]. 


30 9 كتاب المضارية ©* 


وَلَنَا: أن الَخلِيَةَ فيه تَدْ تَمَّتْ وَصَارَ التَصَدُْفُ حَمًا للْمْصَارِبٍ فَيَصْلحُ رَبُ 
الْمَاكٍ وَكِيلّا عَنْهُ في التصَجّفِ وَالإبضَاع» تؤكيلٌ مِْهُ فَلَا يَكُونْ اسْتِرْدَادَاء 
1 شط العمل َل في الانياء؛ لب الي واف ادك 
المَالَ إِلَى رَبّ الْمَالٍ مُصَارَبَة بَهَ حَيْثُ لا يَصِحٌ ؛ لِأَنَّ الْمُضَار بََ تَنعَقِدٌ شَرِكَةَ عَلَى 
مال رب الْمَالٍ ءِ وَعَمَلٍ الْمُصَارِبٍ وَلَا مَالَ هُنَاء لو جَوّرْئَاهُ يُوَدّي إِلَى قَلْبِ 
رشو » با لم توت في عل رت ال يأر اللشارب كلا لل + 

1 ةالو 

قَالَ: وَإذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ في المضر ؛ فَلَئِسَتْ تَمَمَثْهُ ني الْمَالِ » وَإِنَْ سَاكَرَ 
َطَعَامَهُ وَصَرَابُْ وَرُكُوبْه وَكُسْوَنُةُ » وَمَعْنَاهُ شرَاء أَوْ كِرَاءْ فى الْمَالٍ 

لكا 8 

َإِنْ قَلْتَ: : كيف يَصِحٌ إضافة الإبصاع إلى المُصَارِبٍ » وإنما يَصِحٌّ ذلك إذا 
كانت البِصَاعَةٌ لِلْمبضِعِ » ولا مال للمُصَارِبٍ ؟ 

قَلْتُ: : ليس بشَرْطٍ أن تَكُونَ الِضَاعَة وكا مضع الأو ضير الإنقاء: 
الاستعانة بالغير ف اصرف ؛ وربُ الال يلح مما له فيه » والاستعان بالأجني 
جائزة + فرت المال ول ١‏ ؛ لأن شِمَقئّه شمَقئّه في ماله أكثرٌ. 

قوله: (وَلَا مَالَ هُنَا) أي: لا مال للمُضَارِبٍ فيما إذا دقّم رب المال 
مُشَيَارة ؛“لآنه ليس :مالك الرأس المال ٠‏ 

فوله: (قال: وَإِذَا عل الْمصَاربُ في يضر ليست تققثة في الْمالي) , أي: 
قال في «الجامع الصغير). 

ولفْظ محمَّدٍ و8ة [فيه]”"': اعن يعقوب عن أبي حنيفةً وهر : في رَجُل دفعَ 


6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وام», و(تحكء والغ). 
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يي ل حي ا ال 0 
إلى رَجُلٍ ألف درهم مُصَارَبة» فعلَ بها في المِضْرٍ » قال: : لا تَكُونُ نفقتّه منهاء فإِنْ 
ساقر يها : أنفق منها في طعامه » وشرايه» وكشوته » ورُكويه» فأمًا دواوً: : فمنْ ماله » 
فإذا ربح أَحَدَ صاحبٌ المال ما أنفقّ مِن رأس ماله) 27 إل جنا لق محقد في 
أصل «الجامع الصغير). 

وذلك لأنَّ مال المُصَاربة لرَبّ المال» فلا يَجُورُ للمُصَارِبٍ أَنْ ينف مِن مال 
غيره بغير رضاه؛ لأن الأ لل تعالى قال: « لا تلكوأ املك يدك بالطل * 
[النساء: ٠]‏ 

اخ ب شير د لاف 5 1 2 0 3 5 3 3 

ورُوي عَنْ رَسُولٍ الله يكهِ أنه قال: «لا يَحِل مَل امْرِئ مُسْلِم إلا بطِيبٍ مِنْ 
000 1 

وهَدا خلا ما إذا ساكرء فإنَّ تفقته فى مال المُصَارَبة سانا وكان 
القياسٌ: أل تَكُونَ فيه ؛ للمعنئ الذي قُلنا ؛ لأن العادةً جرَتُ بِينَّ الناس أنهم يُتْمقَون 
مِن مال المُصَارَبةَ إذا سائّروا بهاء فكانت العادةٌ كالإذْنٍ دَلالةَ» وإِنْ لم يُوجَدْ 
صريحًاء وهذا المعنى غيرٌ مَوْجُودٍ في المضر. 

ولأن النفقةٌ جزاءٌ الاحتباس ؛ كنفقة القاضي والمُفْتى في بيت المال ونفقة 
المرأةء فما دام المُصَارِبُ في مِضْره؛ فإنه ساكنٌ بالسّكنى الأضليّةء لا لأخل 
المال» فلا تَجِبٌ نفقتّه فيه» بخلاف ما إذا سافر. 

قال الفقيه أبو الليثِ شت في اشرح الجامع الصغير): وقد جرّت العادةٌ فى 


. ]474- 477 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» ]١/0[‏ » والدارقطني في «اسننه» [17/1] . وأبو يعلئ في امسنده» 
»]١5٠/[‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» »]٠١/1[‏ من حديث أَبِي حرَّةَ الرَقَاشِيَ عَنْ عَمَِّ 
ظاله به . 
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000 00 
بلادنا: أنهم يَأكلُون [؟/ممض] بالنهار مِن مال المُصَارَبة إذا كانوا في الأسواق» 
فصارت العادةٌ الجَارِيةٌ بمنزلة الإِذْنْء وإذا أكَلٍ المُّمَارِبُ وهو في المِضْرء أو 
الشَّرِيكُ بالنهار مِن غير | إسرافي ؛ فلا بأسّ بذلك » ولا حرّج عليه إن شاء الله تَعَالى. 

ثم إذا تَبَتَ أن المُصَارِب يَجُوزُ له أنْيُنْْقَ في السفر ؛ صار مأذونًا في الطعام 
والكشوة والرُكُوب . 

وأمّا الدواءً والحِجامةٌ ونحوٌ ذلك: فليس له ذلك ؛ لأن النفقةً المعروفةً للطعام 
والكشوةء ألا تر [+/..”رام] أن القاضي يَقْضِي بتفقة الزوجة بالطعام والكسوق ولا 
يَقَضِي بالدواء والحِجّامة» فكذلك 55 2 إلا أن يَكُونَ في موضع جرت العادةٌ في 
ذلك. 


وذكرٌ عن الحسن بن زياد ره أنه كان يَقُولُ: يَجُورُ له أنْ يُنْفِقَ في الحِجَامة 
وَكُلق الشغرة :ودر ذلك1. 

قال الفقيةٌ: «ومعنئ هذا إذا كان في موضع جرّت العادةٌ في ذلك) . 

وقال فخرٌ الإسلام زهه: «فإِنْ كان خروجُه دونَ السفر» نظَرْنا فيه: فإِنْ كان 
يغْدُو ثم يروخ ويِيثُ في منزله ؛ فليس بخارج » وإنما هو بمنزلة أهل المِضر؛ لأن 
أهلّ المِصر ينَجرون في السُّوقِ» ثم يبيتون في منازلهم » فلا نفقةً له» وإِنْ كان لا 
يج بيلقلا كابت نيط فى التشابي و الأراجروة وسار الخصاوية جهن فْلَمْ 

يَصِرٍ السفرٌ شرطاء فالنفقةٌ: هي ما يك دف إلى الحاجة الدارّة الراتبة » وهي في 
الطعام والشراب والكشوة. 

وأا الدواء: فإنه من الوارض» فلا يَدْخُلُ في النفقة» ألا تَرئ أن نفقة المرأة 
غلون الرّوجء ودواؤٌها في مالهاء ودفقة الرمْنِ على الوَامِنِ » ودواوه علن المُرْتهن . 
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وَوَجْهُالْقَْقٍ أن اله كج حب ع 
وَالْمُصَارِبِ شي ,اعفار مَك بالسّكتى الْأَصْلِيٌ » وَإِذَا سَاكَرَ صَارَ مَحْبُوسًا 
ِالْمُصَارَبَة َيسْتَحِقٌ التَقَقَةَ فيه» وَهَذّا بخلاف الأجير 000 
مَحَالَةَ فَلَا يب جد بالإثقاق بن مالو أكا الْمصَار ب “فلبيض .ل َه إلا الرَبْحُ وَهُوَ في 
الل لل لل له غاية البيان 2 

فإذا رَبِحَ المُصَارِبٌُ أَحَذَ رب المال تمامَ رأس ماله ؛ لأن قِسْمَةَ | 
شُرِعَتُ بعد تسليم رأس المال». 

وقال في «شرح الأقطع): «قال الشَّافِعِيُ وه اعد قوليه: إنة. ليتق من 
المُصَارَبِةَ في السفر أيضًا(©, وهذا لا يَصِحّ؛ لأنها مَؤْنٌ تَلَرَمُ لسفر المُصَارَبةَ 
فوجب أن يَكونَ فيهاء أضْلّه: حَمْلُ الماع . 

إن قيل: رَضِيَ بنصييه ون الرَبْح ؛ فلا يَسْتَحِقٌ الريَدَةَ عليه من غير شرْطٍ . 

قيل له : النفقةٌ ليست بِحُسْحَحَفَّةِ له » لكنها من مُوّنِ المالٍ ؛ كأجْرٍ الأجيرٍ للعملٍ 
في المالوة وأجد رَةِ الحَمّالِ)20. 

وقال في اشرح الطّحَاوِي) : «ولو خرّج إلى السفر بماله ومال المُصَارَبَةَ 
جميعًا ؛ كانت النفقةٌ على قَدْرِ الماليّن بالحصص)0©. 

قوله: (في الْمَالِ)» أي: في مال المُصَارَبةِ. 

قوله: (َوَجْهُ الَْرْقِ)» أي: بيئما إذا عَمِلَ في المِضْرٍ » حيثُ لا نفقةً له في 
مال المُصَارَبَة » وبيتما إذا عَمِلَ في السفرء حيتٌ تَحِبٌ نفقتُه في المال. 

. ]"10//19/[ وهذا القول هو أظهر القولَيّن في مذهب الشافعي . ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

و«روضة الطالبين» للنووي ]١70/0[‏ » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [0//الا؟] , 


(؟) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [94/3؟]. 
(6) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِجَابِي [ق/188] . 


فيه كتاب المضاربة © 


حَيّرٍ التَرَدّو لَوْ أنْمَقّ مِنْ مَالِهِ يتَضرّر بدو وَبِجْلَافِ المصارقة الْقَاسِدَة ؛ لِك 
من يلاف البضاقق: 0 


الِاسْتِحْقَاق » د كان 0 دوو التمَرِء كن 4 عبت يدو كع يد 
يت بأَهْلِه فَهَُ بمَنْزِلَةَ السُوقِيٌ في الْمِضْرء وَإِنْ كَانَ , بِحَيْتُ لا يَبِيتُ بِأَمْلهِ 
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قوله: (وَبِخْلَافِ الْمُصَارََةٍ الْقَاسِدَة) ‏ يَعْنِي: لذ يتمعن الفقة وإن شاف + 

قال القُدُورِيٌ ” 8 في اشرح مختصر الكرْحِي: : «وإذا دقّع الرّجِلُ إلى الرّجُلٍ 
نالا مضَارَية فَاسِدَة» فساقر فيها؛ فلا نفقةً له؛ لأن المُصَارَبةٌ القَاسِدَة فى معنا 
الإجارةء ألا كرئ أن الواجبٌ فيها الأجد» والأجية لا مق فين المالي)00. 

قوله: (وَبخْلَافٍ الْبِضَاعَة) » يعت 1 تَجِبٌ النفقةٌ لمُسْتَبْضِع في مال 
البضّاعة ؛ لأنه نه متطوّع فيها إلا أن يَكُونَ أن له فيها. 

قوله: (فَالَ: كلو بَِيَ شَيْء في يَدِِ َعْدَمَا قم مِضْرَه؛ رَدَهُ في الْمُضَارَبَة) . 

فلو كان ذكّر هذه المسألةَ بدون ذكر: «قال) في أوَلِها ؛ لكان أحسن ؛ لأنها لم 
ُذْكرْ في [التخامع الصغير) وفي (مختصر القَدُورِيٌ» » ولهذا لم يَذْكُرْها في (البداية») 
أيضًا » وإنما ذُكِرَتِ المسألة في [:/0٠اظام]‏ (المبسوط)(©. 

قال الحاكمٌ الشهيد ‏ لله في امختصر الكافي): «وإذا رجّع إلى مِضْرِه وقد 
بَقِيّ معه ثيابٌ أو طعامٌ ويد في المُصَارَبَةِ؛ لأن جوارٌ الانتفاع بة لدف 
الحاجة في زمانٍ تفريغ نفْسِه لعمل المُصَارَبَةٍ» ولَمْ يب على تلك الحال » فِيَؤْمَرٌ 
بالرّدٌ إلى مال المُكارَبة. 


.]1١7/ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 
. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /١8٠١/4[ (؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ 
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َه دو 


2 2 
في مَالِ الْمُصَارَبَة ؛ لأنْ خْرُوجَهُ لِلْمُصَارَبَة؛ [١١٠/و]‏ وَالتَقَة هِيّ مَا 
كوف إلى ساعد نامز وك ماتكرقاء يق ذلك ال نيد اجو ابر 
ل 0 يَحْتَاجُ لبه كَالْحِجَاز» 0 
عسغطغنى الله غاية البيان وه لل _لللمسس 
وهذا معنى قوله: (لِانْتِهَاءِ الاسْتِحْقَاق) ‏ يَعْنِي: أن اسْتِحْمَاقَ النفقة في السفر 
لتفريغ النفس لعمل المُصَارَبةَ فإذا قَدِم مِضْرّه انتهّت العِلّةُ فانتهئ الِاسْتِحْقَاقٌ » 
كالحاجّ عن الغيرٍ إذا بَقِيّ معّه [1/:م:؛,] شيع من النفقة بِعْدَ رجوعه » وكالمولى إذا 
بَوَاأمتهُ مع رَؤْجها ثم نقَلّها فَكَدمَنْهِ » وقد بَقِيَ مها شيءٌ مِن النفقة ؛ كان للزوج أنْ 
يَسْتَرِدَ ذلك منها. 
قولّه: (إلَى الْحَاجَةَ الرَّاتِبةِ) » أي: الثابتة. 
قوله: (وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا) » أي: الحاجةٌ الراتبةٌ هي الطعامٌ والشرابٌ والكسوةٌ 
والرّكوبٌ . 
قوله: (وَمِنَ ذَلِكَ: عَسْلُ تابه 0 أَجيرٍ لخدم عل دَابَةٍ يَرْكَبْهَا 
وَالدهْنُ في مَوْضع بَحْتَاجُ ِلَب كَالْحِجَازِ) , أ ي: ومن جملة الحاجة الراتبة. 
اعلم: أن الدّهْنَ في مال المُصَارِبٍ في قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ و48 . 
وقال محمد 9 زه: الدّهْنّ في مال المُصَارَبةَ 
وَجْهُ قولهما: أن الدَّهْنَ ليس بمعتاد» ولا تَدْعُو إليه الصَّرُورَةٌ» فصار كأجرة 
الطنيب؟ 


5 2 ل قري عر جه بالل 
وجه قول محمّدٍ ظِل: أن الدَهْنَ يُسْتَعْمل لمنفعة في البدن » وغيرّه غيرٌ نادر ؛ 
كالطعام والشراب ٠‏ كذا ري لم 


وقال أبو الحسن الكَرْخي لم : «وليس في الخِصَابٍ روايةٌ عن أبي يوسفٌ 


25508 
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وَإِنَمَا يُطْلَقُّ في جوع ذَلِكَ بِالْمَمرُوفٍ حَتَّى يَْمَنَ الْمَضْلَ إِنْ جَاوَرَُ ؛ اعتبارًا 
ِلْمتَعَارَفِ فيما ب 0 كا 


- 22 ر. 
ال ا َفِي مَالِهِ في ظَاهِر الروَابَة 
وَعَنْ أب حَنيئة أنَهيَدْخُلٌ فى التققة :لله لاضلاح مدي + 3 يكمَكن مِنّ 
التجَارَة إلا به َصَارَ كَالقَة. ' ١‏ 
وَجْه | لطر أ الْحَاجَدٌ إِلَى التَمَقَة 3 تخاوفة الْوَفوع وَإِلَى الدَّوَاءِ بعَارض 
الْمَرَضٍ » وَلهَدَ لِهَذًا كَاكَتْ تَفَقَةُ مَمَهُ الَو عَلَى الرّوْج » وَدَوَاؤُهَا في مَالِهًا. 
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و محمد وا والظاهرٌ: أنه كالحِجَامةٍ ورُوِيَّ عن أبي يوسفٌ: أنه ميل خرن 
اللحم ؛ فقال: كما كان يَأكلٌ)20. 

و 2 00 

قوله: [(وإنما بطاق في جنيع لِك بالعشروفو): 

قال الإمامٌ الأسْبنجَابيٌ 2 في شرح اللّحَاوِيّ) : (ولا يَتْبَعَى له أن 3 يُسْرِفَ في 
لنفقة ‏ وإنما وي علو المعروفي عند الك وإذا جاوز ذلك صن الفضل)60. 

قولّه: (َأَمّا الدّوَا: مَفِي مَالِ) » أي: قال في «الجامع الصغير)(©. 

قوله: (في ظَامِرٍ الرّوَايَّة)» ليس في ذكْره كثيرٌ فائدة لوجهَيْن: لأنه 
روايةٌ «الجامع الصغير»» وما ذكر"» فيه كله ظاهرٌ الرواية . 

ولأنه ذكر بعد هذا (وَعَنْ بي حَنِقَة ية: أنه َخُلُ في اللَققّو) ٠.‏ فيْفْهَمُ منه 


وامره 


إِشَارة أنه ظاهث الرواية ؛ لأن كلمة: : اعن»» تُسَْعْمَلُ في غيرٍ ظاهر الرواية فيما كان 


)6 ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري ٠ ]1٠١9/3[‏ 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِبْجَابِيٌ [ق/187]. 

(6) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/479] ٠‏ 

)0( وقع بالأصل: (قوله: وما ذكر» . والمثبت من: «(نا» ولمعا واتحكء واغ). 
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َالَ: وَِذَا رَبِعَ دار الغان يها القع اين داس الْمَالِء فَإِنْ بَاعَ المت 
مُرَابَحَةٌ حْيِبٍ لق على التكاوين ين اللشقلاي وقحوى ولا يختسب ها أنقق 
عَلَى تَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ اعرف جَارٍ بإِلْحَاقِ الأ 0 د الكاني ذنوَلأَنَ الأول يُوجِبُ 
زِيَادَةَ في الْمَالِبَة رَيادَةٍ الْقِيمَة وَالنَانِي آ لا يُوجِبهًا. 
يح ا ايه ارا 4 
نادرا ء وتلك الروايةٌ عن أبي حنيفة روّاها الحسنٌ بن زيادٍ ف . 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا رَبِحَ أَحَدوَتٌ :الال ما أنقق من رأس الَمَالِ) » أي: قال 
في «الجامع الصغير)20 » وبياثه مَرَّ قبل هذا . 


خم ري ار 0 رط اق 24 أت 
قوله: (مَإِنَ بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابِحَةَ حُسِبَ مَا أَنْقَقَ عَلَى المَمَاع مِنَ الْحْمْلَانِ 


وَنَخوِ» وَكَا بُحتَسَبٌ مَا أَنْققَ على نفْسِو). 

ولفْظ محمد شن في «الجامع الصغير): «وقال: عن أبي حنيفة وليه [-/مارام]: 

ما أنفق على المتاع في الحُمْلَانٍ وغيره باه مُرَابحَةٌ على ذلك » وما أنقّق علئ نفنينه 

لم يبع المماعَ مُرَابَحَةَ عليه)(2 . 

والأصِلٌ فيه: أن كلَّ ما يُوجِبٌُ زيادة في رأس المالٍ حقيقةٌ ؛ بأن اشْيَرَى ثوبًا 
عر أ عن ووسيسة سوم ع د 1 
على بلدِ؛ يَكُونُ مُلْحقًا برأس المال» فيَبِيعه مُرَابَحَة عليه » وعلى الثَّمَنِء فيقوا 
قام عَلَيَّ بكذاء ولا يَقُولُ: لكا ل صر اي 
أن علئ نفبيه لا يُوحِبٌ زيادة في المالٍ لا حقيقةً ولا حُكُماء فلا يكن مُلْحقَا 
برأس المال. 

والكتلان :جد ما جحل عليه مِن الدوابٌ. كذا في «الديوان)0©. 
(1) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/45]. 


(؟) ينظر: امختصر القَدُورِيٌ» [ص/474]. 
إفر4) ينظر: «ديوان الأدب» للفاراب بي بى ١.]14/9[‏ 
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ثَالَ: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ آلف فَاشْتَرَئ بها ِيَابَاء فَتَصَّرَهَاء أو حَمَلَهَا بِمِنَةِ مِنْ 
عِنْدِهِ وَقَدْ قِبلَ لَهُ: اعْمَل بِرَأَيِكَ ؛ فَهوَ متَطَوْعٌ ؛ لِأنّهُ اسْتدَائَةُ عَلَى رب الْمَالٍ 
قلا يَنْتَظِمُهُ هَذَا الْمَقَالٍ عَلَى ما مَرّ 
وق غاية البيان © 
قوله: (ثالَ: وَِنْ كَانَ مَمَُ أ فَاشْكرَى بها ابا مَقَصَرَمَاء أو حَمَلََا بمَِةِ مِْ 
عِنْدِهِ وَقَدْ قل لَهُ لازي كيك كرا رسال الوا الس 
وصورتّها فيه: ديم فوالملوتت عن الب جبلة جل وه : في رَجُْلٍ دفعَ إلى 
رجل ألفٌ درهم مُصَارَبة و#بالففة ورسوذاه فاشقرس بي مام قل كاه صاش 
المال قال له: : اعمل فيه برأيك» فلم اذ شْرَئ المَتَاعَ ؛ حمّلّه بمئة مِن عنده» [أو 
قصّرّه بمئة مِن عنده] 217 ) قال: وو بسار يعاق اوس دمن الملؤشي في 
رأ ا ا و رو 
ولا يَضْمَنٌ العٌيّاتَ)0) ٠‏ إلى هنا لنْظ محمد نهم في أصل «الجامع الصغير) . 


والأصلٌ هنا: ما دَكَرْنا في أوَّلِ كتاب المُصَارَبةِ: أن تصرّفاتٍ المُضَارِبِ ثلاثةٌ 
أقسام: 3 قسمٌ منها لا يَمْلِكُه المُصَاربٌ إلا أن ينص عليه رب المالٍء وهو الِاسْتدَاةُ. 

فإذا عرفْتَ ذلك قُلنا: إذا حمّلّها بمئة مِن عنده؛ فقدٍ استدانَ على المُصَارَبَةَ 
بعدٌ استغراق رأس ي المال» فلا يقد على ربٌ المال» ويَكُونُمُتبرَعاء وكذا إذا قصّرّها 
عو عع ولا كير خريا ف الجا ع د د 
الَوْبٍء وأمًا إذا صبغها لم يَمْلِفْ ذلك على المُصَارَبة لما قلناء لكن لا يَضِيعٌ 

ألا تر أن القَاصبَ لو قصّر يَضِيعُ ماله ولو صبَعٌ لا يَِيعُ» فههنا أل ؛ 
لهذا لو مجع :الاصتٌ الحمد” أ 3 أصنة »لم يكن للمالك' أن يَأْخْدَهبمْتْكانَام جل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)» ولاتحاء والغ1. 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/4 437] . 
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هو 


5 يرُ رب النّوْبٍ: إنْ شاء أحَد الثَّوْبَء وأعطاه فِيِمَةَ ما زاد الصّبِعْ فيه يومَ 


صَبَقّه ‏ وترك النَّوْبَ عليه . 

فكذلك هنا يَصِيرٌ شريكا بَدْرٍماله» حتئ لو صبغ النَّبَ بأد المُضَارِبُ 

ين اللَمَنِ | [:/1ماظاء) ما زاد الصيمُ فيه وما بي يَكُونُ على المُصَاربِ ولا يكو 

المُصَارِبُ ضامنًا لتاب ؛ لأن رب المالٍ قال: اعمل فيه برأيك» فبَتَ له ولاية 
الخُلْطةَ والشَّركََء ولولا ذلك كان لرَبٌّ المالٍ أنْ يُصَمُته . 

ما الاسْتِدَائَة: فلا تُستفادٌ ولايثُها إلا بالتصريح » ولم يُوجَدُ . كذا قال قاضي 
خان وغيره في «شروح الجامع الصغير) . 

قال فخرٌ الإسلام :ه: «وحصٌ الحُمْرةَ ؛ لأن السوَادَ نُقْصَانٌ عند أبي حنيفة 
ييه » وأمًا سائرٌ الألوان فمِثْلُ الحُمْرةِ) 

يعني: إذا صبّغ الثّيَابَ سُودًا؛ كان كالقِصَارةٍ سواءٌ عند أبي حنيفة؛ لأن 
السوادٌ عندّه تُقْضَانٌ » وعندّهما زيادةٌ» وهذا الاختلاف لاختلافف الزمان» ولا 
يَضْمَنُ الْصَانَ الذي دحل في القَّيَابٍ بفِغلِه ؛ لأنه مَأَذُونٌَ فيه بعفْدٍ المُصَارَبةٍ 

ألا ترئ أنه لو كان في يده قَضْلٌ» فصبغ القَيَاتَ سودّاء فنقّصَها ذلك؛ لم 
يَغْمَنْ » فكذا إذا صبّغها بمال نفسه7". كذا ذكّر القُدُورِيُ في شرح مختصر الكَرْخي) 

وقال في «تجريد المحيط): «وإِنْ صبّغها المُصَارِبٌ بعضفرٍ أؤ رَعْمَرَانِء أو 
صِبْغْ آخرّ يَزِيدُ في النَوْبء فإِنْ كان رب المالٍ قال له في المُصَارَبَة: اعمَلُ فيه 


٠ ]17١/[ هذا القول نقله الشلبي للتعليل بعدم ضمان النقصان في «تبيين الحقائق»‎ )١( 
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و غاية البيان 4# 
برأيكَ ٠‏ فالمضارِبٌ لا يَضْمَنٌ» وإِنْ لم يَقْلْ له ذلك صَمِن . 

وإذا لم يَقُلْ له رب المالِ: اعمل فيه برأيك ؛ كان رب النَّوْبٍ بالخيارٍ» إن 
شاء ضمّنَ المُصَارِب قِيمَةَ ثؤبه أبيض يوم صَبَمّه» وإنْ شاء أحَذ القَيَابَ وأعطاه 
قِيمةَ ما زاد الصَّبُمُ فيه يوم الخُصّومة» لا يومَ انّصلّ بَؤْبه كما في الخَاصِب » وهذا 
إذا لم يك في مال المقازية نظ . 

ما إذا كان في مال المُصَارَبةِ فضلٌ» فقَدْرٍ ما كان حِصَّةُ المُصَارِبٍ من 
الثنات: له يفده فإن لم يكْمَل رمث المال هين يخ ذلك ضفن باغ التقتارت 
ا ا ع 0 

وإذا جاز بَيِعْه يُنْظَرُْ بعد ذلك: إِنْ باعَها مُسَاوَمةَ ؛ يُقْسَمْ الّمَنُ بِينَ رب 
[44/7م] بال دض المُصَارِبٍ على قِبمَة لباب غير مصبوغقٍ» [وعلئ قيمتها 
مصبوغة » فتفاوّتُ ما بيتهما يَكُون قِبمََ الغ » حتئ إذا كان فِبمَةٌ الاب غير 
مصبوغة](" ألقّاء وقيممّها مصبوغة ألهًا ومئتين» ويِيعَث بأل ومئتيْن» فالألف 
للمُصَارَيَةٌ» والمثتان للمُصَارِبٍ بدلٌ صِبْغه . 

وإِنْ باعها مدَابحَةٌ :“فإ نّ هذا الكّمِنَ مث يَنْقَسِمٌ على الثَّمَنِ الذي اذ شترَئ المُصَارِبٌ 
به الَّيَاتَ » وعلئ قِيِمَةِ الصّبْعْ الذي صَبَع المُضَارِبٌ القَيّابَ بها . 

وفي «المنتقئ») : «رَجِلٌ دق إلى رَجُلٍ ألف درهو مُصَارَبَة ؛ فاكترئ سَفِيَةٌ بمئةٍ 
درهء والمالُ عندّه على حاله؛ ثم ات بالألف كله طعامًاء وحمله في الي 
[تارام] ؟؛ ؛ فهو متطوعٌ في الكِرَاءِ ؛ ولو كان اشْترَى بتسع مئة منها طعاما » وبَقِيّتْ في 
يده مئةٌ» فأدَّاها في الكرَاءِ ؛ لم يَكُنْ مُتطوّعاء وباعه مُرَابَحَةَ على الكرّاء) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ ولام)» ولاتحكء ولغ4). 
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َإِنْ صَبَعَهَا أَحْمَرَ فَهُوَ د ريك بما راد الصَّيُْ فو أنه ينمال قا يد 

0 َه حِصّة الصَِّْ وَحِمّة التّبٍ الأبييض عَلَى الْمُصَارَبَةَ بخلاف 
لقِصَارَة وَاْحَمْلٍ ؛ لِأنَهُ لس بعيْنِ مال كَائِمٍ بو» وَلِهَذَا اإقالعة اعابت 16 
ا َع الْمَْصُوبٌ» وَإذَا صَارَ كا لص التطمة قز لهُ: اغْمَلُ 


0 


َِأِكَ انِْظَامَهُ الْحْلَطَةٌ قلا يَضْمئهُ وَاللَهُ 4 أَعلَمُ. 
خسم تت حصبيتت_ صو وو ر جيه ايا 46 


قوله: (بخلاف القِصَارَة وَالْحَمْلِ)» مُتّصِلٌ بقوله: (كَانَ لَهُ حِضَّةُ الصّبْْ) . 
وق البيان- 


المدد 


0 


قال المُطَرّرِيُ: «قَصْرٌ التيَابِ: أنْ يجْمَعَها القَضَّارُ فيَعْسِلّهاء وحِرْفّه: القصّارة» 
بالكشر20. 


هلام 5مةاج 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرّزِي [180/1]: 


2 
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7 كار 
قَال: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ لف بِالتَضْفب ء فَاشْترَى بها برا مبَاعَهُبَِلمَيْنِ وَاشْتَرَى 
الاين غبداء ملم يَنقدهُمَا حئى ضَاا: يفم وب امال نذا حطس بو» 
وَالمُضَارِبٌ حَمْسَ مِبَْء وَيَكُونُ بع الْمَبِد ِلْمُصَارِبٍ؛ وَتَكَاَةُ أَرْبَاعِهٍ عَلَى 
المصباوية: 
لل وه هحاية البيان #8 
0 1 آة 
ما كان مسائل هذا الفصل متفرقةٌ نحو هلاك مال المُصَارَبِةِ » ونحو بَئِعِ عبد 
اشتراه مِن رب المالٍ مُرَابَحَةٌ حَةَ » ونحوٌ جناية عبْدٍ المُصَارَبَة: ذكرّه في فصل على حدق ٠‏ 


و عد راو سوق 5 جر سو سه 
قوله: (ثَالَ: فَإِنْ كَانَ مَمَهُ آلف بالتّضء كَاشْترَى بها برا مَبَاعَهُ بِلْمَبْنِء 
00 0 

26 


التقائية: أي: قال في الجاع القن 20 قالوا: 5 1 الحاصل. 

عقي: أن حاصل الشَّمِانٍ يَجِبُ هكذاء ولكنَّ الألَيْنِ في الابتداء يَحِبانِ 
جميعًا على المُصَارِبٍ» ثم يَرْجِعٌ المُصَارِبٌ على رب المالٍ بألفب وخمس منةَ؛ 
لأن المَُارِبَ هو المباشِيٌ للعقدِ» وأحكامٌ الَفدِتَرْحِعُ إليه. 

بِيانُ ذلك: أن المُصَارِبَ لما | اشْتَرَى بَرّا كان على المُصَارَبةٍ » فلَمًا باعَه بألفئن 
ظهر نصيبٌ المُهَارِبٍ ؛ لأن الما نض فصار ين جني واحلدء فلم ظهر له فيه 
تيو - وهو الربعٌ » واشت بذلك جار د فهلّك المالُ قبل النقد وت عننان 
ير أرباعه على رب المال» ؛ فيكُونُ رُبمُ الجَارِيةِ للمُصَارِبٍ ؛ لأن 

بعَ اللَمَنِ له وثلاثة أرباعها لربٌ المال. 


. ]47١/ص[ ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الكبير؛‎ )١( 
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َالَ الْعَبْدُ الضَعِيف هه: هَذَا الذي ذَكَرَهُ حا حَاصِلُ الْجوَابٍ بء لِأنّ الكَمَنَ كُلَهُ 
عَلَى الْمُصَارِبٍ [0.٠إد]‏ ذاش العاف إَّ َل 5 عَلَّنَ َب الْمَالٍ 
بف وَحَمْسِمَائَةٍ عَلَى مَا نييّنُ فَيكُونُ عَلَيْهِ في الْأخِرَ 


ام مترع عمو و وو راو 


5ج كان هذ اا وي و شعؤ. او 
ألمي عَبْدَا صَارٌ مُشْتَرِي دُبْعَهُ لتفسه وََكَاكَةَ أَرْباعِهِ لِلْمْصَارَيَةِ عَلَى حَسَبٍِ 
1 ا ألمي ولد صَاعَتِ الْأَلعَان وَجَبَ عَلَيْهِ التَمَنُ لِمَا بيتَامُ وَلَهُ الرَجوعٌ 


بام ريع العم ء ب الْمَالِء ؛ لِأنَهُ وكِيلٌ مِنْ جهته فيه فيد وتطح تسيب 
أمَائةٌ 


الفقَارب د وَ الرَبْعٌ 0 2 كرك عاجوا التقاية مَانَةَ 
ا م ا 
لما ملّكَ المَُارِبُ رُيْمها - بسببٍ صَمانٍ ُبع الم - خوج رُبْعُها ين 


المُصَارَبَة ؛ لآن المُصَارٌ بيه أمانة )وين ع الأمَانة والمَّمانٍ مَُاقَاةٌ » ويئمَ يِقَى ثلاثةٌ الأرباع 
على المَصَارَبَة ؛ لعدم المُتَاقَاةِ؛ لأن صَمانَ رب الا ب لا يُنَافي المُصَارَبةَ » فيَكُون 
رأسٌ المال أَلَيْنِ وخمس مئةٍ؛ لآن رب المالٍ دقّع مر ره ألقَاء ومرّةَ ألهَا وخمسٌ مئة. 
فإنْ أراد أَنْ يَبِيعَها المُصَارِبٌ مُرَابَحَة » باعها على ألمَيْنٍ ؛ لأن بَيْعَ الْمُرَابحَةَ 
َي بالكّمَنِ الأوّلِ» وقد اشْترَى بألفيْن» فإن باعها باربعة آلافيء كان رُبعٌ الم 
- وهو الألفُ - للمُصَارِبٍ خاصّةً تبقَى ثلاثةٌ آلافي يَأَحُذُ منها رت المالٍ رأسّ 
ماله» وهو ألفان و ا فإذا اسْتَوْقَى ذلك مِن ثلاثة أرباعه ؛ يَكُونٌ الباقي 
دوهن حش ملل يرق ولك الما والتقنارت صيلئن +الأن ذلك القذواهو لكين 
وَالْبَرٌ: متاع الْبَرَاز. 
زذ درن قوله: عل ما مَا نُيُّ) » إشَارة إلى قوله: (لِأَنَهُ وَكِيلٌ مِنْ جهّته) . 
قولّه: (لِمَا بَيَنَا)» إِشَارةٌ إلى قوله: (إِذْ هُوَ الْعَاقِدُ) . 


1 9 كتاب المضاربة 2و 
سير بعادي 2 2 و - 
يما متاق وى كلاه زع ل مار لخر ا 
الْمُصَارَبَة » وَيَكُونُ وَأسُ الْمَالٍ امن وَحَمْسَمَائة؛ لِأنّهُ دهم مه لا وَمَرّة أَلْقَ 
وَحَمْسَمَانَة . 

وَلَا يَبيِعْهُ مُرَابَحَةَ إلا عَلَى الَْيْن ؛ لِأَنَهُ | شْعَرَاه بِألمَيْن» وَيَظْهَدُ ذَّلكَ فِيمًا 


2 تم 0 
أي بارع اذ ايف مضاربة كاك ألافي» دقع َس الْمَال 
و يَبْقّى حمْجفاتة َةَ ربح بَيْنَهُمًا. 
رق الا ردق 4 | ا ل شو مان عر ا 2 د 2 
قال: 0 ا لوول زاريوب عالق اقبي وك ا 10 
؛ كن متعه مُرَابحَةٌ َلَى حَمْس مِمَة ؛ لِأَنَّ هذا الِْبعَ مَفْضِيٌ بِجَوَازِه لتَعَايرٍ 
م غاية البيان © 
موي شاف رام الى له اخ لاع في ه "ابم - 
قوله: (ثَالَ: َإِنْ كَانَ مَعَهُ أل فَاشْئَرَى رَبّ الْمَالِ عَبِدَا بِكَمْس مِنَةِ» وَبَاعَُ 
يّاهُ بأل ؛ فَإِنَّهُ يبِيعُهُ مُرَابَحَةٌ عَلَى حَمْس مِئَةِ) » أي: قال في «الجامع الصغير). 
وصورة المسألةٍ فيه: (محمّدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة ور [/244:0]: في 
رَجُلٍ دقّع إلى رَجُلٍ ألفٌ درهم مُصَارَبة » ثم اشْترَى رب المالٍ عبدًا بخمس مئةٍ» 
فباعه إياه بألف » على كَمْ يَبِيعٌه مُرَابَحَةٌ ؟ 


قال: على خمس مئْةٍ» قال : فإنِ اشْئَر ئ الذي أحَذ المالَّ مُصَارَبَةَ عئدًا بألف» 
فباعه مِن رب المالٍ بألف ومثْئَيْنٍ» قال: : عه رب المالٍ مُرَابَحَةَ بألفب ومئة» إذا 
كانت المُصَارَبَةٌ بالنصفي)(© ٠‏ إلون هنا لفط مسحكل : يام «الجامع الصغير). 

وأصلٌ ذلك: ما قالوا في «شروح الجامع الصغير): إَّ بَيِعَ الْمرَابَحَة يبي 
عل الأمائ» وم بشهةالتَان» كما ب بحقيقيه” أ تر أن بدلَ الصُلحٍ 
لا يُبِاعَ مُرَابَحَةَ إلا ببيانٍ لشّبهة الحطء وكذا المُشْتَرَى نسيئةٌ لا يُباعٌ مُرَابَحَةٌ بدون 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/578 -459]: 
(0) وقع بالأصل: «تحقيقها». والمثبت من: (ان)» و(م)ء واتحكء ولاغ). 
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ايت كلما إلْكاجو: وذ قن بيخ علكة وملج د إلا أذ دين 
الْمْرَابَحَةَ عَلَى الْأَمَائَة وَالِاحْيرَاز عَنْ شُبْهَة الْجْيَانَةِ ؛ فَاعْمبرَ 
لاسب هه غاية البيان مه--- ل د 
البيانٍ ؛ لشبهة الرَّيَادَةٍ بمقابلة ة الأجَلٍ : 


0ت 


فإذا اد شر رب الما بخمس منقَ» وباعه ين المُصَارِبٍ بألفي ؛ والمضاربٌ 
كر لربٌ المال؛ لأنه وكيله» وبع الإنسانٍ ين نفيه بَاطلَ » ؛ لكن لَمّا كان حقٌّ 
المُصَارَبةِ بمنزلة حقٌ نِّ ثالث صحّ البِيِع» وبَقِيت شُبِهَةُ بطلان البئِع» فيييعٌه مُرَابحَة 
علئ الثَمَنِ المتِيدنِ » وهو خمسٌُ مثة. 

فأمًا إذا اشْتَرَئ المُصَارِبٌُ بألفي» وباعه مِن رب المالٍ بألفب ومثْتَيْنٍ ؛ باعه 
رب المالٍ مُرَابَحَةَ على ألف ومئة؛ لأن العقدَيْن وقّعا لربٌّ المالٍ» ولم يَمَعْ 
للمُضارِبٍ منه إلا قَدْرَ من فيَحِبُ اعتبرٌ المث» وفيما وقّع لربٌّ المال لا يقر 
الرئح مُ لشّبْهة بطلان العَقْدٍ الثاني » وهذا إذا كان الشَّرْطُ على التُضْف . 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينِ الأَسْئِجَابِيُ : 8ه في باب الْمُرَبحَةٍ بينَ المُضَارِبٍ 
وبنَ رب المال: «وإذا دع الل إلى لول أل هرهم مُصَارَة يَهَّ» على أن ما كان مِن 
بح ؛ فهو بيهم نضفَيْنٍ» فاشترى ربٌ الما عبد بخمس منقّدرهم » فباعه ين المُصَارِبٍ 
بأل المضاربة » فإنْ باعه المُضَارِبٌُ مُسَاوَة مد باعه كيف شاء؛ لأن بَيْعَ المُسَاوَمةٍ لا 


تقد بكَمَنِ » بل الثّمَنُ ما انها عليه » وقد انها على القَدْرٍ الذي ذَكّراه في العَقَدِ. 
وإ باه مُرَابَحَة باعه على خمس منة درهم ؛ لأن عَفدَ المُصَارَبةٍ عفد ما 
يحبُ تنزيهه عن الختانق» وعن شُبهَةِ الخينق» والعَفْدُ الأول وقّع لربٌ الما ل 
والثاني كذلك ؛ لأنه يشراء المَُاربٍ لا يخْرُجُ عن بذك رب المالو» إلا أنه صصح 
العَقْدُ لزيادةٍ فائدةٍ [</."ام] » وهي ثبوتُ اليدِ» والتصَوّفُ للمُصَارِبٍ» فبقى شُبِهَةُ 
عدم وقوع اعد الثاني فيه مُراتحة علن الم الأول وَذلك خمش مث خرهم. 


0000 


وَل اْترَئ الْمضَارِبُ عَبْدَا بأل وَبَاعَهُ مِنْ رَبّ الْمَالٍِ بالف قا ماع 
مرَايَحَة لف وَمائةٍ؛ أنه اعْيرَ عَدَما في حَنٌّ يَف الرَبْح » وَهُوَّ تَصِيبٌ رَبّ 
الْمَالِ وَقَد مَرّ في الببُوع . 
ع ل هك غايةالبيان © 
ولو كان رب المالٍ اشتراه بألفب» فباعَه مِن المُصَارِبٍ بخمس مئة؛ باعَه 


مارب مُرَابَحَةٌ على خحمس منةٍ؛ لأن العقدن قا لربٌ الما فيه على أقل 
الثمَئن ؛ احترازًا عن شُبْهَةَ الخجيّانة ِمَايَينَا . 


تع قال افرح الكافي): : «(إذا دفّع الرّجلٌّ إلى الرَّجْلٍ ألف درهمٍ مُصَارَبة 
بالنصف » فار المُصَارِبُ بها عبداء فباقه من رب المال بالق درهم؛ باعه 
رب المال مُرَابَحَةَ علئ لف وخحمس مْةٍ ؛ لأنا نه 2 لمق الأول+ ولاك الك .ني 


عو 


حنٌّ ربٌ المالو» وحص المُصَارِبٍ من الرَئْح؛ وذلك خمسُ مثة [درهم ]27 » فيبيعه 


مُرَابَحَةَ على ألف وخمس ممه درهم . 

َيائة؛ أن الألفٌ خرج عن ملك رب المال في تَمَنٍ العبد. فيغر في بَنِع 
الْمُربَحَةِ» وِضفٌ الألف ع اي عن ل يلك رب المالٍ قبلَ البَئِع وبعْدّه» 
فلا يُعتَبرٌ» ٠‏ أ التفُ الذي هو حِضَّهُ المَُاربٍ ين الرنج - ومو عمل مله 
خرّج عن مِلْكِ ربٌّ المالٍ إلى مِلْكِ المُصَارِبٍ حقيقة بإزاء هذا العبدء فيعْتيدُ .وه 


قوله: (وَكَدَ مَرّ ني ي الْبْبُوع) . 

أراد به: ما ذكرّه في باب الْمْرَابَحَةَ بقوله: وإذا كان مع [:/0:؛ر] المُضَارِبٍ 
عشرةٌ بالنصفي» فالْترئ ثوبا بعشرة» وباعه ين رب الما بخمسة عشر » فإنه ينه 
مُرَابَحَة بات عشرّ ونِضْفب» وذلك لأن في التقع الثاني شْبْهَة العدم» فاغثير عدم 
في حنٌّ ضفب الرّنْح وعند زُكَرَ ة: لا ينْمَقُِاليعُ بينَ رب المالٍ والمُضَارِبٍ» 
وقد مَرّ ذلك تمه . 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء و«م4ء واتحكء ولغ4. 
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َالَ: كَِنْ كَانَ مَمَهُ َللُ بِالنّضْفء كَاشْكرَئ بها عبْدَا قِبِمَمهُ أَلمَانِء كََتَلَ 
00 4 باع الفداء علَى رب امال ورب على الْمُصَارِب ؛ 
غاية البيان ©©» 
قولّه: (قَالَ: : َِن كَادَمَمَهآَُ بالتضف» كاشترى بها عد مه لان قل 


العَبدٌ رَجْلَا خَطَأ لاله َه باع الْفَدَاءِ عَلَى رَبٌ ب الْمَالِ وَرُبْعْهُ عَلَى الْمُصَارِبٍ) » 
أي: قال في «الجامع الصغير». 

وصورتُها فيه: امحمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة طهر : في رَجُل دقع إلى دَجُلٍ 
ألفٌ درهم مُصَارَبة بالنصفب » فاشتو 6 ئ بها عبد يُساوِي أَلمَيْنِ » فقكلَ العبد رجلا خط . 
قال : الفدائ عليهم أرباعً ‏ فثلاثةٌأرباعه على رب الما ورُْعُه على الذي أحَذ الما 
مُصَارَبة» فإذا دياه كان لربٌ المال ثلاثة أرباع العبد » وللآخر ربع العبدِ» يحْدمٌ رب 
المالٍ ثلاثة أَّامٍ والآخرٌ يومًا»”") . إلى هنا لف أضل «الجامع الصغير) . 

اعلم: أن الدقع أو الفداء لا يكُونُ إلى المُصَاربٍ خاصّة » بل يَكُونَ ليه والى 
رب المالٍ جميعًا ؛ لأنهما ليْسَا م من مُقْمَضياتِ المُصَارَبة ؛ إذ المقصود منها الرّبْح » 
ولايحصل الرّبْحُ بالدفع أو الفذاءء ويَكُونٌ الحيادٌ لهما جميعا: إن [:/+اظام] شاءا 
َدَيَاء وإنَّ شاءا دَّعاء فإذا فحلا أيهما شاءا ؛ بَطَلّ عَفْدُ المُصَارَبَة . 

أمّا في صورة الدفع: فلأنه فات مال المُصَارَبة. 


وأمّا في صورة الفداء: فنصيبٌُ المُصَارِبٍ بَطَلَ؛ لأن الما يُتَافِي عَفْدَ 
لمُعارَية + ولأث بالقداء يه ا المُصَارِب فى العبد فَيَمْلكُه» فكان الفدال 
كالقسْمة» وبها تَنتهِي المُصَارَبةٌ 

فأنًا نصببٌ ربٌ المال: فلآن العبدٌ صار كالزائلٍ عن مهما(" ؛ لأنَّ المخِنيَ 
عليه استحقٌ العبدَ» وبالفداءٍ زال الِاسْتَحْنَاقٌ فيه » فيصِيران بالفداء كالمِسْتَرِييْنِ 


.]41١؟/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير)‎ )١( 
وقع بالأصل: «مسلكهما». والمثبت من: (ن)» وا(م)» واتحاء واغ).‎ )١( 
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2 تَََدرُيقَدْرٍ اْملك» وَكَد كَانَ الِْلْكُ بَِتهُمَا أ ربَاعا» 
5“ هلما صَارَ اْمَالُ ينا وَاحِدَا ظَهَرَ الرَبْح وَهُوَ أَلْفُ بَِتهُمَاء وَألْفُ لِرَبّ الْمَالٍ 
5 236 غاية البيان > 
ابتداء؛ ولو اشْترَياه ابتداء لا يَكُونُ على المُصَارَبَة» فكذلك هذاء ويَبْقَّى العبدٌ 
بيتهما أرباعاء يَخْدُمٌ للمُصَارِبٍ يومّاء ولربٌ المالٍ ثلاث ام . 


وتمام البيانٍ فيه: : ما ذكّره شيج الإسلام علاءٌ الذّينِ لأَسجَابي د 8 في باب 
جناية العبدٍ ين #شرح الكافي) للحاكم الشهيد قال: «ولو اشتر ئ المُصَارِبٌ بألف 
مارب عبذا قيمه ألف درهم ؛ فجنئ جنايةً خط لم يَكُنْ للمُصَارِبٍ أن يَدقَمَُ 
بالجناية ؛ لأنه مِلْكُ ربّ المال + والمُصَارِبُ ملك التَجَارَةَ وهذا ليس مِن باب 
حرفن فداه المصَاربُ ؛ كان متطوعا فيما فل ؛ لأنه فل ما لم يَحِبْ عليه ؛ 
وكان العبدٌ على المُصَارَبة بة؛ لأنه لم يَبْقّ عليه شي من حُكُمِ الجناية . 

وتوتقاة وك الفال دقعي ننه اذكه او القن حزن دقر اريك القفة “إن 
اختار الفداء أَحَدّه فلم يَكَنْ للمُصَارِبٍ عليه سبيلٌ؛ لأن المَفُصُودَ من الفداء 
ابرض البو لز رويد الباس دناه بكري شخ الفث. 

فإذا أراد دفْعّه » فقال المُصَارِبٌ: أنا أفريه » ويَكونُ على المُضَاربَة؛ لأ 
أريد أنْ ل ا لا 
فمّلكه ؛ إذ لا ضرّرٌ فيه بالمولى ٠‏ 

ولو كان المُصَارِبٌ غائبًا؛ لم 3 لوب المالٍ أَنْ يَذْفَعَه ؛ لأنه في يد 
المَُارِبٍ » وإنما له أن يفيه ؛ لأنه بالدفع تقُوتٌ يد المُصَاربٍ مقصودًاء بخلافي 
الفداءٍ ؛ لأنه يَقُوتٌ العَقْدٌ ضِمْنًا. 


الِدَاء موه للك ئَِ 


ا 


اا يا د ل عي م اع 3 
خطاً» وفي يد المُصَارِبٍ مِن المُصَارَبةِ مِثْلُ الفداء أ ؤ أكثر لم يَكَنْ له أنْ يَفْدِيّهِ بالمالٍ 


. وقع بالأصل: «استيفاء». والمثبت من: «ن)» والم), واتح4ء ولغ‎ )١( 
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5 
يق انا كص * 


ِرَأَس مَالِهِ ؛ لأن قم قِيمتَهُ أَلْمَانِء وَِذَا كَدَيَا حَرَجَّ جَ الْعَبِدٌ عَنِ الْمُصَارَبَةٍ 
شجلا حتاة التو تفوت ٠‏ 1012 2001 
الذي في يديه ؛ لأنه ليس من التّجَارَة» وهو مَأَذُونٌ في التّجَارة 


موك ار ل ا الا لي 
00 [1/؛اوام] الو عا 
فإذا حَضَرا خُوطِيا بالدفْع أو الفداء» كما لو حَضَرا حالةً الجناية» فإنٍ اختارا 
ا 2 00 5 و 
الفداء ؛ فهو عليهما أرباعا ؛ لأنه مَؤونة الملكِ» فيتقدرٌ بقدره» ولا يَبْقَى العبد على 
المُصَارَبِةَ بعدما فداه مولاه؛ لأنه استخلّصه لنَفْسه. 


ومو 


فإِنِ اختار المُضَارِبٌ وحْدّه الدفعَ ؛ دقَعَ بحصت وهو الربعٌ » ويُحَيَرٌ رب المالٍ 
في ثلاثة أرباع العبد بِينَ الدفع والفداء ؛ لأنها على ملكه » فكان الجْيّارٌ إليه» وخرّج 
العبدٌ مِن المُصَارَبةِ لِمَا تَمّن من معنى الإفراز" والقِسْمَةٍ. 

وكذا لو دفّع رب المالٍ ثلاثةً أرباعه » وفدّئ المُضَارِبٌُ رُبْعَه صم وكان له 
ذلك ؛ لأنه فدئ مِلْكَ نفسه » ووقعت القِسْمَةٌ بيتهما؛ لأنه صار بالفداء مُسْتخلّصاء 
فصار كما لو اقْتّسَما ابتداءً). 

وقال الشيح أبو الحسن الكَرْخِيٌ في «مختصره): «قال محمد يفلك: إذا اشْتَرَى 
ببعض مال المُصَارَبةِ عبدًا يساوي ألقَاء فقملّه رَجُلُ عمداء فلا قِصاصٌ فيه وذلك 
لأن رب المالٍ لو اقتصّ لم يَصِرْ رم تتعرنها اران ماله بالؤصامي + لآن الِضاض لي 
بمالٍ» ولا يَجُورٌ الأيعي تفارك لأنه لم يَعيّنْ له فيه ملك ولا يَجُورُ أنْ 
ِجْتَمِعًا على القِصّاص ؛ لأن حقٌّ كلَّ واحدٍ منهما غير مَُيّن . 

ولو كان اشْتَرَنَ بمال الحُصَارَبة ‏ وهو ألفٌ ‏ عبدًا قيمثه ألقٌء فقيل ؛ فِلرَبٌ 


)00( وقع بالأصل: «الإقرار) ٠‏ والمغبت من: «ن)ء و(م)» واتح»ء وللغ4). 
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و 


الْمُصَارِبٍ لِمَا بيه ؛ وَنَصِيبُ رَبّ الْمَالٍ لِقَضَا الْقَاضِي بائْقسَام الْفِدَاء عَلَيْهِمَا؛ 
لما [, نيدن شم قِسْمَةَ الْعَبدِ بَيْنَهُمَاء وَالْمُصَارَبَةُ تَنتهي بِالْقسْمّة » بخلاف 
ما تقد ؛ لن جَويع المَنِ ذ فيه عَلَى الْمُصَارِبٍ ء وَإِنْ كَانَ لَهُ حَنّْ الرّجُوع فلا 
ا إِلَى الْقِسْمَةَ لذن الْعبْدَ كَالرَائلٍ عن مِلَكِهِمَا ب ِالْحتَايَة وَدَفْعُ الْفدَاءِ 
كَابْتدَاءِ الشَّرَاءِ ميَكُونٌ الْعَبدُبَيْتَّهُمَا أَرَْاعًا لا عَلَى المُضاربة يَخْدُمُ الْمُضَارِبَ 


7 22 


يَوْمَا وَرَبَّ الْمَالِ تَكامةَ 


د غاية البيان 22 
المالٍ القِصَاصٌ ؛ لأن مِلْكّه لَك لا حَنَّ للمُصَارِبٍ فيه والباقي يُعْلَمُ في شرح مختصر 
الكَرّخِي) 20 . 

1 (لِمَا بَيَنَاةُ) )» إِشَارَةٌ إلى 0 قوله: (وَيَخْرْجٌ تَصِيبٌ الْمُضَارِبِ وَهوَ الرَبْعْ 
من الْمُصَارَبَةِ + لد مُضفُونٌ عَلَيه): 


قوله: (وَالْمُصَارَبَة ني بالْقِسْمَةَ بخلاف ما تَقَدَ د). 


إن إلى مسألة أوَّلِ الفصل » وهو ما إذا ضاع الألفان بعدما اشْتَرَئ بهما 
عبدًا» جيك لا يحرج العبدٌ 2 عن المُصَارَبة» بل و ثلاثة أرباعه على 
المُصَارَبةِ كما كانت» ورُبْعُه للمُصَارِبٍ خاصّةً » وقد مر البيانٌ تمه 


قوله: (بخلاف ما تقَدَّمَ) » يعني: أن دَفمْ الفداء ههنا كابتداء الشّرَائِ صني 
العبدٌ عن المُصَارَبة ‏ بخلافي مسألة أوَّلٍ الفصل » فإن ثلاثة أرباع العبد لا تحرج 


عن المُصَارَبة ؛ أن الواجبّ تمه دَفْعُ الشّمَنِء » فلا يَكُونُ كابتداءِ الشَرَاءء وتبقّى 
المُصَارَبَةٌ فيها لعدم المَتَاقَاةٍ بخلاف الزبع 03 لأنه للمُضَارِب نامي : وتبِطلٌ 


و 


العُصَادَبة قيف .اقل البيان كمة: 


-]1١٠١/ق[ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 


ع5 
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و ا ا ل ا 
الْمَالِ ذَلِكَ النَّمَنَه وَرَأْسٌ الْمَالِ جَمِبعُ م ما يَذقعُ؛ لِأنَّ الْمَالَ أَمَائَةٌ في يَدِهِء 
َالِاسْتِفَاء نما يَكُونُ بقَنِض مَضْمُون » دَحُكُمْ الْأَمَانَةِ يتَافيه ٠‏ فَيَرْجِعْ 3 


2 


- 


أخْرَئ » بخلاف الْوَكيلٍ ! إِذَا كَانَّ الكّمَنُ مَذْفُوعا إلَيْه ٠‏ كَبلَ الشَّرَاءِ وَهَلّكَ بَعْدَ 
الّراء؛ حَيِثُ 1 يزجغ إِلَا ة؛ لأ أَدَْنَ جَذْله مشتؤفياء أن لوكا َُايُ 
بوك غاية البيان .8 

قوله: (كَالَ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ لقح فَاشْيَرَئ بها عَبدَاء كلَمْ يَنْقَدْهَا حَنَى هَلَكَ ؛ 
يكم رب الْمَالِ ذَلِكَ الثَّمَنَّه وَرَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُ مَا يَدْكمُ) ؛ أي: قال في «الجامع 
[1/غمانظ/م] الصغير) . 

وصورتُّها فيه: المحمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة :في رَجُلٍ دقع إلى آخرّ 
ألفَ درهم مُصَارَبة» فاذكرئ بها عبداء فهلكت الألف بعد الشَّرَءِء قال: : علىئن رب 
المال أن يَذََ إليه ألا أخرئ أبدًاء فإذا مها المُهَارِبُ إلى البائع » ثم باع العبد برِيْح 
كثير ؛ فرأسٌ المالٍ جميمٌ ما دع إليه رب المال» ثم يَفْعَِمانٍ الرْحَ ين بْدٌ)7©. 

قال فخرٌ الإسلام : «وقوله0: «أبدًا) مِن الخواصٌ». 

وحاصلٌ المسألةٍ [:/::؛,]: ما قالوا في اشروح الجامع الصغير»: (إن 
المُقَارِتٍ إذا هلّك المالُ وَجعَ مه فإن هلك رَجَعَ أخرى, فإنْ هلك فكذلك ؛ 
ثم كذلك أيضّاء حتى يُسَلَم إلى البائع والوَكيلُ الشَرَاءِ إذا هلّك الثم قبل التّسلِيمٍ 
إلى البائع» فإنْ كان القَمَنُ منقودا إليهء ثم اشر فهلّك النَّمَنُ المنقوة وَجَعَ به 
على المُوَكّلٍ » فإذا هلّكَ بِعْدَ ذلك لا يَرْجِعُ بذلك أبدًا . 

وإِنْ كان القَّمَنُ غيرٌ منقودٍ إليه» فاشْكَرَى ثم قبَض الثَّمَنَّ م من المُوَكُلٍ ٠‏ فهّك 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير») [ص//471 -478] ٠‏ 
(؟) أي: قول صاحب «الجامع الصغير). 
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2 


الضمَانْ كَالغَاصِبٍ ذا توَكُلٌ به بيع المَعْضُوبٍ ثم ذ في الْوكَالَةَ في هَذِهِ الصورّة 
ب هم دع امكل إل امال مهلك لا يرج ؛ أنه 
حَقٌ الْجُوع يتفس الشرَاءِ ؛ جل مُسْتَؤفا لض بَعْدَه ما الْمَدفُْ 

ل لهأي وك عَلَى الْأمَائة بَعْدَهُكلَّمْ يَصِرْ مُسْتَوْفِيا» كَإذَا 
هَلَّكَ رَجَعَ عَلَيِْ مره ثم لا يَرْجِعٌ لوْفُوع الاسْتِقَاءِ عَلَى مَا مَرّ. 
39 غاية البيان 2 
لمن قبل الَّسلِيمٍ إلى البائِع ؛ يرم من ماله ولم يَرْجِعْ أضْلًا على المُوَكل . 

والفرْقٌ بِينَ فلي الوَكَالَ: أن تنْضَ الوكيل قبلّ الشّرَاِ بحقٌّ الأمائة دون 
لاسْتيفَاءِ» فإذا هلك بِْدَ الشَّرَاءِ؛ - وهو دائمٌ على الْأَمَانة» فرجَعَ به على المُوَكّلٍ - 
صار مُسْتوفيًا» ثم لا يَرْجِعٌ بعْدَ ذلك لحصول الاستيفاء » وإذا كان الشمنُ غير منقودٍ 
حتّى اشترئ ثم انتَقَدَ ؛ كان مُسْتوفياء فلا يَرْجِمٌ بِعْدَ ذلك أصلا . 

وَالقدّقٌ بين الوَكَالَةَ والمْضَارية: بَ: أن الصَّمانَ لا اي الوكَالة ؛ ولهذا لو وَكَلَ 
وس ام ب ا وا مر 
بمجَرو الوَكَالَة حتن لو هِلّكَ المَخْصُوبُ ؛ يَجِبُ الصََماقٌ عليه » ولا معتبك أميًا 

عدن د امنب اباب 

ين الموكل بد الشَرَاء؛ حول كَبضْه على جهة الاسْتِيفَاءء لا علئ جهة 

0 فإذا المتزقى حقّه مرّة؛ لم2 يق الحقٌ أصلا » بخلافب المُصَارِبٍ فإن 
المّمانَ يناف المُصَارَبَة » فلا يَكُونُ ضامنًا بحاللٍ» » فيُحْمَلٌ قبْضُه على جهة الْأَمَانق» 
لا علئ جهة الِاسْتيفَاِ؛ فلو حُمِلَ عل الِاسْتبفَاء ؛ لكان المُضَارِبٌ ضايئًاء وهو 
بَاطِل » ولهذا رَ جَعَ المَُارِبُ مر بعد أخرى ما لم يُسَلَّمْ إلى الجائع . 

قوله: (لوُتُوع لاسْتِفَاءعَلَى ما مَرّ) » َِارة إلى قوله: (لِأنَهُ[:/.م«رام] قبت 
له حَنُ الرّجُوع بنَفْس الشَّرَاءِ ؛ مَجْعِلَ مُسْتَوفًا الَِضٍ بَعْدَهُ) » أي: بعد الشَّرَاءِ. 
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0 1 
في الإِخْتِلّافٍ 
ل ب الو ا ار عم ويا 2 
ل: فَإِن كانَ مَعَ المُضَارِبٍ ألمَانِ ققال: قَدَ دَفَعْتَ لي ألفاء وَرَبِحْتَ 
و راما2 3 0 2 ور 3 5 
ألفاء وَقَال رَبَّ المَالِ: لا بَلْ دَفَعْتٌ إِلَيِكَ أَلمَبْن ؛ فَالقَْل قَوْل المُضَارب 
ب بج تت لبوق غاية الوزن له 
رد 1 


أي: في الاختلاف بينَ رب المالٍ وَالمُضَارِبٍ . أَخَرَ الاختلاق ؛ لأن الأصلّ 
جب لاض 

قوله: : (قَالَ: : فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُضَا رب ألْمَانِ َقَالَ: كَد مَكَعْتَ إلَيّ 
لقا وكَانَ رب الْمَالِ: لا جلْ دَقَمت إِلبْكَ اَن + اَل كَل الْمُصَاربٍ)» أي: 
قال في «الجامع الصغير) . 

وصورتُها فيه: ١محمَّدٌ‏ عن يعقوب عن أبي حنيفة وه : في رَجُلٍ دقع إلى 
رَجُلٍ لف درهم مَُارَبة» فرَبح فبها ألفٌ درهم ؛ فقال المدفوعٌ إليه المال: : دفعتَ 
يأف درهم مُصَارَبة ٠‏ وريِْتُ فيها ألما على أن الربْحَ بيكنا نضمَيْنِ. ؤقال :رت 
المالٍ : فت الألفين مُضَارَه به » قال: القول قولٌ الذي أذ المالّ مُصَانَ 275 : إلئن 
هنا لفْظُ محمّدٍ في أصل «الجامع الصغير» . 

قال الفقيةٌ أبو الليث: «وهذا قولٌ أبي حنيفةً الآخرٌء وهو قولهماء وفي قول 
أبي حنيفةً الأوَّلِ ‏ وهو قولٌ رُكّر © -: القولُ قول رب المال؛ لأن المُصَارِبَ 
ادعن رغة فى ذلك المال» ورث انال يتك كان القول فول نر امال أل 
كزين أن لواقال: .فقث لياف بحساعة 4 فالقول فونه : 


0 


5 و 5 58 3 
وجهُ قوله الآخر ‏ وهو قولهما _: أن الاختلافٌ وقَّع في مقدارٍ ما قبضَ 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/47 -/431] . 


2 3 
أ 


م 4 ولك ال كو ل ف ْمَل وَهُوَ كَل ره لأ 
الْمُصَارِبَ يَدَ عَلَيه عل اكه في الوح وَهُوَيكِرُ ولول امش ثم رَجَعَّ 
إِلَى ما - في لكاب ؛ لأ الأخيات ني العقة في يفار توفي وي 
مثله القَوْلُ د وُْ ابض صَمِينا انَأ ينا آنه أَعْرَفُ بِقْدَارٍ الْمَفْبُوضٍ : 
وَلَو احلمَامََ ذَلِكَ في مِقْدَارٍ الرّبْح ؛ فَالْمَوْلُ فبه ِرَبّ الْمَالِ ناليغ ميق 

الاب »والقاربُأنكر زياد قيض ؛ لأنه يَقُول: ما قبِصْتُ فنك إلا 


ألفٌ درهم» ورب المال يقُولُ: : قبت مني ألقَيْ درهم» فالقولٌ قول المُضَارِبٍ ؛ 
لأنه أنكّر زيادةًالقبِض » فإذا لم يَظْهَرُ إلا قبْضصُ الألفي ؛ فالألف الزائدة تَكون ريا 

لاير رئ أن العُصَاربَ لو جاء بألمّيْ درهم » وقال: ألفْ درهم مُضَاريةٌ؛ وألف 
درهم وَدِيعَةٌلفلانٍ عندي » أو قال: ألف درهم مُصَارَبةٌ» ولف درهم من خالص 
مالي » ورب المال يَقُولُ [:/::+ه]: لاء ولكن ألَفُ درهم رأسٌ المالٍ» ولف درهم 

؛ فالقول قولٌ المُصَارِبٍ بالاتّفاق» فكذلك ههنا». كذا ذكّر الفقية أبو الليث 
4 اليم الجامع الصغير) . 

قوله: (وَفِي مله القوْلَ تَوْلُ القابض)؛ أي: وفي بِثْلٍ هذا الاختلاف» وهو 
الاختلافُ في مقدار المَمُْوض » واحترز بالاختلاف في المقدارٍ عن الاختلافٍ في 
الصَّمَة » فإن القولٌ فيه لَب الما » كما إذا قال : هي قَرْضصٌ أو بضاعةٌ » وسَيجِي ذلك بِعْدَ 
هذاء 

قوله: (صَمِيَا كَانَ) كَالكَاصِبٍ (أَوْ أمين)» كَالْمُودَع. وذاك لأنه اعرف 
بمقدار المَمْبُوضٍ» ألا ترى أنه لو [:/ه""طام] قال: لم أقبضئ شينًا ؛ كان القولٌ قوله» 
وكذلك إذا اعترق بَقَنْضٍِ شيء دون شيء. 

قوله: (وَلَو املا مع ذَلِكَ في بِقْدَارٍ البح فَالَْْلُ فيه لِرَبّ الْمَالِ): ذكر 
هذا تفريعًا على ما تقدَّم ‏ 


0س . 
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بالَّْط وهْوَ مُسْتَفَادُِنْ هته 38 نَم لبي «٠.‏ عَلَى ما لعَى مِنْ مَضلٍ 
قلَثْ ؛ لِأنَّ الْميّتات للوثبات 


م ع 


بع 
0 غِي باغ ؛ دقل قول وب بلع اس 


عي عا اذ در ابروسييور 


علي تفريم ععلد لا خاما ون يلك أل يكو القرقة وخر يتوة. 
ا حا بيات 
الكافي): : ان عملا نع ذلك فيا رط هين الع قال و الما ير 
لك الثلتٌ » وقال المُصَارِبٌ زات القت 10ر1 ف الشاري ف رار 
المال ؛ لأنه يُنْكِرٌ زياد القَبْض » والقول قولٌ ربٌّ الما فيما شّرِطً له من الرَبْح ؛ 
لأنه يُستفادُ مِن قبله . 
. عه جه مان :0 1 7 0 

ثم إذا احتجنا إلى تَُلِيفٍ كَل واحدٍ منهما فيما جمَلنا فيه القوّلَ قوله ؛ نبدأ 
ههنا بيمين المُصَارِبٍ ؛ لأنه ربّما يذكل » فِيَصِيرٌ كل ما في يده رأسّ مال » كما يَرْعُمُ 
رب المالٍ» فيُسْتَعْتَى عن تَخْلِيفٍ ربٌ المال. 

فأمًا إذا كان المالُ زائدًا على الألفين» وظقر الربخ تبأ أيضًا ييه ؛ لأن 
رأسٌ المالٍ هو الأصلٌ » والرّْحُ متفرّعٌ عنه. فإن أقاما اليل ؛ ذاليتة بيه ربٌ المالٍ» 
يأَحُذُ الألمَيْنِ ؛ لأنه المُدّعِي لزيادة رأس المالٍ» وقد أثيكها بالبيئة. 

فإِنْ كان المالٌ ثلاث آلافي ؛ كانت انه بي المُصَارِبٍ على ما ادع من 
الي في الأن الفاضلة عن اللي ؛ لأ اذ زيادة شقان ف الع يكل ؛ 
وقد ثيه بالبيكة) . . كذا في (شرح الكافي). 

قوله: :(وَمَنْكَانََََف دهم قل : هي مضَار دفلا نِبالنضء ودبع لقا 
وَكَالَ فلانٌ: هي بضَاعَةٌ ؛ فَالْقَولُ َْلُ رب الْمَالِ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير» . 


وصورتها فيه: «محمَّدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة و#هر: في رَجُلٍ دقّع إلى 
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ولو قَالَالمُصَارِبُ: َفْرَضتَبي» وَكَالَ رَبُ الْمَالِ: : هي بِضَاعَة؛ أو وَدِيعَة ؛ 


َالْقَوْلُ لرَبٌ الْمَالِ وَالْمِيَهُ تنه المُمَارِب ؛ لِأنَّ الْمُصَارِبَ يَذَّعِي عَلَيِْ التَمَلْكَ 
وَهْوَ ينكِرٌ . 


لل هق غاية البيان 6 
رَجُلٍ ألفف درهم مُصَارَبَة ؛ فرَبِحَ فيها ألقاء 0 الذي أل المال مُصارَية : فخت 


َي ألفَ درهم مُصَارَبةٌ على أن الو بيتنا نضفينِ» فرَحْتُ لق وقال رب المالٍ: 
دفتُ إليك ألف درهم بضاعةً » فربحْتَ فيها ألقًا. ٠‏ قال : القول كول رت العال 40 
إلى هنا لفْظُ أصْلٍ «الجامع الصغيرة: 

وذلك لأنهما انها على مقدار المَفْبُوض » إلا أن المُصَارِبَ اذَعَى عليه تقويمَ 
عمَلِه» أو اذعَى الشركة أو التَّْطَ ء ورب المال يُتْكرُ ؛ فكان القولٌ قوله . 

قوله: (وَلَْ تَالَ الْمُضَارِبُ: أَكْرَضْتَني» وَثَالَ رَبُ الْمَالِ: هِيَ بضَاعَةٌ أَوْ 
وَدِيعَةٌ ؛ كَالْقَوْلَ لِرَبّ الْمَالِ اام ع لك عاو 


قال القدُورِيٌ في «شرح مختصر الكَرْخِيَّ): : «ولو قال المُصَارِبٌ: أقرضتني 
المال والريحٌ لي ».وقال.رب المالٍ: : وققه إليكف مقيادية» أو بضاعة ..فالقول قو 
ربٌّ المال؛ لأن المُصَارِب يدعي عليه التّمْلِيكَء فإِنْ أقاما اليه » فالبيتة بد 
المُصَارِبٍ [+/:.«ماء] ؛ لأنها يت 3 الشّملِيكَ » ولأنه لا تَنافِيَ ب بِينَ البيئَتينٍ ؛ لجواز أن 
ون أعطاه بضاعة [/ع؛؛,] » 3 مشارية 2 ثم أقرّضَه. 

ولو قال العُصَارِبُ: دففت | َي ماربة وقال ربٌ المالٍ: أقرضتُكَ ؛ فالقولٌ 
قول ل المُصَارِبٍ ؛ لأنهما انَمَها أن الأخدّ بِإِذْنِ المالك » ورب المال يدعي علئ 
المُمَارِبٍ الصَّمانَ ؛ فالقولٌ قوله في تَلْيه» فإنْ قامث لهما يي ؛ 'فآلييتة ييه رب 
المالٍ » وذلك لأنه يعبت تُ الصَمانَ)9©. 


. ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص//70:]‎ )١( 
ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/151].‎ )١( 


كا باب المضارب يضارب 2د همه 


ا اذّعَى رَبّ الْمَالٍ الْمُصَارَبةَ في تو » وَقَالَ الْآخَرٌ: مَا سَمَْتَ لبي 
بِعَيِنهَا؛ كَالْقَوْلُ للْمُصَارِبٍ ؛ لِأَنَ الأضلّ فيه الْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُء 
احبص يعارض الشَّرْطء بخلاف الْوكَالة ؛ أن الأَصْلَ فيه الْخُصُوصٌ . 
تتتس تت يه ميوزيو » 
وقال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسْئِجَابِية : 35 نه في شرح الكافي»: (وإذا 
دع الرَجُلٌ إلى الوّجْلٍ مالا فريع فيه نحا فقال العامل: : أقرضتَني هذا المالّ» 
وقال الدافع : دفعْتُه إليك بضاعة » أوْ قال: مُصَارَبَةٌ بالعثِ» أو قال: : مُصَارَبة » ولم 
سم لك شميمّاء أو قال: : سَهَيْتُ لك مئة من الرَئْح ؛ فالقولٌ قولٌ رب المالٍ. 
لأنه في الأوّلِ: يُنْكرٌ اسْيِحْقَاقَ شيءٍ من الرّبْحِ عليه» وفي الثاني: ينْكِرَ 
اسْتِحْمَاقَ زيادة على قَذْرِ ثلث الرّبْحٍ » وفي الثالث والرّابع: : ليس له شي من الرّبْح » 
فكان القولٌ قوله» قال: فإِنْ هلّك الما في يد المُصَارِبٍ بِعْدَ هذا القول؛ صار ضامنًا 
لكل ؛ ؛ لأنه بِدَّلَ اليدَ بنفسه» فصار غاصِبًا » فِيضِمَنُ» . كذا في (شرح الكافي) . 


قوله: (وَلَوِ اذى َب الْمَالِالْمُصَارَبةٌ في توج » وَكَالَ الْآحَوُ: : مَا سَمَيْتَ بي 
تَجَارَ بِعَئْنَِا ؛ مَالقَْلُ للْمُصَارِبٍ) » ذكرَ هذا أيضًا تفريعًا . 

والأصلٌ هنا: أن الأصلّ في المُصَارَيةِ: العمومٌ والإطلاقٌ لا التخصيصٌ»ء 
ولهذا لو قال: خُذ هذا الألف مُصَارَبة بالنصف ؛ له أنْ يَعْمَلَ في أنواع التجارات » 
لولم يكن مسقني لفكي العموة لم تبيخ إلا بالمخصيصيو, 

فإذا اختلفا: فالقولٌ قولٌ من يدّعِي العمومَ ؛ لأنه متمسّكٌ بالأصل الذي هو 
مققضى العَفدِء والآخرٌ يدعي أمرًا ائد ؛ لأنه يدعي زيادة شزط» فلا ل قوله» 
فإذا اتّفقا أن العَقدَ وقّع خياضا و اقول قولٌ رب المال ؛ لأنّهما اتنا عل العدولٍ 
وار الكو رعا امرك عار لومي لاز لاو الاق [ذا نيان 

فيها أن القولٌ قول الموَكل . 

قال الكَرْخِحٌ في (مختصره): : «وقال الحسن بن زياد 68 ه: القولٌ قولٌ ربٌ 
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وَلَوِ اذَعَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعَا ب فَالْمَوْلُ ِرَبّ الْمَالٍ ؛ لأَنَّهُمَا الَمَهَا عَلَى 
020 ه وو 


التخصيص » ؛ وَالإِذْنَ في مُسْتَقَادٌ مِنْ جهته» وَالْييَه بين 5 الْمُضَارِبٍ لِحَاجْتِه إلى 
تف الضّمَانٍ وَعَدَم حَاجة الآَحَرِ إلى البيكة . 
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المال في الوجِهَيْنِ جميعا) . 

قال القُدُورِي : لل في اشرْحها : اومن أصحابنا من قال: إندقول زكر لآن الأمر 
مستفاد مين جهة رب المال ؛ فالقولُ قوله كيف أمر» فإن يمت لهما بين بَيَنَةٌ ؛ فالبينة بَيَنَةُ 
رب المال؛ لأنهم إذا شهدُوا بِمُطْلقٍ المُصَارَبَةِ » فشهودٌ رب المال قد شهدُوا بشزط 
زائدٍ» فشهادتهم و20 . 

إن الا رب المالٍ ورا ارو ع 00 
الج إلى ما يفيه الع فعا الول قو عن اطي > اا 
قامَتُ لهما اليه ؛ كانت بَينةُ المُصَارِبٍ أَوْلَى ؛ لأنه يني الطَمانَ عن نفسه» وهو 
محتاجٌ إلى ذلك» والآخرٌ لا يَحْتَاجٌ إلى ذلك . 

ولو تعارّضّت البّمَانِ في صفة الإذن » وقد وَقمَا وق ؛ فالوقثٌ الأخيد أَوْلَى ؛ 
لأن الشَّرْطَ الثاني يَْقْضْ الأرّلَء فكان الرّجُوعٌ إليه أَوْلَى » كما إذا قال رت المال: 
دفعتٌ إليك ألقًا مُصَارَبَةَ في بَزّ في رمضادً؛ وقال المُصَارِبٌُ: دفغْت إِلَيَ ألمًا 
مُصَارَبَةَ في طعام في شوَّالٍ » وأقاما بَيئَهٍ كانت بَيَةٌ المُصَارِبٍ أَؤْلَى . 

وقال في «تجريد المحيط): «واعلم بن العمومً في المُصَارَبة كما يكت 
ف] بالتنصيص عليه ؛ يَثِيْتُ مقتصّى لظ المُصَارَبة» وإذا اختلفا على الوجه 
الذي دَكَدْناء وكان ذلك قبلّ التصَدّفي ؛ كان القولٌ قولٌ رب المال» ويَجْعَلُ إنكاد 


.]19:/[ ينظر: لشرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 
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رب المالٍ العمومَ تَهيَا له عن العموم» ولو كَبَتَ العمومٌ بالنضّء أَوْ باتفاقهماء 
نهاه رب المالٍ عن العموم قبل التصّدّف عمل بنهيه» فكذلك هذا. 

وأمًا إذا كان هذا الاختلافٌ بعدّ الصف ؛ فالقولٌ قولٌ المُضِارِبٍ مع يمينه 
استحساناء وعلى ربٌّ المال البيّنَةُ» وبالاستحسان أَحَدَ علماؤّنا ون» والقياس: 
أن يَكُونَ القول قولّ رب المالٍ مع يمينه» وبالقياس أحَد زَكَرٌ نف 

ون كان رب المال يدعي العمومٌ» والمُصَارِبُ يدعي الخصوص بعد 
الصف ؛ فالقولٌ قولٌ ربٌ المالٍ قياسًا واستحسائاء وعلئ المُضَارِبٍ لين 
وأجمعوا علئ أنهما إذا انََّّا على الخصوصء واختآفا في الجنس الذي وقّع فيه 
الخصوصٌ » فقال رب المال: أَذِنْتُ لك في الْبرّ وقال المُصَارِبٌ: أَذِنْتَ لي في 
الطعام » وكان هذا الخلافُ بعد تصدُف المُصَارِبٍ ؛ أن القولٌ قولٌ رب المال. 

ولو أقاما جميعًا البيّئَةَ فيما إذا اذَعَى المُصَارِبٌ العمومّ» ورب المال ادّعَى 
الخصوصّ » أ على العكس: إِنْ وَقَنَتِ البيَّانِ وقَنًا إحدّاهما قبلَ صاحبتها ؛ فإنه 
يُقْضَى بي الذي 7" يُنْبِتُ حر الأمرَيْنٍ 

ولو لم يوقت البيّنتان وقنَاء أؤ وَقيكَ والوقتانٍ على السواء » أ وَكَعَتْ 
اوسن لدي الس اي 
دعي الخصوصّ ؛ لأن مُدّعِيَ الخصوص أَنْبَتَ بِبَيّئِه ما ليس بثابت» وهو تخْييرٌ 
العَقَّدِ عن [+//ماراء] مقتضاه بِسّرْطٍ زائدٍ اقتَرنَ به. 

[والله أعلم 


لق وقع بالأصل: «التى» . والمثغبت من: «ن4)» و(م»» واتحا, و«غ»). 
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كباب المضارءة ك2 
9 كتاب المضارية 5* 


وهذا آخِرٌ الدفترٍ الثالتٌ عشرٌ مِن كتاب: «(غاية البيان في شرح الهداية») حرَّرّه 

مله الفقير إلى الله: قِوَامُ الدّينِ أبو حنيفة أميرٌ كاب بن أميرٍ عُمَرَ العَمِيدُ الفارَاِيُ 

لأقَانِيُ في العاشر ين ذي الحبَّة ين سنة إحدئ وأربعين وسبع مئةٍ ببغداءَ عَمّرها 
حا دو 


ويتلوه في الدفتر الرابع عشرّ: كتابٌ الوديعة إِنْ شاء الله تعالى]!". 


هلام ةج 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وام)» واتح0. 
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يات اليَمين ا ا ا ا 
عَصْلٌ فِى كَيفيّة اليَمين وَالِاسْتِسْلافٍ مالسالا اد معو مده ور 3 


2 ِِ 
ياب التحالفب ا ا 
قَصْلّ فِيمَنْ لا يَكُونُ حَضْمًا كنا 
بَابُ مَا بَدَّعِبِه الَّجُلَانِ لع لمك ركه جه او باطقا كوكم الوم وم 13 


ىه ف 

فصل اا 010 
كتَابٌ الصّلّح امد م قو عم لطع عق + وماوع مح معو امام وأو وفوع الوق مه ل بو راو 

ع فيه 0 


بَابُ التبرُع بالصّلْح وَالتوْكيلٍ به ومف م وواقع كوو ديو 3 فطلم مقع و 110644 8 
يَابُ الصَل في الدَئِنٍ ا 1515110[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ز[ز[ز[ [ [ 1 011 
ل الدّيْن الْمُفْكَرَكُ يغ 21ج 4 امهو عورم وق وامان ومو نه امو ع ماه 
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قَصْلٌ في الْعَْلٍ وَالْقِسْمَةٍ ارم و م و ل م 0 
قَصْلٌ فِيمَا يَْعلَهُ الْمُصَارِبُ م م و لام ف ب واو ا د 1 


